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الحمد لله الكريم المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان » وأكرمه بأن 
لم يتركه هملاً » بل وضع له على لسان رسله منهاجاً » إن هو أقام حياته 
على وفقه ضمن لنفسه السعادة فى الدنيا » وفی الاخرة سکنی الجنان » 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد بني الإنسان » الذي أدى الأمانة 
وبلغ الرسالة وأقام الحجة » اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

وبعد: فان قواعد علم أصول الفقه التي يتوصل بها إلى فهم كتاب الله 
وسنة رسول الله بء » واستنباط الأحكام منهما » هذه القواعد لم تكن من 
اختراع العلماء المجتهدین» ولا من ابتكار الباحثين المتفقهين » بل إن 
هذه القواعد قد ظهرت منذ عصر الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم 

لقد استقوا هذه القواعد من رسول الله َة ومن المبادىء العامة التي 
غرسها عليه الصلاة والسلام في عقولهم ونفوسهم » فأصبحوا مؤهلين 
لاستنباط أحكام الله من كتابه وسنة رسوله » وانطلقوا من هذه المبادىء 


۳ 


إلى تخریج الفروع من هذه القواعد والأصول. 


إن الترتیب المنطقی للامور لیقضی أن القواعد الاصولية ومبادیء 
الاستنباط بشکلها العام یجب أن تکون سابقة في الوجود على الفقه نفسه + 
كما يسبق أساس البناء في الوجود البناء نفسه ۰ فلا نتعقل وجود فقه من 
مجتهد الا أن نتعقل أن لديه قبل ذلك أصولا وقواعد قد بنیل علیها 
آحکامه » كما لا نتعقل وجود بناء قوي إلا بتعقل جذر وأساس سابق فی 
الوجود على البناء تشه ش ١‏ 

وهذا م ی إذا رجعنا إلى الواقع 
والزقائم وجدنا أن الفقه مسبوق بقواعد أصولية للاستنباط » كان يبني 
عليها الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم آحکامهم ۰ وهي وان لم تكن 
مدونة فهي ثابتة في عقولهم يلاحظونها عند الاستنباط » وتظهر على 
ألسنتهم بين حين وآخر . 

ولنبرهن على صحة هذه الدعوى » ننظر إلى ما قام به علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه عندما عرض على فقهاء الصحابة أمر عقوبة 
شارب الخمر.: فقد حكم بسد الذرائع في هذه المسألة » وسدّ.الذرائع 
أصل من أصول الفقه . 

روی مالك في کتاب الاشربة من الموطأ: أن عمر بن الخطاب استشار 
في الخمر يشربها الرجل ؛ فقال علي بن أبي طالب : نرى أن تجلده ثمانين 
جلدة . فإنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افتری » أو كما 
قال: فجلد عمر في الخمر ثمانين 

وكذلك ننظر إلى الصحابة عندما قضوا أن عقوبة العبد على النصف من 
عقوبة الحر » فنراهم:ذهبوا إلى قياس عقوبة العبد على عقوبة الأمة في 
تنصيف العقوبة الواردة في قوله تعالى في الإماء: # كن أي یکت 
نف مَاعَلَ ألْمُخْصَدتِ مرک المد ای © [النساء: ۲۵]. 


لا 


فقد ذکر مالك في الموطاً عن ابن شهاب: أنه سثل عن حد العبد في 
الخمر فقال: بلغنی أن عليه نصف حد الحر في الخمر » وأن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان ء وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبیدهم نصف 
حد الحر في الخمر . 

وکذلك عندما نری ابن مسعود یقضی بأن عدة الحامل المتوفی عنها 
زوجها بوضع الحمل ۰ ولو عقب الولادة بقلیل » نراه يذهب إلى ذلك 
مستدلا بجموم قوله تعالی: « رت الما جهن أن سم اهن 4 
[الطلاق : .]٤‏ 


ويقول في ذلك: آشهد أن سورة النساء الصغری نزلت بعد سورة 
النساء الکبری » أي إن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة التي جاء فیها 


قوله تعالى : والب يوو منک ویر أو يصن أنهي رة بر 


وف 6 [البقرة: ۲۳۶]. 
عندما نسمع ذلك ندرك أنه يشير إلى قاعدة من قواعد الأصول »> وهي 
أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه. 


وكذلك الأمر عندما نسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكم بإبقاء 
أراضي سواد العراق في أيدي أصحابها » ويجعل الجزية على رقابهم ۰ 
والخراج على أراضيهم ويقول: «وقد رأيت أن أحبس الأرضين 
بعلوجها » وأضع على أهلها الخراج وفي رقابهم الجزية » فتكون فيئاً 
للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم » أرأيتم هذه المدن العظام: 
الشام والجزيرة والكوفة ومصر » لابّد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار 
العطاء عليهم » فمن أين يعطئ هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟» 
عندما نسمع ذلك منه » نری أنه يعلل حكمه هذا بالمصلحة التي هي قاعدة 
من قواعد أصول الفقه. 

وكذلك شأنه عندما حكم بقتل الجماعة بالواحد » وما كان الحامل له 


2 


على هذا الحکم إلا قاعدة سد الذرائع . 
وفي هذه المسألة أيضا قاس علي رضي الله عنه حد القتل غلى حدّ 
السرقة : فقضی بقتل.الجماعة إذا اشترکوا بقتل واحد. : 
والتوضل إلى الأبحكام بالاجتهاد ومنه القیاس ۰ وهو أصل من او 
الفقه » هذا مما لا ينبغي الشك في آنهم کانوا يرجعون إليه في الأحكام » 
ما صراحة وإما ضمنا . 


ولقد جاء في الحديث: «ان رسول الله 4 عندما بعث معاذا إلى امن 
قال: كيف تصنع ان عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله » 
قال: فان لم يكن في ؛كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ية » قال : .فان لم 
يكن في سنة رسول الله يَكُْ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو » قال: فضرب 
رسول الله يو صدري ثم قال: الحمد اله الذي وفق رسول رسول الله لها 
يرضي رسول الله كَلِ: 

ولقد جاء في الكتاب الذي أرسله عمر إلى أبي موسئ الأشعري رضي 
الله عنهما - وهذا الکثاب يعد مصدراً في أصول القضاء: «ثم الفهم الفهم 
فيما يلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة ۰ واعرف الأمثال 
والأشباه ؛ ثم قس الأمور عند ذلك » فاعمد إلى أحبها إلى الله عز وجل » 
وأشبهها بالحق فيما تر» . 
ا ولقدا استعمل الصحابة رضوان الله عليهم القياس في مسألة ا 
الجد مع الاخوة: وقاس عمر ثمن خمر آهل للم على جرم من 
ال ۱ 

هذا إلى كثير من المسائل المنقولة عنهم » وكل هذا یدل على أن 
الصحابة حينما يبحثون عن الأحكام واستنباطها مما فيه نص » أو مما ليس 
فيه نص » انما كانوا ُعتمدون في ذلك على قواعد أصولية » ولا یخبطون 
خبط عشواء | إلا أنهم كانوا تارة يصرحون بالقاعدة التي اعتمدوا.عليها + 


ده 


وتارة تفهم القاعدة من ثنایا کلامهم ومناقشاتهم رضي الله عنهم . 

قال الامام الفخر الرازي رحمه الله تعالی: «الناس کانوا قبل الامام 
الشافعي رضي الله عنه یتکلمون في مسائل أصول الفقه ویستدلون 
ویعترضون ۰ ولکن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل 
الشريعة » وفي كيفية معارضاتها وترجیحاتها . 

ثم إذا انتقلنا إلى عصر التابعین وجدنا الاستنباط یتسم لکثرة الحوادث 
ولعکوف طائفة من التابعین على الفتوی » کسعید بن المسیب وعلقمة 
وابراهیم النخعي والحسن البصري وغیرهم » فمنهم من ینهج نهج 
المصلحة في تخریج الأحكام ومنهم من ینهج نهج القیاس . 

فإذا جاوزنا عصر التابعین » ووصلنا إلى عهد الأئمة المجتهدین ۰ 
وجدنا مناهج الاستنباط تتميز بشكل واضح 2 ومع تمبیز المناهج تتبين 
قوانين الاستنباط » وتتحدد قواعد الأصول التي كانت مرتكزاً للأئمة 
- هذا ومع اعتقادنا بان معرفة قواعد أصول الفقه ليست وقفآ على 
صاحب مذهب من المذاهب كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو 
غير هؤلاء من المجتهدين ۰ فلقد كان لكل صاحب مذهب أصوله وقواعده 
التي بنی عليها فقهه › فإننا نعتقد أن أول من قام بتدوين هذا العلم 
والتأليف فيه على شكل مرتب ومنظم هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس 
في كتابه «الرسالة» وغيرها من الكتب التي ألفها في هذا الموضوع ۰ وهذا 
ما وقع فيه شبه الإجماع » كما نقل عن الأئمة الأعلام . 

هذا ولاب من المبادرة إلى القول هنا: إن بعض الكاتبين والمؤلفين 
يدعي أن أصول الحنفية متأخرة عن فروعها » ونحن نعیذ أبا حنيفة أن 
يكون قد بنى مذهبه على غير قواعد وأصول » بل الحقيقة أنه لم يأت بفرع 
إلا قد بناه على أصل » غاية ما في الأمر أنه لم يدون هذه الأصول 
والقواعد التي بنى علهيا مذهبه » فجاء أتباعه من بعده ونظروا في فروعه 


ات الت 


وضموا بعضها إلى بعض ۰ واستنبطوا من خلالها القواعد الأصولية التي 
بنى أبو حنيفة رحمة الله تعالی مذهبه علیها. 

هذا ثم إن العلماء من بعد الشافعي رحمه الله تعالی آخذوا ینظرون فیما 
کتبه الامام الشافعي » ولا يحق لنا أن ندعي - وما كان لنا أن ندعي - أن 
الامام الشافعي رحمه الله تعالی قد أتى بهذا العلم كاملاً تاماً من وجوهه 
كلها ۰ بحيث لم يبق لمن يأتي بعده إلا أن یقرژوا ویفسروا ما کتب ٠‏ لكننا 
نقول كما قالوا: كم ترك الأول للاخر » فلقد جاء من بعده ليزيدوا 
وليناقشوا وليحرروا ؛ فقد حرروا من بعده مسائل كثيرة في هذا العلم . 


توالت التآلیف من بعد الشافعي » وانقسم او مدارس في 
تألیفهم »> فمن مدرسة تعتنی بالاکثار من الفروع ۰ ومن مدرسة تعني 
بوضع القواعد والمقاییس معتمدة على الاستدلال العقلي ما ابح ور 
ما كتبته عن الفروع وما إلى غير ذلك من الاتجاهات. 

ومن الكتب التي ألفت في أصول الفقه » وكانت لها المكانة المرموقة 
عند العلماء وطلاب العلم » الكتاب المسمى «المنتتخب في أصول 
المذهب» الذي اشتهر بالمنتخب الحسامي » لمؤلفه سلطان الشريعة 
وبرهان الحقيقة » العلامة حسام الدين محمد بن محمد الأخسيكثي 
الحنفي ۰ ذلك الكتاب الذي عني به كبار علماء الحنفية » وتولوه بالتعليق 
والشرح. 

ولکن الملاحظ أن هذا الکتاب ألف لطبقة معينة من فقهاء الحنفية » 
وکتب بأسلوب لا یطلع على مغالیقه إلا الراسخون المتبحرون في هذا 
المذهب » مما یجعل ذلك الکتاب یصعب فهمه على کثیر من طلاب 
العلم . 

من أجل هذا تولاه کثیر من العلماء - كما قلنا ‏ بالشرح والتعلیق ولکن 
هذه الشروح لم تخل من ثغرات » لأن الکمال المطلق لله وحده. 


مت وت 


ومهما قدم الانسان من عمل » فإنه نفسه إذا آعاد النظر فيه فلاب أن 
یری شيئاً يود أنه لو ذکره فيه ۰ أو أمراً آخر یود أنه لو لم پذکره فيه › 
وغموضاً يود لو أنه قام بتوضيحه على شكل أفضل وهكذا . 

من أجل إكمال النقص » ولخدمة الاسلام والعلم » وتقريب هذا 
الكتاب المهم من فهم طلاب هذا العلم في هذا العصر » قام أخي الكريم 
الدكتور ولي الدين بن العلامة محمد صالح الفرفور بوضع شرح لهذا 
الكتاب » يبين فيه عباراته ویوضح مقاصد » ويتمم ما فات الأوائل ذکره. 

هذا مع ترجمة للأعلام الذين تعرض المؤلف لذكرهم ۰ وبيان الأدلة 
الشرعية التي استخرجت منها الفروع من آيات وأحاديث وإجماع وقياس 
مع عزو الايات إلى مواضعها من السور وتخريج الأحاديث » ومن الجميل 
أنه وضع ترجمة ة ضافية للشيخ الحسامي » ووضع فهارس للموضوعات 
والأعلام والایات والحديث. 

وان القارىء ليرى بأدنئ تأمل عظيم ما بذله هذا الأخ الكريم . 

هذا وأرجو الله سبحانه أن يجزل له المثوبة » وأن ينفع المسلمين بما 
كتب وقدم إنه جواد كريم . 

د. مصطفى سعيدالخن 


الحمد لله منزل اشراج على آنبیائه» والباعث لرسله هدایةٌ لعباده 
والناصر لأوليائه على أعدائه» والحافظ لدينه بعلمائه وأمنائى والمقیض 
لشرعه الأئمّة المجتهدين والعلماء العاملين» والهداة الناصحين» فبینوا 
أصل الدین وخر جوا فرعه المتين» وميّزوا الصحيح من السقیم؛ فنطقوا 
بالحق» وتکلموا بالصدق» فحازوا شرف السبق . 

والصلاة والسلام على من كان علماً للهدی» وکنزاً للتقی ونوراً 
للوری» وعلی اله الطيبين الطاهرین؛ وصحابته الغز الميامین» وکبار 
تابعیهم بإحسان إلى یوم الدین؛ وبعد : 

فان علم أصول الفقه من آشرف العلوم بعد علم التوحيد» وأجها 
قدراًء وأعظمها نفعاً. وآکثرها فائدت لأنه ینبنی على النظر في الأدلة 
الشرعیة» واصول تلك الادلة» :وما یزخذ متها من أحكام وتکالیف» 
وما يحيط بها من معرفة الناسخ والمنسوخ؛ والمطلق والمقید؛ 
والخاص. والعام وما یتبعها من النظر في دلالة الألفاظ› والاستفادة من 
تراکیب الکلام بالنسبة للاحکام والنظر في الأقيسة» وتنقیح المناط» 


وتعليق الحكم بالوصف. وبیان طرق التعلیل ومسالکه» ودلالة کون 
لوصف عله للحكم» وصلاح الوصف و عدالته وظهور آثره في جنس 
الحكم المُعلّل به» مذي انار في يكين الاب في الوت بكونه 
یجلب نفعاً للعباد», . ويدفع عنهم الضررء وكونه ملائماً وموافقاً للعلل 
المنقولة عن الى اف ال 


ا الاشتراك وكيفيّة استعماله في المعنى المحتمل» وأن الأمر 
للوجوب أو الندب وعلی الفور آو التراخحي » وأن النهي هل يقتضي 
الصحة أو الفساد» إلى غير ذلك من الابحاث التي تک من قواعد هذا 
الفن ؛ لأنها من مباحث الأدلة التي تنبني عليها الأحكام الشرعية الفرعية. 


فشرف هذا العلم تابع لشرف المعلوم» ومن المعلوم أ ن علم أ صول 
الفقه سل إلى معرفة المعلوم» به يتوصل إلى الوقوف عليه ومنه يتوقع 
الوصول إليه» غير أن له مسالك ومدارج صعبة. وللوصول إليه مراقي 
ومعارج عالية» وان أعلى اتلك المراقي وأقصاها تلك المسالكُ التي 
سلكها المجتهدون. :والتي حال دون الوصول إليها المقلدون» فعلموا أن 
لا وقوف عليها إلا لمن حظي با لتأييد والكمال من ذي العزة والجلال. 

والأئمة المجتهدون هم الذين نظموا شتات ما تبعثر من هذا العلم» 
وجمعوا من أمره ما تفرق.: مستمدین علومهم من بحر الرسالة وأنوارهم 
من مشكاة النبوة» فكانوا مصابيح الدجى وأعلام الوری» لهم الفضل 
والاخسان؛ وعليهم الرحمة والرضوان؛ وان على المقلدين حصر الهنمة 
على احراز قصبات طریق الکمال؛ واستجماع ماثر الفضل والافضال. 
وقصر السعي إلى جانب تحصيل الحقائق العلمية والدقائق الحكمية» 
وتوجیه النظر إلى الأدلّة الشرعية» فإن باب الاجتهاد مفتوح غير مغلق علی 
أحد» لکن بشروطه واضوابطه المتفق عليها عند علماء أهل السنة 
والجماعة» ونحن في زمان قد خلا من مجتهد في الأحكام الشرعية» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . والسبب في ذلك أن المقلدين قد 


رکنوا إلى التقلید ورضوا بذلك ولم یرتقوا إلى الأسباب التي تجعلهم أئمة 
مجتهدین هداة مهدیین» لکن الذي یبعث الأمل في النفس ویثلج الصدر أن 
الزمان وان خلا من مجتهد لكنْ لا يخلو من حجة لله في أرضه . 

فالحمد لله على ما أولى وأنعم. 

وأسأل الله تعالی أن یکون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ینفع 
به طلبة العلم وأن يجعله سهلاً هيناً ليناً إنه نعم المسؤول والله الهادي إلى 
سبيل الرشاد. 


د. ولي الدين محمد صالح الفرفور 
دمشق الشام /١١‏ جمادى الأولى/ ٠٤١١۷‏ 
۳ أيلول/ 1995م 


منهجي في الکتاب 


- قدّمت للکتاب : 
- قسمت الکتاب |لی آبواب وفصول وأبحاث ومطالب . 
- عنونت للأبحاث . : 
- ترجمثٌ للمو لف ووضعت دراسة عله مختصرة. 
- قمت بضبط نص الکتاب . 
. - اعتمدت على نسخة مخطوطة محفوظةٍ لديّ من الکتاب كُيَبَْ بخط 
- حرجت الایات القرآنية. 
- خرجت الأحاديث النبوية من کتب السنن والصحاح. 
- ضبطت الألفاظ التي تحتاج إلى ضبط . 
- ترجمت للأعلام الزارد ذکرها في الکتاب . 
- ترجمت للفرّق الوارد ذکرها في الکتاب . 
- زدت آلفاظ الترشم.والترضي.. 
- زدت بعض الکلمات والأحرف الساقطة من الناسخ على حسب 
ما يقتضيه النص . وجعلته بين قوسین . 
- صوبت عثرات الناسخ وأخطاءه على حسب ما یقتضیه المقام . 
, - وضعت عليه شرحناً متوسطا لیس مختصراً مخلاً ولا مطولاً مماگ 
وسميته الب في أصول المَذْهَبِ. 


ذکرت فيه آقوال مشایخ الحنفية في الاصول مقارناً مع آقوال الشافعية 
وأصولهم. مستمداً ذلك من أصول المذهبین وحججهم. وذکرت بعض 
الترجیحات علی حسب ما ظهر من قوة الدلیل . 
الاصول. وعزوت الأقوالَ إلى أصحابهاء والمسائل إلى مراجعها بقدر 
الطاقة إلا ما تدر وقل مما اعتمدت فيه على حفظي له بطریق السماغ عن 
أشياخي» وأخص بالذكر منهم سيدي وشيخي الوالد الأجلّ العلأمة مُجدّد 
النهضات العلمية في هذا الزمان فضيلة الأستاذ الشيخ محمد صالح 
الفرفور عليه الرحمة والرضوان» فلقد قَرأتُ عليه كتبآ عدَّة في هذا العلم 
منها: 
کتاب التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني . 
وكتاب المستصفى للإمام الغزالي 5 
وكتاب شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للومام 
الغزالي» وغير ذلك. 
قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام . 
القسم الأول: الأدلة التشريعية 
الكتاب ‏ السنة - الاجماع - القیاس . 
القسم الثاني : 
الاحکام المشروعة وما یتعلق بها 
القسم الثالث : 
حروف المعاني وما یتعلق بها من حکام. 
وقمت بوضع المتنٍ في آعلی الصفحة والشرح في أسفلها ممزوجاً 
مع المتن؛ وفصّلت بينهما بجدول» وعمدت إلى نسخة 4 خطية من 
امج نات بتر دا واليك صورتها. 
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E‏ ایس ساملا ار 


لاک نات من اة 
| ع مس وله روا له فان اصولاً لشرع لناب ۱ 
| نة ماع الانةوالاصلازاع بلط 
E 0‏ 
علا سول لکتوب فالمصاحف النتولمشه ظ 
نقلامنوات ,لاسشبهة هوا نظ روا زی || 
فا رب شنب انحن || 
ىتتە 1 لائىر تم رکالانن |[ 
انا اه واف اوا غم مناج || 
|| الممعرفةاحكام انشع رة لاول وه انضح ۱ 
۱ ات سخ سارت 1 


رو 
صورة الصة 5 الصفحة الأولى من كناب ا لمنتخب 


003 


ووس نز زیت ۱ 
ر كاالسريعةطيرة 
با( مر س 


صورة الصفحة الأخيرة من کتاب المنتخب 


۱۱ 


ترجمة الإمام ال خسیطنو!! 


اسمه : 

هو الامام محمد بن محمد بن عمر» حسام الدین الأخسيكثي» یکنی" 
ب أبي عبد الله كان شِيخاً فاضلاً إماماً في الفروع والأصول» من علماء 
القرن السابع الهجري . ۱ 
سبه: 

SS 
N a ا‎ 

تقع بلدة آخسیکت فيما وراء النهر؛ وهي بلدة من بلاد فرغانة على 
شاطىء نهر الشاش» على آرض مستوية» بينها وبين الجبال نجو من 
فرسخ » من أنزه بلاد ما وراء النهرء كان آنو شروان بناها ونقل إليها. 
من سوی تربة أرضي خلق ال الللام سا 


(۱) مصادر الترجمة: 
الجواهر المضية ۳۳:۳ الفوائد البهیة ص ۰۱۸۸ تاج ی و 
مراصد الا طلاع 3۸ معجم البلدان لياقوت 02/1 أعلام الزركلي 
.YA/Y‏ 


۱۳ 


ان أخسيى او لم تلدإلآالكراما 


مولده: 

لم أعثر على تاريخ ولادته في كتب التراجم والأعلام» لكنه ولد في 
أخسيكت قصبة فرغانة. 
وفاته : 


توفي حسام الدين الأخسيكثي في اليوم الثاني والعشرين من ذي القعدة 
سنة ٤‏ 1۶اب رحمه الله ورضي عنه . 
مصنفاته(۲۱: له مصنفات عدة منها : 
١‏ المختصر في أصول الفقه» ویعرف بالمنتخب الحسامي . 
۲ -مفتاح الأصول . 
۳ غاية التحقیق . 
٤‏ - دقائق الأصول والتبیین . 
تلامذته وشیوخه : 
لقد تفقه عليه جماعة من العلماء والفضلاء منهم : 
محمد بن عمر النوحاباذي. 
ومحمد بن محمد البخاري. 
آما بالنسبة لشیوخه فلم تذکر کتب التراجم عنهم شيئاً. 
مکانته العلمية وثناء الناس علیه : 
لقد كان مامنا حسام الدین الأخسيكتي من العلماء الأعلام المشهود 
لهم بغزارة العلم وحصافة الراي» وکان أصولياً فقيهاً متکلماً متبحراً في 
العلوم والمعارف» وید بحقّ من أصحاب الطبقة الثالثة من المجتهدین 


. 751/7 انظر معجم المؤلفين عمر رضا كحالة‎ )١( 
۱۳ 


الأصحاب الترجیح في المذهب» لما كان بتمتع به من عقلية فذة»: ومکانة 
علمية مرموقة . ۱ ۱ 

ومنتخبه هذا ینبیء عن سعة مدارکه العقلية» ومقدرته العظیم 
وامکاناته العلمية» وفکره النی. 

هذا وقد ترجم له ابن قُطْلويُا في كتابه «تاج التراجم » فقال عنه : کان 
شيخاً فاضلاً مق ریخ لاصو وذكر غيره نحو ذلك. إلا أنه 
كان مقلاً في التصنیف . 
عصر الأخسيكثي : 

لقد كان عصر الأخسيكثي من أزهى العصور الاسلامية علماً وعملاً 
على الرغم مما حدث من قیام الاضطرابات في أنحاء البلاد في تلك الخقبة 
من الزمن . 0 

ولقد حَظِيّت بلاذ ما وراء النهر بمجموعة كبيرة من العلماء الأفذاذ 
والفقهاء الأعلام» كالإمام أبي منصور الماتريدي» والقاضي الإمام 
ابي زيد الدَبُوسي» والإمام السرخحسي» والإمام فخر الإسلام البزدوي: 
والامام آبي المعین النسفي» والامام القفال الشاشيء والامام 
الأخسيكثي» والإمام السمرقندي وغيرهم من أساطين العلم الكو 
فكانوا مدرسة من مدازس الفقه الحنفي وأصوله. 

ففي هذا العصر كثرت التصانيف في جميع العلوم والفنون؛ كعلم 
التوحيد والكلام والمنطق والجدل والفقه والأصول والتفسير والحديث 
وعلم العربية. ْ 

ولعل سبب ذلك أن الدولة العباسية قد شحذت همم العلماءء 
وشجعت على نشر العلم» وأطلقت حرية الفكر والنظر» فانكب العلماء 
على العلم وتعلیمه, وكثرت المذاهب» واختلفت الأراء» وتنزعت 
الفرق. وعبّرت مصنفاتهم عن سعة اطلاعهم وثقافتهم الإسلامية العاليةء 


1 


1 
ا 
1 


وطول باعهنم خي مختلف العلوم والفهوم فكان منهم إمامنا حسام الدين 
:الأخسيكثي وکتابه المنتخب في أصول الحنفيّة . 
المنتخب فى آصول الحنفية 

المصادر التی استقى منها الأخسيكتى كتابه المنتخب : 

لقد استقی الأخسیکتی کتابه المنتخب من الکتب التالية : 
۱ -الکتاب. 
۲-الستة. 
۳ تقویم الأدلة في أصول الفقه لابي زيد الدبوسي . 
٤‏ -تأسیس النظر في علم الخلاف بين الحنفية لأبي زيد الدبوسي . 
۵ - الجدل في أصول الفقه للامام أبي منصور الماتريدي. 
7 -مآخذ الشرائع في أصول الفقه للامام آبي منصور الماتريدي. 
۷ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسین البصري . 
۸- أصول الكرخي لأبي الحسن الكرخي . 

ومن ثم استند في کتابه المنتخب على أقوال الأئمة المجتهدین کالامام 
أبي حنيفة النعمان» والإمام أبي يوسف» والإمام محمد بن الحسن 
الشيباني» والإمام الشافعي رضي الله عنهم أجمعين . 

كما أنه اعتمد على آراء العلماء والفقهاء من ساتذة وشیوخ كالقاضي 
أبي زيد الدبوسي» والامام أبي الحسن الكرخي» وتم ذلك عن طريق 
النقل والسماع . 
منهج الأخسيكتي في کتابه المنعخب : 

لقد سلك إمامنا الأخسيكتي في کتابه المنتخب مسلك النظر والخبر في 
الكشف عن أصول الشرائع وما انبنى عليها من آحکام. مؤيداً ذلك بالدليل 
والبرهان» ساعياً وراء الرجحان لما يشتمل عليه من قواطع الأدلة الموصلة 
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إلى اليقين من خلال النظر الصحیح واعمال الفکر في ترتیب القیاسات : 
العقلية» ومبداً الالزام والالتزام كما هو مسطورٌ في علم.البحث ؛ 
والمناظرة. ۱ 
ولقد اشتمل کتابه المنتخب على المناهج التالية : 
١‏ - إبراز مئنّة التشریغ في کثیر من المواضیع فضلاً عن مظنّته. ۱ 
۲ - ٍظهار المعاني الكامنة وراء الألفاظ المحتملة إظهاراً جلياً واضحاً. : 
- إثبات المناسبة بين التحویل والإنتضال بن فصل إلى فصل في الاب 
دلانود 
4 - مراعاة سهولة الترکیب في الكلام» فهو وان كان یعتریه شيء من 
الغموض في بعض المواضع. إلا أله بجملته يكاد یکون سهلاً هی 
۵ الإبداع في راز الفكرة أو المسالة مع حسن عرض القواعد الأصولية» 
مما یجعله منسجماً مع بعضه البعض من أوّله إلى منتهاه . ۱ 
1 - أفرد لحروف المعاني فصلاً كاملاً في آخر الکتاب؛ تاه ملجقا غلى : ۱ 
خلاف ما مشى عليه المصنفون الاصولیون في هذا العلم» لما أن أ 
الحروف من قسنم النحوء لا من الفقه الصرف» إلا أنه لمّا تعلق بها ! 


بعضص اه | الشرعية آوردها فی آخر الکتاب تتميماً للفائدة 
الفقهية . 


مصطلحات الأخسيكتي في كتابه المنتخب: 


له ی هی ی O‏ ۱ 
وهو في الحقيقة اصطلاح الحنفية في مصنفاتهم عامة : ۱ 


۱ - قوله : «قال أصخابنا» يعني الامام آبا حنيفة وأصحابه ومن تبعهم . 
۲ -قوله : «قال عامة آصحابنا» يعني جمهور الحنفية . 
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۳ - قوله: «قال عامة العلماء» يعني آکثر الحنفية وغیرهم من بقية 
المذاهب. 

٤‏ - قوله : «قال مشایخنا أو مشایخ ديارنا» يعني مشایخ ما وراء النهر 
کسمرقند وطشقند وبخاری کالامام أبي منصور الماتريدي» والامام 
القاضي أبي زید الدبوسي» وغيرهم . 


ه ‏ قوله : «قال مشایخ العراق» يعني آبا الحسن الكرخي» والجصاص من 
الحنفية . 


5 قوله: «قال عامة المتکلمین» يعني إمام الحرمین الجويني ؛ والامام 
الغزالي» والإمام الماتريدي » والامام الباقلاني» والإمام الرازي» 
والقاضي عبد الجبار» من الذين اشتهروا بعلم الكلام إلى جانب علم 
الأصول. 

۷- قوله: «قال الفقهاء» يعني علماء الحنفية ومن سلك طريقتهم في بناء 
الفروع على الاصول. 

۸ - قوله: «قال عامة أهل الأصول» يعني أكثر الحنفية وغيرهم من علماء 
الأصول. 

4 قوله: «قال أصحاب الظواهر» يعني داود الظاهري» وابن حزم» 
وأتباعهم ممن سلك مسلكهم في الأخذ بظواهر النصوص. 

التعريف بكتاب المنتخب الحسامي : 


كتاب المنتخب الحسامی وجدته مختصراً مفيداً غزيراً في أصول 
الحنفية» الا أنه لشدة اختصاره ومتانة عباراته كاد أن یکون ای 
القاریء المبتدیء» وقد ذکره حاجي خليفة في کتابه اکشف الظنون» 
فقال : «المتتخ فى آصول المذهب. محذوف الفضول مبین الفصول 
متداخل النقوض والنظائر» منسدر اللالي والجواهر فتهالك الناس في 


۱۷ 


تعلیمه وتعلمی منکبین في تحديثه وتنقیره6٩)‏ اه. 
وقال عبد العريز البخاري رضي اله عنه: «إن هذا المنتتخب مختصر 
فاق سائر التصانیف المختصرة بحسن التهذیب ومتانة التركيب» بيد أنه 
اقتصر فيه على الأصول کل الاقتصار»۳؟ اه. 
تسخ الكتاب: 
بعد الاطلاع والبحث تبيّن أن كتاب المنتخب الحسامي محفوظ في 
عدة مكتبات غالمية ومراكز إسلامية . إليك بيانها 
١‏ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي قسم المخطوطات . 
احتفظ المركز بعدة نسخ خطية رمّز لكل نسخة منها برقم . 
النسخة الأولئ: محفوظة برقم /۱۰۸۹/ تقع في ۱۵۱ ورقة. 
النسخة الثانية : محفوظة برقم / ۱۱۲۱/ تقع في ۱۲۲ ورقة. 
النسخة الثالثة : محفوظة برقم / /١١77‏ تقع في ۸۰ ورقة. 
النسخة الرابعة: محفوظة برقم / /١١١١‏ تقع في ۷۲ ورقة. 
۲ - مكتبة دار الکتب المصرية «قسم المخطوطات». 
يوجد منه نسخة خطية مخفوظة برقم ۰/۱۹۰ 
۳ مكتبة الدولة ببرلين ۱ 
یوجد منه نسخة خطية محفوظة برقم ۰/1۸۵۸ 
5 - مكتبة جامعة أم القری. 
يوجد منه نسخة مصورة عن مكتبة أخمد الثالث بتركيا محفوظة برقم 


e /14/‏ ضمن مجموع ١[‏ - 40] مؤرخة سنة ١١۸ه»‏ ورقم المصور 
۱ 


(۱) انظر کشف الظنون ۰۱۸۸/۲ ۱۸2۹ 
(۲) نفس المرجم. 


۱۸ 


شروح المنتخب وحواشیه : 
لقد تصدی لشرحه جمع غفیر من العلماء والفقهاء الکاملین منهم : 
۱ - الامام عبد العزیز بن أحمد البخاري المتوفی سنة ٠‏ "لاه سماه 
(التحقیق» محفوظ فى عدة مکتبات منها : 
أ مكتبة الأسد «الظاهریة بدمشق» وقد احتوت على عدة نسخ . 
النسخة الأولى : محفوظة برقم /۲۸۱۸/ تقع في ۳۵۱ ورقة مؤرخة 
سنة ۱ ۸۰ه-. 
النسخة الثانية : محفوظة برقم /۵۱۱۹/ تقع في ۲۲۹ ورقة. 
النسخة الثالثة : محفوظة برقم /۷۷۳۸/ نقع في ۲4۰ ورقة مؤرخة 
سنة ٤‏ ۸۰ ه. 
ب ‏ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي «قسم المخطوطات»۰ 
وفیه عدة نسخ : 
النسخة الأولى: محفوظة برقم / ۳۹۱۲ تقع في ۲۸۱ ورقة نسخث 
فى لاهور سنة ۱۱۰ ه. 
النسخة الثانية : محفوظة برقم / ۳۹۹/ تقع في ۲۲۲ ورقة . 
النسخة الثالثة: محفوظة برقم /۱۲۵۷/ ضمن مجموع [۲۵ _ ٠‏ 
۹ 
ج - مكتبة دار الکتب المصرية : 
د مكتبة الإسكندرية : 
يوجد منه نسخة خطية برقم ۱۷۲۵ -ب مؤرخة سنة ۸۱٩‏ ه. 
۲ - وشرحه أيضاً الإمام قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإتقاني 
الحتفی المتوفی سنة ۵۸ ۷ه. 


۱۹ 


سماه «التبیین» وفرغ منه ببلدة تستر سنة ۷١١‏ ه یوجد منها في عدة : 
مکتبات : 
أ- مکتبة دار الکتب المصرية . 
يوجد منه نسخة خطية محفوظة برقم / ۰/۱8۲ 
ب -مکتبة الدولة ببرلين : 
يوجد منه نسخة خطية محفوظة برقم / 4084/ . 
ج ‏ مكتبة الإسكندرية : 
یوجد منه نسخة خطية برقم ن ۳۹۳۶ ج. 
۳ - وشرحه أيضاً الامام حسام الدين حسين بن علي بن الحجاج ‏ 
الصغناقي المتوفى سنة ۷۱۱ ه سماه «الوافي». 
وقد أملاه في مسجد المؤلف ومشهده في صفر سنة 194٠9‏ ه. 
عساش كه و مرك ييه ابو تا 
4 - وشرحه أيضاً أبو محمد عبد الحق بن محمد أمين سماه «النامي؟. 
يوجد منه نسخة في مركز جمعة الماجد مخفوظة برقم / ۰/۳۷4 
طبعت في الهند سنة ۱۳۱۰ ه. 
دوشري اما حائظ الدين عه الاين إجند المي ای سا 
۰ ه-. 
وهو شرح مختصر نافع . وله شرح آخر مطول. : 
5 - وشرحه أيضاً محمد بن محمد بن منين النوري أبو الفضل ننماه ' 
المتتخب في شرح المنتخب فرغ مته سنة 191 ه. 
۷- وشرجه أيضاً يوسف بن شاهين سبط ابن حجر العسقلاني . 
سبب تسمية الكتاب بالمنتخب: 
سب تسميته پب المنتخب هو أن مصنفه انتخبه من أصول عدة؛ | 


۲ ۰ 


كأصول الامام أبي الحسن الكرخي. وأصول الامام القاضي أبي زید 
الدبوسي» وأصول شمس الاثمة السرخسي» مما يرجع في الحقيقة إلى 
أصول الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان وصاحبيه آبي یوسف ومحمد بن 
الحسن الشيباني رحمهم ال لأنهم هم الذين وضعوا هذا العلم» وخرجوا 
مسائل الفقه عليه كما هو مشاهد في فروع الحنفية» ککتاب المبسوط 
للإمام السرخسي وغیره . 

فأصول الحنفية في تلك الحقبة من الزمن كانت مبعثرة في کتبهم 
الفقهية غير مدونة بکتاب. وهذه حقيقة تاريخية ابتة ترجم إلى آوائل 
القرن الثاني الهجري. لا يجوز إنكارها بوجه من الوجوه ضرورة أن فقه 
الائمة الحنفية» ومسائلهم لا تثبت الا ببنائها على الاصول» كما هو 
معروف بطریق الاجتهاد والاستنباط . 

لکن الإمام الشافعي رضي الله عنه حینما دون هذا العلم في مجموع 
سماه «الرسالة» ظن بعض الناس أنه هو الواضع لهذا العلم . 

وان کتاب الرسالة للإمام الشافعي رضي الله عنه - وان لم يكن مستوفياً 
لجمیع مباحث علم أصول الفقه - إلا أنه کتاب مفید في بابه ؛ ذو آهمية 
کت 

ثم إن معظم من أتى بعد الأخسيكتي من الاصولیین الحنفية قد استقوا 
في تصانیفهم من کتاب المنتخب الحسامي کالامام النسفي في کتابه «متن 
المنار» وصدر الشريعة في کتابه (التنقیح»۰ والامام البزدوي في کتابه 
«کشف الأسرار عن أصول المنار"» وهذا مما يدل على قوة هذا المتن» 
ومکانة صاحبه العلمية» إذ جعل کتابه غمدة الأصول» وسلم الوصول إلى 
معارج الأصول. 
الهدف من شرحي للمنتخب الحسامي : 

ینحصر في آمور آربعة 

الأول: إظهار عَلَّمِ من آعلام الدین وهو «حسام الدین الأخسيكتي». 


۳۱ 


وابراز شخصیته الفذة ومقدرته العلمية . 


الثاني : تسهیل علم آصول الفقه للدارسین والمتخصصین في .هذا 
المجال. : 
الثالث : المحافظة على آقوال أئمة المذاهب وآرائهم وحججهم 
وآدلتهم في الأصول مخافة ضیاعها بتقادم العهد . 
الرابع : إحياء التراث العلمي الاسلامي ونشره لدی الأوساط العلمیة. 
طرق تدوین علم أصول الفقه : ۱ 
ردس هدو ترفك عد ده اباو علو ای 
والدليل العقلي والبرهان - هو الإمام: محمد بن إدريس الشافعي المتزفی 
سنة ۲۰6 ه.في رسالته الاصولية التي آملاها على صاحبه الربیع بن : 
سلیمان المرادي. تكلم فیها في الأوامر والنواهي» والخبر والنسخ : 
والبیان» وحکم العلة المنصوصة من القیاس . ۱ 
ثم أكبّ العلماء من بعده على التألیف والبحث والنظر في قواعد هذا ' 
العلم» ونشأ عن ذلك طریقتان: طريقة الفقهاء» وطريقة المتکلمین. ۲ 
آما طريقة الفقهاء فقد اعتنت بالتعریغات الفقهية» وتخریجها على : 
الأصول؛ وضرب الأمثلة والشواهد» وبناء المسائل» وتقعید القراعة من 
ی وت ی 
بالنظم والمعنى» ود وتوسع فیه» وتممّ شروطه ا 
بشكل حسن » وکان من أحسن من كتب في هذا العلم من المتقدمين. ' ْ 
وكتب فيه أيضا الإمام حسام الدين الأخسيكتي المتوفى سنة 164 ه 
متنا متيناً وأصلاً أضيلً سماه: المختصر في أصول المذهب: 
المعزوف بالمشخب الحسامي» وهو هذاالذي بين آیدینا. 


۳۲ 


وقد لقى هذا المتن شان كبيراً فى الأوساط العلمية» واعتنی به طلبة 
العلم في ذلك الزمان» وانكبّوا على حفظه وتعلّمه؛ لاحتوائه على أصول 
المذهب الحنفي وقواعده ومسائله . 

إلا أنه لاختصاره وقوة عباراته كان لا بد من شرحه وکشف معضلاته» 
وایضاح مبهماته» فشرحه الامام العلامة عبد العزیز البخاري المتوفی سنة 
۰ ه شرحاً مطولاً سماه «التحقیق» وقد أفدت منه كثيراً. 

وشرحه أيضاً العلامة أمير الاتقاني المتوفی سنة ۷۵۸ ه سماه 
«التبیین ۷ . 

ومن أحسن من کتب من المتأخرین في هذا العلم الامام فخر الاسلام 
البزدوي في کتابه «كشف الأسرار عن أصول المناره فکان کتاباً مستوعباً 
لمسائل هذا العلم وأصوله. 

ویمتاز هذا الکتاب بكثرة التفریعات والشواهد وسهولة الألفاظ 
والتراکیب . 

وشرحه أيضاً العلامة عبد العزیز البخاري» وقد أفدت منه کثیرآه 
وعوّلت عليه في كتابي هذا. 

وأما طريقة المتکلمین فتتلخص بما يلي : 

أولاً: الاستدلال العقلي» لانه هو الغالب على المتکلمین في 

انیا : تجرید صور تلك المسائل على الفقه ومناقشتها. 

وأحسن من کتب فيه إمام الحرمین: الجويني عبد الملك آبو المعالي 
المتوفی سنة ۶۷۸ ه فى کتابه «البرهان». 

ومن تم كتب من بعده تلميذه حجة الاسلام الإمام أبو حامد محمد 
الغزالي المتوفی سنة ۵۰۵ ه کتابه «المستصفی. 

وکتب القاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفی سنة 4۱۵ ه کتاباً سماه 


۳۳ 


«العهد» وشرحه أو لین البصري المي له لبون سن ۳ 
سماه (االمعتمد) . 

فهذه الكتب الأربعة: البرهان ا والعهد والمعتمد لني 
كتبت على طريقة المتکلمین» تعدّ قواعد هذا العلم وأركانه . 

ثم لخص هذه الكتب الأربعة امامان جلیلان هما الامام فخر الدين 
الرازي المتوفى سنة ” ۰ ه في كتابه «المحصول؟. ش 

وسيف الدين الامدي المتوفی‌سنة ١‏ هھ في كتابه «الإحكام فی 
أصول الأحکام» ولكن الرازي في كتابه «المحصول» اعتنی بکثرة الأدلة 
والاحتجاج؛ والامدي في کتابه «الاحکام» اعتنى بتحقیق المذاهب وتفريع 
المسائل . ْ 

أما كتاب المحضول فاختصره إمامان جليلان هما سراج الدين 
الأرموي المتوفى سنة ۲۸۲ ه في كتابه «التحصیل»۰ وتاج الدين الأرمؤي 
المتوفى سنة 5057 هب وقيل غير ذلك في كتابه «الحاصل» . ٠‏ 

ثم أتى الإمام شهاب الدين القرافي المتوفی سنة 1۸ ه» فافتظف فن 

التحصیل والحاصل مقدمات وقواعد» فهذبها وجعلها في کتاب سماه 
«تنقیح الفصول» . 

أما كتاب الأحكام للامدي فلخصه آبو عمر بن الحاجب المتوفی سنة 
1 في كتابه المعروف «بالمختصر الكبير» . 

ثم اختصره في کتاب آخر تداوله طلبة العلم» و ai‏ 
س 

CS MT 

أولاً : كتاب «بدیع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام» . 
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تأليف مظفّر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي المتوفی سنة 
٤‏ ها 


التنقيح». 
تأليف صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي المتوفى 


سنة ٤۷‏ ۷ه. 


لخص فيه آصول البزدوي» والمحصول للرازي» ومختصر ابن 
الحاجب» والمنتخب الحسامي. 


کتاب الجمع الجوامع» تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
الشافعي المتوفی ۷۷۱ ه جمعه من مائة مصنف تقریباً. 

وشرحه جلال الدين المحلي المتوفی سنة ١9/اه.‏ 

هذه هي جملة ما كُتب وألّف في علم آصول الفقه على الطرق. 
المختلفة المذكورة قبل قليل» فهي بمثابة قوانین مستنبطة من الکتاب 
والسنة» تر جع إلى کلیات الشريعة وعمومياتهاء وإلى أحكام العقل الثلائة 
وهي (الواجبات والجائزات والمستحیلات» ۰ 


۳۵ 


أصول الفقه: مرب والمرّكب هو ما توقفت معرفته على معرفة ' 
مفرداته . 

فالأصل : ما انبتی عليه غیره. 

والفرع : ما انبنی على غیره. ۱ 

فالکتاب والسنة أصل؛ لأن غیرهما يتفرع عنهما وينبني علیهما . 

وکذا الاجماع أصل. 

والمسائل الفقهية فرع لأنها انبنت على آصول . 


۳۹ 


الفقه في اللغة : معناه الفهم أي «فهم الشيء» كذا في المصباح المنیر . 

قال ابن الأثير في النهاية : الفقه في الأصول الفهم. واشتقاقه من الشَّق 
والفتح يقال: فقه الرجل بالکسر يفقه فقهاًء إذا فهم وعلم. 

وفقه بالضم إذا صار فقيها عالماً. 

وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة» وتخصيصا بعلم الفروع منها . 

والفقه في الاصطلاح: هو.العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها 
الع e‏ 

والفقه عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه «هو معرفة النفس وما لها 
وما عليها مطلقا» . 

فيشتمل تعريف الامام على الاعتقادیات کالایمان ونحوه» وعلى 
الوجدانيات» كالأخلاق الباطنة والملكات النفسانية» وعلى العمليات . 
كالصوم والصلاة والحج ونحوها. 


وقال الإمام الغزالي رحمه الله في حدّ الفقه «هو عبارة عن العلم 
بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية» كالوجوب والحظر والإباحة 


(۱) انظر مسلم الثبوت ٠١/١‏ . 
(؟) انظر التوضیح لصدر الشريعة ۰۱۱/۱ 


۳۷ 


رالندب والکراهية» وکون العقد صحیحا وفاسدا وباطلک وکون العبادة 
أداء وقضاء وأمثاله)© . ۱ 
ولا يسمى الفقيه فقيهاً مطلقاً إلا إذا اشتمل فقهه على الأقسام التالية: 
أولاً: علم المشروع بنفسه. 
ثانياً: إتقان المعرفة به» أعني: معرفة النصوص بمعانيها: وضبط 
الأصول بفروعها. . 
ثالثاً: العمل بالعلم المشروع حتی لا يصير نفس العلم مقصودا؛ لأن 
العلم وسيلة والعمل غاية» ولا بد من تحقیق الصلات بين الوسائل 
والغايات» فإذا اجتمعت هذه الأشياء في انسان كان فقیهاً مطلقا؛ والا فهو 


فقيه من وجه دون وجه. 


(۱)_ انظر المستصفی للغزالي ٤/١‏ . 


۳۸ 


الاصل لغة: ما ينبني عليه غیره ۲۱» أي من حيث إنه ينبني عليه الشيء 

وفي الاصطلاح: «هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى 
استنباط المسائل الفقهية من دلائلها»" . 

وقیل: «هو العلم بالقواعد التي یتوصل بها إلى الفقه على وجه 
التیوقه ۲۳۲0 

وفي الاصطلاح أيضا يقال عنه الدلیل . 

وینقسم الدلیل إلى ما يفيد علماً قطعياء وظنیاً؛ لیکون ثبوت الحکم 
بقدر دلیله . 
آقسام الأدلة السمعية: 

تنقسم الأدلة السمعية إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: قطعي الدلالة والثبوت معاً» كنصوص القرآن المفسّرة 
والمحکمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي . 

القسم الثاني : قطعيّ الثبوت ظّي الدلالة» کالایات المؤوّلة . 
)١(‏ انظر تعريفات الجرحاني ص 10 . 


(۷) انظر مسلم الثبوت ۰۲6/۱ 
(۳) انظر التوضیح لصدر الشريعة ۲۰/۱. 


۳۹ 


القسم. الثالث: ظتّي الثبوت قطعي الدلالة» كأخبار الاحاد التي 
القسم الرابع : ظّي اللبوت والدلالة معآء كأخبار الاحاد التي مفهومها 
فبالقسم الأول يثبت الفرض. وبالقسمین الثاني "والثالث یثبت 
الوجوب. وبالقسم الرابع يثبت المندوب. والحرام في مرتبة الفرض». 
والمکروه تحریماً في مرتبة الواجب والمکروه تنزیهاً في مرتبة 
المندوب. ۱ 


الدلیل 


الدلیل لغة : یطلق على أمرين : ۳ 

آحدهما: المرشد للمطلوب. مأخوذ من دلیل القوم؛ لأنه پرشدهم. 

الثاني : ما به الإرشاد» أي العلامة المنصوبة لمعرفة الدلیل» کالعالم 
دلیل على الصانع . 

واصطلاحاً: هو الموصل بصحیح النظر إلى المطلوب . 

وله آسماء متعددة : 


قال ! إمام الحرمین في «البرهان» : : ویسمیر الدلالة ومستدلاً به 
وحجة» وسلطانا وبرهان وبياناً. 0 


وكذلك قال القاضي الامام أبو زيد الدبوسي في «تقويم الأدلة) . 
قال : وسواء أوجب علم اليقين أو دونه . ٩۱‏ 


وهو في عرف الفقهاء یطلق على الكتاب والسنة والإجماع 


(۱) انظر البحر المحيط للزركشي ٠١/١‏ . 
۳۱ 


موضوع آصول الفقه 


موضوعه : الدلیل السمعي الكلي» أي الأدلة الأربعة المتفق علیها بين 
الائمة إجمالاً لا مطلقاء بل حال کونها مشتركة في الایصال إلى حکم ! 
شرعي . : 
ومعرفة أقسام تلك الأدلة ومراتبهاء ومعرفة وجوه ترجيح بعضها على 
بعض عند التعارض؛ ومعرفة الاستنباط کالبحث عن دلالة العام؛ والافر ۱ 
E‏ د U‏ 


مسائل علم أصول الفقه 
مسائله : هي مطالبه الجزئية التي يطلب إثباتها فيه» كمسائل العبادات 
والمعاملات ونحوها للفقه»› ومسائل الأمر والنهي » والعام والخاض» ۱ 
والاجماع والقياس» وغيرها لأصول الفقه . 


استمداد علم آصول الفقه 
إن علم أصول الفقه مستمدٌ من العلوم التالية لتوفْقه علیها 
أولاً: 


علم الكلام والعقيدة لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري ۰ 
تاه تما رسدق الم ۱ 


۳۲ 


ثانياً: 

علم المنطق لاحتياجه إلى الأقيسةء والنضايا ۳ المنطقية التي تعصم 
الذهن عن الوقوع في الخطأ في الفكر. 

ثالبا : 

علم اللغة العربية» لأن فهم الکتاب والسنة والاستدلال بهما یتوقفان 
علیها لأنهما عربیان . 


5 


رابعا : 
النصوص الشرعية كاعتبار الضرورة في إسقاط الأحكام عن الذْمّة . 


قال تعالی : #هَمَنِ ضط غير با وَلَاعَادٍ كا انم عيدو . 

خاتيا: 

الأحكام الشرعية من حيث تصورها لأن.المقصود إثباتها ونفيهاء 
كقولنا: الأمر للوجوب. والنهي للتحریم. والصلاة واجبة» والربا حرام» 
وغير ذلك . 

سادساً: 

روح الشريغة» وسر التشریع؛ ومقاصده الضرورية في بعض الأحيان» 
كالضروريات ا وهي حفظ الدين والعقل والنفس والمال 
والنسب. 


الغاية من علم أصول الفقه 
غايته: 
معرفة الأحكام الشرعية عن أدلتهاء والترقي عن حضيض التقليد إذا 
استعمل فيما وضع لأجله من الاسنتباط . 
وتعد هذه المعرفة وسيلة إلى الفوز بالسعادة الأبدية . 
)١(‏ سورة البقرة أية / ۰/۱۷۳ 


۳۳ 


نشأة علم أصول الفقه وتطوره 

آعلم أن الاجتهاد لم يكن له مکانة في الأمم السابقة والشرائع 
المتقدمة» ولقد اختص الله تعالی الامة المحمدية بالاجتهاد من سائرالأمم 
تکریماً لهاء وتعظیما لشأن نبينا محمد ای قال تعالى: « کحم خی اَمَو 
أرجت لاس4“ لذا كان النبي بل يأمر أصحابه بالاجتهاد وإعمال الرآني 
إذا كانوا بعيدين عنه؛ والذي يشهد لهذا حدي يث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه حينما بعثه النبي بي إلى اليمن قاضياً قال له: يا معاذ بم تحكم؟ قال 
بكتاب الله قال: فإن لم تجد قال: فبسنة رسول الله وء قال: فإن:لم 
تجد قال: أجتهد برأيي» فقال النبي بيه : الحمد الله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي الله ورسوله . 

هذا وقد وقع الاجتهاد من النبي ية في بعض المسائل الفرعية: 

منها حديث اللشتعمية9) حينما سألته عن الحجّ؛ فقالت: إن أبئ 
أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير أيجزي أن أحجّ عنه؟ فقال لها: 
النبي يا «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أيجزي : قالت: : نعم 
قال: فديْن الله أحقٌ أن يقضى». 2 ` 

قاس عليه الصلاة والسلام اجزاء قضاء دين الله, علی إجزاء قضاء دين 
العباد» والقياس باب من آبواب أصول الفقه بل هو أصل من أصول 

وكذلك قياسه عليه الصلاة والسلام حينما سأله سيدنا عمر رضي الله 
عنه عن قبلة الصائم فقال له «أرآیت لو تمضمضت بماء ثم مججتّه مججته أتفطر؟ 
قال: لا قال فكذلك)9 , 
)١(‏ سورة ال عمران آية ۰/۱۱۰ ۱ 
(۷) رواه آحمد ۲۳۰/۵ وآبو داود برقم / ۳۵۹۲/ والترمذي برقم / ۰/۱۳۲۷ 
(۳) رواه مسلم برقم /۱۳۳6/ والترمذي برقم /۹۲۸/ 'وأبو داود ٩/‏ ۸۰ 
5( رواه أبو داود برقم:/ ۲۳۸۰/ وأحمد ۰۲۱/۱ 


۳٤ 


إلى غير ذلك من الاجتهادات التي كانت من حظ النبي بيا . 

هذا ضرب من الاجتهاد في زمن النبي يَكِ. وآما الضرب الثاني فهو 
الاجتهاد بعد وفاة النبى بل وانتقاله إلى الرفیق الاعلی زمن الخلفاء 
الراشدين. ۱ 

فهذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه كانت تعرض عليه الحادثة فينظر 
في کناب الله تعالی» فان وجد لها بحكما امشات وان لم یجد ما يقضي به 
ینظر في سنة رسول الله + فان وجد فیها أمضاه» وان لم يجد كان يسأل 
الناس : هل علمتم أن رسول الله بي قضی فيه بقضاء؟ فربما قام آحدهم 
وقال: قضی رسول الله بي فيه بكذاء فان لم يقم آحد جمع الناس 
واستشارهم فإذا آجمعوا على شيء قضی به» ومن هنا كان بدء الأصل 
الثالث من أصول التشریع وهو «الاجماع». 

وكذلك كان بقية الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم أجمعين. 

وكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه هو الأصل الذي بُني عليه القضاء والحكم من بعده. ١‏ 

وكذلك اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه في المفوضة «بمهر المثل» 
وأمثال ذلك كثير» ومن هنا نشأ العلم» فالقواعد الأصولية كانت تختلج في 
صدور فقهاء الصحابة رضي الله عنهم» وتدور في رژوسهم. وربما ظهر 
شيء منها على آلسنتهم من غير تدوين» وبعد أن انقضى عصر الصحابة 
وأصبحت العرب مستعربة» رأى أئمة الاجتهاد والاستنباط أن يتخذوا 
قوانين لاستنباط الأحكام من مصادرها الأصلية «الكتاب والسنة» مستمدين 
في اجتهاداتهم من أئمة اللغةء وهكذا طرأ على هذا العلم التطوير بعد 
النشوء إلى أن وصل إلينا مدوّناً مبّوباً مدروساً على أسس وقواعد متينة . 


*# #* فنا 


Yo 


د تعر یه 
تعریفه 


* شروطه 
* تصويب المجتهد 
۱ که ین 
مسرو 
RAS‏ 
بقات المحتهد 
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مجتهد 


الاجتهاد 


تعریفه : 

الاجتهاد لغ : «بذل الجهد في أي آمر من الأمور»“. 

واصطلاحاً: «هو استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل ظن بحکم 
شرعي». 

شروطه : 

لمّا كان علج أصول الفقه علماً بالأدلّة من حيث استنباط الأحكام منها : 
- وطريق ذلك الاجتهاد كان لا بدَّ من بیان شروط الاجتهاد» وهي أربعة: 

بيانه: 
أن يجمع العلم بأمور أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

أما الکتاب : 

فشرطه أن یعرف معاني القرآن له وشريعة: 

آما اللغة : فأن یعرف معاني المفردات والمرکبات» فیحتاج إلى اللغة 
والنحو والصرف والمعاني والبیان . 

وآما الشریعة: فأن یعرف المعاني الموثرة في الاحکام» ومواضع 
التعلیل» ومسالکه وآن یعرف آقسام الدلالات ومدلولاتها من : خاصن؛ 


(۱) انظر المصباح المنیر ١٠١/١‏ . 
۲ انظر شرح مختصر ابن الحاجب للعضد ۲۸۹/۲ . 


۳۹ 


وعام» ومشترك ومؤوّل» وظاه ونص» ومفسّرء ومحکم وغیر 
ذلك. وأن يعرف المطلق والمقيد ودلالتهماء وأن يعرف الناسخ 
والمنسوخ. ۱ 

وأما السنة: 

فشرطها أن یعلم ما یتعلق بالأحكام» وآن یعرف المتن بمعانیه لغة 
وشريعة» وأن یعرف آقسام السنة من خاصن وعامٌء وغیر ذلك» وأن یعلم 
السند وطريقة الوصول إليناء كالتواتر والشهرة والاحاد» وأن یتعزف حال 
الرواة» وما إلى ذلك من الجرح والتعديل. 


فشرطه أن يعلم مواضع الإجماع» ثلا يقع في مخالفة الاجماع 
باجتهاده . 
وأما القیاس : 


فشرطه: معرفة أقسامه وشرائطه وأحكامه. وأن يعلم المقبول منه 
والمردود» ليتمكن من الاستنباط الصحيح . 3 
مشروعية الاجتهاد والحکم الصادر عنه: ۱ 
ید الاجتهاد أصلاً من أصول الشريعة؛ وقد تکفلت الأدلة الشرعية من ۱ 
الکتاب والسنة بإثبات مشروعیته؛ قال تعالی : «وشاژرهم في الأمر»*: : 
فالمشاورة إنما تکون فیما لا نص فیه» وحکم فيه بطریق الاجتهاد. _ 
قال عليه الصلاة والسلام «إذا جکم الحاکم فاجتهد ثم آصاب فله " 
أجران» وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . 
وعمل الصحابة :رضي الله عنهم في الاجتهاد آشهر من أن يخفى» قال ٠‏ 


(۱) من سورة آل عمرآن آية /١59/‏ . 
(۲) آخرجه البخاري 778/4 ومسلم ۰1۲/۲ 
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الامام الشهرستاني رحمه الله في الملل ۲۳: إذا وقعت لهم حادث شرعية 
من حلال آوحرام فزعوا إلى الاجتهاد. وابتدژوا بکتاب الله تعالی» فإن 
وجدوا فيه نصا أو ظاهراً تمسكوا به» وأجروا حکم الحادثة على 
مقتضاه» وان لم يجدوا فيه نصا أو ظاهراً فزعوا إلى السنة» فان رُوي لهم 
في ذلك خبر أخذوا به ونزلوا على حكمه» وان لم يجدوا فزعوا إلى 
الاجتهاد. اه. 

كن #* كنا 


ويفيد الاجتهاد غلبة الظن بالحكم مع احتمال الخطأ في الظنیات» 
وهذا مبني على أن المصيب عند اختلاف المجتهدين واحدء والحق في 
مسائل الخلاف واحد لا یتعدد» فمن أصابه فله أجران» ومن أخطأه فله 
أجر وإحد» كما ذكر في الحديث. 

فالمجتهد مصيب ابتداءاً لطلبه الدليل» مخطيء انتهاءً لاحتمال عدم 
مصادفته الحق» إلا أن المخطيء من المجتهدين لا يعاقب ولا يضدّل» بل 
يكون مأجوراً معذوراً» كل ما هنالك أن الحق غاب عنه لخفاء دلیله» الا 
. إذا كان الدليل الموصل إلى المطلوب بيا فأخطأه المجتهد نظرا لتقصیره» 
فيعاقب على ذلك . 

وأما في القطيعات والاعتقاديات فالمخطىء فيهما يعاقب ويضلل» أو 
يكفر» لامتناع الجمع بين المتنافيين» إذ لا يعقل حدوث العالم وقدمه» 
واثبات رژية الصانع وعدمهاء فالمخطیء في ذلك مخطيء ابتداء وانتها 
ولا يكلف المجتهد باصابة الحق بل هو مكلف بالاجتهاد عند توفر 
شروطه ؛ لأنه لا يجوز له | لتقلید حينئذ. 


والمجتهد يُظهر آحکام الله في المسائل التي لا نص فيهاء لا آنه 


() انظر الملل والتحل للشهرستاني ۳/۲. 
41 


مثبت لها ابتداءء إذ مثبت الأحكام ومنشئهاء هو الله تعالی . 

قال تعالى : < آقشگم لي اومن لسن ين او كدالو و04 
وهذا يدل على أن لکل:حادثة حكما لله فيهاء فإذا بان حكم الله في الحادثة 
بنصّ الكتاب أو السنة أو الإجماع فذاك والاً كان الحكم كالدفين ينبش 
عنه المجتهد باجتهاده لیظهره» لذلك قال العلماء: «القیاس مُظهر للحكم 
لا مشت 

بهذا يد يتين أن المجتهد مكلف بإظهار الأجكام الشرعية الدفینة» لا أنه 
مفوض عن انا بوضع كاد اه ابتداة 

ثم اعلم أن مسائل الاجتهاد لا يجري فيها التأثيم» وانما يجري التأثيع. 

في أن يخالف أل موجب اجتهاده» ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
یختلفون في مسائل الاجتهاد ؛ ويعظم بعضهم بعضاً وکانوا يوجبون على 
00 ووه 
NL‏ ا 
فیها التأثيم . 


(۱) سورة المائدة آية | ۵۰/. 
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طبقات المجتهدين 


تنقسم طبقات المجتهدین على حسب مراتبهم : 
الطبقة الأولی : 

مرتبة المجتهدین المستقلین فأهل هذه الطبقة لیسوا تابعین لأحده 
فهم الذین يُقعدّون القواعد» ویرسمون المناهج لأنفسهم ویفرعون 
الفروع عليهاء ویستنبطون الأحكام من الکتاب والسنة» ویعملون بالقیاس 
والاستحسان وغیر ذلك مما اشتمل عليه الاجتهاد» ويتصرفون ف 
الأصول التي بنوا علیها اجتهادهم» ويتتبعون الایات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والآثار لمعرفة الأحكام» ويُقذمون بعض الأدلة المتعارضة على 
بعض » ويتعرضون لمآخذ الأحكام من تلك الأدلة» ويتكلمون في هذه 
المسائل التي لم يسبق الجواب فيها أخذاً من تلك الأدلة . 

وأهل هذه الطبقة هم فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وکباژ 
التابعین» آمثال سعيدٍ بن المسیب وابراهيم التخعي» وأصحاب 
المذاهب الاربعة : الامام آبو حنيفة النعمان» والامام الشافعي والاهام 
مالك بن أنس» والامام آحمد بن ,حنبل رضي الله عنهم أجمعين» وغیرهم 
ضر كات مساك أن اس تر عد ال مره 

ومنهم على الصحيح الإمامان الجليلان أبو يوسف ومحمد صاحبا 
أبي حنيفة رحمهم الله تعالى . 

۳ 


الطبقة الثانية : 

مرتبة المجتهدین یی 

فأهل هذه الطبقة: تابعون لإمامهم سلمون بأصوله» ويأخذون ۱ 
باجتهاداته من أدلتهاء ويجتهدون على مقتضى أدلة إمامهم وأصوله» وقد ۱ 
يخالفون إمامهم في اجتهاداته في الفروع . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله: المنتسب من سلّم أصول ' 
شیخه » واستعان بكلامه كثيراً في تتبع الأدلة والتنبيه للماخذ» وهو مع 
ذلك متيقين بالأحکام من قبل أدلتهاء قادر على استنباط المسائل منهاء قَلَ 
ذلك أو کثر . اه. 

وأمل هذه الطبقة هم أصحاب الأئمة الأربعة آمثال الامام المزني» 
والبويطي من آتباع الامام الشافعي رضي الله عنه . 

وأمثال الامام عبد الله بن وهب» وأشهب بن عبد العزیبز» 
وعبد الرحمن بن القاسم من أتباع الامام مالك بن أنس رضي الله عنه. ٠‏ 

وأمثال الامام إسْحاق التميمي» وأبي بكر بن الأثرم» من أتباع الإمام ۱ 
أحمد بن حنبل رضي .الله عنه . 
الطبقة الثالثة : 

مرتبة المجتهدين في المذهب : 

فأهل هذه الطبقة هم المتمکنون من تخریج الأحكام على نصوضص 
إمامهم » فيتتبعون مامهم فيما انتهى إليه من أصول وفروع» ویعرفون أدلة 
الأحكام التي استنبطها إمامهم» مع توفر القدرة على ترجيح بعض الأقؤال 
في المذاهب على بعض. فهم أصحاب التخريج آمثال أبي الحسن 
الكرخي » والفخر الرازي رحمهما الله . ۱ 
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ويشترط “ في مجتهد المذهب أن یکون عارفاً باصول مذهبه وامامه 
وقواعده» عالما باصول الفقه عارفا باللغة العربية معرفة تمگنه من فهم 
النصوص» عارفاً بالحدیث اه. 
الطبقة الرابعة : 

مرتبة المجتهدین في الفتوی : 

فأهل هذه الطبقة لا يستنبطون أحكام رع یب الاقم 
يرجحون بعض الأقوال على بعض(؟؟ بقوة الدلیل» وهي ال أطلقها 
امامهم وذلك لتبحرهم في مذهب إمامهم› فاجتهادهم لا يكون استنباطاً 
مستقاکك ولا یکون تابعاًء فهم اصحاب الترجیح. آمثال أبي الحسن 
القدوري» والمرغيناني رحمهما الله . 
خلوّ الزمان من المجتهد شرعاً: 

اختلف العلماء في جواز خلو الزمان من مجتهد شرعاً» لکن لیس 
مطلقاًء إنما هو على النحو التالي : فما كان قبل ظهور آشراط الساعة فهو 
جواز خلو ذلك الزمان من مجتهد . 

فذهب الجمهور إلى جواز خلو الزمان من مجتهد شرعاً. 


واستدلوا على قولهم هذا بقول النبي لا إن الله لا يقبض الهلم انتزاعً 
ينتزعه من صدور العلمای» لكن يقب يقبض العلم بقبض العلمای حتى إذ لم 


. ٤٦۷/٤ انظر شرح الكوكب المنير‎ )١( 
. 1٤١ 2714١ /۲ انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )۲( 
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يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فآفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا» رواه 
البخا ری : : 

وذهب الحنابلة إلى عدم جواز خلو الزمان من مجتهد ) فإنهم : 
لا يجوزونه شرعآء وإن جاز عندهم عقلاً . 

واستدلوا على قولهم هذا بقول النبي بلا «لا تزال طائفة من آمتي 


ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو حتى يظهر الدجال » أو حتى يقاتل . 
آخر هذه الأمة الدجال» . 


(۱) الحديث رواه البخاري ۳۹/۱ ومسلم برقم /567/ والترمذي برقم ' 
[oY‏ 
۲( الحدیث رواه مسئلم برقم / ۱۹۲۲/ وأحمد ٠٠۳/١‏ . 
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قال الشيخ الإمام الأجل» حسام الدين محمد بن محمد بن عمر 


الأحسيكتي رحمه الله . 

ا 

حمداً لله على نواله والصلاة [والسلام] على رسوله محمد وآله» 
[وبعد] فان صول الشرع ثلاثة : 

الکتات» والسنة وإجماع الأمقء والأصل الرابع: القياس 


المستنبط من هذه الأصول الثلاثة . 


سرام لش مد 

الحمد لله رب العالمین والصلاة على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين وبعد : 

(قال الشیخ الامام الأأجلٌء حسام الدين محمد بن محمد بن عمر 
الأخسيكتي رحمه الله)نسبة إلى بلدة أخسيكت: مدينة بما وراء النهر على 
شاطىء نهر الشاش”. 

(أما بعد: حمداً لله على نواله» والصلاة [والسلام] على رسوله محمد وآله» 
وبعد: فان أصول الشرع) الأصول جمع أصل وهو لغة: عبارة عما يُفتقر 
إليه» ولا يفتقر هو إلى غیره۲۳. والأصول (ثلاثة: الكتاب» والسئة» وإجماع 
الأمة» والأصل الرابع القياس) أفرده بالذكر لظنیته. وكونه مستخرجاً من 
الثلاثة قبله» وهو (المستنبط من هذه الأصول الثلاثة) والاستنباط لغةّ: هو 
استخراج الماء من العين» من قولهم : نبط الماءٌ إذا خرج من منبعه . 


(۱) انظر معجم البلدان لياقوت ۰۱8۸/۱ ومراصد الاطلاع 41/١‏ . 
(۲) انظر تعريفات الجرجاني ص ۰46 151 . 


1۹ 


[تعریف الکتاب] ۱ 

أمنا الكتاب: : فالقرآن المنرّل على الرسول يله المكدوب في 

المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً » بلا شبهة . ۱ 
وهو النظم والمعنی جميعاً في قول عامة العلماء » وهو الصاحيح 


من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه . 


واصطلاحاً: هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة . 
القریحة؟. 

تعريف الکتاب: ۱ 

(آما الکتاب: فالقرآن المنزل على الرسول ع2) احترز به عن 
الأحاديث الإلهية : والنبوية (المکتوب في المصاحف) احترز به عن ٠‏ 
المنسوخ تلاوة» سواء بقي حكمه أم لا . (المنقول عنه نقلاً متواتزا) احترز 
به عن المنقول بالاحاد كقراءة أبيّ بن كعب رضي الله عنه افعدةٍ من أيام ' 
آخر متتابعات» ار قر ل 
ابن مسعود رضي الله عنه «فاقطعوا آیمانهما» . 

(وهو النظم والمعنى جميعاً في قول عامة العلماء) هذا قول جمهور 
العلماء إذ الإعجاز في النظم والمعنی معا لتعلقه بالبلاغة والفصاحة : 


(وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه)(۲) لأن القرآن عنده 


(1) التعريفات ص/۳۸. 

(۲) هو الامام الاعظم أبو حنيفة التعمان بن ثابت بن زوطي التميمي الكوفي أصله 
من فارس كان فقیهاً ورعاً متقناً تاجراًء یاکل من كسب یدی شهد له العلماء 
بالفقه وجودة الراي. قال ابن المبارك : آفقه الناس أبو حنيفة» ما رأيت في 
الفقه مثله» ولولا أن الله تعالی آغاثني بأبي حنيفة لکنت كسائر الناس . 
أخذ آبو حنيفة القْقه والحدیث عن حماد بن آبي سلیمان» وعطای وثافع» وابن- 
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إلا أنه لم يَجعل النظم ركنا لازم في حق جواز الصلاة خاصة. 


اسم للمعنى والنظم تحقيقاً كالعبارة العربية» أو تقديراً كالفارسية . 

والمراد بالنظم العبارات وبالمعنی مدلولاتها. 

(إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازماً في حق جواز الصلاة خاصة) بل 
جعله رکناً غير لازم يحتمل السقوط «رخصة إسقاط» لأن الصلاة حالة 
مناجاة مع الله تعالی» والنظم غير مقصود. فجوز القراءة في الصلاة 
بالفارسية مع القدرة على العربیف لكنه رجع عن هذا القول إلى قول 
الصاحبين . 

فقد روى نوح بن أبي مریم رجوعه إلى قول الصاحبين والعامة من عدم 
جواز الصلاة بالفارسية مع القدرة على العربية . 

وهو اختيار القاضى أبى زيد الدّبوسی وعامة المحققين وعليه الاعتماد 
والفتوی"؟ اه. 0 ١‏ 

د حم نا 


= هرمز وقتادة» وعمرو بن دينار وغيرهم» روى عنه أصحابه: أبو یوسف: 
وزفر» والحسن بن زیاد؛ وغيرهم. 
قال الشافعي رضي الله عنه : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة . 
وكان أبو حنيفة يقول: آخذ بکتاب الله فان لم أجد فيه تصآء قبسنة رسول الله 
يك فان لم أجد فبقول الصحابة» آخذ بقول من شئت منهم» ولا أخرج عن 
أقوالهم إلى قول غیرهم. فإذا انتهى القول إلى إبراهيم» والشعبي» وابن 
سيرين» فهم قد اجتهدواء فأجتهد كما اجتهدوا. ولد رضي الله عنه سنة ۸۰ ه 
وتوفي في السجن سنة ۱۵۰ ه ودفن ببغداد. 
انظر المختصر في علم رجال الأثر ص ٠١٤‏ . 

۰۷۸/۱ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۱ 


ا 
تعلقاته 


يشتمل على أربعة مبا 


لمعك النظم . 
فی وجوه 

امد ا ل النظم . 

۱ : في وح 

ظ 0 وج سم الوقوف علی 

اعد لكي ره 

7 : في 

المبحث الرابع : 7 


أحكام النظم . 


الفجل الأول 
وأقسام النظم والمعنئ فيما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع أربعة : 


الفجل الأول 
أقسام النظم والمعنى في القرآن الكريم 


(أ قسام النظم والمعنى) تسمى أقسام. التربيعات التي بلغت ثمانين 
قسما أو أكثر. 

واضعها: القاضي الإمام آبو زيد الدّبوسي رضي الله عنه وهذه' 
واللزوم وغيرهاء المتعلقة بالقرآن الکریم» لا الحكم الاصطلاحي الذي 
هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفيين. ۰ . 


00 


المبحث الأول 
الق الأول 
وجوه النظم 


۶ ۶ 0 
وجوه النظم صيغة ولغة: وهي أربعة: [الخاص» والعنام» 
والمشترك» والمژول]. والحَاصنْ : هو کل لفظ وضع لمعنى مغلوم , 


وجوه النظم 
(وجوه النظم صيغة) المراد من الصيغة الهيئة العارضة للَّفظ . 
(ولغة) المراد من اللغة مادة اللفظ وجوهر حروفه. 


فالمفهوم من جروف «ضرب» نفس الضرب» ومن هيثته : وقوع الفعل . 


في الزمن الماضي . 
(وهي أربعة: الخاصء والعام» والمشترك والمؤول). 
واليك بيانها بالتفصيل . 
۱ الخاص 
تعریفه : 


(و) الخاص : (هو کل لفظ وضع لمعنی معلوم) احترز به عن المهمل 
«کزید» وعما كانت دلالته بالوضع «کالمخرفات من الألفاظ التي وضعها 
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على الانفراد وکل اسم وضع لمسمی معلوم على الانفراد . 


الصدر وعما كانت دلالته بالعقل » كدلالة «اللفظ المسوع من وراء جدار 
على وجود قائله؟ ویحترز بقوله (علی الانفراد) عن العام؛ لانه لا انفراد 
فيه عن الأفراد» فلفظ «رجال» عام آفراده منظورة. 


(و) یطلق الخاص أيضاً على (كل اسم وضع لمسمّى معلوم علی) 
سبيل (الإنفراه) وانقطاع المشارکة» بمعنى أنة لا يصلح مدلوله لاشتراك 
كثيرين فيه مغ زيد وعمرو وغيرهما من أسماء الأعلام. وهذا هو مراد 
الأصوليين من اللفظ الخاص وليس المراد من الخاص أن تكون 
خصوصية اللفظ بالنظر إلى ما هو أعم وأشمل منه» كخصوصية لفظ 
«الإنسان» بالنسبة للفظ الحيوان؛ فلفظ الانسان خاص من باب خصوص 
الجنس» لكئن يصح أن يقال على مدلوله» وهو أفراد الإنسان» وعلى غير 
مدلولهء وهو أفراد الحیوان» لفظ الحيوان من جهة واحدة» وهی 
الحيوانية» ولهذا الاشتراك خرج من أن يكون مراداً عند الأصوليين. ١‏ 

أقسام الخاص : 

ينقسم اللفظ الخاص عند الاصولیین إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: يُسمّى «خصوص الجنس». وهو ما كان مشتملاً على كثيرين 
متفاوتين في أحكام الشرع مثل «ٍنسان» . 

الثاني: يسمى «خصوص النوع» وهو ما كان مشتملاً على كثيرين 
متفقين في الحكم الشرعي مثل «رجل» . 

الثالث : يُسمْى «خصوص العين» وهو ما كان له معنى واحد مثل «زيد» 
وهذا هو المطلوب هنا. ثم إن هذا التنويع والتقسيم للخاص إنما هو من 
حيث الشرع بخلاف ما يقوله أهل الحكمة والمنطق. 


فك 


العام ۱ 
وهو: کل لفظ يعَظِةٌ جمعا من المُسّمياتٍ لفظا .....:. 


مثال الخاص : ۱ 

ومثال الخاص لفظ ثلاثة فى قوله تعالی: 8 لت ری 
أشن لد وو 4“ فهو اسم لعدد معين معلوم على سبیل الانفراد: 
يتناول المخصوص قطعاً لأجل ما أريد به من تعلق وجوب التربص به» من 
غير زيادة عليه ولا نقصان» ولا يستقيم هذا المعنى للخاص إلا بحمل لفظ 
القرء في الاية على الحيض . 

إذ لو كان المراد منه الطهر كما هو مذهب الجمهور لبطل موجب 
الخاص وهو «ثلاثة» ما بالزيادة على مدلوله أو بالنقصان» ويظهر أثر ذلك 
فيمن طلَّق امرأته في أثناء الطهر طلاقاً بائن» ووجبت عليها العدة.. فالطهر 
الذي طُلّقت فيه ما آن يُحتسب من العدّة آو لا يحتسب» فان اختسب 
وجب طهران وبعض؛ وان لم يُحتسب وجب ثلاثة آطهار وبعض؛ 
وکلاهما یخالف لفظ ثلاثة» وهذا لا يجوز عند الحنفية . 

حکم الخاص : ۱ 

أن یتناول مدلوله قطعاً ويقيناً لما آرید به من الحکم الشرعي وضعاً. 
قال شمس الائمة السرخسي رحمه اله : حکم الخاص معرفة المراد 
باللفظ ووجوب العمل به فیما هو موضوع له لغةّ؛ لأنه عامل فیما وضع له 
بلا شبهة | ه وهو بين بنفسه لا یحتاج إلى بيان . 

العام 

تعريفه: 

(وهو: كَل لفظ ینتم جمعاآ من المسّميات لفظا) المراد من اللفظ 


. ۲۲۸ سورة البقرة آیة/‎ )١( 
(؟) انظر أصول السرخسي ۱۲۸/۱ بتصرف.‎ 


۸ 


«الصيغة» واللفظ العام : یمکن أن یکون عاماً صيغة ومعنی «کرجال». 

ویمکن أن یکون عاماً معنی فقط «کقوم ورهط» . 

(أو معنی) المراد من المعنی: عمومه باعتبار المعنی دون الصيغة 
«كمَنْ وما» فانهما ليست باسم جمع . 

وقیل: في تعریف العام : «هو ما یتناول آفراداً متفقة الحدود على 
سبیل الشمول»؟ وقال الامام الغزالي رحمه الله في المستصفی: ١هو‏ 
اللفظ الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا» . 

وقد قسم الشافعية العام إلى قسمین : عموم الشمول؛ وعموم البدل. 

وأمّا عموم الشمول: فهو لفظ كليّ یحکم فيه على کل فرد من آفراده 
کلفظ «رجال». 

وأما عموم البدل: فهو لفظ كليّ لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه 
وهو «المطلوّ ) مثل «بقرة) . 

فالمطلق عندهم قسيم العام إلا أن تسميته عاماً تكون باعتبار أن موارده 
غير منحصرة» لا أنه عام في نفسه» ويقال له «عموم الصلاحية» وإذا أطلق 

مثاله : قوله تعالى: فاقوا اکن 4 . فلفظ «المشركين» عام 


(۱) انظر کشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰۱۵۹/۱ 
(۲) انظر المستصفی للامام الغزالي ۰۳۲/۲ 
(۳) سورة التوبة آية/ ۵. 
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[حکم العام] 
و حکمه: آننه يُوْحِبٌ 1 لحكم فيما تناولهٌ قطعاً ویقین كالخاضيٌ 
فيما تناوله . 


يتناول جميع ما صدق عليه هذا اللفظ من الأفراد في دخوله في الحكم . ٠.‏ 


حكم العام 

. (وحكمه: أنه يوجب الحکم فيما تناوله قطعاً ویقینا) أي إن العام عند 
الحنفية قطعيّ مساو للخاص في القطعيّة» حتى صح نسخ الخاص به إن 
كان متأخرآء كحديث العُرنيين» شخ بقوله عليه الصلاة والسلام 
«استنزهوا من البول#(۴» فلا يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ١‏ , 
ابتداة» أي ما لم يُخَصّ بقطعيّ مثلهء وهذا عند مشايخ العراق» والقاضي : 
أبي زيد الدبوسي» وفخر الإسلام البزدوي» وشمس الأئمة السرخسي» 
ومن تابعهم. 

وقال مشايخ سمرقند. وأضحاب الشافعي رحمهم الله: إن العام ؛ 
لا يتناول. المدلول قطعآء لاحتمال التخصيصء فيكون ظنيناً» فيجؤز ' 
تخصيصه بخبر الواجد والقياس» وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ' 
مقالته المشهورة «مامن عام الا وقد. نحص ومالم يُخَصّ یحتمل 
التخصیص. فاذا طرأ على الدلیل الاحتمال کساه ثوب الاجمال؛ فبطل به 
الاستدالال» أي بطلت القطعية فجاز تخصیصه لما ذکر . 5 


(۱) آخرجه الدارقطنی والحاکم. انظر الدراية ۵۹/۱ و۲٩‏ -۹۳. 
خر ي والحاکم 
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[و] هوالمذْهَبُ عندناء خلافاً للشافعيٌ [رضي ال عنه] الا دا لحقهٌ 
خصوص معلومٌ أو مجهولٌ» كآية الع » 


وإلى هذا ذهب الإمامان مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رضي الله 
عنهماء واختاره إمام الحرمين الجويني والغزالي وأبو الحسين البصري 
وغيرهم كالرازي والامدي وابن الحاجب والبيضاوي ۲ . 

واعلم آن هذا ا ی و التخصيص 
فيه آما إذا قام الدلیل على انتفائه کقوله تعالی : * تما سوت وَمَافى 
آل 204 , 


وقوله تعالى  :‏ وله كل ی علی م۱۹ كانت دلالته قطعية اتفاقاً. 


(وهو المذهب عندنا) أي عند الحنفية كما مر (خلافاًللشافعي رضي 
الله عنه)*“ والجمهور (! (ا إذا لحقه خصوصيٌ معلومٌ أو مجهول) استثناء 
من المذّهب عندنا (كأية البیع) وهي قوله تعالى: « وال له لَه سیم وحم 
ارب ۹( فلفظ البيع عام لدخول لام الجنس فيه» ولا عهدء والربا 


.۳۰۱ انظر قواطع الادلة لابن السمعاني ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية / ۰/۲۸۶ 

(۳) سورة الحجرات آية /١١/‏ . 

(4) هو الامام محمد بن إدريس الشافعي القرشي رضي الله عنه» یلتقی نسبه مع 
النبي و في عبد مناف» ولد سنة ۱۵۰ ه بمدينة غزة» وتوفي بمصر سنة 
۶ ه حفظ القرآن في صباه» واستفاد العربية والفصاحة؛ ورحل إلى دار 
الهجرة بعد أن حفظ الموطأء وأقرأه على مالك رضي الله عنه. ورحل إلى 
العراق» والتقى فيها بأصحاب الإمام أبي حنيفة» كمحمد بن الحسن الشيباني 
وغیره» ثم أمّ مصر ونزل الفسطاط» ونشر هناك مذهبه الجديد بنفسه» ثم نشر 
أصحابه مذهبه من بعده» كالربيع بن سليمان المرادي» والمزني» وغيرهما. 

)0( سورة البقرة آية | ۲۷۵/ . 
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فحیتیذ یرْجب الحکم على تجوز أن يظهرٌ الخصوص فيه بتعلیله آوتفسیره 


خصّ من «وأحل الله البيع؛ فهو بعد بیان الرسول با مثا للخصوص 
المعلوم وقبل بيانه مثالٌ للخصوص المجهول. (فحینتط يوجب الحكم 
على تجوز أن يظهر البخصوص فيه بتعلیله أو تفسیر (. 

ومراد المصنف رحمه الله: ره وش تن 
معلوما أو مجهولاً: یصیر ظنيآ» لكن لا يسقط الاحتجاج به إلا إذا كان 
جيل ٠»‏ فقيل : لا يبقى حجة . وقيل يبقى حجة كما كان. 

ثم إن العلماء اختلفوا بتخصيص العام بالدليل الظني ابتداة على 
مذهبين : 

المذهب الأول :, ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم ا 
الکریم بخبر الواحد ابتداءً . 

حجة الجمهور: أن خبر الواحد دلیل موجب للعمل» فا هل وتو 
العمل به فهو الدليل على جواز التخصیص" بهء وهذا لأن العمل بالدليلين 
واجب. ولا يجوز ترك دليل إذا أمكن العمل به؛ والقول بجواز التخصیضص 
بخبر الواحد عمل بالدليلين» والقول بعدم الجواز ترك لدليل السّنة . 

المذهب الثاني : ذهب أكثر الحنفية إلى عدم جواز تخصيص عموم 
القرآن الكريم بخبر الواحد ابتداء. 

ححة الحنفية : 

أولاً: أن الکتاب موجب للعمل والعلم فلا يجوز أن يحص بما 
يوجب العمل دون الغلم» ولأنه إسقاط بعض ما تضمّنه الكتاب» فلا يجوز 
تخصيصه بخبر الواحد. 

ثانياً: أن التخصيص نوغ تركِء فيكون تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
ترك ما يفيد العلم بما يفيد الظن» فلا يجوز. هذا هو المشهور من مذهب 


1۲ 


«المشترك» 
وَالمُشْبَرَكُ: هومٌا اشسَرَكٌ فيه مَعَانٍ أو آسَام على سَيْلٍ الانْتِظام 


الحنفية كما نقله آبو بكر الجصاص» وعیسی بن أبان"“ رحمهما الله . 


المشترك 
تعریقه : 
(المشترك: هو ما اشترك فيه معانٍ أو آسَّام على سبیل الانتظام) أي ما 
احتمل أكثر من معنى . 


مثال المشترك : لفظ «العين» اسم يطلق لعين الناظرء وعين الشمس» 
وعين الماء وغير ذلك. وهذا المثال يصلح لاشتراك الاسمای أي 
«المسميات»» ولاشتراك المعاني على حدّ سواء» وذلك لأن لفظ «العين» 
إن كان موضوعاً بإزاء عين الشمس والماء» فهو نظير الأسماء» وان كان 
موضوعاً بازاء مفهومات هذه الألفاظ فهو نظیر اشتراك المعاني. رات 
لفظ «القرء» إن كان المقصود منه الأسماء الجامدة کالحیض والطهر» فهو 

من اشتراك الأسمای ون كان المقصود منه الجمع 0 من 
اشتراك المعاني» ویمکن أن یتعلق لفظ القرء بجموع الاسماء والمعاني . 

وقیل في تعریفه: «هو کل لفظ يشت يشترك فيه معانٍ أو آسام لا على سبیل 
الانتظام بل على احتمال أن یکون کل واحد هو المراد به على الانفراد» 
وإذا تعين الواحد مراداً به انتفى الاخر»۲ وقیل أيضاً: «هو ما وضع 
لمعنيين مختلفین» أو لمعان مختلفة الحقائق»(۳. 


)۱ انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني ص ۰/۳۰۲ 
(۲) انظر أصول السرخسي ۰۱۲۹/۱ 
(۳) انظر أصول الشاشي ص /۳۹. 


۳ 


وقيل: | أيضاً تک ی رف ع 

وقيل أيضاً: «هوما يتناول أفراداً غتلفة الحدود على سبيل البدل»(۲۳. 

عموم المشترك: . 

اختلف العلماء في عموم المشترك على مذهبین : 

المذهب الأول: ذهب الجمهور: إلى القول بعموم المشترك» وقالوا: 
يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنی» واستدلوا فيما ذهبوا إلبه بقوله 
تعالى : « ره ڪت بصو عل ای ایا أ اموا صَلو يِه 
تا تون تما نیا ۳6 ۱ 

E‏ الصلاة من الله تعالی رحمة» ومن الملائكة استغفان» ومن 
العباد الدعاءء ٠‏ وقد' استعملت هذه المعاني المختلفة بلفظ واحد» وهو 
«الصلاة). 

المذهب الثاني : ذهب الحنفية إلى عدم القول بعموم ا 
وقالوا: لا یجوز استعمال المشترك في آکثر من معنى واحد» لا حقيقة 
ولا مجازاً. 

آما حقيقة : فلأن الواضع لم یضعه الا لمعنی واخد» لان الوضع اهو 
تخصیص اللفظ بالمعنی الموضبوع ه» ویوجب آیضاً آن یکون هلا المي 
تمام المراد باللفظ » : فاعتبار کل من الموضوعین ينافي اعتبار الاخرء قال 
صدر الشريعة رحمه ا : ومن عرف سبب وقوع الاشتراك لا یخفی 


(۱) 'انظر التلویح على النوضيح للسعد التفتازاني ۰۳۲/۱ وتعریفات الجرحاني ص ۲۷٩‏ 
(۲) انظر کشف الاسرار شرح المصتف على المنار ۰۱۹۹/۱ 
)۳( سورة الاحزاب آية ۰/۵7 


(4) انظر التوضیح على التتقیح ٠١/١‏ . 


1 


عليه امتناع استعمال اللفظ في المعنیین . لآن سببه الابتلاء إن كان الواضع 
هو الله تعالی» أو الابهام» أو اختلاف الواضعین. إن كان من غير الله تعال . 
واحد» وهذا باطل عندنا. 

بيان اللزوم : 

أنه لو أريد به المجموع وهو غير الموضوع له وكل واحد من المعنيين 
مراد وهو نفس الموضوع له يلزم إرادة المعنى الحقيقي والمجازي من 
اللفظ في إطلاق واحد» وهذا معنى الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

جواب الحنفية على استدلال الجمهور بالایة۲: 

إن في الآية لم يوجد استعمال المشترك في أكثر من معنى واحدء وأن 
هذه الآية ليست من المتنازع فيه» لأن سياق الاية يدل على إيجاب اقتداء 
المؤمنيين بالله تعالى وملائكته في الصلاة على النبي كل فعلم أنه لا بد 
من اتحاد معنى الصلاة من الجمیع. سواء كان معنى حقيقياً أو معنى 
مجازياً. 

أما المعنى الحقيقي فهو الدعاء. فالمراد والله أعلم: أنه تعالى يدعو 
ذاته بإيصال الخير إلى النبي كي ثم من لوازم هذا الدعاء الرحمة. 

فالذي قال: إن الصلاة من الله تعالى رحمة» فقد ارد لازم هذا 
المعنى» لا أن الصلاة وضعت للرحمة حقيقة . 
وأما المعنى المجازي للصلاة: فكإرادة الخير ونحوها مما يليق بهذا 
المقام . 0 


۹0 انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة ۱۷/۱ . 
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وحکنه: التوقّف فيه بشرط التأقّل» ليترجح بعض وجُوهه. 
«الموَّول» 
و بر بط همم ۳ 1 0 ۱ 
والمووّل: هو ما ترجح من المشترّك بعض وجوهه بغالب الرأي ی 


ثم إن اختلف ذلك المعنی لأجل اختلاف الموصوف فلا بأس به“ 

حکم المشترك : 

(وحکمه : التوقف فيه بشرط التأمل) في صيغته وسیاقه وسباقه من 
الأدلة والأمارات (ليترجح بعض وجوهه) على بعض بطريق اللغة مثا 
كما تأمل علماء اللغة في مادة «ق ر ء» فوجدوا أنها تفيد معنی الجمع 
والانتقال» والجمع والانتقال هنا: هو جمع الدم في رحم المرأة» وانتقاله 
إلى خارج الرحم زمن الحيض وهذا يسمى حيضاً لا طهرآ؛ فر 
الحيض على الطهر . 

المؤول 

تعريفه : 

(والمؤول: هو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي) آي 
بالظن» سواء كان خبرَ الواحد أو القياس . 

واحترزبه عمّا ترجح بالنص» ٠‏ فانه یکون مُفَسّراً لا مُوَوَّلاً. 

والاولی أن يقال في تعریف الموول «هو ما ترجح بعض محتملاته 
بدلیل فيه شبهة) . 

مثال الموول : 

الحیض : الذي ترجح على الطهر بلفظ «القرء». 


() انظر التوضیح لصدر الشريعة ۱۸/۱ ۰ 
۹۹ 


وحكمُة: العمل به على احتمال الغَلّط . 


الفرق بين التفسير والتأويل: 

أعلم أن الفرق بين التفسير والتأويل يتلخّص في وجوه: 

الآول: أن التفسير: علم الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم يخبرون عن 
القرآن في شأن من نزل فیه» وعن سبب نزوله. لمشاهدتهم التنزيل فيه 
بالعلم . 

والتأويل: علمٌ الفقهاء فإنهم ییون محتملات الألفاظ للمعاني» فهم 
يقولون فيه بالرأيٰ ولا يبعد أن يكون هذا أيضاً علم الصحابة؛ لأن من 
شاهد التنزيل علم التأويل. 

الثاني : التفسير : بیان لفظ لا یَختمل إلا وجهاً واحداًء والتأويل: توجيه 
لفظ يتوجه إلى معانٍ مختلفة ومن ثم إلى واحد منها بما ظهر عنده من الأدلة . 

الثالث: التفسير: هو القطع على أن المراد باللفظ هذاء فإذا قام دليل 
المراد لا بدليل مقطوع به فهو تفسير بالرأي» وهو حرام» لأنه شهادة على 
الله بما لا يُوْمَنْ أن يكون كذباً. 

وأما التأويل فهو بيان عاقبة الاحتمال بالرأي دون القطع» فلم يكن فيه 
شهادة على الله . 

حكم المؤول: 

(وحكمه: العمل به على احتمال الغلط) أي في الرأي لأن ترجيحه 
كان بدليل ظني» والرأي كما قيل: لاحَظ له في إصابة الحق على وجه 
القطع » بخلاف التفسیر» لأن التفسير عرف بدليل قاطع لا شبهة فيه . 


۷ 


المبحث الثاني 
(القسم الثانها 


ذلك ال 
في وجوه البيان بذ 59 
8 1 ن و 
تاه والنَّصٌ واله‌ گس 
آربعة ؛ الظاهر و 
وهي زد 
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والمخكم 


«الظاهر» 


وهُوّ ما ظهرَ المراد بنفس الصّيْعَة. . . : . 
القسم الثاني 
الظاهر 
تعریفه : 


(الظاهر: وهو ما ظهر المراد بنفس الصيغة) احترز به عن الخفي 
والمشکل: فان ظهور معناهما ليس بنفس الصيغة بل لأمر آخر . 

وقيل في تعریفه : «هو ما يُعرف الراد منه بنفس السماع من غير تأمل». 
۱ حکم الظاهر : 

وحکمه : وجوب العمل بما ظهر منه» واتضح على سبیل القطع عند 
عامّة المتأخرین» ویثبت به الحدود والکفارات . 

وهذا إذا كان من قبیل الظاهر «الخاص» فانه لا حلاف في قطعیته » 
بمعنى عدم الاحتمال الناشيء عن دليل» وأما إذا كان من قبيل الظاهر 
«العام» فهو محل اختلاف . 


مثال الظاهر : 
حل البيع وحرمة الربا في قوله تعالى : * وسل لسع وم و۹۳۹ . 
فانه ظاهر فیهما لا یحتاج إلى تأمل . 


ومن الظواهر أيضاً: مطلّق صيغة الأمرء فانه ظاهر فى الوجوب؛ الا 
إذا دل الدلیل على خلافه . 
() انظر أصول السرخسي ۰۱۲۳/۱ 
(۲) سورة البقرة آية ۰/۲۷۰ 
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«النَصٌ» 
وهو ما ازدادٌ وضوحاً على الظَّاهره لمعن في المتگلّم» نحو قوله 
تعالى : نکمم طاب لک ین سار سفق وتو اه نزنه ظاهوفي 
الأطلاق» تَصنٌّ في بیان العدّدء لانه سق الكلامٌ لاجله. . . . 


ومن الظواهر أيضاً: صیغ العموم» فانها ظاهرة في إفادتها العموم من 
غير تمل . 
النص"“ 
تعريفه : e‏ 
(النص: وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى في المتكلم) أي 
بقرينة منه سباقاً أو سياقاًء يزداد بها الانجلاء والوضوح فوق ما يكون ۰ 
للصيغة نفسها (نحو قوله تعالی وحن وان التي نکنام اب 
لم ون الاو مق ودک ورب کین حا آل تا مدأو ما متکت اکم درک دز 
أل مولو 4“ (فانه ظاهر في الاطلاق) أي في الاباحة (نص في بیان 
العدد» لأنه سيق الکلام لأجله) بدلیل قوله تعالی : «مثنی وثلاث ورباع» 
وعند جمهور الأصولیین: النص «هو اللفظ الذي لا یحتمل التأویل» أو ' 
«هو الذي يدل على معناه دلالة قطعية»" . 


وقد عررفه السرخسي بقوله: النص (ما يزداد وضوحاً بقرينة تقترن 


. 'النص مأخوذ من قولك نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق السير المعتاد‎ )١( 
. فيها بسبب باشرته‎ 
ومنه المنصةء فإنه اسم للعرش الذي تحمل عليه العروس فيزداد ظهوراً بنوع‎ 
۰۱۶/۱ تکلف . انظر أصول السرخسي‎ 

(۲) سورة النساء آية / ۰/۳ 

(۳) انظر المستصفی للامام الغزالي ۰۳۸4/۱ 


۷ 


باللفظ من المتكلم» ليس في اللفظ ما یوجب ذلك ظاهراً بدون تلك 
القرینة»۱؟. 

ثم إِنَّ النص فيه ثلاثة اصطلاحات : 

قیل : مادل على معنى قطعل ولا يحتمل غيره قطعا «كأسماء 
الاعداد) . 

وقیل : ما دل على معنی قطعاً وان احتمل غيره «كصيغ الجموع» في 
العموم» فانها تدل على أقل الجمع قطعاً وتحتمل الاستغراق. 

وقیل: ما دل على معنی كيف ما کان. 
حکم النص : 

وحکمه: وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأویل مجازي» كما 
نقول: «جاءني زید» فیحتمل خبره ورسوله بطریق المجاز» وهذا الاحتمال 
المجازي لا یخرج النص عن کونه قطعيآء لأنه احتمال ناشيء عن غير 
دليل» كما أن الحقيقة تحتمل المجازء واحتمالها المجاز لا بخرجها عن 
کونها حقيقة» ما لم ترد قرينة المجاز» فکذا ههنا. 
بیان ازدیاد وضوح النص على الظاهر : 

اعلم أن وضوح النص یظهر عند المقابلة بالظاهر عاماً كان أو خاصاً. 
لا أن تلك القرينة لمّا اختصت بالنص دون الظاهر جعل بعضهم الاسم 
للخاص فقط . 

وقال بعضهم : النص یکون مختصاً بالسبب الذي كان السیاق له فلا 
پست به ما هو موجب الظاهر » ولیس کذلك عندنا فان العبرة لعموم 


(۱) انظر آصول السرخسي ٠١٤/١‏ . 
۷۳ 


۳ 


«المفگر 
وَالمٌمَسَرٌُ: NE a‏ ا 
وَبَوَدَ اآمامرکد م7 ار ارس 
فيه الیل والتخصیص. نحو قوله تعالی: « فد المليكة كلهم 


ون . . 


الخطاب لا لخصوص السبب فیکون النص ظاهراً لصيغة الخطاب» نصا 
باعتبار القرينة التي كان السیاق لأجلها. 
بيانه: 


م مو مع 


قوله تعالى : وَل اله ابيع وم ايأ 4“ فإنه ظاهر في إطلاق 
البيع » » نص في الفرق بين البيع والرباء بمعنی الحل والحرمة» لأن السیاق ۱ 
كان لأجله» فإنها نزلت رداً 1 الكفرة في دعواهم المساواة بين البيع ' 
والرباء كما قال تعالی کیک ماع يقل ازیو ۳۹ . 


رت 

تعريفه: ش 8 
(والمفسر: هو ما ازداد وضوحاً على النص) والظاهر أيضاء لأن 

احتمال التأویل قائم فيهماء منقطع عن المفسّر. (علی وجه لا يبقى فيه 

احتمال التأویل والتخصیص) أي ینقطع به احتمال التأویل إن كان خاضاء 

واحتمال التخصیص إن كان عاماً. نحو قوله تعالی: # تسم المایکة 


لهم لو ۲4 هذا مثال للمفسر من كلام الشارع . 


۰۱۹4/۱ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
۰/۲۷۵ / سورة البقرة آية‎ (۳ 
۰/۲۷۵ سورة البقرة آية‎ )۳( 
۰/۳۰ سورة الحجر آية‎ )8( 


V€ 


وحكمّة: الایجاب قطعاً بلا احتمال تخصيص ولا تأویل» ا 


فان اسم الملائكة عام فيه احتمال الخصوص؛ فبقوله (کلهم» ينقطع 
هذا الاحتمال ویبقی الجمع والتفریق فبقوله «أجمعون» ينقطع احتمال 
الافتراق . 

وأما مثال المفسر من غير کلام الشارع «فیمن تزوج امرأة شهراً» یکون 
ذلك متعة لا نکاحك لان قوله «تزوجت» نص للنكاح» ولکن احتمال 
المتعة فيه قائم وقوله «شهرا» مفسر في المتعة ليس فيه احتمال النكاح» فان 
النکاح لا یحتمل التوقیت بحال» فاذا اجتمعا رجحنا المفس وحملنا 

النص على المفسر فکان متعة لا نکاحاً. 
وقیل في تعریف المفسر «هو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل 
المتکلم بحیث لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصیص»۲. 

وقیل أيضاً «هو اسم للمکشوف الذي یعرف المراد به مكشوفاً» على 
وجه لا يبقى معه احتمال التأویل»۳۲. 

بيان ازدياد وضوح المفسر: 

اعلم أن ازدياد وضوح المفسر يكون بما هو قطعي لا شبهة فيه» كلفظ 
«کلهم» و«أجمعون» في الاية» فانه لا يكون محتملاً إلا وجهاً واحداً لكن 
يبقى فيه احتمال النسخ كما سيأتي . 

حكم المفسر: 

(وحكمه: الإيجاب قطعاً بلا احتمال تخصيص ولا تأويل) أي أن 


. /۷٦/ انظر أصول الشاشي ص‎ )١( 
. ٠١١/١ (؟) انظر أصول السرخسي‎ 


لا أنه یحتما" كم ۲ 


«المخكم)» 


لهد فة راك رب مو اش مى مُحكما 


حكمه زائد على حكم النص والظاهر. (إلا أنه یحتمل ا 
الأمر» لا في قوله تعالی «فسجد الملائكة» الآية لان هذا خبر» والنسخ ۱ 
لا يجري في الاخبار؛ لأنه يؤدي إلى الكذب والغلطء وهو محال على الله : 
تعالى. فأما اللفظ فيجوز أن يجري فيه النسخ» وان كان معناه محكماء 
فإنه يجوز أن لا يتعلق بهذا النظم جواز الصلاة وحرمة القراءة للجنب كما ' 
ذكره عبد العزيز البخاري"* رحمه الله » وهو المرادٌ من نسخ اللفظ . 


«المحکم» 

تعريفه: 0 
(فإذا ازداد قوة وأخكم المراد به عن التبديل سمي محکما) لاه ممتع ' 
من احتمال التأويل» ومن أن یرد عليه نسخ أو تبدیل » ولهذا سمی الله ۱ 
تعالی «المحکمات» أم الکتاب. لأنها الأصل الذي یکون المرجع لیب 
والمحکم : هو زائد على ما سبق من الظاهر والتص والمفسر؛ باعتبار : 


(۱) انظر حاشية عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزودي ۰۱۳4/۱ 

(۲) المحکم: مأخوذ من قولك بناء محکم أي مأمون الانتقاض» واحکمت الصيغة 
أي آمنت نقضها:وتبدیلها» وقيل: یی العا أحكم فلاناً . 
عن كذاء أي رددته قال القائل : 
ابني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم آن آغضبا 
انظر أصول السرتحسي ۰۱۷۵/۱ 


كلا 


وإنّما يظهَدُ التفاوّثُ في موجب هذه الأسامي عند التّمارض» 


أنه ليس فيه احتمال النسخ والتبديل كما ذكر. وقيل في تعريف المحكم: 
«هو ما ازداد قوة على المفسر بحيث لا يجوز خلافه اصلاً؟. 

أقسام المحکم» ومثاله : 

ينقسم المحكم إلى قسمين: محكم لمعنى في ذاته. بأن لا يحتمل 
التبديل عقلاً»ء ومحكم لغيره: 

أما القسم الأول: فكالايات الدالة على وجود الله تعالى وصفاته 
ووحدانیته» قال تعالی : « آله کل ی عم 4" فان هذا وصف دائم 
لا یحتمل السقوط بحال. 

وکذا إذا اقترن بالنص ما يفيد التأبید» یلحق بهذا القسم. کقوله 
تعالی : « ولا أن تنک جوا روحم من بدو بدا 4 . 

وأما القسم الثاني : فکانقطاع الوحي بموت النبي بيا وبقاء هذه 
الشريعة الإسلامية خالدة إلى قيام الساعة» بأحكامها وشرائعها الثابتة 
بطريق النص أو الاجماع. 

ودليله: دلالة قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نبي بعدي»“ أي 
لا وحي بعدي. 

(وإنما يظهر التفاوت) أي في القوة والوضوح (عند التعارض) فيصير 


() انظر أصول الشاشي ص ۰/۸۰ 

(۲) سور: الأنفال آية | ۷۵/. 

(۳) سورة الاحزاب آية | ۵۳/. 

3 آخرجه أحمد في المسند عن آبي هريرة ۲۹۷/۲ ضمن حدیث آوله: إن بني 
اسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء؟ - ١‏ 
ومسلم في كتاب الإمارات ‏ باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 


۷۷ 


ما الكل فیوجب ما انتظمه يقيناً . 


" [أضداد وجوه البٌان] 
ولهذه الاسامي داد تقابلها؛ فضِدٌ الظاهر » الحَفِيٌ. 
ا اروا ر لا يال إلا 
بالطلب. كاية السوقت Sahe a‏ 


الأدنى متروكاً بالاعلیء ویترجح الأقوی على الأضعف؛ فیترجح النص 
على الظاه والمفسر عليهماء والمحكم على الكل . 

(وأما الكل : فیوجب) أي حكمه (ما انتظمه یقینا) أي يكون الحكم في 
الأقسام الأربعة يقينياً قطعياً: 

ولهذا التعارض أمثلة في مسائل الفقه لا يسعها هذا الاختصار. 


[أضداد وجوه البيان] 
ال ۶ 652 
تعريفه: 
(وهو ما خفي مثه المراد بعارض غير الصيغة» لا ينال إلا بالطلب؛ 
كآية السرقة). ش 
(۱) الخفي: مأخوذ من قولهم: اختفى فلان إذا استتر في وطنه» وصار بحيث 


لا يوقف عليه بعارض حيلة. احدئه إلا بالمبالغة في غير أن يبدل نفسه أو 
موضعه انظر أصول السرخسي ۰۱5۷/۱ 


۷۸ 


ا YE‏ وم وم هم وم و موم موم وم نم همم موه 


وهي قوله تعالى: 9 والکارق وَاَلسَاركَةٌ َم قطعوا ری 4 (فانها 
خفيت في حق الطرار” ۲ والنباش "۳ لاختصاصهما باسم آخر) غير اسم 
السارق (يعرفان به) فان تغير الأسماء يدل على تغير المسّميات حکماً 
ولو أنها ظاهرة في السارق الذي لم يختص باسم آخر سوى السرقة يعرف 
به» فاشبته الأمرء أن اختصاصهما بهذا الاسم لنقصان في معنى السرقة 
أو زيادة فيها؛ لهذا اختلف أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه في قطع 
النباش . 


|: .)4( ۵ 


ق ا 


وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: السرقة: اسم لأخذ المال 
على وجه مسارقة عين حافظة» مع كونه قاصداً إلى حفظه باعتراض غفلة 
له من نوم أو غيره» والنباش يسارق عين من عسى أن يهجم عليه» ممن 
ليس بحافظ للكفن ولا قاصد إلى حفظهء فهو يبين أن اختصاصه بهذا 
الاسم لنقصان في معنى السرقة» وكذلك في اسم السرقة ما ينبىء عن 
خطر المسروق بكونه محرزاً محفوظآ» وفي اسم النباش ما ينفي 


(۱) سورة المائدة آية / ۰/۳۸ 

(؟) الطرار: هو الذي يطر الهميان» أي يشقها أو يقطعها ويأخذ ما فيها سرقة. 
۳( النباش : هو الذي ينبش القبور» ويسلب الموتى أکفانهم . 

(4) انظر اختلاف الحنفية في قطع النباش في آصول السرخسي ۰۱3۷/۱ 


۷۹ 


هذا المعنى» بل ينبىء عن ضده من الهوان وترك الاحرازء والتعدية في 
مثل هذا- لإيجاب العقوبة التي تدرأ بالشبهات باطلةً. 

فأما الطرار: فاختصاصه بذلك الاسم لزيادة حذق ا 
جتايته فإنه يسارق عين. من يكون مقبلاً على الحفظ قاصداً لذلك بفترة 
تعتريه في لحظة» فذلك ينبيء عن مبالغة في جنايته السرقة» وتعدية الحكم 
بمثله مستقيم في الحدود» لأنه إثبات حكم النص بطريق الأولى» بمنزلة 
حرمة الشتم والضرب بالنص المحرم للتأفيف اه. 

واختلف أصحاب الشافعي رضي الله عنه أيضاً في قطع النباش : 
فقال بعضهم”'': :يقطع إذا سرق الكفن من قبر في بيت محرز» أو في 

و ا ا و 
ل و 

وقال بعضهم ٩۳!‏ : إنه يقطع ون كان القبر في مفازة وهو اختيار الامام 


وأماالإمام الشافعي رضي الله عنه: فقد ثبت عنده بطریق النقل» کون 
النباش سارقاً بقول السيدة عائشة رضي الله عنها «سارق آمواتنا کسارق 
أحيائنا»”" فیقطع مطلقاً. 


(۱) انظر الوجيز للإمام الغزالي ؟/ 175 . 

(۲) انظر كشف أسرار البزدوي بحاشية عبد العزيز البخاري 59/7 . 

(۳) انظر نصب الراية ۰۳۱۷/۳ ع ات والستن الكبرى ۲۹۹/۸ 00 
السئن ۰۳۱۲/۳ 5 


وحکمه: النظژ فيه لیسلم أن اختفاءة لمزية أو نقصان فیظهر المراذ 


المشکل» 
وضدٌ ال المُشْكلُ : ور ما لايُْثَالٌ إلا بالأشل بعد 57 


حكم الخفي: 

(وحكمه: النظر فيه) أي اعتقاده الحّقيّة في المراد» ووجوب الطلب 
(ليعلم أن اختفاءه لزية ۲۳ أو نقصان)”" إلى أن يتبين المراد (فيظهر المراد) . 

وبيان المراد: إما أن يكون بطريق العقل» أو بطريق النقل» فان كان 
النص وارداً في مقدرات شرعية» وكان حكمه خفياً غير ظاهرء آلحق 
بالمجمل» فلا يكون بيانه إلا من جهة النقل» كبيان قطع يد السارق من 
الرسغ بفعل النبي يك فيمن سرق رداء صفوان . 

وإن كان النص وارداً في غير المقدرات الشرعية» كوروده في أسماء 
لغوية» مثل اسم السارق» واشتباه المراد في النشال والنصاب» يكون بيانه 
من جهة العقل» كما مر في بيان الطرار. 

المشكل“ 
تعريفه: 
(وضد النص المشكل: وهو مالا يشال إلا بالتأمل) بعد 


(۱) أي زيادة في المعنى» كزيادة الطرار على معنى السرقة» فإنه يسارق عين اليقظان 
كما مر» فيقطع بطريق الدلالة. 

(؟) أي نقصان في المعنى» كنقصان معنى السرقة في النباش. فإنه يسارق كل من 
يهجم عليه كما مر» فلا يقطع خلافاً للشافعي رضي الله عنه . 

(۳) المشكل: مأخوذ من قول- القائل: أشكل عليّ كذاءأي دخل في أشكاله 
وأمثاله» انظر أصول السرحسي .158/١‏ 

(5) التأمل المذكورهنا: هو التكلف. 


A۲ 


الطلب لدخوله فى آشکاله . 


الطلب؟ لدخوله في آشکاله) . 


وقيل في تعریف المشکل : «هو ما ازداد خفاءً على الخفي» كأنه بعد 
ما ع على لبا gE E E‏ ۱ 
إلا بالطلب» ثم التأمل حتى يتميز عن أمثاله» 0" . 00 


والمشكل قريب من المجمّل. سيسق بنش ۱ 
فقالوا: المشکل والمجمّل سواء ولكن بينهما فرق» فالتمييز بين 
الإشكال ليوقف علی المراد» قد يكون بدليل آخرء وقد يكون بالمبالغة 
في التأمل حتى يظهز به الراجح فيتبين به المراد» فهو من هذا الوجه قريب . 

من الخفي» ولكنه فوقه. فهناك الحاجة إلى التأمل في الصيغة وفي 
أشكالها. | ه. 

مثال المشكل: ب 

قوله تعالی  :‏ إن نتم جْبّا 4 المراد: تطهير جميع البدن» إلا 
ما كان باطناء أو ما فيه حرج من الظاهر كالعين ومحل الجراحةء فطلب أ 
الأنف والفم فوجدا ظاهرین من وجه» وباطنين من وجه فأشكل حکم 
الأمر فيهماء تومل في معنى النص» فتین 'وجوب الفسل بالمبالفة» ٠‏ 
بخلاف آية الوضوءءم فلذلك جعلا من الباطن ف في الوضوء» فکانت الاية 
مشكلة في خصوص الفم والأنف . 


. الطلب: هو قليل التأمل كمجرد إحضار معاني اللفظ في الذهن‎ )١( 
۰/۸۱/ انظر أصول الشاشي ص‎ )( 

(۳) انظر أصول السرخسي ./١58/‏ 

(4) سورة المائدة آية 1 . 


0 


وضِدٌ المُفَسَرِ المُجْمَلٌُ. 
وه ما ازدحمّث فيه المعاني» واشْتَّبّهَ المُرَادُ اشِتَبَاهاً لا يُذْرَكُ الا 
ببَيَانٍ من جهة المُجْملء كآية الرّبًا. 


حكم المشکل : 
(وحکمه: التأمل فيه بعد الطلب) واعتقاد الحقية فیما هو المراد» ثم 
الاقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد فیعمل به . 


٩لمحملا‎ 

تعریفه : 

(وضد المفسر المجمل : وهو ما ازدحمت فيه المعاني» واشتبه ا 
اشتباهاً لا يدرك إلا ببيان من جهة المجمل) أي لا يُدْرَكَ إلا باستفسار من 
المجمل» وبيانٍ من جهته يُعرف به المراد. 

سیب الاجمال : 

وسبب الإجمال: إما توحش في معنی الاستعارة أو لغة عربية 
قرب 
(كآية الربا) وهي قوله تعالی وحم را 4 . 


۰۱۲۸/۱ المجمل: مأخوذ من الجملة انظر أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) الغریب: اسم لمن فارق وطنه ودخل في جملة الناس» فصار بحیث لا یوقف 
على أثره إلا بالاستفسار عن وطنه ممن یعلم به اه انظر المرجم السابق . 

(۳) سورة البقرة آية ۲۷۵/. 


AY 


بیانه : 


' كبيان الرسول اة «الربا» في الأشياء الستة المنصوص علیها وهي 
«القمح والشعير» والتمر» والملح» والذهب والفضة» من غير قصره 
عليها. فبقي فيما وراءها «كالذرة» والأرزء والجصء وغيرها مجملاً. ‏ ' 
فيطلب المراد بالحدیث لأي شيء حرمت هذه الأشياء الستة فوجدنا 
علة التحريم وهي «القدر والجنس» أي الكيل ذ فى المكيل» > والوزن:في 
الموزون» مع اتحاد الجنس» فيتعدى الحكم إلى ما وراء هذه الاشیای : 
شم ی ا ا القصر فيهاء ولانعقاد ا : 


ويمكن القول أيضاً: ( لان الربا: عبارة ٠‏ 
عن الزيادة في أصل الوؤضعء وقد علمنا أنه ليس المراد ذلك» فان الم ¦ ' 
ما شرع إلا للإسترناح وطلب الزیادة: ولكن المراد حرمة ابيع بسي 
فضلي خال عن العرّضء مشروط في العقدء وذلك فضل مال» أو فضل 
خال» ومعلوم أن بالتأمل في الصيغة لا يعرف هذاء بل بدليل آخرء فك فكان 
مجملاً فيما هو المراد'"". 


وكذلك الصلاة والزكاة» فهما مجملان» لأن الصيغة في أصل الوضع ۱ 
للدعاء والنماء؛ ولکن بكثرة الاستعمال شرعاً في أعمال مخصوصة يوقف 
على المراد بالتأمل فيه . 


إلا أن بيان الربا غير شاف لقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


(۱) انظر أصول السرخسي ۰۱۷۸/۱ 


۸ 


وحکمه: الوقّف فيه واعتقَادٌ حمّيّة المراد به إلى أن يأتيه البيان. 
«المتشابه» 

وضد المُخکم المُتَشَابه: 

وهو ما لا طريق لدَزکه أضْلاً . 


«خرج النبي يك من الدنیا ولم يبيّن لنا آبواب الربا» فاحتاج هذا النوع من 
المجمل إلى شدید تأمّل وطلب بخلاف الصلاة والزکات فان بيانهما 
شاف فيكفي فیهما قلیل من التأمل والطلب . 

حکم الجمل: 

(وحکمه: الوقف فیه» واعتقاد حقّية المراد به إلى أن يأتيه البیان). 

بو uA‏ ۰ 39 
من قبّل المجمل ثم استفساره لیبینه . 
المد ابه(۱) 

تعریفه : 

(وضد المحکم المتشابه : وهو مالا طریق لدركه أصلاً) في الدنیا. 

وقيل في تعریف المتشابه : «هو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه 
لمن اشتبه فيه علیه»۳۱. 

اعلم آن صيغة الخطاب في الشرع متفاوتة في الجلاء والظهور؛ 
والخفاء والاجمال» وحكمة ذلك تحقی معنی الابتلای ونيل الثواب 


)١(‏ سمی متشابهاً عند بعض العلماء لاشتباه الصيغة بهاء وتعارض المعاني فيهاء 
وهذا غير صحیح. فالحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابه عند آهل 
التفسیر» ولیس فیها هذا المعنی . 
انظر أصول السرحسي ۰۱۱۹/۱ 

(۲) انظر أصول السرخسي ۰۱1۹/۱ 


بالجهد بالطلب» فلو كان الكل واضحاً جلياً لبطل هذا المعنی» أو كان ' 
مشكلاً خفيا لم يعلم منه شيء حقيقة . فأثبت الشرع هذا التفاوت في صيغة 
الخطاب لتحقيق معنى الامتحان» وإظهارٍ فضيلة الراسخين في الغلم . 

مشال المتشابه: 

المقطعات فى أوائل السورء وآيات الضفات» فإنه لا يرجى بيان : 
مرادها في الدنيا أضلاً. وهذا مذهب عامة الصحابة والتابعین وعابة ' 
متقدمي أهل السنة من الحنفية. .كالقاضي أبي زيد الدبوسي: وفخر , 
الاسلام البزدوي» نولا ا ومذهب آصحاب الشافعي ۱ 
رضي الله عنه. وجماعة من المتأخرين» الا أن فخر الإسلام وشمس الأئمة ْ 
رحمهما الله استثنيا النبي بيو فذكرا أن المتشابه وضح له دون غیره"۲: 1 


وقال ابن السبكي في جمع الجوامع”": وقد يطلع الله عليه بض , 
ام ۵ إلا مانغ بن دلت اب 

آقول: آما معرفته من طریق الکسب فلاء لان الله استأثره بعلمه» ولم 
یجعل للعباد إلى کسبه طريقاً من طرق الکسب المعهودة. 

(حتی سقط طلبه) من العلماء؛ لأنهم غير مطالبین بتأویل المتشابه 
شرعاً وعقلاً. . 


ولقد روي عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : تلا رسول الله از هذه ؛ 


(۱) انظر إفاضة الأنوار على شرح المنار بحاشية ابن عابدین ۱۰۹/۱ 
(؟) انظر جمع الجوامع لابن السبكي بحاشية البناني ۰۱6۷/۱ 


A 


الاية وهي قوله تعالی: 9 وما یشم وه إلا اه 4“ وقال: «إذا رأيتم 
الذین یتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذي سمّی الله فاحذروهم»“ وهذا 
آمر بالحذر فى متابعة المتشابه . 


حکم المتشابه : 

(وحکمه : التوقف فيه آبدا) لانقطاع احتمال معرفة المراد فيه . 

وهذا مذهب السلف: حیث بجعلون الوقف لازماً عند قوله تعالی: 
ل ومایشک یله له ویکون قوله تعالی: ولرد ف یر 4 ابتداء 
بحرف الواو لحسن نظم الکلام» وبیان أن الراسخین في العلم غير 
عالمین بالمتشابه لان الراسخ في العلم من يُوْمِن بالمتشابهء ولا یشتغل 
بطلب المراد فيه» بل يقف فيه مسَلّما. وهو معنی قوله تعالی : ل نو 
اما بو تن ند رین > وهذا أليق بنظم القرآن. 

آما اتباع المتشابه» فهو حظ الزائخین؛ والاقرار بحقیقته مع العجز عن 
دركه حظ الراسخين» وهذا يفهم من قوله تعالى: # ولو امنا بوه كل قن 
در 4. 

وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في قراءة له (إِنْ تأویله لا عند الله)”© 


فكل ما ورد من قبيل المتشابه يعد من دلائل التوحيد» فلا يتصرف فيها 


)1١(‏ سورة آل عمران آية ۷ وكذلك ما بعدها. 

)۲( أخرجه البخاري في التفسير ‏ باب منه آيات محكمات - آل عمران ‏ عن عائشة 
مرفوعاً» وأخرجه مسلم في العلم - باب النهي عن اتباع متشابه القرآن واللفظ 
له» وأبو داود في السنة - باب مجانبة أهل الاهواء. 

(۳) انظر تفسیر الطبري ۱۲۲/۳ 


AY 


غلى اعتقاد حَقَيّةِ المُرَادِبِهِ و جع و ا 1 


بتشبیه ولا تعطیل . رما مذهب الخلف ومواقفهم من المتشابه ناویل 
مع التنزیه الکامل . ' ۱ 
إلا أن. اعتقاد مذهب السلف من المتشابه وهو «التفويض» آل هيد 
الله . : 
(على اعتقاد حقيّة المراد به) من غير اشتغال بطلب المرادء لأن العقل : 
لا يوجب شيئآء ولا.يدفع شيئاً فيما لا مجال لمعرفته عن طريق العقل» : 
وذلك ليعرف أن الحكم لله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 


AA 


المبحث الثالث 


(القسم الثالشا 


في 
وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان 


وهي أربعة : 
الحقيقة والمحاز والصّريح» والكناية 


(a ۹ حم‎ ١ 
TY فالحقيقةٌ: اشم کل لفظ أَريِدَ به ما وضع له‎ 
2 


القسم الثالث 


في شروط استعمال النظم 
50000 


تعريفها: 

(فالحقيقة: اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له) وضعاً أصلياء لأن 
الحقيقة لا تعرف إلا بالسماع من أهل اللغة بأنه موضوع فيما استعمل فيه» 
بخلاف المجاز فإنه يعرف بالتأمل . 

ومن أحكام الحقيقة أيضا: أن لا تسقط عن المسمّى أبداًء بخلاف 
المجاز فإنه يمكن نفيه عن مفهومه في نفس الأمر . 

قال الإمام الغزالي رحمه الله" : إن لفظة الحقيقة مشّتركة» قد يراد بها 
ذات الشيء وحده ولكن إذا استعملت في الألفاظ أريد بها ما استعمل في 
موضوعه | ه. 

فهذا يدل على أن لفظ الحقيقة فى مفهومه حقيقة لغوية أیضاء لأن 
الحقيقة اسم للثابت لغ واللفظ المستعمل في موضوعه ثابت فيه فیکون 
إطلاق الحقيقة عليه بالحقيقة لا بالمجاز . 

ومن أحكامها أن اللفظ بعد الوضع قبل الاستعمال لیس بحقيقة ولا مجاز. 
(۱) هذا اللفظ مأخوذ من قولك: حقّ يحق فهو حقّ وحاق وحقیق ولهذا یسمی 

أصلاً أيضاً لانه اصل فیما هو موضوع له . 
(؟) انظر المستصفی للغزالي ۰۳۶۱/۱ 

۹۱ 


لأن شرطهما استعمال اللفظ بعد الوضع : إما في موضوعه أو في غير 
موضوعه للعلاقة. ۱ 

وانتفاٌ الشرط يدل على انتفاء المشروط؟. 

ومن أحكامها أيضاً عدم معارضة المجاز الحقيقةً بالاتفاق؛ حتن 
لا يصيرٌ اللفظ في المتردد بين الحقيقة والمجاز في حكم المشترك» بل 
یرجم اللفظ إلى أصله. والأصل فيه الحقيقة دون المجاز. 0 

وللحقيقة أحكام أخرى ستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. : 

أقسام الحقيقة: ٠‏ 

تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام : حقيقة لغوية» وحقيقة شرعية» 
وحقيقة عرفية» فاللغوية وس مب رواخ الل اوسا 
المستعمل في الحيوان الناطق . : 

والشرعية: ما كان صاحب وضعها الشارع «کالصلاة» المستعملة في 
العبادة . على الهيئة المخصوصة المعروفة. 

والعرفية : ما لم تتعين نسبة الحقيقة لواضع معين: 

وتنقسم الحقيقة العرفية إلى قسمين : 

عرف عام: «كالذابة» لذوات الأربع . 

عرف خاص: «کالاصطلاحات التي تخصن كل طائفة علی حدة). 
فالنقض والقلب. يخص الأصولیین» والرفع والنصب یخص ن النحاته 
والجوهر والعَرّض والکون یخص المتکلمین» وغیر ذلك . 


(۱) انظر حاشية عبد العزيز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۱۷۲/۱ ' 


۹۲ 


«المجأز» 


مسق ۹ : و و - د 
والمجاز: اشم أريْد به غيرٌ ما وضع له لاتصال بینهما معنی - 
كما في تسْمِيّةٍ الشّجَاع آسَدا» والبلید حمّاراً- 


المجاز 

تعریفه : 

(والمجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له) . 

وقیل : هو اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له" . 

وهذه الكلمةء تدل على الجواز بمعنی العبور والتعدي. لأن الکلمة 
إذا استعملت في غير موضوعها فقد تعدّت موضعها. 

آقسام المجاز : 

ینقسم المجاز إلى ثلاثة أقسام. مجاز لغوي» ومجاز شرعي: ومجاز 
عرفي. 

فالمجاز اللغوي : «کالانسان» المستعمل في الناطق . 

والمجاز الشرعي : «کالصلاة» المستعملة في الدعاء . 

والمجاز العرفي : «کالدابة» المستعملة في کل ما یدب على الارض . 

قول الصنف رحه الله: (لاتصال بینهما معنی) أي وصفاً حاصاً لازماً 
مشهوراً (کما في تسمية الشجاع أسداً والبلید حارا) فلا يصح تسمية الانسان 
أسداً باعتبار الحيوانية لعدم الاختصاص» وکذا باعتبار الب لعدم الشهرة. 


(۱) المجاز: مفعل» من جاز يجوز سمي مجازاً لتعديه عن الموضع الذي وضع في 
الاصل له إلى غيره انظر أصول السرخسي ۰۱۷۰/۱ 
(۲) المرجع السابق. 


Ar 


و ذاتً: كما في تَسمِيَّة المطر سَمَاء. والاتصَال سب من هذا القَبيْل . 


(أو ذاتا) أي صورة (كما في تسمية المطر سماء ۶) وهذا في الحسّيّات» 
فإن السماء اسم لما علاك؛ والسحابٌ عالٍ» والمطر منه. 


قال الشاع © ۱ 
ارا امسا ارش ق بوا وة ان رو انس 


قال تعالی  :‏ أو جا أحد منک من الاب 4“ والغائط اسم للمطمئن 
NO‏ لاه یکون في المطمئن من الارفن 
عادة» وهذا اتصال من حيث الصورة. 


(والاتصال سببا) أي في الشرعيات» فان الاتصال فيها بين شيئين بين 
السبب والمسبب» والعلة وحكيهاء إذ أن الاتصال الذي هو طريق 
الاستعارة يتحقق في المشروع صورة ومعني» كما يتحقق في المحسوس؛ 
فتجوز به الاستعارة :أيضاً فهو (من هذا القبيل) أي من قبيل الاتصال 
الذاتي؛ لأنه لا مناسبة بین. السبب والمسبب معنى» إذ معنى السبب 
الافضاء إلى الشيء 'ومعنى المسبب ليس كذلك. وكذا معنى العلة: 
الایجاب والإثبات . 


ومعنى الحكم ليس كذلك» فلا يمكن إثبات المناسبة بينهما معني 
بو جه » لكن العلة والحكم يتجاوران» وكذا السبب والمسبب» فكان هذا 
الاتصال من قبیل اتصال المطر بالسحاب . 


0( وهذا البيت من البجر الوافر: , 
0( سورة النساء آية 4۳ . 
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وهو نوعان: آحدهما: 

اتصَالٌ الحم بالعلّة» کاتضال المِلْكِ بالشراء» وإِنَّهُ یوجث 
الاستعارّة من الطرفین» لأنَّ العِلّة لم تشرخ الا بخکمهاء والحکم 
لا ینب الا بعلّهى فاستوى الاتصال» فعمَّتِ الاستعارة. ۲ 


ولهذا قلنا: فيمن قال : ان اشتریث 


(وهو) أي الاتصال سبباً (نوعان). 

الأول: (اتصال الحکم بالعلة کاتصال الملك بالشراء» وانه یوجب 
الاستعارة من الطرفین» لأن العلة لم تشرع إلا بحکمها) أي أن العلة إنما 
شرعت للحکم حتی لا تکون مشروعة في محل لا يتصور شرع الحکم 
فيه» كبيع الحرء فافتقرت إلى الحكم» وکانت تابعة له بمنزلة الآلة 
للشيء . 

ولهذا سمى أهل الأصول الأحكام «العلل المالية» والأسباب «العلل 
الالية» (والحكم لا يثبت إلا بعلته) كما ذكرنا (فاستوى الاتصال فعمت 
الاستعارة) ؛ لأن الاستعارة للقرب والاتصال وذلك يتحقق فى المحسوس 
وغيره» كالأحكام الشرعية» فإنها قائمة بمعناها متعلقة بأسبابهاء فتكون 
موجودة حکماً بمنزلة الموجود حسا» فيتحقق معنى القرب والاتصال 
فيهاء وخاصّة إذا أئلَ في آسبابها وجدتها دالّة على الحکم المطلوب. 
باعتبار أصل اللغة؛ لأن الأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ اللغوية 
على وفق الإنباء عن العرب وهذا إذا كانت الألفاظ معقولة المعنى» 
والكلام هنا فيه . آما غير معقول المعنى فلا استعارة فيه . 

(ولهذا) أي لعموم الاستعارة من الجانبين (قلنا فيمن قال: إن اشتريت 


۹۵ 


عبداً فهْوَ حو فاشتزی نضْفَ عبدٍ وباعه ثم اشتری التصف الار : 
يَعْتَقُ هذا النصف . . 
ول قال: إِنْ ملکث لا يَعتَقُ ما لم یجتمع الكل في مِلكه . 

فان عنی بأحدهما الاخز تعمل یه في الموضعیّن» لکل فیما فيه ۱ 
تخفیفٌ عليْهِ لا يُصَدَّقَ في القضاء ی 


عدا حراة نید لقو حوره فاشتری نصف عبد وباعه» ثم اشتری 
النصف الاخر : يعتق هذا النصف» ولو قال: إن ملكت لا يعتق) استحساناً ' 
(ما لم يجتمع الكل في ملكه)؛ لأن الملك مطلق» والمطلق ينصرف إلى ٠ ١‏ 
الکمال» وکما له باجتماع النصفین بدلالة العادة» فاختص به . 1 

والفرق بين الشراء والملك بالنسبة للعبد أن الاجتماع في الملك بصفة ۰ 
العبدية بعد الزوال لا يتحقق» وأما الاجتماع في کونه مشتری بعد الزوال ۱ 
فتحقق لذا يعتق ذ في الشراء» ولا يعتق في الملك . 

(فإن عنى بأحدهما الآخر تعمل نيته في الموضعين» كن نیما اليه ۱ 
تخفيف عليه لا يصدق في القضاء) . ش 

يعني إن عنى بالملك الشراء» لا يشترط الاجتماع فيه . فيعتق النصف» 
ويصدّق ديانة وقضاء؛ لأنه استعارة الحكم للعلة فیجوز. وفیه تغليظ 
عليه » فيصدقه القاضي» وان عنى بالشراء الملك» يشترط الاجتماع فيهء 
فلا يعتق النصف الباقي» ويصدّق ديانة» لأنه استعار العلة. لحكمها 
فیجوز»› ولكن لا يصدّقه القاضي لأنه نوی ما فيه تخفيف علیه» فلا یقبل 
قوله للتهمة» لا لعدم صحة الاستعارة(). 


(۱) انظر كتاب التحقيق لعبد العزیز البخاري ص55 . 


۹٦ 


والثاني : اتصَال المع بمَا هُوَ سب مخض رش بعل وُضحَث لَه 
کانصال زَوَالٍ مك المتعَة بألفاظ العتق تبعآ لزوالٍ مِلْكِ الوق فا 
وچب e‏ الأضل شخ والسّبب لس دون عکسه لا 


(والثاني: اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له) 
وذلك بأن كان طريقاً للوصول إلى الحکم من غير تأثیر فيه (کاتصال زوال 
ملك المتعة بألفاظ العتق تبعاً لزوال ملك الرقبة) كما إذا قال لأمته : 

«أنت حرة» يزول به ملك الرقبة» وبواسطته يزول ملك المتعة» حتى 
لا يحل له الاستمتاغٌ بها إلا بالنکا فكان قوله «أنت حرة» سبباً لزوال 
ملك المتعة» لكونه مفضياً إليه لا علة» فتخلل الوساطة وهي زوال ملك 
الرقبة» (فإنه) أي الاتصال المذكور (يوجب استعارة الأصل للفرع» 
والسبب للحکم دون عکسه) أي دون عکس المذکور؛ والمعنی: لا يجوز 
استعارة الفرع للأصل» والحکم للسبب. لأن الشرط في صحة الاستعارة 
أن یکون المستعار له متصلاً بالمستعار منه» ليصير بمنزلة لازم من لوازمه» 
فیصح ذکر الملزوم وإرادة اللازم. والمسبب مفتقر إلى السبب افتقار 
الحکم إلى العلة» لقيامه به» فیصح ذکرالسبب وإرادة ما هو من لوازمه 
تقدیرا - وهو المسیب -. 

فأما السبب فمستغن فى ذاته عن المسبب لقيامه بنفسه. وإذا كان 
کذلك لا يصير السبب متصلاً بالمسبب لازماً له لعدم افتقاره إليه» فلا 
يجوز استعارة المسبب للسبب إلا إذا كان المسبب مختصاً بالسبب» 
فحینشذ يجوز استعارة المسبب له کقولنا: آمطرت السماء نباتء أي 
ماء» سمي باسم مسیبه - وهو النبات - لاختصاصه به . آما زوال ملك 
المتعة بألفاظ العتق» فقد حصل تبعاً واتفاقاً (لأن اتصال الفرع 
بالاصل في حق الأصل في حکم العدم) فلا يصح استعارته له » كما لو 


۷ 


لاستغنائه عن الفزع . وه نظيْدٌ الجملَّةٍ النَاقِصّةٍ إذا عُطِمَتْ على 
الكاملة سر ۰ 


قال لته «آنت طالق» أو «طلقتك» لا تعتق عند الحنفية (لاستغنائه عن 
الفرع) خلافاً للشافعي رضي الله عنه. فانه قال: ثعتق وتصح هذه 
الاستعارة للقرب بینهما من حيث المشابهة في المعنی» وکل واحد منهما 
إزالة بطریق الابطال؛ مبني على الغلبة . 


0 2 نفية: 


أن المناسبة في المعنى صالحة للاستعارة» لكن لا بكل وصنب؛ بل 
بالوصف الخاص الذي يختص بكلّ واحد منهماء ولا مناسبة هنا في ' 
الوصف الذي لأجله وضع كل واحد منهما في الأصل . قال شمس الائمة 
السرخسي رحمه الله : فالطلاق: موضوع للإطلاق برفع المانع من . 
الانطلاق» لا بإحداث قوة الانطلاق في الذات» ولا مناسبة بين رفع المانع 
وبين إحداث القوة» فعرفنا أنه لا وجه للاستعارة بطريق المناسبة بينهما.فني 
المعنى» ولكن بالاتصال من حيث السببية والحكمء وقد تبين أن ذلك . 
صالح من أحد الجانبيين» دون الجانب الاغر ۲ , 

(وهو) أي الاتضال المذكور (نظير) اتصال (الجملة الناقصة) بالكاملة 
(إذا عطفت على الكاملة) بطريق العطف ففي قوله «زينب طالق وهند 
يقع الطلاق عليهما؛ لأن قوله: زينب طالق» جملة تامة» لوجود طرفيها 
وهی المبتدأ والخبر. وقوله وهندء جملة ناقصة لاقتقارها إلى الخبر» : 
ولهذا لو انفردت لا تفید شيئاً» لكنها بواسطة واو العطف تعلقت بالأولى» 


. ۱۸۳/١ انظر اصول السرخستي‎ )١( 


۹۸ 


تَوَقّف وَل الکلام على آخرء. لِصّحةٍ أخره وافتقاره. فأمًا الأول فتامٌ 


ف (توقف أول الكلام على آخره لصحة آخره وافتقاره) أي توقف حكم 
الأول ليصح اشتراكهما في الخبر» ولتصير الثانية مفيدة مثل الأولى» لكن 
هذا التوقف المذكور ثابت بالنسبة إلى الجملة الناقصة لافتقارها إلى الخبر 
لما ذكرنا (فأما الأول فتام في نفسه) . 


۹۹ 


وحم المججاز: وجوة مار زب خاضا عاد آو غاا ا مر 
حكُمٌ الحقيقة . ولهذا جعلنا لفظ الضّاع في حدیث ابن عمر رضي ال ۱ 
عنهما ١لا‏ تبیعوا الذرهم بالدرهمين» ولا اا و 

له ویْجَاورة. ۱ ۱ 


وأبئ السَافعیٌ [رضی الله عنه] ذلك e‏ 


عموم المجاز 
(وحکم المجاز: وجود ما آرید به خاصاً كان أو عاما) لأن المحل ؛ 
الذي استعمل فيه المجاز قابل للعموم» تداك i‏ بدلا 
(کما هو حکم الحقيقة) . ۱ 
أي كما تثبت في الحفيقة؛ لان الصاع نكرة قرنت بها الألف واللام» 
وما يحويه الصاع محل لصفة العموم (فيما يحله ویجاوره) أي من المطغوم ٠‏ 
وغيره مجازاً؛ لأنه مستعار ليكون قائماً مقام الحقيقة» عاملاً عمله» , 
ولا يتحقق ذلك إلا بإثبات صفة العموم ويكون هذا المجاز من باب . 
اه ل ل 006 
ثتلبيه: 
في الحديث إشارة إلى أن علة رب هي «الكيل» لأن تعليق کم لى 
المكيل يَدُكُ على عليّة الاشتقاق . 
(وآبی الشافعي :رضي الله عنه ذلك) أي أصحاب الشافعي رضي الله 
عنه» وقالوا: إن قؤل رسول الله ية «لا تبیعوا الطعام بالطعام إلا منواء ٠‏ 


۱۰۰ 


وقالَ: لا عموع للمَجاز؛ لاه ضروری يُصَارٌ الب وهّذا باطِلٌ» لأنَّ 
المجاز موجودٌ فى كتاب الله تعالى» والله تعالى [مُنرَه] عن العجز 


بسواع»۳؟ لا یعارضه حدیث ابن عمر رضي الله عنهما «لا تبیعوا الدرهم 
بالدرهمین» ولا الصاع بالصاعین»؟ فان المراد بالصاع ما يُكال به وهو 
مجاز (وقال) أصحاب الشافعي (لا عموم للمجاز) لانعقاد الاجماع على 
أن المراد من الصاع المطعوم. فیخرج ما سواه من أن یکون مرادا؛ 
ویترجح قوله عليه السلام: «لا تبیعوا الطعام بالطعام»؛ لأنه حقيقة في 
موضعه فیثبت الحکم به عاما. واستدلوا لاثبات هذه القاعدة بأن المصیر 
إلى المجاز لأجل الحاجة والضرورة فقالوا: (؛ لأنه ضروري یصار إليه) 
بخلاف الأصل وهو الحقيقة» وهذه الضرورة ترتفع بدون اثبات حکم 
العموم للمجاز» فکان المجاز في هذا المعنی بمنزلة ما ثبت بطریق 
الاقتضاء (وهذا) أي کون المجاز ضروریاً بصار إليه (باطلٌ» لأن المجاز 
موجود في کتاب الله تعالی» والله تعالی منزه عن العجز والضرورات) . 
آقول : إن القول بعدم عموم المجاز هو قول بعض آصحاب الشافعي 
رضي الله عنه» والأصح في مذهب الشافعي رضي الله عنه القول بعمومه 
وفي التلویح: إن القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده في کتب 
الشافعية“ ویدل عليه إرادة الشافعي رضي الله عنه من الصاع جميع 
المطعومات لا بعضها وأما تخصیصه بالمطعومات فمبنيّ على ما ثبت 


)۱( سيأتي تخریجه . 
(۲) سيق تخریجه. 
و6 انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ۱/ ۰۸۷ 


1۰۱ 


اك جم Se‏ والمجاز بِاللَّمُظ الوّاحد] 
استحالةٌ ايه مات بل دنل ای کاس 
یکون الثوبُ ملكا وعارية في زمانٍ واحدٍ. . 


عنده من عِلَيّة «الطعم» في باب الربا لا على عدم عموم المجاز | © 


امتناع اجتماع الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد 

(ومن حكم المجاز والحقيقة : استحالة اجتماعهما مرادین بلفظ واحد 
في زمان واحد) في حالة واحدة على أن يكوك كل وا متهم مراد 
محال؛ لأن الحقيقة أصل» والمجاز مستعار. وهذه ا لات 
بين الأصوليين وإليك بيانه : 

اختلاف الأصوليين في جواز إطلاق اللفظ. الواحد على مدلوله 
الحقيقي ومدلوله المجازي في وقت واحد: 

ذهب الحنفية والمحققون من صحاب الشافعي رضي الله عنه» وعامة 
المتكلمين إلى امتناعه» وتمسّكوا بما يلي : 

أولاً: إن إرادة المعنيين وان جاز عقلاً ‏ لا يجوز لغة؛ ان أهل اللغة 
وضعوا اسم الحمار: للبهيمة المخصوصة وحدهاء وتجوّزوا في البليد 
وحدّه. ولم یستعملوه فیهما معا أصلاً. وإذا كان ذلك کذلك كان 
استعماله فیهما خارجاً عن لغتهم. فلا يجوز فضلاً عن أنه يؤدي إلى 
المحال فيكون فاسداً. 


(۱)_انظر حاشية نسماث الأسحار على إفاضة الأنوار للعلامة ابن عابدين ص ۱۱۲ ' 


۱۰ 


وبیان الاستحالة من وجهین : 

الوجه الأول : 

أن الحقيقة ما يكون مستقراً في موضعه مستعملاً فيه» والمجاز 
ما يكون متجاوزاً عن موضعه مستعملاً في غیره» والشيء الواحد في حالة 
واحدة لا يتصور أن يكون مستقراً في موضعه» مستعملاً في غيره ومتجاوزاً 
عنهء ضرورة أن الشيء الواحد لا يحل مكانين في وقت واحد. 

الوجه الثاني : 

أنه لو صح الإطلاق عليهما يكون المستعمل مريداً لما وضعت له 
الكلمة أولاً. لاستعمالهما فيه» غيرَ مريد له أيضاء للعدول بها عما 
وضعت له» فيكون موضوعها مراداً وغيرَ مرادء فيلزم الجمع بين 
النقيضين» وهو محال. 

والاستحالة في الوجه الأول باعتبار اللفظ وفي الوجه الثاني باعتبار 
المعنى . 

وذهب الشافعي رضي الله عنه» وعامة أصحابه» والجُبائي» 
وعبد الجبار من المتكلمين إلى جوازه» وتمسّكوا بقولهم: 

لا مانع من إرادة المعنيين المختلفين جميعاً: 

فان الواحد متا قد يجد نفسه مريداً بالعبارة الواحدة معنيين مختلفين» 
كما يجدها مريدة للمعنيين المتفقين جميعٌ ونعلم ذلك من أنفسنا قطعاء 
ألا ترى أن من قال لغيره توضأ من لمس المرأة ووجد من نفسه إرادة 
الوطء» وإرادة المس باليد» حتى لو صرح به وقال: توضأ من اللمس مسا 
ووطاً صم من غير استحالة» فكذا يجوز أن يحمل قوله تعالى: ¥ أو 


۱۰۳ 


ولّهذا قال محمد رف الله عنه] ف | 


لسم السا ۲۱ على الوطء والمس باليد من غير استحالة. 

جواب المذهب إلأول : 

اجات الحقية البمون من التول بشنوع المجاز على السعيزين ع 

أن المراد بالآية: الجماع دون اللّمس باليد» لأن الجماع مراد 
بالاتفاق» حتئ يجوز التيمم للجنب بهذا النص» ولا تجتمع..الحقيقة 
والمجاز مراداً باللفظ. فإذا كان المجاز مراداً تتنحى الحقيقة ا 
الحقيقة مرادة يتنحى الجاز. 


ولهذا كان النصن الوارد في تحريم الخمر وإيجاب الحد بشربه بعينه 
لا يتناول سائر الأشزبة النسكرة» حتى يجب الحدٌ بها ما لم تسکر» لأن 
اسم الخمر للئَيْءِ من ماء العنب المشتد حقيقةٌ» ای ار 
مجازآ فإذا كانت النحقيقة مرادة يتنحى المجاز”” . : 

(ولهذا) أي لاستحالة اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ ' 
واحد في زمان واحد في حالة واحدة (قال محمد رضي الله عنه في 


. /٤۳/ سورة النساء اية‎ )١( 

(5) انظر التحقيق لعبد العزیز البخاري مبحث «المجاز' . 

(۳) انظر اصول السرخسي ۰۱۷۳/۱ 

(4) هو الامام الرباني محمد بن الحسن الشيباني» أبو عبد الله (مام بالفقه والأصؤل» 
وهو الذي نشر علم أبي حنيفة رضي الله عنه. سمع من أبي حنيفة وغلب عليه 
مذهبه وعرف به؛ وتولی القضاء ء بالرقة في زمن الرشید. وکان فصیحاً بلیغاً» 
قال الشافعي رضي الله عنه: لو آشاء أن آقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن ' 
لقلت لفصاحته , ونعته الخطيب البغدادي بإمام اهل الول لاس وغیره 
ولد سنة ۱۳۱ ه وتوفي سنة ۱۸۹ه.. 


انظر آعلام الزركلي. 
.۱ 


الجامع : لو أنَّ عربيآ لا وّلاء عليْهِ أوصى بثلث [ماله] لموالیْی وله 
تن واحدٌ حيّ استحق 3 التصف وكان الباقي مردؤداً إلى الورثة» 
ولا یکون لموالي مولا لذن الحقيقة ريدت بهذا لفط فیطل 
وإنّما عَم الأمَانْ فيما إذا استَأمَتُوا على آبناتهم وموالیهم؛ لاد اشم 
الأبناء والموّالي ظاهراً یتناول الفروع. 


الجامع۲۳: لو أن عربیاً لا ولاء۳) عليه أوصى بثلث ماله لموالیه» وله 
معتق واحد حو استحق النصف) أي نصف الموصی بهء سواء كان 
الموصی به اثلث أو أقل أو کت عند الاجازة أو عدم وارث. لأنه 
لمعتقة حقيقة ولموالي الموالي مجازأ””" (وكان الباقي مردوداً إلى الورثة 
ولا يكون لموالي مولاهء لان الحقيقة آریدت بهذا اللفظ فبطل المجاز). 

صورة المسألة: 

أن یکون له عبید أعتقهم: وهم أعتقوا غیرهم فعتقاژه موالیه, 
وعتفاژهم موالي موالیه 

(وإنما عَكّهم) أي آبناء الأبناء» وموالي الموالي (الأمانُ فیما إذا 
استأمنوا على أبنائهم ومواليهم؛ لأن اسم الأبناء والموالي ظاهراً يتناول 
الفروع) إذ المقصود من الأمان الدم» وهو مبني على التوسعء والاسم 


)١(‏ الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني كتاب في فقه الحنفية على 
مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه . 
انظر الكتاب المذكور ‏ والوصايا -۲۸۸. 

() الولاء: هو ميراث يستحقه المرء بسیب عتق شخص في ملكهء أو سبب عقد 
الموالاة. ١‏ 
انظر تعریفات الجرجاني ص /۳۲۹/ . 

(۳) کذا ذکره ابن نجیم في الأصول. انظر إفاضة الأنوار شرح المنار ص ۱۱۵ . 


1۰0 


ولکن بطل العمل بلتم الحقيقة» فبقي مجودٌ الاضم شب في حَفْنٍ 
الدّم . 

فصارَ كالإشارة إذا دعى بها الكافر إلى نفسه» ثبت الامان بصوزة 
المسألت وإِنْ لم يكن يكن ذلك حقيقةً . 

وإنّما يرك في الاشتتمان على الاباء والأكهات اعتبارٌ الصّورة في 
الأجداد : والجَدّات» لد اعتبار الصّورة بوت الحکم في 


والاسم ظاهراً یتناول الفروع (ولکن بطل العمل به) أي بالمجاز في کونه 
مراداً (لتقدم الحقیقة) .على المجاز» (فبقي مجرد الاسم) أي الصورة 
(شبهة) یت بها الأمانْ فیما هو تابع في الخلقة (في حق الدم). وهذا 
بالنسبة إلى الابناء. . 

وأما بالنسبة إلى موالي الموالي فلينظر ما وجه تناول ظاهر الاسم ل ۱ 
حتى صار شبهة» ولعله؛ لأن المقام مقام إرادة العموم 0 ش 
الدم فيراد موالي المؤالي بطريق عموم المجاز" : 

(فصار كالإشارة إذا دعى بها الكافر إلى نفسه) بأن أشار إليه بقوله 
للكافرء انزل حتى ترئ ما أفعله بك فظنّها الكافر آماناً فإنه (ثبت الأمان 
بصورة اتمه تعد صر رضي ارت لالد ريل من لین اسان 
إلى رجل من العَدُوٌ أن تعال» فإنك إن جنتتي تشك فأتاه فهو آمن» يعني 
إن لم يسمع قوله : إن جنتني قتلتك» أو لم يفهمه فتبين بما ذُكر أن إثبات ۰ 
الأمان للفروع باعتبار الشبهة (وإن لم يكن ذلك حقيقة) لا باعتبار الجمع . 
بين الحقيقة والمجاز . 

(وإنما ترك في: الاستئمان على الاباء والأمهات اعتبارٌ الصورة في 
الأجداد والجدات), لأنهم أصول» و(لأن اعتبارالصورة لثبوت الحكم في 
)١(‏ انظر شرح العلامة ابن عابدين على إفاضة الأنوار ص /۱۱5/ وما بعدها. 


ك1 


مَحَلٌآخَرَء فیکوْ بطريق التبعية» وذلك يليقٌ بالفروع دون الأصول. 


فإِنْ قَيْل: : قذ قالوا فيمن حلّت لا يضم قدمَهُ في دار فلان : فاه يق 
على المِلْكِ والعارية والاجارة جميعاً 


محل آخر» فيكون بطريق التبعية) لا محالة (وذلك يليق بالفروع) فبنوا 
البنين وموالي الموالي تليق بهم صفة التبعية (دون الأصول) كالجدات 
والأجداد» فلا يكونون تبعاً للآباء والأمهات لأصالتهم» والأصالة في 
الخلق تمنع التبعية في الدخول في اللفظ . 

قال العلامة ابن عابدین": رحمه الله والحق أن هذا من مواضع جواز 
الجمع. لأن الآباء والأبناء جمع أي فيجوز فيه الجمع بين الحقيقة 
والمجاز؛ لأنه في غير المفرد ومقتضاه التساوي بين الفروع والأصول في 
الدخول | ه. 


(فان قیل : : قد قالوا فیمن حلف لا یضع قدمه في دار فلان: : فانه یقع 
على الملك والعارية والاجارة جمیعا) ليس قولاً بالجمع بين الحقيقة 
والمجاز معا بل قولٌ بعموم المجاز؛ وذلك لأن المراد نسبةٌ الشکنی» ٠أي‏ 
الدار التي يسكنها فلان» لا نسبة الملك حقيقة وغيرهم مجازاً. 

والذي يدل على أن المراد نسبة الُكنى دلالة العادة» وهو أن الدار 
لا تعادی ولا تهجر لذاتهاء بل لبعض ساكنيها. 


وقد ذكر السّعْدٌ التفتازاني في التلویح(۴۳: نقلاً عن شمس الأئمة 
(۱) انظر حاشية العلامة ابن عابدين على إفاضة الأنوار ص ١١7‏ نقلاً عن التقرير. 


(۲) انظر التلويج على التوضيح للسعد التفتازاني .۸۹/١‏ 
۱۰۷ 


ويخدّثُ إذا دخلها راكباً َو ماشياً. " 

وكذلكَ قال أبو حنيفة ومحمدٌ [رضي الله عنهما] فيمنْ قال : لله علي 
أن أصوم رجَبآء ونوى به اليمين : ایکون نذراً ويميناً» فيه جمع بيْنَ 
الحقيقة والمجّاز. ' ش 


السرخسي رحمه الله أنه لو كان غيره ساكناً فيها لا يحنث» لانقطاع النسبة 
بفعل غيره | ه. 

(ويحنث إذا دخلها راكب أو ماشيا)؛ لأن قوله «لا يضع قدمه» له حقيقة 
لغوية مهجورة. وهي: وضع القدم سواء دخل أم لاء بأن اضطجع 
ووضع قدمیه في الدار» ویکون باقي جسده خارج الدار فلا يحنث بها . . : 

وله حقيقة عرفية؛ وهي: الدخول ماشياً؛ وهي غير مهجورة. حتی لو 
نواه لم يحنث بالدجول راکب كما لو نوی الدخول حافيآء لم يحنث 

وله مجاز وهر الدخول. من باب ذکر السبب وارادة المت 
فیحنث کیفما دخل باعتبار عمومه ماشیاً أو راکباً أو حافياً أو منتعلاً عند 
عدم النية”" . 

(وكذلك قال آبو حنیفة۳) ومحمد رضي الله عنهما فيمن قال: لله علي 
أن أصوم رجباً ونوى به اليمين: إِنّه يكون نذراً ويميناً» فيه جمع بين 
الحقيقة والمجاز . ۱ 


(۱) انظر حاشية العلامة ابن عابدین على إفاضة الأنوار ص ۰۱۱۷ 
(۲) قد مرت ترجمتهما. 
۱ ۱۰۸ 


قلنا: وضع القدم مجادٌ عَنِ الذخُولِ» وإضافة الدار يراد بها نسْبةٌ 
الك فاح عموم ا وهو نظيڙ ما لو قال: عبدي حُوٌ یوم 
يقَدُمُ فلان فقیع ليلا أو نهارا عتَقَ ان الیو متى قُرِنَ بفعلي لا یمد 
حمل على الوقتِ» فيدخلّ فيه ال والنّهارٌ . 

وأمًا مسألَةٌ لد نلیست بِجَمْع 


(قلنا: وضع القدم مجاز عن الدخول وإضافة الدار يراد بها نسبة 
السكنى فاعتبر عموم المجاز) وهو استعمال اللفظ في معنى مجازي» 
يكون المعنى الحقيقي فرداً من أفراده (وهو) أي اعتبار عموم المجاز هنا 
(نظیر) اعتباره في (ما لو قال: عبدهٌ حر يوم يقدم فلان) ولم ينو شيئاء 
(فقدم ليلاً أو نهاراً) يحنث» مع أنه مستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ 
لأن حقيقة اليوم لبياض النهار» وإطلاقه على الليل مجازء بعلامة التضاد 
المشهورة بينهماء لكن هذا اللازم غير لازم لذا (عتق) من باب عموم 
المجاز؛ لا للجمع بين الحقيقة والمجان (لأن اليوم متى قُرن بفعلٍ 
لا یمد حمل على الوقت فيدخل فيه الليل والنهار) كما ذكرنا. 

ضابطه: أن المظروف متى كان غير ممتد ‏ کالعتق 1 - تکون 
قرينة المجاز بمعنی الوقت» قال تعالی: # ومن تلهم بومیفر درم بر ۹ 
فالمراد من اليوم الوقت وما لا قرينة فيه ك «رکبت يوم کذا» و فهو حقیقك 
ینصرف إلى بیاض النهار فحسب . 

وهذا که کشراءالقریب» فا لك بصيغتو» تحریو بموجیه . 

(وآما مسألة النذر) وهي قوله الله علي أن أصوم رجباً (فلیست بجمع) 


۰/۱5 من سورة الأنفال آية‎ )١( 


أيضا بل مر بص فد ايونس لا ایشا 
TT‏ ل تحریژ بموجبه 


00 : أنَّ العَمَلَّ بالحقيقة مى نکن سقط الجا 
لذن المسّتعارٌ لا براحم الأصل . 


بين الحقيقة والمجاز (أيضاً بل هو نذر بصيغته)؛ لأنه المفهوم عرفاً ولغةء 
فهو حقيقة (يمين مع موجبه) بفتح الجيم أي اللازم المتأخر. (وهو 
الإيجاب)؛.لأن لفظ (علىّ) للإيجاب فيكون يمينا مجازاً لتوقفه على النية» 
وهذا ليس من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز في شيء لاختلاف الجهة 
بين الحقيقة والمجاز؛ (لأن إيجاب المباح يصلح يميناء کتحرد يم المباح) 
يدل عليه قوله تعالى : ای یرم ما آمل لَه 652 إلى قر تما 
< نوكن لكر با 

فإذا لم يصم شهر رجب يجب عليه القضاء بالنذرء والكفارة باليمين. 
عملاً بالصيغة والموجب. (وهذا) أي حكم مسألة النذر (كشراء القریب) 
سمي الشراء إعتاقاً بواسطة حکمه لا بصیفته. (فانه تم بصیفته» 
تحرير بموجبه) فيعتق بمجرد الشراء» ولا يحتاج إلى عتق قصِدِيٌ بعد , 
الشراء . : 

(ومن حكم هذا الباب) أي باب الحقيقة والمجاز (أن العمل بالحقيقة 
متى أمكن سقط) اعتبار (المجاز؛ لأن المستعاز) وهو المجاز (لا يزاحم 
الأصل) وهو الحقيقة» ألا ترى قول الفقهاء: إذا حلف لا ینکح فلانة» 


[(6 سورة التحریم آية /١/‏ . 
)۳( سورة التحریم آية [۷/ - 


۱۹۰ 


فان كات الحقيقة متعَدَرَةَ - كما لو حَلَفَ لا يكل من هذه النخلةء أو 
مهجورةٌ. كما لو حلت لا یم قدمه في دار فلان - صِيْرَ إلى 
الممجاز ی 

وعلی هذا قلنا: إِنَّ التوكيل بالخصوعة» ینصرف إلى مُطْلَقٍ 
الْجَواب ١‏ 


وهي منکوحته إنه يقع على الوطء دون العقد. حتى لو طلقها ثم تزوجها 
لا يحنث قبل الوطء؛ لأن هذا اللفظ في الوطء حقيقة وفي العقد مجازاًء 
فكان حمله على الحقيقة أولى. بخلاف ما إذا كانت المرأة أجنبية حيث 
يقع على العقد. لأن وطأها لا حَرْمّ عليه کانت الحقيقةٌ مهجورة شرع 
فتعين المجاز. 

1 لحقيقة المتعذرة: 

(فإن كانت الحقيقة متعذرة). المتعذر: ما لا یتوصل إليه إلا بمشقة» 
كأكل النخلة (كما لو حلف لا يأكل من هذه النخلة). صير إلى المجاز 
بالاجماع لعدم المزاحمة) ۲۲ فيحنث بأكل ثمرها. 

الحقيقة المهجورة: 

(أو كانت مهجورة) المهجور: هو ما يتيسر إليه الوصول» ولکن 
الناس تركوه» كوضع القدم» (کما لو حلف لا یضع قدمه في دار فلان» 
صير إلى المجاز) فيحنث بالدخول في دار فلان. 

(وعلی هذا) أي على أن المجاز يُصار إليه عند هجران الحقيقة (قلنا: 
إن التوكيل بالخصومة» ينصرف إلى مطلق الجواب) استحساناً. حتى لو 


.)۲( انظر إفاضة الأنوار شرح المنار ص‎ )١( 


۱ 


لأنّ الحقيقّة مهجورَةٌ شَرْعاٍ والمهجوّر شرعاً بمنزلة المهجور عادّة. 
ألا یری اه لو حلف لا یکلم هذا الصبيٌ لم بيد بزماٍ اف ! لأن 
هجران الصبی مهجورٌ شزعاً 0 


فان کان اللفظ له حقيقةٌ مستعمَلة وجار متعَارف» كما إذَا حلت 


أقو على موکله يجوز اقراره. وفي القیاس لا يجوز اقراره؛ لأنه وكله 
بالخصومة : وهي المنازعة والمشاجرت والاقرار مسالمة وموافقة» فکان 
عه ها پر به» وهو قول ابي یوسف وزفر والشافي رضي الله عنهم . 
و(لأن الحقيقة) وهي الخصومة (مهجورة شرع” 5 والمهجور شرعاً 
بمنزلة المهجور عادة» ألا يرى أنه لو حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد 
بزمان صباه) فیحنث مطلقاً (لآن هجران الصبي مهجور شرعا) فان ترك 
تکلیمه فيه ترك المرحمة» فهو حرام» لحدیث «لیس منا من لم یرحم 
صغیرنا(؟ فتکون حقيقة الذات المقيدة بصفة الصبا مهجورة؛ فيُصار إلى 
المجاز وهو مطلق الذات فیحنث. لأن الذات موجودة فى الحالتین. 

الحقيقة المستعاملة والمجازٌ المتعارف : 

(فإن كان اللفظ اله حقيقة مستعملة ومجاز متعارف"۰ كما إذا حلف 


)١(‏ قال تعالی: « ولائَرَغوا». 

(۲) الحديث: رواه الترمذي برقم /۰/۱۹۱۹ وأبو داود برقم ۰/۹6۳ وأخمد 
۱ وله روايات مختلفة . انظر التاج ۵/ ۱۷. 

(۳) . اختلف العلماء في تفسیر المتعارف : ۱ 
فقيل: هو ما كان غالبا في التعامل» أي الاستعمال وقيل : هو ما كان غالبا في 
التفاهم» أي متباذ را إلى الفهم في العرف» والاول أولى هنا. 1 


1۱1۲ 


لا يأكُلُ من هذه الحط > أو لا یشرب من هذا الفرات. فعند 
أبي حنيفةً [رضي الله عنه] E‏ أولى» وعندهما [العتل] 
بعموم المجَازٍ أؤلى. 

وهذا يرجع م إلى أَصْلٍ : وهوَ أنَّ المجّاز خلت عن الحقيقة في 
کلم عد أبي حنيفة [رضي العلا 


لا يأكل من هذه الحنطة. أو لا یشرب من هذا الفرات» (فعند أبي حنیذ: 
رضي الله عنه : العمل بالحقيقة آولی) فيحنث بأكل عين الحنطة والکزع م _ 
الفرات» لا بأكل ثمرهاء والشرب من الأواني» فالحققة مستعملة فو 
المسألتين» إذ الحنطة عينها مأكول عادة» فإنها تْلی وتُؤكل وكذا الكرء 
الذي هو حقيقةٌ كلامه في مسألة الشرب» فان لفظ «منْ» لابتداء الغايق 
فيقتضي أن يكون ابتداء شربه من الفرات مستعملاً شرعا فإن النبي يك مر 
بقوم فقال «هل بات عندكم ماء في شنٌء والا كرعنا في الوادي»“ وهو 
عادة أهل البوادي والقرى. 

(وعندهما) أي عند الصاحبين (العمل بعموم المجاز أولى) فيحنث 
بأكل عينها وثمرها في المثال الأول» وبالشرب والكرع منه في المثال 
الثاني» قولاً بعموم المجازء لأنه هو المتعارف» فيحنث بالأمرين في 
المسألتين. 

المجاز خلت عن الحقيقة: 

(وهذا) أي الخلاف المتقدم بين أبي حنيفة وصاحبيه في مسألة الحقيقة 
المستعملة والمجاز المتعارف (يرجع إلى أصل : وهو أن المجاز خَلَفٌ عن 
الحقيقة في التكلم عند أبي حنيفة رضي الله عنه) دون الحكم» فيكفي 


((6 رواه البخازي ۰۱6۲/۷ وابو داود برقم / ۳۷۲٤‏ . 


۱۱۳ 


بح مرك ال م الم ينعقذ لإيجاب الحقيقة في قوله 


لعبده ه وهو أكبَرٌ سا مله «هذا ابني» فاعثير الرجحانٌ في التكلم؛ 
فصاررت الحقيقةٌ أولى» وعنذهما المجاژٌ لت عن الحقيقة ۶ في 


الحكم 


۳ 


صحة الکلام من حيث العربيةٌ فقط» ککونه جملةً مفيدة مولفةً من مبتداً 
وخبر مثاك سواء صح معناه» آم لا ثم یثبت الحکم بناء على صحة 
التكلم بطريق الابتداء لا خلفاً عن حكمه الحقيقي» حتی يشترط لصنحة 
حكم الكلام المجازي تصورٌ حكم الكلام الحقيقي. (حتى صحت 
الاستعارة عنده وإن لم ينعقد لإيجاب الحقيقة في قوله لعبده وهو أكبر سنا 
منه «هذا ابني»( فيعتق» لصحة التکلم وعند الصاحبين لا يعتق» لامتناع 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أن الحقيقية والمجاز من أوصاف اللفظ ب(جماع أهل اللغة» فجَعْل 
المجاز لفاً عن التكلم الذي هو استخراج اللفظ أولى مما ذكر؛ لأن 
الحقيقة والمجاز لا ينجريان في المعاني. 0 

وجه قول الصاحبين رضي الله عنهما : 

أن الحكم هو المقصود لا نفس العبارة» فاعتبار الخَلَفِية والأصالة 
فيما هو المقصود آولی من اعتبارهما فيما هو وسيلة إلى العبارة. 

(فاعتبر) أبو حنيفة رضي الله عنه (الرجحان في التكلم) كما مر 
(فصارت الحقيقة آولی) من المجاز المتعارف. وذلك بأن جل التكلم 
بالحقيقة عند إمكان العمل بها راجحاً على التكلم بالمجاز؛: لأصالة 
الحققية وحَلَفية المجاز. (وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم» 


11٤ 


وفي الحکم للمجاز رجحانْ لاشتماله على حکم الحقيقة» فصارٌ 
أولى . 
NEE‏ 
م مله ما نرك به الحقيقة خمسّةٌ أنواع : نرك بدلالة العادةء 
وبدلالة محل الكلام كما مر 


وفي الحكم للمجاز رجحان لاشتماله على حكم الحقيقة) لدخول 
حكم الحقيقة تحت عموم المجاز دون العکس؛ (فصار) العمل بالمجاز 
(أولى) من العمل بالحقيقة» لكونه أكثر فائدة وهذا إنما يصح إذا ثبت 
العموم في كل مجاز متعارف بالاستقراء» كما في المسألتين السابقتين» أما 
إذا لم يثبت ذلك فلا يتم هذا الدليل. 
مواضع ترك الحقيقة 

(ثم جملة ما تترك به الحقيقة خمسة أنواع) هذا بيان الشروع في القرائن 
التي يُصرف بها الكلام إلى المجاز في الشرعيات» وقد عرفث تلك القرائنْ 
بالاستقراء : 
النوع الأول: 

(تترك) الحقيقة (بدلالة العادة) : اعلم أن الكلام موضوع للإفهام» فإذا 
تعارف الناس استعماله لشيء ونقلوه عن موضوعه اللغوي» كان بحكم 
الاستعمال كالحقيقة فيه» وما سواه لعدم العرف كالمجاز لا يثبت إلا 
بقرينة» كالنذر بالصلاة والحجء فإن حقيقتها لغةّ: الدعای والقصدء ثم 
نقلا في عرف الشرع» وصارا اسمين لعبادتين مخصوصتين مجازاً لغوياًء 
فانصرف النذر إليهما. 
النوع الثاني : 

تترك الحقيقة (بدلالة محل الكلام كما مرّ) اي أن المحل لمّا لم يقبل 


11° 


ام" 


۳ 


حکم الحقيقة تعين: المجاز مراداً. کقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما ' . 
الأعمال بالنیات»(۱) وکقوله .«رفع عن آمتي الخطاً والنیسان»۲) فان 
ظاهرهما أنه لا یوجد عمل بدون النية» ولا یوجد خطأ ونسیان» ومذا 
خلاف الواقع» فیحمل على المجازء فيراد بهما حکم الأعمال في الحدیث : 
الأول» وحکم الخطاً في الحدیث الثاني» وهو مشترك» فحمله الشافعي 
رضی الله عنه على الصحة. وحمله آبو حنيفة رضی الله عنه على الثواب» 
لاستلزامه الصحة وإرادته بالإجماع . ١‏ ۱ 
النوع الثالث : 

تترك الحقيقة (بدلالة معنىّ يرجع إلى المتکلم كما في ب ی 
السرعة. وهي الموبدة لفظأء المؤقتة معنىّ»ء كقول الرجل لامرأته حين 
قامت لتخرج إن خرجت فأنت طالق» فإنه يقع على تلك الخرجة» .جى 
لو رجعت ثم حرجت لا تطلق؛ وهذا النوع من اليمين سَبّق به أبو حتيفة 
رضي الله عنه ولم يسبقه أحد وقد أخذه من حديث جابر بن عبد الله رضي : 
الله عنهما وابنه حيث دُعيا إلى نصرة إنسان فحلّفا أن لا ينصراه» ثم نضراه 
بغد ذلك ولم یندا . 
النوع الرابع E‏ 
تترك الحقيقة (بدلالة سياق النظم) أي بدلالة قرينة لفظية التحقت به : 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والدارقطني وأبو نعيم في الحلية. 

)۳( رواه الطبراني في الکبیر ۱۳۳/۱۱ برقم (۰)۱۱۲۷۵ والبيهقي ۰۳۵۱/۷ 
(۳) انظر افاضة الأنوار شرح المنار ص ۰۱۲۸ 

(4) .انظر شروح المناز وحواشیه ص 4۲۸ . 


۱۹۹ 


كما في قوله تعالی : « ن شا تین و شاه يكر إن أ يلوين 
را © أو بدلالة في نقسه. كما إذا حلّفَ لا يأكلٌ لحمّاء فأكلَ لخم 
السمّكِ لم یحتّث 


سابقة علیه» أو متأخرة؛ إلا أن السابق أكثر استعمالاً (كما فى قوله تعالى 
من اه ملین وم شاه تک لا دا سيين ارا ۳ فان الأمر خرج 
عن مقتضاه ل - وهو الوجوب ˆ حقيقة ة إلى له 00 بقرينة 


ی 
النوع الخامس : 

تترك الحقيقة (بدلالة) اللفظ (في نفسه) بان یکون اللفظ متناولاً لأفراده 
بعمومه على سبیل الوضع؛ ولکن یکون معنوياً» فیتخصص بالبعض بالنظر 
إلى مأخذ اشتقاقه (کما إذا حلف لا يأكل لحما) ولا نية له (فأكل لحم 
السمك لم یحنث) كان القیاس أن یدخل في عموم هذا اللفظ «لحم 
السمك» كما هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه» لأنه لحم حقيقة» 
ولهذا لا يصح نفيه عنه» وقد سماه الله تعالى لحماً في قوله 9 لوا 
یه لحم طَرِيًا 74" ولكنه تخصيص بدلالة الاشتقاق» فان أصل تركيب 
هذا اللفظ يدل على الشدة والقوة» ثم سمي اللحم بهذا الاسم لقوة فيه 
باعتبار تولده من الدم الذي هو أقوى الأخلاط في الحیوان» وليس للسمك 
دم فكان صرف مطلق الاسم إلى ماله قوة أولى من صرفه إلى ما فيه 


.۰/۲۹/ سورة الكهف آية‎ )١( 


(۲) سورة الزمرآية /لا/ . 
(۳) سورة النحل آية / /١5‏ : 


1¥ 


وکذا إذا حلّف لا يأكُلُ فاكهةء فأكَلَ عيبّاء لم يحتث في قولٍ 
أبي حنيفة [ر ضي الله عنه]» لقصورٍ في المعنى المطلوب في 
الاو وزيادة في الثاني . 


وأمًا ما الصَّرِيْحٌ هلف بش وروت ومع 


قصور.( وكذا إذا بحلف .لا يأكل فاكهة فأكل عنباً لم يحنث في قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه» لقصور في المعنى المطلوب في الأول) أي في 
الفاكهة (وزيادة في الثاني) أي في العنب . اعلم أن اسم الفاكهة مشتق 
التفكهء وهو التنعم. قال تعالى: انوا قكهينَ 4“ أي متنعمین: 
والتنعم زائد على ما به القوام والبقاء للبدن» والعنب مما يتعلق به القوام إذ 
فيه وصف زائد وهو الغذائیقف فلهذه الزيادة لا يتناوله مطلق اسم الفاكهة 
فلا يحنث بأكله . 


الصريح””2 


تعريفه: 

(وأما الصريح) فهو اسمٌ لكلام مکشوف المعنى كالئّص» واء كان 
حقيقة أو مجازا”" وقيل: هو ما ظهر المراد به ظهوراً بيا زائدا : 
فالصريح وإن كان ظاهر المراد» إلا أنه غير الظاهر. 


(۱) سورة المطففین آية/١"/‏ . 

)۲( هو مكشوف المعنی المراد يقال؛ فلان صرح بكذاء أي أظهر ما في قلبه لغيره 
بأبلغ عباری ومنه سمي القصر صرحاً. 

() انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي ۱5/۱ والتعريف منقول 
عن القاضي آبي زيد الدبوسي . أصول السرخسي ٠۷۸/١‏ . 

2 أنظر كشف أسرار البزدوي ۱33/۱ بحاشية شية عبد العزيز البخاري . 


1۸ 


وحکمه تعلق الحم بعيْنٍ الگلام وقیامه مقام معا حتّی أستَختی 
عن العزيّمّة» لاه ظاهر المراد. 


الفرق بين الصريح والظاهر: 

اعلم أن الصريح يُشترط فيه کون الظهور با تام بخلاف الظاهرء 
فان الشرط فيه مجرذ الظهورء ولهذا توصف الاشارة بالظهور فيقال: هذه 
إشارة ظاهرة» وهذه إشارة غامضة» ولا توصف الاشارة بالصراحة أصلاًء 
لعدم تمام الانکشاف فيهاء لذلك قیل : إن الصریح «هو الذي یعرف مراده 
معرفة جلية» والصریح : هو الخالص من کل شيء۰ هکذا أطلق الأصولیون 
على الصریح» لأنه لما خلص من محتملاته سمي صریحاً. 

آمثل قوله: بعت واشتریت ووهبت فانه صریح في البيع والشراء 
والهبة. 


حكم الصريح : ۱ 

(تعلّق الحكم ب بعين الكلام) أي ثبوت موجبه بنفسه (وقيامه مقام معناه) 
في إيجاب الحكم لكونه صريحاً فيه. (حتى استغنئ عن العزيمة) أي النية 
فيما إذ قال لزوجته «قد طلقتك» يكون إيقاعاً قضاء نوی أو لم ينو. لأن 
عينه قا ثم مقام معناه في إيجاب الحكم ( لأنه ظاهر المراد) لكونه صريحا 
فيه . حتى لو طلَّق أو أعتق مخطناً وقع» لما ذكرنا. 


۱۱۹ 


تعريفها: 

هي: ما يكون المراد به مستوراً إلى أن يتبَيّنَ بالدلیل(" وكيفية 
حصول الاستتار في الكناية يكون بالاستعمال بأن: یستعملوه قاصدين 
الاستتار» وإن كان معناه ظاهراً في اللغةء كما أن الانکشاف في الصریح 
يحصل باستعمالهم. وان كان خفيا في اللغة. 

والكناية في اللغة : أن تتکلم بشيء وترید به غیزه ی 
التي لا تفهم إلا بقرينة» حقيقة كانت أو مجازاً. ۱ 

قال شمس الأئمة السرخسي”": وقد تكون الكناية ما ایکون مفهوم 
المعنى بنفسه» فإن الحرف الواحد يجوز أن يكون كناية نحو «هاء الغائبة» 
وكاف المخاطبة» وكذلك كل اسم هو ضمير نحو «أنا وأنت ونحن» فهو 
كناية» وكل ما يكون متردد المعنى في نفسه فهو كناية | ه. 

والحقيقة المهجورة» والمجاز قبل التعارف» يُعَدَّانَ من الكناية» فهى 
عند الأصوليين أعم منها عند علماء البيان. 

وکذلك الاستعارات والتعریضات في الکلام بمنزلة الکنایت» فان 
العرب تكني الحبشي بأبي البيضاءء والضریر بأبي العيناء» ولیس بینهما 
اتصال بل بینهما مضادة. بخلاف المجازء فان حَدَهُ الاتصال بينه ونين 


(۱) الکناية: ما استتر. المراد به» مأخوذ من قولهم: کنیت وکنوت. أنظر أصول 
السرخسی ۱۸۷/۱ . ۱ 

(؟) انظر أصول السرخسي ۱۸۷/۱ 

(۳) انظر المرجع السابق. 


۱۳۰ 


وحم الكتايّة: آنه لا يُوْحِبُ العَمل الا بالمَيّة؛ لام مت المراد . 
ودلك مكل المجّاز بل أن یی مُتَعَارَفاً. 


ما جعل مجازاً عنه واليك الفرق بين الكناية والمجاز. یفرق بين الكناية 
والمجاز من وجهين: 

آحدهما: أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة بلفظها. فلا یمتنع في 
قولك «فلان طویل النجَاد» أن ترید طول نجاده من غير ارتکاب تأویل مع 
إرادة طول قامته» والمجاز یتنافی مع ذلك . 

الثاني : أن مبنی الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم"؟ وبهذا 
يتبين أن حَدّ الكناية غير حَدَّ المجاز . 

حکم الکناية : 

(وحکم الكناية : آنه) أي أن الحکم بها (لا يُوجب العمل) أي لا ينبت 
(إلا بالنية) أو ما يقوم مقامه من دلالة الحال. (لأنه مستتر المراد) أي لأن 
في المراد بها معنى التردد» فلا تكون موجبة للحكم ما لم یرل ذلك التردد 
بدليل يقترن بها (وذلك مثل المجاز قبل أن يصير متعارفا) فأما إذا صار 
متعارفاً فقد أنُحق بالصریح. مثل قوله : «والله لا أضع قدمي في دار فلان» 
فإنه يُحمل على الدخول مجازاً» وبما أنه شاع استعماله فيه صار صريحاً. 

ويدخل في الكناية أيضاً: هاء المغايبة» وسائر ألفاظ الضميرء كأنا 
وأنت» وهو وغيرهما. وذلك لأنها ما لم تميز بين اسم واسم إلا بدلالة 
أخرى صلحت كناية عن الصريح» فان المتكلم إذا أرد أن يصرح باسم زيد 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۱۷۸/۱ 


۱۳۱ 


وشي الاين والراغ ونحوشما کات اللا مجازگ لا حقيقةٌ 
لأنّها معلومّةٌ المعاني لكِنٍ الابهامُ فيما يُقصَدٌ بهء وَيَعْمَلٌ فیّی 


فلذلك شابَهّت الكنَايَاتِ فسْمّیت بذلك مجَازاً» ولهذا الابهام م احتیج 
إلى التي فإذا رال یهام با ونت العمل بموجباتها من غير أن 
يُجْعَلَ عبارة 


ولكن العمل بالكناية متوقف على نية المتكلم أو ما يقوم مقامها من 
دلالة الحال كما ذكرنا. 

) وسكي البائن والحرام ونحوهما) كقول الرجل لزوجته «حبلك على 
غاربك» و«الحقي بأهلك. «وأنت البتة؛ سميت «کنایات الطلاق مجازاً 
لا حقیقة)؛ لأن الکناية مستترة المراد والمعنی» وهذه الألفاظ معلومة 
المعاني غير مستترة غلى السامع» لأن كل واحد من أهل اللسان يعلم معنی ' 
البائن والحرام والبتة ونحوها فلا تكون كنايات حقيقة (لأنها معلومة 
المعاني) كما ذكرنا. (لكن الإبهام فيما يقصد به) أي واقع في المحل الذي ' 
تتصل هذه الألفاظ به (وتعمل فيه) لأن البائن مثلاً يدل على البينونة» 
ولا بدَّ لها من محل يحله ويظهر أثرها فيه» ومحلها الوصلة وهي مختلفة 
ومتنوعة قد تكون بالنكاح» وقد تكون بغيره» فاستتر المراد بالنسبة للمحل 
الذي يظهر أثرها فيهء لأنا لا ندري أي محل آراده» وان كان معناه الذي 
هو مراد معلوماً فى نفسه.(فلذلك شابهت) هذه الألفاظ (الكنايات) 
الحقيقة» فسميت هذه الألفاظ (بذلك) أي باسم الكناية (مجازاً ولهذا 
الإبهام احتيج إلى النية) لتعيين البينونة عن وصلة النكاح من غيرها إذ النيّة 
لتعيين بعض المحتملات عن البعض الاخر . (فإذا زال الإبهام بالنية) بأن 
نوی البينونة عن وضلة التكاح (وجب العمل) لظهور آثر البينونة فیها. 
(بموجباتها) أي بمقتضيات هذه الألفاظ (من غير أن تجعل عبارة) أي 


۱۳ 


ولذلك جعلناها بوائن» الا في قوله: اعنّدّي لا حقيقة الحساب؛ 
ولا ثر له في النكاح» والاعتداد يحْيَمَلٌ أن يُرادَ ما يُعَدٌ من غير 
الأقرايی فاذا نوی الاقرای وزال الإبهام» وجب به الطلاق بعد 
الدخول اقتضاء. 


كناية ( عن التصریح) أي عن صریح الطلاق» فجعلناها بوائن . 

وهذا مذهب سيدنا علي» وزيد بن ثابت» رضي الله عنهماء وقال 
الشافعي رضي الله عنه: الواقع بها طلقات رجعية» وهو مذهب سيدنا 
عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» رضي الله عنهما. 

(ولذلك) أي لكون البائن والحرام ونحوهما سميت كنايات الطلاق 
مجازاً (جعلناها بوائن إلا في قوله : اعتدّي) فإنه يجعل عبارة عن الصريح» 
وكناية عنه بطريق الحقيقة» لأنه لمّا تعذر إعمال اللفظ بحقيقته» يُجْعَلُ 
كناية عن الطلاق. لأن الاعتداد من لوازمه. فيكون لفظ اعتدي ذكْراً 
للازم وإرادة للملزوم. . وبهذا يقع الطلاق في غير المدخول بهاء بمنزلة 
قوله «أنت واحدة» أي یقع الطلاق به عند البينة على أنه لفظ مستعارٌ 
للطلاق شرعاً. لأن قوله «أنت واحدة» يحتمل أن يكون نعتآ لهاء أو 
للتطليقة» فلا يتعين بدون النية وعند النية يقع الطلاق به بطريق الإضمارء 
أي أنت طالق تطليقة واحدة (لا حقيقة الحساب. ولا أثر له) أي للحساب 
(في) قطع (النکاح) وازالة الملك (والاعتداد یحتمل أن يراد ما يُعدُ من 
غير الاقرام) کدی الله علیها. (فإذا نوی الاقرای وزال الابهام) بالنية 
(وجب به) أي ثبت بهذا اللفظ (الطلاق بعد الدخول اقتضاء) أي بطریق 
الاقتضاء ضرورة صحة الکلام وإعماله. 


۱۳۳ 


وقبل ججعِلٌ مستکاراً مختصاً عن الطلاق» لاله سب فاستعیر الحكم 
وكذَّلِكٌ فوْلْه: اشتّرني رحمّك» وفذ جَاء في السّمَة أنَّ النبع يي 


قال لِسَودَة 


بيانه: 


أنه لما أمرها بالاعتداد ولم يكن واجباً عليها قبل» كان لا بد من تقديم 
ما يوجبه ليصح به الأمر. فقدّم الطلاق عليه ضرورةء والضرورة ترتفع 
بإثبات أصل الطلاق» وهو الواحدة» فلا حاجة إلى إثبات وصف زائد 
عليه» وهو «البينونة». لذلك قال الفقهاء يقع به رجعيآء ولا يقع أكثر من 
واحدة وإن نوى. (وقبلٌ) أي قبل الدخول (جعل) أي لفظ اعتدي 
(مستعاراً) للطلاق شرعاً (مختصاً عن الطلاق؛ لأنه سببه» فاستعير الجكم 
لسببه) . ش 

(وكذلك) أي مثل «اعتدي» (قوله : استبرئي رحمك) فهو تصريح بما 
هو المقصود من العدة؛ لأن طلب الاستبراء يحتمل أن يكون للوطء وطلب : 
الولد» ويحتمل أن يكون للتزوج بزوج آخرء فاحتيج إلى النيةء فإِذا " 
وجدت النية ثبت الطلاق بعد الدخول اقتضاء» وقبله استعارة كما مَو. :.. 

(وقد جساء قفني الس أن النيي 86 قال لتر 


0( هي سودة بنت زمغة بن قیس» إحدى آزواج النبي بلا . كانت في الجاهلية زؤجة ۱ 
السکران بن عمرو بن ,عبد شمس» وأسلمت ثم أسلم زوجها؛ وهاجر إلى 
الحبشة في الهجرة الثانية ثم عاد إلى مكة فتوفی السکران؛ فتزوجها النبي ول 
بعد خديجة» وتوقیت في آخر زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ۵۶ هب 
في المدينة : ١‏ 
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ر 


«اعتدّيٰ» ثم راجعها. وكذَّلكَ «أت واحدة» 


«اعتدي»؟ ثم راجعها) وقال لحفصة؟: «اعتدي)”" ثم راجعها. 


(وكذلك) أي مثل قوله «اعتدي» قوله (أنت واحدة) يمع به طلاق 


رجعي عند النية» ولا يقع به أكثر من واحدة وان نوی» وقال الشافعي 
رضي الله عنه : لا يقع بهذا اللفظ شيء وان نوى» لأن واحدة صفة لها وهي 
لا تحتمل طلاقاً فلغت النية» كما إذا قال لها: أنت قاعدة ونوى طلاقاً. 


ححة الحنفية : 
أن قوله «أنت واحدة» يجوز أن يكون نعتاً لهاء أي واحدة عند قومك» 


أو منفردة عندي » أو أنت واحدة من نساء البلد في الحسن والجمال. 
ويحتمل أن يكون نعتاً للتطليقة بطريق حذف الموصوف وإقامة الوصف 


0) 


زفق 


زضف 


ترجم لها صاحب الأعلام ۰۱6۵/۳ وابن سعد في الطبقات ۰۳۵/۸ وابن حجر 
في الإصابة ت /٠٠۳/‏ . ومما يذكر من سبب ورود هذا الحديث أن النبي با 
دخل على سودة فوجدها تبكي على من قتل من أقاربها يوم بدر وترئيهم بأشعار 
آهل مكة» فكره النبي ية ذلك فقال لها «اعتدي» فندمت على ذلك واستشفعت 
إلى النبي كلل ورهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنهاء وقالت إني اكتفي بان أبعث 
من أزواجك يوم القيامة» فراجعها النبي يل. 

الحديث: أخرجه البيهقي في السنن ۰۳۶۲/۷ وابن سعد في الطبقات ۵۳/۸ 
في باب ذكر أزواج النبي اة . 

هي حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب» كانت عند حصن بن حذافة 
البدري» ولما مات عنها تزوجها رسول الله ككل قال آبو عمرو: طلقّها 
رسول الله كل تطليقة ثم ارتجعهاء وذلك أن جبريل قال له: ارجع حفصة فإنها 
صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة ‏ الاصابة بتصرف 7177/4 . 

طلاق حفصة أخرجه أبو داود في الطلاق ‏ باب الرجعة ۰۲۸۵/۲ والنسائي في 
الطلاق؛ باب الرجعة أيضاء وابن ماجه برقم ۲۰٠١‏ . 


۱ 


ِْتَملُ نغتا لمطلَة ریختمل صفة للمزأة» فإذا زا الإبهّام بالنّيّةِ کان 
دلالةً على الصريح» لا عاملاً بموجیه. 
ّم الأصْلُ في الکلام: : الصَّرِيْحٌ فاا تايه نفیها ضَرَبُ فضور 
من حيْثُ إنه يقصرٌ عن البيانِ إلا بای فظهرَ هذا التفاوث فيما 
يندَرِيء بالشبهاتٍ . حتي إن المقرٌ على نِفْسِهِ ببعض الاسبّاب الموجبة 
بة ما لم يكر الفظ الصْرِيْحَ» لا یستوجبٍ العقوبة. 


مقامه» (فإذا زال الابهام بالنية كان دلالة على الصریح) أي صریح الطلاق» 
إذ لا حاجة إلى إضمار شىء سواه» فکان معقباً للرجعة (لا عاملاً بموجبه) 
إذ موجبه التوخد» ولا أثر له في البينونة وقطع النکاح» بخلاف البائن 
ونحوها . 
(ثم الأصل في الکلام : الصریح)؛ لأنه موضوع للإفهام» والصریح هو 
اللفظ التام في هذا القصد (فأما الكناية» ففیها ضرب قصور) لاشتباه المراد 
(من حيث إنه یقصر عن البیان إلا بالنية» فظهر هذا التفاوت) بين الصریح 
والكناية (فيما يندريء بالشبهات) كالحدود» لهذا قال الحنفية: إن 
ما يندريء بالشبهات لا يثبت بالكناية (حتى إن المقر على نفسه ببعض 
الأسباب الموجبة للعقوبة) أي الموجبة للحدء (مالم يذكر اللفظ 
الصريح) كالزنا والسرقة (لا يستوجب العقوبة) وإن ذكر لفظاً هو كناية.. 
وعلى هذا؛ إذا قال: جامعت فلانة أو واقعتهاء أو وطتتهاء لا بح 
ما لم يقل نكتهاء أوازنيت بهاء وكذا لو قال لامرأة: جامعك فلان جماعاً 
حراماء أو قال لرجل: فجرت بفلانة أو جامعتّهاء لا يجب عليه حَدٌ 
القذف لأنه لم یصرح بالقذف بالزنا. وكذا لو عرّض بالزنا فقال: أما أنا 
فلست بزان» ولا أمئن زنت» لا يجب عليه حَدٌ القذف عند الحنفية» خلافاً ' 
للإمام مالك رضي الله عنه . ۱ 


۱۳۹ 


أنه إن تصور معنی القذف بهذا اللفظ فهو بطریق المفهوم؛ والمفهوم 
لیس بحجة. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله؛ ولهذا لا تقام هذه 
العقوبات على الاخرس عند إقراره به باشارته؛ لآنه لم یوجد التصریح 
بلفظه» وعنذ إقامة البينة علیه؛ لأنه ربما يكون عنده شبهة لا يتمكّن من 
إظهارها في اشارته | ه. 


.189/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


۱۳۷ 


المبحث الرابع 
االقسم الرابع) 


في 


معرفة وجوه الوقوف على أحكام الم 
وهي أربعة: 
الاستدلال بعبارة النّص 
الاستدلال بإشارة النّص 
الاستدلال بدلالة النَص 
الاستدلال باقتضاء النّص 


(الاستدلال بعبارة النص» 


اعلم أن عدَّ معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم من أقسام الکتاب 
فيه تسامح » لأن معرفتها ليست من الكتاب. ولكن لما لم تفد هذه الأقسام 
بدون المعرفة والوقوف على معانيها عدت معرفةٌ وجوه الوقوف من أقسام 
الکتاب . 

وقبل الشروع في بیان هذا المبحث لا بْدّ لي من الکشف والایضاح عن 
معانی هذه الکلمات وهی «الاستدلال» و«العبارة» واالنص» تطلق کلمة 
«لاستدلال» ویراد بها انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثرء وقیل: على 
العکس وهو المراد به ههنا . 

وهي مأخوذة من «الدلالة» والدلالة: هي کون الشيء متى فهم فهم 
و 

فان كان التلازم بعلةٌ الوضع فوضعية. أو العقل فعقلية» أو الطبع 
فطبعية» أو اللفظ فلفظية . 1 1 

واللفظية : عبارة» واشارة» ودلالة» واقتضاء. 

وتطلق كلمة «العبارة» لغةً ويراد بها «تفسير الرژیا» يقال عبرت الرژیا 
أعبرها عبارة» أي فسّرتهاء وكذا عبرتهاء وعبرت عن فلان إذا تكلمت 
عنه. فسميت الألفاظ الدالة على المعانى عبارات» لأنها تفسر ما فى 
الضمير الذي هو مستور. ويطلق اسم «النص» على كل ملفوظ مفهوم 
المعنى من الكتاب والسنة» سواء كان ظاهراً أو مفسراً أو نصاًء أو حقيقة» 
أو مجازاء خاصاً كان أو عاماً» اعتباراً للغالب لأن عامة ما ورد من 
صاحب الشرع نصوص» فهذا هو المراد من النص هنا دون ما تقدم من 
كونه ما ازداد وضوحاً على الظاهر» حتى كان التمسك في إثبات الحكم 


۱۳۱ 


بظاهر أو مفسّر» أو خاص أو عام» آو صريح أو کناية » أو غیرها: 
استدلالاً بعبارة النصّ لا غير" . 


الاستدلال بعبارة النص» 

(أما الأول) أي : من وجوه معرفة الوقوف علی آحکام النظم وهو 
الاستدلال اده البص: أي بعیثه » ولهذا قال القاضي الإمام 'أبو زید 
الدبوسي "© رحمة الله : «الشابت بعين النص ما أوجبه نف الكلام 
وسیاقه». 

وقال السرخسي رحمه الله : «فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق 
لأجله؛ ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناولٌ له». | 

وقال صاحب منلم الثبوت”2: عبارة النص «هو ما ثبت بالنظم ولو : 

اعلم أن دلالة الكلام على المعنى بالنسبة إلى اعتبار النظم على ثلاث 


إخداها: أن يدل على المعنى» ويكون ذلك المعنى هو المقصود 


. ٠۷١/١ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي نقلاً عن القاضي أبي زيد‎ )۲( 
: ۱۷۲/۱ الدبوسی‎ 
.۲۳۹/۱ انظر أصول السرخني‎ )۳( 
. 505/1١ انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )4( 
۱۳۲ 


[تعریف عبارة النص] 


فَمَاسِيْقَ الكلام لَه وريد به قضدا. 


الأصلي منهء كالعدد في قوله تعالى: ا فَأتكحوأمَا طاب لک ین لس مق 
01١ 72e ll hor‏ 


وثلث وربع 

الثانية : أن يدل على معنى» ولا یکون مقصودا أصلياً فيه» کاباحة 
النکاح من قوله تعالی : «فانکحو!. 

الثالثة : أن يدل على معنی هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه؛ 
کانعقاد بیع الکلب من قوله عليه الصلاة والسلام : «إن من السحت ثمنْ 
اللکلب»( ۲‏ 


فالقسم الأول مسوق» والقسم الثالث لیس بمسوق أصلاًء والقسم 
الثانی مسوق من وجه» وهو قصد المتکلم التلفظ به لافادة معناه» غير 
مسوق من وجه لأنه ساقه لاتمام بيان ما هو المقصود الاصلي(۳. 

تعریف عبارة النص : 

(فما سيق الکلام له وأريد به قصدا) هذا التعریف يرجع إلى المرتبة 
الأولى من دلالة الکلام على المعنی باعتبار النظم» المنقسمة إلى ثلاث 
مراتب كما مر» خلافاً لبعض الأصوليين» فان المراد عندهم بعبارة النص 


(۱) سور النساء آية (۳). 


(۲) رواه الديلمي ۰۱14/۲ والطبراني انظر فيض القدیر ۰۳۳۹/۳ ومجمع الزواند 
۹:۸4 


(۳) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۱۷۲/۱ وما بعدها . 


۱۳۳ 


أصلياً أو لم يكن» لأن الحکم الثابت بعبارة النص هو ما آثبته النص بنفسه 
وسیاقه فحسب. کقوله تعالی : « وه لسع وحم باه( . 
فعين النص یوجب إباحة البیع وحرمة الربا؛ والتفرقة بينهماء ٠‏ فسووا 

بين ما هو مقصود أصلي» وهو الفرق بين البیع والربا؛ وبين ما ليس کذلك 
وهو حل البیع وحرمة الرباء وجعلوا الحكمين ثابتين بعبارة النص . 

مثال الثابت بعببارة النص : 

قوله تعالى: لفق هرت 74" فالثابت بالعبارة في هذه الآية . 
نصيب من الفيء لهمء > لأن سياق الآية لذلك كما قال تعالى في ول 
الآبة : تا أا آم عل رشولدء 4" وفيه إشارة إلى أن الذين هاجروا من فكة ش 
قد زالت أملاكهم مما خلفوا بمكة» لاستيلاء الكفار عليها وسيأتي بيانها 
o‏ ل 

الثابت بالعبارة هو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر 
النص متناول له» والثابت بالاشارة ما لم يكن السياق لأجله» لكنه يُعلم 
بالتأمل في معنى اللفظ من غيرزيادة فيه ولا نقصان» ديفت 


ويظهر الإعجاز ار 


. سورة البقرة آية / 1/8؟/‎ )١( 
. /81/ سورة الحشر آية‎ ٠ )۲( 
۰/۷ .سورة الحشر اية‎ )۳( 
۰۲۳۷/۱ انظر أصول السرخسي‎ )4( 


۱۳ 


«الاستدلال باشارة النص» 
والاشارة: ما بت بنظمه مثل الأَوَلٍ؛ إلا که ما سِيْقٌ الکلام لَهُ. 


الاستدلال بإشارة النص 

تعريفها: م 

(والإشارة) هي الإيماء: فكأن السامع غفل عن المعنى المضمون في 
النص لإقباله إلى ما دل عليه ظاهر الكلام» فالنص يشير إليه» كرجل ينظر 
ببصره إلى شيء ويدرك مع ذلك غيره بإشارة لحظاته» فما يبصر إليه بمنزلة 
العبارة» وما يدرك حوله بلحظاته بمنزلة الإشارة. واصطلاحاً هي (ما ثبت 
بنظمه) لغة (مثل الأول) إي مثل عبارة النص( إلا أنه ما سيق الكلام له) 
بخلاف عبارة النص» فإنه سيق الكلام لأجلها. 

قال السرخسي رحمه الله : «الثابت بالاشارة ما لم يكن السياق لأجلهء 
لكنه يعمل بالتأمل في معنى اللفظ»۲۳. 

وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله : الاستدلال بإشارة النص «هو 
العمل بما ثبت بنظمه لغة» ولا سيق له النص» وليس بظاهر من كل 
وجه» اه. 

وقال صاحب فواتح الرحموت رحمه الله: الإشارة هي «دلالة التزامية 
لا تقصد أصلاً لا بالذات ولا بالتبع»» ولا بد من تقييد زائد وهو «آن 
لا تكون لتصحيح الكلام ليخرج الاقتضاءء والأذهان متفاوتة في 
فهمها»" اه 

وقال الشاشي رحمه الله : إشارة النص هي ما ثبت بنظم النص من غير 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲۳۹/۱. 
(۲) انظر کشف آسرار البزدوي ۱۷۶/۱ وما بعدها. 


(۳) انظر مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت 507/١‏ . 
۱۳۰ 


زيادة» وهو غیرظاهر من کل وجه» ولا سيق الکلام لاجله() اه: 
يتبين من هذه التعاریف أن منزلة الاشارة من العبارة بمنزلة الكناية ٠‏ 
والتعریض من التصریح» أو بمنزلة المشکل من الواضح. 
إلا أن من الاشارة ما تکون ظاهرة» ومنها ما تکون غامضة. ومنها : 
ما یکون حکمها موجباً للعلم قطعآء ومنها ما لا يكون موجباً للعمل : 
أصلاًء واليك بیانها وأقسامها: 


آقسام الاشارة: 

تنقسم الاشارة إلى قسمين» إشارة ظاهرة» واشارة غامضة. 

۱ -الاشارة الظاهرة : 

تعریفها : «هي ما يستدعي مطلوبها آدنی تأمل». 

حکمها: أن تکون موجبة للعلم قطعاً بمنزلة الثابت بالعبارة. 

مثالها: قوله تعالى : و لوکوم اون 4 . 

ففي ذكر المولوذ له دون ذكر الوالد» إشارة إلى أن النسب إلى الاب 
لأن الله تعالى آضاف الولد إلى الأب بحرف الاختصاص وهو «اللام» فيدل 
على أنه هو المختص بالنسبة إليه. ويدل آیضاً على أن للاب تأويلاً في 
نفس الولد وماله. فإن الإضافة بحرف اللام دليل الملك» إلى هذا آشار 
رسول الله ي بقوله: «أنت ومالك لأبيك»”" لذا قال الفقهاء: لو كان 


(۱) انظر آصول الشاشي ص /44/ . 
(۲) سورة البقرة آية / ۰/۲۳۳ ۱ 
(۳) الحدیث: رواه أبو داود ۲۸۷/۳ برقم /۳۹۳۰/ وابن ماجه ۷۱۹/۲ برة 
بو برهم بن برهم 
/7١1و؟5/.‏ 


۱۳۹ 


الاب قرشياً والام أعجمية يُعدٌ الولد قرشیاً في باب الکفاء:۲۱. وفيه دلیل 
أيضاً: على أن الأب لا يشاركه في النفقة على الولد غیره؛ لأنه هو 
المختص بالإضافة إليه. والنفقة تبتنى على هذه الإضافة» كما وقعت 
الأشارة إلبه في الآية. وفيه اكام أعرى مستتبطة لا یسعها هذا المقام: 

۲ - ال شارة الغامضة : 

تعریفها : «هي ما يستدعي مطلوبها زيادة فكرة لازالة الغموض» . 

حکمها: أن لا تکون موجبة للعلم قطعاء لاشتراك المعنی الحقيقي 
والمجازي مراداً بالکلام؛ لکنه حجة بلا خلاف . 

مثالها: قوله تعالى: رلم نس تشرد عبر 74" فيه إشارة إلى أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهرء كما قال: علوئٌ رضي الله عنه فيما روي أن 
امرأة ولدت لستة أشهر من وقت التزوج» فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. فهمٌ أن يرجمها فقال له علي رضي الله عنه أما إنها لو 
خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم ‏ أي غلبتكم - ويقصد بكتاب الله قوله 
تعالی : « وفصل و في عَاميْنِ 4“ وهذا نص على أن مدة الفصال حولان» 
فبقی للحمل ستة أشهرء فأخذ عثمان رضی الله عنه بقول على رضي الله 
عنه» وائنى عليه ودرأ عنها الحد©؟. ٠‏ واد 

وهذا إشارة غامضة اختص بفهمها سيدنا علي رضي الله عنه حينما 
وقف عليها بدقت وقد خفي هذا الحكم على أكثر الصحابة رضوان الله 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۱۷۵/۱ 
(۲) سور الاحقاف آية / ۰/۱۵ 

(۳) سورة لقمان آية ۰/۱5 

(1) انظر تفسیر القرطبي ۰۱۹۳/۱۱ 


۱۳۷ 


۳ 


كما في قوله تعالی: ‏ فر ألْمُهَدجِرتَ € الآية . سيق الكلامٌ لهم؛ 
َيِه إشارة إلى زوا آملاکهم إلى الکفار معا ع هروه شيا رو سیون ام 


تعالی علیهم أجمعين» وحین آظهره قبلوه واستحسنوه. 


وأما مثال الاشارة الغامضة التي فيها اشتراك المعنی الحقيقي 
والمجازي بالکلام ف (كما في قوله تعالى: « َر آلنهیرت۹ الآية) 
فالثابت بالعبارة في هذه الآية: نصيب من الفيء لهم» لأنه (سيق الكلام 
لهم) كما قال تعالى في أول الاية  :‏ ا هك نع سول 4 , 

و(فیه إشارة إلى زوال أملاكهم) مما لّوا بمكة (إلى الکفار) لاستيلاء 
الکفار عليهاء فان اه تعالی سجاه ققرام» وحقيقة الفقر: زوال الملك 
بأن لا يملك المال. لا بُعْدٌ اليد عن المال» لان الفقر ضدٌ الغنى» والغني : 
من يملك خقيقة المال» لا من قربت يده من المال» كابن السبيل» فانه 
غني حقيقة وان بعدت يده عن المال» لقيام ملكه. ومطلق الكلام محمول 
على حقيقته» وهذا حكم ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة ولا نقصان» 
فهو ثابت بإشارة النض . لكن لما كان في الإشارة غموض يحتاج إلى 
التأمل اختلف العلماء فیه لاختلافهم في التأمل ليتبين المراد. 

فذهب الحنفية إلى أن تسميتهم «فقراء» حقيقةٌ» وأن الکافر يملك مال 
المسلم بالاستیلاء بشرط الاحراز وأن الاستیلاء سبب للملك» ۰ ذ لو لم 
يكن كذلك لسمّاهم «آبناء السبیل»؛ الى ی اجيلك و يذه 
عن المال مع قيام الملك فيه. 


)١( '‏ سورة الحشر آية /۸/ . 
(۲) سورة الحشر آية | ۷/. 


۱۳۸ 


ل 


سَوَاءْ في ایجاب الم »َو الأول اح علض . 


وقال الشافعي رضي الله عنه"۲: إن تسميتهم «فقراء» مجارٌء وان 


الكافر لا يملك مال المسلم بالاستيلاء. 

والدليل على صرفه إلى المجاز قوله تعالی: ‏ ون َمل له لكر 
ل اممو یبن سيا ۲۳۳۹ وليس المراد نفي السبيل الحسّي بالإجماع» فيرجع 
نسي إلى ا التو ال هو اما لیر 

وإنما سمّاهم فقراء» ولم يُسَمّهم أبناء السبيل» لأنه اسم لمن له مال 
في وطنه ا ا وإنهم لم يكونوا مسافرين 
بالمديئة» بل توطنوا بها وانقطعت أطماعهم بالكليّة عن آموالهم» فلم 
يستقم أن يُسَمّوا بابن السبيل» ولكتهم لما كارا مجتاجين ج راقرا 
عن ثمرات أموالهم بالكلية -وان كانت باقية على ملکهم - صکت 

وهذه من الإشارات الغامضة التي اختلف فيها العلماء» فهي لا توجب 
العلم قطعاً لاشتراك المعنى الحقيقي والمجازي في الكلام كما ذكرناء إلا 
أنه يبقى حجة بالاتفاق . 

(وهما) أي العبارة والإشارة (سواء في إيجاب الحكم) أي إثباته» 
لثبوتها بنفس النظم (إلا أن الأول) أي العبارة (أحقٌ) من الإشارة (عند 
التعارض) بينهماء لكون العبارة مقصودة بالسوق» دون الاشارة. وما كان 
مقصوداً بالسوق قصداً أوليا یت جح على ما لم يكن كذلك . 
( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي بتصرف 175/5 . نقلاً عن 

الإمام الشافعي . 
)۲( سورة النساء آية / ۰/۱6۱ 


۱۳۹ 


مثال تعارض عبارة النص وإشارة النص . 

لقد مث علماء الحنفية لتعارض العبارة والاشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام في حق النساء « ناقصات عقل ودین»۳) فقيل : ما نقصان دینهن؟ 
قال : «تقعد |حداهن في قعر بیتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي»۴. 

الشطر هو «النصف» سيق الکلام لبيان نقصان دینهن» وفیه (شارة إلى 
أن آکثر مدة الحيض خمسة عشر یوماً كما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه . 

وهذا الحديث معارض بما روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عن 
النبي اة أنه قال : «آقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام»”" . 

وهو عبارت فترجح على الإشارة عند التعارض . 

الاستدلال بدلالة النص 

تعریفها : : 

دلالة النص: هي عبارة عن فهم غير المنطوق من المنطوق» بسیاق 
الکلام ومقصوذه. اختلف العلماء في خد دلالة النص . 

فقيل : «هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنی اللغوي»*. 


(۱) آخرجه مسلم في الایمان باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات؛ ضمن 
حدیث . وأبو داوزد في السنة -باب: الدلیل على زيادة الایمان ونقصائه: 
والترمذي في الایمان باب ما جاء في استکمال الایمان وزيادته ونقصانه . ! 

(۲) هذا الحدیث ذكزه العلماء في معرض الاستدلال على ترجیح العبارة على 
الاشارة عند التعارض. فهو وإن كان لم یثبت بهذا الوجه إلا آن معناه صحیح . 

(۳) آخرجه الطبراني والدارقطني وغيرهما. وانظر الدراية ۸6/۱ -باب الحیض. 

() انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۱۸۶/۱ 


۱2۰ 


«الاستدلال بدلالة النص» 
وأَمًا دلآَلةٌ الَنصٌٍ «قَمَا بت بمْعنى الم لع لا اسْتِنْبَاطاً بالتأي». 


وقال الشاشي : دلالة النص : «هي ما عَلم عله للحكم المنصوص عليه 
لغ لا اجتهاداً ولا استنباطا». 

وقیل : «هي المعنى الذي عرف بمعنی اللفظ الموضوع له أو بالإجماع 
أنه من الحکم المنصوص علیه»۱؟. 


وقال صاحب فواتح الرحموت: «الدلالة والفحوی هو ثبوت حکم 
المنطوق للمسکوت. بل الدلالة على هذا الثبوت لفهم المناط للحکم 
غ7 , 

وقد عرفها النسفي”؟2 كما عرفها المصنف رحمه الله بقوله (وأما دلالة 
النص : فما ثبت بمعنى النظم) أي بمعنى النص (لغةء لا استنباطاً بالرأي) 

اختلاف العلماء فى تسمية دلالة النص . 

اختلف العلماء في تسمية دلالة النص: فذهب عامة الأصوليين إلى 


بعض أصحاب الشافعى رحمه الله إلى 


أنها «فحوى الخطاب» وذهب 

(۱) انظر أصول الشاشی ص ۱۰4. 

(؟) انظر «التحقيق» لعبد العزيز البخاري مبحث «دلالة النص» . 

(۳) انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۰۸/۱ . 

2 انظر كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي ۱/ ۰۳۸۳ 

() انظر أحكام الآمدي ۷4/۳ ومنتهى ابن الحاجب ص 147 وما بعدها وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص ۵۳. 


15١ 


اي عَن لقب رقف قف به على حزمَة الضَّرْب مِنْ غيْرٍ واسطة 
واجتّهاد. 


آنها «منهوم الموافقة؟ لأن مدلول اللفظ في محل السکوت موافق لمدلولة 
في محل النطق» کذا ذکره الامدي وابن الحاجب والقرافي. وبعضهم 
قال: إن كان و ای کی 
الخطاب» وان كان مساویاً يسمى «لحن الخطاب»: 


وقيل : الدلالة قياس جلي» واختاره الإمام الرازي من الشافعية وبعض 
منا ایضا؟. 


(كالنهي عن التأفيف) في قوله تعالى: # فلا تنل ۳ ی ول 
رهم 74 . انه قول معلوم بظاهره معلوم بمعناء وهو «الأذى؛ مهم 
منه لغة. 

(يوقف به على حرمة الضرب) بالطريق الأولى (من غير واسطة 
واجتهاد) أي استنباط؛ لأن معنى الأذى والإيلام من الضرب يفهم لغة 
لا شرعاً كما ذكرنا. 

والحكم متعلق بالأذی» لا بصورة التأفيف فحسب. وهذا قول 
الجمهور. 

والذي يدل عليه: أن من لم يعرف هذا المعنى من هذا اللفظ» وكان 
من قوم هذا في لغتهم أكرام» لم تثبت الحرمة في حقه. ولما تعلق الحكم 
بالإيذاء في صورة التأفيف صار في التقدير كأنه قيل «لا تؤذوهما» 


۷۳۰۱/۱ انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 
. 1/77 / سورة الاسراء آية‎ )۲( 


۱: 


فتثبت الحرمة عامة بمعنی النص» لا بالقیاس . 

حجة الجمهور : 

أن للنظم صورة معلومة؛ ومعنی هو المقصود به» فالألفاظ مطلوبة 
للمعاني» وثبوت الحکم بالمعنی المطلوب باللفظ بمنزلة «الضرب» له 
صورة معلومة ومعنی هو المطلوب به وهو الإيلام» ثم ثبوت الحکم 
بوجود الموجب له. فکما أن في المسبی الخاص ثبوت الحکم باعتبار 
المعنى المعلوم بالنظم لغة» فكذلك في المسمی الخاص الذي هو غير 
منصوص عليه » يثبت الحكم بذلك المعنى» ويسمى ذلك دلالة النص». 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : فمن حيث إن الحكم غير ثابت 
فيه يتناول صورة النص إياه لم يكن ثابتاً بعبارة النص» ومن حيث إنه ثابت 
بالمعنى المعلوم بالنص لغة كان دلالة النص ولم يكن قياساًء فالقياس 
معنى يستنبطه بالرأي مما ظهر له آثر في الشرع. ليتَعدَّى به الحكم إلى 
ما لا نص فيه» لا استنباطاً باعتبار معنى النظم لغة؟. 

حجة القائلين بأن الدلالة قياس جلي : 

إن أركان القياس قد توفرت في هذه الدلالة» فقد وجد الأصل وهو 
«التأفيف» والفرع وهو «الضرب» وعلة جامعة مؤثرة وهي «دفع الأذى» 
فتكون قياساً إذ لا معنى للقياس إلا ذلك» فيتعدى الحكم وهو «الحرمة» 
بطريق القياس» ويسمى قياساً جلياً لظهوره . 

جواب الجمهور على حجة القائلين بأن الدلالة قباس : 

ويكتفي الجمهور في الجواب بقولهم: إن الأصل لا يجوز أن يكون 
جزءاً من الفرع في القياس بالإجماع. فان ما تخيلوه أصلاً وهو «التأفيف» 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲٤۲٠/۱‏ . 


۱:۳ 


جزء مما تخیلوه فرعاً وهو «الضرب» فإذا قال المولی لعبده: لا تعظ زيداً 
درهماً» يدل على منعه من اعطاء ما فوق الدرهمء مع أن الدرهم 
المنصوص عليه داخل فيما زاد عليه . 

وهذا النوع: كان ثابتاً قبل شروع القياس» ولهذا اتفق أهل العلم على 
ل ا و د 

ارت تين الال ف 

إن المعلوم بالقياس نظري» ولهذا شرط في القائس أهلية الاجتهاد؛ 
واختص العلماء بمعرفة الاستنباط . ۱ 

ل ا ل د 
من له بصر في معنی الکلام لخة» فقیهاً أو غير فقيه» ار اهل ری 
غیرهم فيه» فلا یکون قیاساً لانتفاء شرطه . 

مثال الثابت بدلالة النص : 

ما روي أن ماعزاً زنى وهو محصن فرج » وقد علم أنه ما رجم لأنه 
ماعزء بل لأنه زنى في حالة الاحصان» فإذا ثبت هذا الحكم في غيره كان 
ثابتاً بذلالة النص لا بالقیاس . ۱ 

وکذلك ما روي أن رسول الله ية آوجب الکفارة على الأعرابي“ 
باعتبار جنایته على ضومه في رمضان لا لکونه أعرابيآء بل لکونه جنی 
علی الصوم» وهتك: حرمة رمضان» فمن وجدت منه مثل تلك الجناية 
(۰6۱ أخرجه البخاري في صحیحه ۱۳۵/۱۲ برقم (1۸۲6) عن ابن عباس رضي الله عنهما:: 


)۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱۹۳١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۱۱) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 


1. 


[الحکم الثابت بدلالة النص] 
والنَّابتُ بدلالّة النّصّ مِثْلُ النَّابتِ بالاشاری حتّی صح بات 
الحُدُودٍ والگفارات بدلالّة التصوص . 


يكون االحكم في حقه ثابتاً بدلالة النص لا بالقیاس . وهذا لأن المعنى 
المعلوم بالنص لغة بمنزلة العلة المنصوص عليها شرعاً. كما قال 
رسول الله ي في الهرة: نها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات») ثم هذا الحكم ‏ وهو عدم نجاسة السؤر ‏ يثبت في الفأرة 
والحية وسواكن البيوت بهذه العلة» فلا يكون ابتاً بالقياس» بل بدلالة 
النص على القول الراجح» وأيضاً يبقى الحكم مقتصراً على سواكن البيوت 
لا یتعدی إلى غيرهاء لثبوته بعلة قاصرة. 

الحكم الثابت بدلالة النص . 

(والثابت بدلالة النص) يضاف إلى النص لا إلى الرأي (مثل الثابت 
بالإشارة» حتى صح إثبات الحدود) كإيجاب حد الزنا في اللواطة عند 
أبي يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم على ما عرف؛ لأن الزنا اسم 
لسفح الماء بطريق حرام لا شبهة فيه» وقد وجد هذا في اللواطة. 

و(الكفارات) كإيجاب الكفارة بالأكل والشرب (بدلالة النصوص) 
لكونها مثل الجماع في الجناية» وهتك حرمة رمضان» أو أقوى منه؛ لأن 
الصبر عن الأكل والشرب أشدّ. فان الانسان يمكن أن يصبر عن الجماع 
فترة من الزمن» ولا يمكن أن يصبر عن الأكل والشرب يوماً أو يومين. 


۰۲4۹/۱ الحديث: أخرجه أبو داود ۰۲۰/۱ وابن ماجه ۰/۱ والبيهقي‎ )١( 


۱:5 


لا آلها عند التَعَارْضٍ دَوْنَ الاشارد. 


وآما عند من جعله قياساً من الحنفية: فلا تثبت E‏ 
والكفارات؛ لأنها لا.تثبت بالقياس إلا إذا كانت علته منصوصة . 

تعارض دلالة النص مع إشارة النص : 

قد ثبت فيما تقدم أن الثابت بدلالة النص مثل الثابت بإشارته (إلا أنها) 
أي دلالة النص (عند التعارض) مع إشارة النص (دون الاشارة) لاختصاص 
الاشارة بالنظم والمعنی اللخوي» دون الدلالة. فإن الدلالة لا يوجد فيها 
إلا المعنی اللغوي» فتقابل المعنیان فیهما وبقي النظم في الاشازة سالماً 
عن المعارضت فترجحت الإشارة به على الدلالة . 

مشال تعارض الاشارة والدلالة: 

مثاله : ما قاله الشافعي رضي الله عنه: إن الکفارة تجب في القتل 
العمد؟؛ لأنها ا وجيت في البنطا الاب مع ام العذر بقوله تعالی : 
ومن ل مُؤْمًا حَطَيًا رر رب وک 4“ فلأن تجب في العمد کان 
أولى. 

قوله يعارضها تغالى: # ومن يَمَسُلْ موسا متَعمّدٌ 
ار جهنم کردا نیا 294 فإنه يشير إلى عدم وجوب 1 فيه ٠‏ وذلك 
لا تعالى جعل جزاءه كاملا جهنم إذ الجزاء اسم للکامل التام عند 
الاطلاق . 

فرجحت هذه الإشارة على تلك الدلالة . 


ھت بک ر رۇم 


() سورة النساء آية | ./٩۲‏ 
(۲) سورة النساء آية / ۰/٩۳‏ 


۳3 


«الاستدلال باقتضاء النص» 
وما الْمُْمْتَضَى: فزيادَة على لَص شزطاً لصكّة المنصّوص» 


لا 


الاستدلال باقتضاء النص 
تعريفه: 
الإقتضاء لغةً: هو الطلب ومنه قيل: اقتضى الدين وتقاضاهء أي 
طلبه . 
وفي الاصطلاح: هو ما أضمر في الکلام ضرورةً صدق المتکلم 
ونحوه. 


قال القاضي الامام أبو زيد الدبوسي: المقتضی «هو زيادة على النص 
لم یتحقق معنی النص بدونهاء فاقتضاه النص لیتحقق معناه ولا یلغو»۲۳. 

وقال السعد التفتازانی: المتقضی «هو زيادة تلبت شرطاً لصحة 
المنصوص عليه شرعاء ۳ وقال صاحب فواتح الرحموت : المقتضی «هو 
دلالة المنطوق على ما یتوقف صحته عليه عقلاً أو شرعا» , 

وقال السرخسي: المقتضى «هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه 
يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيداً أو موجباً للحکم؛ وبدونه لا يمكن 
اعمال المنظوم»*. 

وقال المصنف الأخسيكتي رحمه الله (وأما المقتضی: فزيادة على 
النص شرطاً شرعیاً (لصحة المنصوص. لما لم یستخن) النص (عنه وجب 


۰۱۸۸/۱ انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )١( 
. ۲6۷/۱ انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني‎ ( 

(۳) انظر فواتح الرحموت ۰۶۱۱/۱ 

(8) انظر آصول السرخسي ۲4۸/۱ 


۱:۷ 


تقديّمه تت فقد اقتَضًا فتضاه النَّصِنّ » فصار لئتضی : 


[حكم المقتضى] : 
واللَابِتُ به یل النَّابتَ بدلالَة النصّ RE‏ 


تقديمه لتصحیح المنصوص) أي لاعماله . 
یتلخص مما ذکر: أن المقتضی «هو لازم متقدم لیصیر النص موجباً ' 
للحکم. فالشرع متئ دل على زيادة أي «إضمار» في الکلام لصيانة الکلام 
عن اللغو والإبطال» فالحامل على الزيادة هو المتقتضي أي «النص» 
والمزید هو «المقتضی» ودلالة الشرع على صحة الزيادة ونسبتها بين 
المقتضي والمقتضی هو «الاقتضاء». والثابت به هو «حکم المقتضی» 
ا » وإنما شرط تقدمه عليه . 
- أي على النص - لأنه من ضرورته» لصحة إعمال الكلام فتتوقف صحة : 
النص عليه توقف المشروط على الشرطء لذا يقدّم. ومن أجل ذلك قال 
المصنف رحمه الله : (فصار المقتضى بحكمه) أي مع حکمه (حکم النض) 
أي فيكون المقنضی مع حكمه ثابتين بالنص» لا بالراي والاجتهاد: لماأن ' 
حكم المقتضی مضاف إلى النص بواسطته. فكان كالثابت بالنص. . ۰ 
مثال المقتضى المشهور : ۱ 
مثاله : الأمر بالتإحرير للتکفیر في قوله لآخر: «أعتق عبدك عني بألف» 
فكأنه قال : أعتقه عني مبيعا مني بالف» لتوقف صحة العتق على الملك. 


حكم المقتضی : 


(والثابت به) أ يي أن الحکم الثابت بطریق الاقتضاء (یعدل) الحکم 
(الثابت بدلالة لنش) فهو بمنزلته. لابمنزلة الحكم الثابت بطریق 


۱:۸ 


لا عند المعازضة به AE‏ 


القياس . ذن هما سواء في (یجاب الحکم القطعي (إلا عند المعارضة به) 
فتترجح الدلالة على الاقتضاء عند المعارضة؛ لأن النص في الدلالة 
يوجب الحكم باعتبار المعنى لغة» والمقتضى ليس من موجباته لغة بل من 
موجباته شرع وإنما یثبت شرعاً لضرورة صحة الكلام. فكانت الدلالة 
أقوى منه فتترجح . 

مثال تعارض الاقتضاء مع الدلالة : 

مثاله: قول النبي ييه لعائشة رضي الله عنها: «حتيه ثم اقرصيه بالماء 


ثم انضحیه»"؟ فإنه يدل بطريق الاقتضاء على أنه لا يجوز غسل النجس 


ويدل أيضاً بطريق الدلالة على أنه يجوز غسله بالمائعات. 

وجه طريق الدلالة: 

وجهه أن المقصود الأصلي من النص هو «التطهير» لا غیژ يعني إزالة 
العين النجسة. وإزالة النجاسة تحصل بالمائعات كما تحصل بالماء. يدل 
عليه أن من ألقى الثوب النجس أو قرض موضع النجاسة بالمقراض 
لا يؤاخذ بعدم استعمال الماء فيه . 


وهذا حكم دلَّ عليه النص» فرجحت الدلالة على الاقتضاء لما ذكرنا. 


. الحديث: أخرجه النسائي في الطهارة  باب دم الحيض يصيب الثوب‎ )١( 
وأبو داود في الطهارة  باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.‎ 
. والترمذي في الطهار - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب‎ 


۱1:۹ 


[الفرق بين ا 


و ع رس 


لِعَة. و ذلك : ما قتضی ثب ثبت عند صكّة الاقتضّای واذا کان 
محذوفاً َف مذكوراً انقطع عن المذکور؛ کما في قوله ن 
« وَنْحَلٍِ لمَرَيَةَ 4 فإنَّ لزان حول عن القرية إلى المحذوف» وهو 
الأهل عند التصریح به -“ TENTENE‏ 


الفرق بين المقتضى والمحذوف: 

اعلم أن كثيراً من الناس أشكل عليهم التفريق بين المقتضى 
والمحذوف. لذا قال المصنف رحمه الله(وقد أشكل على السامع الفصل) 
أي الفرق (بين المقتضى والمحذوف) ثم شرع في التفرقة بينهما فقال: 
(وهو) أي المحذوف (ثابت لغة) لا شرعاًء و(آية ذلك) أي علامة الفرق 
بينهما أن (ما اقتضئ» ثبت عند صحة الاقتضاء) أي صح به المذکور؛ 
ولايلغى عند ظهوره (وإذا كان محذوفاً فقدّر مذكوراً انقطع عن 
المذكور) أي تغيرٌ المذکور عند التصريح به (كما في قوله تعالى: # وَنكَلٍ 
لْمَرَيَدَ 4“ فان السؤال تحول عن القرية إلى المحذوف» وهو الأهل عند 

هذا ما قاله عامة الأصوليين في معرض التفرقة بين المقتضى 
والمحذوف» لكنه كلام غير متين») لأن ما ذكروه ينتقض بما يلي : 


ردس مه 


أما قاعدة المحذوف: فانها تنتقض بقوله تعالى : # فَقَلَْا أرب 


0( سورة يوسف آية :۰/۸۲ 


۱9۰ 


5 مس رو رم ر بط 


سالک الج 6انمَجرت منه آنا عفرة ما4 فإنه إن قدر قوله (فضرب 
فانشق الحجر فانفجرت» لا یتغیر الکلام الباقي بتقدیره مع أنه محذوف . 

وأما قاعدة المتقضی : فانها تنتقض إذا قذر البيع في المثال السابق وهو 
«أعتق عبدك عني بألف» بان يقال بع عبدك عني وکن وكيلي بالاعتاق . فانه 
یتیغیر الکلام حينئذ مع أنه مقتضی؛ لاله يصير مأموراً باعتاق عبد الامر 
ویکون قبل ذلك مأموراً بإعتاق عبد المأمور. 

وتحقيق الفرق بينهما على الوجه الصحيح من أوجه إليك بيانها : 

الوجه الأول : 

أن المقتضی شرعي» والمحذوف لغوي كما آشار إليه المصنف رحمه 
الله . 

الوجه الثانی : 

أن یقال : ليس من شرط المحذوف انحطاط رتبته عن المظهر ؛ لأنه 
ليس بتابع فان «الأهل» في المثال السابق لیس بتبع للقريةء وشرط في 
المقتضی ذلك لأنه تبع . 

الوجه الثالث : 

أن في باب الاقتضاء یکون المقتضی والمقتضي مرادین للمتکلم كما 
فى المثال السابق «أعتق عبدك عنی بألف» یکون الاعتاق والتمليك 


۰17۰| سورة البقرة آية‎ )١( 


۱ 


1 
3 
ما 
1 بن 


المراد من السؤال في قوله تعالى : ( وشكل نک 
أ نیفرک؟ هو الأهل دون القرية . 

- الوجه الرابع : 

أن المقتضى لا يقبل العموم عند الحنفية» والمحذوف یقبله كما ' 
سيأتي . ۰ 

توا و الأسؤليق ا غ ا 
لتصحيحه ثلاثة أقسام : 

- القسم الأول : ما أضمر ضرورة صدق المتكلم . 

مثاله: قول النبي كل ل a‏ ْ 
علب . 1 

فان ظاهره أن لا يوجد خطأ ونسيان» وهذا خلاف الواقع» فيراد حیتئذ : 
حكم الخطأ والنسيان والاکراه» وهو «الإثم». 00 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنیات»۳؟ فإن 
ظاهره أن لا يوجد غمل بغير نية» وهذا خلاف الواقع أيضاً» فيراد به حكم 
الأعمال أي «ثوابها» ويختص هذا القسم بالإخبارات فقطء ولا یکون 
بالإنشاءات . 

- القسم الثاني : ما أضمر لصحة الكلام عقا > كقوله تعالی : # وسل 
لْمَرَيَة74" المراد د آهل القرية» على سبيل المجاز» من باب إطلاق المحل 


(۱) رواه الطبراني في الكبير ۱۳۳/۱۱ برقم /۰/۱۱۲۷4 وابن حبان /۳۲۰/ 
والبيهقي ۲٣٦۱/۷‏ . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) سورة یوسف آية | ۸۲/. 


وارادة الحال وهذا القسم من قبیل المحذوف فهو کالملفوظ لانه ثابت 
لغةء یفهم ذلك من توجه السوال إلى الأهل عند ظهوره بعد أن كان 
متوجهاً إلى القرية» ونقل المفعولية منها إليه. 

ويجري فيه العموم والخصوص على حد سواءء بخلاف المقتضی. 
ويكون في الإنشاء کالمثال المذكورء أو الأخبار كقوله «إن أكلت فعبدي 
حرا فإنه يقبل العموم فقط . 

- القسم الثالث: ما أضمر لصحة الكلام شرعاً كقوله «أعتق عبدك عي 

وهذا القسم من قبيل المقتضی. ولا عموم له عندنا؛ لأنه ضروري 
يصار إليه» والضرورة تقدر بقدرها. خلافاً لأصحاب الشافعي رضي الله 
عنه كما سیأتی . 


ومما يدل على عدم عموم المقتضی : أن في المثال المذکور لمّا ثبت 
البیع اقتضاءء فلا یشترط فيه شرائط البیع» فيستغني عن الایجاب 
والقبول» ولا يجري فيه خیار الرژية وخیار العیب وخیار الشرط» بل 
يشترط فيه شرائط الاعتاق من کون الامر مكلف أهلاً للاعتاق» فلا يصح 
من الصبي والمجنون» وبناء على هذا قال أبو یوسف رحمه الله : لو قال 
«أعتق عبدك عني» بغیر ذکر الالف» فإنه يقتضي الهبة» كما أن المثال 
الأول اقتضی البیع» وتستغني هذه الهبة عن القبض كما يستغني البیع عن 
الایجاب والقبول بل آولی؛ لأن القبض شرط في الهبة» والایجاب 
والقبول ركن في البیم فلما احتمل الرکن السقوط فالشرط آولی بالسقوط. 
وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما اله : إن شرط القبض في الهبة لا یحتمل 


(۱) انظر آصول السرخسي ۲4۹/۱ 
۱۰۳ 


لا ي شرت ونوی شزابا دون شواب لا تعمل نی که لا سول 
عندنا؛ خلافاً للشّافعي [رضي ال عن+] E eg Ss‏ 


ال ا ESR‏ والقبض فعل لیس من جنس 
القول» ولا هو دونه حتى يمكن إثباته تبعاً له» وبدون القبضء الملك 
لا بحصل بالهبة» فلا يمكن في هذه الصورة تنفيذ العتق عن الامرء 
ولا وجه لإسقاط القبض هنا بطريق الاقتضاء؛ لأن العمل بالمقتضی 
شرعي» فانه يعمل في إسقاط ما يحتمل السقوط دون ما لا يحتمله» 
وشرط القبض فى الحاو الاند وي مكرك وا ا 

في البيع فإنه يحتمله . 

عموم المقتضى :: 

(ثم الثابت بمقتضی النص لا بحتمل التخصیص)؛ لأنه ضروري كما 
تقدم» والثابت بالحاجة والضرورة یتقدر بقدرها ولا حاجة إلى اثبات 
صفة العموم للمقتضی فان الکلام مفید بدونه» بخلاف المنصوص فان 
العموم حکم صيغة: النص خاصة فلا يجوز إثباته في المقتضی (حتی 
لو حلف لا یشرب ونوی شراباً دون شراب لا تعمل نیته) فلا یصدق ديانة 
ولا قضاء؛ لأن النية |نما تعمل في الملفوظ. والشراب غير مذکور نصاً» 
ولو جعل مذكوراً اقتضاءء فلغت نية التخصيص فيه (؛ لأنه لا عموم له 
عندنا) فان العموم والخصوص من عوارض الألفاظ والمقتضی معني 
لا لفظ (خلافاً للشافعي رضي الله عنه۲۳6 فإنه عنده يجري فيه العموم 


(۱) أي تعمل نيته عند الشافعي رضي الله عنه لأن الأكل يقتضي مأكولاً وذلك 
كالمنصوص عليه فكأنه قال إن أكلت طعاماًء ولما كان للمقتضى عموم على = 


15 


وكذلك الثابثٌ بدلالة النصن لا یحتمل أن يكون غیر علَّة. وأمًا الثابك 
باشارّة النص فیحتمل أن یکون عامّاً بخص ی 


والتخصیص فيما يحتّملٌ العمومً. والخصوص كالمحذوف. وهو 
بمنزلة المنصوص أيضاً في ثبوت الحكم به» حتى كان الحكم الثابت به 
کالثابت بالنص لا بالقیاس» فكذلك في إثبات صفة العموم فيه فيجعل 
کالمنصوص. وأظن أن القول بعموم المقتضى هو مذهب أصحاب 


الشافعی رضی الله عنه . 
ححة الحنفية : 


أن العموم من عوارض اللفظ (والتخصیص فیما یحتمل العموم) آما 
المتقضی فهو ضروري لتصحیح الکلام شرعا والضرورة ترتفع بثبوت 
حکمه فقط فیبقی فیما وراء الضرورة على عدمه الأصلي وهو «عدم 
العموم» فیکون بمنزلة المسکوت عنه . وإذا كان لا عموم له فهو لا یحتمل 
العخصیص. لأن التخصیص يتبع العموم. 

(وکذلك) أي كما أن الثابت بمقتضی النص لا یحتمل التخصیص 
كذلك «الثابت بدلالة النص لا یحتمل أن یکون غير علة) أي لا یحتمل 
التخصيص آیضا؛ لانه إذا ثبتت عليّه معنی النص» والمعنی شيء واحد 
لا تعدد فيه فلو قبل بالتخصیص لا ایکون علة لهذا الحکم في بعض 
الصورء فیلزم کونه علة الحکم وغیر علة وهو محال» فمن أجل ذلك كان 
الثابت بدلالة النص لا یحتمل التخصیص (وأما الثابت بإشارة النص 
فیحتمل أن یکون عاماً یخص) والیه ذهب شمس الائمة السرخسي رحمه 


5 


قوله عملت فيه نية التخصیص انظر أصول السر خسي ۱/ ۲۵۰. 


۱5۵ 


لأنة ثابتٌ نصيغة الكلام» والعمومٌ باعتبار الصيفة. 


الله» (لأنه ثابت بصيغة الكلام) كالثابت بالعبارة» فكما أن الثابت بعبارة 
النص يحتمل التخصيص» فكذا الثابت بإشارته (والعموم باعتبار الصيغة) 
فتخص الإشارة. 2 : 

مثاله : : 

ما قاله الشافعي!؟ رضي الله عنه «لا یْصلّی 0 الشهید لأنه حي 
حکما» ثبت ذلك بإشارة قوله تعالی: « بل حیاء عند يهم رود ود ۹ 
و ع ی ا 

فأورد عليه: ما زوي أنه عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة رضي 
الله عنه سبعين صلاة۳) فأجاب : بأنه خص من عموم تلك الإشارة» فبقيت 
في حق غيره على العموم. وذهب القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي : إلى 
أن الثابت بالاشارة لا يحتمل التخصيص آیضا؛ لأن معنى الا 
يكون سياق الکلام لأنجله؛ فأما ما تفع الإشارة إليه من غير أن يكون سياق 
الكلام له فهو زيادة على المطلوب بالنص» ومثل هذا لا يصح فيه معنى 
العموم حتى يكون محتملاً للتخصيص» خاصة وأن الاشارة هي زيادة 
معنى على معنى النص . 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي مبحث «الاستدلال باقتضاء 
النص» ۲/ 11۳ . 

زفق سورة آل عمران آية / ۰/۱۹ 

(۳) للحدیث طرق مختلفة جمعها الحافظ ابن حجر انظر الدراية EE YETI‏ 
وتلخيص الحبير ۱۱۹/۲ 1۱۷ 


الفجل الثاني 


في 
الاستدلالات الفاسدة 


وفیه مباحث : 


المبحث الأول: مفهوم اللقب 

المبحث الثاني : مفهوم الشرط والصفة 

المبحث الثالث : حمل المطلق على المقید مطلقاً 
المبحث الرابع : تخصیص العام بسببه مطلقاً 
المبحث الخامس : دلالة الاقتران 


الفصل الثاني 
في 
[الاستدلالات الفاسدة] 
«مفهوم المخالفة» 


امعد ال واه را ف اد 
ومن الناس من عمل في النصوص بوجوو خر هي فاسدة عندنًا . 


الاستدلالات الفاسدة «مفهوم المخالفة» 

(ومن الناس من عمل في النصوص بوجوه أخر هي فاسدة عندنا). 

اعلم أن عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي رضي الله عنه» قسموا 
دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم» وقالوا: دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ 
في محل النطق وجعلوا ما سميناه عبارة النص وإشارة النص واقتضاء 
التض من هذا القبيل» وقالوا: دلالة المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في 
محل النطق» ثم قسموا المفهوم إلى قسمین مفهوم الموافقة ومنهوم 
المخالفة وقالوا مفهوم الموافقة: هو أن يكون المسکوت عنه موافقاً في 
الحکم المنطوق به» وسمَوه «ذا الخطاب» أو «لحن الخطاب» وهو الذي 
سمیناه دلالة النص . 

ومنهوم المخالفة: هو أن یکون المسکوت عنه مخالفاً للمنطوق به في 
الحكم وسموه «دليل الخطاب» وهو المعبر به عندنا تخصيص الشيء 
بالذكر. ثم قسموا مفهوم المخالفة إلى أقسام: مفهوم الشرطء ومفهوم 
الصفة» ومفهوم الغاية عند مد الحكم إليهاء ومفهوم العدد عند تقييد 
الحكم به ومفهوم اللقب عند تعلق الحكم بجامد مثل «في الغنم زكاة» 
وشرطوا لصحة العمل بمفهوم المخالفة شروطاً وهي : 


. ۹ 


الأول: أن کون السکوت نوی کم من المطوق بآ 
ااا 


الشاني : أن لا يخرج المنطوق مخرج العادة» كقوله تعالى 
ورکیم أل فى جو رڪم 4 . 

الثالث : أن لا يكون المنطوق قد خرج مخرج الجواب لسؤال أو حادثة 
كما إذا سئل عن ونجوب الزكاة في الابل السائمة مثلاً» فقال بناء على 
السؤال أو على وقوع الحادثة» إن في الإبل السائمة زکاة . 

الرابع: أن لا يكون لعلم المتكلم بأن السائل يجهل هذا الحكم . 
المخصوص » كما إذا علم أن السامع لا یعلم وجوب الزكاة في بل 
السائمة فقال بناءً على هذا «إن في الابل السائمة زكاة» . ۱ 


الخامس : أن یکون لمدح أو ذم ولا يفيد فائدة آخری» ی 
النفي للحكم عما عذاه. 


. وقالوا : إذا كان اسم العلم محصوراً بعدد دل ذلك على ز نفي الحكم في ۱ 
غيره؛ لأن في إثبات الحكم في غيره إبطالاً للعدد المنصوص عليه باسم 
العلم» وذا لا.يجوزء وتمسكوا بقوله عليه الصلاة والسلام «خمس من 
الفواسق يقتلن في الحل والحرم»” وقالوا أيضا: لو لم يوجب التنصيص ' 
على الشيء نفي الحكم عما عداه لم يظهر للتخصيص فائدة . 0 


(۱) سورة الساءاية ۰/۲۳ 
() الحدیث: رواه البخاري ۰۱۷/۳ ومسلم ۸9۷/۲ برقم /۰/۱۱۹۹ وآبر داود 
۲ برقم ۰/۱۸6 


۱۹۰ 


آما الحنفية : فهم ینفون مفهوم المخالفة بأقسامه كلها وذلك في کلام 
الشارع فحسب ویضیفون حکم الصفة والشرط إلى الاصل» وهو «العدم 
الأصلي» إلا لدليل. ويضيفون أيضاً حكم الغاية إلى الأصل الذي قرره 


السمع . 

ویقولون: لا دلالة للمنطوق على المسکوت بطریق المخالفة تمشیاً مع 
ما ورد به النص . 

بیانه : 

قوله تعالى « بعکم الق فی حُجُو ین سکم الى 


عم یهن مت بت دجسم م۹( فان 
ا 0 
المنطوق» فلو كان مفهوم المخالفة حجة لما ذكر نفي الجناح عند عدم 
الدخول بأم الربيبة ؛ لأنه يفهم مما تقدم . 

لكن أفتى المتأخرون من الحنفية بأنه في الروايات يدل على النفي عما 
عداه دون المخاطبات كما قال صاحب الهداية”" إن قوله في الكتاب أي 
«القدوري» جاز الوضوء من الجانب الاخر. إشارة إلى أنه يتنجس موضع 
الوضوء ومثل هذا في كتابه كثيرا ه. 

جواب الحنفية على ما تمسك به القائلون بمهفوم المخالفة : 

أجاب الحنفية بالأجوبة التالية: 

أولاً: 

أن ذكر العدد لبيان أن الحكم بالنص ثابت في العدد المذكور فقط› 


(۱) سورة النساء آية ۰/۲۳ 
(۲) انظر کشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰8۰۸/۱ نقلاً عن الهداية . 


۱۱ 


ون الحکم في غير النص إنما يث يثبت بعلة النص لا بالنض» فلا يوجب ذلك 
(بطال العدد المنصوص ووجه او الم نی مب مدا 
بل لزياده a‏ والاعتناء بشأنه . 


0 


شاتياً: 


أن النص متى أوجب حكماً مقيداً باسم يكون ذلك دليلاً على ثبوته في 
ذلك المسمی. ا ا سرش تلد 
ثبوت الحكم في سائر المّحال؛ لأنه لم يتناول لها. 

ألا ترى أنه لم يتناول سائر المحال في إيجاب ذلك الحكمء > مع أنه 
وضع للويجاب» فلان لا يتناول ساثر المحال لنفي الحكم مع أنه لم يوضع 
للنفي كان أولى . 

ثالقاً: ۱ 

أن فائدة التخصیص: من أجل أن يتأمل المستنبطون في علة ت 
فيثبتون الحكم بها في غير المنصوص عليه كما أثبتوا حل قتل سباع الوحش 
كالفهد والنمر وغير ذلك بطريق الإلحاق بالفأرة والحدأة والكلب العقوز 
بعلة الأذى المشتركة: بينهماء لينالوا درجة الاجتهاد وثواب الاستنباطء 
وهذا لا يحصل إذا ورد النص عاماً فكانت فائدة التخصیص لهذا . 

رابعاً: 

أن المذهب”'' عند فقهاء الأمصار جواز تعليل النصوص لتعدية الحكم 


به إلى الفروع فلوكان التخصيص موجباً نفي الحكم في غير المنصوص. 
لكان التعليل باطلاً ؛ لأنه يكون ذلك قياساً في مقابلة النص» وذالا يجوز. 


(۱) انظر أصول السرخسي ٠٠٠/۱‏ . 


11۲ 


[المبحث الأول] 
مفهوم اللقب 


منها ما قال بعضهم : إن التنصيصّ على الشيء ء باسم العَلَمٍ يُوْحِبُ 
التخصيص ونفي الحکم عَمَا عَدَاهُ و و ی و 


المبحث الأول 
مفهوم اللقب 
(منها) أي من الوجوه الفاسدة (ما قال بعضهم) أي بعض الاشعرية 
والحنابلة وأبو بكر الدقاق من الشافعية وغیرهم (إن التنصيص على الشيء 
باسم العلم) أي الاسم الذي ليس بصفة» سواء كان اسم جنس «کالماء» في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء من الماء۲۳ أو اسم علم «کزید 
قائم»؛ (يوجب التخصيص) أي تخ تخصيص الحكم بالمنصوص عليه فقط 
لوعن السك و عه ا ای لطع ادر کے وبين شود ویسمی هذا 
«مفهوم اللقب». 
وجه تمسكهم: 
أن مفهوم اللقب لو لم يوجب التخصيص ل يظهر للتنصيص عليه فائدة» 
إذ لا فائدة له سواه» ولا يجوز أن يكون كلام صاحب الشرع غير مفيد. 
يدل عليه : قول النبي كل «الماء من الماء» فإن الأنصار رضي الله عنهم 


(۱) أخرجه مسلم بلفظ : نما في الطهارة -باب : إنما الماء من الماء. 
وآبو داود في الطهارة - باب في الاکسال . 
وأحمد والترمذي في أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء أن الماء في الماء. وغيرهم » 
والبيهقي وابن ماجه في الطهارة باب الماء من الماء. 


۱۳ 


وهذا فاسِدٌ؛ لاد الكّصّ لم یتنا * Sa‏ 


فهموا التخصیص منه» واستدلوا على نفی وجوب الاغتسال بالاکسال» 
لعدم خروج الما أي «المني» وقد کانوا من أهل اللسان والبيان» ومن . 
أوجب الفسل بالاکسال وهم أكثر الشافعية لم يمنع من الاستدلال بعفهوم ۱ 
هذا الحديث» ولكنهم قالوا: : ينسخ مفهومه قوله عليه الصلاة والسلام«ذا : 
التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل آم لم ينزل»”"؟ فکان 
هذا دليلاً على محل الاتفاق على أن مفهوم اللقب حجة. 


(وهذا) أي التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على التخصيض . 
ونفي الحكم عما عداه (فاسد)؛ لأن الله تعالى قال في حق الأشهر الخرم 
الأربعة: # قلا تما ف في سکم 74" لم يدل على إباحة الظلم في 
غیرها؛ ولأن النبي كل قال: «لایبولن أحدكم في الماء .الدائم 
ولا يغتسلن فيه من الجنابة»”” لم يدل ذلك على التخصيص بالجنابة دون 
غيرها من أسباب الإغتسال (لأن النص لم یتناوله) أي لم يتناول الماحل : 


)١(‏ أخرجه أحمد عن عائشة بلفظ : إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان 
بالختان فقد وجب الغسل 4/5 والترمذي بلفظ : إذا جاوز الختان الختان فقد 
وجب وابن ماجه بلفظ: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الفسل 
- في الطهارة - باب ما جاء في وجوب الخسل إذا التقی الختانان. ۱ 

() سورة التوبة آية |۳۲/. 

(۲) آخرجه البخاري في الوضوء - باب البول في الماء الدائم: بلفظ : لا ييولن ۱ 
آحدکم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ومسلم في الطهارة - باب النهي . 

عن البول في الماء الزاکد. وأبو داود في الطهارة باب البول في الماء الراكد 
واللفظ له إلا أن عنده: ولا يغتسل . والترمذي بعضه في الطهارة ‏ باب ما جاء ۱ 
في كراهية البول في الماء الراكد. 
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فكيف وجب الخکم فيه نفيَا أو انجاتاً. 


الحکم فيه بالمفهوم (قکیف یوجب الحکم فيه نفياً أو إثباتا) أي لا یوجبه 
في ذلك المحل . 

وأما الاستدلال من الأنصار رضي الله عنهم على انحصار الحکم على 
الماء» فلم يكن من قبيل دلالة النصوص على التخصيص كما فهمواء بل 
بلام التعريف مستغرقة للجنس المعرفة له عند عدم المعهود الموجبة 
للانحصارء إلا أنه لما دل الدليل على وجوب الاغتسال من الحيض 
والنفاس أیضاً بقي الانحصار فيما وراء ذلك مما يتعلق بالمني» وصار 
معناه وجوب جميع الاغتسالات التي تتعلق بقضاء الشهوة منحصرة بالمني 
لا تجب بغيره» فعلى هذا كان ينبغي أن لا يجب الاغتسال بالإكسال لعدم 
الناء» لكن الماء ثابت فيه تقديراً» فان التقاء الختانين وتواري الحشفة لما 
كان سبباً لنزول الماء» كان دليلاً عليه» فأقيم مُقامه عند تعذر الوقوف 
عليه. کالنوم أقيم مقام الحدث. وکالسفر أقيم مقام المشقة فثبت آن 
وجوب الغسل في الاکسال مضاف إلى الماء» وکان هذا عند الحنفية قولاً 
بموجب العلة . 

والحاصل : أن التخصيص بالشيء لا يدل على نفي الحكم عما عداهء 
ولا يقتضيه» سواء كان مقروناً بالعدد» كقوله عليه الصلاة والسلام «خمس 
من الفواسق يقتلن في الحل والحرم»۳ أو غير مقرون بعدد» كخبر الربا. 

وحيث دل على التخصیص انما يدل لأمر خارج» لامن قبل 
التخصيص» كقوله تعالی عن الکفار ل کد عم توس عجوو ¢^ . 

استدل آهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية لله تعالی في الاخرة» 


(۱) قد مر تخریجه. 


(۲) سورة المطففين آية / /٠١‏ . 


المبحث الثاني 
0 
اضف aT E‏ 


O SEAR وی‎ ARE SESE RRA . الوصف أو الشزط‎ 


E E N‏ رم 
فیکون أهل الجنة بخلافهم» ولا فلا يكون الحجب في حق الكفار عقوبة» 
لاستواء الفریقین في الحجب حينئذ. 

وما ذکر في بعض استدلالات الحنفية مما یوهم نفي الحکم عما عداه 
في بعض الصور كل ذلك موول بتأويلات صحيحة لا تخرق آصولهم ۱ 
وقواعدهم الثابتة . 1 

مفهوم الشرط والصفة 

(ومنها) أي من الوجوه الفاسدة (ما قال الشافعي رضي الله عنه: إن 
الحکم متی علق بشرط) کقوله : «إن دخلت الدار فأنت طالق» (آو أضيف 
إلى مسمی بوصف خاص) بأن كان الاسم عاماًء ولکنه قید بوصف مختض 
بالبعض» کقوله عليه الصلاة والسلام «في الغنم السائمة زکاة»۳) (آوجب 
ذلك) القيد (نفي الحکم عند عدم الوصف أو الشرط). 

اعلم أنه لا حلاف في أن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط . 
(۱) آخرجه البخاري في الزكاة ‏ باب زكاة الغنم بلفظ : وفي صدقة الغنم: في 

سائمتها. . . آخرجه آبو داود في الزكاة - باب في زكاة السائمة واللفظ: له 

والنسائي في الزكاة ‏ باب زكاة الغنم بلفظ البخاري. 
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لکن الخلاف منحصر في «العدم» هل هو عدم أصلي أو حکم شرعي 
ابت بالتعلیق بطریق المفهوم؟ 

فعند الحنفية: هو عدم أصلي ليس بحکم شرعي» وعند الشافعي 
رضي الله عنه : هو حكم شرعي دل عليه المنطوق بطریق المفهوم 
المخالف . 

نيانه: 

قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق» عدم الطلاق قبل وجود الشرط» 
لكن بالعدم الأصلي الذي كان قبل التعليق واستمر إلى زمان وجود 
الشرط فالشرط يدل على وجود المشروط بالاتفاق» قال عبد العزيز 
البخاري رحمه الله“ : وحاصله: إن وجود الشرط يدل على وجود 
المشروط وعدمه يدل على انتفائه عند القائلين بالمفهوم أجمع » وإليه 
ذهب بعض من آنکر المفهوم مثل أبي الحسن الكرخي من صحابنا؛ وابن 
شريح من أصحاب الشافعي» وأبي الحسین البصري من متکلمي 
المعتزلة» وعند عامة من أنكر المفهوم: عدمه لا يدل على انتفاء المشروط 
وكذا الحكم إذا أضيف إلى مسمى خاص بوصف خاص. بأن كان الاسم 
عاماًء ولكنه قيد بوصف مختص بالبعض» كقوله عليه الصلاة والسلام في 
الغنم السائمة زکاة» فان اسم الغنم عام في جنسه بدخول أَلْ ‏ الجنسية 
عليه» ووصف السوم مختص ببعضه لا بکله» فيدل هذا على وجود الحكم 


. ٤۹۷ /۲ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۱۹۷ 


عند وجود ذلك الوضف» وعلی انتفاء الحکم عند عدم ذلك الوصف» 
بمنزلة ما لو نص على نفي الحكم عند عدم الوصف». وهذا عند القائلين 
بالمفهوم ويسمى عندهم «مفهوم الصفة» . 

آما عند الحنفية : فالنص موجب للحكم عند وجود ذلك 
ولا يوجب نفي ذلك الحکم عند انعدامه أصلاً» واستدلوا بما يلي : 


مر 


أولاً: قوله تعالی  :‏ وا حالك وتات یک الق هاج مک ) 
aE‏ ی Sa‏ 
بالاتفاق . 

ثانياً: قوله تعالی: ¥ وا رما سره رو زو ۱ اتید بهذا 
الوصف لا يفيد إباحة الأكل بدون هذا الوصف . إلى غير ذلك من الادلة: 
فعرفنا أن التقييد بالوصف لا یفهمنا نفي ان وه سین وا 
الوصف. قال الامام السرخسي رحمه ال( : ثم آکثر ما فيه : أن الوصف 
المؤثر بمتزلة العلة للحكم ولا خلاف أن الحكم يثيت بالعلة إذا وجدت: 
فان العلة لا توجب نمي الحكم عند عدمهاء فكذلك الوصف المذكور في 
النص يوجب ثبوت الحکم عند وجوده» ولا يوجب نفي الحكم عند 
عدمه ولهذا جعلنا الوصف المؤثر إذا كان منصوصاً عليه بمنزلة العلة 
للحكم الثابت بالنص» فقلنا: صفة السوم بمنزلة العلة لإيجاب الزكاة في 
خمس من الابل» ولهذا تضاف الزكاة إليهاء فيقال زكاة السائمة . 


. /59 / سور المائدة آية‎ )١( 
. سور النساء/5/‎ )5( 
.708/١ انظر أصول السرخسي‎ )۳( 


1A 


ولهذا لم يجوز نکاح الامة ند فوات الشّْط أو الوصف المذكوزين 
في قوله [تعالی]: 2 کح منک طول أن حع لنش کر 
آموّتت من ماملکت یمن يي مُؤمكت 4 . 


والواجبات تضاف إلى آسبابها حقيقة» بمنزلة من یقول لغیره «آعتق 
عبدي الصالح» فان ذکر هذا الوصف دلیل على أنه هو الموثر للحکم؛ 
وبهذا يتبين أن الوصف ليس في معنی الشرط كما زعم | ه. 

(ولهذا) أي ولأن عدم الشرط أو الوصف يوجب عدم الحكم 
(لم يَجَوّز) الشافعي رضي الله عنه (نكاح الأمة عند فوات الشرط) وهو 
عدم طول الحرة (أو الوصف) وهو الإيمان في الأمة (المذكورين في قوله 
تعالی: ومن لم یط منک طول أن سح المُخصَكت لمكت تین 

معنى الآية: 

من لم يستطع منكم زيادة وقدرة أن ينكح الحرائر المؤمنات لأجل 
زيادة مهورهن ونفقتهن في معاشهن فلينكح مملوكة من مملوكات 
أيمانكم . 

أي أيمان إخوانكم» فالله تعالى قد نصن على أنه إن لم يستطع الحرة 
فلينكح أمة» ثم قيد الأمة بالمؤمنة» فلو عملنا بالوصف والشرط جميعاً 
حكمنا أن طول الحرة مانع لام وأن الأمة الكتابية أيضاً لا يجوز نكاحها 
للمؤمن ما لم تصر مؤمنة» فيصير مفهوم هذه الاية مخصصاً لقوله تعالى: 
لا وال لك یا و کڪ 4 . 


(۱) سورة النساء آية ۰/۲۵ 
(۲) سور النساء آية / 4 ؟/ . 


۱۹۹ 


آما الحنفية : فأجازوا نکاح الم الكتابية والممنة على طول الحرة 
وعدمه جمیعاً وجعلوا الشرط والجزاء كلاماً واحد اضيب السك مين 
تقدير» وسكت عن بقية التقادين؛ 

E NO E 

بيانه: 


أن الحكم هو الجزاء وحده» والشرط قيد له» بمنزلة الظرف والحال. 
حتى إن الجزاء إن كان خبراً فالشرطية خبرية» وان كان إنشاءً فإنشائية. : 

وعند أهل النظر : أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دل على ربط 
شيء بشيء وثبوته على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاءء 
فكل من الشرط والجزاء من الكلام» بمنزلة المبتدأ والخبر» فمال الشافعي 
رضي الله عنه إلى الأول» وجعل التعليق إيجاباً للحكم على تقدير وجود 
الشرط واعداماً له على تقدير عدمه» فصار كل من الثبوت والانتفاء حکماً 
شرعياً ثابتاً باللفظ منطوقاً ومفهوماًء وصار الشرط عنده تخصيصاً وقصراً 
لعموم التقادير على بغضها. 

ومال أبو حنيفة رضي الله عنه إلى الثاني فجعل الكلام موجباً للحكم 
على تقدير وجود الشرط. ساكتاً عن النفي والإثبات على تقدیر عدمه» 
فصار انتفاء الحكم عدماً أصلياً مبنياً على عدم الثبوت لا حكماً شرعياً 
مستفاداً من النظم» .ولم يكن الشرط تخصيصاء اي عيرم 
التقادير حتى يقصر على البعض . 

ركذا الحلا الماكور فى یرای تكاج الاب عدا طول الحرة a‏ 
يرجع إلى الاختلاف في معنى الشرط» وهو على معنيين . 


۱۷۰ 


وحَاصلة: أَنَدُ ألحقّ الوضّف بالشرط ی 


المعنى الأول : 

أن يقال: لأمر خارج يتوقف عليه الشيء ولا يترتب «كالوضوء». 

المعنى الثاني : 
أن يقال للمعلق به وهو ما يترتب الحكم عليه ولا يتوقف عليه كما سيأتي . 

فالشرط بالمعنى الأول: يوجب نفي المشروط عند انتفائه» كالوضوء 
شرط لصحة الصلاةت فإنه تنتفي صحة الصلاة عند انتفاء الوضوعء وليس 
المراد أن انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط بهذا المعنى حكم شرعي؛ بل 
لا شك أن عدم صحة الصلاة عند عدم الوضوء عدم أصلي» 0 
يكون عدم الوضوء دالاً على عدم صحة الصلاة . وأما الشرط بالمعنى 
الثاني : فإنه لا دلالة لانتفائه على انتفاء المشروط. فان المشروط يمكن أن 
يوجد بدون الشرط نحو «إن دخلت الدار فأنت طالق» فعند انتفاء الدخول 
يمكن أن يقع الطلاق بسبب آخر كالإنجاز بعد التعليق. 

فأبو حنيفة رضي الله عنه: ربما حكم في هذه المسألة وهي «نكاح 
الأمة» بناء على المعنى الثاني للشرط . 

والشافعي رضي الله عنه: ربما حكم في هذه المسألة المذكورة بناء 
على المعنى الأول للشرط» فاختلفت الأحكام بناء على اختلاف المأخذ» 
والله أعلم . 

(وحاصله) أي حاصل ما قاله الشافعي رضي الله عنه (أنه آلحق الوصف 
بالشرط) في كونه موجباً للحكم عند وجوده. وموجباً لعدم الحكم عند 
عدمه؛ لأن الحكم يتوقف على الوصف كما يتوقف على الشرط» فإنه 
لولا الوصف لثبت الحكم بمطلق الاسم كما أنه لولا الشرط لثبت الحكم 
في الحال» > فظهر للوصف أثر في المنع» كما ظهر للشرط. فألحق به. 


۱۷۱ 


واعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع الحکم» دون السّبَبٍ . 


ألا تری أن الطلاق كما یتعلق بدخول الدار في قوله «إن دخلت الدار 
فأنت طالق» یتعلق به وبالرکوب في قوله «إن دخلت الدار راكبة فأنت 
طالق» فلما ظهر للوصف آثر المنع کالشرط آلحق به (واعتبر التعليق 
بالشرط عاملاً) أي مؤثراً (في منع الحکم) بالاتفاق» لکنه یمنع الحکمغن . 
الثبوت إلى زمان وجود الشرط (دون السبب) أي لا يمنع السبب عن ٠‏ 
الانعقاد عنده» فکان السبب موجوداً موجباً للحکم في الحال» لکن 
التعلیق منع وجود الحکم إلى زمان وجود الشرط. فکان عدمه مضافا إلى 
عدم الشرط . ۱ 
بان : 
أن من قال لامراته «أنت طالق إذا دخلت الدار» لا يؤثر التعليق في وله ۱ 
«أنت طالق» بمنعه من الوجود. وانما يؤثر في حکمه بمنعه من الثبوت» ' 
فإنه لولا التعليق لكأن الحكم ثابتا في الحال. " 
ألا تری أن قوله «أنت طالق» ثابت مع الشرط كما هو ثابت بدون ۱ 
الشرط: وهو علة تامة بنفسه» ولکن حکمه لا يثبت لمکان الشرط› فتبین . 
أن آثر التعلیق في منع الحکم دون السبب بمنزلة التأجیل والاضافة ؛ 
وبمنزلة شرط الخیار في البيع» فانه يدخل على الحکم دون السب 
فیوجب انتفاء الحکم قبل وجود الشرط . 
(ولذلك) أي ولأن التعلیق یژثر في منم الحکم دون السبب (أبطل) ' 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي ۳/ 8٩۷‏ تصرف : 


۱۷۲ 


تعليقَ الطلاق والعتاق بالملك O‏ 


الشافعي رضي الله عنه (تعلیق الطلاق والعتاق بالملك) في قول الرجل 
لأجنبية إن نکحتك فأنت طالق» أو «إن ملکتك فأنت حرة» فلا تطلق 
الأجنبية إذا تزوجها» ولا تعتق إذا ملکها؛ لأن السبب لم ینعقد وقت 
التعليق» لعدم محله وهو «الملك»۰ فكان لغواً. 

أنَا الحنفية : 

فإنهم جعلوا التعليق مانعاً للسب عن الانعقاد» فلا يكون السبب 
موجوداً موجباً للحکم في الحال «وقت التعليق»)» بل ينعقد عند وجود 
الشرط فیشترط المحل إذ ذاك فصح تعلیقهما بالملك وما ورد عن 
النبي يل أنه قال: «لا طلاق قبل النکاح»۳؟ محمول على نفي التّدجيزء 
يدل عليه : ما نقل عن الزهري في مناظرته لهشام بن سعد» وذلك أنه قال : 
كانت المرأة تعرض على الرجل في الجاهلية فإذا لم تعجبه قال : هي طالق 
ثلاث فبلغ ذلك النبي بيا فقال : «لا طلاق قبل النکاح» ردا علیهم . 

بیان قول الحنفیة۳): في أن المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً في الحال 
بل في المال . 

أن الشرط آثر في منم العلة من الانعقاد؛ ولا أثر له في إعدام الحکم 
الاصلي الذي كان قبل التعليق» فهو إذن باق على ما كان قبل التعلیق 
بالعدم الأصلي . 


0( أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب لا طلاق قبل التكاح . 


والدراقطني في السئن في الطلاق» وغيرهما. 
(۲) انظر كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰۱۷/۱ وما بعدها. 


۱۷۳ 


فجرّرٌ التکفیز بالمال قبْلَ الحدْثِ؛ لاد الوجوب حاصِلٌ بِالسّبَبِ على 
أصله» ووجوب الاداء متراخ عنه بالشّرط eens‏ 


وهذا لأن صحة الإيجاب باعتبار صدور ركن التصرف من اهله.في 
محله» ثم ينظر في المتصرف هل هو أهل للتصرف أو لا. 

فان لم يكن أهلاً بأن كان صبیاً أو مجنونآء أو كان أهلاً لكن اللفظ : 
أضيف إلى غير محله بأن كان بهيمة أو ميتة لا يصير سیب فکذا إذا وجدت 
الأهلية والمحلية إلا آنه وجد الحائل بين اللفظ والمحل بذكر الشرط مثلاً 
لا يصير سببآء وهذاالان التعليق بالشرط منع وصوله إلى المحل بالاتفاق. ' 
فلا يصل إليه قبل وجوده» وإذا لم يصل إلى محله لا يصير علة» بل يعرض 
أن يصير علة بالوصول إليه عند وجود الشرط› فالذي يمنع الاتضال , 
بالمحل يمنع انعقاده علة» وإذا كان الشرط مانعاً من الانعقاد كان عدم ' 
الحكم لعدم العلة لا يمنع الشرط الحكم بعد العلة» وعند وجود الشرط ' 
توجد العلة والحكم» وبهذا يتبين أن التعليق لیس بمعنى التأجيل؛ لأن 
الشرط يحول بين صورة العلة ومحلهاء فلا يصير معه علة» فصارعدم 
الحكم عند عدم الشرط بناء على العدم الأصلي كما كان قبل التعليق» 
وكان تأثير التعليق في تأخير السببية للحكم إلى وجود الشرط وإنه لیس 
كاشتراط الخيار في البيع ؛ لأن الخيار دخل على الحكم دون السبب حقيقة 
وحكمآًانتهى. . ١‏ 

(فجوز) الشافعي رضي الله عنه (التكفير بالمال) بأن أعتق رقبة»: أو ' 
أطعم عشرة مساكين؛ أو كساهم. (قبل الحنث؛ لأن الوجوب) أي وجوب 
التكفير (حاصل بالسبب) وهو اليمين» لا الحنث» (على أصلهء ووجوب 
الأداء متراخ عنه) أي عن السبب (بالشرط) وهو الحنث. ۱ 


اعلم أن اليمين سیب للکفارة عند الشافعی رضی الله عنه» ودلیل 


04 


والماليٌ یحتمل الفصّلَ بيْنَ ا ی 


السببية إضافة الكفارة إليها فيقال: كفارة اليمين. إلا أن الحنث شرط 
لوجوب أدائهاء فكان التعليق بقوله تعالى: « ذَلِكَ که یمک دا 
ت۳6 ۲. اي وحنئتم مؤخراً للحکم إلى حين وجوده بمنزلة التأجيل» 
فلا يمنع جواز التعجیل ؛ لأن الأداء بعد السبب قبل وجوب الأداء جائز 
كتعجيل الزكاة. 

وذهب الحنفية : إلى أن سبب الكفارة هو «الحنث». 

ودليل السببية من وجهين : 

الوجه الأول: أن اليمين انعقدت للبر» ووضعت للإفضاء إليهء 
والكفارة إنما تجب على تقدير عدم الب فلا يكون اليمين مفضياً إليها 
لامتناع أفضاء الشيء إلى ما لا يتحقق إلاعند عدم ذلك الشيء . 

الوجه الثانى: أن السبب يجب تقريره عند وجود المسبب. واليمين 
لا تبقى عند وجود الكفارةء لأنها إنما تكون بعد الحنث الذي هو نقض 
لليمين» فالسبب هو «الحنث» لكونه مفضياً إلى الكفارة من حيث إنه جناية 
وهتك» لكن الكفارة لا توجد بدون اليمين» فيكون اليمين شرطاً للكفارة» 
لا سيب لهاء ولا يصح تقديم المسبّب على السبب» فلا يجوز التكفير 
بالمال قبل الحنث . 

(والمالي يحتمل الفصل) إشارة إلى الفرق بين الكفارة المالية» وبين 
الكفارة البدنية» كالصوم عند الشافعي رضي الله عنه. حيث إن الكفارة 
البدنية لا يجوز تعجيلهاء بخلاف الكفارة المالية؛ لأن الكفارة المالية 
ينفصل الوجوب عن وجوب الأداء فيهاء فينعقد السبب» وان لم يجب 
الأداء . بخلاف الكفارة البدنية. لذا قال: والمالي يحتمل الفصل (بين) 


۰/۸٩ سورة المائدة آية‎ )١( 


۱۷۵ 


و خجو ند ووجوب آدائی اَم البدنيئٌ فلا يحتملٌ الفصْلَء م 
الاداء لم يبق الوجوبٌ . 
وإنا نقول: الحو تاقوا حبك Era ak‏ 


نفس (وجوبه) وبين (وجوب أدائه) فجاز أن يتصف المال بالوجوب فلا 
يثبت وجوب الأداء الذي هو الفعل عند ثبوت نفس الوجوب. ألا ترى أن 
من اشترى شيئاً إلى شهر ثبت نفس الوجوب في العقدء وانشغلت ذمة 
المشتري بالثمن من جين الشراء» ولا يثبت وجوب الأداء «أداء الثمن» قبل 
حلول الأجلء فلا يدل عدم وجوب الأداء على عدم نفس الوجوب (أما 
البدني) أي الكفارة البدنية (فلا يحتمل الفصل) بين وجوبه وبين آدائه 
يعني ليس وجوبه إلا وجوب أدائه؛ لأن الصلاة مثلاً ليست الا أفعالاً 
معلومة» وكذا الصوم» فوجوب الصلاة والصوم لا يكون إلا وجوب 
الأداءء فعدم وجوب الأداء فيه يكون عدم أصل الوجوب ضرورة» ولمّأ 
تأخر وجوب الأداء إلى. وجوب الشرط بالإجماع علم أن أصل الوجوب 
منتفب قبله» فلا يجوز الأداء قبل الوجوب. ولهذا: لا يجوز تعجيل الصوم 
قبل حلول شهر رمضان» ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول. 

أما الحنفية : فلم يفرقوا بين الكفارة المالية والبدنية هذا الفرق» ولهم 
في هذا المقام مقال سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

اعرد ل سم اورت بض ور قر نت ا 
الوصف يحتمل ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن يكون الوصف بمعنى «العلة» وهو أعلى درجات 
الوصف . ۱ 

الأمر الثاني : أن یکون الوصف بمعنی «الشرط». 


۱۷۹ 


وی ۵ 


إِنَّ آقصی درجات الرصف إذا ان مورا أنْ یکون علَّةَ [الحکم]» كما 
في قوله تعالی : وال > ول ولتار ولا أثرَ للعلة في النفي بلا 
خلاف» ولو كان شرطاء فالشرط داخلٌ على السبب دون الحکم 


الأمر الثالث : أن يكون الوصف «اتفاقياً» لا بمعنى العلة ولا بمعنی 
الشرط . فالأمر الأخير «الاتفاقي» لا يوجب العدم عند العدم بلا خلاف . 

وكذا الأمر الاول كما في آية الزناء وآية السرقة» فان وصف الزنا هو 
المؤثر في وجوب الجَلّدء ووصف السرقة هو المؤثر في وجوب القطع؛ 
لأن الحكم إذا رتب على المشتق فإنه يدل على عليه ما منه اشتق . 

وإذا ثبت هذا فلا يكون عدم الوصف دالاً على عدم الجلد والقطع؛ 
لأن عدم العلة لا يدل على عدم الحكم بلا خلاف؛ لأن الحكم قد يثبت 
بعلل شتی. الا ذا ثبت اختصاص الحكم بتلك العلة . 

بقى الأمر الثانی: وهو أن يكون الوصف بمعنى الشرطء فكذلك عند 
الحنفية لا يدل عدمه على عدم الحكم؛ لأن عدم الشرط لا يدل على عدم 
الحكم» فكذا عدم الوصف ملحق به. 

وبهذا تبين معنى قول المصنف رحمه الله (إن أقصى درجات الوصف 
إذا كان مؤثراً أن يكون علة الحكمء ۰ كما في قوله تعالی : « اليه وازن 
ایدو کل وید یا أنه دز 4“ وقوله تعالى: ‏ والسارف والسَارقة 
َأَقْطعُوَا یه ۲۳۹ ولا آثر للعلة في النفي بلا خلاف) كما ذکرنا (ولو 
كان شرطاً» فالشرط داخل على السبب دون الحكمء لمنعه)؛ لأن التعلیق 


(۱) سورة النور آية | ۲/. 
(۲) سور المائدة أية / ۰/۳۸ 


۱۷۷ 


من اتصاله بمحلّب وبدون الاتصال بالمحل لا ینعقد سَبباً. 

ولهدًا لو حَلَفَ لا يُطلّقُء فعلَّقَ الطلاق بالشزط» لا يحنّثُ ماالم 
يوجَد الم وهذا بخلاف ار الجر في الي ان الخيارٌ داخ 
على الحکم دون السّبَبِ NOTE‏ هش 


بالشرط د 525 اتصاله) ووصوله (بمحله) أي إلى محله (وبدون 
E‏ 
(ولهذا) أي ولان المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً في الحال (لو حلف 
لا يُطلّق) بأن قال: والله لا أطلق امرأتي (فعلّق الطلاق بالشرط) بأن قال 
لها: «إن دخلت تن فأنت 9 رل یحنت) في اليمين الأولی (ما لم 
3 00 0 
إن قوله «آنت طالق» لما لم ينعقد سبباً لم يوجد شرط الحنث وهو 
«التطليق» في الیمین الأولی» وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أيضاء 


فقد ذكر في کتاب الوجيز والتهذيب والتلخيص إذا قال: «إن طلقتك 
فأنت e‏ : «إن دخلت الدار فأنت 7 لأنه 


انس 8 

(وهذا) أي دخول الشرط في الطلاق والعتاق( بخلاف خیار الشرط في 
البیم ؛ لآن الخیار داخل على الحکم) وهو الملك (دون السبب) وهو 
البيع . 


, بتصرف‎ ٩۰۷/۳ انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )١( 


۱۷۸ 


ولهذا لو حلف لا یم فبَاعَ بشرط الخيّار ي يحنّثُ 


تعلا .00 


إن البيع لا يحتمل الحَطْرَ؛ٍ لأنه من قبيل الإثبات» والإثباتات 
لا تحتمل الخطر ؛ لانه يؤدي إلى القمار الذي هو حرام وفي جعله متعلقاً 
بالشرط خطر تام . فکان القیاس أن لا يجوز البیم مع شرط الخیار» كما 
لا يجوز مع سائر الشروط ولهذا «نهی رسول الله ية عن بیع وشرط °۲ 
إلا أن الشرع جوز ذلك ضرورة دفع الغبن» فکان نظیر أكل الميتة حالة 
المخمصة. فیقدر بقدر الضرورة؛ وهي تندفع بجعله داخلاً على الحکم 
دون السبب؛ لأنه لو جعل داخلاً على السبب لتعلق حکمه أيضاًء ضرورة 
استحالة ثبوت الحکم قبل السبب. ولو جعل داخلاً على الحکم لانعقد 
السبب في الحال» ولم یتعلق بالشرط إلا أن حکمه یتأخر عنه» والحکم 
مما یحتمل التأخیر عن السبب وکان جعله داخلاً على الحکم آولی» 
تقلیلاً للخطر مع حصول المقصود وهو تدارك الغبن. 

آما الطلاق والعتاق ونحوهما فیحتمل التعلیق بالشرط» فوجب أن 
یجعل الشرط داخلاً على أصل السبب» إذ لو جعل داخلاً على الحکم 
كان تعليقاً من وجه دون وجه والاصل هو الکمال في کل شيء حتی 
التعلیق . 1 1( 

(ولهذا) أي ولأن في الشرع شرط الخیار داخل على الحکم دون 
السبب قلنا (لو حلف لا يبيع» فباع بشرط الخيار يحنث)؛ لأن البیع قد 


. انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۵۰۷/۳ بتصرف‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسطء انظر الدراية - باب خيار الرژية والبيع الفاسد‎ 
۰۱۲۸ وذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث - النوع التاسع والعشرون‎ 7 


۱۷۹ 


وإذا تن تعلیق تصرف في السیّب باعدایه إلى زمان وجود الط 
لا في آحکامی صم تعليقٌ الطلاق والعتاق» بالملك» وبطل ار 
بالمال قبْلَ الحنت e‏ وم مگ ی 


تحقق لما لم يمنعه شرط الخیار عن الانعقاد. وينبغي أن یکون هذا 
بالاتفاق أيضا؛ لأن الشرط لما كان داخلاً على الحکم دون السبب في 
غيرالبيع عند الشافعي رضي الله عنه كان داخلاً على الحكم في البیع 
بالطريق الأولى . 

وإليه أشير في الوسيط”" للإمام الغزالي رحمه الله حيث قيل فية:” 
الثابت بشرط الخيار:جواز العقد واستحقاق الفسخ» ولا يؤثر في تأخير 
الملك في قوله. بل يثبت الملك للمشتري. 

قال عبد العزيز البخار ي" والاصح أذ الملك موقوف إن کان الخیار 
لهماء وإن كان لأحدهما فالملك لمن له الخيار. 


وإذا ثبت أن مذهبه في المسألتين مثل مذهبناء فقد صح الفرق» وتم 

الالزام» انتهى . 
كر مد ا 

«وإذا ثبت أن التعلیق تصرف في السبب بإعدامه إلى زمان وجود 
الشرط لا في أحكامه؛ صح تعليق الطلاق والعتاق بالملك) عند الحنفية؛ 
لأن التعليق قبل وجود الشرط یمین كما بينا. (وبطل التكفير بالمال قبل 
الحنث) أيضاً عند الحنفية ؛ لأن اليمين سبب الوجوب بشرط الحنك كما 
ذكرنا. 


۱( انظر دایز البخاري على كشف أسرار لبزدري ۵۰۸/۲ تلدعن الوسیط 
للامام الغزالي . ۱ 
)۲( المرجع السابق . 


وقرقه بيْنَ المالیه والبدنیة ساقط, لأنَّ حَقّ الله تعالی في المال فعْل 
الأداءء والمالٌ آله وتّما يُقَصَدٌ عيْنُ المال في حقوق العبّاد. 


(وفزقه) أي فرق الشافعي رضي لله عنه المتقدم (بين المالي والبدني 
ساقط) الاعتبار. فان وجوب الاداء بعد تمام السبب قد ینفصل عن نفس 
الوجوب في البدني أيضاً؛ فان المسافر إذا صام في رمضان جاز بالاتفاق» 
وان تأخر وجوب الأداء إلى ما بعد الاقامة بالاجماع . 

ودلیل الجواز حصول آصل الوجوب بالسبب. وهذا (لأن حق الله 
تعالی) أي الواجب لله تعالی على العبد هو (فعل الأداء) في جمیع الحقوق 
لحصول الابتلاء و(المال) أو منافع البدن (الته) أي آلة الفعل یتأدی بهما 
الواجب» فکما أن الاداء في البدني المعلق بالشرط لا يجوز قبل وجود 
الشرط لعدم تمام السبب» فکذا في المالي بخلاف حقوق العباد. فان 
الواجب للعبد مالٌ لا فعل؛ لأن المقصود حصول ما ينتفع به العبد» أو 
یندفع به الخسران» وذلك بالمال دون الفعل وهذا معنی قول المصنف 
رحمه الله (وإنما يقصد عين المال في حقوق العباد) . 

قال الإمام السرخسي رحمه الله : ولهذا إذا ظفر «العبد» بجنس حقه 
فاستوفى تم الاستیفاء؛ وان لم يوجد فعل هو أداء ممن عليه» فأما حقوق 
الله تعالى فواجبة بطريق العبادة ونفس المال ليس بعبادة إنما العبادة اسم 
لعملي يباشره العبد بخلاف هوى النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى» وفي 
هذا : المالئ والبدنييٌ سوا۶. انتهی . 

كذ # كا 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲۱۳/۱ 


1A1 


[المبحث الثالث] 
حمل المطلق على المقید مطلقاً 

التعريف بالمطلق والمقيد : 

اعلم أن كل شيء من الممكنات له ماهية وله حقيقة» وکل ما لايكؤن 
المفهوم منه عين المفهوم من تلك الماهية» كان مغايراً لهاء سواء كان 
لازم لها أو مفارقآء فاللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي حقيقة من غير ' 
قيد هو «المطلق»ء واللفظ الدال على الحقيقة مع زيادة قيد هو «المقید» 
وإلى مثل هذا تعرض الفخر الرازي في كتابه المحصول(؟» وهو معنى 
قول العلماء في حَدٌ المطلق «هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي 
ولا بالإثبات» والمقيد «هو اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة» . 

وقال الامدي في الاحکام ۴۳: المطلق «عبارة عن النكرة في سياق 
الإثبات» وإن شئت قلت: «هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه».. 

وأما المقيد فانه یطلق باعتبارین : ١‏ 

الاول : «ما كان من الالفاظ الدالة على مدلول معین» کزید وعمرو. 

الثاني : «ما كان من الالفاظ الدالة على وصف مدلوله المطلق بصفة 
زائدة علیه» . ۱ 

وقال صاحب مسلم الثبوت ۳؟: المطلق «ما دل على فرد فانتشر». 


(۷) انظرالمحصول للرازي ۰۱6۳/۳ 
(؟) انظر إحكام الأمدي ۲/ ۰۱1۲ 


(۳) انظر فواتح الرحموت ۳2۰/۱. 


1A۲ 


والمقید: «ما آخرج عن الانتشار بوجه ما». 
كذ #* فنا 

أقسام ورود المطلق. 

ثم إن ورود المطلق على المقيد ينحصر في ستة أقسام : 

القسم الأول: 

أن يكون ورودهما في سبب حكم في حادثة أو شرطه مثل نصَّي صدقة 
الفطر. 

لقسم الثاني : 

أن يكون ورودهما في حكم واحد وفي حادثة واحدة إثباتأء كصيام 
كفارة اليمين بتتابع » ومن غير تتابع . 

القسم الثالث : 

أن یکون ورودهما في حکم واحد وفي حادثة واحدة نفياً» کقوله 
«لا تعتق مُدیرا» وهلا تعتق مُدَتَراً كافراً» . 

القسم الرابع : 

أن يكون ورودهما في حكمين في حادثة واحدة» كتقييد صوم الظهار 
بأن يكون قبل المسيس» وإطلاق إطعامه عن ذلك . 

القسم الخامس : 

أن یکون ورودهما في حكمين في حادثتين . كتقييد الصیام بالتتابع في 
كفارة القتل ۰ واطلاق الاطعام في كفارة الظهار . 

القسم السادس : 

أن یکون ورودهما في حکم واحد في حادئتین؛ کاطلاق الرقبة في 
کفارة الظهار والیمین» وتقبیدها بالایمان فى کفارة القتل . 


۱۸۳ 


- اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقید في هذه الأقسام : 

اتفق الاصولیون على أنه لا حمل للمطلق على المقید في القسم الثالث 
والرابع والخامس؛ لعدم المنافاة في الجمع بینهما . 

وذکر بعض آصحاب الشافعي رضي الله عنه الحمل في القسم الرابع : 

واتفق أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي رضي الله عنه على ۱ 
وجوب حمل المطلق على المقید في القسم الثاني . 

واختلفوا في القسم الأول والأخير. 

فعند بعض أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وجميع أصحاب الشافعي . . 
رضي الله عنه : الحجلُ واجب في القسم الأول من غير حاجة إلى قیاس آو ٠‏ 
إلحاق. 

وعند عامة أصخاب أبي حنيفة رضي الله عنه لا حمل فيه . 

وأما القسم الأخير: فاتفق أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه على غدم 
الحمل فيه . 

وعند أصحاب الشافعي رضي الله عنه: يجب الحمل فيه» لکنهم 
اختلفوا في طريق الحمل فقال بعضهم : يحمل بموجب اللغة من غير قياس 
أو دليل» وجعلوه من باب المحذوف الذي سبق إلى الفهم معناه كقوله 
تعالى : «وَالرسكيب له كديرا ارب ۱۳۹ . 

وقال أهل التحقيق منهم: إنه يحمل على المقيد بقياس فستجمع 
لشرائطه وهذا هو الصحيح عندهه”" . 


۳۵| سورة الأخزاب آية‎ )١( 
. ٥۲۲/)يودزبلا انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار‎ )۲( 


18: 


استدلال الشافعية على وجوب حمل المطلق على المقیدا 


- استدلال من آوجب الحمل فى حادثة واحدة سواء كان الاطلاق 
والتقييد في السبب والشرط» أو في الحکم. 
المنقول: «الكتاب والسنةا. 


أما الكتاب: فكنصوص العدالة» فان النصوص المطلقة عن صفة 
العدالة في الشهادات كقوله تعال : « هواک یکین ین ررکم 4( 
وقوله تعالى م ل ياوا بأربة شه 4“ محمولة على التصوص المقيدة 
بالاتفاق. حتى شرطت العدالة لقبول الشهادة» مثل قوله تعالى: 
«وآنیدوا ولیک "١4‏ وقوله تعالى : اسمن رود یلشبکی 0 . 

وآما السنة: فکما في نصوص الزکاة فإن النص المطلق عن السوم؛ 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام «في خمس من الابل شاة»“ محمول على 
المقید بصفة السوم وهو قوله عليه الصلاة والسلام «في كل خمس من الابل 
السائمة شاة» ۳" بالاتفاق في حکم الزكاة . 


۰/۲۸۲ | سورة البقرة آية‎ )١( 

(۷) سورة النور آية ۰/4 

(۳) سورة الطلاق آية ۰/۲ 

(4) سورة البقرة آية | ۰/۲۸۲ 

(5) الحدیث: رواه آبو داود ۰۹۹/۲ ۱۰۰ برقم /۰/۱۵۹۸ والترمذي ۱۷/۳ أ 
۰ /0۲۱/ ۰ واین ماجه ٩۷۳/۱‏ برقم ۰/۱۷۹۸ 

(5) في البخاري: في آربع وعشرین من الابل فما دونها من الغنم من کل خمس شاة .- 


۱۸۵ 


وحاصل هذا الدليل راجع إلى أن المفهوم حجة شرعية . 

المعقول : 

وأما المعقول : فالحجة فيه من جهتین . 7 0 

الاولى : أن الحادثة إذا كانت واحدة كان الاطلاق والتقیید في شيء 
واحد إذا لم یکونا فی حكمين» والشيء الواحد لا یجوز أن يكون مطلقاً 
ومقيداً للتنافي» فلا بد من أن يجعل أحدهما أصلاً ویبنی الاخر عليه ؛ ؛ لأن 
المطلق ساكت عن القيد لا يدل عليه ولا ينفيه» والمقيد ناطق به یوجب 
جوازه عند وجوده وینفیه عند عدمه» فكان الناطق أولى بأن يجعل أصلاً 
ویبنی المطلق علیه» فیثبت الحکم مقيداً بهما. 


الثانية : أن المطلق محتمل» دی سم فيسل سل 
عليه» . ویکون المقید بياناً للمطلق . 


- استدلال من وجب الحمل بطريق القياس إذا كان «المطلق والمقید؛ 
في حادئتین في حكم واحد. 

استدل من وجب الحمل في ذلك بتصوص الکفارات فان التقیید 
بالوصف في كفارة القتل بمنزلة التعليق بالشرط » وكما أوجب نفي الحكم 
فيه قبل وجود الشرط أوجب في نظيره ه استدلالاً به ؛ ولهذا شرط الإيجان 
في رقبة ة كفارة اليمين والظهار قياساً على كفارة القتل» واستدلالاً به لأن 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم. وأبو داود باللفظ المذكور فوق» في الزكاة 
- باب في زكاة السائمة. ep‏ 
وابن ماجه في الزركاء باب صدقة الإبل. 


۱۸۹ 


الکفارات كلها جنس واحد» یجمعها شيء واحد «تحریر في تکفیر شرع 
لري والزجره فیکون بعضها نظیر يعض + فیحمل المطاق فيه على انتید 


# ينا فنا 


- استدلال من أوجب الحمل مطلقاً إذا كان «الإطلاق والتقييد» فى 
حادثتين في حكم واحد بطريق اللغة. ١‏ 

ا إن آهل اللغة يتركون التقيبد في كل موضع اكتفاء بذكره في 

> کقوله تعالی: ۶ لوطب فُرُوِجَهُمْ روت والسكريت 

۳۹ لَه کب وال رت أي والحافظاتها. والذاکراته كثيراً. 

وقالوا أيضاً: إن القرآن كله كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه 
على بعض. فإذا نص على الإيمان في كفارة القتل لزم في الظهارء كأن 
القيد متصل به» انتهی . 

# من لو 


- جواب الحنفية على من أوجب حمل المطلق على المقيد بطريق اللغة 
من غير حاجة إلى قياس . أجاب الحنفية على ذلك بالأجوبة التالية . 


أولاً: 
أن الأصل في الكلام حمله على ظاهره» الا لِنْ دل الدليل على صرفه 
عن ظاهره. 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲/ ۵۲۲ وما بعدها. 
(؟) سور الأحزاب آية / ۰/۳۵ 


۱۸۷ 


وإذا ثبت هذا فلا يجوز ترك ظاهر الاطلاق إلى التقييد من غير ضرورة 
أو دلیل. ۱ 

ثانياً: يجوز أن يكون حکم الله تعالی في آحد النصین الاطلاق» وفي 
الاخر التقیید» فهما حکمان متباینان لا يجوز جعلهما حکماً واحداً في 

ثالفاً: إن القرآن كله بمنزلة كلمة واحدة بمعنی أنه لا تناقض فيه 
ولا اختلاف» آما في دلالة عباراته على المعنی فلا؛ لأنها متعددة؛ 
ودلالاتها مختلفة» فلا يلزم من دلالة بعض عباراته على شيء دلالته على 
غیره بنفس تلك الدلالة» فإذا دل على التقييد في موضع. لا یلزم أن يدل 
عليه بنفس تلك الدلالة في موضع الاطلاق . ۱ 

كن ا اعد 


جواب الحنفية على من أوجب حمل المطلق على المقيد بطريق 
القياس . 
أجاب الحنفية على ذلك بالأجوبة التالية : 
أولاً: ۱ ۱ 
أن حمل المطلق على المقيد بطريق القياس فيه فساد من أوجه: 
الوجه الأول: ' 
أن من شرائط صحة القياس“: أن يكون المُعَدَّى حكما شرعياء 


)1( انظر الشرط الثالث من شرائط صحة القباس في کتاب التوضیح شرح التنقیح 
لصدر الشريعة ۲/ .۷١‏ 


۱۸۸ 


لا عدماً أصلياً. ابتاً بأحد الأصول الثلائة «الکتاب» أو «السنة» أو 
#الإجماع! من غير تغییر إلى فرع هو نظیره» ولا نص فيه . 

وفي حمل المطلق على المقيد بطريق القياس تعدية للعدم الأصلي» 
لا للحکم الشرعي. وذا لا يجوز. 

بیانه: 

آن قوله تعالی في كفارة القتل « فر رقم مُؤْممَةٍ 4“ يدل على 
إيجاب الرقبة المؤمنة» ولا دلالة له على الكافرة» بمعنى أنه قد ثبت إجزاء 
تحرير الرقبة المؤمنة عن كفارة القتل بالنفي ابتدا فبقي عدم إجزاء تحرير 
الرقبة الكافرة على العدم الأصلي» ففي قياس الرقبة المطلقة في كفارة 
اليمين والظهار على كفارة القتل تعدية للعدم الأصلي» ولا بد لصحة 
القياس من أن يكون المُعَدََى حكماً شرعياً. 

الوجه الثانى : 

أن تعدية قيد الإيمان من كفارة القتل إلى كفارة اليمين لا تفيد شيئاء 
لأن إجزاء تحرير الرقبة المؤمنة ثابت في المقيس» أي في كفارة اليمين 
ا تعالى: اوررق 4< ۳ فان الإطلاق في هذا 
النص يدل على أمرين: صحة تحرير الرقبة المؤمنة» وصحة تحرير الرقبة 
الکافرة. 

ومن شرائط صحة القیاس: أن لا يكون في المقیس أي «الفرع» نص 
دال على الحكم المُعَدَّى أو على عدمه وههنا قد وجد النص الدال على 
الحكم المعدى في الفرع» وهو صحة تحرير الرقبة المؤمنة في كفارة 


(۱) سورة النساء آية / 97/ . 
(۲) سورة المائدة آية 89/ . 


۱۸۹ 


ومنْ هذه الجملق ما قال الشافعييٌ رحمّه ال" تعالی: إِنَّ المطلق 
محمولٌ على المقيّدٍ وإِنْ كانا في حادثتين» مشلّ كفارة القثل  ٠٠‏ 


اليمين أو الظهار كما بيناء فلا يصح القياس هنا لخلل في شرطه. 
الوجه الثالث : 


أن في حمل الق على المقيد بطريق لياس یط لمكم شرعي 
ثابت بالتص المطلق» ات لما ليس بحکم شرعي . 


بيانه: 


أن تعدية قيد الإيمان من كفارة القتل «المقيس عليه» إلى كفارة اليمين . ' 
«المقيس» إبطال لحكم شرعي ثابت بالنص المطلق وهو «صحة تحرير 
الرقبة الكافرة» عن كفارة اليمين. وإثبات لما ليس بحكم شرعي» أي 
إثبات للعدم الأصلي «وهو عدم صحة تحریر الرقبة اک ره 
اليمین . وذا لا يجوز' 
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ثانيا: 

آن الفرق ثابت بين الكفارة: فإن القتل من أعظم الکباثر» فيجوز أن 
يشترط في كفارته الإيمان» ولا يث يشترط فيما دونه ؛ لأن تغليظ الكفازة بقدر 
غلظ الجناية» وفي الحمل بطريق القياس منافاة لهذه الحكمة المظنؤنة . ؛!! 

(ومن هذه الجملة) أي من الوجوه الفاسدة (ما قال الشافعي رحمه الله 
تعالی : إن المطلق) من النضوص (محمول على المقيد) منهاء أي نحكوم 
بأن المراد من النص المطلق ما هو المراد من النص المقيد (وإن كانا) أي 
المطلق والمقيد (في حادثتين» مثل كفارة القتل) وهي قوله تعالی: 


۱۹۰ 


رساثر الکفارات؛ لاد قي الإيمان زيادة وصفب يجري مجری 
الشزط فيوجتٌ بطلان الحکم عند عدمه في المنصوص عليْه وفي 
نظیره من الکفارات ؛ لانها جسن واحدٌ E a‏ کر a ES‏ 


مس و 


کک و 6 (وساير الكفرات) ككمارة اليمين» وهي قوله 
ی: « اور رب 4" وكفارة الظهار» وهي قوله تعالى : « رر 
ين لي أن یا 4 (لان فر فيد الایمان) في کفارة القتل هو (زيادة 
وصف يجري مجری الشرط فیوجب بطلان الحکم عند عدمه في 
المنصوص علیه) وهو كفارة الفتل نفسهاء ویوجب أيضاً نفي الحکم عند 
عدمه (في نظيره من الكفارات) ككفارة اليمين» وكفارة الظهار (لأنها) أي 
الكفارات (جنس واحد) فيكون بعضها نظير بعض»ء» بمنزلة الطهارة» فان 
تقبيد الأيدي بالمرافق في الوضوء جعل تقبيداً في نظيره وهو التیمم لأن 
كل واحد منها طهارة . 

آقول: 

إن من جوز الحمل بطریق القیاس قد بنی کلامه على آمرین : 

الأمر الأول: ا ات . 

بيان وجه المقايسة : أن الكفارات جميعها جنس واحد يجمعها شيء 
واحذ. وهي أنها «تحریر في تكفير شرع للتبري والزجر». 

الأمر الثاني : کون المفهوم حجة. 


وت ۳ 


(۳) سورة المجادلة | ۰/۲ 


۱۹۱ 


بیانه: أن التقید بالوصف ینزل منزلة التعلیق بالشرط كما أنه یوجب 
وجود الحکم عند وجود الشرط . 

وأعتقدٌ أن الأمام الشافعي رضي الله عنه» یرجب حمل المطلق على 
المقيد مطلقاًء وأن بعض أصحابه رحمهم الله يوجبون الحمل بطريق 
القياس إن اقتضى القياس ذلك . وإلى هذا أشار صدر الشريعة رحمه الله 
في كتابه التوضیح") عند قوله: وان اتحد ‏ أي الحكم ‏ فإن اختلفت 
الحادثة» ككفارة اليمين وكفارة القتل لا يحمل عندناء وعند الشافعي 
رحمه الله يحمل» سؤاء اقتضى القياس آو؛ لا. وبعضهم زادوا إن اقتضى 
القیاس» أي بعض أضحاب الشافعي رحمه الله زادوا أنه يحمل .عليه إن 
اقتضی القياس حمله علیه اه ٠‏ ۱ 


ل ما نا 


جواب الحنفية عن الأمرين: 

أما الأمر الأول وهو المقايسة فقد مر الجواب عنه . 

وأما الأمر الثاني: وهو كون المفهوم حجة. 

فجوابه: لا نسلم أن التقييد بالوصف بمنزلة التعليق بالشرط» ولئن 
سلم فالمقيد لا يوجب النفي عند عدم القيد» كالتعليق لا يوجب النفي عند 
العدم؛ لأن الإيجاب لا يوجب النفي عبارة ولا إشارة ولا دلالة 
ولا اقتضاء. 


(۱) انظر التوضيح شرخ التنقيح لصدر الشريعة ۰۳/۱ 


۱۹۲ 


آما العبارة والاشارة: فظاهر. 

وأما الدلالة: فلأن النفی ضد الاثبات ولا یثبت بالدلالة ضد موجب 
النض» وآما الاقتضاء: فان الحکم في محل الوصف مستغن عن النفي 
عند عدم الوصف. فانه لو صرح بالجواز عند عدم الوصف لا يختل الکلام 
شرعاً ولا عرفاً. 

فکان الاحتجاج بالمقید لاثبات القید في المطلق باعتبارات التقیید 
يوجب العدم عند العدم احتجاجاً بلا دلیل؛ لأن المسکوت عدم» والعدم 
لیس بدلیل . 

وأما عدم جواز المطلق عند عدم الوصف فلکونه غير مشروع قبل 
ورود المقید. لا لأن المقید نفاهء فإن الرقبة الکافرة إنما لم تجز في کفارة 
القتل لأنها لم تشرع كفارة» كما لم يجز ذبح شاة لأنها آعدام أصلية . 

وقد تكفلٌ صدر الشريعة بتوضیح ذلك في کتابه التوضیح * فقال : 
وتوضیحه أن الأعدام على قسمین : 

الأول: عدم إجزاء ما لا یکون تحريرٌ رقبة» کعدم إجزاء الصلاة 
والصوم وغیرهما. 

والثاني : عدم إجزاء ما يكون تحریر رقبة غير مؤمنة . 

فالقسم الأول: آعدام أصلية بلا خلاف . 

والقسم الثاني : مختلف فيه» فعند الشافعي رحمه الله تعالی حکم 
شرعي» وعندنا عدم أصلي : بناء على أن التخصیص بالوصف دال عنده 
على نفي الحکم عن الموصوف بدون ذلك الوصف. فانه لما قال : فتحریر 


(۱) انظر التوضیح التنقیح لصدر الشريعة 16/۱ . 
۱۹۳ 


وعتدّنا: لم يُسْمَلٍ المْطلق على المقیّد وإن كآنا نی و 


رقبة» فلو لم يقل مؤمنة لجاز تحرير الكافرة» فلما قال مؤمنة لزم منه نفي 
تحریر الكافرة» فيكون النفي مدلول النص» فكان حکماً شرعياً. 

ونحن نقول: آوجب تحريرٌ المؤمنة ابتدا وهو ساكت عن الكافرة؛ 
لأنه إذا كان في آخر الكلام ما يغير آوله فصدر الکلام موقوف على الآخرء 
ويثبت حكم الصدر بعد التكلم بالمغيّرٍ لئلا يلزم التناقضء فلا يكون 
إيجاب الرقبة ثم نفي الكافرة بالنص المقيد». بل النص لإيجاب الرقبة 
المؤمنة ابتداء فتكون الكافرة باقية على العدم الاصلي كما في القشم 
الاول من الأعدام | ه. 

ثم إن الکفارة فيي نفسها وقدرها لا تعرف إلا شرعاًء فلا یحتاج ۳ 
الشرع لانعدام كفارة» بل تبقی على عدمها الأصلي من غير دلیل شرعي؛ 
فعدم صحة التکفیر في الرقبة الکافرة عن كفارة القتل - بناء على العدم 
الأصلي كما مر لیس بحکم شرعي؛ وبناءً عليه : لا يجوز إلحاق الرقبة 
في کفارة اليمين أو الظهار بکفارة القتل وتعدية قيد الایمان إليهما؛ لان في 
تلك التعدية تعدية للعدم الأصلي بعینه. وهو عدم صحة تحریر الرقبة 
الكافرة عن كفارة اليمين أو الظهار» وقد أشرنا إليه في أول البحث. 

ثم إن اعمال الدليلين واجب ما أمكن» وههنا في الكفارات أمكن 
SE‏ وس كار RS‏ لذا 
قال المصنف رحمه الله . 

(وعندنا) أي عند الحنفية (لم يحمل المطلق على المقيد) إلا في حالة 
واحدة وهي «اتحاد الحکم والحادثة» فاه يحمل لتعذر الجمع بينهما كما 
سنبينه إن شاء الله. ولا يكفي اتحاد الحادثة فحسب بل لا بد من اتحاد 
الحكم أيضاً حتی يصح الحمل: لذا قال المصنف رحمه الله : (وإن كانا في 
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حادثّةٍ واحدة بِعْدَ أن يكنا حکمین» لامگٌان العمّل بهمّا. 


حادثة واحدة بعد أن یکونا حکمین) لا يصح الحمل (لامکان العمل 
بهما). 

اعلم أن الحنفية ذهبوا إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد» سواء 
وردا في حادثة واحدة: أو في حادثتين» لإمكان العمل بهما والجمع 
بينهماء إذ لا تضادًٌ ولا تنافي بينهماء إلا أن يكونا في حكم واحدة» كصوم 
كفارة اليمين» وهی قوله تعالی : مَصِيَام َم فإن قراءة العامة هذه 
«مطلقة» وقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات»”" «مقيدة» بالتتابع » والقراءتان بمنزلة الايتين في حق المعاملةء 
فيجب أن نقيّد قراءة العامة بالتتابع؛ لأن الحكم وهو «الصوم» لا يقبل 
وصفين متضادين «التتابع وعدمه» في حالة واحدة فإذا ثبت تقييده بطل 
اطلاقه . 

ولو لم يحمل لزم أيضاً أن يجب عليه صوم ستة آیامی ثلائة متتابعة 
بالنص المقيد» وثلاثة مطلقة عن التتابع بالنص المقيدء وهذا الجمع 
خلاف الاجماع والنصٍ» فوجب الحمل لا محالة» لتعذر الجمع بینهما. 

وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه هذه كانت رواية عن رسول الله کاو 
وهي قراءة مشهورة في القرون الأولى”"» وبالخبر المشهور تجوز الزيادة 
به على الکتاب» فثبت التقييد وبطل الإطلاق» ولو أنها شاذة في حق 


. /١95/ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) انظر هذه القراءة في كتاب التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۱۳/۱ . 

(۳) وقيل كان مشهوراً إلى زمن أبي حنيفة رضي الله عنه انظر أصول السرخسي 
۹/۲ 


۱۹۰ 


جواز الصلاة . 

وذهب.الشافعي رضي الله عنه إلى عدم حمل المطلق على المقيد هنا 
مع أن الحمل عنده قاعدة مستمرة؛ نظرا إلى عدم العسل, بالقراءة غير 
المتواترة» سواء كانت مشهورة أو احاد!. 

استدلال الحنفية على أن الأصل في المطلق أن يجري على اطلاقه. 
والمقيد على تقييده. 

استدل الحنفية على هذا الأصل بالمنقول والمعقول. 

أما المنقول: فهو كما يلي: 

أولاً: قوله تعالئ  :‏ باجا لیت ءَامَنوأ لا علوا من آشیاء إن َد لكي 
و 4“ نهى عن السؤال عن المسكوت عنه» والوصف في المطلق 
مسکوت عنه» فکان في الرجوع إلى المقيد مع سس یز 
على هذا المنهي عنه فلا یجوز . . 

روي في سبب نزول هذه الاية عن علي رضي الله عنه قال : لما نزلت: 
ولله على الناس حج البیت من استطاع إليه سبيلاًء قالوا ايا رسول الله: أفني 
كل عام؟ فسکت. فقالوا يا رسول الله: أفي كل عام؟ قال: لاء ولو قلث 
نعم» لوجبت . فأنزل الله : # يكبا الي ماما لا لوا من آشیاه داد 


ىم 04 


(۱) سور المائدة آية رار 

(؟) أخرجه الترمذي في آبراب انحج -باب ما جاءکم فرض الحج 
وابن ماجه في الحج ‏ باب فرض الحج . 
وأصله في مسلم دون ذکر سبب النزول في الحج فرض الحج مرة في العمر ۰ 
والنسائي في منامنك الحج - باب وجوب الحح نج . 


۱۹1 


ففيه إشارة إلى أن العمل بالاطلاق واجب» والرجوع إلى المقید لیعرف 
به حكم المطلق إقدام على المنهي عنه» لا فيه من ترك الابهام فيما أبهم الله . 

والدليل عليه : قول النبي ييه في الحديث نفسه في رواية مسلم : ذروني 
ما ترکتکم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سوالهم واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه. 

ثانياً: 

قول“ ابن عباس رضي الله عنهما «آبهموا ما آبهم ال واتبعوا ما ین 
الله» أي اتركوه على إبهامه» والمطلق مبهم بالنسبة إلى المقید المعین . 

ثالفاً: 

قول سیا عمر پن الخطاب رضي الله عنه : أم المرأة مبهمة 
فأبهموها. وانما آراد قوله تعالی: « وَأْمّهَدتُ فتآیکم 4 فان حرمتها 
مطلقة وحرمة الربيبة مقيدة بقوله تعالی چ« د ین یاک الق دشر 

جهن ۳4 فاطلقها الصحابة ولم يقيدوهاء وعلیه انعقد إجماع من بعدهم . 

وأما المعقول : 

أولاً: فلان الاطلاق آمر مقصود كالتقييدء فان الاطلاق يُنبيء عن 
التوسعة. أي توسعة الأمر وتسهیله على المخاطب» والتقیید ینبیء عن 
التضییق والتشدید. فعند إمكان العمل بهما لا يجوز إبطال الاطلاق 
بالتقیید» كما لا يجوز إبطال التقييد بالاطلاق. وإليه آشار السرخسي 


(۱) انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة 16/۱ . 
(۲) انظر أصول السرخسي ۲۲۸/۱ 

(۳) سورة النساء الاية ۲۳. 

(4) سورة النساء الآية / ۰/۲۳ 


۱۹۷ 


قال آبو حنيفة [رضي ال عنه]: فیمن قَرْبَ التي ظاهر منها في خلال 
الصوم ليلاً عامداًء أو نهاراً ناسيّاً EEE EAE‏ 


رحمه الله في أصوله فقال”'©: ثم للمطلق حكم وهو الاطلاق؛ فإن 
للإطلاق معنى معلوما وله حكم معلوم» وللمقيد كذلك» فكما لا يجوز 
حمل المطلق على المقيد لإثبات حكم الإطلاق فيه » الاايجوز حمل 
المطلق على المقيد لإثبات حكم التقييد فيه | ه. 

ثانياً: لا وجه إلى إثبات القيد بطريق القياس» لاستلزام القياسل إبطال 
النص المطلقء .والقیاس المؤدي إلى إيطال النص باطل . 

ففي حمل المطلق على المقيد فسادان : 

آحدهما: نصب الشرع من تلقاء نفسه. 

الثاني : نسخ ما هو مشروع بالرآي . 

ووی فول ملق اچ رجف اله في کت : فتكون 
تعدية القيد؛ لإثبات ما ليس بحكم شرعي وهو عدمٌ إجزاء الكافرة فإنه 
عدم أصلي وإبطال الحكم الشرعي» وهو إجزاء الرقبة الكافرة في كفارة 
اليمين الذي دل عليه النص المطلق وهو قوله تعالى في كفارة اليمین :. آو 
تحرير رقبة . وكيف یقاس مع ورود النض؟ فان شرط القياس أن لا يكون 
في القیس نص دال على الحکم المُعَدَى أو عدمه | ه. وبناء على ما تقدم: 

(قال آبو حنيفة زضي الله عنه : فیمن قرب التي ظاهر منها في خلال 
الصوم ليلاً عامداًء أو نهاراً ناسیا) لا عامدا إذ لو جامعها بالتهار عمداً 


)0 نظر آصول السرشسي ۰۲5۸/۱ 
(۲) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة 1١/١‏ . 


۱۹۸ 


اه یستانف. ولو قربّهًا في خلال الاطعام لم بستأنف؛ لأنَّ الاخحلاء 
عن المسیس من ضرورة التقدیم على المسیّس » وذلك منصوص عليه 
في الاعتاق والصیام . 

وكذلكَ إذا دخلّ الاطلاق والقيدُ في السب يجري كَل واحد منهما 


فسد صومه» وانقطع التتابع » فيجب عليه الاستئناف بالاتفاق» آما لو قربها 
ناسیاً ف (إنه يستأنف) عند أبي حنيفة رضي الله عنه . (ولو قربها في خلال 
الإطعام لم يستأنف) بالاتفاق» لان الإخلاء عن المسيس من ضرورة التقدم 
على المسيس وذلك) التقدم (منصوص عليه في الإعتاق) بقوله تعالى: 
« محر رم من قل أن بتاعا ۱۷۹ (والصيام) بقوله تعالى: 8 فَصِيَامُ 
مرن مسان ین بل أن یاس 6 أما الإطعام فإنه لم يذكر فيه المسیس؛ 
قال تعالی: مَصِيَامُ سَهْرَيْنِ این ِن کل أن ماعا 4 ولا يجوز 
اشتراط التقدیم فيه حملاً على الصیام والاعتاق» لأن الحکمین مختلفان . 
فلا یلزم من تقييد آحدهما بالنص إبطال الاطلاق في النص الاخر؛ بل 
يجري كل واحد منهما على سَننه . ولما لم يشترط التقدم على المسیس فيه 
لم يشترط الإخلاء عنه» فلا يلزم الاستثناف"*. 

و(كذلك) أي مثل دخول الإطلاق والقيد في الحكم دخولهما في 
السبب. (إذا دخل الإطلاق والقيد في السبب يجري كل واحد منهما على سننه) 


(۱) سورة المجادلة آية / "/ . 
(۲) سورة المجادلة آية | 4/ . 
(۳) سورة المجادلة آية /٤/‏ . 
(4) _ انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري مبحث «المطلق والمقید». 


۱۹۹ 


كما قلنا في صدقة الفطر : رنه يجب آداژها عن العبدٍ الکافر بالتص 
ابا ي باسم العیّد» عن انم ا بالنصٌّ المقيدٍ بالاسلام؛ لأنه 
نطو تسب ۵ ال بالط ۷ بت اش مش مق 


آداژها عن العبد الكافر بالنص المطلق باسم العبد) وهو قول النبي ڳلا 
«آدوا عن کل حر وعبد»؟ (وعن العبد المسلم بالتص المقید باسم 
الاسلام) وهو قول النبي بل في بعض الروایات عنه «من المسلمين» . 

فلا يحمل المطلق منهما على المقید ههنا (لأنه لا مزاحمة) أي مدافعة ' 
(في الأسباب) إذ يجوز أن یکون للشيء الواحد آسباب متعددة» (فوجب 
الجمع) بين النصین ؛ والعمل بکل منهما من غير حمل؛ كما وجب الجمغ 
في الحکمین المتحدین في حادثة واحدة» وفي حکم واحد في جادثتين 
(وهو) أي إن العمل بالمطلق والمقيد الواردين في السبب» وعدم 
حمل أحدهما على الاخر (نظير ما سبق) من (أن التعليق بالشرط) لمّا (لم 
يوجب النفي) للحکم (عند عدمه) أي عدم الشرط» جاز أن يكون الحکم 


)00( أبو داود وعبد الززاق والدارقطني والطبراني والحاكم ذكره ابن حجر في الدراية 
باب صدقة القطر 759/١‏ وانظر الدارقطني كتاب زكاة الفطر. 
0 : فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من ' 
شعير على كل عبد أو حر صغير أو کبیر - کتاب الزكاة ات ی ۱ 
المسلمين من التمر والشعير وأحمد عبد الله بن ثعلبة . 

(؟) أخرجه البخاري في أبواب صدقة الفطرء باب فرض زكاة الفطرء وفي غيزة. 
ومسلم في الزكاة ‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعیر وغيرهما: 


۳۲۰۰ 


فصاز الحکم الواحذ معلقاً ومرسّلاً؛ لاد الارسال والتعليق یتنافیان 
وجود فاا قبل وجوده حکم فهو معلق بالفرط ٍ آي معدومٌ یتعلق 
وجودهٌ بالشزط أو مرسل من الشزط» أي محتملْ للوجود قَبِْلَتُ 
والعدمٌ الأصلييٌ كان محتملاً للوجود بطریقین . 


الواحد قبل وجوده معلقاً بالشرط ومطلقاً عنه. وهو معنى قول المصنف 
رحمه الله (فصار الحكم الواحد معلقاً ومرسلاً؛ لأن الارسال والتعليق 
يتنافيان وجودا) يعني وجود حكم يمنع أن يثبت بالارسال والتعليق 
جميعاء كالملك يمتنع أن يثبت بالبيع والهبة جميعاء لكن قبل ثبوته 
يحتمل أن يثبت بالبيع والهبة وغيرهما على سبيل البدل» فكذا ما علق 
بالشرط قبل وجوده» يجوز أن يكون معلقاً ‏ أي معدوماً - يتعلق وجوده 
بالشرط» ومرسلاً عن الشرط - أي محتملاً للوجود قبل الشرط بسبب آخر 
- كالطلقات الثلاثة المعلقة بالشرط » يحتمل أن يتحقق وجودها عند وجود 
الشرط. ويحتمل أن توجد قبل وجود الشرط بالتنجيزء وهذا معنى قول 
المصنف رحمه الله (فأما قبل وجوده حكم فهو معلق بالشرط» أي معدوم 
يتعلق وجوده بالشرط. أو مرسل من الشرط» أي محتمل للوجود قبله (و) 
ذلك لآن (العدم الأصلي) قبل التعليق (كان محتملاً للوجود بطریقین) 
الإرسال والتعليق» وبعد التعليق لم يتبدل العدم؛ لآن التعليق لا يؤثر 
بالمنع» فبقي محتملاً للوجود بالطريقنين كما كان. قال عبد العزيز 
البخاري رحمه ا : وإذا ثبت هذا بالإرسال والتعليق» يثبت في 
الإطلاق والتقييد؛ لأن الحكم الواحد قبل وجوده يجوز أن يثبت بسبب 
مقيد ويحتمل أن يثبت بسبب مطلق على سبيل البدل» وان امتنع ثبوته بهما 
جميعاًء فلذلك وجب الجمع» ولم يجز الحمل ۱ ه. 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري في كتاب «التحقيق» مبحث *المطلق والمقيد؛. 


۲۰١ 


۱ أو 
اللفظ الذي ورد بعد سوال أو حادئة 


تخصيص اللفظ العام بسببه الخاص 

اختلف العلماء ء في اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص » هل بختص 
بسببه أو يبقى على عمومه» على مذاهب : 

المذهب الأول: ذهب عامة العلماء إلى أن اللفظ العام إذا ورد بناء 
على سبب خاص يجري على عمومه؛ سواء كان السبب سوال سائل؛:أم : 
وقوع حادثة . 0 

حجتهم : 

أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

بيانه: 

أن الاعتبار في كلام الشارع للفظ دون السبب» واللفظ بإطلاقه يقتضي ‏ 
العموم» فيجب جريانه على عمومه إذا لم یمنع عنه مانع» والسیبت 
لا يضلح مانعاً؛ لأنه لا ينافي عموم اللفظ . 

وهذا قول أكثر الحنفية» والإمام أحمد رضي الله عند زار ه 
الامامان الرازي والامدي وأتباعهما رحمهم الله . 

بيده إجماع الصحابة والتابعين رضي | لله عنهم على إجراء اللصوص 
الواردة مقيدة بأسباب على عمومها: 


۳۲ 


فمن ذلك آية الظهار "۰ نزلت في خولة امرأة آوس بن الصامت رضی 

وآية القذف”" نزلت في قذف عائشة رضي الله عنها. 

وآية السرقة ** نزلت في سرقة رداء صفوان رضي الله عنه . 

وقول النبي کل في طهارة الاهماب بالدباغة «إيما إهاب دبغ فقد 
طهر . ورد في شاة ميمونة رضي الله عنهاء ولم يخصص الصحابة 
رضي الله عنهم هذه العمومات بهذه الأسباب الخاصة . 

فعرفنا أن العام لا يختص بسبب الورود أو النزول. 

المذهب الثاني : ذهب الإمام مالك والشافعي رضي الله عنهما إلى أن 
اللفظ العام إذا ورد بناء على سبب خاص يختص بسببه . 

حجتهم : 

أن العبرة بخصوص السبب» لا بعموم اللفظ . وأن الحكم يقتصر على 
السبب» ولا يتعدى عنه . 

بيانه: من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن السبب لما كان هو الذي أثار الحکم - لأنه لم يكن 
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./1-۱/- سورة المجادلة  الایات‎ )١( 
./8-5/ سورة النور الایات‎ )۲( 
۰/1 سورة النور - الاية‎ )۳( 
.]۳۸ وهي قوله تعالی: « والارف هط ریا 4 [الماندة:‎ )4( 
۰۲۲۱/6 رواه النسائي ۷/ ۰۱۷۳ والترمذي‎ (0) 


۳ 


ومتها ما قال بعضّهج: إِنَّ العَامٌ یختَص بسیبه وعندَنًا ا 


موجوداً قبله - تعلّق به تعلق المعلول بالعلّ فیختص به. 
الوجه الثاني : أن اللفظ لو كان عاماً لم يكن في نقل السبب فائدةء إذ 
لا فائدة له إلا اقتصار الخطاب عليه . 
الوجه الثالث: اش زا من ی 
e‏ كما يجوز تخصیص غيره به ؛ لأن نسبة العموم إلى 
جميع الصور الداخلة نحته متساوية . 
الوجه الرابع : أن من شرط الجواب أن یکون مطابقاً للسوال؛ وا 


۱ آجریناه على عمومه لم يبق مطابقاء بل يصير 
کلاماً مبتدأ . 


المذهب الثالث:: ذهب بعض أصحاب الحديث إلى ا بين 
سوال السائل » ویین رفوالا 

فقالوا: .إن كان سوال سائلٍ» یختص اللفظ العام به» وإن كان دقوع 
حادثة لا يختص به. 

أن الشارع إذا ابتدأ ببيان الحكم في حادثة قبل أن يسأل عنه» فالظاهر 
أنه أراد مقتضى اللفظ» إذ لا مانع منه» وليس كذلك إذا سئل عنهء لأن 
الظاهر أنه لم یرد الكلام ابتداء وإنما أورده ليكون جواباً عن السؤال» 
وكونه جواباً عنه يقتضي قصره عليه . 

(ومنها) أي من الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية (ما قال بعضهم) أي 
بعض العلماء (إن العام يختص بسببه) أي مطلقاً. 


(وعندنا) أي عند الحنفية فيه تفصيل» دقل ارو فر سل مت 


>53 


ما بيخ با 5 ما لا سبد بنفسه» کقوله: «نعم» وابلی. .۰ . 


الحنفية في هذا الأصل لا بد لنا من أن نبيّن تحریر موضع النزاع بين العلماء» 
ونقف على المراد من السبب» أهو سبب الورود أو سبب الوجوب؟ 

وان كان المراد سببَ الورود» فهل أريد به السبب الخاص أو السبب 
العام؟ فنقول: 

القسم الأول: 

أن لا يكون اللفظ مستقلاً بنفسه» أي لا يستقل بإفهام المعنى بدون 
ما تقدمه من السبب» لارتباطه بما قبله» وهذا معنى قول المصنف رحمه 
الله (إنما یختص بسببه ما لا يد بنفسه). 

مثاله : قوله «نعم وبلی» في جواب من قال «أليس لي عليك کذا» آما 
«نعم» فان موجبها تصدیق ما قبلها من کلام منفي أو مثبت استفهاماً كان أو 
خبر وأما «بلی« فإن موجبها إيجاب ما بعد النفي استفهاماً كان أو خبراً. 

فعلی هذا لا يصح «بلی» في جواب «أكان لي عليك کذا» ولا یکون 
«نعم» في جواب «آلیس لي عليك كذا» إقراراً» إلا أن المعتبر في آحکام 
الشرع هو «العرف» حتی يقام كل واحد منهما مقام الاخر» فیکون اقراراً 
في جواب الایجاب والنفی؛ استفهاماً أو خبرأً» حتی يُلزمه القاضی المال 
في المسألتين في الوجهین» تغليباً للعرف على اللغة. 

حكمه: 

وحكم هذا القسم : أن اللفظ العام يختص بسببه لما ذکرنا. 

القسم الثاني : 

أن يكون مستقلاً بنفسه: أي يستقل بإفهام المعنى بدون ما تقدمه من 


۲۰۵ 


أو خرّجَ مخرج الجزای كقول الراويٰ «سَهى رسول الله کل 


فسجدا) . 


السبب» لعدم ارتباطه بما قبله . وهو على ثلاثة أنواع . 
النوع الأول : (آن يحرج اللفظ العام مخرج الجزاء) . 
بيانه: : 
أن الكلام لمّا جعل جزاءً لما تقدم؛ كان المتقدم سبب وجوبه» فيتعلق ' 
الجزاء به تعلّقَ الحكم :بعلته . 
مثاله : (قول الراوي «سهى رسول الله كله فسجد))7' , 


فانه لما خرج مخرج الجزاء للسهوء بدلالة الفاء - تعلّق به لأن ترتب: 
الحكم على ما قبله بحرف الفاء يدل على علي ما قبل الفاء لما بعدها وإن 
كان مستقلاً بنفسه فكان السهو سبب وجوبه» کقول تعالی  :‏ السار 
ساره اموا ریما 04"“يدل على أن السرقة علة القطع» ونظائره 
كثيرة . 


(۱) الحديث: أخرجه البخاري في السهو باب إذا صلّی خمساً برقم ۰/۱۲۲7 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود / ۰/۹۱ 
وأبو داود في الصلاة باب إذا صلى حمسا برقم /١١١19/‏ . 
والترمذي في الصبلاة باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والکزم 
۳۹ 
والنسائي في السهو باب ما يفعل من صلی خمساً برقم / ۰/۱۲۵۶ وابن ماجه 
برقم ۰/۱۲۰۵ ١‏ 
والدارقطني /۱86/ انظر نصب الراية ۳۰۸/۳ ونیل الأوطار ۰۲4۲/۲ 

(۲) سور المائدة آية /۳۸/ . 


۳۰۹ 


أو [خَرّجَ] مخرج الجواب. کالشدعّو إلى الغداء يقول «واللم 
لا أتعدّى»). 
فأمًا إذا زاد على قذر الجواب فقالَ: «والله لا أتغدى الوم 2 


ولو لم یتعلق الجزاء بالسبب المتقدم عليه لم يبق لذكر السهو 
ولا لكلمة الفاء فائدة. 

حكمه: 

وحكم هذا النوع أن اللفظ العام يختص بسببه لما قلنا. 

النوع الثاني : 

(أن يخرج) اللفظ العام (مخرج الجواب) لما تقدمه من غير زيادة على 
قدر الجواب» بحيث يصير ما ذكر في السؤال كالمعاد في الجواب فيتقيد 
به , 

مثاله : 

(کالمدعو إلى الغداء) بأن قال له قائل «تعالی تخد معي» (یقول وال 
لا أتغدى) انصرف کلامه إلى ذلك الغداء» حتی لو تغدی في ذلك الیوم 
رحمهم الله» خلافاً لزفر رحمه الله» لکن کلامه یحتمل الابتداء لاستقلاله 
وعدم ارتباطه بما قبله لفظاء فإذا نوی الابتداء يصدق ديانة وقضاء . 

حكمه: 

وحكم هذ! النوع : أن اللفظ العام يختص بسببه لما ذكرنا. 

النوع الثالث: 

أن يخرج اللفظ العام مخرج الجواب مع زيادة علیه» كما قال المصنف 
رحمه الله: (فأمًا إذا زاد على قدر الجواب فقال: وال لا أتغدى «الیوم») 


¥ 


وهو موضع الخلاف؛ فعندنا يصيدٌ مبتداً احترازاً عنْ الغاء الزيادة. . 


بزيادة كلمة «اليوم» فيمن دعي إلى الغداء (وهو موضوع الخلاف فعندنا) 
أي عند الحنفية (يصير) کلاماً (مبتدأ) لا تعلق له بالكلام الأولء خلافاً 
لمن قال يختص سببه» حت يحت هد اتبيه تفاي في :ذلك مج 
ذلك الغداء المدعو إليه» أو غيره» معه» أو بدونه. 

(احترازاً عن إلغاء الزيادة) فإن إعمال الكلام خير من إهماله .. 

حجة من قال يحمل على الجواب ويختص بسببه وهم بعض العلماء : 

از زد وه فان حاله يوجب أن يصرف كلامه إلى الجواب : 

حجة الحنفية: ۱ 

أولاً: حمل الزيادة علی الافادة. 

ثانياً: العمل بالمقال آولی من العمل بالحال. 

ثالثاً : ترجح الصریح على الدلالة. n‏ 

رابعاً: أن الأصل في الكلام إعمال ظاهره. والحال آمر 5 ١‏ 
فيكون الكلام صريحاً في إفادة العموم» والحال دلالة في اختصاصه ' 
بالسبب. ولا عبرة لدلالة الحال مع الصريح» والعمل بالحال عمل 
بالمسكوت» وتر للعمل بالدليل الظاهرء لذلك رجح اللفظ» وجعل 
ابتداء . ۱ : 

حكمه: 

حكم هذا النوع : أن الفظ العام لا يختص بسببه» فيجعل كلام میت 
جدیدا: لکنه یحتمل الجواب فان عنی به الجواب صدّق دپانة» 
لا قضاء. 


المبحث الخامس 
دلالة الاقتران 


ومنها ما قال بعصم : إنَّ القران ة في الم يُوْجِبُ القران في الحم . 


(ومنها) أي من الاستدلالات الفاسدة «دلالة الاقتران». 

تعريفها: 

هي «أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامّتين كل منهما منتدأ وخبر» 
أو فعل وفاعل» بلفظ يقتضي الوجوب على الجميع. أو العموم في 
الجميع » ولا مشاركة بينهما في العلة» ولم يدل دليل على التسوية بينهما» 

بيانه: 

(ما قال بعضهم) آي بعض أهل النظرء والمزني» والصيرفي من 
الشافعية» وأبو یوسف من الحنفية» بر 
القران في النظم يوجب القران في الحکم) کقوله تعالی: « الیل ولال 
وَاَلْحَمِيرَ لِرَكَبْوَهًا وَزِينَةٌ 4“ فقرن في الذکر بين الخیل والبغال 
والحمیر» والبغال والحمیر لا زكاة فیها إجماعاًء فكذلك الخیل؛ واحتج 
مالك رضي الله عنه في سقوط الزكاة عن الخیل بهذ الآية. 

حجة أهل النظر : 

أن حرف الواو متى دخل بين جملتين تامتين» فالجملة المعطوفة 
تشارك المعطوف عليها في الحكم المتعلق بها 


(۱) سورة النحل آية /۸/ . 
۲۰۹ 


رک - 4 


مثل قول بعضهم في قوله تعالى : « ویو لو واوا رة : ان 
لقران یوب أن لا تجبّ ال زكاة على صبي ومجنون. 
قالوا: لا العطفَ يقتضي الا بالجملة الناقصّة إذا 


وأجمعوا على آن المعطوف إذا كان ناقصاً یشارك الجملة المعطوف 
عليها في الخبر والخکم جميعاً» وقالوا: إن هذه المشاركة من باب 


وذلك (مثل قول ' بعضهم) أي ب بعض أهل النظر (في قوله تعالی : 
ویو لو هل 4 ۲۳ إن القران يوجب أن لا تجب الزكاة على 
صبي ومجنون. قالوا: لأن العطف يقتضي المشاركة) في الحكم والخبر 

وجه تمسکهم : 

أن الواو للعطف في اللغة» ولهذا تسمی واو العطف» وموجب ' 
العطف الاشتراك» وإنه يقتضي التسوية (واعتبروا بالجملة الناقصة إذا 
عطفت على الکاملة) أي قاسوا الجملة التامة على الجملة الناقصة في حالة . 
العطف. مثل «زینب :طالق وهند طالق» قاسوها على الجملة الناقصة 
المعطوفة على الکاملة مثل ازينب طالق وهند» وقالوا إنهما يشتركان في 
الخبر لا محالة» فكذا الأولیان. 

وقالوا أيضاً: إذا كان المعطوف متعرياً عن الخبر كما مثل» فإنه يشارك 
اكد ی یی و یی وی ری 
کانا کلامین تامین. ` 


(۱) سورة البقرة آبة / ۰/1۳ 


۳۹۰ 


وهذا فاس : ان لس رکه نما وجبّث في الجملة الناقصة لا فتقارِمًا 
إلى ما ت َعم به فإذا نَم بنفسِه لم تجب الشركة الا فيما کر له 


والذي يدل عليه أن القرّان في کلام الناس یوجب الاشتراك فان قوله 
«إن دخلتٍ الدار فأنت طالق وعبدي حر» بوجب تعلیق الطلاق والحرية 
جميعاًء بالشرط » ون كان كل واحد من الکلامین تاماً مفيداً بنفسه فکذا 

(ومذا) أي قياس الجملة التامة على الجملة الناقصة المعطوفة 
والمشاركة في الحکم (فاسد) عند الجمهور (لأن الشركة نما وجبت في 
الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به» فإذا تم بنفسه لم تجب الشركة إلا 
فيما يفتقر إليه) . 

بيانه: 


ذهب الجمهور إلى المنع من الاستدلال بدلالة الاقتران» وقالوا: ! 
القرّان في النظم لا يوجب المساواة في الحكم» E‏ 
الجملة لايوجب الشركة» وان قياس الجملة التامة على الجملة الناقصة 
فاسد: الال كزيها روحت e E Ng‏ 
الكاملة في الخبرء والشركة لا تجب إلا فيما تفتقر إليه» كما ذكر المصنف 


رحمه الله . 

حجة الجمهور : من وجوه. 

۱ - أن الأصل في کل کلام أن يستيدٌ بنفسه ویتفرد بحکم لا يشاركه 
فيه کلام آخر» کقولك : «جاءني زید؛ وذهب عمرو!. 

۲-ثم إن في إثبات الشركة جعلّ الکلامین كلاماً واحداً» وهو خلاف 
الحقيقة» فلا يصار إليه إلا عند الضرورة» والضرورة تتحقق في الجملة 


51١ 


ولهذاً قلْنَا: في قول الرجل لامرأته: «ِنْ دخلتٍ الداز فأنْتِ طالقٌء 
وعبدي حا لقن بلط نيحن ال 


الناقصة. فإنها لما افتقرت إلى الخبر آوجب عطفها على الكاملة الشزكة ٠‏ 

في الخبر ضرورة الافاد 4 سر e‏ ۱ 
0 ۰ فلم تثبت الشركة فیها. 

- إن قوله تعالی: «محمد رسول الله والذین معه آشداء على ' 

الكفار 3 . فان هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء ولا تجب الشركة 
للجملة الثانية في الزسالة . 

فدل هذا على فساد الاقتران. ٍْ 

وم ورد هن ام ا من باب التناسب . 
دوت کب لأنه محتمل تمل بالمحتمل لا یت الحکم. 

(ولهذا) أي لأن الشركة إنما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى 
ما يتم به الخ (قلنا:: في قول الرجل لامرأته «إن دخلت الدار فأنت طالق 
وعبدي حر» إن العتق يتعلق بالشرط في حق التعليق) . 

معنى ذلك : أن الجملة الأخيرة وهي «وعبدي حر» وان كانت تامة ٠‏ 
إيقاعاء لکنها ناقصة تعليقاء والتعليق تصرف آخر غير الایقاع» وسبب 
القصور في التعلیق عدم إمكان جمعها بخبر واحد» فصارت الجملة الثانية 
مشتركة مع الجملة الأولى في التعلیق» بخلاف قوله «إن دخلت الدار فأنت 
طالق» وزینب طالق» فإنه لا يعلّق طلاق زینب» إذ لو كان غرضه التعليق 


۱( سورة الفتح آية ۰/۲۹ 


لقال : وزینب» بدون ذکر الخبر؛ لأن خبر کلتا الجملتین واحدة فاذا 
آعاده علم أن غرضه التنجیز فيتنجّز. 


1۳ 


المبحث الأول: في بیان نفس الأمر وموجبه 
المبحث الثاني : في بيان المأمور فيه وهو الزمان 
المبحث الثالث : في بیان المأمور به وهو الفعل . 
المبحث الرابع : في بیان المأمور وهو المكلف مع 


المبحث الخامس : في اقتضاء صفة الحسن للمأمور 
به بالأمر 


الفصل الثالث 


الأمر 


وهو من قبیّل الوجه الأول من القنم الأوَّلٍ مما ذكرنًا من الأقْسَام . 


الأمر 
تعريفه: 
هو «اللفظ الدال على طلب الفعل بطريق الاستعلاء». 
بیان معنى الأمر : 


الأمر: لفظ خاص وضع لمعنی خاص» به تثبت آکثر الاحکام في 
الشرع » وعلیه مدار الاسلاي قال الامام السرخسي رحمه الله في 
آصوله!۲۳: أحق ما يبتدأ به في البیان الأمر والتهي؛ لأن معظم الابتلاء 
بهماء وبمعرفتها تتم معرفة الأحکام» ویتمیز الحلال والحرام | ه. 

(وهو من قبیل الوجه الأول) أي الخاص (من القسم الأول) من آقسام 
النظم والمعنی للقرآن الکریم صيغة ولغة (مما ذکرنا من الاقسام) العشرین 
التي تسمی أقسام التربیعات للنظم والمعنی في القرآن الکریم كما سبق. 

والأمر یتعلق بالمآمور» فان كان المخاطب ممن يجوز أن یکون مأموراً 
كان أمراً وان كان ممن لا يجوز أن یکون مأموراً بان كان آعلی من 
المأمورء لا یکون آمرآ. بل یکون سؤالاً ودعات کقول الداعي: «اللهم 
اغفر لي وارحمني». 


۰۲۶۲/۱ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
۰۱۱/۱ انظر أصول السرخسي‎ )۲( 


۳۷ 


المبحث الأول 
في بیان نفس الأمر وموجبه 


47 ی 5 
فان صيغة الأَمْر: لفظ خاصٌ مِنّ تصاريف الفعل 


اعلم أن اللفظ قد يكون مختضاً بالمعنى ولا يكون المعنى مختصاً به 
کالالفاظ المترادفة وقد يكون على العكس» كالأعلام المنقولة» وبعض 
الألفاظ المشتركةء :وقد یکون الاختصاص من الجانبیین» کالالفاظ 
المتباينة» (فان صيغة: الأمر) وهي (افعل) (لفظ خاص) والاختصاص فيها 
من الجانبین : جانب اللفظ ؛ وجانب المعنى. 

بيان الاختصاص: 3 

أن صيغة افعل ضيغة موجبة والایجاب لا يُستفاد الا من الأمرء 
والصيغة المخصوصة بالامر تسمی أمراً على الحقيقة» فیحصل انه 
الإيجاب ؛ وهو معنى!الأمر المخصوص بالصيغة . وینتج عن هذا آمران : 

الأمر الاول : أن لا یکون الأمر إلا للوجوب. 

الأمر الثاني : أن لا يثبت الوجوب إلا من الامر دون الفعل» فيكون نفيآً 
للاشتراك بين القول والفعل» ونفياً للترادف أيضاً» ورداً على من قال: إن 
الوجوب كما يستفاد من هذه الصيغة يستفاد من غيرها أيضاً وهو الفعل . 

يدل عليه أن صيغة الأمر (من تصاريف الفعل) وتصاريف الأفعال كلها 
اي والمسكبل والحال:دال على معنو مبخصوض» فينبغي أن يكؤن 
الأمر كذلك دالا على معنى الوجوب بصيغته المخصوصة لأن الأمر 


۳۸ 


بیان 
موجب الأمر واختلاف العلماء فيه 


وموجَبّه عَنْد الجمهور الإلزام إلا بدلیل ER:‏ 


والموضوع للشيء يحمل على الکامل منه. لأنه ثابت من کل وجه. 
والکامل من الطلب ما لا یکون فيه رخصة الترك وذلك في الوجوب دون 
الندب وغيره» فتعين الوجوب بنفس الصيغة» وهو قول الجمهور من 
الفقهاء وبعض المتكلمين. 
بيان 
موجّب الأمر واختلاف العلماء فيه 

(وموجبه عند الجمهور الإلزام) أي الإيجاب (إلا بدلیل) أي إلا بقرينة 
تُخرجه عن مقتضاه الظاهرء كصدور الأمر عمن هو مثل المأمور أو دونه» 
فإنه التماس أو دعاء» وليس بأمر حقيقة . 

حجة الجمهور: 

احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بالدلائل الدالة على أن موجب الأمر 
الإيجاب : بالمنقول والمعقول» أما المنقول: 

فالأول: قوله تعالى  :‏ فیدر لت شوه عن أو أن يمن أو 
یم عَذَابُ أي 4“ قرن الوعيد بترك الأمرء وهذا لا يكون إلا بترك 


۰/1۳ سورة النور آية‎ )١( 


۳۹ 


مس ماو و 


والشاني : قوله تخالی: ¥ وما کان لمرن ولا مومتة قَصى له ورسوله مر آن 
یک کر ما میم 4 . معناه : إذا حکم الله ورسوله بأمر فلا یکون 
لمؤمن ولا مومنة أنأيكون لهم الاختيار من أمرهما إن شاؤوا قبلواء وان 
شاؤوا لم يقبلواء بل يجب علیهم الائتمار بأمرهماء ومثل هذا لا یکون الا 

من الواحت” ۰ 

والثالث : قوله تعالی خطابا لإبليس اللعين: «اما مَتَعَكَ لاد إذ 
آم 4 أي ما بقي لك الاختيار بعد أن آمرتك. فلم تركت السجود؟ 
فالذم على تركه یوجپ الوجوب . 

ثم إن من الأدلة المقررة عند الجمهور على أن موجّب الأمر الوجوبُ 
دلالة الإجماع والمعقول أما دلالة الإجماع فإنها تدل على أن الأمر ' 
للوجوب؛ لأنهم أجمعوا على أن كل من أراد أن يطلب فعلاً من أحد 
لا بطلبه إلا بلفظ الأمر» والکمال في الطلب هو الوجوب والأصل نفي 
الاشتراك فتعين الوجوب . 1 

وآما المعقول: إفلأن السید إذا آمر غلامه بفعل ولم یفعل استحق 
العقاب. فلو لم يكن الأمر للوجوب لما استحق ذلك ۱ 

وذهب بعض الواقفية إلى أن موجب الأمر الوقف حتى يتبين المراد : 
بالدليل» لأنه برد وتقل مدا هن الإمام آي البحسن الاشتعري رضي الله 
عنه في بعض الروایات وابن سريج من أصحاب الشافعي؛ »> رضي الله 
عنه» وبعض الشيعةء ا انيع عفرا في ان 


۰/۳ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
۰/۱۲ سورة الأعراف آية‎ )۲( 


۳۳۰ 


فعند بعضهم الأمر مشترك بين الوجوب والندب والاباحة والتهدید 
بالاشتراك اللفظي کلفظ «العين» . 

وعند البعض الآخر الأمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة فقط 
بالاشتراك المعنوي كاشتراك «الحيوان» بين الانسان والفرس» وحقيقة 
الاشتراك المعنوي بين هذه الثلائة الإذن الشامل فیها. وهو مذهب 
المرتضي من الشيعة. وقالوا"۲: قد صح استعمال هذه الصيغة لمعان 
مختلفة كما بيّناء فلا يتعين شيء منها إلا بدليل لتحقيق المعارضة في 
الاحتمالا ه. 

وقيل: إن صيغة الأمر مشتركة بين الإيجاب والندب فقط بالاشتراك 
اللفظي وهو منقول عن الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

وقيل: مشتركة بين الإيجاب والندب فقط بالاشتراك المعنوي» بأن 
يجعل حقيقة في معنى الطلب الشامل للإيجاب والندب» وهو ترجيح 
جانب الفعل على جانب الترك. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري» 
والقاضي الباقلاني» والإمام الغزالي رحمهم الله : لا يدري أنها حقيقة في 
الوجوب فقط» أو في الندب فقط» أو فيهما معاً بالاشتراك» فعند هؤلاء 
أيضاً لا حكم له أصلاً بدون القرينة إلا التوقف مع اعتقاد أن ما أراده 
صاحب الشرع حق, إلا أن صيغة الأمر مجملة عندهم لازدحام المعاني 
فيهاء وحكم المجمل «التوقف» لكن التوقف عند بعضهم يكون في نفس 
الموجّب» وعند البعض الاخر يكون في تعیینه . 


. ٠١/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


حجة الواققية القائلين بالاشتراك اللفظي : 

احتج أصحاب هذا المذهب بما يلي : 

آن صيفة الأمر انتعملت في معان مختلفة من غیر أن یثبت ترجیخ 
لأحدهما على الباقی» والأصل فى الاستعمال الحقيقة» فثبث الاشتراك 
الذي هو من أقسام الاجمال فلا يجب العمل إلا بدليل زائد يرجح أخد 
المعاني على سائرها» لا ستحالة ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح. 

حجة القائلين بالاشتراك المعنوي : 

احتج أصحاب هذا المذهب بما يلي : 

إن جعل صيغة «افعل» حقيقة في الإذن المشترك بين الثلاثة الوجوب 
والندب والإباحة» أو الطلب المشترك بين الائنین الوجوب والندب أولى 
دفعاً للاث شتراك اللفظي› ودفعاً للمجاز. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن صيغة الأمر حقيقة في الإباحة؛ 
ونقل ) ذلك عن أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه . 

حجة القائلين بالاباحة: 

احتج أصحاب هذا المذهب بما يلي : 

أن من ضرورة الأمر ثبوت صفة الحسن للمأمور به» فان الحكيم 
لا یأمر بالقبيح» فیثبت بمطلق الأمر ما هو من ضرورة هذه الصيغة» وهؤ 
التمکین من الاقدام عليه والاباحة. 

وا لضي سره اند . 

أن الأمر لطلب المأمور به من المخاطب وذلك يرجح جانب الاقدام 


. ٠١/١ انظر أصول السرخسي‎ )( ٠ 


عليه ضرورة وجود الائتمار بالأمرء وهذا الترجیح قد یکون بالالزام وقد 
یکون بالندب فیثبت آدنی الأمرین لأنه المتیقن به إلا ذا د الدلیل على 
الاعلی وهو الوجوب. 

رد الجمهور على القائلین بالتوقف في موجّب الأمر: 

أولاً: أن التوقف منقوض بالنهي» إذ لو كان موجَبٌ الأمر التوقت 
لكان مَوجبْ النهي کذلك؛ لأن النهي آمر بالانتهاء وکتٌ للنفس عن 
الفعل . 

ثانياً: أن مجرد احتمال الأمر لمعان مختلفة واستعماله فيهاء 
کالندب والاباحة وغیرهما» لا يخرجه عن موجبه وهو «الوجوب» إذلو 
آخرجه عن موجبه لا ستلزم بطلان حقائق الأشیاء لاحتمال تبدلها في 
الساعات» أو بطلان حقائق الألفاظء فلا تحمل على معانیها» لاحتمال 
النسخ أو التخصیص أو احتمال المجاز أو غير ذلك . 

ونحن بهذا القول لا ندعي أن الأمر محکم في أحد معانیه بمعنی أنه 
لا یحتمل غیره أصلاً» بل ندعي أنه ظاهر في الوجوب ویحتمل غیره عند 
ظهور القرینة . 

رد الجهور على القائلين بالاشتراك اللفظي في الأمر : 

أن موجب الأمر واحدء لأن الغرض من وضع الکلام الافهام 
والاشتراك مخلٌ به» فلا يُلجأ إليه الا عند قيام الدليل عليه. 

رد الجمهور على القائلين بالاشتراك المعنوي في الأمر: 

أن القول بالاشترك المعنوي يودي إلى ر فع المجاز ورفع الإشتراك 


۳۳۳ 


اللفظي. لأن الاشترك في آمر عام قد یوجد بين كل مشترکین» وکل مجاز 
وحقيقة . 

رذ الجمهور على القائلين بالإباحة في موجّب الأمر : 

إن صيغة الأمر مؤضوعة لمعنى خاص وهو طلب الفعل» ولا بد فيه 
من أن يكون جانب إيجاد الفعل راجحا على جانب الترك» وليس في 
الإباحة ذلك» لاستواء الطرفين فيهاء فلا يجوز أن يكون موجّبه الإباحة. '' 

ثم إن صفة الحسن بمجردها تثبت بالإذن والاباح» وهذه الصیغة: 
- أي صيغة الأمر - مؤضوعة لمعنى خاص» فلا بد من أن يثبت بمطلقها 
حسرٌ بصفة زائدة عن أصل الحسن الثابت بالاذن والاباحة. 

رذ الجمهور على القائلين بالندب في موجب الأمر : 

أن الأمر لمّاكان لطلب المأمور به» اقتضی مطلقه الکامل من الب 
إذ لا قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم» » فإنه مفترّض الطاعة» يملك 
الإلزام» » ثم إن الأمر عند الإطلاق لا يُحمل على المتيقن وهو الأقل» وإنما 
يحمل على الأعلى وهو الوجوب. للاحتياط . 


وقال الامام السرخسي رحمه الله : ولو لم يكن في القول يما قالوا 
إلا ترك الأخذ بالاحتياط » لكان ذلك كافياً في وجوب المصير إلى : ما 
قلناا ه. 


وأيضاً لا يمكن أن يثبت الندب؛ لعدم وجود قرينة الندبية؛. فتعين 
الوجوب بالأمر. 


۰۱۷/۱ انظر أصول السرخشي‎ )١( 


۳۳ 


موجّب الأمر المطلق بعد الحظر وقبله 
والامر بِعْدَ الحظر وقبلة سَواءٌ. . 


موجب الأمر المطلق بعد الحظر وقبله 

اختلف العلماء في موجب الأمر المطلق بعد الحظر وقبله . 

ذهب جمهور الأصولیین إلى أن موجب (الأمر) المطلق (بعد الحظر 
وقبله سواء) في الالزام وهو القول المختار”" . 

أن مقتضی هذه الصيغة وهي «افعل» الالزام ولا تفاوت فیها بعد 
الحظر وقبله؛ لأن الدلائل المذكورة لا تفرق بين الحالتين. 

وذهب بعض الشافعية إلى أن موجه قبل الحظر الوجوب. وبعد 
الحظر الإباحة في أغلب الاستعمال. 

حچتهم : 

قوله تعالی: 8 ولد عادو 4 فانه لازالة الحظر ومن 
ضرورته الإباحة. 

وقوله تعالی : 5 یت الصاو انش روا ۳۸4 . 

وقوله تعالی : 8 تاد هر هرک 04 . 

وذهب بعض العلماء إلى التوقف . 


۹ انظر التلویح للسعد التفتازاني ۰۱9۹/۱ 
(۲) سورة المائدة آية | 7/ . 
(۳) سورة الجمعة آية/ ./٠١‏ 
(6) سروة البقرة آية ۰/۲۲۲ 


۳۳۵ 


رد الجمهور على القائلين بالإباحة بعد الحظر : 

أجاب الجمهور على بعض الشافعية القائلين إن موجب الأمر بعد 
الحظر الإباحة بالأجوبة التالية: 

الجواب الأول:: 

إن الإباحة بعد الحظر تثبت بقرائن غير الحظر المتقدم» وهي أن. 
را » فلو وجب عليه 
لصار حقاً عليه لا له فیعود الأمر على موضوعه بالنقص . 

الجواب الثاني : 

أن ورود الأمر بعد الحظر للوجوب لا للإباحة» كالأمر للحائض 
والنفساء بالصلاة والصوم بعد زوال الحيض والنفاس . 

فثبت أن الحظر المتقدم لا يصلح قرينة لصرف الصيغة عن الوجوب 
إلى الإباحة؛ كما أن الإيجاب المتقدم لا يصلح قرينة لصرف النهي الوارد 
بعده عن التحريم إلى الكراهة أو التنزيه بالاتفاق . 

أقول: ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من أن موجّب الأمر المطلق 
الوجوبٌ» سواء كان قبل الحظر وبعده هو عمل بالاصل. وما ذهب ال 
بعض الشافعية من أن موجب الأمر بعد الحظر الإباحة أو الندب أمر زائد 
ش على الأصل يحتاج إلى دليل» وما ذكروا من الأدلة كقوله تعالى: ا 
فضي يت الاو تم مرا روا 4“ أي اطلبوا الرزق. إنما هو مثال جزئي» 
والمثال لجزني لا يضحح القأعدة الكلية؛ لجواز أن يثبت الندب والإباخة 
في الايتين بمعونة القرينة» وهي أن مثل الكسب والاصطياد إنما أمر بهما 


(۱) سورة الجمعة آية ١١‏ . 


۳۳۹ 


لحق العباد ومنفعتهم فلا ينبغي أن يثبتا على وجه تنقلب المنفعة مضرة بأن 
يجب علیهم۲. ولا خلاف في حمل الأمر على الاباحة أو الندب مجازاً 
عند وجود القرينة . 

قال السعد التفتازاني في التلویح"۴: اعلم أن المشهور في كتب 
الأصول أن الأمر المطلق بعد الحظر للاباحة عند الأكثرين» وللوجوب 
عند البعض» وذهب البعض إلى التوقف» وليس القول بكونه للندب مما 
ذهب إليه البعض» ولا نزاع في الحمل على ما يقتضيه المقام عند انضام 
القرينة. | ه. 


(۱) انظر التوضیح شرح التنقيح لصدر الشريعة ٠١١/١‏ . 
(۲) انظر التلویح للسعد التفتازاني ٠١١/١‏ . 


۳۳۷ 


موجب الأمر المطلق في التکرار 


موجّب الأمر المطلق في التکرار 


اختلف القائلون بالوجوب في الأمر المطلق في إفادته التکرار على 
مذاهب . ۱ 
المذهب الأول: ' 


ذهب المزني وأبو إسحاق الاسفراييني وعبد القاهر البغدادي وغيرهم 
إلى أن الأمر المطلق يوجب التكرار المستوعب لجمیم العمر إلا ذا قام 
دلیل المنع . ۱ 

حجة آصحاب المذهب الأول : 

حدیث الا قراع "؟ بن حابس حیث سأل رسول الله يل عن الحج «الحج 
في کل سنة أو مرة واحدة. فقال: بل مرة واحدة» فلو لم تكن صيغة الامر 
في قوله عليه الصلاة والسلام «حجوا» موجباً للتکرار لما آشکل عليه فقذ 
كان من أهل اللسان. 

ولو لم يكن الأمر محتملاً أيضا للتکرار لأنكر عليه الصلاة والسلام 
سؤاله عما لیس من محتملات اللفظ » فحین اشتغل ببیان معنی دفع الحرج 
في الاکتفاء بمرة دل أن موجبه التكرار. 

المذهب الثاني : ' : 

ذهب بعض اصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لا یوجب التکرار» 
ولکن یحتمله . 


۰۲۸۸۲ آخرجه ابن ماجه في المناسك - باب فرض الحج - رقم‎ )١( 


۳۳۸ 


حجة آصحاب المذهب الثانی : 
رضی الله عنه() وأن الأمر لطلب الفعل مطلقاً» سواء كان مرة أو متكرراً. 
ولهذا يتقيد بکل منهما مثل «اضربه قليلاً أو كثيراً مرة أو مرات»۳. 

المذهب الثالث : 

ذهب بعض علماء الحنفية إلى أن الأمر المطلق لا يوجب التکرار 
ولا يحتمله إلا إذا كان معلقاً بشرط أو مخصوصاً بوصف . 

مثال المعلق بشرط قوله تعالى: « ون کحم جنا ارو 4 . 
علق التطهیر بالجنابة فیتکرر بتکررها . 

مثال المقید بوصف في العبادات قوله تعالی: 8 لَقِرِ ألصّلَرة لول 
سم 4 قيد الأمر بالصلاة بتحقق وصف دلوك الشمس فیتکرر بتکرر 
الوصف . 

ومثال المقید بوصف في العقوبات قوله تعالی: # ال لرن 
جو4 قيد الحکم بوصف الزنی» فیتکرر بتکرر الوصف ؛ لأن المقید 
بوصف یتکرر بتکرره. وهذا القول أيضاً هو مذهب بعض أصحاب 
الشافعی رضی الله عنه ممن قال : إنه لا يوجب التكرارء ولکن یحتمله . 


(۱) انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة ۱۵۸/۱ نقلاً عن الامام الشافعي. 
(۷) انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ٠١۹/۱‏ . 

(۳) سورة المائدة آية /5/ . 

(8) سورة الاسراء آية ۰/۷۸ 

(۵) سورة النور آية ؟/ . 


۳۳۹ 


ولا موجب له ذ فى التکزار» ولا يحتملة, ل لفْظ الامر صيغة 
اختصوت لمعنامًا في طلب الفل» > لكنْ لفظ الفغْلٍ فده فلا يحتيْلٌ 


العدد ی 

ولهدًا قلءًا: في قول ال لامرأيد: «طلتِي تفت[ يق علی 

الواحدة ری وما مره هش ری اتاو وتم ارو لوو لم و موس 
المذهب الرابع : 


ذهب عامة علماء الحنفية إلى أن الأمر المطلق (لا موجّب له في 
التکرار» ولا يحتمله) سواء كان مطلقاء أو معلقاً بشرط أو مخصوصاً 
بوصف» وإنما يستفاد التكرار من دليل خارج؛ كتكرر السبب والشراط 
والوصف وغيرها. 

حجة أصحاب المذهب الرابع : 

قالوا: (لأن لفظ الأمر صيغة اختصرت لمعناها في طلب الفمل) 
والفعل معلوم بحركات توجد من الفاعل وتنقضي » وتلك الحركات 
لا تبقى ولا يتصور عودهاء إنما المتصور تجدد مثلهاء ولهذا يسمى 
تكراراً مجازاً من غير أن يشكل على أحد أن الثاني غير الأول» وبهذا يتبين 
أنه ليس في هذه:الصيغة احتمال العدد ولا احتمال التكرار ألا تری أن من 
يقول لغيره «زوجني امرأة» لا يحتمل إلا امرأة واحدة؛ ولا يحتمل تزويجا 
بعد تزويج» إلا أن ما به يتم فعله عند الحركات التي توجد منه له کل 
وبعضن فيثبت بالصيغة المتيقن وهو الأقل» ويحتمل الکل» حتى إذا نوی 
الكل عملت نيته فیه: وليس فيه احتمال العدد أصلاً» فلا تعمل نيته في 
العدد» وهو معنى قول المصنف رحمه الله (لكن لفظ الفعل فرد فلا يحتمل 
العدد) سواء قدر مُعَوَفِاً أو مُتَكراً. ۱ 

(ولهذا) أي ولان الأمر لا يوجب التکرار» ولا بحتمله (قلنا: في قول 
لبجل امراك اسل فلو : إنه يقع على الواحدة) إن لم ينو شین آو 


۳۳۰ 


ولا تعمل بنية الثنتين ؛ لأنها نيةٌ العدی الا آن تكونّ المرأة أْمَةَ؛ لا 
ذلك جنس طلاقهًا » فصارٌ من طريق الجنْسٍ واحداً. ,۱ 


نوی واحدق أو ثنتین» وان نوی الثلاث فعلی ما نوى؛ لأن الثلاث كل 
جنس الطلاق. فکان واحداً حكمياً من حیث الجنسن. (ولا نعمل بنية 
الثنتين لأنها) مجرد (نية العدد إلا أن تکون المرأة أمَة) فتكون نية الثنتين في 
حقها نية کل الطلاق (لأن ذلك أي الثنتين (جنس طلاقهاء فصار من حيث 
الجنس واحدا) في حق الأمةء كالثلاث في حق الحرة. 

رد عامة الحنفية على حجة القائلين بالتكرار: 

إن سؤال الأقرع بن حابس إنما وقع لأنه اشتبه عليه سبب الحج أهو 
الوقت كالصلاة والصوم فيتكرر» أم هو البيت فلا يتكرر: ولو فهم التكرار 
من الأمر لما سأل رسول الله يلي ؛ لأنه من أهل اللسان. 

واستدل الجصاص رحمه الله على بطلان قول من يقول: رن مطلق 
صيغة الأمر تقتضي التکرار فقال : "۳" بالامتثال مرة واحدة یستجیز کل أحد 
أن يقول: إنه أتى بالمأمور به» وخرج عن موجب الأمر» وکان مصيباً في 
ذلك » فلو كان موجّبه التكرار لكان آتياً ببعض المأمور بها ه. 

أقول: إنما اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر التكرار دون العموم 
لاستلزام العموم التكرار في عامة أوامر الشرع ولو أنهما متغايران في 
المفهوم فاكتفى في تحرير المبحث على ذكر التكرار. اه. 


* فد 36 


(۱) كذافي أصول السرخسي ۰۲۵/۱ 


۳۳۱ 


المبحث الثاني 
في 


بیان المأمور فيه وهو الزمان 


اعلم آن هذا البح من المباحث الشريفة التي انبنت علیها معطي 
أحكام الإسلام والشرائع من أصؤل وفروع وکلیات وجزئیات وقواعد : 
لاشتماله علی مباسث الاطلاق عن الوقت والتبی به. وما یعملق بهما من ٠‏ 
أحكام . ش 
وقبل الشروع فيه لا بد من بيان المراد من الأمر المطلق والمقید ۱ 
وبيان معنى الفور والتراخي : 
- الأمر المطلق: هو غير المؤقت بوقت حدده الشارع» کالکفارات» 
والنذور المطلقة والزكاة. 
- الأمر المقيد : هو ما يتعلق بوقت محدد حدده الشارع بحیث.لا يكؤن 
الإتيان به في غير ذلك الوقت آدا بل يكون قضاءء كالصلاة خارج 
الوقت. وكالصيام في غير رمضان «للفریضة» اودلا يكرت تشروما اف 
کالصوم في غير النهار . ۱ 
-معنی الفور: الوجوب في الحال. : 
- معنى التراخي: عدم التقييد في الحال» لا التقييد بالمستقیل» خثى . 
لو أداه في الحال يخرج عن العهدة. 
الأمر المطلق واختلاف العلماء فيه : 
احتلف العلماء في الأمر المطلق عن الوقت؛ رای ام بای راد ۱ 


۳۳۲ 


[الأمر المطلق] 


نم الأمْرٌ المطلَق عن الوقت» كالأمر بالزکاة» وصدقة الفطرء 
والعشر » والکفارات» وقضاء رمضان» والنذر ا ا 


المأمور به فيه بوقت محدود على وجه يفوت الأداء بفواته» كما آشرنا الیه 
قبل قلیل : هل يجب على الفور أو على التراخي؟ على مذاهب : 
المذهب الأول: 


ذهب أكثر الحنفية» وعامة المتكلمين» وأصحاب الشافعي» رحمهم 
الله إلى أنه يجب على التراخي . 

ححة أصحاب المذهب الأول: 

أولاً: أن صيغة الأمر ما وضعت الا لطلب الفعل بإجماع أهل اللغة من 
غير تعرض للوقت عملاً بمدلول الصيغة» فان صيغة «افعل» مدلولها طلب 
الفعل» والفور والتراخي خارجان عنهاء إلا أن الزمان من ضرورات 
حصول الفعل ؛ لأن الفعل لا يوجد إلا في زمان» وصلاحية الزمان الثاني 
بالنسبة لحصول الفعل کصلاحية الزمان الأول» فاستوت الازمنة كلها 
بالنسبة لحصول الفعل» وبطل تخصیص الامر وتقییده بزمان دون زمان» 
فثبت أن الأمر بصيغته لا يفيد الفور وكذلك بحکمه وهو الوخوب. 

ثانياً: أن الأمر جاء للفور وجاء للتراخی» فلا يغبت الفور إلا بالقرينة» 
وحيث عدمت القرينة يثبت التراخي» لا أن الأمر يدل على التراخي. وهو 
معنى قول المصنف رحمه الله: (ثم الأمر المطلق عن الوقت» كالأمر 
بالزكاة» وصدقة الفطر والعشرء والكفارات. وقضاء رمضان والنذر 


۳۳۳ 


رحمهم 


المطلق» لا یوجب الأداء على الفور في الصحیح من مذهب أصحابنا 


ثالثاً: أن قول القائل لعبده «افعل کذا الساعة» یوجب الائتمار على : 


الفورء وهذا آمر مقید وقوله «افعل» مطلق وبين المطلق والمقید مغايرة 
على سبیل المنافاة فلا يجوز أن یکون حکم المطلق ما هو حکم المقيد 
فیما پثبت التقیید به ؛ لأن في ذلك إلغاء صفة الاطلاق وإثبات التقیید من 
غير دلیل(. 

المذمب الثانى: ' 

ذهب الكرخي من الحنفية» وأبو بكر الصيرفي من الشافعيةء 
وأبو حامد الغزالي رحمهم الله إلى أن الأمر المطلق يجب على الفون؛ 
وكذا كل من قال بالتكرار والدوام بالنسبة للأمر يلزمه القول بالفور 
لا محالة. 

حجة أصحاب المذهب الثاني : 

أولاً ؛ آن الامر يقتضي وجوب الفعل في أول آوقات الامکان بدلیل أنه 
لو أتى به سقط الفرض عنه بالاتفاق» فتأخیره عنه نقض لوجوبه» إذ 
الوجوب ما لا يسع ترکه» ولا شك أن تأخيره ترك لفعله في وقت وجوبه» 
فثبت أن في التأخیر نقض الوجوب في وقت الوجوب» وهو باطل. 

ثانياً: أن الوقت ثبت اقتضاء؛ لأنه ثبت ضرورة إمكان الأداء» وقد 
أريد أؤل أوقات الإمكان بالإجماع» فلا يبقى غيره مراداًء ولأن الثابت 
بالضرورة يتقدر بقدرهاء وبأن التأخير تفويت» لأنه لا يدري أيقدر على 


(۱) انظر أصول السرخسي ۰۲۹/۱ 
۳۳ 


[الآمر المقید] 
والمقيّدٌ بالوفتٍ آنواغ: EA SSSA‏ 


الأداء في الوقت الثاني أم لا يقدرء وبالاحتمال لا يثبت التمكن من الأداء 
على وجه يكون معارضاً للمتيقن به. فيكون تأخيزه عن أول أوقات 
الإمكان تفويتاً. 

ثالثاً: أن المتعلق بالأمر شيئان: اعتقاد الوجوب. وأداء الفعل معاً. 
وأحدهما هو الاعتقاد يثبت بالأمر المطلق للحال» فكذا الثاني. 

رابعاً: اعتبار الأمر بالنهی؛ فكما أن النهى يثبت على الفور فكذا 
الائتمار الواجب بالأمر. هذا ما تمسك به القائل بالفورية. لكن المختار 
عند أكثر الحنفية القائلين بالتراخي ما ذكره التفتازاني في التلويح"2: أن 
مطلق الأمر ليس على الفور ولا على التراخي» فإنه لا دلالة للأمر على 
أحدهماء بل كل منهما يحتاج إلى قرينة | ه. 

أقول: يمكن أن يكون مراد التفتازاني من قرينة التراخي ثبوت الحكم 
في الأمر المطلق متراخياً عند عدم قريئة الفورء لا أنه لا يثبت الحکم 
متراخياً إلا بورود قرينة التراخي . 

بيانه: أن الفور أمر ثبوتي زائد على الأمر فيحتاج إلى قرينة بخلاف 
التراحي» فإنه عدم أصلي. فصار عدم قرينة الفور هي نفسها قرينة 


التراخي» والله أعلم . 
الأمر المقيد «المؤقت»: 


(والمقيد بالوقت) أي ما تعلق أداؤه بوقت محدود بحيث لو فات ذلك 
الوقت فات الأداء (أنواع) ثلاثة : ا 


5 انظر التلويح شرح التوضيح للسعد التفتازاني .۲٠۲/۱‏ 
Yo‏ 


نوع جل الوقث ظرفاً للمودٌی» وشرطاً للادای» وسبباً للوجوب. 
وهو وق الصلاة. ألا يُرى آنه يفضّل عن الأداءء فكانٌ ظرفاً 


و 


امار والأداءً يفوت بفواته» فکان شر طا والأداءٌ يختلفك 


النوع الأول (نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدى) أي للواجب بالأمر؛ 
(وشرطا للأداءء وسنبباً للوجوب. وهو وقت الصلا:) قال تعالی: 1۳ 
الط کانت عون يج كبا وفوا 4 


بیان الظرفية: 

يذ الادء في إن جزء من آجزاهالوقت الا بری انه یفضل عن لاد 
فکان ظرفاً لا معياراً) . 

بیان الشرطیة : : 


تحقق الأداء فى: الوقت» وکون التأخر عنه یکون تفویتا وهو معنی ۰ 
قول المصنف رحمه الله (والأداء يفوت بفواته فكان شرطا). 0 

بيان معنى السيبية من وجهين: 

الوجه الأول: اختلاف صفة الأداء باختلاف صفة الوقت» فان الأذاء 

في الوقت الصحیح کامل ۰ وفي الوقت الناقص ناقص» وت 
شرائطه وتغیّر المؤدى بتغیر الوقت علامة کون الوقت. سبباً له» کالبیم : 
إن كان صحيحاً فالملك صحیح؛ وان كان فاسداً فالملك فاسد. 

الوجه الثاني :: عدم صحة تعجیل الأداء قبل الوقت؛ ومذا ایض ۱ 
علامة السببية» وهومعنى قول الصنف رحه الله (والأداء يختلف باختلاف 


(۱) معنی الظرف هنا: أن يكون الفعل واقعاً في الوقت ولا يكون مقدراً به» بخلاف ' 
المعيار 
(۲) سورة النساء آية / ۰/۱۰۳ 


۳۳۹ 


صفة الوقت. فيفسد التعجیل قبلث فكان سبباً. 

[بیان أن بعض الوقت سبب للأداء ولا کله] 
والأصلٌ في هذا النوع: أنه لما جُعِلَ الوفث ظرفاً للمودّی. وشرطاً 
للأداء» وسبَبَاً للوجوب» لم يستقم أن یکون کل الوقت یا لان 
ذلك يُوجِبٌ تأخیر الأداء عن وقتی أو تقديمّة على سبيه 


صفة الوقت» فيفسد التعجيل قبله. فكان سببا) كما ذكرنا. 

بیان أن بعض الوقت سبب للأداء لا كله 

(والأصل في هذا النوع: أنه لما جعل الوقت ظر فآ للمؤدّى» وشرطاً 
للأداء» وسبباً للوجوب) كما بيّنا (لم يستقم أن يكون كل الوقت سببا) 
يعني لا يمكن جعل جميع أجزاء الوقت سبباً» مع رعاية معنى الظرفية 
والسببية؛ لأن جعل كل الوقت سبباً يوجب فوات أحد المعنیین - الظرفية 
أو السببية - فإنه لو روعي معنى السببية يلزم منه تأخير الأداء عن الوقت؛ 
لأنه لا اعتبار للسبب قبل تمامه» فلا يتحقق الوجوب إلا بعد خروج 
الوقت؛ فلا يصح الأداء قبله» وفيه إبطال معنى الظرفية والشرطية 
المنصوص عليهما بقوله تعالی: « و الس کات عل المومنیست كتا 
موتا“ ولو روعي معنی الظرفية وأديت الصلاة في الوقت یلزم منه 
تقدیم الحکم على سبببه. وهو ممتنع بدلالة العقل. فإذا لم یمکن أن 
یجعل کل الوقت سبباً مع رعاية معنی الظرفية» ولیس بد من اعتبار معنی 
السببية - وجب أن یجعل البعض سبباً ضرورة") وهو معنی قول المصنف 
رحمه الله (لأن ذلك یوجب تأخیر الأداء عن وقته أو تقدیمه على سببه» 


(1) سورة النساء آية / ۰/۱۰۳ 
(؟) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري محفوظ «مبحث الأمر» . 


۳۳۷ 


فوجَبَ أن يُجْعَلَ بعضه سَببا وهو الجُزء الذي يتّصِلّْ به الا فان 
اتصّلَ الاداءٌ بالجزء الأول كان هو السَبّبَء وال تتقل السببئةٌ إلى 
الجزء الذي يليه . 

ل لما وجب نقل اسب عن الجملت ولین بعد الجملّة جر 
مَقدرٌء فوجَبَ الاقتصاز على الأدنى» ولم يَجْرْ تریره على ما سبق 
قبل الاداء؛ ان ذلكَ يودي إلى التخطي عن القليلٍ بلا دليلٍ 


فوجب أن یجعل بعضه سبباً) ضرورة (وهو الجزء الذي یتصل به الاداء فان 
اتصل الأداء بالجزء الأول كان هو السبب) أي تقررت السببية عليه لحصول 
المقصود «والا تنتقل السببية إلى الجزء الذي یلیه) أي يلي الجزء الأول 
وتتقرر السببية عليه إن اتصل الأداء به» وان لم یتصل به تنتقل السببية إلى ! 
غيره» وهكذا إلى آخر جزء من الوقت» بمقدار ما يسع التحريمة» خلافاً ؛ 
لزفر رحمه اللّه» فإن الانتقال عنده ين ا 

وإنما قلنا ذلك (لأنه لما وجب نقل السببية عن الجملة» ولیس بعد 
الجملة جزء مقدر) يممكن الرجوع إليه (فوجب الاقتصار على الأدنى» ولم 
یج تقريره) أي تقزیر معنی السببية (علی ما سبق) من الأجزاء (قبيل 
الأداء ؛ لأن ذلك يودي إلى التخطي) آي التجاوز (عن القلیل) وهوالجزء 
المتصل بالأداء (بلا دليل) يوجب ذلك. لأن الدليل إنما يدل على أن الكل 
سبب» أو الجزء الأدنى سبب» فإثبات السببية لما وراء الكل» أو الأدنق» 
يكون إثباتاً بلا دليل»: فلا یقبل . 

توضیحه : 


أن الجزء المتصل بالأداء لمّا صلح سبباً بنفسه» لو خر شر بسن 
السببية على الجزء الأول وإلغاءٌ هذا الجزء المتصل بالأداء؛ لأن ذلك 


۳۳۸ 


ثم كذلكٌ ینتقل إلى أن یضیق الوق عندناء فتتعيّنٌ السببية له . . . . 
فیعتبژ حال في الا سلامٌ والبلوغ والعقل» والجنون؛ والحیض ؛ 
والطهرء والسفی والاقام عند ذلك الجژء. وتعتبة صَفَةٌ ذلك 
الجزء Ve ERE‏ سيان شاط ب ا ال ا 


يؤدي إلى التجاوز عن القليل» وهو الجزء المتصل بالأداءء بلا دليل» 
وذلك لا يجوز 

(ثم كذلك) أي كما انتقلت السببية من الجزء الأول عند عدم الشروع 
في الاداء (تنتقل) السببية من الجزء الثاني إلى الجزء الثالث والرابع (إلى 
أن يضيق الوقت) بحيث لا يسع إلا التحريمة (عندنا)» والاداء المفروضَ 
عند زفر رحمة الله» لأن كل جزء من أجزاء الوقت صالح للسببية ما دام 
الوقت باقيآء أما إذا ضاق الوقت فلم يبق له اختيار التأخير (فتتعين السببيّة 
إليه) لأنه لم يبق بعد هذا الجزء الأخير جزء يحتمل انتقال السببية إليه؛ 
لأنها لو انتقلت إلى ما بعده - والواجب لا يسع فيه - لادّی ذلك إلى 
تكليف ما ليس في الوسع . 

(فيعتبر حاله) أي حال المكلف بحدوث العوارض الاتية وزوالها عند 
ذلك الجزء في الاسلام والبلوغ والعقل» والجنون» والحيض» 
والطهر) فان كان المکلف عاقلاً بالغآ مسلماً طاهراً من الحیض والنفاس 
في ذلك الجزء الأخير من الوقت وجبت عليه الصلاة» وان فات واحد من 
هذه الاوصاف في ذلك الجزء لم تجب (و) كذا (السفر والاقامة عند ذلك) 
فإن سافر في ذلك الجزء وجبت عليه صلاة المسافر؛ وإن كان مقيماً فى 
الاجزاء المتقدمة . ۱ 

وإن أقام في ذلك الجزء وجبت عليه صلاة الإقامة» وإن كان مسافراً 
في سائر الأجزاء المتقدمة» (وتعتبر صفة ذلك الجزء) من حيث الصحة 


۳۳۹ 


فِنْ كان ذلكَ الجزء صَحیحاً وجب كاملاً» فان اعترض الفسادٌ بطلوغ 
الشمس بطل الفزض. وان كان ذلك الجزء فاسداً كما في العصر 
يستأئفٌ في وقت الاحمرارٍ ‏ وجب ناقصًا فيتأدّى بصفة | لنقصّان. . 
ولا يلم على هذا ما إا ابتداً العضْرٌ في ول الوقت م مده إلى آن 

غربّت الشمسٌ » فانه لا یسك وم مه قا ارما يه موم فدهن كاين 


والفسادٌ أيضا (فإن كان ذلك الجزء صحیحا) لم يوصف بالكراهة» ولم 
ينسب إلى الشيطان» كما في الفجر و(وجب) الفرض به (كاملاًء فإن 
اعترض الفساد بطلوع الشمس بطل الفرض) عند الحنفية» خلافاً 
للشافغي رحمه الله (وإن كان ذلك الجزء) الأخير الذي وُجد الشروع 
فيه (فاسدا) أي ناقصآء بأن كان منسوباً إلى الشيطان (كما في العصر؛ 
یستأنف في وقت الاحمرار) أي كوقت الاحمرار إذا استؤنف فيه عضر 
ذلك اليوم (وجب) الفرض به (ناقصا)؛ ؛ لأن نقصان السبب موثر في 
نقصان المسبب (فيتأدى) فرضه بهذا الشروع الواقع في الوقث 
الناقص؛ لأنه ادى الؤاجب كما لزم (بصفة النقصان). بخلاف ما إذا أسلم 
الكافر بعد ما احمرت الشمس ولم یصَلّ» ثم أداها في اليوم الثاني بعد 
ما احمرت الشمس فإنه لا يجوز؛ لأنه. مغ تمكن النقصان في السببية . إذا 
مضى الوقت صار الواجب ديناً في ذمته بصفة الکمال. فلا يتأدى بصفة 
النقصان. 

(ولا يلزم على هذا) جواب عن سؤال مقدر» وهو أن يقال: لقد اثبتم 
أن ما وجب كاملاً لا يتأدى بصفة النقصان» فبناء عليه ينبغي أن يفسد 
العصر فيمن (ابتداً العصر في أول الوقت ثم مدّه إلى أن غربت الشمس) 
كما يفسد الفجر بطلوع الشمس. فقال المصنف رحمه الله (فإنه لا يفسد) 


۳۶:۰ 


لا الشرع جعل له حَقَّ شغل کل الوقت بالأداءء فجُعلَ ما یتصل به 
من الفساد بالبناء عفواً؛ لا الاحترازٌ عنه مع الإقبال على الصلاة 
مت أما إذًا لا الوفث عن الأداء اس وس سا هروه و اه شا 


أي العصر(لآن الشرع جعل له) أي للعبد (حقَّ) أي ولاية (شغل کل الوقت 
بالأداء) وهو العزيمة. 


بيانه: 


أن الأصل. أن يكون العبد مقبلاً إلى ربه ومشغولاً بخدمة مولاه في 
جميع الأوقات» لتوارد نعم الله عليه على التوالي» لا سيما في أوقات 
الصلاة» لأنها أوقات وجوب الخدمة» إلا أن الحق عز وجل جعل للعبد 
ولاية صرف بعض هذه الأوقات إلى حوائجه رخصة. ولا يمكن الإقبال 
على العزيمة في العصر إلا بأن يقع بعض أدائها في الوقت الناقص» فيصير 
ذلك البعض ناقصا؛ لأنه حصل حکماً لتكميل العزيمة لا قصداًء ولمالم 
يمكن الاحتراز عنه مع الإقبال على العزيمة سقط اعتباره (فجعل ما يتصل 
به من الفساد بالبناء20 عفواً؛ لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة 
متعذر) كما قلنا؛ فلا يفسد عصره. 

(وأما إذا خلا الوقت عن الأداء) بأن لم یود الفريضة في وقتهاء 
وصارت دیناً في ذمته يجب قضاؤهاء فيجعل كل الوقت سبباً في حق 
القضای بخلاف الأداءء لأنا إنما جعلنا جزءاً من الوقت سبباً ضرورة وقوع 
الأداء ف في الوقت؛ لأن الوقت شرط للأداء» وظرف للمؤدى» وسبب 


)١(‏ المراد بالبناء هنا ضد الابتداء» والمعنى أنه ابتدا صلاة العصر في الوقت الكامل 
لا الناتص . 


۱۲۶۱ 


ال جورب يضا إلى َر الوقن زرا رو ای من لكل إلى ۲ 
الجزء - وجب كاملا ولا یتأدّی بصفة النقصانٍ في الأوقات الثلاثة 


المكروهة» بمنزلة سائر الفرائض . . .. . . 


للوجوب. ولا يجوز أن يكون الوقت الواحد ظرفاً وسبباء فجعلنا جزءاً 
منه سببآء والباقي ظرفاً ضرورة؛ فإذا لم یود في الوقت وجب العمل 
بالأصل. وهو أن يجعل الوقت سببآ بكماله» وهو معنى قول المصنف , 
رحمه الله : (فالوجوب يضاف إلى كل الوقت» لزوال الضرورة الداعية عن 
, الكل إلى الجزء) و(وجب كاملاً) في حق من أسلمء أو بلغ أو كانت 
حائضاً وطهرت في آخر وقت العصرء فلا يجوز قضاؤها في اليوم الثاني 
في ذلك الوقت الناقص؛ لأنه إذا مضى الوقت صار الواجب ديناً في ذمتهم 
بصفة الكمال (فلا يتأدى بصفة التقصان) أي فلا يجوز قضاء العصر الفائت 
(في الأوقات ۲ الثلاثة المكروهة؛ بمنزلة سائر الفرائض) لأن النقصان في 
. الوقت ليس لمعنی في نفسه» بل للفعل فإن في الاشتغال بالعبادة في هذا 


۱0( الأوقات الثلائة المکروهة هي التي تتعلق بسیر فلك الشمس واليك بيانها: 
الوقت الاول : عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبیض قدر 3 أو رمحین . 
الوقت الثاني : عند استوائها في بطن السماء ء إلى أن تزول اي تمل عن بن 
السماء إلى جهة المغرب. 
الوقت الثالث: عند اصفرارها وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها. . 
وهذه الأوقات الثلائة لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في 
الذمة قبل زوالهاه ويكره فيها النافلة كراهة تحريم» ولو كان لها سبب؛ 
كالمنذور» وركعتي الطواف . يدل عليه قول عقبة بن عامر رضي الله عنه «ثلاثة 
أوقات نهانا رسول الله ل أن نصلي فيهاء وآن نقبر موتانا عند طلوع الشمس 
حتى ترتفع» وعننٍ زوالها حتى تزول» وحين تضيّفٌ إلى الغروب حتى تغرب» 
es‏ 


۳:۲ 


النوعٌ الثاني : ما جل الوفث معياراً لَه وسیّاً لوجوبه» وهو صومٌ 


الوقت تشبيهاً بعبادة أهل الكفر وتعظيمهم ما يعتقدونه آلهة في هذا 
الوقت» فإذا مضى من غير فعل لم يتحقق فيه نقصان» وصار كسائر 
الأوقات في حق ما يرجع إلى الایجاب. إلا أن النقصان كان محتملاً في 
الوقت للأمر بالأداء» فإذا مضى لم يبق محتملاً؛ لأن الواجب تحقق في 
الذمة كاملاً» فلا يتأدى ناقص2"” . 

(النوع الثاني) من أنواع المقيد بالوقت (ما جعل الوقت معيار”" له) 
أي آلة له» (وسبباً لوجوبه) وهو شرط لأدائه أيضاًء إذ الوقت شرط الأداء 
في كل مؤقت» و(وهو صوم الشهر) وفيه خلاف بين العلماء. 

اختلف العلماء في سببية وجوب صوم رمضان على أقوال: 

القول الأول : إن سبب وجوب الصوم هو الجزء الأول من الشهر. 

القول الثاني : إن أول كل يوم سبب لصوم ذلك اليوم على حدة. 

القول الثالث : إن الأيام فقط هي سبب لصومه» دون الليالي. 

أقول: إن شهود الشهر سبب لوجوب الصوم قال تعالی: ‏ فمن َد 
يدك ار تلع 4 ومثل هذا الکلام للتعليل» ویعدٌ هذا مسلكاً من 


() انظر التحقیق لعبد العزیز البخاري ص *۸/ . 

(۲) المعیار: هو أن یکون الفعل واقعاً في الوقت ومقدراً به ومساویاً له ولا يسع 
غيره . 
سورة البقرة آية | /١86‏ . 


۳:۳ 


[الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني] 


ومنْ حکیه: أن لا يبقى يره مشروعاً فيه» فیصاب بمطآت الاشم 


مسالك التعليل» فان العلماء قالوا: إذا كان الشي» خبراً للاسم الموصوق 
فان الصلة علة للخبر”('؟ وهنا كذلك. اه 

دليل المعيارية : 

(آلا یری أنه قدّر به) أي بالوقت؛ حتى ازداد بازدياده» وانتقصن 
بانتقاصه ولم يفضل الوقت عن الأداع» وهذا کله دلیل المعيارية | اد 
المعیار ما يقاس به غیره» ويُسَوَى به. ۱ 

ووقت الصوم هذا بهذه المثابت» بخلاف وقت الصلاةء فانه ظرف 
لا معيار» وقد مر بيانه . وأما قوله (وأضیف إليه) فإنه دلیل السببية ۰ يقال 
صوم شهر رمضان؛ والاضافة للاختصاص» وأقوى وجوه الاختصاص 
اختصاص المسیب بالسبب» كما هناء فکان سبباً لوجوبه . 

الأحكام المتعلقة بالنوع الشانتي : 

(ومن حكمه) اي من حكم هذا النوع من المؤقت (أن لا يبقى غيره 
مشروعاً فیه) لانه معیار واحدء والشرع آوجب شغل المعیار حال 3 
المعیار واحدأء بقولة تعالی: « فمن ہد ینک لب لس ت۳4 ووجوب 
شغل المعیار الواحد.ينفي غیره» فکان من ضرورة تعیین الفرض فيه انتفاء 
مشروعية غیره فيه؛ الأنه لا يتصور صومان بإمساك واحدء فالشازع نفی 
غيره عنه» وإذا كان كذلك (فيصاب بمطلق الاسم) أي يتأدى الواجب غن 


)0 انظر التوضیح على التنقيح نصدر الشريعة ۸/۱ ۸ 
زفق سورة البقرة آية | ۰/۱۸۵ 
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مع الخطأ في الوضف . إلا في المسافر ی 


الصحيح المقيم بنيّة مطلق الصوم؛ من غير تعرض لجهة الفرض فيقع 
أيضاً. ولو نوى القضاء في رمضان أو النذر أو الكفارة أو النفل» يلغو 
الوصف ويبقى أصل النية . 

بيانه: 


أن الموصوف بغير الفرض في رمضان للصحيح المقيم غير مشروع 
لعدم المحل» فيلغو الوصف» ويبقى أصل الصوم» فيصير كما لو نوی 
الصوم مطلقآء وهو أيضاً بمنزلة ما إذا نوی الفرض في غير رمضان» 
ولا فرض عليه يكون نفلاً؛ لأن الوصف لغي» فبقى مطلق النية. وقال 
الإمام الشافعي رضي الله عنه۲: لا يتأدى عن أحد إلا بنيّة فرض رمضان؛ 
لأن الصوم متنوع في أوصافه فرضاً ونفلاً» كأصل الإمساك متنوع إلى عادة 
وعبادة» ومعنى العبادة معتبر في الوصف» كما هو معتبر بالأصل» فإنه 
مأمور به. ويحصل به زيادة ثواب» ويستحق تاركه زيادة تغليظ في 
العقاب؛ فكان الوصف بنفسه عبادة كالأصل» ومن الممتنع حصول عبادة 
إلا عن اختيار من العبد» فكلما شرطت العزيمة للأصل نفيا للجبرء يشترط 
للوصف لهذا المعنى» كما في الصلاةء وتعيين المحل لقبول المشروع 
دون غيره لا يغنى عن تعيين الوصف. لأنا ما اعتبرنا النية للتمييز حتى 
يسقط اعتبارها بتعيين المحل» وإنما اعتبرت للتحصيل على ما پیت . 


(إلا في المسافر) الاستثناء متعلق بقوله «ومع الخطأ في الوصف» 


)١(‏ انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ص ۸۵ نقلاً عن الإمام الشافعي. 


Yo 


ينوي واجباً آخز عند أبي حنيفة رحمه الله. ولو توى النفلّ ففیّه روايتان» 
وأا المریض : فالصخيح أنه يقع صومٌّه عن الفرض بكلّ حال EY‏ 


لا بقوله «فيصاب بمطلق الاسم» على الأصحء كما سنبينه إن شاء إلله 
تعالى. 

والمعنى يصاب صوم الشهر بنيّة أصل الصوم» ومع الخطأ في الوصف 
في حق الجميع» إلا في المسافر (ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة رحمه 
الله) فإن هذا الصوم لا يصاب في حقه بهذه النية» بل يقع صومه عما نوى 
عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحهما الله: المسافر كالمقيم في هذا الحكم 
حتى إذا نوی واجباً آخر في رمضان أو تطوعاً أو أطلق النية وقع عن فرض 
الوقت؛. لأن شرع الصوم عامٌ في حق المقيم والمسافر؛ لأن وجوبه بشهود 
الشهر. وقد تحقق في حقه» كما تخقق في حق المقيم؛ (ولو نوى) أي 
المسافر (النفل) في زمضان (ففيه روايتان) عن أبي حنيفة رضي الله عنه 
رواية ابن سماعة أنه إيقع عن الفرض» وهو الأصح . ورواية الحسن بن 
زياد أنه يقع عن النفل : 

(وأما المريض) اختلف فيه (فالصحيح عندنا أنه يقع صومه عن الفرض 
بكل حال) احترز به عن رواية أبي الحسن الكرخي عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه. في أن المریض") والمسافر سواء في الحکم. أي يقع عما نوياء 
وبهذه الرواية أخذ شيخ الإسلام خواهر زادة؛ وعليه أكثر المشایخ» وهذا 
إذا نوی واجباً آخره وآما إذا نوی التطوع ففي ظاهر الرواية يصير صائماً 
عن رمضان. 


€ 


لأن رخصتة متعلقَةٌ بحقيقة العجز . فیظهر بنفس الضوم فواتٌ شزط 
الرخصّة فيلح بالضحيح. . 

وأمًا المسافژ فسوی رخ یز یسیو و 7 السف 
فلا يظهرٌ بنفس الصوم فواتُ شرط الرخصّةء فلا يبطل الترخصلء 
فيتعدّى حينئذ بطريق النية إلى حاجته الدينية . 


حجتهم : 

أن المرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم؛ لا المرض الذي لا يقدر 
به على الصوم. فلا نسلم أنه إذا صام ظهر فوات شرط الرخصة . 

وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن المريض] إذا صام 
يقع صومه عن الفرض. (لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز» فيظهر بنفس 
الصوم فوات شرط الرخصةء فیلحق بالصحيح). وهو اختيار صاحب 
الهداية» والقاضي الإمام فخر الدين» والإمام ظهير الدين البخاري» 
والشيخ الكبير أبو الفضل الكرماني» رحمهم اش . 

(وأما المسافر: فيستوجب الرخصة بعجز مقدرٌ) أي بعجز تقديري 
لا تحقيقي (بقيام سببه) أي سبب العجز (وهو السفر) فإنه في الغالب مفضص 
إلى المشقة والتعب» فأقيم السبب وهو السفر مُقام المسبب وهو المشقة 
كما في النوم مع الحدث» والتقاء الختانين مع الانزال» فكذا هنا (فلا يظهر 
بنفس الصوم فوات شرط الرخصة) بالإفطار وهو العجز التقديري لقيام 
سبب العجز وهو السفر كما ذكرنا (فلا يبطل) حق (الترخص) بهذا الصوم 
(فیتعدی) حت الترخص (حينئذ بطريق النية) أي بطريق الدلالة (إلى حاجته 
الدينية) . 


(۱) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ص/ 87/ . 
۷:۷ 


ومن هَذا الجنس الصومٌ المنذوز في وقتٍ بعینه لمّا انقلبِ بالتذر 
صومٌ الوقتٍ واجبآ لم يبق نفلاً؛ لأنه واحدٌ لا يقب وصفین . 
متضادين . 

فصارٌ الواجبٍ منْ هَذا الوجه واحدا فاضي ا لس ش 
زف الخطاني او ۱ 


والمعنى: أن جواز الترخص بالإفطار بأداء الصوم لحاجته الدنيوية؛ 
وهي دفع المشقة عن البدن في العاجل؛ تنبیه على جواز الترخص باداء ‏ , 
الصوم لحاجته الدينية وهي دفع العذاب عن نفسه في الاجل بطريق : 
الأولى» لأنه آهم 

(ومن هذا u‏ من جنس ما صار الوقت متعيناً له» کشهر : 
رمضان للصوم المشروع فيه (الصوم المنذور في وقت بعينه) أي في وقت : 
معين مثل أن يقول : الله علي أن أصوم رجب» أو يوم الخمیس» واحترز به . 
عن النذر المطلق مثل أن يقول: «نذرت أن أصوم يوماًء أو شهرا» أو أ 
سنه) . 

(لمَا انقلب بالنذر صوم الوقت) وهو النفل؛ لأنه هو الأصل في غير 
رمضان» وسائر الصيامات بمنزلة العوارض ولهذا يشترط فيه التعيين 
والتبیت. ۱ 
ولما انقلب (واجباً لم يبق نفلاً لأنه) أي لأن الصوم المشروع في وقت , 
(واحد لا یقبل وصفین متضادین) أي متنافيين» 0 
فإذا ثبت الوجوب بالنذر انتفى النفل ضرورة . 0 

(فصار هذا الواجب من هذا الوجه) أي فصار الصوم المشروع في هذا . 
الوقت (واحدا) من حيث إنه لا يحتمل صفة النفلية» وان بقي محتملاً 
لصفة القضاء والکفارة (فأصيب بمطلق الاسم) أي يقع على المنذور بالنية . 
المطلقة» (ومع الخطأ في الوصف) بأن نوی صوم النفل» يقع ضومه عن 


۳:۸ 


ویوقت مطلقٌ الإمساك على صوم الوقتٍ» وهو المنذوز لکنه إذا 
صامّهٌ عن كفارة أو تضاء يقع عّا نوی؛ لأن التعيينَ حصل بولاية 
الناذر» وولاية الناذر لا تعدوة. ف فيصحٌ التعيينٌ بما یرجع م إلى حقه » 
وهو أن لا يبقى النفلٌ مشروعاء ای إلى حر رای 
الشرع - وهو أن لا يبقى الوقتٌ محتملاً لحقه تلا 


المنذور لتعینه ؛ ولأنه من مصالح دينه» لكونه صار واجباً بالنذر» لكن إن 
صام عن واجب آخر يصح عنه؛ لأن تعيينه لا يؤثر في حق الشارع؛ فلا بقع 
عن المنذور. 

(ويوقف مطلق الإمساك على صوم الوقت وهو المنذور) حتى جاز بنية 
من النهار كصوم النفل وصوم رمضان (لكنه) أي الناذر (إذا صامه عن كفارة 
أو قضاء يقع عما نوى) يعني إذا نواه من الليل» أما إذا نواه من النهار فإنه 
يقع عن صوم الوقت وهو المنذور؛ لأن النية من النهار في حق القضاء 
والكفارة لغو لأنهما من محتملات الوقت» ود الور راي 
بمنزلة واحدة فيقع عن صوم الوقت (لأن التعيين) أي تعيين الناذر الوقت 
للصوم المنذور فيه (حصل بولاية الناذرء وولاية الناذر لا تعدوه فيصح 
التعيين) الذي هو تصرف في مشروع الوقت (بما يرجع إلى حقه» وهو أن 
لا ييفى النفل مشروعا فان الفل في سائر لیام شرع حقا یدیع 
عليه طریق اکتساب الخیارات (آما فیما يرجع إلى حق صاحب الشرع؛ 
وهو أن لا يبقى الوقت محتملاً لحقه» فلا) يصح التعبین . 

الحاصل : أن الموجب الاصلي في هذا الیوم هو اللفل حقاً للعبدء 
وصوم القضاء والکفارة كان محتما فإذا نذر صوم ذلك الیوم فقد 
تصرف فیماهو حقه بالایجاب. لا فیماهو حق الشرع» وهو احتمال الوقت 
صوم القضاء والکفارة؛ إذ لو ظهر آثره في ذلك صار العبد مبدلاً للمشروع 


۳:۹ 


النوع الثالث : 
الموق بوقت مُشْكلٍ توسعة وتضييقاء وهوَالحَجٌ؛ فَإنَّهُ فرض 


العمرٍء روقه أشهز الحجء ولا ندري حياتة ته مذ مُدَة یفشل بعضها 
تیه أخوئ 


ی و بت 

الإشكال في وقت الحج من وجهین : 

الوجه الأول: شبهه بالظرفية . 

الوجه الثاني : شبهه بالمعيارية . 

آما الشبه الأول : فلان آرکانه لا تستغرق آوقاتی فأشبه وقت الصلاة. 
أي «الظرف» . 

. وآما الشبه الثانی : فلأنه لا یتضور فى سنة واحدة الا حجة واحدة» 
فأشبه وقت الصوم أي «المعیار» ومعنی إشكاله : أنه إذا آخر الحج عن هذا 
الوقت المعلوم له ظرفاً في هذه السنة وقع الشك في آدائه فانه إن عاش 
أدى» ون مات فات: لذا سمي مشكلاً . 
الحج» ولا ندري حياته مدة يفضل بعضها لحجة آخری) . 


(۱) انظر التحقیق لعبد العزيز البخاري ص۸۵. 


۳0۰ 


ومن حکمه: أن عند محمدٍ [رضي الله عله] يسَعْهُ التأخیژ لکن 
يشترط أن لا يفوتّه في مره . 


أحكام النوع الثالث: 
التأخير) أي أن وجوب الحج قد ثبت بطريق التوشم حتى لا يتعين أشهر 
العام الأول للدای ویجوز له التأخیر إل العام الثاني والثالث والرابع 
وهكذا (لكنه يشترط أن لا يفوته في عمره). والإتيانُ به في العمر آداء 
إجماعاًء فصار كقضاء الصلاة والصوم وغيرهماء فأشبه الظرفية لكنه إن 
مات ولم يحج تعينت الأشهر من العام الأول كالنهار للصوم. وإنما قال 
الإمام محمد رحمه الله بالتوسّع نظراً إلى ظاهر الحال؛ لأنه لا يحتمل 
الم لتضییو عنده . 

وحه الاستدلال : 

أولاً: أن النبي إل حجّ سنة عشرة من الهجرة وقد نزلت فريضة الحج 
سنة ست من الهجرة. فعلم أن التأخیر جائز . 

ثانياً: أن الحجّ فرض العمر فکان جمیع العمر وقت أدائه» وانما 
یثبت العجز بعارض الموت فرج الحياة عليه ؛ لأن ما كان ثابتاً نظاهره 
بقاژه إلى أن يظهر مزیل» وفي المزیل شك. فلا يعتبرء وإذا كان كذلك 


)١(‏ مرت ترجمته. 


وعند أبي وف [رضي الله عنه]: يتعينٌ عليه الأداءٌ ذ في شب الح 
مِنّ العام الأول احتياطاً واحترازاً عن الفوات 0000 


(وعند أبي يوسفب رضي الله عنه(): يتعين عليه الأداء في أشهز الحج 
من العام الأول) أي: أن الحج قد ثبت عند الامام آبي يوسف رحمه الله 
بوجوب مضيق» ويتعين الأشهر من العام الأول للأداء» كآخر وقت الصلاة 
يتعين للصلاة» حتى لو أخر عنه يأثم . : 

فلا يجوز تأخيره عن العام الأولء وهو لا يسع إلا حجا واحدا نب 
۳ ۱ 
وجه الاستدلال : 


أن وقت الحج فيي حق المخاطب آشهر الحج من عمره. لا من جميع 
الدهر والأشهر التي من عمره ما كان متصلاً بعمره» وهذه الاشهر الأولى 
من العام الأول هي المتصلة بعمره يقيناًء والتي لم تجي» بعد غير متصلة 
بعمره» فلا تصير وقت حجه إلا بالاتصال وذلك مشکوك والانفصال في 
الحال ثابت» فلا یزتفع بالشك» وعلی اعتبار الانفصال لا يبق وقت 
لحجه غير الوقت الحاضر. فیکون التأخیر عنه تفويتاً» لذلك یتعین من 
العام الأول (احتياطاً واحترازاً عن الفوات). 


(۱) الإمام أبو يوسف؛ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي صاخب 
أبى حنيفة رضي الله عنه. وتلميذه» وأول من نشر مذهبهء كان فقيهاً غلامة من 
خناظ اذيك :ولد بالكوفة سنة ۱۱۳ه- وتفقه بالحديث والرواية ثم لزم 
أبا حنيفة فغلب عليه الرأي وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشید. . 
ومات في خلافة الرشيد سنة۲۸۱ه ببغداد» وهو أول من دعي قاضي القضاة 
وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» وكان واسع 
العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. . انظر أعلام الزركلي ۰۱۹۳/۸ 
والجواهر المضية ۳/ ۰۱۸۲۵ وتذكرة الحفاظ ۰۲۹۲/۱ 


YoY 


فظهر ذلك في حقٌ الماشم لا غير حتی يبقى النفلٌ مشروعآ» . 


قال الامام التفتازاني في کتابه التلویح"*: وإنما حکم الامام 
ولهذا جار أداؤه في العام الثاني» وحكم الإمام محمذ رحمه الله بالتوسع 
لظاهر الحال في بقاء الانسان لا لانقطاع التضبیق بالكلية» فلهذا يأثم 
بالتأخير لو مات في العام الثاني . فثبت أن وقت الحج يشبه کلاً من الظرف 
والمعيار عندهما إلا أن الأظهر الراجح في الاعتبار هو المعيارية عند 
أبي يوسف» والظرفية عند محمد رحمهما الله | ه. 

(فظهر ذلك) أي ظهر أثر الاختلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله (في حق المأئم لا غير) حتى لو أخر عن العام الأول ثم مات 
ولم يدرك الحج كان آثمآء ولو أتى بالحج في العام الثانی أو الثالث كان 
أداءً بالاتفاق لا قضای لأن تعيين أشهر الحج من العام الأول ثبت ضرورة 
التحرز عن الفوات. وبإدراك الأشهر من العام الثاني وقع الأمن من 
الفوات» فسقط اعتبار العام الأول» وتعين العام الثاني للأداء. مع بقاء 
مشروعية النفل بالاتفاق بينهماء لذا قال المصنف رحمه الله (حتی یبقی 
النفل مشروعا) فلا يظهر الخلاف بینهما في حق النفل فیمن نوی حجة 
النفل وعلیه حجة الاسلام» وقع عن التفل لا عن الفرض؛ لأن هذا الوقت 
في نفسه قابل للنفل» كما هو قابل للفرض» ولهذا صح النفل بالاتفاق. 
الاسلام؛ لأن تحمل المشاق وترك حجة الاسلام واختیار النفل من السفه» 
والسفه عندي مستحق الحجر في أمر الدنیا صيانة لماله ففي آمر الدین 


(۷) انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ۲۱۳/۱ 


Yor 


رو عند الإطلاق بدلالة تن ین المؤدي؛ إذ الظاهر أنه 


0 د 
الجواب عما قاله الشافعي رضي الله عنه من وجهین : 
الأول: إن الحج عبادة» وإنها لا تتأدى إلا عن اختيار» فلو حجر غن 


النفل» وجعل حجه واقعاً عن الفرض» لكان مودیاً لفرض من ,غير 7 


اختيار. 


الثاني : أن نية النفل منه صريح» وكون حجه يقع عن الفرض دلالة 
حال» ودلالة الحال لا تقع في معارضة الصریح؛ وت ةم 
الدلالة . : 
(وجوازه عند الاطلاق) أي جواز حج الاسلام عند اطلاق النية (بدلالة ۳ 
تعيين من المؤدي) أي دلالة حال (إذ الظاهر) في حال المسلم الذي وجب . 
عليه حجة الاسلام (أنه لا يقصد النفل وعليه حجة الاسلام) لأنه لا يتحمل ٠‏ 
المشاق الكبيرة ولا يتكلف لحج النفل» فصار الفرض متعيناً بدلالة الأحال 
فاستغنی عن التعيين صريحاً» وانصرف مطلق النية إلى حجة الفرض ۰ فذا 
سمى النفل صريحاً اندفع به ما تعين به الحال؛ لأن الدلالة لتقام 
بت مشو 


المبحث الشالث 
في بیان المأمور به وهو «الفعل» 


حكم الواجب بالأمر: 
الواجب بالامر نوعان: أداءٌ. وهو تسلیم عيّن الواجب بسببه إلى 
مستّحقه م او ا و ال ا مک 


المبحث الثالث 
في بيان المأمور به وهو «الفعل) 


(حکم الواجب بالأمر) أي حكم الثابت بالأمر. 
(الواجب بالامر نوعان) أداء وقضاء . 
تعريف الأداء : 
(الأداء: هو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه)» هكذا عرفه 
' المصنف رحمه الله ولو قال: هو تسليم عين الثابت بدل الواجب لكان 
أولى» ليشمل النفل» وهذا التعريف يشمل تسليم المؤقت في وقته 
كالصلاة والصوم» وتسليم غير المؤقت كالزكاة وصدقة الفطر. 

والذي يدل على أن الأداء هو تسليم عين الواجب بالأمر قوله تعالى: 
«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»20 فإنها نزلت في تسليم 
مفتاح الكعبة حين آخذه النبي ی من عثمان بن أبي طلحة. فسأله العباس 
رضي الله عنه أن يدفعه إليه فلما نزلت هذه الاية رده إلى عشمان. 


(۱) سورة النساء آية ۰/0۸ 
() انظر کشف آسرار البزدوي ۰۳۰۹/۱ 


Yoo 


وقضاء: وهو إسقاطً الواجب بمثل منْ عنده هو حَفه. 


تعریف القضاء : 

(القضاء : هو إسقاط الواجب بمثل من عنده هو حقه) أي بمثل من عند 
العبد هو حق للعبد المکلف. والذي يدل على أن القضاء هو تسلیم مثل 
الثابت بالأمر من عنده قول النبي ی «ما آدرکتم فصلوا وما فاتکم 
فاقضوا»۳) فعلم أن القضاء مستعمل في تسلیم المثل بعد فوات الأصل 
وهو الاداء. 

استعمال الاأداء مکان القضاء وبالعکس في الشرعیات : 

یستعمل آحدهما في موضع الآخر» ويكون من باب المجاز. قال 
تعالی : ادا فضي الصَ وة من نتم و6 أي أديت» ویقال : فلان أدّى 
ديه أي :. قضاهء لأن آداء حقيقة الدين متعذر فالديون تقضى اكلم 
لا بأعيانها . 

بيانه: أن في القضاء معنى التسلیم» وفي الأداء معنى الاسقاظ 7 
إسقاط الواجب» فیجوز استعمال آحدهما في الاخر مجازاً شرعياً. ۱ 

ثم إن الأداء ينقسم إلى أداء محض» وإلى الأداء الذي له شَبّه بالقضای 

ال لمحف يه إلى كامل» وقاصر. 
والقضاء ينقسم إلى : القضاء المحض. وإلى القضاء الذي له شبه الأداء : 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة باب السعي. إلى الصلاةء والنسائي في الإمامة» 
والسعي إلى الصلاة» وفي مسلم: صل ما أدركت» واقض ما سبقك. في ۱ 
الصلاة - باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة . ۰ 

(۲) سورة الجمعة-الآية /٠١/‏ . 


0 


والقضاء المحض ینقسم : إلى القضاء بمثل معقول» وإلى القضاء بمثل غير 
معقول. 
والقضاء بمثل معقول ینقسم: إلى المثل الكامل» کقضاء الفائتة بجماعة 
وإلى المثل القاصرء کقضائها بانفراد. 

وجمیع هذه الأقسام توجد في حقوق الله تعالی؛ وتوجد في حقوق 
العباد. وسيأتي بیانها في موضعها إن شاء الله تعالی . 


۳۷ 


1 مطلب 
في أن القضاء يجب بما وجب به الأداء 


E‏ القضاء يعدن مقصووه آم بابب الذي 
یوج الأداء np‏ عم عق ةم نيع ة تجا ممعم م ماين نما ieee‏ 


في أن القضاء يجب بما وجب به الأداء 


اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في أن القضاء بمثل غير معقول كالفدية ' 
للصوم الفائت في حق الشيخ الفاني» يجب بسبب جدید؛ أو بنص جديد. 

(واختلف المشايخ) أي مشايخ الحنفیف ومشايخ الشافعية (في أن . 
القضاء) بمثل معقول» كقضاء الصلاة للصلاة الفائتة» أو كقضاء الصوم 
للصوم الفائت» (يجب بنص مقصود) جديد غير النص الذي أوجب الأداء ' 
(أم بالسبب الذي يواجب الأداء) وهو الأمر السابق» على مذهبین : وإليك 
بيانهما: 
: المذهب الأول : 

ذهب العراقيون من الحنفية وعامة الشافعية إلى أن القضاء يجب بأمر ' 
مبتدأ جديد لاختي من الله تعالی» وبه قال صدر الإسلام أبو الیسر رحمه 
الله واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بحجج : 

الحجة الأولى: 

أن القربة ما عرفت قربة إلا بوقتهاء وإذا فاتت عن وقتها لا يعرف لإا 
مثل إلا بنص» وکیف یثبت لها مثل بطریق القیاس - كما قال به الغیر وقد 


ذهب وصف شرف الوقت؟ 


قال عامَتهّم : ال يجبُ بذلك السبب le‏ اش ee‏ 


الححة الثانية: 

أن الواجب بالأمر أداء العبادة» ولا مدخل للرأي في معرفتهاء وإنما 
تعرف بالنص» فإذا كان الأمر مقيداً بوقت صار کون المأمور به عبادة مقيداً 
به أيضاء ضرورة توقفه على الأمرء وإذا كان كذلك لا يكون الفعل في 
وقت آخر عبادة بهذا الأمر لعدم دخوله تحت الأمر» وإذا لم يتناوله الأمر 
احتاج إلى أمر آخر ضرورة» ألا ترى أن من قال لغيره: «افعل كذا یوم" 
الجمعة» لا يتناول هذا الأمر ما عدا يوم الجمعة بحكم الصيغة» فهكذا 
ههنا. 

الححة الثالثة : 

أن القضاء إنما وجب بالنص وهو قوله تعالی في حق الصیام: 

ده من آّارٍ أ 274 فیکون واجباً بسبب جدید لا بالسبب الذي 
آوجب الأداء» وکذا الصلاة بحدیث «من نام عن صلاة أو نسیها» إلخ. 


لا بالنص الذي آوجب الاداء. 

المذهب الثاني : 

ذهب جمهور الحنفية وهو معنى قول المصنف رحمه لقال 
عامتهم) . 


والمحققون منهم» كالقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي» /وشمس الأئمة 
السرخسي» وفخر الإسلام البزدوي رحمهم الله إلى (إنه) أي القضاء 
(يجب بذلك السبب) أي السبب السابق الذي أوجب الأداءء وهو مذهب 
المصنف رحمه الله أيضاً. 


(۱) سورة البقرة_الآية | 184/ . 


10۹ 


ان بقاء أصل الواجب للقدرة على مثي من عنیو قرب ا ۱ 


وإليه ذهب بعض آصحاب الشافعی رضی الله عنه» والحنابلة» وعامة 
اصحاب الحدیث حنهم .اه واحتجوا إلى ما ذهبوا الیه بالمنقول 
والمعقول. 

بیانه : 

أن ما وجب بسببه لا یسقط بخروج الوقت (لأن بقاء أصل الواجب 
للقدرة على مثل من عنده) یصرفه إلى ما عليه (قربة)» فما فات إلا شرف 
الوقت» وقد فات غير مضمون إلا بالوثم إذا كان عامداً قال تعالى: فمن 
كان منكم مريضاً أو :على سفر فعدة من أيام أخر»" '. وقال عليه الصلاة 
والسلام : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . 

وجه الاستدلال بالآبة والحديث: 
أولاً: أن شرف الوقت غير مضمون أصلاً إذا لم يكن عامداً في الترك . 
ثانياً: أن الأداء كان فرضاًء فإذا فات فات مضموناً. 
ثالشاً: وجوب القضاء على من فاته الأداء . 
رابعاً : قدرة المکلف على تسليم مثله من عنده . 

فإذا عقل هذا ف قصاء الوم والصسلاة الارن بسا وت ایب 
في قضاء المنذورات المعينة من قبل المكلف؛ كالنذر بالصلاة والصوم 


(۱) سورة البقرة الایة/ 144/ . 

(؟) أخرجه البخاري بلفظ النسيان فقط» في مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة 
فليصل إذا ذكرها. ومسلم بعدة ألفاظ في المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة . 
وأبو داود في الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء والترمذي في الصلاة 
- باب ما جاء في النوم عن الصلاة» والنسائي فيمن نسي صلاة» وفيمن نام عن 
صلاة . ۱ 


۹۰ 


وسقوط فضل الوقت لا إلى مثلي وضمانٍ للعجز آمژ معقولٌ في 
المنصوص عليه وهو قضاءٌ الصوم والصلاة - فيتعدى إلى 
المنذورات المتعينة من الصلاة والصیام والاعتکاف. 


والاعتکاف» وهو معنی قول المصنف رحمه الله (وسقوط فضل الوقت 
لا إلى مثل وضمان للعجز آمر معقول في المنصوص علیه» وهو قضاء 
الصوم والصلاة) المفروضة (فیتعدی) أي الحکم وهو جواز القضاء من 
المقیس عليه وهو المنصوص (إلى) المقیس وهو (المنذورات المتعينة من 
الصلاة والصیام والاعتکاف) . 

- جواب أصحاب المذهب الثاني القائلین بان القضاء يجب بالسبب 
السابق على حجة آصحاب المذهب الأول القائلین بأن القضاء يجب بنص 
جدید . 

كما ذکره الامام السعد التفتازاني في کتابه التلویح : 

أن ما ذکر من النص» وهو قوله تعالی: ند ین یأر وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «فلیصلها إذا ذکرها» نما هو لاعلام أن ما وجب 
بالسبب السابق غير ساقط بخروج الوقت» وأن شرف الوقت ساقط إلى 
مثل وضمان. فیما إذا كان اخراج الواجب عن الوقت بعذر. والقیاس 
مظهر لا مثبت. فیکون بقاء وجوب المنذور والاعتکاف ثابتاً بالنص الوارد 
في بقاء وجوب الصوم والصلاة» ویکون الوجوب في الكل بالسبب السابق 
لا بالسبب الجدید) اه. 


(۱) انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ۰/۱۱۳۱ 
1 


وفيما إِذَا نذر أن یعتکف شهر رمضان فصاع ولم یعتکفت إِنّما وَجَبَ 


5 ثمرة الخلاف بين المذهبین . 

اعلم أن ثمرة الاختلاف تظهر فيما ذكر من المنذورات المتعينة» فعند 
أصحاب المذهب الثاني يجب قضاؤها بالقیاس وعند أصحاب المذهب 
الأول لا يجب» لعدم ورود نص مقصود فيهء ولکن ذکر آبو الیسر 
البزدوي رحمه الله في أصوله أنه إذا نذر صوم هذا الشهرء أو نذر أن يصلي 
في هذا اليوم أربع رکعات» فمضى اليوم والشهرء ولم یف فالقضاء 
واجب بالإجماع بين أصحاب المذهبين» ولكن على قول المذهب الأول 
بسبب آخر مقصود غير النذر وهو «التفویت»۰ وعلى قول المذهب الثاني 
«بالنذر 0( . ۱ 

(وفیما إذا نذر أن یعتکف شهر رمضان فصام ولم یعتکف) جواب عن 
سؤال مقدر تقديره: لو كان القضاء واجباً بالسبب الأول» لكان ينبغي أن 
لا يجب القضاء فيمن:قال: «لله علي أن أعتكف شهر رمضان» فصامه ولم 
يعتكف؛ لأنه لا أثر للسبب الموجب للاعتكاف وهو «النذر» في إيجاب 
الصوم. لكونه مضافا إلى وقت لا أثر للنذر في إيجاب صومه بوجه فلا 
يمكن إيجاب القضاء بلا صومء لأنه لا اعتكاف إلا بالصوم؛ ولا إيجاب 
بالصوم. لأنه يزيد على ما التزمه فوجب أن يبطل» كما ذهب إليه 
الحسن بن زیاد. وأبو يوسف رحمهما الله في رواية عنه. وحيث لم 
یبطل» ووجب القضاء مقصوداً باتفاق بين علماء الحنفية في ظاهر الرواية» 
دل على أنه وجب بسبب آخر غیر السبب الأولء فقال: (إنما وجب 


0( انظر التحقیق لعبد العزیز البخاري ص ۹۰ ا يه 
الیسر رحمه الله . ۱ 


۳۹۲ 


القضاءٌ بصوم مقصود؛ لانه لما اتفصل الاعتكافٌ عن صوم الوقت . 
عاد بشرطه إلى الكمال» لا لا القضاء وجب بسبب و . 


القضاء) أي قضاء الاعتکاف شهراً متتابعاً (بصوم مقصود) أي مبتدا 
مخصوص بالاعتكاف» بمنزلة ما إذا نذر ابتداء أن يصوم شهراً (لأنه لما 
انفصل الاعتكاف عن صوم الوقت عاد) أي الاعتكاف (بشرطه) وهو 
الصوم (إلى الكمال) أي عاد موجباً لصوم مخصوص بالاعتکاف؛ فوجوب 
القضاء مع سقوط شرف الوقت أحوط من وجوبه مع رعاية شرف الوقت؛ 
لأنه لما وجب قضاء الاعتكاف بصوم مقصود لا يتأدى بواجب آخر» حتى 
لو قضى هذا الاعتكاف في الرمضان القابل لا يخرج عن العهدة عند أبي 
كان شرطا؛ لكنه مما يلتزم بالنذر» لكونه عبادة مقصودة في نفسهء فإذا 
ظهر أثر النذر في إيجابه لا يتأدى بعد بواجب آخر. 

بيانه: 

أن النذر صار مطلقاً عن الوقت بالتفويت» فلا يتأدى بصوم رمضان 
آخرء كما إذا نذر بالاعتكاف مطلقاًء لا يتأدى بصوم رمضان. وإنما قلنا. 
ذلك لعود شرطه إلى الكمال (لا لأن القضاء وجب بسبب آخر) كما 
ذكرنا. 


۳-۳ 


۱ [أقسام الأداء والقضاء] 
ثم الاداء المخض : ما يود الإنسَان بوصفِه على ما شرع» مثل أداء 
لصاح يداف فا فل المنفرد فاد فنه فر لا ین لجهر 
ساقط عن المنفرد.: 


۱ مطلب آقسام الأداء والقضاء 

1 أقسام الأداء : ! 

ينقسم الأداء ف : أداء محض» وأداء شبيه بالقضاء. 

أنواع الأداء المحض : 

يتنوع الأداء المجض إلى نوعين : كامل وقاصر . 

النوع الأول آداء کامل : ا 

تعريفه: هو (ما يؤديه الانسان بوصفه) المرغوب فيه» بأن كان 
مستجمعاً لجميع آوصافه المشروعة (على ما شرع). 

مثاله: في حقوق الله: أداء الصلاة بجماعة. بدليل أن صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة . 

النوع الثاني أداء قصار: 

تعریفه : هو الاداء الذي لم یستجمع جمیع الأوصاف المشروعة. ۱ 

مثاله : في حقوق الله : الصلاة منفرداً فانه أداء» لکن فيه ضرب 
قصورء لعدم وجود الوصف المرغوب فيه شرعاً وهو «الجماعة» بدلیل 
سقوط وجوب الجهر عن المنفرد» لا سقوط شرعیته» وهو معنی قول 
المصنف رحمه الله (فأما فعل المتفرد فأداء فيه قصور. ألا يرى أن الجهر 
ساقط عن المنفرد). ' 


4 


وفعلٌ اللاحتي بعد فراغ الامام دا ید شه القضاء باعتبار آنه 7 
الأداء مح الإمام حيْنَ حرم مع وقذ فا لك حقيقةً» ولهذا لا يتغيد 
فرضه بنية الاقامة في هذه الحالة تن وه وك ل و ل ان ال 


الأداء الشبيه بالقضاء . 

تعريفه: «هو ما كان أداء باعتبار أصله قضاء باعتبار وصفه؛ . 

مثاله: في حقوق الله : فعل اللاحق بعد فراغ الإمام. فإنه أداء باعتبار 
كونه في الوقت. قضاء باعتبار فوات ما التزمه من الأداء مع الامام» فهو 
ما انعقد له الإحرام» لا بعينه » لعدم كونه خلف الإمام حقيقة وهو معنى 
قول المصنف رحمه الله: (وفعل اللاحق"“ بعد فراغ الامام أداء يشبه 
القضاء باعتبار أنه التزم الأداء مع الإمام حين يحرم معه» وقد فاته ذلك 
حقیقة) كما ذکرنا (ولهذا) أي لاعتبار شبه القضاء (لا يتغير فرضه) إلى 
الأربع (بنية الاقامة) بأن كان مسافراً (في هذه الحالة) أي حالة سبق 
الحدث ‏ ونية الإقامة. 

صورة المسألة: 

مسافر اقتدى بمسافر في الوقت؛ فسبقه الحدث أو نام حتى فرغ 
الومام» ثم نوی الإقامة في موضع الإقامة؛ أو دخل مصره للوضوء والوقت 
باق» لا يتغير فرضه عند أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم ال لأن اللاحق 
- مع كونه مقتدياً ‏ قاض شيئا مما فاته مع الإمام بمثل ما وجب عليه قبل 


)١(‏ اللاحق: هو الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم فاته الباقي» بأن نام خلف 
الإمام ثم انتبه بعد فراغ الإمام أو أحدث خلف الإمام فذهب للوضوء ففاته 
الباقي . 


Yo 


كما لو صارٌ قضاء محضاً بالفوات ثم وُحِدَ المَغیل » بخلاف 
المسبوق ؛ لانه مود في إتمام صلاته . 
والقضاء نوعان : قضاءٌ بمثل معقول» كما ذكرنًا 


ذلك» فصار فعل اللاحق بمنزلة القاضي الحقيقي بعد الوقت وهو معنی 
قول المصنف رحمه الله : (کما لو صار قضاءً محضاً بالفوات؛ ثم وجد 
المغیر) فلا یژثر في فعله نية الاقامق بخلاف ما إذا وجدت نية الاقامة قبل 
فراغ الامام حيث یتغیر فرضه» فیصیر أربعاء لأن نية الاقامة اعترضت على 
الادای و(بخلاف المسبوق)) حيث یتغیر فرضه بالمغیر أيضاً في قضاء 
ما سبق وان فرغ الامام من صلاته (لأنه) منفرد (مؤدٍ في إتمام صلاته)» 
ولأن نية الإقامة اعترضت على قدر ما سبق» وهو مؤد هذا القدر من كل 
الوجوهء لأن الوقت باق» ولم يلتزم أداء هذا القدر مع الإمام حتى یکون 
قاضياً لما التزم أداءه مع الإمامء أما اللاحق فإنه التزم أداء جميع الصلاة مع 
الإمام» فيكون في المقدار الذي سبقه الحذث ولم يؤد مع الم 
قاض . 

ب: أقسام القضاء : 

ینقسم القضاء إلى:قسمين : قضاء محض» وقضاء شبیه بالأداء. 

القضاء المحض : 

(والقضاء نوعان) : 4 

النوع الأول : (قضاء بمثل معقول) وهو ما تعقل فيه المماثلة (کما 
ذکرنا) أي من قضاء الصلاة للصلاة الفائتة» والصوم للصوم الفانت» 


)١(‏ المسبوق : هو الذي فاته ول الصلاة مع الإمام ثم أدزك الإمام برع ان أ 
بعدها. 


(۲) انظر التوضيح شرح.التنقیح لصدر الشريعة ٠١١/١‏ . 


۳۹1 


وإحجاج الغیر بماله. . . 


الفائتة منفرداً. 


(و) النوع الثاني: قضاء (بمثل غير معقول) وهو مالا یعقل فيه 
الممائلة كالفدية في باب الصوم في حق الشیخ الفاني ۰ فانها شرعت 
حلفا عن الصوم عند العجز المستدام» کمجز الشیخ الفاني» ومن كان على 
شاکلته . ولا تعقل الممائلة بين الصوم والفدیة إذ ليس بینهما مشابهة 
صورة ولا معنی آما صورة فظاهر وآما معنی فلأن معنی الصوم إتعاب 
النفس بالکف عن اقتضاء الشهوتین : شهوة الفم وشهوة الفرج. ومعنی 
الفدية تنقیص المال ودفع حاجة الغیر» فلم تكن الفدية مثلاً للصوم قياساًء 
(و) کذا (إحجاج الغیر بماله) قضاءٌ بمثل غير معقول جائز» لکنه في الحج 
الفرض مشروط بالعجز الدائم» حتی جاز عن المیت» وعن المریض الذي 
لا يستطيع الحج إذا لم يزل مريضاً حتی مات فان عوفي من مرضه فعلیه 
حجة الاسلام والمؤدّى تطوع . 

ودلیل جواز إحجاج الغیر في حج الفرض وشرطية العجز المستدام: 
أنه ما عرف جوازه إلا بحدیث الختعمية وأمثاله وسيأتي بيانه» وقد ورد في 
عجز الشیخوخة وإنها دائمة وهو فرض العمر» فيعتبر فيه عجز يستغرق 
بقية العمر ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن. 

أما في إحجاج الغير تطوعاً فليس بمشروط بالعجز. لذا قال الفقهاء إن 


)١(‏ الشيخ الفاني: هو الذي لا يرجى شفاؤه. 


TY 


صحیح البدن إذا احج بماله رجلا على سبیل التطوع عنه یجوز؛ لأن مبنی 
التطوع على التوسع . 
والمتأخرون من الحنفية اختلفوا في هذه المسألة : 
فقال عامتهم: للآمر ثواب النفقة ویسقط الواجب عن الآمرء فأما 
الله ؛ لأن الحج عبادة بدنية لا تجري النيابة فيهاء لکن له ثواب الانفاق لأنه 
فعله وإنما یسقط عن الامر الحج: ما لأن الانفاق سبب» واقامة السبب 
مقام المسبب أصل في الشرع» أو لأن الواجب عليه إنفاق المال في طریق 
الحج وأداءٌ الحج» فإذا عجز عن أداء الحج بقي عليه ما يقدر عليه وهو 
إنفاق المال في طريق الحجء فیلزمه دفع المال لينفقه الحاج في الطریق : . 
وقال بعضهم : الحج یقع عن الآ وهو اختیار شمس الأئمة 
السرخسي في المبسزط» وهو ظاهر المذهب؛ لأن ظواهر الأخبار تشهد 
بهذاء فان النبي بيا قال لسائل : «حج عن آبيك واعتمر»۲۳. ۱ 
وقال رجل: يا رسول الله؛ إن أبي مات ولم يحج» أفيجزىء أن أحج 
عنه؟ فقال: «نعم)””؟ وحديث الخثعمية في هذا الباب مشهور» وهو أن 
۱( أخرجه أبو داود في المناسك باب الرجل يحج عن غيره» والترمذي في النعج 
- باب ما جاء في الحج عن الشیخ الکبیر والمیت» والنسائي في الحج ‏ باب 
العمرة عن الرجل الذي لا یستطیع» وابن ماجه في المناسك» باب الحج.من 
الحي إذا لم يستطغ . 
زفق عند مسلم في الصوم. باب قضاء الصيام عن الميت ضمن حديث: قالت: إنها 
وأبو داود في الوضايا بمثله» باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصئ له بها 
أو يرثها. 2 


TA 


امرأة من خثعم جاءت رسول الله ڪي تستفتیه. قالت: يا رسول الله» إن 
فريضة الله على عباده في الحج آدرکت آبي شيخاً كبيراً لا یستطیع أن يثبت 
على الراحل أفأحج عنه؟ قال: «نعم») وذلك في حجة الوداع . 
الفقهاء : يشترط نية الحج عنه» ولو نوی الحج لنفسه يصير ضامناً. 

توضيحه : أن الواجب عليه الفعل لا الانفاق» بدليل أنه لو حج من غير 
أن ينفق من ماله يسقط عنه الفرض» ولو أنفق في الطريق ولم يحج لا 
یسقط » فثبت أن النيابة في الفعل» وإذا ثبت هذا فثواب النفقة في الحج 
بإحجاج النائب إنما يصح على القول الأول» وهو قول عامة المتأخرين» 
لا على القول الثاني» وهو قول بعض المتأخرين" . 

وبهذا تبين أن الفدية في حق الشيخ الفاني» والإحجاج عن الغير وقيام 
الإنفاق مقام الأفعال في الحج (ثبتا بالنص) وهو قوله تعالى: وَل 


= والترمذي بمثله في أبواب الحج؛ باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير 
والميت. 
والنسائي في الحج» باب الحج عن الميت الذي لم یحج؛ وابن ماجه في 
المناسك» باب الحج عن الميت. 

)١(‏ أخرجه البخاري في مواطن؛ منها في الحج» باب وجوب الحج وفضله 
ومسلم في الحج؛ باب الحج عن العاجز لزمانه ومحرم ونحوهما أو للموت. 
وأبو داود في المناسك» باب الراحلة يحج عن غيره. والترمذي في الحج» باب 
ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. والنسائي في الحج. باب الحج عن 
الحي الذي لا يستمسك على الرحل. وابن ماجه في المناسك. باب الحج عن 
الحي إذا لم يستطع . 


(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي 77/١‏ وما بعدها. 


۳۹۹ 


ولا تُعْقَلُ المماثلةُ بينَ لصوم والفديَةٍ» ولا ین الح والتفقةء 
لك یحتمل أن يكونٌ معلولاً وان كنا لا نعقلٌ» والصَّلاة نظير 


زیت یف یه طعام سكين 4“ أي يكلفونه فلا يطيقونه؛ بقراءة 
ابن عباس رخني الله عبت وهذا علن قول من الم سطع الاي لكر 
منسوخة. فأما على قول من جعلها منسوخة فيكون ثبوت وجوب الفدية.في 

حق الشيخ الفاني إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

وأما دليل د بوت الإحجاج عن الغير والإنفاق فحديث ل 
رسول الله کل وقالث : پا رسول الله کو إن أبي أدركه الحج وهو شيخ 
كبير لا يستمسك على الراحلة آفيجزئني أن أحج عنه فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يقبل منك» فقالت: 
نعم » قال: فدين الله أحق» ومعنى قول النبي كلهّ: «أحق» أي بالقبول؛ لأنه 7 
آکرم الاکرمین» فأولی بکرمه وأجدر برآفته أن یقبل منه حالة العجز قعل : 
الغير أو الانفاق الذي لا يقدر إلا عليه. فجاز الإحجاج عن الغير بهذا ٠‏ 
النص (ولا تعقل الممائلة بين الصوم والفدية) لا صورة ولا معنى كما 
ذكرنا (ولا بين الحج والنفقة) لما قلنا (لكنه) أي لكن إيجاب الفدية بالنص : 
الموجب لها (يحتمل أن يكون معلولاً بمعنى معقول (وإن كنا لا نعقل) : 
الوقوف عليه» لقصور عقلنا عن دركه (والصلاة نظير الصوم) من حيث إن 
كل واحد منهما نظير الاخر في كونه عبادة بدنية محضة لا تعلق 
لوجوبهما بالمال (بل) الصلاة (أهم منه) أي من الصوم؛ لأنها عبادة لذأتها ' 
لكونها تعظيم الله تعالی بنفسها من غير وساطة؛ والصوم عبادة بوساطة قهر : 


| تقدم تخريجها.‎ )١( 
1 . تقدم تخريجه‎ (۲( 


۳۷۰ 


فأمرتا بالفدية عن انصلاة احتیاطاء ورجونًا القَبولَ من الله تعالى 
فضّلاً . وقال محمد رحمه الله تعالی فى «الزیادات»: یجزیه إن 
شاء الله تعالى 


النفس» فإذا وجبت الفدية في الصوم للتدارك عند العجزء فالصلاة أولى. 

ويحتمل أيضاً أنه ليس فيه معنى معقول. فان ما لا نقف عليه لا يكون 
العمل به واجباً إلا إذا كان آمراً تعبدياً» فالاحتمال الوجه الأول وهو أن 
يكون معلولاً يفدي مكان الصلاق ولاحتمال الوجه الثاني» وهو أن 
لا يكون معقولاً» لا يجب الفداء» وإن فدى لم يكن به باس . 

(فأمرنا بالفدية عن الصلاة احتياطا) لا قياساً ولا دلالة؛ لأن المعنى 
المؤثر في إيجاب الفدية» كالعجز مثلاً في باب الصوم مشكوك لا معلوم» 
إلا أنه على تقدير التعليل بالعجز تكون الفدية في الصلاة أيضاً واجبة 
بطريق القياس الصحیح. وعلی تقدير عدم التعليل تكون حینئذ حسنة 
مندوبة» تصلح أن تكون ماحية للسيئات؛ لأن التصدق بالطعام لا ينفك 
عن معنی القربة. قال عليه الصلاة والسلام: «آتبع السيئة الحسنة 
تمحها»۲ فیکون القول بها أحوط (ورجونا القبول”" من الله تعالی فضلاً) 
أي لا نقول في الفدية عن الصلاة إنها جائزة قطعاً. ولكنا نرجو قبولها من 
الله تعالى فضلاً (وقال محمد رحمه الله تعالى في «الزيادات» يجزيه إن شاء) 


. ٥١/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) هو جزء من حديث أخرجه الترمذي عن أبي ذر مرفوعاء في أبواب البر 
والصلة» باب ما جاء فى معاشرة الناس. 

(۳) المراد من القبول هنا الجواز؛ لأن لفظ القبول يطلق ويراد به الجواز كما في 
قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور 
مواضعه» وفي رواية لأبي داود والدارقطني ني لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمر ال 59/١‏ . 


۳۷۱ 


كما ذا تطرّع الوارث في الصوم . . 

ولا نوت التصدق بالشاةٍ أو القيمة باعتبر قيامو مقام اتضحیة بل 
لاعتبار احتمالٍ مك مَقامّ التصدق» إأهرَ المشروع 
في باب المال . . 


لله تعالی (کما إذا تطوع الوارث) عن المورث بغیر آمره» (في الصوم) 
یجزیه إن شاء الله تعالی . 

صورة المسألة: 
عنه بإخراج فدية الصوم یجزیه إن شاء الله تعالی . فثبت أن إيجاب الفدية, 
في الصلاة ثابت بطریق الاحتیاط» لا بطریق الالحاق والقیاس . إذ لو كان 
ابتاً بطریق القیاس لما احتاج الامام محمد رحمه الله إلى إلحاق الاستشناء .. 

(ولا نوجب التصدق بالشاة أو القیمة) جواب عن سوال مقدر» وهو أن 
الاضحية عرفت قربة بالنص. ولا مثل لها عقلاً ولا نصا بعد فواتها عن 
وقتهاء فکان ينبغي أن تسقط بالفوات» كصلاة العید» ورمی الجمار. وقد 
أقمتم التصدق بالعين!فيما إذا كانت الشاة باقية بعد أيام النحر وبالقيمة 
فيما إذا استهلكت الشاة المعينة للأضحية مقام الأضحية» وذلك غير جائز 
بدون نص . فقال المصنف رحمه الله: نحن لا نوجب التصدق بالشاة أو 
القيمة (باعتبار قيامه) أي التصدق (مقام التضحية» بل لاعتبار احتمال قيام 
التضحية في أيامها مقام التصدق» إذ هو المشروع في باب المال). : 

بينانه: ۱ 

أن التصدق في الأضحية هو الأصل لأنه هو المشروع في باب المال» 
كما في سائر العبادات المالية ؛ لأن معنى العبادة مخالفة هوى النفس بإزالة 


۳۷ 


ولهذا لم يَعدْإِلى المثِل بعودٍ الوقت 3 


المحبوب عن یده» وهذا يحصل بالتصدقء إلا أن الشارع نقل القربة من 
تمليك العين أو القيمة إلى الاراقة في أيام النحر تطبيباً للطعام» وتحقيقاً 
للضيافة» فان الناس أضياف الله تعالى يوم العيدء بلحوم الأضاحيء ولهذا 
كره الأكل قبل الصلاة» ومن عادة الكريم أن يضيف بأطيب ما عنده» ومال 
الصدقة يصير من الأوساخ لإزالة الائام» بمنزلة الماء المستعمل» وإليه 
أشار الله تعالى في قوله: خد من آموي صَدَكَهُ هرهم وتركهم ا 4© 
ولهذا حرم على النبي يي وعلى من التحق به نسباً لكرامتهم» فلا يليق 
بالكريم أن يضيف عباده بالطعام الخبيث» فنقلت القربة من عين الشاة إلى 
الإراقة» لينتقل الخبث إلى الدماء فتبقى اللحوم طيبة» فيتحقق معنى 
الضيافة في هذه الأيام» إلا أن هذا محتمل ثابت بالرأي» ويحتمل أن يكون 
معنى الأضحية أصلا دون التصدق. فلم يعتبر هذا الموهوم وهو التصدق 
في معارضة المنصوص المتيقن به وهو الاضحية فإذا فات المتيقن به 
لفوات وقته وجب العمل بالموهوم ‏ وهو التصدق - احتیاطاً» لاحتمال 
آصالته» كما فى الفدية فى الصلاةء لا عملا بالقياس فيما لا يعقل معناه» 
والاذٌ بالاحتباط فى باب العبادات أصلٌ» فلاعتبار هذا الاحتمال ألزمناه 
التصدق بالقيمة» لا لیقوم ذلك مقام إراقة الده”" . 

(ولهذا) أي ولأن ایجاب التصدق لاحتمال الأصالة» لا بطریق 


الخلافة (لم يَعَْدْ) الحكم» وهو الوجوب من التصدق (إلى المثل بعود 
الوقت) حتی |ذا جاءت أيام النحر من العام القابل لم یجز قضاء ما فاته من 


(۱) سورة التوبة آية ۰/۱۰۳ 
(۲) انظر أصول السرخسی ي ۰۵۲/۱ 


۳۷۳ 


و[لهذا] قال آبو یوشف رحمه الله: فیمن أدركَ الإمام في العید راکعاً 
TS‏ ۱ 
لکنّا نقول: لد الركوع و يُشْبِهُ القيام» فباعتبار هذه الشبهة لا يتحقق 
الفواتٌ 000001 0 هه ریک 


الاضحية في العام الماضي ؛ 4 لما احجمل جهة ال ور سکم نه 
لم يبطل بالشك . 


(ولهذا) أي بناء على هذا الأصل (قال أبو يوسف رحمه الله فيمن أدرك ' 
الإمام في) صلاة (العيد راكعاً لم يكبر) أي لم أت بالتكبيرات في الرکوع» 
لأن محلها القيام» وقد فات» (لأنه غير قادر على مثلٍ من عنده قربة) آي 37 
مثل الفائت غير مشروع له في حالة الركوع ليقيمه مقام ما عليه بطزيق 
القضاع وکل ما لا یعقل له مثل لا يُقضى إلا بنص› ولا نص في هذاء 1 

فتحقق الفوات فيه لا إلى مثل . والفائت الذي لا مثل له يسقطء .كما إذا . 
ل 2 ۱ ۱ 
عنده قربة في الرکوع» فلا يصح أداؤها فيه . 

(لكنا) يعني أبا حنيفة ومحمد رحمهما الله (نقول: إن) حال الرکوع ش 

يشبه) حال (القيام) حقيقة وحکما. 


أما حقيقة : فلاستواء النصف الأسفل في ال رکوع» وبهذا الاستواء فارق 
القيام القعود» باستو النصف الأعلى لوجوده في الركوع والقعود. 
وأما حكماً: فلأن من أدرك الامام في الركوع وشارکه فيه يسيراً يكون 
مدركاً لتلك الركعة (فباعتبار هذه الشبهة لا يتحقق الفوات) قال الإمام 


YE 


فيُؤتى بها في الركوع احتياطاً. 


السرخسي رحمه الله في أصوله”'؟: وتكبير الركوع محسوب من تكبيرات 
العيد وهو مؤدى فى حالة الانتقال» فإذا كانت هذه الحالة محلاً لبعض 
تكبيرات العيد نجعلها عند الحاجة محلاً لجميع التكبيرات اه (فيؤتى بها 
في الركوع احتياطاً) . 

بيانه: 

أن تكبيرات الزوائد في الركوع قد تثبت بالشبهة؛ لأن التكبيرات 
عبادة» فكان الاحتياط في فعلهاء لبقاء جهة الأداء ببقاء المحل من وجه 
لا باعتبار جهة القضاءء بخلاف القراءة» فإنه إذا نسيها في القيام لم يأت 
بها في الركوع بالاتفاق؛ لأنها غير مشروعة فيما له شبهة القيام بوجه وهو 
الرکوع فلا يصح أداؤها فيه. 

تنبيه: 

ما قاله الإمامان أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله نظير القضاء الذي له 
شبه بالأداء» فیتأدی به. ۱ 

وما قاله الامام آبو يوسف رحمه الله نظیر الفائت الذي لا مثل له 
فيسقط » کتکبیرات التشریق . وعلی هذا تتخرج الأقوال فتنبه . 


(۱) انظر أصول السرخسي ٠۲/١‏ . 


۳۷۵ 


[أقسام الأداء والقضاء 

في حقوق العباد] 
وهده الاقسام کل تتحققٌ في حقوق العباد» فتسلیم عین العبد 
المغصوب أداءٌ كامل» ورد مشغولاً بَالدَيْنِ والجناية - بسبب كان في 
ید الغاصب أداءٌ قاصد . وإذا أمهر عبد الغبر» ثم اشتراءٌ ان تسليمة 
ادا حتى تج علی القبول شید القضاء من حيْث إنه مملوكة قبل ' 


آقسام الأداء والقضاء 
في حقوق العباد 
(وهذه الاقسام كلها تتحقق في حقوق العباد) كما تتحقق في حقوق 
الله . : 
الأداء الکامل: هو تسلیم عين ما وجب في الذمة أصلاً ووصفاً 
(فتسليم عين العبد المغصوب أداء كامل) إذا كان على الوصف اللي ورد 
عليه الغصب» لأنه أدى ما عليه أصلاً ووصفاً. 
الاداء القاصر : هو تسلیم عين ما وجب في الذمة أصلاً. لا لا رصن 
ف (رده) أي رد العبد المخصوب (مشغولاً بالدين) بان استهلك المخصوب 
في يده مال إنسان تعلق الضمان برقبته (والجناية بسیب كان في يد 
الغاصب) بآن جنى العبد في يد الغاصب جناية يستحق بها رقبته أو طرفهه 
فرده الغاصب مشغولاًبها (أداء قاصر) . 
الأداء الشبيه بالقضاء : 
(و) كما (إذا آمهر عبد الغير» ثم اشتراه» كان تسليمه آداء) لأنه سلم 
ا بات دک و تجبر على القبول) هذا متفرع علی 
كونه داء لأنه عيين المسمى (يشبه القضاء ء من حيث إنه مملوکه قبل 


۳۷۹ 


و و 5 
التسليم» حتى ید إعتافه دونٌ إعناتهًا o‏ 
f‏ حی د 7 ۶ 


التسليم) فان تبدل الملك بمنزلة تبدل العين شرعاً وحكماء وسيأتي الدليل 
عليه . (حتى ینفذ إعتاقه دون إعتاقها) هذا متفرع على كونه شبيهاً بالقضاء . 
والمعنی : أن الزوج يملك التصرف في العبد بالإعتاق والكتابة والبيع 
والهبة قبل تسلیمه إلى الزوجة؛ لأنها تصرفات صادفت ملك نفسه . 

والدلیل على أن تبدل الملك بمنزلة تبدیل العین : 

أن امرأة أتت النبي ية فقالت: إنى تصدقت على أبى بجارية» وانها 
مانت. فقال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك» وردها عليك 
المیراث(. 

والدلیل عليه أيضاً أن عاتشة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله يكل 
والبرمة تفور بلحمء فرب إليه خبرٌ وأدم من أدم البيت» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «آلم أر پرمة فیها لحم؟» قالوا: بلی» ولكن ذلك لحم تصدق به 
ا . فقال عليه الصلاة والسلام : «هو علیها 
صدقة» ولنا هدیة»۲۳ فجعل اختلاف السبب بمنزلة اختلاف العين. ولأن 
بتبديل الوصف يتغير حکم العين حساً وشرعاء وذلك مثل الخمر إذا 
تخللت» تغیر حکمها الحسي من الحرارة إلى البرودة ومن الاسکار إلى 


(۱) الحديث أخرجه مسلم ف في الصومء باب قضاء الصوم عن الميت . 
وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصي له بها أو 
يرئهاء والترمذي في أبواب الزكاة» باب ما جاء في المتصدق يرث صدفته. 
وأحمد عن بريدة الأسلمي . 

(۲) أخرجه البخاري في النکاح؛ باب الحرة تحت العبد» ضمن حديث؛ وفي 
الطلاق. باب لا يكون بيع الأمة طلاقاًء وفي الأطعمة» باب الأذم. 


ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق. 


۳۷۷ 


ومان الغضصب قضاء بمثل معقول» وتان النفْسِ والأطرافٍ 


عدمه» وتغير حکمها الشرعي من الحرمة إلى الحل . 

آقسام القضاء : 

القسم الأول: قضاء بمثل معقول: هو إسقاط الواجب بما تعقل فيه 
الممائلة . وهو علی نزعین : ۱ 

النوع الأول: کامل وهو إسقاط الواجب بالمثل صورة ومعنی» كما 
في المثلیات (وضمان الغصب) والمکیل والموزون. 

النوع الثاني : قاصر وهو إسقاط الواجب بالمثل معنى فقط› كالقيمة 
في ذوات القيمة. . : 

والممائلة بين الفائت وبين كل واحد منهما تدرك بالعقل» إلا أن الأول 
وهو المثل صورة ومعنى سابق على المثل معنی؛ لأن الضمان واجب 
بطریق الجبرء والجبر التام : أن یتدارکه بأداء مال من عنده» وهو مثل لما 
فوت عليه صورة ومعتی؛ حتی یقوم مقام المخصوب من کل وجه. فکان 
سابقاً على المثل معنى» حتى لو آدی القيمة في غصب المثلي مع القدرة 
على المثل الکامل بأن یکون موجوداً في الاسواق لا يجبر المالك على 
القبول» رعاية لحقه في الصورة عند الإمكان» فاذا عجز عن المثل الكامل 
فحينئذ یجبر المالك على قبول القاصر للضرورة. وکلاهما (قضاء بمثل 
معقول) آما کونه قضاء فلانه إسقاط الواجب بمثل من عنده وأما کوثه 
بمثل معقول فلآن الواجب ما أن يكون كاملاً أو قاصراً كما ذکرنا. 

القسم الثاني: قضاء بمثل غير معقول: وهو إسقاط الواجب بما 
لا تعقل فيه المماثلة اك (ضمان النفس والأطراف بالمال) في حالة الخظأ 
لامجل غير بقل ) ؛ لأن الممائلة لا تعقل ب بين النفس والمال» أو بين 


TYA 


وَإِذًا تزرَج امرأة على عبْدٍ بغیر عينه كان تسلیم القيمة قضاء هو في 
حکم الأداء؛ حتی تجبرٌ على القبول» كما لو أتَاهًا بالمسمّى . 


الأطراف والمال لا صورة ولا معنى» آما صورة فظاهر» وآما معنی فلان 
الادمي مالك. والمال مملوك؛ فلا يتماثلان» فهو مثل الفدية في الصوم 
في حقوق الله. 

القسم الثالث : قضاء شبيه بالاداء. 

كما (إذا تزوج امرأة على عبد) بأن جعل مهراً لها (بغير عينه) أي 
مجهول الوصف» صکت التسمية عند الحنفية» خلافاً للشافعى رضی الله 
عنه» ووجب عبد وسطء لكن لمًا كان العبد مجهولاً من حيث الوصفُ 
ثبت العجز عن أداء الأصل» وهو تسليم العبد» ووجبت القيمة (كان) 
وجوب (تسليم القيمة قضاء هو في حكم الأداء) أما كونه قضاءء فلأن 
القيمة خَلَفتُ عن الاصل» وهي مثل الأصل» والقضاء تسليم مثل الواجب» 
والعبد ههنا لمّا كان مجهولا باعتبار الوصف لا يمكنه تسليمه قبل التعيين 
إلا بالتقويم» فصارت القيمة أصلاً من هذا الوجه فكان التسليم من هذا 
الوجه أداء لا قضاءء فقضاء القيمة يشبه الأداء (حتى تجبر على القبول) أي 
قبول القيمة» لأنه قضاء بالمثل المسمّى من عنده» وهو فى معنى الأداء 
(كما لو أتاها بالمسمّى) بعينه . ١‏ 


۳۷۹ 


[شرط وجوب أداء المأمور به] 
«القدرة» 


. شرط وجوب أداء المأمور به 
«القدرة» 


اعلم أن القدرة التي یتمکن بها المآمور من الاداء شرط لوجوب آداء . 
المأمور به . قال تعالی : « لا یکت آله تنا |لاوسمه ۲6 . 

ومعنی اشتراط وجوب الأداء بالقدرة: 

أن التکلیف لا بقع بالأمر إلا بما يستطيع المکلف إيقاعه؛ ولا فلا 
يصح التکلیف بما لا یکون مقدوراً عند ورود الأمرء وعند تحقق سبب ۰ 
الوجود قبل المباشرة؛ لأن المذهب عندنا «الماتريدية» أن التكليف قبل 
الفعل» والقدرة معه. أي مع الفعل. قال الامام السرخسي رجمه الله في 
أصوله”” فى معرض التعليل لهذا: لأن الواجب أداء ما هو عبادة» وذلك ' 
عبارة عن فعل یکتسبه العبد عن اختيارٍ ليكون معظماً فيه ربه» فینال 
الثواب» وذلك لا يتحقق بدون هذه القدرة» غير أنه لا ي يشترط: وجوذها 
وقت الأمر لصحة الا لأنه لا يتأدى المأمور بالقدرة الموجودة ؤقت 
الأمر بحال» وانما: یتأدی بالموجود متها عند الأداءء وذلك غير مونجود 
سابقاً على الأداء» :فان الاستطاعة لا تسبق الفعل» وانعدامها عند الأمر 
لا يمنع صحة الأمر» ولا يخرجه من أن يكون حسنا؛ بمنزلة انعدام المأموزء 
فإن النبي عليه السلام كان رسولاً إلى الناس كافة» قال الله تعالئ: ' 


(۱ سورة البقرة- ال / ۰/۲۸۲ 
(۲) انظر آصول السرخسي ۱/ ۰1-19 


۳۸۰ 


« وما سک لاه لاس( وقال تعالی : « ذا نت 4 . 

ولا شك أنه آمر جميع من آرسل إليهم بالشرائع» ثم صح الأمر في حق 
الذين وجدوا بعده» ویلزمهم الأداء بشرط أن يبلغهم» فیتمکنوا من الأداءء 
قال تعالی: « لام بو وَمَنْ بم 74©. وكما يحسن الأمر قبل وجود 
المأمور به» يحسن قبل وجود القدرة التي يتمكن بها من الاداء» ولكن 
بشرط التمكن عند الأداء اه. ١‏ 

إذا علمت هذا فأقول: اختلف العلماء فى جواز التكليف بما لا يطاق» 
أعني «التكليف بالممتنع لذاته» كالجمع بين الضدين مثلاً على مذهبين. 

المذهب الأول: 

ذهبت الماتريدية إلى عدم جواز التكليف بما لا يطاق» وقالوا: 
لا يجوز ذلك عقلاً» ولم يقع شرعاً. 


المذهب الثاني : 
ذهبت الأشعرية إلى أنه جائز عقلاً. واختلفوا في وقوعه» والأصح 


والخلاف بينهما منحصر فيما هو ممتنع لذاته كما ذكرناء لا في 
الممتنع لغیره؛ فان تكليف ما هو ممتنع لغيره» كإيمان من علم الله تعالى 
أنه لا يؤمن كأبي جهل وسائر الكفار الذين ماتوا على کفرهم مق على 
جوازه عقلاً» وعلى وقوعه شرعاً. 

وفي الحقيقة : إن تکلیف آبي جهل وغیره من الکفار بالایمان مما 
یطاق لا مما لا یطاق. بناء على أن لکسب العبد تأثيراً في آفعاله توسطاً 


(۱) سورة سبأ_الآية ۰/۲۸ 


(۷) سورة المدثر -الآية ۰/۳۹ 
0( سورة الانعام - الاية ۰/۱۹ 


A1 


بين الجبر والقدر؛ ان علم الله تعالى بأنه لا يؤمن باختياره» لا يخرجه من 
أن يكون مقدورً ومسختارً. يت ل ا E‏ 
یطاق ., 

حجة الماتريدية: 

احتج الماتريدية وا اله منهج ص لش ها لد 
بالحجة التالية» فقالوا: 

إن تكليف العاجز عن الفعل بذلك الفعل يُحَدُ سفهاً في الشاهد» فلا 

بيانه: ا ٠‏ 

أن حكمة التكليف هی «الابتلاء»» وإنما يتحقق ذلك فيما يفعله العبد 
باختياره فیثاب عليهء أو يتركه باختياره فيعاقب علیه» فإذا كان بحال لا 
يمكن وجود الفعل منه كان مجبوراً على تركه الفعل» فيكون معذوراً في 
الامتناع فلا يتحقق معنی الابتلاء. 

حجة الأشعریة:. ۱ 

احتج الاشعرية إلى ما ذهبوا إليه من جواز تکلیف مالا یطاق فقالوا: 
إن التکلیف من الله تعالی تصرف في عباده على مقتضی مالکیته» فیجوز 
التکلیف بمالا یطاق سواء أطاق العبد ذلك أم لم یطق . 

وهذا: لأن امتناع التکلیف : ما لاستحالته في ذاته أو لکونه قبیحاً.. 
أما الاستحالة فلا وجه لهاء لتصور صدور الأمر من الله تعالی بالممتنع 
للعبد» وأما كونه قبيحاء فلأن القبيح نما يكون باعتبار عدم حصول 
0 اور و 1 


YAY 


او اة 

ثم الشرعٌ فوَقَ بين وجوب الاداء ووجوب القضای فجعل القدرة 
المفکتد شرط'ا لوجوب" الأداء دون القضاء؛ لأنَّ القدرة شوط 
الوجوب . . 


جوازه مبني عند الأشاعرة على عدم تأثیر قدرة العبد في أفعاله» فعند 
الاشعري رحمه الله : لا تأثیر لقدرة العبد في آفعاله بل هو مجبور ۲ . 

وعند الماتريدية مبني على أنه لا يليق بالحكمة والفضل أن يكلف 
عباده بما لا يطيقونه أصلاً . 

وعند المعتزلة: مبني على أن الواجب على الله ما هو الأصلح لعباده» 
وتكليف مالا یطاق لا يكون الاصلح. ونكتفي بهذا القدر في هذا المبحث 
الشريف. ومن آراد المزيد فعليه بالمطولات . 

أنواع القدرة: 

اعلم أن القدرة نوعان: ممكنة وميسّرة. فالممكنة هي المطلقت 
ولا يشترط دوامها لدوام الواجب . والميسرة هي الكاملة» ودوامها شرط 
لدوام الواجب» وسيأتى بيانه : 

النوع الأول: القدرة الممكنة. 

تعريفها: «هي أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمهء بدنياً كان 
أو مالي من غير حرج غالباً» وهي شرط الوجوب ؛ لا شرط الدوام. (ثم) 
إن (الشرع فرق بين وجوب الأداءء ووجوب القضاء فجعل القدرة 
الممكنة شرطاً لوجوب الاداء دون القضای لأن القدرة شرط الوجوب) 
كمامر. 


۰۱۹۸/۱ انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 
YAY 


ولا یتکرر الوجوبٌ في واجب واحدٍ دم مه اد ماقو وب پا ی و 


توضیحه: 

أن القضاء إنما يجب لبقاء الواجب بالسبب السابق» وهو غير مشروط 
ببقاء القدرة الممكنة» لأن المفتقر إلى حقيقة هذه القدرة وبقائها هو حقيقة 
الأداء» وأما التمكن من الأداء فمستغن عن بقائهاء بل یکفی مجرد إمكانها 
وتوهمهاء وإذا كان الوجوب باقياً بدون بقاء هذه القدرة» كان القضاء ثابتا ' 
بدونهاء فلا تكون شرطاً للقضاء بل للأداء فقطء ولا يلزم منه تكلييف 
ما ليس في الوسع؛ لأن هذا ليس ابتداء تکلیف» بل بقاء التكليف الأول» 
على ما هو المختار من أن القضاء إنما وجب بالسبب الأول الذي وجب به 


الاداء» لا بنص جدید؟. 


(ولا بتکرر الونجوب في واجب واحد) أي لا يتكرر شرط وجوب ! 
الأداء وهو «القدرة» في وجوب القضاء؛ لأن وجوب القضاء إنما هو بقاء ' 
وجوب الأداء» وبقاء الشيء غير وجوده؛ ولهذا صح إثبات الوجود ونفي 
البقاء في الشيء بأن يقال جد ولمريق :فلا پلزم آن یکون ما هو شرط 
السو شرطاً لبقائه ؛ لأن ماهو شرط الشيء لا يلرم آن یکون E‏ 
لخيره» فلهذا لم تشترط القدرة في القضاء. 

قال الامام السرخسي رحمه الله في أصوله": ثم هذا الشرط مختص , 
بالاداء دون القضاء فانه شرط الوجوب. ولا یتکرر الوجوب في واجب 
واحد» فلا يشترط بقاء هذا التمکن لبقاء الواجب» ولکن إن كان الفوات ٠‏ 
بمشى الوقت لا عن فی مه ول اام ولج غلن آن ادن العاف ۱ 
وهو القضاء» وان کان عن تقصير منه فهو متعد في ذلك» وباعتبار تعديه 


(۱) انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ۰۱۹۹/۱ 
(۲) انظر أصول السرحسي ۰1۸-۱۷۱ 
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والشرط كونّهُ ‏ أي کون القدرة متوهم الوجود - لا كونّه متحقق 
الوجود فٍنْ ذلك لا یسب الاداء. 

ولهذا قلّا: فیمن آسلم أو بلغ في آخر وقت الصلاة تلزمه الصلاةٌ 
استحسّاناً RS ADER SA‏ ل المت و 


يجعل الشرط كالقائم حكماء ولهذا قلنا إذا هلك المال بعد وجوب الحج 
وصدقة الفطر لا يسقط الواجب عنه بذلك؛ لأن التمكن من الأداء بملك 
المال كان شرط وجوب الأداء فيبقى الواجب وان انعدم هذا الشرط . اه 

وبعد أن ثبت أن القدرة شرط لوجوب الاداء أراد المصنف رحمه الله 
أن يبين أن الشرط کون القدرة متوهم الوجودء لا متحقق الوجود فقال: 
(والشرط كونه أي کون القدرة متوهم الوجود» لا متحقق الوجود» فان 
ذلك) أي متحقق الوجود (لا يسبق الأداء) . 

بيانه: 

أن حقيقة القدرة التي ينبني عليها التكليف وهي «القوة المؤثرة 
المستجمعة لجميع شرائط التكليف» لا تسبق الفعل» فهي مع الفعل 
بالزمان» وان كانت متقدمة بالذات» بمعنى احتياج الفعل إليها؛ لامتناع 
تخلف المعلول عن علته التامة. ومن الضروري أنه لا بد للتكليف من أن 
يكون سابقاً على الفعلء فدعت الضرورة إلى نقل الشرطية إلى قدرة 
تسمى : «سلامة الأسباب والالات» لوجوب أداء العبادات» والتى تحدث 
القدرة الحقيقية بها عند إرادة الفعل عادة» وبهذا ثبت أن شرط التكليف 
توهم القدرة» لا حقيقتها. 

(ولهذا) أي ولأن الشرط توهم القدرةء لا حقيقتها (قلنا: فيمن أسلم 
أو بلغ في آخر وقت الصلاة) بحيث لا يتمكن من أداء الفرض فيما بقي من 
الوقت لا يلزمه الأداء قياساً لانعدام الشرط وهو التمکن؛ لكنّ علماءنا 
زحمهم الله قالوا: (تلزمه الصلاة استحسانا) . 


۳۸۵ 


خلافا لزفر والشافعيٌ رحمُهّما الله. لجواز أن بظهر امتدادٌ في الوقني 
بتوقف و كما کان لستليمان: عليه 4 السلام فصار الأضلٌ 


وجه الاستحسان: 

أن سبب الوجوب» جزء من الوقت قد وجب في حقه» فثبت به أضل 
الوجوب» وشرط وجوب الأداء» توهم القدرة كما ذكرناء وهو موجود 
فثبت بهذا القدر وجوب الأداء» ثم بالعجز الحالي ينتقل الحكم إلى خلفه 
وهو «القضاء» (خلافاً لزفر ٩‏ والشافعي ٩‏ رحمهما الله) فإنهما قالا: 
لا تلزمه الصلاة؛ لابه ی لفوات الوقت الذي 
هو من ضرورات القدرة» فلم یثت التکلیف لعدم شرطه ولا یعتبر , 
احتمال حدوث القدرة بامتداد الوقت» لأن ذلك احتمال بعید وهو ` 
لا یصلح شرطا للتكليف؛ لأن المقصود لا يحصل به. 

(لجواز) هذا تعليلٌ للزوم الصلاة» فإنه قد (يظهر) في ذلك الجزء من 
الوقت (امتداد في الوقت بتوقف الشمس) فيسع الأداء (كما كان , 
لسليمان”" عليه السلام» فصار.الأصل مشروعاً) فثبت وجوب الأداء به " 


(۱) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميمء آبو الهذيلء فقيه كبير من 
أصحاب الامام أبي حنيفة رحمه ال ولي قضاء البصرة وتوفي فيها سئة ٠‏ 
۸ ه وهو آحد العشرة الذين دونوا الکتب» جمع بين العلم والعباذت وكان ` 
من أصحاب الحذيث» فغلب عليه الرأي. . وهو قياس الحنفية» وكان یقول: 
نحن لا نأخذ بالرأي ما دام آثر» وإذا جاء الأثر تركنا الرأي . انظر أعلام الزركلي 
۳ والجواهز المضية ۰۲۳/۱ وشذرات الذهب ۰۲۳/۱ 

() مرت ترجمته. 

)۳( روي أذ سليمان عليه السلام لما عرض عليه الخيل الصافنات الجياد انشخل - 


TA“ 


ثم وجب النقلٌ للعجز فيه ظاهرا. كما في الحلف على مس السماء . 
وهو نظي من هجم عليْهِ وقثُ الصلاة وهو في السّمْرِء ان خطابت 
الاصل يتوجَّهُ علیّه» ثم يتحول إلى التراب للعجز الحالي 507 


(ثم وجب النقل) إلى القضاء (للعجز فيه) عن الأداء (ظاهراً كما في) مسألة 
(الحلف على مسسّ السماء) تنعقد يمينه موجبة» لتوهم الب وامکانه. فان 
السماء عين ممسوسة قال تعالى إخباراً عن الجن « ون مسا سم ٠‏ 
ولقد صعد إليها عیسی عليه السلام؛ ونبینا محمد ية ليلة المعراج» فبناء 
على هذا الامکان انعقدت یمینه» وان كان بعيداً بالنسبة إلى الحالف» ثم 
بالعجز الظاهر الحالي ینتقل الواجب في الحال إلى ما هو خلف عنه» وهو 
الكفارة» ويحنث فى الحال كما قلنا لعجزه عن ایجاد شرط البر ظاهراً» 
وهو يكفي للحنث. وكذلك الحدث في وقت الصلاة ممن كان عادماً 
للماء يكون موجباً للطهارة بالماء لتوهم القدرة عليهاء ثم تتحول إلى 
التراب» باعتبار العجز الظاهر في الحال؛ وهو معنى قول المصنف رحمه 
الله : (وهو نظير من هجم عليه وقت الصلاة وهو في السفر) أي أن اعتبار 
التوهم وإن كان بعيداً في وجوب الأداء لخلفه وهو القضاءء فهو نظير 
اعتبار التوهم البعيد في حق من دخل في وقت الصلاة في السفر (إن 
خطاب الأصل) وهو الوضوء الثابت بقوله تعالى: « مَأَعْسِنُوا4”" (يتوجه 
عليه) لتوهم حدوث الماء بطريق الكرامة» ولهذا وجب عليه الطلب إن ظن 
بقربه ماء (ثم يتحول إلى التراب) أي الخلف عن الوضوء وهو التيمم 
(للعجز الحالي) الظاهر. 


= بها. وفاتته صلاة العصر فأهلك تلك الجياد» فأكرمه الله تعالى برد الشمس إلى 
موضعهاء لأنه بإهلاكها قهر نفسهء ومنعها من حظوظها . 

./۲ / سورة الجن آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ۰/7 


YAY 


ومن الأداء مالا يجبُ الا بقدر ا وهی زائدةٌ على الأولى 
بدرجة» وفزق ما بينهُمًا: .أن بالثانية 4 تتعین م صفة الواجب» فتصیز ' 
سمحا سهلاً» فیشترظ دوامُهًا لبقاء الواجب موم موم ا و 


النوع الثاني : القدرة الميسّرة . 

تعریفها : 

هي التي توجب E‏ الواجب» وهي زائدة على الممكقنة 
بدرجة التیسیر . ودوامها شرط لدوام الواجب . 

اعلم أن الله تعالی تفضّل على عباده» ومن عليهم في بعض الواجبات؛ 
فبنی التكليف فيها على قدرة كاملة زائدة على أصل القدرة تسمى:«القدرة 
الميسرة» وسميت ميسرة لحصول اليسر في الأداء بواسطة اشتراطهاء وهي 
زائدة على المُمَكُنة» ولهذا شرطت هذه القدرة فى أكثر الواجبات المالية» 
دون البدنية؛ لأن أداءها أشقّ على النفس من البدنيات» إذ المال شقيق 
الروح محبوب النفس عند العامة» والمفارقة عن المحبوب ا 
صعب قال المصنف رحمه الله . 

(ومن الأداء مالا يجب إلا بقدرة مُيسّرَةِ للأداء» وهي زائدة على 
ل ی (وفزق ما بينهما) أي فرق 
ما بين القدرتین بالنضبة للحکم: أن الأولى ‏ وهي الممکنة -. شرطت 
للتمکن من صل الفعل» إذ لا وجود له بدونهاء فلا يتغير بها صفة الواجب 
بل یثبت أصل الوجوب. فلم يشترط دوامها لبقاء الواجب. کالطهارة شرط 
لجواز الصلاة» ولم یشترط دوامها لبقاء الجواز إذ أن بقاء الجواز مناط 
بعدم وجود ناقض للطهارة و(أن بالثانية تتعين صفة الواجب فتصیر سمحاً 
سهلاً فیشترط دوامها) أي بقاؤها (لبقاء الواجب) فکانت مغيرة صفة 
الواجب من مجرد الامکان إلى صفة اللين» فشرط دوامها لدوام الواجب؛ 
وبزوالها یبطل الواجب» لأن الواجب لم يشرع إلا بتلك الصفة» وهو معنی 


۲۸۸ 


لأنَّ الحقّ متی وجت بصفة لا یبقی واجبا إلا بتلك الصمّة. . 
ولهذا قلْنَا: إنَدُ تسقط الزكاة بهلاك التصاب. والعْشَرٌ بهلاك الخارج» 


قول المصنف رحمه الله (لأن الحق متی وجب بصفة. لا یبقی واجباً الا 
بتلك الصفة) . 

(ولهذا) أي لاشتراط هذه القدرة المُيسّرة وبقائها لبقاء الواجب (قلنا: 
إنه تسقط الزكاة بهلاك التصاب) بعد التمکن من الأداء؛ لأن الشرع علق 
وجوب ال زكاة بقدرة مُيسّرة» ولهذا خصّه بالمال النامي ولم يوجب الأداءَ 
لا بعد مضي حول لیتحقق النماء» وذلك علامة اليسرء ولو بقي الواجبٌ 
بعد هلاك المال لم يكن المؤّدّى بصفة اليسرء بل یکون بصفة الغرم . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : إذا تمكن من الأداء ولم یود ضمن . 

TT‏ عليه بالتمكن من الأداء» ثم عجز بعد ذلك بهلاك 
المال. ومن تقرر عليه الوجوب لم يبرأ بالعجز عن الأداءء فبقي عليه» كما 
في ديون العباد . 

حجة الحنفية : 

أن الحق المستحق إذا وجب بوصف لا يبقى إلا كما وجب؛ لأن 
الباقي عين الواجب ابتداء لا غيره» وهذا الواجب وجب بعض نماء المال 
حقيقة أو تقديرأء فلو بقي بعد هلاك ذلك المال الذي هو نماء لا نقلب 
غرامة تأتی على أصل ماله . 

وبناء عليه قال الحنفية : یسقط (العشر بهلاك الخارج) قبل الاداء؛ لأن 
القدرة المُيَسّرة شرط الاداء فيه» فالعشر موونة الأرض النامية» ولا يجب 
إلا بعد تحقق الخارج» فانما يجب قلیل من كثير من النماء» فیکون الاداء 

۱۸۹ 


والخراج إذا ام الزیع 11 ان الشرع أرجت الأداء بصفة ین 

۱ والعْشْرٌ بالخارج» والخراج‎ E E 

ld 
1 گِ أ‎ 


بصفة الیسز ودلكِ لا يبقى بعد هلاك الخارج. وكذلك (لخراج إذا 
اصطلم "۲ الزرخ آفةٌ؛ لأن الشرع أوجب الأداء بصفة اليسر ولهذا يتقدر . 
الواجب بربع العشن (آلا يرى أنه حص الزكاة بالمال النامي» والعشر , 
بالخارج» والخراج بالتمكن من الزراعة) إلا أن عند التمكن من الزراعة إذا 
لم یفعل جعلت القدرة المیسرة ة کالموجود حکماً بتقصیر كان منه في ¦ 
الزراعت وذلك لا یوجد فیما إذا اصطلم الزرع آفت 
غرماً. ان 

(وعلى هذا) أي على أن اشتراط هذه القدرة الجيسرة ودواتها شرط ْ 
لدوام الواجب. (قلنا: إن الحانث في اليمين إذا ذهب ماله) وعجز عن ۱ 
التكفير بالمال (کفر بالصوم) لأن وجوب الكفارة متعلق بقدرة میسرة. ' ٍْ 

يدل عليه: أن الشرع خيّره عند قيام القدرة بالمال في أنواع التكفير " 
بالمال والتخبير دليل التيسيرء » والواجب أخد الأنواع عند الفقهاء؛ خلافاً ' 
لما يقوله , بعض المتكلمين: إن الكل واجب» لاستواء الكل في صيغة 
الأمرء والتخيير لاسقاط الواجب بما يعينه منها. 

دليل المتكلمين: : أن الأمر مثل قياس النهي؛ فإن مثل هذا التخییر فى 
الب لا خوج سكم لني عن آذ یکرن ما لج باه ای 
فكذلك الأمر. ١‏ 


0( الا صطلام : معتاه الامتتصال: كذا في مختار الصحاح ص۱۲۱ . 


۱۹۰ 


TT‏ ی 


قال تعالی : « اع منم ی أو و۱۳ فالنهي هنا يوجب الانتهاء 
في الكل . 

دليل الفقهاء: أن ذكر حرف أو في موضع النفي يوجب التعميمء 
ويحقق وجوب الانتهاء في الكل كما في الاية؛ والأمر ليس كذلك في 
موضع الإثبات . فإن في باب الكفارة ذكر حرف أو في موضع الاثبات» 
وهو يفيد الإيجاب في أحد الأنواع. ألا ترى أنه لو کفر بالأنواع كلها لم 
يكن مؤدياً للواجب في جميعهاء ويستحيل أن يكون واجباً قبل الأداء» ثم 
إذا ادف 039 المودع و وس ويتأدى الواجب بنوع واحد» وهذا 
النوع منصوص عليه فلا يكون خلفاً عن غیره» ولو كان الكل واجباً لم 
يسقط الواجب في البعض بدون أدائه» أو أداء ما هو خلف عنه» فعرفنا أن 
الواجب أحد الأنواع . (لآن التخيير بين أنواع التكفير بالمال) ليكون الأداء 
بصفة اليسر (والنقل عنه) أي نقل الشارع الكفارة من المال عند العجز (إلى 
الصوم) بقوله تعالى: 8 فمن آز یذ فَصِيَامُ هیا 274 دليل آخر على 
تيسير الأمر على المكلف (للعجز في الحال مع توهم القدرة فيما يستقبل 
تيسير الأداء) لأن الشارع لم يعتبر العجز المستدام في العمر إلى آخره» بل 
اعتبر العجز الحالي ولو اعتبر العجز المستدام لما تحقق منه أداء الصوم 
عن كفارة اليمين . 


(1) سورة الإنسان_آية /4؟/. 
(۲) سور المائدة آية/84/ . 
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فكانَ منْ قبیل الزكاة الا أن المال ها غير عین . فأ مال أصابَه من 
بَعْدُ دامث به القدرّة ولهذا ساوی الاستهلاك الهلاكّ. لانعدام 
التعدي على محل مشغول بحق الغیر ی اوس سوه و کش ی 


(فکان) أي التکفیر بالمال (من قبیل الزكاة» إلا أن المال هنا) أي في 
باب الکفارة (غیر عين» فأي مال أصابه من بعد دامت به القدرة) لا 
الواجب في الکفارة یعود بعد هلاك المال باصابة مال آخرء ولا یسقط 
بهلاك المال» لأن القدرة هنا تثبت بملك المال» ولا تختص بمال دون 
مال» ولا یشترط فيه ما یشترط في مال ال زكاة من النماء وغیره. 

قال الامام السرخسي في آصوله": ولهذا لا یعتبر فيه کون المال 
ناميآء ولا تعتبر صفة الغنی فیمن يجب عليه» لأن الواجب لیس من نماء 
المال» وانما الشرطا فيه القدرة المّيَسّرة للأداء على وجه ينال الثواب 
بالاداء» فيكون ذلك أساتراً لما لحقه لارتكاب المحظور» وفي هذا يستوي 
المال النامي وغير النامي اه. 

(ولهذا) أي لکوان المال غير عين (ساوى الاستهلاك الهلاك) : في 
الكفارات . حتى إن من وجب عليه التكفير بالمال إذا أتلف ماله جازاله 
التكفير بالصوم. كما إذا هلك بغير صنع منه» بخلاف الزكاة» فان من 
أتلف ماله لا تسقط عنه الزكاة» للتعدي على الواجب؛ لأن الواجب جزء 
من النصاب» فتعين أن الواجب من هذا المال» فإذا استهلك المال کل 
استهلك الواجب: فيضمن الزكاة» بخلاف ما إذا أصابته آفة ا فإنه 
لا اختيار له فيهاء e‏ 


0 نظر أصول السرخسي ۷۱-۱ 


4۲ 


وأمًا الحجٌ فرط وکا رن ابرم و یراج راو 
as ۳‏ ند ی 


(وآما الحج) اعلم آن الحج عبادة وجبت بشرط القدرة دون صفة 
اليسر. يدل عليه قوله تعالی: ولو عل اس جح مت من سطع لد 
یلا ومن کنر أله ةن ای( ولا تتحقق الاستطاعة الا بملك 
الزاد والراحلة عادة وقت خروج القافلة من بلده فکان ملکهما آدنی 
ما یتمکن به المآمور من آداء ما لزمه مالیا فأصبحا شرطاً لوجوب الأداءء 
لا شرطاً للیسر؛ وهو معنی قول المصنف رحمه الله (فالشرط فیه) أي في 
الحج (المکنة من السفر المعتاد براحلة وزاد والیسر لايقع إلا بخدم 
ومراکب وأعوان و) ذلك (لیس بشرط بالاجماع) لأن الشرط آدنی التمکن 
(فلذلك لم يكن شرطاً البقاء الواجب) فإذا هلك المال بعد وجوب الحج 
- بأن كان مالکاً للزاد والراحلة وقت خروج القافلة من بلدته - فانه لا يسقط 
عنه الحج؛ ۰ لثبوته بقدرة ممکنة والقدرة الممكنة لا یشترط دوامها لدوام 
الواجب» بخلاف ال زکاة. 


(وکذلك) أي كما أن الحح لا یسقط بعد الوجوب بفوات الزاد 
الراحلة» لا تسقط (صدقة الفطر) بهلاك الرأس الذي هو السبب» وذهاب 
المال الذي هو الشرط ؛ لأن اشتراط المال لتقرر الوجوب 


(۱) سورة آل عمران آية | ۰/۹۷ 


۳۹۳ 


لم تج بصفة لیر بل تشرط الد رة والعي: لتصير الو وف به 
"۳۳ للاغنای ألا يرى أنه تجب بثياب البذلة» ولا يقع بها اليسرء 
لأنها ليست بنامية ی ای ل وه و و رها بت 


لا لتيسير الأداء» ولأن صدقة الفطر أيضاً (لم تجب بصفة اليسر؛ بل بشزط 
القدرة والغنى» ليصيز الموصوف به أهلا للاغناء» ألا يرى أنه تجب بثياب 
البذلة» ولا يقع بها اليسر» لأنها ليست بنامية) بل وجبت بصفة الغنی فيمن 
يجب عليه الأداء . قال الامام السرخسي رحمه الله في صوله ۲۳: ولهذا لو 
ملك من مال البذلة والمهنة فضلا على حاجته ما يساوي نصاباً يجب عليه» 
وبهذا النوع من المال يحصل أدنى التمكن والغنى إذا بلغ نصاباًء فأما صفة 
اليسر فهو مختص بالمال النامي ليكون الأداء من فضل المال» وذلك لیس 
بشرط هناء فعرفنا آن التمكن والغنى شرط وجوب الأداء باعتبار أنه غنى» 
قال عليه الصلاة والسلام: «آغنوهم عن المسألة في مثل هذا لیوم:() 
والإغناء إنما يتحقق من الغني فثبت ملك النصاب ضرورة وجوب الاغناء؛ 
لأن الصدقة لا يستقيم إيجابها إلا على غني» كما لا يستقيم إلا على 
مؤمن؛ لأنها ما شرعت إلا لإغناء الفقین» خصوصاً هذه الصدقة «صدقة 
الفطر»ء فلو كان الفقير أهلاً لوجوبها عليه لصارت مشروعة عليه لا لهء 
لذلك كان لا بد من قيام صفة الأهلية بملك النصاب» ليثبت حكم الوجود 
شرعاء فيتحقق الإغناء. وإنما شرط للمؤدّي ملك النصاب عند الحنفية؛ 
لأن ما دون النصاب له حكم العدم في الشرع؛ حتى حلّ لمالك دون 


71١/١ انظر أصول السرخسى‎ )١( 

63 أخرجه الدارقطني بلفظ : أغنوهم في هذا اليوم في كتاب زكاة الفطر. وعزاه 
الحافظ في الدراية إلى ابن عدي» والواقدي» وإلى الحاكم في معرفة الحديث 
4/1 بو و ابحانی و لین : 


۳۹ 


فلم يكن البقاء مفتقرَاً إلى دوام شرط الوجوب . 


التصاب الصدقةً؛ وملك النصاب لم یثبت بالنص» وانما ثبت ضرورة 

وقال الامام الشافعي رضي الله عنه : الشرط في صدقة الفطر أن يملك 
من وجبت عليه صاعا فاضلاً من قوته وقوت من يقوته یوم الفطر ولبلته . 

دلیل الحنفية : 

استدل الحنفية إلى ما ذهبوا إليه من اشتراط الیسار فى صدقة الفطر 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صدقة الا عن ظهر غنی»( وفَدَر 
بالتصاب . 

قال صاحب الهداية" : وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله : 
تجب على من يملك زيادة عن قوت يومه لنفسه وعیاله . 

وقُدّرَ الیسار بالنصاب لتقدیر الغنی في الشرع به. اه. (فلم يكن البقاء 
مفتقراً إلى دوام شرط الوجوب) أي لم يكن بقاء هذه القدرة وهي النصاب 
رحمه الله في حاشيته على الدر المختار: حتى لو هلك بعد فجر يوم النحر 
لا تسقط الفطرة(۳. 


(۱) آخرجه آحمد في أبي هريرة ۰۲۳۰/۲ 
وعنون البخاري في الزكاة ‏ باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنی» وساق الحدیث : 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنی . . 

( انظر الهداية للمرغيناني ۰۱۳۹/۱ 

(۳) انظر رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ۰۸۰/۱ 
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بيان اقتضاء صفة الحسن للمآمور به 


بیان اقتضاء صفة الحسن للمأمور به 


إن مما اقتضاه الشرع إثبات صفة الحسن للمأمور به بطریق الاقتضاء 
مطلقك ضرورة أن الشارغ حكيم» لا يأمر إلا بما هو حسن» ولا ینهی الا 


عفن فيج 
قال تعالی  :‏ یرل اخسن وايتآيزی رک وت 


سس سمه 3 


عن لاه واگ وَالْبَقْ27”4. ولما كان الأمر لطلب إيجاد المأمور 
به على وجه الكمال» كان مطلقه موجباً شرعاً لا عقلاًء إلا أن للعقل 'حظاً 
عند الماتريدية في معرفة حُسْن بعض المشروعات بعد حكم الشارع فيها» . . 
کالایمان بالله تعالی» وأصل العبادات» وغير ذلك . ۱ 
قال صدر الشريعة رحمه الله في کتابهالتوضیح"۳: إن هذه المسألة من ٠٠‏ 
أمهات مسائل الاصول؛ لأن معظم أبوابه باب الأمر والنهي» وهو يقتضي 
حسن المأمور به وقبح المنهي عنه» وهي أيضاً من مهمات مباحث ' 
المعقول والمنقول؛ لأن هذه المسألة كلامية من جهة البحث عن أفعال 
الباري جل جلاله» وأصولية من جهة أن الحكم الثابت بالأمر يكون حَسَناًء 
وما تعلق به النهي يكون قبيحا. ثم إن معرفتهما أمر مهم في علم الفقه. 
لثلا يثبت بالأمر ما لیس بحسن» وبالنهي ما ليس بقبیح. ۱ 
معاني الحسن والقبیح!۳: 
(۱) سور النحل آية | ۰/۹۰ 


(۲) انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ۱۷۲/۱. 
(۳) المرجم السابق.! 


۳۹۹ 


لقد ذکر العلماء أن الحَسّن والقبیح یطلقان على ثلاثة معان : 

المعنی الأول: : الحسن یطلق على کون الشيء ملائماً للطبع» والقبیح 
یطلق على کون الشيء منافراً له . 

المعنی الثاني : الحسن يطلق على کون الشيء صفة کمال؛ والقبیح 
یطلق على کون الشيء صفة نقصان . 

المعنی الثالث: الحسن یطلق على کون الشيء ء متعلق المدح عاجلاً 
والثواب آجلدّو والقییح یطلق على کون الشيء ء متعلق الذم عاجلاً والعقاب 
آجلاً . 

اختلاف العلماء في إثبات الحَسّن والقبیح بالمعنی الثالث هل هو 
الشرع أو العقل اختلف العلماء في إثباته على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : للأشعري. 

ذهب الاشعري رحمه اله : إلى أن الحسن والقبیح الشرعیین لا یثبتان 
بالعقل» بل بالشرع فقط . 

حجة الأشعري : 

أن الحسن والقبيح ليسا لذات الفعل» وليس للفعل صفة يحسن الفعل 
أو يقبح لأجلها حتى يحكم العقل بأنه حسن أو قبيح» بل الحاكم في ذلك 
هو الله تعالى. 

المذهب الثاني : للمعتزلة. 

ذهبت المعتزلة إلى أن الحاكم فيهما هو العقل. 

حجة المعتزلة: 

أن الحسن والقبيح ما لذات الفعل» أو لصفة من صفاته» والعقل آلة 


ولجنا 


موجبة لما استحسنه» محرمة لما استقبحه . 
المذهب الثالث:: للماتريدي. 
ذهب آبو منصور الماتريدي رحمه ال : إلى أن الحاكم فیهما هو ال 
تعالی» الا أن للعقل مدخلاً في حسن بعض الأشياء وقبحها بعد حکم 
حجة الماتريدي : 


أن حسن المأمور به لو كان ثابتاً بالعقل لما جاز ورود النسخ علیه؛ لأن 
الحسن العقلي لا یرد عليه التبديل والتغيير» كحسن شكر المنعم» وحسن 
العدل والاحسان فدل ذلك علی أن حسن المأمور به شرعي» والعقل .| 
نکم بخ شيء أو قبحه قبل ورود الشرع به » وان أدزك العقل ۱ 
حسته أو قبحه قبله .: 

فالعقل عند الماتريدي آلة للعلم بهماء فیخلق الله تعالی العلم 
الضروري عقیب نظر العقل نظراً صحيحاً. 

ثم إن حسن المأمور به من قضایا الشرع؛ لا من موجبات اللغة لان 
صيغة الامر تتحقق: في القبح کالکفر والسفه. كما تتحقق في الحسن 
کالعدل والانصاف؛ والشارع حکیم اقتضی الأمر الصادر منه کون المأمور 
به حسنا؛ لأنه لا یلیق بالحکمة طلب ما هو قبيح» والعقل آلة یعرف بها 
الحسن» را موجب له بنفسه كما ذكرن. ۱ 


۳۹۸ 


فصل 
[في صفة الحسن للم آمور به] 
«أقسامٌ الحَسَن)» 
والمأمورٌ به نوعان : 
حمَن لمعنىّ في عینی وحسَنْ لمعنی في غیره» فالذي حَسّنَ لمعنی 
في عينه نوعانٍ: ما كان المعتّی في وضعه كالصلاة 5؛ فإنها تتأدّى 


بأفعالٍ وأقوالٍ وضع للتعظيم » والتعظیم حسَنٌ في نفسف الا أن 
يكون فی غير حينه أو حاله. 


فصل 
في صفة الحسن للمأمور به 
أقسام الحسن 
(والمأمور به قسمان) القسم الأول (حسن لمعنى في عينه) والقسم 
الثاني (حسن لمعنى في غيره) . 
(فالذي حسن لمعنى في عينه نوعان) . 
النوع الأول : (ما كان المعنى في وضعه كالصلاة) فإنها حسنة؛ لأنها 
تعظيم لله تعالى قولاً وفعلاً بجميع الجوارح (فإنها تتأدى بأفعال وأقوال 
وضعت للتعظيم) إذ أن هيئة المصلي عند قيامه بين يدي الرب جل وعلا 
واضعاً اليمين على الشمال صارفاً طرفه إلى الأرض تعظيمٌ لله عز وجل 
(والتعظيم حسن في نفسه إلا أن يكون في غير حينه) كالصلاة في الأوقات 
الثلاثة المکروهة فيكون قبيحاً لغیره وكأداء الفرض قبل دخول الوقت. 
(أو) في غير (حاله) كالصلاة في حال الحيض والنفاس والحدث 
والجنابة» فإنه غير حسن لفقد شرط الطهارة» فيقبح لهذا العارض» فيكون 
حراماً. ثم إن الصلاة تحتمل السقوط في بعض الأحوال» فالإقرار دليل 


۳۹۹ 


وما التحقّ بالواسطة بما كان لمعنیَ في وضعه کال زكاة والصوم 


التصدیق وجوداً وعدماًء والضلاء لا تکون دلیل التصدیق وجوداً وعدماً» 
وقد تدل على ذلك إذا أتى بها غلی هيئة مخصوصة. ولهذا قال 
الفقهاء”"2: إذا صلی الكافر بجماعة المسلمين يحكم بإسلامه. 

(و) النوع الثاني : 

(ما التحق بالواسطة بما كان لمعنى في وضعه كالزكاة) فإنها ضارت 
حسنة - لما فيها من إيصال الكفاية إلى الفقير المحتاج ودفع حاجته 
ال لا بنفسها؛ لأنها:تنقيص المال. 

(و) کذا (الصوم) صار حسناً - لما فيه من قهر النفس الأمازة بلس 
التی هی عدو الله وعدوك ومنعها من شهواتها - بأمر الله» قال عليه الصلاة 
والسلام: «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك»۳) ولهذا سمي جهاد 
النفس بالجهاد الاکبر في قوله عليه الصلاة والسلام : «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأکبر»۲۳۲ فصار حسناً بهذه الواسطت لا أنه حسن في 
ذاته + 'لأنه تجويع النفس» ومنع نعم الله عنه» مع ورود النصوص المبيحة 
له» کقوله تعالی: # وا ین يبت مَارَتگ 4 وکقوله تعالى : « لوا 
مان اکن عکلا تیب 


(۱) انظر آصول السرخسي ۰۱/۱ 

(۲) رواه البيهقي في الزهد» وفي کشف الخفاء ۰۱۷۰/۱ 

(۳) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ازواء المي يد قيب عر ۱ 
ورواه الخطيب في:تاريخه عن جابر. 
وقال ابن حجر في تسديد القوس: هو مشهور على الألسنة؛ وهو بن كلام 
إبراهيم بن عيلة . انظر کشف الخفاء . 

(4) سورة البقرة آية | لاه/ . 

(۵) سورة البقرة آية / /١58‏ . 


والحجّء فان هذه الأفعال بواسطة حاجة الفقير» واشتهاء النفس » 
وشرف في المكانء تضمَّنَتْ اغناء عباد الله تعالى» وقهر عدوّه» 
وتعظیم شعائره» فصارت حسنة من العبد للربٌ عرَّتْ قدرثه بلا 
ثالث معني . . . . 


لکون هذه الوسائط ثابتة بخلق الله تعالی» مضافة إلبْهِ E‏ 


(و) كذا (الحج) فإنه حسن بمعنى شرف البيت وزيارة أمكنة معظمة» 
عظمها الله تعالى وشرفها على غيرها بأمره» لا أنه حسن لذاته؛ لأنه قطع 
المسافات البعيدة» وتحمل المشاق المعلومة الصعبة. 

(فإن هذه الأفعال) المذكورة حسنة (بواسطة حاجة الفقير واشتهاء 
النفس وشرف المكان» تضمنت إغناء عباد الله تعالى) في الزكاة (وقهر 
عدوه) في الصوم (وتعظيم شعائره) في الحج (فصارت حسنة من العبد 
للرب عزت قدرته بلا ثالث معنى) أي أن هذه الوسائط لا تخرجها من أن 
تكون حسنة لعينهاء فحاجة الفقير كان بخلق الله تعالى إياه على هذه 
الصفة» لا بصنع باشره الفقير بنفسه» وكون النفس أمارة بخلق الله تعالى 
إياه على هذه الصفت لا لكونها جانية بنفسهاء وشرف البيت بجعل الله 
تعالى إياه مشرفاً بهذه الصفة» وهو معنى قول المصنف رحمه الله : (لكون 
هذه الوسائط ثابتة بخلق الله تعالى مضافة إليه) وبهذا تبين لنا أن هذه 
الوسائط المذكورة في هذه الأفعال لا تخرجها من أن تكون حسنة لعينها. 

ولهذا جعلها الفقهاء عبادات محضةء وشرطوا لوجوبها الأهلية 
الكاملة . خلافاً للامام الشافعي رضي الله عنه في ال زكاة فقط ؛ لأن وجوب 
الزكاة عنده متعلق بعین المال . 


52007000 : وهو أن الوجوب متى ثبت لا بسقط إل 
بفعل الواجب» أو باعتراض ما یط بعينه. 
والذي حَسُنَ لمعنی في غيره نوعان : 


ما يحصل المعتى , بعدم بفعلٍ مقصود» کالوضوی والسعي إلى 


حكم القسم الأول وهو الحسن لعينه بنوعيه : 
بواسطة (واحد» وهو ان الوجوب متى ثبت) بالأمر (لا يسقط إلا بفعل 
الواجب) أي بأدائه (أو باعتراض ما يسقطه بعينه) بإسقاط من الآمر فیما 
يحتمل السقوط إذ:لا أثر له في إسقاط نفسه بلا واسطة. کالحیض 
والنفاس ونحوهما. ويحترز به عما وجب بغيره» فإنه يسقط بسقوط ذلك 
الغير» ويبقى ببقائه» كالوضوء للصلاة» والسعي إلى الجمعة. 

القسم الثاني : 

(والذي حسن لمعنى في غيره نوعان) . 

النوع الأول: 

(ما يحصل المعنی بعده بفعل مقصود كالوضوء) اعلم أن الغير الذي 
شرع هذا المأمور به :لأجلهء وثبت الحسن له بواسطته» لا يحضل بعد 
حصول المأمور به إلا بفعل قصدي» كفعل الصلاة بعد الوضوءء 
ولا تتأدی بمجرد الوضوی بل بفعل مقصود بعده » فکان الوضوء بهذا 
المعنی حسناً لمعنی آفي غیره» وهو التمکن من آداء الصلاة» وما هو 
المقصود لا يصير مودّی بعينه» لا حسنآ لعینه ؛ لأنه في نفسه تبرد وتطهر . 

(و) كذلك (السعي إلى الجمعة) فإنه حسن لمعنى في غيرة» وهو 


۳۰۲ 


وما یحصل المعنی بفعل المأمور بهء كالصلاة على المیت. . . . 
والجهاد؛ واقامة الحدود ی تا هو برش ره ارم هرز رس ره کی هر 


التوصل به إلى آداء الجمعة» لا حسن له في نفسه؛ لأنه مشي ونقل آقدام 
وتعب» فکان حسنه لمعنی في غيره» وذلك المعنی مقصود بنفسه 
لا يصير موجوداً بمجرد وجود المأمور به من السعي. ۱ 

النوع الثاني : 

(ما يحصل المعنى بفعل المأمور به» كالصلاة على الميت) . 

اعلم أن صلاة الجنازة ليست بحسنة في ذاتهاء إذ هي بدون الميت 
عبث» وإنما صارت حسنة بواسطة إسلام المیت؛ وذلك معنى في غير 
الصلاة مضاف إلى كسب واختيار كان من العبد قبل موته» وبدون هذا 
الوصف يكون قبيحاً منهياً عنه. قال القاضي الامام أبو زيد الدبوسي : ألا 
ترى أن الميت لو لم يكن مسلماً كانت الصلاة عليه قبيحة منهياً عنهاء 
لقوله تعالى : « ولا صل عل آعر یم مات بدا“ فثبت أن حسنها لمعنى 
في غيرهاء وهو قضاء حق الميت المسلم . 
(و) كذا (الجهاد) أي قتال المشركين حسن لمعنى فى غيره» وهو كفر 
الكافر» أو قصده إلى محاربة المسلمين» لا في ذاته» لأنه تعذيب العباد 
وتخريب البلاد» فخسنه بواسطة إعزاز الدين» وقهر أعداء المسلمين. 

وكذلك القتال مع أهل البغي حسن لدفع فتنتهم ومحاربتهم عن أهل 
العدل . 

(و) کذا (إقامة الحدود) حسن لمعنی في غيره وهو الزجر عن 
المعاصي المفضية إلى الفساد التي هي باختبار العباد» وتحقق صيانة 


(۱۷) سورة التوبة آية | 1۸6 


ع فو لحان 4 ين أعداء الله تمالى» 


الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والمال والعقل 
والعرض. 

فإقامة الحدود ليست حسنة فى ذاتها؛ لین یه 
لغيرها وهو الزجر كما ذكرناء ولكن لا يتم ذلك إلا بحصول ما لاجله كان 
حسناً: لذلك قال المصنف رحمه الله: (فإنما فيه الحسن من قضاء حق 
المسلم» وكبت أعداء الله تعالى» والزجر عن المعاصي يحصل بنفس . 
الفعل) وهو الصلاة: على. المیت» والجهادء وإقامة الحدوده من غير ' 
توقف على فعل آخرء لذا كانت الوسائط هنا .و هي إسلام الميتاء» وكفر 
الكافر» وارتکاب المنهي عنه» معتبرة ة مضافة إلى العبد» دون ال زكاة 
والصوم والحج هناك؛ لأنها وان كانت بتقدير الله تعالى ومشيئته فهي تثبت 
باختيار العبد وصنعه عن طواعیته» ولذا وجب اعتبارها هناء وإذا كانت 
كذلك كانت العبادة حسنة ‏ لمعنی في غيرها؛ لأن العبادة تتم بالعبد للرب 
عزت قدرته فتكون الواسطة المضافة إلى غير الله تعالى غير فعل العباد 
صورة ومعنی» بخلاف تلك الوسائط. فإنها تثبت بصنع الله تعالى» 
لا صنع للعبد فيهاء فسقط اعتبارهاء فبقيت العبادة حسنة من العبد للزب 
بلا واسطة(. 


حكم القسم الثاني وهو ما حسن لمعنى في غيره بنوعيه : ٠‏ 
۱ (وحكم هذين النوعین) وهما ما يحصل المعنى بعده بفعل مقصود» 


0( انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي ۱/ 1۰1-10۵ . 


۳۰ 


میم ۳ 0 : مر مب او 3 


كالوضوء» والسعي إلى الجمعة. وما يحصل المعنی بفعل المأمور به 
كالصلاة على المیت؛ والجهاد» واقامة الحدود (واحد: وهو بقاء 
الواجب لوجوب الغیر» وسقوطه بسقوط الغير). 

أنه واجب لوجوب الصلاقة وهو أيضاً شرط لصحة الصلاة» وبدون 
الوضوء لا يجوز أداء الصلاة من المحدث؛ لأن من شرط الجواز الطهارة 
من الحدث. فإذا سقطت الصلاة بحيض أو نفاس سقط وجوب الوضوء. 

وأما السعي فبيانه: 

أنه وجب لوجوب صلاة الجمعة» إلا أن مع انعدام السعي يتم أداء 
الجمعة» كما لو حمل مكرهاً إلى الجامع» أو كان معتكفاً فيه» فصلى 
الجمعة سقط اعتبار السعي» وإذا سقطت الجمعة عنه لمرض أو سفر 
سقط السعى . 

وأما الصلاة على الميت فبيانه: 

أنها تسقط بعارض مضاف إلى اختياره من بغي» أو قطع طريق» وإذا 
قام به الولي مع بعض الناس يسقط عن الباقين''" . 

وأما الجهاد فبيانه: 

أنه افترض لكفر الکافر» أو قصده محاربة المسلمين» وهو مضاف إلى 
اختیاره ويسقط بانعدام المعنى الذي لأجله كان يفترض» بأن تصور 


(۱) انظر أصول السرخسي ۰1۲/۱ 


إسلام الخلق عن آخرهم لا تبقی فرضیته» إلا أنه حلاف للخبر). 

توضیحه : 
أنه إذا لم تتکسر شوكة الکفار بالقتال مرة لم یسقط الفرضء ووجب 
القتال ثانيآء ولو تصور إسلام الخلق عن آخرهم لا تبقی فرضية الجهاد 
ویسقط فرض القتال» وان كان ذلك خلاف الخبر في الظاهر» وهو قؤل 
النبي بي : «لن يبرح هذا الدين قائماً یقاتل عليه عصابة من المسلمین حنی 
تقوم الساعة»۳۳؟ وعن عمران بن حصین رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 4 : «لا تزال طائفة من آمتي یقاتلون على الحق ظاهرین على! 
من ناوأهم حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال» . 

فالسبب الموجب لقتال المشرکین هو «الکفر» والایجاب مترتب عليه 
فإذا زال السبب الموجب بتصور اسلام جمیع الخلق زال الایجاب وهو 
«القتال». ومن المعلوم أن الأصل في التصوص التعلیل عند جمهور 
العلماء ؛ لأن الاحکام لم تشرع الا بأسباب أو علل» فإذا زالت الأسباب أو 


۰1۲/۱ انظر أصول السرخنسي‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في الامارة. باب قوله: لا تزال طانفة من آمتي ظاهرین على 
الحق . وأحمد عن جابر بن سمرة ۵/ ۰۱۰۳ 

(۳) أصله في البخاري في المناقب» باب سؤال المشرکین أن يريهم النبي آية فأراهنم 
انشقاق القمرء وفي الاعتصام بالکتاب والسنة : باب قول النبي: لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرین على الحق» وفي التوحيد» باب قول الله تعالی: نما قولنا 
وكذلك في مسلم في کتاب الامارة» باب قوله : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین 
على الحق لا یضرهم من خالفهم وأبو داود واللفظ له في الجهاد» باب في 
دوام الجهاد . وأحمد عن عمران بن حصین 4۲۹/4 . 


۳۰۹ 


العلل الموجبة للأحکام فان الأحكام تزول بزوالها» وتنعدم بعدمها. ألا 
تری أن المولفة قلوبهم کانوا مصرفاً من مصارف الزكاة بعلة غير علة 
الحاجة» وهي اعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز دینه بالاحسان إليهم» إلا 
أن الحکم في حقهم وهو إعطاؤهم مال الزكاة قد انتفی لانتفاء علته 
بدخولهم في الاسلام فکذا ههنا. 

فزوال الحکم بزوال علته إنما يصح فیما إذا كانت علته مستنبطة كما 
في الخمر إذا تخلل وزال عنه الاسکار یصبح حلالاً» وکما في الجهاد . 

آما إذا كانت العلة قاصرة على مورد النص أو الاجماع فلا یلزم من 
زوالها زوال الحکم معهاء كما في الرَمَل بين العَلّمين في السعي؛ فإنه 
شرع لاظهار قوة المسلمين وشوكتهم» وهو في يومنا هذا لا معنى له 
لكن الحكم وهو «الرمل» بقي مشروعاً رغم زوال علته؛ لأن ثبوتها قاصر 
على مورد النص» فشأن حكمها الدوام ولو زالت . 

وبهذا يثبت أن علة قتال الكفار هو الكفرء والإضافة دليل السببية» 
وأقواها هو الاختصاص . ويثبت أيضاً أن فرض القتال يبقى قائماً ودائماً 
ما دام الكفر موجوداً. 

وأن فرض القتال يسقط أو يزول إذا زال الكفرء بأن لم يبق كافر على 
وجه الأرض . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


الفجل الرابع 


النهي 


النهى 

اعلم أن النهى ضد الأمرء فالنهى : ترك الفعل» كما أن الأمر طلب 
الفعل. والنهي: يقتضي قبح المنهي عنه شرعاء كما أن الأمر يقتضي 
حسن المأمور به شرعا والكلام في النهي من حيثيات متعددة . 

أما من حيث اقتناصه بالحد: 

فالنهي لغة: «المنع» ومنه الى للعقول؛ لأنها تنهى عن القبیح !۹ . 
فصيغة النهي لبيان أن الفعل المنهي عنه ينبغي أن لا يكون . 

واصطلاحاً: «هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه» فهو 


لطلب مقتضى الامتناع عن الإيجاد على أبلغ الوجوه» مع بقاء اختيار 
المخاطب فيه" . 


هذا من حيث الحد: وأما من حيث الصيغة : 


فان صيغة النهي وإن كانت مترددة ب بين التحريم والكراهة وغير ذلك؛ 


(۱) مختار الصحاح ص ۲۱۹ . 
(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 9 
(۳) انظر أصول السرخسي ۰۷۹/۱ 


۳1١ 


فهي مجاز في غير التحریم والکراهة بالاتفاق» قاله الامام الشافعي رضي 
الله تعالی عنه؟. 


وذکر في «ال2م»۳: و و 
لوه ی ی ا 

بقي الکلام في أن صيغة النهي حقيقة في التحریم دون الكراهةء أم 
على العکس؛ أم مشتركة بینهما بالاشتراك اللفظي. أو المعنوي ام 
الوقف. 


والقول المختار في ذلك كله أنها حقيقة في التحريم» هذا من حيث 
لك 

فموجب ۳ عند ا وجوب الانتهاء عن مباشرة انين 
عله . 

وأما من حيث الحكم : i‏ 

فحكم النهي : ضرورة الفعل المنهي عنه حراماًء وثبوت الحرمة فيه 
فان النهي والتحریم واحد» وموجب التحریم هو الحرمة. ۱ 

فان النهي يقتضي قبح المنهي عنه شرعاً؛ لان الحکیم لاینهی عن 


۱ انظر الرسالة للإمام الشافعي ص/ ۲۱۱/ وما بعدها. 
() انظر الأم ۰۲۹۱/۷ 


۳ 


الفعل إلا لقبحه » كما أنه لا يأمر بالفعل إلا لحسنه . قال تعالی : 3 هن 


مد يأ مر ال یخن وَإيَآي زی الک ربتک عن لو واش ڪر 
یبوک ملک عم نوس( ۲۱۱۹ فكان القبح من مقتضياته . 


قال الامام السرخسي في صوله ۲۳ : ألا تری أن التحریم لما كان ضد 


جاء بتتمیم المحاسن ونفي القبائح» فکان نهيه موجباً قبح المنهي عنه؛ 
كما كان أمره موجباً صفة الحسن للمأمور به. اه. 


. /۹٠ / سور النحل آية‎ )١( 
۰۷۹/۱ (؟) انظر أصول السرخسي‎ 


۳۳ 


أقسام القبح 
مَاقَبُحَ لعینه وضفآ. کالکفر والعَبَثِ که وه 


أقسام القبح 

ینقسم القبح إلى قسمين» ما قبح لعينه وما قبح لغیره. 

القسم الأول: ما قبح لعينه» يتنوع إلى نوعين. ما قبح لعينه وضعاء 
وما التحق به بواسطة . 

النوع الأول: 

(ما قبح لعينه وضعاء كالكفر والعبث). 

اعلم أن الكفر قبيح لذاته» یعرف قبحه بمجرد العقل قبل ورود 
الشرع؛ لأن قبح كفران المنعم مركوز في العقول بحيث لا يتصور زواله؛ 
ولهذا لا یتصور نسخ حرمة الكفرء كما لا يتصور نسخ وجوب الإيمان بالله : 
عز وجل. ۱ 

وأما العبث» فان واضع اللغة وضع هذا الاسم لما يكون خالياً من : 
الفائدة» فهو عبارة عن فعل خال من الحكمة والفائدة والغرض» وليس له 
عاقبة حميدة» يعرف قبحه بمجرد العقل دون توقف على الشرع ولهذا ٠‏ 
كان الاشتغال به تضييعاً للوقت بلا فائدة» وقبخه لا يخفى على ذوي , 
الألباب. 1 

إلا أن الشرع قد ورد بالنهي عن الکفر» قال تعالى: « واش وال . 
ولا کون 2١74‏ فكان قبيحاً شرعآء وكذلك العبث» فان مبنى الشرع في : 
أحكامه لا يخلو من فائدة» فما يخلو من فائدة يكون قبيحاً شرعاً. 
كاللواطة» فالغرضن من اقتضاء الشهوة شرعاً هو النسل» وهذا لا يتم إلا 


(۱) سورة البقرة آية /١51/‏ . 


>31 


وما الَحَقّ به بواسطة عدم الأهليةٍ والمحلّيّة شرعّا» كصلاة 


المخدتث . . 
وبيع الحُرّء والمضامین» والملاقیح IES SS‏ 


بوضع الشهوة في مکان يتخلق فيه الولد. والدبر ليس محلاً له أصلاً فکان 
قبیحاً شرعاً. 

النوع الثاني : 
شرعا» كصلاة المحدث) فان صلاته وإن كانت حسنة بذاتها إلا أن الشرع 
لما قصر أهلية العبد لأداء الصلاة على حال الطهارة من الحدث صار فعل 
صلاته مع الحدث عبثاء كصلاة المجنون. فالتحق بالقبيح لعينه وضعاً 
بواسطة عدم الأهلية والمحلية شرعاً. 

(و) كذلك (بيع الحر) فإنه قبیح شرعاً؛ لأن البيع وان كان مما يتعلق به 
مصالح العباد ومنفعتهم . لكن الشرع قصر محله على مال متقوم . فصار 
البيع شرعا مبادلة مال بمال» والحر ليس بمال» فالتحق بالقبيح لعينه 

(و) كذلك بيع (المضامين”" والملاقيح") قبيح شرعا؛ لأن البیع 


)١(‏ المضامين: هو ما تضمنه أصلاب الفحول» جمع مضمون من ضمن الشيء 
بمعنى یضمنه يقال: ضمن كتابه كذا وكذا. 
ومعنی النهي فيه: أن الماء قبل أن يخلق منه الحيوان ليس بمال فصار بيعه عبن 
لحلوله في غير محله . 

)۲( الملاقیح : أي ما في البطون من الاجنة. جمع ملقوح أو ملقوحة من لقحت 
الدابة إذا حبلت وصورة البیع فيه : أن یقول بعت الولد الذي سیحصل من هذا- 


۳۵ 


وحکم النهي فيه لبيان أله غير مشروع أَضْلاً . . 
وما قبح لمعن في غيره: وهو نوعان. ما جاورّةٌ المَعنى جميْعا: 
كالبيْع وقت التداء ش 


مبادلة مال بمال شرعا» وهو مشروع لاستنماء المال به» والمال في 
الصلب والرحم لا مالية فيه » فلم يكن محلاً للبیع شرعاً. 

(وحکم النهي فیه) أي في القسم الأول وهو ما قبح لعینه بنوعیه وضعاً 
وشرعاً (أنه غير مشروع أصلاً) لأن المشروع لا يخلو من حکمة» 
ولا تصور لذلك بدون الأهلية والمحلیف لأن ما قبح لعینه لا یتصور أن 
یکون مشروعاً بوجه من الوجوه. 

نم( کا هي ا ما قحلم ن انان الحسیة كلا شرب 
الخمر یبقی النهي علی حقيقته مع تحقق القبح فيه . 

وان كان من الأفغال الشرعية كبيع الحر والمضامين والملاقبح 7 
النهي فيه بمعنى النفي مجازاً لعلاقة المشابهة بين النفي والنهي» فان كلا 
منهما يقتضي عدم الفعل» وإن كان اقتضاء النهي العدم من قبل اليد 


واقتضاء النفي العدم من الأصل . 

القسم الثاني : (ما قبح لمعنى في غيره وهو نوعان): ما جاوره» 
وما اتصل به . : 

النوع الأول: 


(ما جاوزه المعنی جميعا) أي ما جاوره المعنی الموجب للقبح من 
حيث اجتماعهما معأ مع تصور انفکاکهما (کالبیع وقت النداء) فإنه منهي 


= الفحلء أو هذه الناقة. وكان ذلك من عادة العرب فنهى النبي و عن ذلك . 


۳۱۹ 


والصّلاة في الازض المغْصٌوْبَة» والوطء في حالَة الحيض 550 


عنه لما فيه من الاشتغال عن السعي إلى الجمعة بغيره بعدما تعين لزوم 
السعي بقوله تعالى: اشوا إل ذِك لام 4“ فالنهي متعلق 
بالإخلال بالسعي الواجب إلى الجمعة حقيقة» وهو أمر مجاور للبيع غير 
متصل به وصفاء لأنه قابل للانفكاك عنه فإن البيع يوجد بدون الاخلال 
بالسعي بأن يتبايعا في الطريق ذاهبين إلى الجمعة من غير توقف. 
والاخلال بالسعي يوجد بدون البيع» بأن يمكث في الطريق من غير بيع . 

بهذا ثبت أن المعنى مجاور منفك في الجملة . 

(و) كذلك (الصلاة في الأرض المغصوبة) منهي عنهاء والنهي متعلق 
بشغل ملك الغير بنفسه حقيقة» وهو معنى مجاور قابل للانفكاك غير 
متصل به وصفاً إذ شغل الأرض قد يوجد بغير صلاة» والصلاة قد توجد 
بغير شغل الأرض . 

فثبت أن المعنى مجاور منفك في الجملة. 

(و) كذلك (الوطء في حالة الحيض) أي وطء الرجل زوجته في حالة 
الحیض. فإنه حرام منهي عنهء قال تعالى: نیا أله فى 
المجیین 4“ وقال تعالی: ولا کوش یله 4 فالنهي لمعنى 
الأذى فهو متعلق به يدل عليه قوله تعالی: 8 فل هو دی واستعمال الأذى 
معنى مجاور للوطء غير متصل به وصفاء. ولهذا جاز له أن يستمتع بها فيما 
سوى موضع خروج الدم في قول محمد رحمه الله؛ لأنه لا يجاور فعله 
استعمال الاذی» وفي قول أبي حنيفة رضي الله عنه يستمتع بها فوق 


)١(‏ سورة الجمعة آية/9/. 
(۲) سورة البقرة آية ۰/۲۲۲ 


۳۷ 


وحكمُة: أن یکون مشروعًا صحيحا بغْدَ النّهِي. ولهذا تلا : إن 
وطأها في حالة الحیض يُحَلَّنُهَا للزؤج الأول عبت به إحصَّانُ 
الواطیء . ومًا اتصلّ به المعنی وضفاً كالبيّع الفاسد a‏ 


المثزر» ویجتنب ما تحته احتياطاً؛ لأنه لا يأمن الوقوع في استعمال الأذى 
إذا استمتع بها في الموضع القریب من موضع الأذی(؟. 

(وحکمه) أي حکم ما قبح لمعنی مجاور (آن یکون مشروعاً صحيحاً 
بعد النهي) لآن القبح لمّا كان لفعل آخر غير الصلاة والبیع والوطی لم 
يكن مؤثراً ذ في أصل المشروع أو وصفه» فأوجب الكراهة دون الفساد. 
حتی إن البيع وقت النذاء ينعقلا موجبا للملك من غير توقف على القبضء 
ويتأدى الفرض بالصلاة في الأرض المغصوبة» خلافاً للإمام أحمد رضي 
الله عنه في الصلاة في الأرض المغصوبة» فان النهي عنها عنده موجب 
للفساد. ١‏ ۱ ۱ ۱ 

(ولهذا) أي ولأن بعکم هذا النوع يكون مشروعاً صحيحاً بعد النهي 
(قلنا: إن وطئها في حالة الحيض يحللها للزوج الأول) فيما إذا طلقها 
الزوج الأول ثلاثاًء وتزوجت بآخر؛ لأن حرمة وطء الحائض لمعنی 
متخاور كما ذکرنا یقبل الانفکاك فلا یمنع من إحداث الحل . 

(ویثبت به إحصان الواطیء) أيضاً يعني إذا تزوج امرأة ووطتها في 
حالة الحيض يصير محصناً بهذا الوطء» كما لو وطئها فى حالة الطهرء 
عن لوزتق بعد ذلك كاو رجن فرن الجا ` 

والنوع الثاني : 

(ما اتصل به المعنی وصفاً کالبیم الفاسد) أي کالبیم بشرط لا يقتضيه 
عقد البیع . 


(۱) انظر أصول السرخسي ۱/ ۰۸۱-۸۰ 


۳۸ 


والنهيُ عن الأفعالٍ الحسّيّة يق على القشم الأوّل و 


صورته «باع عبداً بشرط أن لا يخدم المولی» شرط على خلاف 
مقتضى العقد يفسد البیع؛ ولا یکون قبيحاً بأصله لوجود ركن البيع 
وصدوره من أهله في محله» لکن يكون قبيحاً وصفاً؛ لأنه اتصل به ما 
يوجب قبحه على وجه صار وصفاً له. 

(و) كذلك (صوم يوم النحر) صحيح بأصله فاسد بوصفه؛ لأن المعنى 
الموجب للقبح غير الصوم. فإن الصوم هو الإمساك عن المفطرات 
الثلاث: الجماع والأكل والشرب نهاراً مع النية» فهو في نفسه حسن» 
لكنه قبيح لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل آدائه وهو أنه يوم عيد 
وضيافة» والوقت داخل في تعريف الصومء فكان الخلل الصادر فيه من 
قبل الوقت بمنزلة الوصف له؛ إذ لا يتصور انفكاكه عنه» ولما كان المعنى 
الموجب للقبح ههنا بمنزلة الوصف له كان أشدّ اتصالاً به وقبحاً من 
المجاور. لذا أوجب القبح ههنا فساد المشروع» وفي المجاور الکراهت 
لیکون الحکم ثابتاً بقدر دلیله . 

(والنهي عن الافعال الحسية يقع على القسم الاول) أي یقع على ما 
قبح لعینه بالاتفاق . 

اعلم أن الأفعال الحسية: هي التي تعرف حساً من غير توقف على 
الشرع کالزنا» والقتل» وشرب الخمرء فالنهي عنها يحمل على ما قبح 
لعینه بلا خلاف . 

بیانه: 

أن الاصل ثبوت القبح باقتضاء النهي فیما أضيف إليه النهي لا فیما لم 
يضف الیه» فلا يترك هذا الأصل من غير ضرورة ولا ضرورة ههنا؛ لانه 

۳۹ 


وقال الشافعيئٌ رضي الله عله : إِنَهُفي البابیّن ينصرف إلى القشم الأول 
إلا بدليلٍ» ویکون نا لما کان مشروعآ؛ لأن النهي في اقتضاء 


القبح حقیقك كالأمر في اقتضاء ء الخشن؛ فینصرف مطلقّه إلى ۱ 


دكن یهد ارف نع عن انح ١‏ 5 

الحیض فانهمنهي عنه لغیر وهو «لذی» كما ذکرنا 

(والنهي عن الافعال الشرعية يقع على القسم الأخير) أي یقع على فا 
الأفعال الشرعية: هي التي يتوقف حصولها وتحققها على الشرع» 

كالصلاة والصوم والبيع وسائر العبادات والمعاملات» يقع على ما قبح ١‏ 

لغيره متصلاً به وصفاً؛ حتى يبقى المنهي عنه بعد النهي مشروعاً بأصله ' 

عند الحنفية» وان لم يكن مشروعاً بوصفه» خلافاً للشافعي رضي الله عنه. 


(وقال الشافعي رضي الله عنه: إنه) أي إن النهى المطلق الخالي من 21 


قريئة (ينصرف إلى القسم الأول) أي ینصرف إلى ما قبح لعينه (في البابین) 
أي في النوعين وهما الأفعال الحسية» والأفعال الشرعية» مع انتفاء ! 
المشروعية (إلا بدليل) كوطء الحائض مثلاً. (ويكون نسخاً لما كان : 
مشروعا) أي لا يتصور أن يكون مشروعاً بعد النهي؛ لان أدنى درجات ' 
المشروع أن يكون مباحاً يصح الإقدام عليه» والقبيح لعینه حرام في نفسه؛ 
فكان النهي عنه نسخاً لمشروعيته فلم ي يحتج إلى بقاء تصوره بعد النسخ . 
ثم علل الشافعي رضي الله عنه بقوله : (لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة ‏ 
كالأمر في اقتضاء النحسن) هذا قول بالكمال (فينصرف مطلقة إلى الكامل : 
منه» كالأمر) فإن الكمال في القبح أن يكون في عين المنهي عنه؛ كما أن 
۳۲۰ 


ولا يلزم الظهارٌء ا ل 
فاگ تا هو جزا شرع ا ا و ا 


الکمال فى الحسن أن يكون فى عين المأمور به» فکان هذا هو الموجب 
الأصلي عند الشافعي رضي الله عنه فوجب القول به. 

(ولا يلزم الظهار) أي لا يلزم على ما ذكر «الظهار» فإنه تصرف منهي 
عنه محظور» وقد انعقد سبباً للكفارة بعدما صار منهياً عنه» ولم ينعدم 
بالنهي» (لأن كلامنا) في النهي الوارد (في حكم مطلوب) شرعاً كالبيع 
للملك والنكاح للحل (تعلق بسبب مشروع أنه أبقي سباً والحكم به 
مشروعا مع وقوع النهي عليه) أم لاء والظهار ليس بتصرف موضوع 
لحكم مطلوب شرعاء بل هو حرام» فإنه منكر من القول وزورء 
والكفارة إنما وجبت جزاء لتلك الجريمة» وثبوت وصف الخطر فى 
السبب لا يخرج السبب من أن يكون صالحا لإيجاب الخير» بل یحققه؛ 
كما في القتل العمد فإنه محظورء ثم إنه أوجب القصاص جزاء 
وثبوت وصف الحظر فيه لم يخرجه من أن يكون صالحاً لإيجاب الخیر» 
بل هو المؤثر في إيجاب الخيرء فكذا الظهارء كذا ذكره الشافعية في 
أصولهم . 

(فأما ما هو جزاءٌ شرع زاجراً فتعتمد حرمته سَبَبه كالقصاص) ليس 
بحكم مطلوب بسبب مشروع» بل جزاء شرع زاجرأ» فاعتمد حرمة سببه. 

(ولنا) أي للحنفية ما احتج به الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني 


۳۳۱ 


أن النهي یراد به عدم الفعل مضافاً إلى اختيارٍ العباد وکسپهم فیعتمدٌ 
التصون لیکون العبڈ مبتلی بِينَ أنْ یک عنه باختيارو» فیثات علیّه 


وبين أن یف باختياره فیعاقب عليه هو الحکم الاصلي؛ في اي 


رحمه الله في كتاب الطلاق۲: أن صيام العيد وأيام التشریق منهي عنه» 
والنهي لا يقع على ما لا يتكوّن. 


سانه : 


(آن النهي يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختيار العباد وکسبهم: فيعتمد 
التصورء لیکون العبد مبتلی بين أن يكف عنه باختیاره» فیثاب علیه » وبين 
أن یفعله باختيارة» فیعاقب علیه) هذا (هو الحکم الاصلي في النهي) لغة 
وعرفاً وشرعاً. ۱ 
أما لغة: فلأنه متعد لازمه انتهی : يقال: تفای كما بسن . 
أمرته فائتمر» والائتماز والامتناع واحد. ١‏ 
وآما عرفاً: فلأنه يستقبح أن يقال للأعمى لا تبصرء وللإنسان لا تطو: 
وأما شرعاً: فكما ذكره المصنف رحمه الله من تحقق الابتلاء به 
والقبح ليس كذلك بل هو من مقتضياته الشرعية» فكان اعتبار الموجب 
الأصلي الذي لا وجود لحقيقته بدونه شرعاً وعرفاً ولغة.أولى من اعتبار 
ما هو دونه وهو ثابت شرغا لا لغة. ۱ 
توضیحه: | | 
أن النهي كما يوجب تصور المنهي عنه» يقتضي قبحه أيضاًء فان أمكن 
الجمع بين تصور المنهي عنه وقبحه وجب العمل بهء وإلا وجب ترجیح 


(۱) انظر كشف أسرار البزدوي بحاشية عبد العزيز البخاري /١‏ 057 نقلاً عن الإمام 


محمد رحمه الله . 


۳۲۲ 


آحدهما. ففي الفعل الحسي آمکن الجمع بینهما؛ لأن وجوده لا یمتنع 
بسبب القبح» فأما التصرف الشرعي فلا یمکن الجمع بینهما؛ لأنه 
لا یتحقق مع القبح» فوجب الترجیح 

ثم إما أن یترجح جانب القبح» كما هو مذهب الشافعي رحمه الله . 

أو جانب التصورء كما هو مذهب الحنفیة. فرجح الحنفية جانب 
التصور على جانب القبح من وجوه: 

الوجه الأول: أن القول بالتصوّر هو الموجب الأصلی للنهی لغة 
زغرفا وشرها كما ذكرنا . ا 

الوجه الثاني : أن مع اعتبار جانب التصور أمكن اعتبار جانب القبح 
أيضا ولا تنافي في ذلك لاختلاف الجهةء فان جهة القبح ترجع إلى 
الوصف وجهة التصور ترجع إلى الأصّل» فكان فيه جمع بين الأمرين معاً. 
أما لو رجحنا جانب القبح على جانب التصور فلا يمكن اعتبار جانب 
التصور بوجه من الوجوه؛ أي لا يمكن الجمع» فكان ترجيح جانب 
التصور أولى . 

الوجه الثالث : أن اعتبار جانب القبح يؤدي إلى إبطال حقيقة النهي ؛ 
لأنه حينئذ يصير نسخاء وهو غير النهي حداً وحقيقة» وفي إبطاله إبطال 
القبح الذي ثبت بطريق الاقتضای لأن في إبطال المقتضى إبطال المقتضي 
ضرورة» فكان اعتبار القبح وإثباته في عين المنهي عنه عائداً على موضوعه 
بالنقض» وذلك باطل» وليس في اعتبار جانب التصور ذلك» وفيه تحقيق 
النهي في رعاية مقتضاه. فكان اعتباره أولى . 


. ٥٤١/١ انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي‎ )١( 


۳۳۳ 


ما القبحٌ فوْصفتٌ قائمٌ بالنهي يَغبتُ مقنضى تحقيقا لحكيدء ,قله : 


يجوز تحقيقٌه على وجه یبطل به ما وج وافتضاف بل يجب العمل 


بالأصل في موضعه والعملٌ بالمقتضى بقذر الإمكانٍ» e‏ 


لیخ وصفاً للمشروع» » فيصير مشروعا بأصله» غير مشروع بوصفه 


امراف يناء اب الناسد من اجاور ۳ 


(فأما القبح فوصف قائم بالنهي) أي بالمنهي عنه (يثبت مقتظى ' 


تصحيحاً لحكمه) لا لإبطاله (فلا يجوز تحقيقه على وجه يبطل به ما آوجبه 
واقتضاه) لأنه يعود على موضوعه بالنقض (بل يجب العمل بالاصل) بإبقاء 
مشروعيته » ليبقى النهي على حقيقته (في موضعه و) ي يجب (العمل 


بالمقتضی بقدر الامکان وهو أن يجعل القبح وصفاً للمشروع) رجوعاً , 
إلى وصف المنهي غنهء لا إلى ذانه. (فيصير مشروعاً بأصله» غيز مشروع : 
بوصفه» فيصير فاسداًء مثل الفاسد من الجواهر)؟ لأن فيه ترك الانتهاء . 
الواجب بالنهي وهذا فيما لم يتعذز الجمع فيه بين صفة الحرمة وبقاء . 


الأصل » کالعقود الحكمية» والعبادات الشرعية. 


آما إذا تعذر الجمع بینهما كالنهي عن النکاح بغير شهود فتنعدم 
المشروعية ضرورةء ویکون ذلك نسخاً من طریق المعنی في صورة 
النهي لا أن يكون نهیاً حقيقة؛ وسيأتي بيانه . 

وبهذا يد RE MS Tas‏ 
ضرورة حرمة 2 الأفعال الحسية انعدام التكوّن» فيكون تأثير التحريم في 
إخراجها ی ا وإلحاقها بما هو قبیح لعینه. آما 


(۱) يقال لؤلؤة فاسدة إذا ذهب لمعانها وبقي أصلهاء فكذا التصرف الفاسد وهو : 


ما كان مشروعاً بأصله باقیاً على مشروعيته غير مشروع بوصفه لفساده. 


۳۳ 


ولا تنافي فالمشروغ يحتملٌ الفساة بالنهي کالاحرام الفاسد؛ 
فوجب اتیائه على هذا الوجه رعاية ا ی 


العقود الشرعية فمن ضرورة حرمة الأفعال بقاء أصلها مشروعاء إذ 
لا تكوّن لها إذا لم تبق مشروعة» وبدون التکوّن لا یتحقق تحریم فعل 
الأداء» وكذلك العبادات الشرعية» فکان في ابقاء المشروع مشروعاً 
مراعاة حقيقة النهي» لا أن یکون ترکاً للحقيقة» كما هو عند الشافعية . 
توضیحه : 
أن صفة الفساد للعقد لا تکون الا عند وجود العقد فان الصفة 
لا تسبق الموصوف وکذلك فساد المؤدَّى من الصوم مثلاًء لا يسبق 
الادای ولا آداء إذا لم يبق مشروعاً» فتبین أنه بقي مشروعا» والمشروعات 
لا تکون قبيحة لعينهاء فعرفنا أن القبح لوصف اتصل بهء فصار به الاداء 
قبیحاً فاسداً (ولا تنافي) بين المشروعية والقبح (فالمشروع یحتمل الفساد 
بالنهي » كالإحرام الفاسد) فان المحرم بالحج لو جامع قبل الوقوف بعرفة 
فسد حجه» وعلیه القضاء في العام القابل مع بقاء إحرامه» ووجب عليه 
المضي في ذلك. ووجب عليه الجزاء بارتکاب المحظور في هذا 
الإحرام. ٠‏ 1 
وبهذا يتبين أن أصل الاحرام باق وان كان قبيحاً لمعنى اتصل بوصفه 
وهو الفسادء وفساد الاحرام بالجماع حكم ثابت شرعاء وإلى الشرع ولاية 
إعدام أصل الإحرام» فلو كان من ضرورة صفة الفساد انعدام الأصل في 
المشروعات لكان الحكم بفساده شرعاً معدماً اصله» وليس كذلك. 
فالحنفية أثبتوا أصل النهي» وجعلوه موجباً للانتهای» ثم أثبتوا 
المقتضى بحسب الإمكان على وجه لا يبطل به الأصل» فان القبح إذا كان 
في وصف الشيء لا يعدم أصلهء وفي هذا مراعاً لحقيقة موجب النهي» 
وإثباث مقتضاه بحسب الإمكان لذا (وجب إتيانه على هذا الوجه. رعاية 


۳۳۵ 


لمنازل المشروعات ومحافظة لحدودها. 

وعلی هذا الأضْلٍ فلا : إن بیع بالخمرٍ مشروغ بأصلوء وهو وجوةٌ , 
کنه في محلو» غیژ مشروع بوصفه» وهو الثمن؛ Ct‏ 

متقوّم» فيصلحٌ ثمناً من وجه دون وجه» فصارٌ فاستاً لا باطلا. . 


لمنازل المشروعات» ومحافظة لحدودها) . 

(وعلی هذا الاصل) وهو أن النهي عن التصرفات الشرعية بقتضي بقاء 
مشروعیتها (قلنا: إن البیع بالخمر مشروع بأصله» وهو وجود رکنه) 
الایجاب والقبول (في محله) من غير خلل» (غیر مشروع بوصفه» وهو ' 
e‏ ا 
وحكمة. 

الأصل فيه : هو المبيع دون الشمن . 

والتبع : هو الثمن دون المبيع . 

وحكمة مشروعيته: هي دفع حاجة الناس. 

ومسألتنا هذه زهي : البیع بالخمر» منهي عنه بوصفه وهو «الثمن» 
(لأن الخمر مال غير متقوم فيصلح ثمناً من وجه دون وجه» فصار قاسداً 
لا باطلا) لوقوع الخلل في التبع الذي هو جار مجرى الوصف. لتؤقفه 
على الأصل توقف الوصف على الموصوف. آما من حيث أصله فمشروع» 
لوجود رکنه» وهو الإيجاب والقبول» ووقوعه في محله من غير خلل» . 
كما ذكرنا. 

والبيع بالخمر بخلاف البيع بالميتة أو الدم» فإن البيع بالميتة والدم 


۳۳۹ 


PEE 7 1‏ 25 ۱ ۳ 
وكذلك بیع الربا غيرٌ مشروع بوصفه؛ وهو الفضل في العوّض؛ 
وكذلكٌ الشرط الفاسد بمعنى الدّبَاء 5 


باطل» لعدم وجود رکنه ؛ لآنه ليس بمال في الحال ولا في المال؛ فوقع 
العقد به بلا ثمن فبطل . 
أحد الجانبین» فضل خال من العوض» مستحق بعقد المعاوضة» (غير 
مشروع بوصفه وهو الفضل في العوض) إذ بالفضل تفوت المساواة التي 
هي شرط الجواز» والفضل تبع كالوصف» فلا ینعدم به أصل المشروع » 
لوجود ركنه» وهو الایجاب والقبول» الصادر من آهله» المصادف محله» 
فکان زائداً على أصل العقد» وبه تثبت صفة الفساد والحرمة . 

ودلیل النهي عن بيع الربا قوله تعالی : « وَحَرملَی4 ۹ . 

وقول النبي يكَهِ: «لا تبیعوا الذهب بالذهب. ولا اوق بالورق الا 
وی ۷۵ ۳ 

(وكذلك) مثل بيع الربا (الشرط الفاسد) وهو الذي لا یقتضیه عقد 
البیع» ولأحد المتعاقدين فيه نفع» أو للمعقود عليه وهو من أهل 
الاستحقاق» منهي عنه ‏ لما روی أن النبي کي : (نهی عن بيع وشرط)”"© 
فهو (بمعنی الربا) من حيث إنه لا ینعدم به أصل المشروع» لوجود رکنه 


۰/۲۷۵ سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك وأحمد انظر جامع الأصول‎ 
۰-۱ 


۳۳۷ 


وکذلك صومٌ یوم النخر مشروغ باصلی وهو الإمساك لله تعالی في 
وق غير مرو 1 وهو الاعراض عن الضيافة الموضوعة في 
هذا الوقتٍ بالصوم ألا يُرى أنَّ لصوم يقومٌ بالوقت ولا خلل فیّه. 
والنهی متعلّقٌ بوصفی وهو أنه يومٌ عيدٍ؛ فصارٌ فاسِدَاء . 


ومحله» لکن یکون مغيراً لوصفه فکان زائداً على أصل العقد وبه تثبت 
صفة الفساد والحرمة. ولیس من ضرورة صفة الفساد فيه انعدام أصلهء 
لآن بالفساد تثبت صفة الحرمت وهذا السبب مشروع لاثبات الملك؛ 
ولا تنافي بين إثبات الملك مع صفة الحرمة» كشراء الأمة المجوسية أو 
المرتدة» يثبت الملك للمشتري مع حرمة الوطء» وبناء عليه يثبت في البيع 
رت الف ی 1 لفساد السبب» ۳ 
ینعدم به أصل المشروع. 

(وکذلك) مثل البیع بالخمر» دیع الرباء والبيع بشرط (صوم يوم 
النحر مشروع بأصله» وهو الإمساك لله تعالى في وقته» غير مشروع 
بوصفه » وهو الإعراض عن الضيافة الموضوعة في هذا الوقت بالصوم). 

بیانه : ۱ 

أن الصوم مشروع في كل يوم من أيام السنة باعتبار أنه وقت اقتضاء 
الشهوة عادة» والصوم منع النفس عن اقتضاء الشهوة لابتخاء مرضاة الله 
تعالی» ویوم العید كسائر الأيام في هذاء فکان الصوم مشروعاً فيه» 
وبالنهي لم ینعدم هذا المعنی . 

ثم إن النهي ليس لانه صوم شرعي ولکن لما فيه من معنی رد الضيافة 
(ألا يرى أن الصوم یقوم بالوقت ولا خلل فيه والنهي متعلق بوصفه وهو 
أنه یوم عيد فصار فاسدا) باعتبار وصفه فیثبت القبح في الوصف دون 
الأصل. ویکون حرام الأداء» ویکون المودي عاصياً بالنظر لارتکابه ما هو 


TYA 


حرام» ویبقی أصل الصوم مشروعاً في الوقت» لانه مشروع باعتبار أصل 
الیوم» ولا قبح فيه . 

بیان اختلاف العلماء في مشروعية صوم يوم النحر . 
على مذهبین : 

المذهب الأول : 

ذهب الحنفية إلى أن صوم هذه الأيام مشروع استحساناً. 

موی 
on E‏ : مک توت مهو د , 

ثم إن المساواة بين هذه الأيام وسائرها متحققة من + جميع الوجوه» 
فكان الشرع الوارد في جعل سائر الأيام محلاً لهذه العبادة اا 
الأيام محلا لها أيضاً تحقيقاً للمساواةء لذلك كان الصوم في هذه الأيام 
حستاً مشروعاً بأصله وان النهي عن المشروع يقتضي بقاء مشروعيته» كما 
2 

المذهب الثاني : 

ذهب الشافعية وزفر إلى أن الصوم في هذه الأيام غير مشروع؛ وهو 
رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة رضي الله عنه . 

حجتهم : 

أن الصوم اسم لما هو قربة» والمنهي عنه يكون معصية» فلا يكون 


( سورة البقرة آية / ۰۱۸۳ /1١85‏ . 


۳۳۹ 


صوماً ولم يبق مشروعا» ثم إنه ليس للعبد شرع ما لیس بمشروع» کالصوم 

بیانه : ۱ 

أن الشارع عين :هذا الزمان للأكل بقوله: «فانها أيام أكل وشرب» 
عرفها بالأكل والشرب. ولن يحصل التعريف إلا بوجود خاص من الفعل 
فيها أو وجوبه» ووجود الأكل والشرب ليس من خصائص هذه الأيام» فلا 3 
يحصل به التعريف» وإنما الخاص فيها وجوب الأكل والشرب» فكان 
ذلك جعلاً من صاحب الشرع لها محال وجوب الأكل والشرب» ويندفع , 
الوجوب بجواز الضد» فدل أن الصوم فيها ممتنع الوجود شرعاء كما في 
الیل" . ۱ 

آقول: 

إن صوم یوم النحر غير منهي عنه لعینه؛ وانما نهي عنه لغیره وهو: 
الاعراض عن ضيافة الله تعالی كما مر لکنْ الاعراض وصف قائم بالصوم ٠‏ 
لازم له غير منفك عنه . فهو مشروع من جهة» ومنهي عنه من جهة آخری» 
فاختلفت الجهتان جهة المشروعية وجهة النهي» ویمکن أن یکون الشيء 
الواحد مشروعاً ومتهیاً عنه لکن بجهتین مختلفتین» ولا منافاة بینهما» 
والوقوع دلیل الامکان لذلك كان صوم یوم اللحر صحيحاً باصله لکونه 
مشروعاً في الجملة؛ فاسداً بوصفه» لکونه منهياً عنه لما فيه من الاعراض : 
عن ضيافة الله . 1 

(ولهذا) أي لكون ضوم يوم النحر مشروعا بأصله (صح النذر به عندنا) .| 


. انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۵0۱/۱ وما بعدها‎ )١( 


۳۳۰ 


لأنه نذو بالطاعة» وَإِنَّما وصّفٌ المعصية متصل پذاته فغلك لا پاسشمه 


ذكراً. ووقتٌ طلوع الشمس ودلوكهًا صحيحٌ باصله فاسدٌ بوصفه» 
وهو أنه منسوبٌ إلى الشیطان كما جاءث به امه ETE‏ 


أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم ویفتی له في ظاهر 
الرواية بالإفطار» ويؤمر بالخروج عنه بصوم يوم آخر قضاء ليتخلص من 
المعصية» ويتحرز من ارتكاب المحرم» وبهذا لا يكون مرتکباً للحرام 
وتحصل له العبادة على الخلوص» ولو بقي صائماً في هذا اليوم خرج عن 
العهدة بموجب نذره؛ لأنه أذَّاه كما التزمه في الوقت» فيسقط عنه 
الواجب» وإن كان الأداء فاسداً منه . 

وجه صحة النذر به: 

(أنه نذر بالطاعة» وإنما وصف المعصية متصل بذاته فعلاً» لا باسمه 
ذكرا) حتى لو شرع فيه يصير عاصیاً لا بذكر الصوم» لأنه ليس بإعراض» 
ولم يوجد منه إلا ذكر الصوم الذي هو بذاته قربة» وهو قوله: «لله علي أن 
أصوم يوم النحر» فلا يمنع صحة النذر. 

(ووقت طلوع الشمس ودلوکها ۲" صحيح بأصله). 

اعلم أن الصلاة في الأوقات الثلائة المكروهة مشروعة بأصلها؛ لأن 
النهي يقتضي المشروعية» لا قبح في أركانها من القيام والركوع 
والسجودء لأنها تعظيم لله تعالى» والوقت صحيح بأصله؛ لأنه زمان 
كسائر الأزمنة صالح لظرفية العبادة» إلا أنه (فاسد بوصفه وهو أنه 
منسوب إلى الشيطان» كما جاءت به السنة) وهو ما روي أن النبي ل : 
«نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وقال: إنها تطلع بين قرني الشيطان» 


)١(‏ الدلوك: معناه الزوال أو الغروب: يقال: دلكت الشمس إذا زالت أو غابت. 


۳۳۱ 


إلا أنَّ الصلاء لا تُوجدُ بالوقتِ» لاه ظرفها لا معیاژها» وهو سَبها 
فصارت الصلاة ناقصةً فیی لا فاسدة ا ل 


وان الشیطان یزینها في عين من یعبدها حتی یسجدوا لهاء'فإذا زتعت 
فارقها فإذا كانت عند قيام الظهيرة قارنها فإذا مالت فارقهاء فإذا دنت 
للغروب قارنها فاذا غربت فارقها فلا تصلوا في هذه الأوقات») فالاداء 
في هذه الأوقات منهي عنه لمعنى هو صفة الوقت» كما وردء فلا عدم 
أصل المشروع فيه» لکن يحرم الأداء. 

(إلا أن الصلاة) أي لكن الصلاة (لا توجد بالوقت؛ ۳ ظرفها 
لا معیارها) أي لآن الوقت للضلاة ظرف» ولا تأثير مجاورء بخلاف 
الصوم. فانه یوجد بالوقت» لأنه معیار له 

إشارة إلى الفرق بین صوم يوم النحر والصلاة في هذه الأوقات: 

بیانه : ۱ 

أن وقت الصلاة ظرف» ولا تأثير للظرف في إيجاد المظروف» بل . 
الموثر فيه آفعال الصلاة المعلومة نفسهاء فلا يكون فساد الوقت مؤثراً في 
الصلاة؛ لأنه مجاوز (وهو) أي وقت الصلاة (سببها) أي سبب الصلاة : 
والمعنی أن الوقت وان كان ظرفاً لکنه سبب. للصلاة» ففساده ينبغي أن 
يؤثر في المسیب» 'فأجاب المصنف رحمه الله بقوله: (فصارت الصلاة 
ناقصة فيه لا فاسدة) لأنه مجاور كما ذكرناء فصار كالصلاة في الأرض 
المغصوبة» فان المكان فيها ليس بسبب ولا وصف؛ فلا يؤثر في فسادها 
بل يوجب کراهة» وهي لا تمنع أداء الواجب . 


(۱) الحدیث: أخرجه البخاري برقم /۳۲۷۳ ومسلم ۰۲۹۰ والنسائي ۰۲۷۹/۱ 
وأحمد ۱۳/۲ وابن خزيمة برقم ۰/۱۲۷۳ 


۳۳۲ 


0 : لا يتأدّى بها الکامل. . 
يضمن بالشروع والصوم ا ويُتعْرَفٌ به فازداد الأ 
ا ولم يُضْمَنْ بالشروع EOS‏ اوه a AER ANE‏ 


والمعنى أيضاً: أن الظرف وان لم يكن مؤثراً في المظروف» لكنه مؤثر 
في نقصانه لأنه سببه . 

(فقیل : لا یتأدی بها) أي بالصلاة فى هذه الأوقات الثلاثة المکروهة 
(الکامل) وهو ما وجب في غير هذه الأوقات؛ لأن الکامل لا يتأدى 
بالناقص . فمن فانته صلاة العصر لا يقضيها قبل غروب الشمس بقليل من 
اليوم الثاني» لأنه وقت ناقص» والكامل لا يتأدى بالناقص إلا عصر یومه. 
فان الوجوب باعتبار ذلك الجزء الذي هو سبب. وإنما يثبت الوجوب 
بصفة النقصان وقد أدى بتلك الصفة» فسقط عنه الواجب. 

(ويضمن بالشروع) مَنْ شرع في الصلاة في الوقت الناقص فقطعها 
وجب عليه القضاء لما أن فساد الوقت لما لم يؤثر في فسادها بقيت 
صحيحة؛ ‏ ون صارت ناقصة ‏ فوجبت صيانتها عن البطلان» بخلاف 
الصوم المنهي عنه. فان فساد الوقت یژثر في فساده» فلم يضمن 
بالشروع . 

وجه الفرق بين الصوم والصلاة: 

وجه الفرق بینهما أن تقول: إن ما تركب من أجزاء متفقة متجانسة 
یکون للبعض اسم الکل» کالماء والهواء والخل واللبن» فان اسم الماء 
كما یطلق على جمیع ماء البحر یطلق على قطرة منه» لکون آجزاء الماء 
متفقة متجانسة في نفسها. وما تركب من أجزاء مختلفة لا یکون للبعض 
اسم الكل» کالسکنجبین المرکب من الماء والسکر والخل» لا یکون 
للبعض منه اسم الكل» فان الخل لا یسمی سكنجبيناء فالصوم من القسم 


۳۳۳ 


الأول لترکبه من إمساكات متوالية» فبالشروع فيه يصير صائماً مرتکباً 
للمنهي عنهء فوجب :عليه الامتناع» فلا یلزم القضاء بالافساد. والصلاة 
من القسم الثاني» لترکبها من قيام ورکوع وسجود. فبالشروع لا یکون 
مصلياً» ولا يصير مرتکباً للمنهي عنه» وإذا كان کذلك انعقدت عبادة 
محضة ‏ فوجب صيانتها قبل صيرورته مرتكباً للمنهي عنه بالتقييد 
بالسجدة. فلذلك وجب عليه القضاء إذا أفسدهاء کذا ذکره لام 
أبو المعین النسفي رخمه اله اه. 

بیان صفة القبح في المشروعات من حيث الضمان بالشروع . 
اعلم أن القبح في المشروعات على ثلاثة آوجه : قبح كامل» ووسط ؛ 
فالقبح الکامل : مثل صوم يوم النحر ؛ لأنه إعراض. عن ضيافة ال 
والإعراض عن الضيافة متصف بصوم اليوم وقائم به ولازم له e‏ 

من آحکامه أن لا يضمن بالشروع› ولا يتأدّى به الكامل . 

ود : مثل الصلاة في الأوقات المکروهة؛ ك 

بها أقل بالنسبة إلى الصوم» وأكثر بالسبة إلى ما بعده» وهو الصبلاة فى 
الأرض المغصوبة» فلذلك كان من أحكامه : أن لايتأذى به 7 
ویضمن بالشروع. 

والقبح الناقص : مثل الصلاة في الأرض المخصوبة» فالقبح فیها آقل 

من الوجهین السابقین؛ لأن القبح فیها على طریق المجاورة لذلك كان 

من أحكامه : أن تتصف الصلاء بالکر اهة دون الفساد. 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي /١‏ 514 وما بعدها نقلاً خن 


€ 


ولا يلرم النكاح بغیر شهود؛ لأنه مسف بقوله عليه الصلاة والسلامٌ: 
دلا نكاح الا بشهود؛ فک ان ننضا . 


تن النكاح شرع لملكِ ضروري لا ينفصلُ عن الجِلٌ» والتحريم 


(ولا يلزم) على أصل الحنفية المذکور سابقاًء وهو أن النهي عن 
المشروع يقتضي بقاء مشروعيته (النكاح بغير شهود) في كونه لم يبق 
مشروعاء مع أنه منهي عنه بدليل تحقق الحرمة. 

الحواب: 

أن النهي في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بشهود» بمعنى 
النفي لأنه إخبار عن عدمه بدون هذا الشرط. فيكون نفياً لا نهياًء بمنزلة 
قول الرجل : «لا رجل في الدار». 

وإنما قلنا کذلك. لأن النهي إنما يوجب بقاء المشروعية فيما أمكن 
إثبات موجبه وهو الحرمة مع المشروعیة» لا فيما لایمکن. و 
لا يوجب النهي بقاء المشروعية» بل يوجب انتفاءها ضرورة صدق الخبرء 
وهو معنى قول المصنف رحمه الله (لأنه منتف بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا نكاح إلا بشهود»۳) . 

والذي يدل على أنه منتف أيضاً ثبوت حرمة النکاح بغير شهود 
بالإجماع» فينعدم الحل» ومن ضرورة انعدام الحل خروج الحل من أن 
يكون سبباً مشروعاًء ومن ضرورة خروج السبب من أن يكون مشروعاً 
صيرورة النهي فيه بمعنى النفي (فكان نسخا) للمشروعية وإبطالاً لها. 


(ولآن النكاح شرع لملك ضروري لا ينفصل عن الحل» والتحريم 


(۱) قال الحافظ اين حجر في الدرایة: لم أره بهذا اللفظ وساق آحادیث بمعناه انظر 
الدراية ۲/ ۵۵ و1۳ . 


۳۳۵ 


يُضَادُه بخلاف البيع؛ لانه شرع لمِلْكِ العين» والحلٌ فيه تابعٌ» ألا 
يُرى أنه شرع في موضع الحرمّة» وفيما لا یحتمل الجلّ الا کالامة 
المجوسية» والعبد» والبهائم؛ 3 يا وني أ وريه ل EE‏ رو RS REDS‏ 


يُضَادٌه) 
بيان الضرورة في مشروعية ملك النکاح : ۱ 
أن تقول: إن الأصل في النكاح أن لا يكون مشروعا» لأنه استیلاء 
على حرة مثله في الشرف والكرامة» واسترقاق لها حکماً من غير جنایة؛ 
ولكنه إنما شرع ضرورة بقاء النسل» إذ لو لم يشرع لاجتمع الذکور 
والإناث على وجه السفاح بداعية الشهوة» وفيه مالا يخفى من الفساد؛ 
فشرع النكاح سبباً للملك» ليظهر أثره في حل الاستمتاع» ولهذا سمي 
ذلك الملك حلاً في نفسه» ولهذا لا يظهر أثره فيما وراء ذلك» حتى بقيت 
حرة مالكة لأجزائها ومنافعها بعد التکاح» كما كانت قبله» ألا ترى أنه لو 
قطع طرفهاء أو اجرت نفسهاء أو وطئت بشبهه» كان الأرش والأجر 
والعقر لها دون الزوج؟ وإذا كان الموجب الأصلي في النکاح الحل» 
وموجب النهي الحرمة» لا يمكن الجمع بين موجبهما لتضاد بینهما؛ ثم 
الحرمة ثابتة بالاجماع فينعدم الحل ضرورة» ومن ضرورة انعدامه خروج 
السبب من أن يكون مشروعاً لأن الأسباب الشرعية تراد لأخكامهاء 
لا لذواتهاء ومن ضرورة خروج السبب عن المشروعية صيرورة النهي افيه 
بمعنى النفي“ (بخلاف البيع) فان التحريم لا يضاد الملك في البيع (لأنه 
شرع لملك العين» والحل فيه تابع) غير مقصودء بل إنما المقصود هو 
الملك. ولو كان الحل مقصوداً بملك اليمين كما هو المقصود بملك 
النکاح لم يشرع البيع والملك في هذه الصور (آلا يرى أنه شرع في موضع 
الحرمة؛ وفيما لا يحتمل الحل أصلاً كالأمة المجوسية والعبد والبهائم) : 


() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٥۷١/١‏ . 


۳۳۹ 


ولا نقول في الغضب: ان يَنْيْتُ الملك مقصوداً به» بل يثبثُ شرطاً 
شرع وهو الضَّمانُ؛ لانه شرع جبرأء فیعتمدٌ الفوات 

وشرط الحکم تابعٌ له فصار حسناً بحشته . 

وكذلكٌ الزنًا لا يُوجِبُ حرمة المصاهرة أَصّلاً بنفسه» وانما هو سببٌ 

تلا بوالماء سنت للرلد A SS‏ 


(ولا نقول في الخصب: انه يثبت الملك مقصوداً به) كما ثبت الملك 
بالبیع والهبة» وكما يثبت الحلّ بالنكاح» (بل يثبت) الملك للغاصب 
(شرطا) بتملك المغصوب منه بدله وهو القيمة عليه (لحکم شرعي وهو 
الضمان) ومذا لا قبح فيه» بل فيه حكمة بالغت وهو التحرز عن فضل خال 
من العوض سالم للمغصوب منه شرع فإنه إذا اجتمع الأصل والبدل في 
ملكه يتحقق هذا المعنى فیه مع أن الملك إنما لا یبقی للمخصوب منه 
ليتم به شرط سلامة الضمان (لأنه شرع جبرا» فيعتمد الفوات) أي أن 
الضمان شرع جبراًء وإنما يجبر الفائت لا القائم. فكان انعدام ملكه في 
العين شرطاً لسلامة الضمان له» (وشرط الحكم تابع له) فيجب مراعاة 
صلاحية السبب في الأصل لا في التبع» ويثبت الملك للغاصب لتصحيح 
الغيرء لا أنه يثبت مقصوداً بنفسه (فصار) ثبوت الملك للغاصب (حسناً 
بحسنه) أي بحسن الحكم الشرعي الذي هو الضمانء وان كان قبيحاً لأنه 
غصب . 

(وكذلك) أي كما أن الغصب لا يوجب الملك بنفسه قصداً (لا يوجب 
الزنا حرمة المصاهرة أصلاً بنفسه) لأن الزنا قبيح لعينه» وحرمة المصاهرة 
لا تثبت بالزنا ولا بالوطء الحلال بعينه» بل نما من حيث کون الزنا سبباً 
للماء» کالوطء الحلال» وهو معنی قول المصنف رحمه الله: (وإنما هو 
سبب للمای والماء سبب (للولد) أي لوجود الولد الذي هو المستحق 
للکرامات والحرمات . 


۳۳۷ 


بیانه : 


أن ثبوت حرمة المصاهرة في الوطء الحلال ليس لعين الملك» ولکن 
<٠‏ لمعنی البعضية وهو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة في الرحم وصیرورته 
شيئاً واحدأ؛ ویثبت أله حکم الانسان من وصية وارث» إذ بين الواطىء 
والماء بعضية» وکذا بين الموطوءة وهذا الماء» فیصیر بعضها مختلطاً 
ببعضه» فیثبت حکم. البعضية التي بينها وبين آمهاتها وبناتها. والبعضية 
التي بين الواطیء وآنائه وأبنائه لذلك الماء الذي هو بعضهاء وإذا ثبت 
للماء والماء بعضها تعدّتٍ البعضية إليهما. ثم لما صار هذا الماء إنساناً 
استحق سائر كرامات البشر» ومن جملتها حرمة المحارم فثبتت الحرمة في 
حقه للبعضيةء فتحرم عليه أمهات الموطوءة وبناتهاء وآباء الواطىء 
وأبناژه للبعضية الحقيقية التي بينه وبینهم » ثم تتعدى مته هذه الحرمة | إلى 
الطرفين لتعدّي البعضية منه إليهما فتتعدى حرمة آباء الواطیء وآبنائه من 
الولد إلى المرأة» وحرمة أمهات الموطوءة وبناتها منه إلى الرجل لصيرورة 
كل واحد من الرجل والمرأة بعضاً للآخر بواسطته» لأن جزءه صار جزءاً 
منهاء إذ الولد مضاف بكماله إليهاء وجزؤها صار جزءاً منه؛ لأنه مضاف 
إليه بتمامه أيضاًء فصار الولد على هذا التحقيق سبباً لثبوت الحرمة بينهما 
بالبعضية التي تحدث بینهما بواسطته حکما ۲ . 

والدليل على أن البعضية معتبرة شرعاً تعليل سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في عدم جواز بیع أمهات الأولاد حيث قال: «كيف تبيعونهن 
وقد اختلطت لحومكم بلحومهن» ودماؤكم بدمائهن». 

ثم أقيم الوطء مقام الولدء لأن الوقوف على حقيقة العلوق متعذر؛ 


. 9۷۹/۱ انظر عبد العزيز الببخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۳۳۸ 


:والولدٌ هو الأصلٌ في استحقاق الحُدْمَاتِء ولا عصیان ولا عدوان 
فيه ثم يتعدّى مه إلى آطرافه ویتعدّی إلى آسبابه . . 
وما قامَّ مقام غيره فان يعمل بعمله الأصلي IN EEE‏ 


وهو سبب ظاهر مفض الیه. فأقيم مقامه» وجعل الولد كالحاصل تقديراً 
واعتباراً للاحتیاط » وکما أن الوطء الحلال مفض إليه؛ فكذا الحرام مفضٍ 
إليه من غير تفاوت بينهما في الاضافة إليه . 

(والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات) الأربع ؛ وهي حرمة أمهات 
المرأة وحرمة بناتها على الرجل. وحرمة آبائه وحرمة آبنائه على المرأة. 

(ولا عصیان) بالنظر إلى حقوق الله تعالی : (ولا عدوان فیه) بالنظر إلى 
حقوق العباد فى الولدء لأنه مخلوق بخلق الله تعالی ولهذا استحق هذا 
الولد جمیع کرامات البشر التي استحقها المخلوق من ما الرشدة» ال آن 
لم يثبت النسب من جانب الزاني؛ لأن المقصود من الانتساب التشرف؛ 
ولا يحصل ذلك بالنسبة إلى الزاني. 

(ثم تتعدی) الحرمات المذکورة من الولد (إلى أطرافه) وهما الأب 
والأم لا غير؛ لأن حرمة أمهات الموطوءة وبناتها لا تتعدی منه إلا إلى 
الاب وكذلك حرمة آباء الواطىء وأبنائه لا تتعدى منه إلا إلى الأم . 

(ويتعدى إلى أسبابه) أي آسباب الولد من النكاح والوطء والتقبيل 
واللمس بشهوة عند الحنفية» خلافاً للشافعي رضي الله عنه. والنظر إلى 
الفرج» خلافاً للشافعي» وابن أبي ليلى رضي الله عنهما. 

(وما قام مقام غيره) بطريق الخلافة والبدلية (فإنه يعمل بعمله الأصلي) 


. ٥۷۹/١ انظر المرجع السابق‎ )١( 
۳۳۹ 


ألا يُرِى درا لما قام مقام الاءبنظز إلى کون الما سر 
وسقط وصف التراب؟ كذلكَ ههنا يُهدرٌ وصف الزنا بالحرمة لقيامه 
مقام ما لا يُوْصفُ بذلكٌ في إيجاب حرمة المصاهرة rs‏ ا ره 


وهو المعنى الذي يعمل به الأصل من غير نظر إلى أوصاف نفسه 
وصلاحيته للحكم» كالنوم أقيم مقام خروج النجاست والتقاء الختانين 
أقيم مقام خروج المني» والسفر أقيم مقام المشقة . (ألايرى أن التراب لما 
قام مقام الماء) في إفادته التطهير (ينظر إلى کون الماء مطهراً وسقط وصف 
التراب) في كونه ملوثاً (كذلك) أقيم الزنا مقام الولد بمعنى السببية (ههنا) 
فيؤخذ حکم الولد و(یهدر وصف الزنا بالحرمة لقيامه مقام ما لا یوصف ۱ 
بذلك في إيجاب جرمة المصاهرة)؛ لأنه مع هذه الصفة سبب صالح . 
للولد» والولد لا يوصف بالحرمة والقبح» وتثبت له أحكام بطريق الكرامة 
لما أنه حرث» ولما أن ولد الزنا قد يكون أصلح من ولد الرشدة وأنقع 
للناس» وما روي أن النبي ية قال: «ولد الزنا شر الثلاثة»" فذلك في 
لود خا )۲ 

مولود خاص '. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في العتق» باب في عتق ولد الزنا وأحمد عن أبي هريرة 
۲ بلفظ «آشد». ` 


(۲) انظر عبد العزيز البتخاري على كشف أسرار البزدوي ٥۸۳ /١‏ . 


۳:۰ 


الفجل الخامس 


في 
موجّب الأمر والنهي في الد 


فصل في حکم الأمر والنهي في ضدّ ما نسبا إليه 


حکم الأمر والنهي في ضد ما نسبا إليه 

اعلم أن العلماء اختلفوا في حکم الأمر والنهي في ضدذ ما نسبا إليه 
على آقوال» وإليك بيانها على التفصیل . 

أ حكم الأمر في ضد ما نسب إليه: 

(اختلف العلماء في ذلك) على أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: 

ذهب عامة الحنفية والشافعية وأصحاب الحديث إلى أن الأمر بالشيء 
نهي عن ضده إن كان له ضد واحد» كالأمر بالإيمان نهي عن الكفر. 

وان كان له أضداد يكون الأمر به نهيآ عن الأضداد كلهاء كالأمر بالقيام 
في حق الصلاة فإن له أضداداً من القعود والركوع والسجود والاضطجاع 
وغيرها. 

حجة أصحاب المذهب الأول: 

أن الأمر وضع لطلب إيجاد المأمور به على وجه الكمال بأبلغ 
الجهات» والاشتغال بضده يعدم ما وجب بالأمر وهو الایجاد. فكان 
حراماً منهياً عنه لمقتضى حكم الأمر» ولهذا يستوي فيه ما يكون ضد واحد 
أو أضدادء فبأي ضد اشتغل ينعدم ما هو المطلوب» ألا ترى أنه إذا قال 
لغيره: «اخرج من هذه الدار» سواء اشتغل بالقعود فيها أو الاضطجاع أو 
القيام ينعدم ما أمر به وهو الخروج". 


۰۹۵/۱ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
۳:۳ 


المذهب الثاني:. 

ذهب بعض المتکلمین إلى أن لا حکم للأمر في ضده أصلاً وهوقول 
أبي هاشم الجبائي من المعتزلة ومن تابعه. 

حجة أصحاب المذهب الثاني: 

أن الضد مسكوث عنه» والمسكوت عنه لا يكون موجباً شيئاء ألا ترق 
أن التعليق بالشرط لا يوجب نفي المعلق قبل وجود الشرط ؛ لأنه مسکوت 
عنه» فيبقى على ما كان قبل التعليق» فهنا أيضاً الضد مسكوت عنه» فیبقی 
ل رو ای وی 
والغزالي رحمهما الله . 

المذهب الثالث: 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر بالشيء يوجب كراهة ضده . 

حجة أصحاب المذهب الثالث: 

أن حرمة الضد بهذا الطريق تثبت بواسطة حكم الأمر؛ فإنما ثبت أذنى , 
الحرمة فيه؛ لأن ما ثبت بطريق الدلالة لا يكون مثل الثابت بالنص؛ 
والثابت بالنص ثابت من كل وجه» وهذا ثابت من وجه دون وجه» لتحقيق 
حكم الأمرء ويكفي لذلك أدنى الحرمة بمنزلة حرمة تثبت بالنهي لمعب 
في غير المنهي عنه غير متصل بالنهي عنه» فثبت به الكراهة فقط ۳ 

المذهب الرابع :! 

ذهب بعض الحنفية والشافعية إلى أن الأمر بالشيء يكون نهياً عن ضده 


۰۹6/۱ انظر آصول السرخسي‎ )١( 
. ۹٤/١ (؟) المرجع السابق‎ 


۳۶ 


والمختاز عندنًا: أنَّ الأمرّ بالشيء ء يقتضي كراهةً ضدّی لا أن یکون 
موجباً له أو دلیلاً علیه لانٌ ساکث عنْ غيره» لکنه تبث حرمةٌ 
الضدٌ ضرورة حكم الأمرء والثابت بهذا الطريق يكونٌ ثابتاً بطري 
الاقتضاء دون الدلالة ی[ 


إن كان له ضد واحد. وان كان له أضداد يكون نهياً عن واحد منها غير 
معين . 

وفصّل بعضهم بين أمر الإيجاب والندب. فقال: أمر الإيجاب يكون 
نهياً عن ضد المأمور به أو أضداده . 

حجة آصحاب المذهب الرابع : 

أن أضداد آمر الایجاب مانعة عن فعل الواجب. وأمر الندب لا یکون 
كذلك» فکانت أضداد المندوب غير منهي عنهاء لا نهي تحریم» ولا نهي 
تنزيه . 

ومن لم يفصّل جعل أمر الندب نهياً عن ضده نهي ندب حتى يكون 

(والمختار عندنا) أي عند الحنفية (أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة 
ضده لا أن يكون موجبا له أو دليلاً عليه؛ لأنه ساكت عن غيره. ولكنه 
تثبت حرمة الضد ضرورة حكم الأمرء والثابت بهذا الطريق يكون ثابتاً 
بطريق الاقتضاء دون الدلالة) وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد 
الدبوسي» وشمس الأئمة الس رخسي » وفخر الإسلام البزدوي» وصدر 
الإسلام أبي اليسر البزدوي» ومن تابعهم من المتأخرين 

وجه القول المختار: أن ثبوت الحرمة يكون بطريق الاقتضاء هنا دون 
النص أو دلالة التص . وذلك لان الأمر لطلب وجود المأمور به بالام 
وهذا يقتضي حرمة 


to 


فا هذا الأصل؛ ١‏ أنّ تحریع الضدٌ لما لم يكن مقصوداً بالأمر لم 
یعتبو إلا من حيثٌ! يفوت ت الأمى فأمًا إِذَا لم یف نه كان مکروماه 
كالأمر بالقيام A‏ 


الضد. ولا یثبت بدلالة النص إلا مثل ما هو ثابت بالنص أو أقوى منه» 
کالتتصیص على حرفة التأفيف بدليل حرمة الشتم ؛ لأن فيه .ذلك الأذي 
وزيادة. فأما ما ثبت بطریق الاقتضاء فهو ثابت لاجل الضرورة وما ثبت 
بالضرورة يثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة؛ ووجود أحد الضدين يقتضي 
انتفاء الضد الآخرء كالليل مع النهارء فكان وجوب الأداء بالأمر مقتضياً 
نفي الضد» وانما حرم تس بهذا الاقتضاء فلهذا قلنا: إن الام بش 
يقتضي کراهة ضده لا أن یکون موجباً له أو دلیلاً عليه . 

وهذا القول أيضناً هو اختیار المصنف رحمه الله الا أن هذا القول 
وهو أن الأمر بالشيء بقتضي كراهة ضده -مقیلٌ فيما إذا كان الامر يوجب ١‏ . 
تحصيل المأمور به على الفورء فأما إذا كان الأمر على التراخي فلا ظهور 
لحكم ضد الأمر . 0 

ثم إن الأمر بالشيء يكون نهياً عن ضده إذا كان eT‏ ۱ 
الوجوب بلا بدل أو تخيير كالصوم: فأما إذا كان المأمور به موسع 
الوجوب فلا يكون نهیاً عن ضده» كالكفارات» يجب واحدة منهاء وهو 
مأمور بها غير منهي عن تزكهاء فيجوز تركها إلى غيرهاء لأنها غير مغينة 

(وفائدة هذا الأصل) وهو أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده (أن 
تحريم الضد لما لم يكن مقصوداً بالأمر لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر 
فأما إذا لم يفوته كان مكروهاء كالأمر بالقيام) في الصلاة إلى الركغة الثالثة 


(۱) انظر أصول السرخسي ۰۹0/۱ 


۳:1 


لیس بنهي عن القعود قصدآء حتی إذا قعدّ ثم قام لا تفشد 
صلائف ولكنهيكرةٌ 6[ 1111111 


مثلاً في الرباعية (ليس بنهي عن القعود قصداً» حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد 
صلاته) لأنه لم يفت به ما هو الواجب بالأمر (ولكنه) أي القعود (يكره) 
لأن الأمر بالقيام اقتضى كراهته . 

ب - حكم النهي في ضد ما نسب إليه : 

اختلف العلماء في حكم النهي في الضدء كاختلافهم في حكم الأمر 
في الضد. على مذاهب» وقد تقدم ذكرها في فصل الأمر: 

وذهب جميع الفقهاء إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد 
واحد بالاتفاق . كالنهي عن الكفر يكون أمراً بالإيمان» والنهي عن الحركة 
يكون أمراً بالسكون. 

حجتهم: 

آن موجب النهي إعدام المنهي عنه بأبلغ الوجوه» وإذا كان له ضد 
واحد فمن ضرورة وجوب الاعدام الکف عن الایجاد؛ فیکون النهي موجباً 
الأمر بالضد بحکمه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : ولا عمل هّن 
کم ما حلی له ف زامن 4 , 

وجه الاستدلال : 

أن النهي هنا نهي عن الکتمان؛ والنهي عن الکتمان یوجب الأمر 
بالإظهارء ولهذا وجب قبول قولها فیما تخبره؛ لأنها مأمورة بالاظهار . 


(۱۷) سورة البقرة آية ۰/۲۲۸ 


۳:۷ 


وأما إذا كان النهي له آضداد. فاختلف العلماء في حکم الضد على 
أقوال: 

القول الأول: 
في الم وبعفي اصجاب الحنيك ی ! نه يكون أمراً بالأضداد كلهاء 
كما في الأمر 

القول الثاني : 
ذهب المعتزلة إلى أن النهي عن الشيء لا یکون أمراً بضده سواء کان له 


ضد واحد أو آضداد. 


القول الثالث : 
ذهب عامة أصحاب الحدیث إلى أن النهي عن الشيء لا یکون أمراً بجمیع 
الأضداد . 

القول الرابع : 
مب منم ء إلى أن النهي عن الشيء کنر راد من الاضداد 
غير معين . 


وقال الحصاص رحمة الله: النهي عن الشيء ء يوجبُ ضدَّهٌ إن كان له 
ضد واحد» وان کان له أضداد فلا موجب له في شيء من ¿ أضداده ! 

فمثال الضد الواحد: قول القائل: لا تتحرك» یکون أمرا بصدة» نوهي 
السکون» لأن للمنهي عنه ضداً واحداً. 

ومثال النهي الذي له آضداد متعددة قول القائل لغیره: لا تقم. 
ل لت فلا موجب لهذا النهي في 
شيء من أضداده . 


والقول الصحيع في لسن : أن النهي عن الشيء يقتضي أن 5 


۳:۸ 


وعلی هَذا القول : يحتملٌ أن يكون النهی مقتضياً في ضدّه اثبات سنة 


تكن في القوة کالواجب 
ولِهّذا قلا : إن المحرع لما هي عن لبس المخيط e‏ 


ضدّه في معنى سنة مؤكدة» وهذا القول عند الحنفية ثابت بطريق 
الاحتمال» لذا قال المصنف رحمه الله : (وعلى هذا القول) وهو أن الأمر 
بالشيء يقتضي كراهة ضده (يحتمل أن يكون النهي مقتضياً في ضده إثبات 
سنة تكون في القوة كالواجب) وليس المراد بالسنة هنا ما هو المصطلح 
بين الفقهاء وهو ما فعله النبى َة ؛ لأن ذلك لا يثبت إلا بالنقل» وإنما 
أراد بالسنة ترغيبا يكون قريباً من الواجب في القوة. 

بيانه: 

أن الأمر لما اقتضى كراهة ضده التي هي أدنى من الحرمة بدرجة» 
وجب أن يقتضي النهي سنية الضد التي هي أدنى من الواجب بدرجة» 
اعتباراً لأحدهما بالاخر. وإنما عبّر المصنف عن هذا بقوله «يحتمل»؛ لأنه 
لم ينقل هذا القول عن أحد من السلف. ولكن القياس اقتضى ذلك. قال 
القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة2: إني لم أقف 
على أقوال الناس في حكم النهي على الاستقصاء كما وقفت على حكم 
الأمر» ولكنه ضد الأمرء فيحتمل أن يكون للناس فيه أقوال على حسب 
أقوالهم في الأمر. اه. 

(ولهذا) أي ولأن النهي يقتضي سنيّة الضدّ (قلنا: إن المحرم لما نهي 
عن لبس المخيط) بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يلبس القميص 
ولا العمامة ولا السراويل» ولا البرنس ولا ثوباً مسه الورس أو 


)١(‏ انظر تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي مبحث «النهي؟. 
۳:۹ 


كان مق اه زار ی را 


الزعفران. فان لم يجد النعلين فلیلبس الخفين» ولیقطعهما حتی یکونا 
تحت الکعبین6, : 

(كان من السنة لبس الإزار والرداء) لأنهما أدنى ما يقع به الكفاية عن 
غير المخطي» ولم ينقل هذا القول عن السلف كما قلنا. 


0( اکچ اي رت ضع أولها في العلمء ا 
سا ماله ومسلم في الحم باب ما یا مر بحج أو عمرة وما لا يباح. 


۳۵۰ 


الفجل السادس 


في 
بیان ساب الشرائع 
المبحث الأول : معرفة السبب 


في بیان آسب‌اب الشرائع 


الفصل السادس 
في بیان سباب الشرائع 

آسباب الشرائع : هي الطرق التي تعرف بها الشروعات وتثبت بها . 

قال جمهور الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وعامة المتکلمین: إن 
لاحکام الشرع أسباباً تضاف إليهاء والموجب للحکم في الحقيقة هو الله 
تعالی دون السبب؛ لأن الایجاب إلى الشرع دون غیره» وهو اختيار الشیخ 
الامام أبي منصور الماتريدي رحمه الله . 

وقال جمهور الأشعرية رضي الله عنهم : إن لحقوق العباد والعقوبات 
أسباباً يضاف وجوبها إليهاء أما العبادات فلا يضاف وجوبها الا إلى 
إيجاب الله تعالی وخطابه . 

وأنكر بعضهم الاسباب أصلاًء وقالوا: الحکم في المنصوص عليه 
یثبت بظاهر النص» وفي غير المنصوص عليه یتعلق بالوصف الذي جعل 
علة. ویکون ذلك آمارة لثبوت الحکم في الفرع بایجاب الله تعالی واثباته» 
وقالوا أيضاً: إن صفة الایجاب صفة خاصة بالله تعالی» لا يجوز اتصاف 
الغير بهاء كصفة التخليق» ولکن الله تعالی جعل بعض الأوصاف في 
المنصوص عليه أمارة وعلامة على الأحكام في الفروع» فيقال: أسباب 
موجبة» أو علل موجبة مجازا» لظهور أحكام الله تعالى عندها. 

حجة جمهور الأشعرية : 

إن العبادات وجبت لله تعالى على الخصوص» فتضاف إلى ایجابه ؛ 
لأنا ما عرفنا وجوبها إلا بالشرع» وأما العقوبات فتضاف إلى الأسباب؛ 
لأنها خاصة بكسب العبد. 


Yor 


اعلم 3 صل لین وفروعة مشروعة 5 بأسباب اما الشزغ آسبا 
لها كالح بالبیت» والصوّم بالشهر و ی یه و 


حجة جمهور الخنفية : 
أن الله تعالی شرع للعبادات أسباباً يضاف وجوبها إليهاء والموجب في 
الحقيقة هو الله تعالی؛ فمن أنكر جميع الاسباب وعطلهاء وأضاف 
الإيجاب إلى الله تعالی» فقد خالف النص والإجماع» ومن أنكر البعض 
وأقز بالبعض فلا وجه له أيضا؛ لأنه لما جاز إضافة بعض الأحكام إلى 
الأسباب بالدلیل جاز إضافة سائرها إلى الاسباب أيضا بالدلیل . ۱ 
(اعلم أن أصل الدین) هو الایمان بالله تعالی كما هو بأسمائه وصفاته» 
(وفروعه) هي الاحکام الشرعية» والعبادات» والمعاملات» والعقوبات . 
(مشروعة بأسباب جعلها الشرع أسباباً) أي علا (لها) أي للأحكام» 
(کالحح بالبیت) أي إن ابیت هو سیب وجوب السج؛ ؛ لأنه يضاف إلية» 
والإضافة دلیل السببية» قال تعالی : ول عل لاس جج میت من سکع 
یه سبيلاً 4 . قال صدر الاسلام أبو الیسر البزدوي رحمه اله : إن 
للبیت حرمة شرعا» فیجوز أن يصير سبباً لزیارته شرعاء فان المکان 
المحرم قد یزار تعظیماً واحتراما إلا أن احترامه لله تعالی» فتکون زيازته 
تعظيما لله تعالی لا له وأما الوقت فشرط جواز الأداء» ولیس بسبب بدلیل 
أنه لا ینسب إليه» ولا یتکرر الحج بتکرره. وتوقف صحة الأذاء على 
الوقت مع انتفاء تكرر الوجوب بتكرره دليل الشرطية اه. : 
(والصوم بالشهر) اتفق المتأخرون من مشايخ الحنفية كالقاضي الإمام 
أبي زيد الدبوسي» وشمس الأئمة السرخسي. وفخر الإسلام البزدوي» 


۱( سورة آل عمران -آية | /91/ . 
() انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي ۰14۰/۲ 


Pot 


والصلا: بأوقاتِهًا. 
والعقوبات بأسبابهّاء والكفارات التي هي دائرة بِينَ العبادة والعقوبة 


وصدر الاسلام آبي الیسر البزدوي ومن تابعهم رحمهم الله على أن سبب 
وجوب الصوم: الشهر؛ لأنه يضاف إليه» ویتکرر بتكرره» ولکنهم اختلفوا 
بعد ذلك . 

فذهب الإمام شمس الأئمة السرخسي إلى أن السبب مطلق شهود 
الشهر» حتى استوت في السببية الأيام والليالي. 

وذهب القاضي الامام آبو زيد الدبوسي» وفخر الاسلام» وصدر 
الاسلام البزدوي» إلى أن سبب وجوب الصوم الأيام دون الليالي . 

وفي الحقيقة : إن شرف الليالي تابعة لشرف الأيام التي تکرن محلاً له 
وسببا لأدائه . 

(والصلاة بأوقاتها) أي أن سبب وجوب الصلاة المفروضة هي أوقاتها 
التي شرعت فيهاء بدليل آنها تنسب إليهاء فيقال صلاة الفجرء وتتكرر 
بتكررهاء وهما من أمارات السببية . 

(والعقوبات بأسبابها) وهي الجنايات التي تضاف إليهاء كحذ الزناء 
وحد السرقة وغيرهماء والمؤثرة في إيجاب العقوبات؛ لذا كانت أسبابا 
لها (والكفارات) ككفارة الإفطار عمداً فى رمضانء وكفارة القت خطأء 
وغير ذلك من الكفارات (التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة)؛ لأنها تتأدى 
بما هو عبادة کالصوم والاعتاق» وهي أيضاً تكفر الذنب وتمحوه» ولهذا 
سمیت کفارة» ولکنها لم تجب ابتداء على وجه التعظیم لله تعالی» بل إنما 
وجبت جزاءٌ على فعل یوجد من العبد محظور یستحق عليه الائم وإذا 
كانت الکفارات مترددة بين أمرين اثنين: عبادة وعقوبه» يجب أن یکون 
سببها مشتملاً على صفتي الحظر والإباحة» وهو معنى قول المصنف 


Yoo 


٠‏ ہما يضاف إليه من سیب متردّد بين ن الحظر والاباحف والمعاملات 
تتعلق ببقاء ء المقدور نتعاظيها: والإيمانٌ بالایات الدالة ة على حذوثِ 
العَالِم. 0 

بنك لام لالام اه وچب عابنا بسبیه» کالیم» يجب به الثمنُ» ثم 
یطالب بالاداء شام و ل ی تمه هر ی 


رحمه الله (بما يضاف إليه من سبب متردد بين الحظر والاباحة) لیکون 
معنى العبادة مضافاً إلى صفة الإباحة» ومعنى العقوبة. مضافاً إلى م صفة 
الحظر. 

(والمعاملات) :أي أن سبب مشروعية المعاملات (يتعلق ببقاء 
المقدور) المحکوم من الله تعالى» وهو بقاء العالم والنفس والجنس 
(بتعاطيها) إلى قيام الساعة. (والإيمان) بالله تعالى كما هو بأسمنائه 
وصفاته ثابت بایجاب الله تعالى» وبما أن إيجابه غيب عنا» نسب إلى 
ما هو ظاهر لدينا وهي (الایات الدالة على حدوث العالم) فكان سیب له؛ 
لأنه يدل على الصنعة» والصنعة تدل على الصانم . 9 

وهذه هي طريقة المتأخرين من مشايخ الحنفية في سبب الإيمان بالله 
تعالی . قالوا ذلك متابعة للقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي رحمه الله . 

أما المتقدمون من مشايخ الحنفية فقالوا : إن سبب وجوب العباداث؛ 
عن ليم الله تمالن عليناء وإلى هذا ذهب صدر الإسلام أبو اليسر رحمه الله 
من المتأخرين . ٠‏ 

(وإنما الأمر) أي الثابت بالخطاب (لإلزام أداء وجب علینا بسببهء 
کالبیع : يجب به الثمن» ثم يطالب بالأداء) هذا رد لقول من قال: :إن 
وجوب هذه العبادات بالخطاب لا غير؛ لأن الوجوب لا يستفاد إلا 
بالأمر» فقال المصنف رحمه الله جوابا عليهم: إنما الأمر. . . إلخ . 


۳۹۹ 


ودلالةٌ هذا الأصلٍ : إجماعُهُمْ على وجوب الصلاة على النائم 
والمجنون والمغمى عليه إذالم يزد الجنون والإغماءٌ على يوم وليلةٍ 


(ودلالة هذا الأصل) أي الدلیل على أن نفس الوجوب بالسبب. 
ووجوب الأداء بالخطاب (إجماعهم) أي فقهاء الحنفية (على وجوب 
الصلاة على) من لا يصلح للخطاب ك (النائم» والمجنون» والمغمى 
عليه إذا لم یزد الجنون والإغماء على يوم وليلة) حتى أمروا بالقضاء بعد 
الانتباه والإفاقة» والقضاءٌ لا يجب الا بدلا عن الفائت» فعرفنا أن 
الوجوب في الوقت ابت في حقهم بالسبب قبل توجه الخطاب إليهم» إذ 
لولا الوجوب لما تصور الفوات والقضاء. 


Toy 


المبحث الأول 

في معرفة السبب 
وَإِنّمَا يُعرفٌ السببٌ بنسبة الحکم الیو وتعلقه به؛ لاا لاضز فق 
إضافة و الشيء إلى الشيء آن یکون سبباً لب وانما يضاف إلى انشزط 
مجاز وکذا إِذا ادم فیتکرو بتکرره» دل آنه مضافٌ إليّهُ. ٠‏ وافي 
صدقة الفطر إنمًا جل الرس سببآ» اه 
إليهما ؛ لاد وصف المؤلة رح كول الرأس ع لم وام a‏ 


المبحث الأول 

في معرفة السبب 
(وإنما يعرف السبب بنسبة) أي إضافة (الحكم إليه) کقولنا: صوم 
الشهر» وصلا: الظهر. وحج البيت» (ويعرف أيضاً ب (تعلقه به) أن 
لا يوجد الحکم بدزنه ویتکرر بتکرره» لأن الاصل في إضافة الشيء 
إلى الشيء أن يكون: سبباً له (وإنما بضاف) الحکم (إلى الشرط مجازا) 
لا حقيقة» للمشابهة بين الشرط والسبب في الوجود؛ لأن الحکم 
يوجد عند الشرط كما يوجد عند العلة» فشابه العلة من هذا الوجه (و) 
كما أن الإضافة تدل على السببية (كذا إذا لازمه) وتعلق به (فيتكرر بتكرره 
دل أنه مضاف إليه) وسبب له (وفي صدقة الفطر إنما جعل الرأس سیب ءٍ 
والفطر شرطاً مع وجود الاضافة إليهما؛ لأن وصف المونة يُرجح کرن 
الرأس سبباً) يعني أن صدقة الفطر وجبت وجوب المزن» فان النبي با 
أجراها مجرى المؤن في قوله: «أدوا عمن تمونون»“ أي تحملوا هذه 


4 رواه الشافعي في مسنده انظر الأم ۳۹۸/۵ ورواه البيهقي في ستنه 5/ 701.' 


۳۹۸ 


وتكرر الوجوب بتکرر الفطر يمنا تکرر ال زكاة بتكررٍ الَوّل؛ لأن 
الوصفٌ الذي لأجله كان الرأمر سببًا ‏ وهو المونة - یتجدد بمضيٌ 
الزمان كما أن النماة الذي لاجله كان الما سبباً لوجوب الزكاة 
يتجدد بتجدد الحول . SS‏ 
بنفسه وعلى هذا: تكرر العُشْرٍ والخراج مع اتحاد السبب» 

الارض النامية في العشر حقيقة بالخارج» وفي كذ REELS‏ 
سس | ( تت «سصصسصاصمیت 


المؤنة عمن وجبت مونته علیکم . 

والاصل في المژن. رأس يلي عليه دون الوقت. فان نفقة العبید تجب 
بالرأس لا بالوقت» وکذا نفقة الدواب؛ لأن الرأس هو المحتاج إلى 
المؤنة لا الوقت» والوقت شرط کالاقامة في حق المسافر . 

(وتکرر الوجوب) في صدقة الفطر (بتکرر) وقت (الفطر) مع أن الرأس 
واحد لیس لتکرر الوقت؛ بل لتکرر الرأس تقدیراً؛ فان الرس لما صار 
سبباً بوصف المژنت» وهي تتجدد في کل وقتء كان الرآس بمنزلة 
المتجدد تقديراً لتجدد المونة» (بمنزلة تکرر الزكاة بتکرر الحول) فان 
النصاب لما صار سبباً بوصف النماء صار كالمتجدد عند تجدد النماء 
بحولان الحول» حتی ۳ وجوب الزكاة بتكرر الحول في نصاب 
واحد» وهو معنی قول المصنف رحمه الله (لأن الوصف الذي لاجله كان 
الرأس سبباً وهو المؤنة یتجدد بمضی الزمان كما أن النماء الذي لاجله 
كان المال سب لوجوب الزكاة يتجدد بتجدد الحول. ويصير السبب شین 
الوصف بمنزلة المتجدد بنفسه) . 

(و) بناء (علی هذا) أي بناء على ما ذکر من أن السبب بتجدد الوصف 
يصير کالمتجدد حکماً (تکرر العشر والخراج مع اتحاد السبب) فان سبب 
كل واحد منهما (هو الارض النامية في العشر حقيقة بالخارج وفي 


۳5۹ 


الخراج حکما » بالتمکن مِنَ الزراعة ی 0 


الخراج حكماً؛ ؛ اکن من الزراعة) كما أن سبب الزكاة المال النامي . . 


والدلیل على سببية الأرض : إضافة العشر والخارج إليهماء بقال: 
عشر الأرض» وخراج الارض» وتوصف الأرض بهما. كما یقال: آرض 
عشرية» وأرض خراجية . 

وتعتبر صفة النماء في: أن العشر اسم لجزء من النمای فلا یمکن 
إيجابه بدون النماء» :وأن الخراج يسقط إذا اصطلم الزرع آفة» ولم يبق من 
السنة ما يمكن استغلال الأرض فيه» فعرفنا أن صفة النماء معتبرة في 
الأرض» كما هي معتبرة في مال الزكاة» إلا أن النماء الحقيقي اعتبر في 
العشر؛ لأنه مقدر بجزء من الخارج فلا يمكن إيجابه إلا بعد تحقق 
الخارج» وفي الخراج اعتبر النماء التقديري بالتمكن من الزراعة؛ لأن 
الخراج من غير جنس الخارج» فلا حاجة إلى تعليقه بالنماء الحقيقي » بل 
يكتفي فيه بالنماء التقديري : 


ثم إن کل واحد منهما یتکرر بتکرر النماء مع اتحاد الأرض» لان 
بات تصير کالمتجددة بتجدد النماء تقديرا فكذلك الرأس في صدقة 


الفط . 


)00( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲ بتصرف . 


۳۹۰ 


الفجل السابع 


في 


بيان العزيمة والرخصة 
المبحث الاأول : آقسام العزيمة وما یتعلق بها من 
أحكام 
المبحث الثاني : أقسام الرخصة وما يتعلق بها من 
أحكام 


الفصل السابع 
في بیان العزيمة والرخصة 


0١ 50‏ ا عار 


الفصل السابع 
في بيان العزيمة والرخصة 

تعريف العزيمة: 

العزيمة لغة: هي القصد المؤكّد المتناهي في التوكيد» يقال: عزمت 
على كذا عزماً وعزيمة» إذا آردت فعله قال تعالى في حق آدم عليه 
السلام : « لدع( أي لم يكن له قصد مؤكد في العصيان. ٠‏ 

واصطلاحاً (العزيمة في أحكام الشرع: اسم لما هو أصل منها غير 
متعلق بالعوارض) . 

تعريف الرخصة 

الرخصة لغة: اليسر والسهولة» ومنه رخص الشيء رخصاًء إذا تيسرت 
إصابته لكثرة العَْض وقلة الرغائب 

(و) في الإصطلاح : (الرخصة: اسم لما بني على أعذار العباد) . 

وقيل: ما تخیر من عسر إلى يسر. 

وللأصوليين في تعريف العزيمة والرخصة في أحكام الشرع تعريفات 
(۱) سورة طه آية / ۰/۱۱۵ 


۳۳ 


وعبارات مختلفة قال الامام الغزالي رحمه الله في المستصفی ۲ : 

العزيمة في لسان حملة الشرع: «عبارة عما لزم العباد بایجاب الله 
تعالی» والر حصة: «غبارة عما وسع للمکلف في فعله لعذر؛ وعبجز عنه 
مع قیام السبب المحرم» اه. 
وقال المحقق الکمال بن الهمام۴: العزيمة «ما شرع ابتداء غير متعلق 
بالعوارض»۰ والرخضة: «ما شرع تخفیفاً لحکم مع اعتبار دلیله قائم 
الحکم لعذر خوف التفس أو العضو؛ اه. 

وقال الامام الشاطبي "۳ العزيمة : «ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء» 
والرخصة: «ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي لبع ع 
الاقتصار على موضع الحاجة» اه. 

وعلی كل : فالمراد من العزيمة :ما ثبت ادا پات لشارع بقل 
2 آصلي بخلاف الرخصة» فان ثبوتها حقاً للعباد. وهي لیست 
بحكم أصلي؛ لأنها مبنية على عوارض العباد» كالاغتصاص باللقمة . 
المبيح لشرب الخمر وغير ذلك . 

ومن أحكام العزيمة eh aE‏ 
أن أفعل كذا كان يميناً. 

يدل عليه قول آبي بكر الصدیق رضي ا مایت 
عميس: «عزمت عليك أن لا تصومي اليوم الذي مت فيه فأفطرت . 


(۱) .انظر المستضفى للغزالي ۰۹۸/۱ 
(؟) انظر تيسير التحرير ۲۲۸/۲. 
(۲) .انظر الموافقات للشاطبي ۳۰۰/۱ 


۳۹ 


وقالت: ما كنت لته حلا فعوفت العزم یمین فان عرفته لغة فقولها 
حجة» وان عرّفته شرعاً فکذلك؟. 

وفي الصحاح : عزمت علیه: أي آقسمت عليه» قال تعالی: ۶ فَصِيرٌ 
كا بر وا ار من ال 4 فالعزم لغة هو آقصی ما يراد من 
الایجاب والتوكيد» والانسان ی کد کلامه باليمين» لذا كان العزم يمينا عند 
الحنفية . 


وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : لا یکون العزم یمین لأنه لم 
يلف الله ولا ية من صفان 60 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۲ نقلاً عن الأسرار 
للدبوسي . 
(۲) سورة الأحقاف آية / /٠٠‏ . 


(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۵4۷/۲ نقلاً عن الإمام 
الشافعي . 
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۱ المبحث الأول 
في أقسام العزيمة وما يتعلق بها من أحكام 
والعزيمة أقسام أربعبة : 


ولد مانام ۳ و 2 3 < م 
فرض؛ وواجت. وشنه ونفل ی ری مق ور ولايد امي مق 


المبحث الأول 

في أقسام العزيمة وما يتعلق بها من أحكام 
(و) اعلم أن (العزيمة أقسام أربعة: فرض» وواجب» وسنة» ونفل) 
وهذه الأقسام الأربعة تشمل الترك أيضاً؛ لأن التروك أفعال. ويترتب على 
الترك أحكام» فإن كأن الترك المنهي عنه قد ثبت بدليل مقطوع فيه فهو 
فرض» كترك أكل الميتة» وترك شرب الخمرء وان كان الترك المنهي عنه 
قد ثبت بدليل فيه شنبهه فهو واجب» كترك أكل الضب» وترك اللعب 
بالشطرنج » وان كان الترك قد ثبت بدليل دون ما ذكر فهو سنة أو نفل» 
كترك ما قیل فيه لا بأش» فالفعل الصادر من المکلف إما أن یترجح جانب 
الفعل فيه ا كي ب عون رن 

الفعل بدليله » أو لا یترجح أحدهما على الآخر لعدم دليله . 
أما الأول: فهو إما أن يمر جاحده أو لاء فان كفر فهو الفرض» وإن 
لم يكفر جاحده» فهو إما أن يتعلق العقاب بتركه أوء لا فان تعلق العقاب 
بتركه فهو الواجب» وان لم يتعلق العقاب بتركه فهو إما أن يكون ظاهراً 
واظب عليه النبي ية أو لاء فان واظب عليه النبي وق فهو السنة 
المشهورةء وان لم يؤاظب عليه النبي كك فهو النفل والتطوع والمندوب. 


۳۹۹ 


وأما الثاني : وهو ما ترجح جانب الترك فيه على جانب الفعل» فهو إما 
أن يتعلق العقاب بالإتيان به أو لا. 


فان تعلق فهو الحرام» وان لم يتعلق فهو المكروه. 

وأما الثالث: وهو ما لم يترجح أحدهما على الآخر فهو المباح. إذ 
ليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب نظراً لذاته لاستواء طرفیه . 

فهذه الأقسام هي أصول الشرائع» إلا أن العلماء اختلفوا في عد المباح 
من العزائم» فمن جعله من العزائم نظر إلى كونه مشروعاً للعباد ابتداء من 
غير نظر إلى أعذار العباد. 

ومن لم يجعله من العزائم نظر إلى أن معنى الوكادة غير موجود فيه 
كالنوافل؛ فإنها شرعت جبراً للنقصان في أداء ما هو عزيمة من الفرائض . 

لكن الراجح: جعل النوافل والمباح من العزائم» وان كان بينهما 
تفاوت ؛ لأنهما من الأحكام التكليفية التي شرعت ابتداءً من غير نظر إلى 
آعذار العبادء فکانت عزائم لوكادة شرعیتها. 

ألا تری أن التفل مشروع ابتداء لا یحتمل التغیر بعارض یکون من 
العباد؟ فکان عزيمة. 

وأن المباح جزء من الواجب؛ لأن الشيء ما لم يكن مباحاً لا یکون 
واجباً فکان عزيمة کالواجب من هذه الجهة من غير أن يأخذ حکم 
الواجب؛ لأن ما آشبه الشيء من وجه لا ينبغي أن يأخذ حکمه من کل 


وجه. 


TY 


فالقرض : ما ثبت وجوبُة بدليلٍ لا شب فيو 
وحكمة: اللزومٌ علمَاً وتصديقا بالقلب E‏ و وک 


«الفرض» 
تعريفه : 


1 لغة: القطع والتقدير: قال تعالى: #سورةٌ آآنها 
ت۳6 أي قطعنا الأحكام فيها قطعاً. 


. هو (ما ثبت وجوبه بدليل لا شبهة فيه) أي لزومه‎ e 
وقيل : هو اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والتقصان» وهو مقطرع‎ 


4 
وقیل : راشا ل فن 9 
مثاله: 
مثال الفرض: الإيمان باه تعالى» والصلوات الخمسء .وصوم 
رمضان» وأداء الزكاة» وحج البيت وغير ذلك . : 
حكمه: ش 
(وحکمه) المراد من الحكم هنا الأثر الثابت بالخطاب . 
(اللزوم علماً وتضدیقاً بالقلب) أي وجوب اعتقاد حقيته قطعاً ويقيناً 


(1) سور التورآية/1/ . 
(۲) انظر أصول السرخسي ۰۱۱۰/۱ 
(۳) انظر فواتح 9 


۳۸ 


وعملا بالبدن» حتی حفر جاحده ویفشق تار که بلا عذر. 


لكونه ثابتاً بدلیل قطعي» فالاعتقاد بهذه الصفة یکون اسلاماً. 
(وعملا بالبدن) أي يجب |قامته بالبدن؛ حتی لو ترك العمل به من غير 
استخفاف به يكون عاصياً فاسقاً إذا كان بغير عذر. 


(حتى يُكفر جاحده) أي ينسب منكره إلى الكفر (ويفسق تاركه بلا 
عذر). 


۳۹۹ 


«الواجب» 


و 
والواجبٌ: ما ثبت وجوبه بدلیل فيه شِبْهَةٌ WEE‏ 
الواجب 
تعریفه : 


(والواجب) لغة: السقوط مأخوذ من الوجبة» سمي به » لأنه ساقط 
عن الفرض بدرجة؛ وهي عدم افادته العلم اليقيني» بخلاف الفرض 
ويحتمل أن يكون مأخوذاً من اللزوم؛ لأن العمل به لازم وان لم یثبث 
العلم به. 

ويحتمل أن يكون مأخوذاً من الوجيب: وهو الاضطراب» سمي به 
لتردد واضطراب في ثبوته . ۱ 

والواجب اصطلاحاً: هو (ما ثبت وجوبه بدلیل فيه شبهة) . 

وقیل : هو ما يكون لازم الأداء شرع ولازم الترك فيما يرجع إلى 
الحل والحرمة وقيل غير ذلك. 

مثاله: 

تعديل الأركان في الصلاة» وصلاة الوتر» وغيرهما. 

واعمآ لاه بن ات را في الا ور نما 
من حيث ثبوته لا من حیث مدلولهء إلا أن علماء ء الشافعية لم یفرقوا بين 
الواجب والفرض من حيث المعنى الشرعي» م القن وان 
بتعاریف متقاربة» فقال الامدي: الفرض والواجب: «عبارة عن خطاب 


۱( فر ا 


۳۷ 


وحكمة: اللزومٌ عملاً بالبدن» لا علماً بالیقین» حتى لا يُكْفَدٌ 
جاحدة وق تاره إذا استحَف بأخبار الاحاد. فأمًا متأولاً فلا. 


الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً في حالة ما . 
مطلقاً ويرادفه الفرض» . 
حكمه: 
(وحكمه) اللزوم عملاً بالبدن) أي تجب إقامته بالبدن (لا علماً 
(حتى لا يمر جاحده) أي منكره (ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار 
الأحاد) وذلك بأن لا يرى العمل بأخبار الاحاد واجبا (فأما) إن ترك العمل 
بأخبار الأحاد (متأولاً فلا) يجب التضليل ولا التفسیق؛ لأن التأويل سيرة 


۰۱۳۹/۱ انظر أحكام الامدي‎ )١( 
.٥٦-١٠/١ (؟) انظر الإبهاج‎ 


۳۷۱ 


EE E e 
NY لانها طريقة مزا إإجيائهاء فيستحق الملامَة بتركهًا‎ 


تعریفها : 

(والسنة) لخة: هي الطريقة» مأخوذة من سنن الطریق؛ ومن قول 
القائل : سَنَّ الماء إذا صبه حتی جری في طريقه“. واصطلاحاً هي 
(الطريقة المسلوكة في الدین) والمراد: فااست رسرل اله 99 والصنهداية 
بعده عند الحنفية . : 

وقال الشافعي رضي الله عنه: مطلق السنة يتناول سنة رسول الله كله 
فقطء وهذا لأنه لا يرى تقليد الصحابي في قول» ويقول: القاس مقدم 
على قول الصحابي اه. 

کم لش 

لاتسكميا” : أن يطالب المرء باقامتها من غير افتراض ولا وجوب؛ 
لأنها طريقة أمرنا بإحيائها فنستحق الملامة بتركها) . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله" : حكم السنةء هو الاتباع 
فقد ثبت بالدليل أن زسول الله ية متبع فيما سلك من طريق الدين» وهذا 
الاتباع خال عن صفة الفرضية والوجوب إلا أن تكون من أعلام الدين» 
كصلاة العيدين» والأذان» والإقامة» والصلاة بالجماعة» فإن ذلك بمعنی 


۰۱۱۳/۱ انظر أصول السرخنسي‎ )١( 
۰۱۱۶/۱ المرجع السابق‎ (9 


۳۷ 


لواجب في حکم العمل 4 لاتا طريقة أمرنا بإحياتهاه > بقوله تعالى : لد 
ان لک في ول اه اسر عوقو لد تعالى : ا وما لت الول 
دوه وتا E‏ 4“ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «علیکم 
پت وسنة الخلفاء الراشدين» ولقوله عليه الصلاة والسلام: امن 
رظب عن ست فلیس می٩‏ 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : فإحياء سنة يكون في الفعل؛ 
فبترك الفعل يستوجب الملامة في الدنياء وحرمان الشفاعة في العقبى اه. 

وقد ذكر صدر الاسلام أبو اليسر البزدوي رحمه الله حكم السنة 
فقال ‏ : 

وأما حكم السنة: فهو أن كل فعل واظب عليه رسول الله َلك مثل 
التشهد في الصلاة» والسئن الرواتب» يندب تحصیله» ويلام على تركه مع 
لحوق إثم كبير. 

وكل فعل لم يواظب عليه رسول الله ية بل تركه في بعض الأحوال 
كالطهارة لكل صلاة» وتكرار الغسل في أعضاء الوضوءء والترتيب» فإنه 
يندب إلى تحصیله. ولا يلام على ترکه» ولا يلحقه بتركه وزر» وأما 


۰/۲۱ سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) سورة الحشر آية | ۷/ . 

(۳) آخرجه أبو داود في السنة» باب في لزوم السنة» والترمذي في العلم» باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع . 

(4) آخرجه البخاري في النكاح» باب الترغیب في النکاح» ومسلم في آول کتاب 
التكاح . 

(0) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۲/ 0717 وما بعدها . 

(5) المرجع السابق ٠٠٤/۲‏ . 


۳۷۳ 


والسننْ نوعان : سئلةٌ الفٌدی» وناز که اسر إمناءة وكراهة” 


التراویح في رمضان: فإنها سنة الصحابة رضي الله عنهم إذ لم یواظب 
عليه رسول الله َء بل واظب علیها الصحابة رضي الله عنهم» وهي مما 
يندب إلى تحصیله ویلام على ترکه» ولکنها دون ما واظب عليه رسول الله 
يِه فان سنة النبی كَل أقوى من سنة الصحابة. قال: وهذا عندنا: أي 

وأما أصحاب الشافعي رضي الله عنه : فانهم یقولون: السنة: فعل 
واظب عليه النبي یاه فأما الفعل الذي واظب عليه الصحابة رضي الله 
عنهم فليس بسنة» وهو على أصلهم مستقیم فانهم لا يرون آقوال 
الصحابة حجة فلا يرون أفعالهم أيضاً سنة» وعندنا: أقوالهم حجة» 
فتکون آفعالهم سنة. ۱ 

آنواع السنن : 

(والسنن نوعان): الأول (سنة الهدی) سمیت هذه السنة «هدی»؛ لأن 
آخذها من تکمیل الدین. 

تعریفها: 2 | 

«هي التي يتعلق بتركها كراهة أو إساءة» لذا قال المصنف 
رحمه الله فيها: (وتاركها يستوجب إساءة وكراهة) فقد عرفها بالحکم. 
والإساءة دون الکلراهنة» مثالها: الأذان» والإقامة» والجماعة 
والعیدان؛ والسننٌ الرواتب. ولهذا قال الإمام الرباني محمد بن الحبسن 
الشيباني رحمه الله" في بعضها: إنه يصير مسیثاً بالترك» وفي بعضها: 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٩۱۸/۲‏ نقلاً عن محمد 


رحمه الله . 


۳۷ 


والزوائد: وتارکها لا يستوجبٌُ إساءة» کسنن النبي ی في قيامه 


وقعوده ولباسه. 
وعلی هذا تُخرَجٌ الألفاظٌ المذكورة في باب الأذان من قوله: بُکرّ 
أو قد سای أو لا بأمنَ به ناي امال انار ابم رايع "لال باحر جوتو لالم الود و مولي ود بي لي ا 


إنه يأثم» وفي بعضها يجب القضاء» وهي سنة الفجرء ولكن لا يعاقب 
بتركها؛ لأنها ليست بواجبة» وقال أيضاً: عن سنة الهدى التي تركها 
يستوجب ضلالة» كترك الأذان والإقامة: إذا أصر أهل مصر على ترك 
الأذان والإقامة أمروا بهماء ون با قوتلوا على ذلك بالسلاح» كما 
يُقاتلون عند الاصرار على ترك الفرائض والواجبات؛ لأنها من أعلام 
الدين» فالإصرار على تركها استخفاف بالدين» فيقاتلون على ذلك» وقال 
أبو يوسف رحمه الله: المقاتلة بالسلاح على ترك الفرائض والواجبات» 
فأما السنن فإنما يُؤذَبون على تركها ولا يقاتلون عليهاء ليظهر الفرق بين 
الواجب وغيره. 

النوع الثاني (الزوائد) : 

تعريفها: 

هي التي آشذهاء حَسَنٌّ (وتارکها لا يستوجب إساءة) لأنه لا يتعلق 
بتركها كراهة ولا إساءة» ولكن الأفضل أن يأتي بها (کسنن النبي بي في 
قيامه وقعوده ولباسه) . 

(وعلى هذا) الأصل من تنويع السنن إلى نوعين: هدى وزوائد (تخرج 
الألفاظ المذكورة) في كتب الفقه (في باب الأذان) فإن الفقهاء قد اختلفت 
أجوبتهم في مسائل باب الأذان (من قوله یکره أو) قولهم (قد أساء أو) 
قولهم (لا بأس به) بناء على ما ذكر من أن ترك ما هو من سنن الهدى 


۳۷۵ 


وحیث قيلّ: يُعِيدٌء فذلك من حکم الوجوب. 


یوجب الکر اهة والاساءة» وترك ما هو من سنن الزوائد لا یوجب شیناً ۱ 


منها» EE a‏ : یکره الأذان قاغد لما روي في ۲ 


حديث الرؤيا «آن المَلّك قام على جذم حائط»۳) أي أصله . 


وقیل : یکره تكرار الأذان في مسجد محلة . 

وقيل : یکره ترك استقبال القبلة لمخالفة السنة. 

وقيل: إن صلى أهل المصر بجماعة بغير أذان ولا إقامة فقد أساؤواء 
لترك السنة المشهورة. ْ 

وقيل:. وان صلین؛ يعني النساء بأذان بت وی 0 
الاساءة . فالاساءة لمخالفة السنة والتعریض للفتنة . 
وقیل: لا باس بان يؤذن رجل ویقیم آخر؛ ان کل واحد نما ۱ 
مقصودٌّء فلا باس بأن يأتي بکل واحد منهما رجل آخر . هد 

وقيل: لا يؤذن لصلاة ة قبل دخول وقتهاء ويعاد في الوقث؛ لان 
المقتصود وهو اعلام الناس بدخول الوقت ولم يحصل . 

وقیل: يعاد آذان الجنب» وکذا آذان المرأة. (وحیث قیل : یعید» 
فذلك من حكم الوجوب) فما ذکر وأمثاله يخرج على هذا ا 


المذكور. 
ذا FF‏ تنا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الدراية... فذكر الحديث وهو عند أبي داؤد 
۱ ولكن الموجود.عند أبي داود في كتاب الصلاة - باب كيف الأذان: ' 
فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة إلخ . ش 

() انظر هذه الأقوال في عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۸/۲ 
وما بعدها. 


۳۷۹ 


وَالتَفْلُ: اسم للزوائد» ونوافلٌ العباداتِ زوائدٌ مشروعة لنا؛ 
لاعليْتاء مح جع او عو مز شم ام ب امكو وار ووو رای ی 


تعريفه: 

(والنفل) لغة: (اسم للزوائد) ومنه سميت الغنيمة نفلاً؛ لأنه زيادة 
على ما شرع له الجهاد» وهو إعلاء دين الله» وتحصيلٌ ثواب الآخرة. 

واصطلاحاً: هو اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات 
والسنن. 

(ونوافل العبادات زوائد مشروعة لنا لا علينا) لهذا قال الحنفية: إن 
ما زاد على القصر في صلاة المسافر وهو الشفع الثاني نفل؛ لأن العبد 
لا يلام على تركه رأساً وأصلاً» ویثاب على فعله في الجملة» واذا ثبت أنه 
نفل لا يصح خلطه بالفرض كما في الفجر؛ وكذلك التطوع : قال الإمام 
السرخسي في أصوله"": التطوع: «اسم لما یتبرع به المومن من عنده» 
ویکون محسناً في ذلك. ولایکون ملوماً على ترکه فهو والنفل 
سواء» اه. 


وقد ذکر القاضي الامام آبو زید الدبوسي رحمه الله : أن نوافل 


(۱) انظر تعریفات الجرجاني ص/ ۰۳۱8 وعبد العزیز البخاري على کشف آسرار 
البزدوي 039/5 ٠‏ 

() انظر أصول السرخسي ٠٠١/١‏ . 

(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي نقلاً عن القاضي أبي زيد 
الدبوسي 0٦۹/۲‏ . 


۳۷۷ 


وحکمه: عات الم على فعل توا تعاقت عل که که 


وضع بالشروع عندَنًا؛ لأنَّ المؤدّى صاز شه تعالی مُسَلّماً إليه 


العبادات هي لي ايبتديء بها العبد زيادة على الفرائضص واستن 
المشهورة اه . 


حکم الشل: ‏ 

(وحكمه : أنه يغاب المرء على فعله ولا يغاقب علی ترکه)لن ال 
جعل زيادةٍ مشروعة للعبد لا علیه. بخلاف السنة» فإنها طريقة رسول الله 
+ فمن حيث سبيلها الإحياء كان حقاً عليناء فعوتبنا على ترکها بخلاف 
النفل» » فإنه لا یتعلق بترکه ملامت. لخلوه عن صفة السّنَيّة . ۱ 

(ویْضمن) النفل (بالشروع عندنا) أي عند الحنفية ؛ (لآن المؤكى ضار ۱ 
لله تعالى مسلماً إليه) أي أن ما أداه وجب صيانته؛ لأنه صار حقاً له تعالی» 
ولا سبيل إلى صيانته إلا بالتزام الباقي وإتمامه» فإنه شرط لبقائه عبادة. 
قال تعالى: 9 ولا" يوا اع ۲۱ وعدم إبطاله بإلزام الباقي» فإذا شرع ' 


فى نفل العبادة يؤاخذ بالمضي فيه » ولو لم يمض يؤاخذ بالقضاء عند 
الحنفية . 


وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يؤاخدذ بواحد منهما؛ لأن النفل شرع 
غير لازم» حتى يثابُ على فعله» ولا يعاقبُ على ترکه» فوجب أن يبقى 
كذلك بعد الشروع؛ لأن حقيقة الشيء لا تتغير بالشروع» ألا ترى أنه بعد : 
الشروع يسمى نفلا كما كان قبله» ولهذا يتأذى بنية النفل» ولو أتمه كان 
مودیاً للنفل لا مسقطأ للواجب» وإذا كان نفلاً حقيقة وجب أن يكون ' 


(۱) سورة محمد آية |۰۳۲۳ 


۳۷۸ 


وهو کالتذر؛ صار لله تعالی تسمية» لا فعلاً a‏ 
الفعل فان بجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤة أ 


مخيراً في الباقي» كما كان مخيراً في الابتداء؛ لأن الاصل بقاء ما كان على 
ماكان. 00 ١‏ 

وقد أنزل الحنفية النفل منزلة النذرء فقالوا: (وهو کالنذر» صار لله 
تعالى تسمية لا فعلاً» ثم وجب لصيانته ابتداءٌ الفعل» فلأن يجب لصيانة 
ابتداء الفعل بقاوّه أولى)» وجعلوا لزوم النذر بمجرد التسمية دليلاً على 
لزوم النفل بالشروع بالطريق الأولى. 

بيانه: 

أن المنذور صار لله تعالى بمجرد التسمية وهي القول بأن يقول: الله 
ا ی عم 
في النفل - أقوى مما صار له تسمية» وهو النذر؛ لأن النذر بمنزلة الوعد» 
فيكون أدنى حالاً من النفل» ثم لما وجب لصيانة نذره بمجرد التسمية» 
فلآن يجب لصيانة ما هو الأقوى ‏ وهو ابتداء الفعل في النفل ‏ أولى» وإذا 
وجب صيانة ابتداء الفعل في النفل فلأن يجب صيانة بقائه أولى كما ذكره 
المصنف رحمه الله . ١‏ 


۳۷۹ 


۱ المبحث الثاني 
وأما الخصٌ»ء فأنواع أربعة 


نوعان من الحقيقة» أحذهمًا أحقٌ من الاخره ونوعانٍ من المجاز» 
أحدهُمًا تم من الاخر 7 1 اک وی Sh‏ هن و هه بو 


المبحث الثاني 
في آقسام الرخصة وما یتعلق بها من حکام 

(وأما الرخص. فأنواع آربعة) اعلم أن سبب تنوع الرخص : هو كون' 
الرخصة مبنية على أعذار العباد كما سبق» لذا اختلفت آنواع الرخص؛ 
لاختلاف أعذار العباد فانقسمت على آنواع آربعة (نوعان من الحقيقة. 
آحدهما أحق من الاخر) أي آقوی من الاخر أو أولى منه (ونوعان من 
المجاز آحدهما أتم من الاخر) أي أكمل في کونه مجازاً من الاخر. 
وسيأتي الکلام على هذه الأنواع . 

وقد قسّم الشافعية الرخصة إلى أربعة أقسام : 

واجبة» ومندوبة » ومباحة» وخلاف الأولى . 


والإمام الشاطبي رحمه الله: ا ا 
«الإباحة مطلقا» . 


(۱) انظر الموافقات للشاطبي ۱/ ۳۰۷ وما بعدها. 


۳۸۰ 


وأمًا أحَقُ نوعي الحقيقةٍ: فما يُسْتِباحٌ مع قيام المحرّم» وقیام حکمه 
جمیعاً» مثل إجراءِ كلمة الكفر على لسَانه AOD‏ 


(وأما أحق نوعي الحقيقة) أي النوع الأول: 

(فما يستباح مع قيام) السبب (المحرّم وقيام حكمه جميعاً) . 

ومعنى الاستباحة هنا: سقوط المؤاخذة به» لا أنه صار مباحاً حقيقة ؛ 
لقيام دليل الحرمة» وليس من ضرورة سقوط المؤاخذة انتفاء الحرمة فإن 
من ارتكب كبيرة وعفا الله عنه ولم يؤاخذه بهاء لا تسمى مباحة في حقه 
لعدم المؤاخذة؛ ولهذا ذكر صدر الإسلام آبو اليسر البزدوي رحمه الله" 
تعریفاً للرخصة فقال: هي ترك المؤاخذة بالفعل مع وجود السبب المحرم 
للفعل وحرمة الفعل» وترك المؤاخذة بترك الفعل مع قيام السبب الموجب 
للفعل وكون الفعل واجباً. 

ثم إن الرخصة لا يجوز أن تكون حرام التحصيل» لقول النبي بي فيما 
رواه ابن مسعود رضی الله عنه وابن عباس رضى الله عنهما: (إن الله يحب 
أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»؛ ولأن الرخصة تنبىء عن 
السهولة واليسر» وذلك في سقوط الحظر والعقوبة جميعاً في حق صاحب 
العذر (مثل إجراء كلمة الکفر على لسانه) مكرهاً بشرط اطمثنان قلبه 


۲ ۶ 


بالایسان» لقوله تعالی: « لام آکره ولب مین با لایکن ۳ 


(۱) انظر: التحقیق لعبد العزیز البخاري ص ۱44 نقلاً عن صدر الاسلام. 

(۲) عزاه السيوطي لاحمد في المسند والبيهقي عن ابن عمرء والطبراني عن ابن 
عباس وابن مسعود وقال ابن طاهر: وقفه عليه اصح. انظر فيض القدیر 
۰۲۹۳-۲۲ 

(۳) سور النحل آية ۰/۱۰۱ 


۳۸۱ 


وافطاره في رمضان» واتلافه مال الغیّر ات ی 


ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن يسار حين أجرى كلمة الکفر على 
لسانه بالإكراه: «فإن عادوا فعد)2 معنى الحديث : فان عادوا إلى الإكراه 
فعد إلى الترحص» أو فان عادوا إلى الإكراه فعد إلى طمأنينة القلب . 
وكون هذا المثال أحقٌّ نوعي الحقيقة : هو أن الحرمة لما كانت قائمة 
مع سببها ومع ذلك شرع للمكلف الإقدام عليه من غير مؤاخذة بناء على 
عذزهء كان فى أعلئ درجات الرخص؛ لأن كمال الرخصة بکمال 
العزيمة» فلما كانت الغزيمة حقيقة كاملة ثابتة من كل وجهء كانت الزخصة 
في مقابلتها کذلك . ۱ 
إلا أن حقه في نفسه يفوت عند الامتناع ضوزة ومعتی »اما الصؤزة 
فبتخريب البنية» وآما المعنی فبزهوق الروح» وحن الله تعالى لا يفوت ' 

معنی؛ لأن التصديق الذي هو الركن الأصلي باق ولا يفوت صورة من' 
e‏ لأنه لما أقوّ مرة وصدّق بقلبه حتى صح إيمانه» لم يلزم عليه 
الاقرار ثانياًء إذ التكرار في الاقرار ليس بركن في الایمان» فل ل 
الله من هذا الوجت فکان له تقديم حن نفسه بإجراء كلمة الكقر على اللنسان 
ترخصا: 

(و) کذلك (إفطاره في رمضان) بطریق الاکراه أو الاضطرار يرخص له 
الافطار؛ لان حقه في نفسه يفوت أصلا» وح الله تعالى يفوت إلى'بدل: 
وهو القضای فله أن دم حى نفسه» (و) كذلك (إتلافه مال الغیر) بطريق 
الاکراه التام کالقتل» يرخص له ذلك» لرجحان حقه في التفس؛ لأن حقه 


۲( رواه عبد الرزاق» زالحاکم والبيهقي في الدلائل وذکره السيوطي في الدز 
المنثور ۰۱۳۲/۶ ۰۱۳۳ 


۳۸۲ 


وجنایته على الاحرام» وتناول المضطر مال الغیر» وترك الخائف 
على نفیه الأمرَ بالمعروف . 
وحکشه: أنَّ الاغذ بالعزيمة اون کب و منم 


يفوت في النفس صورة ومعنی» وحن غیره لا يفوت معنی لانجباره 
بالضمان. 

(و) كذلك (جنايته على الإحرام) بالصيد مكرهاء (و) كذلك (تناول 
المضطر مال الغير) بغير إذنه عند خوف الهلاك حالة المخمصة» رخص له 
ذلك مع الضمان. 

(و) كذلك (ترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف) والنهي عن 
المنكر عند خوف الهلاك» رخص له ذلك مع أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض بالدلائل الدالة عليه كما سيأتي» فيكون تركه حراماء 
ويستباح له الترك إذا خاف على نفسه؛ لأن حق الله تعالى إنما يفوت صورة 
لا معنى لبقاء اعتقاد الفرضية في ذلك . والحکم في أمثلة هذا النوع كلها 
واحدّ: له أن يقدم على ما فيه رفع الهلاك عن نفسه بطريق الترخص» 
فذلك واسع عليه تيسيراً من الشارع الحكيم جل جلاله. 

(وحكمه) أي حكم هذا النوع وهو أحق نوعي الحقيقة (أن الأخذ 
لم يكن في الامتناع عاملاً في إتلاف نفسه بل يكون متمسکاً بما هو 
العزيمة . 

بيان الأولوية في الأخذ بالعزيمة : 

إن من أكره على إجراء كلمة الکفر لو صبر حتی بذل نفسه لاقامة حق 
الله تعالی وإعزاز دینه كان مأجوراً مجاهداً شهيداً. 


TAY 


والأصل فيه : 

ها روي آن مسیمة الکذاب آخذ رجلین من آصحاب البي ال 
لاحدهما: ما تقول في محمد كَله؟ قال رسول الله» قال: فما تقول فی؟ 
قال: أنت أيضاً فخلاه. 

وقال للاخر: ما تقول في محمد كَكَ؟ قال: رسول ال قال: ما تقول 
في؟ قال: أنا آصم فأعاد عليه تلایا فأعاد جوابه» فقتلی فبلغ ذلك 
رسول الله ل فقال: ENE‏ ی ی قور 
صدع بالحق فهنيئا »۲ . 

وأما من أكره أو اضطر لإفطار رمضان فإن صبر ولم يفطر حتى قتل كان 
مأجوراً. وأما من أكره على إتللاف مال الغير فإن صبر حتى قتل كان 
شهیدا. 1 

وکذا جناية المکره على احرامه وتناول المضطر مال الغیر يرل 
حالة المخمصة وکذا ترك الخاتف على نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن : 
المنکن رخص له في الترك قال تعالى: # ومن ن یل ذلك فيس م مرت الق ۱ 

کی لا آن ككّفُوأ م هم ۲۳۹ وإن فعل حتی قتل كان مأجوراً؛ لأن الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر فرض مطلق؛ والصبر عليه عزيمة. قال . 
تعالی : « نأ ]تون أنه ع الشكر وامیز ل ما ساك إن لک ینعم 

الور ۳ . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن انظر الدر المنثور ۱۳۳/۲ ۰ 
(۲) سورة آل عمران آية /۲۸/ . 
(۳) سورة لقمان آية / ۰/۱۷ 


۳۸ 


ماع ماقام ات 1 منهماء ولو 
ماتا قبل إدراك عدة من ن أيام أَخَرَ لم يلزمْهُمًا الأم بالفديّة. 


(وأما النوع الثاني) من نوعي الحقيقية . 

(فما يستباح مع قیام السبب) المحرّم (وتراخي حکمه) وهو دون 
الأول؛ لأن كمال الرخصة بكمال العزيمة» فإذا كان الحكم ثابتاً مع السبب 
فهو أقوى مما تراخی الحكم عنه إلى زمان زوال العذر (كفطر المريض 
والمسافر يستباح مع قيام السبب وتراخي حكمه) فإن إفطار المريض 
والمسافر في رمضان يستباح مع قيام السبب الموجب للصوم المحرم 
للفطرء وهو شهود الشهرء وتوجم الخطاب العام نحوهما بقوله تعالى: 
« فمن د ینک لَه تة“ إلا أن الحكم وهو وجوب ار 
وحرمة الإفطار تراخى في حقهما إلى إدراك عدة من أيام أخرء بقوله 
تعالى : < سن کات متك تالدع سقر تیک یاه ۳4 

(ولهذا) أي ولأن السبب قائم موجب للحكم في حقهما كما هو 
موجب في حق غيرهما (صح الأداء منهما) في الحال. (ولو ماتا قبل 
إدراك عدة من أيام أخر لم يلزمهما الأمر بالفدية)؛ لأن الحكم لما تراخى 
في حقهما إلى إدراك عدة من أيام أخر لم يلزمهما الأمر بالفدية» كما لو 
ماتا قبل إدراك رمضان أصلاً. ولو كان الوجوب ابتاً للزمهما الأمر 
بالفدية؟ لأن ترك الواجب بعذر يرفع الإثم» لكن لا يسقط الخلف» فعلم 


(۱) سورة البقرة آية ۰/۱۸۰ 
(۲) سورة البقرة آية | ۰/۱۸6 


۳۸۵ 


وحكجة: 3 لصو أفضل عندنا لکمال سببه وترددٍ في الرخصّة. 
فالعزيمة تؤدي معنى الرخصةٍ من حيثُ تضشتًها لسر موافقة المسلمينَ 


أن الحکم ليس بثابت في الحال. ی و ا ولي 
الحکم صحیح کتعجیل الدین المؤجل . : 

(وحکمه) أي حکم هذا النوع من الرحصة حقيقة (أن الصوم) أي 
العمل بالعزيمة (أفضل) و ار 
لان السبب الموجب للصوم وهو شهود الشهر لما كان قائما بکماله وتأخر 
الحكم بالاجل» دل ذلك على أنه لا مانع من التعجيل» لست 
لا مانع من أدائه في الحال كما ذكرنا. 

وجه الأفضلية: 


أذ السيب المرجب و بحةاترخص باط للمشفة لي تلح 
بالصوم في المرض أو و السفرء فكان المؤدي للصوم عاملاً لله تعالى في 
إدراك الفرائض» والمترخص في الفطر عاملاً لنفسه فيما يرجع إلى الترفه» 
لصوم عزيمة ؛ ‏ والتبسك پالعزيمة أفضل مع آن في معنیالرخصة بشترله 
الصوم والفطر (و) یحصل (تردد في الرخصة) فمن وجه یکون الصوم مع 
الجماعة في شهر رمضان أيسر بن ار يعد مهس الشهر وان كان اه 
على بدنه. ومن وجه يكون الترخص بالفطر مع أداء الصوم بعد الإقامة 
أيسر عليه» » لكيلا تجتمع عليه مشقتان في وقت واحد : مشقة السفر ومشقة 
أداء الصوم وهذا هو معنى التردد في الرخصة (فالعزيمة تؤدي. معنی 
الرخصة من حيث تضمنها لسر موافقة المسلمين) كما قلناء وإذا كان في 
کل وجه نوع ترفه يخير بينهما للتيسير علیه» وبعد تحقق المعارضة بين 
الصوم والفطر يترجح جانب الجر الام ار 


TA“ 


لا أن يُضْعفَهُ الصوم» فلیس له أن يبذلَ نفسه لاقامة الصوم؛ لا 
الوجوب عنه ساقط» بخلاف النوع الأول . 
وأمًا تم نوعی المجَاز: est‏ 


(إلا أن یضعفه الصوم فليس له أن یبذل نفسه لاقامة الصوم) فلو صبر على 
الصوم حتی مات كان آثماً لترکه الافطار اللازم عليه في هذه الحالة» 
ولکونه صار قتيلاً بالصوم» وهو المباشر لفعل الصوم» فکان قاتلاً نفسه 
بما صار به مجاهداً» وهو الصوم. من غير تحصیل المقصود؛ وهو (قامة 
حق الله تعالی» لان حق الله تعالی أخر عنه إلى إدراك عدة من أيام آخر 
بالنص و(لأن الوجوب عنه ساقط» بخلاف النوع الاول) فان الحکم هناك 
لما لم يتأخر عن السبب ولم یسقط في حالة الاکراه على الافطار في 
رمضان كان الصابر على الهلاك مقيماً حقّ الله تعالی» مظهراً لطاعته» فكان 
مأجوراً؛ لأن ذلك عمل المجاهدين. 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه”"2: لما كان حكم الوجوب متأخراً 
إلى إدراك عدة من أيام أخرء كان الفطر أفضل ليكون إقدامه على الأداء 
متراخياً بعد ثبوت الحكم بإدراك عدة من أيام أخر اه فالعمل بالرخصة 
أولى عنده» حتى كان الإفطار في السفر أفضل من الصوم في أحد قولیه. 
وهو قول الشعبي» وسعيد بن المسيب» والأوزاعي» وأحمد. رحمهم 
الله » اعتباراً لظاهر تراخي حكم العزيمة كما قلنا: فإن وجوب أداء الصوم 
لما تأخر إلى إدراك عدة من أيام أخر اقتضى أن لا يجوز الأداء قبله» وإلى 
هذا ذهب أصحاب داود الظاهري . 


(وأما أتم نوعي المجاز) فهو النوع الثالث من الرخصة . 


)١(‏ انظر أصول السرخسي ۱۱۹/۱ نقلاً عن الإمام الشافعي. 
۳۸۷ 


فما وضع عتا من الاضر والاغلال فاد ذلك سى رخصة مجاز 


لان ال سافط لم يبق مشروعاء فلم يكن رخصة إلآ مجازا من 
حیث ‏ تَنخ تعض تخفيفا A‏ 


(فما وضع عنا) أي رفع عنا (من الإصر“ والأغلال") التي كانت ' 
على من قبلناء وقد وضعها الله تعالی عناء كما قال تعالى : وت عَم 
برقع وال ی کت ملد 4 وقال تعالی: رت و تيز 
عا ام اتا كاحت عل وک ين یقن الإمام المرخبي رسمه ۱ 
اله في أصول©: : هذا النوع غير مشروع في حقنا اصلاء لا بناء على عذر . 
موجود في حقناء بل تيسيراً وتخفيفاً علينا. . اه (فإن ذلك يسمئ رخضة ` 
مجازا)» لأن ما سقط في حقنا توسعة وتخفیفاً يسمى رخصة باعتبار : ۰ 
الصورة تجوز لا تحقيقاً. . لذا قال المصنف رحمه الله ؛ (لأن الأصل ساقط ' 


لم ببق مشروعأء فلم يكن رخصة إلا مجازا) لانعدام السبب الموجب , ش 


للحرمة مع الحكم أصلا في حقنا؛ لكن يسمى رخصة مجازاً (من حيث إنه ١‏ 
نسح تمکض تخفيفا) فان هذه الأمور الشاقة في شرع + بتي (سرائیل رفعت ا 


)١(‏ الإصر: الأعمال؛ الشاقة والأحكام المغلظة. كقتل النفس في التوبة رقع 
الأعضاء التخاطئة . 

() الاغلال : المواثیق اللازمة لزوم الغل» كقرض موضع النجاسة من. الجلد 
والثوب وغير ذلك من شرائع من قبلنا قال في مختار الصحاح عن الأصر 
والأغلال : الإصر بالکسر العهد. وهو أيضاً الذنب والثقل . 
وال بالضم واحد الأغلال» يقال في رقبته ل من حديد. 

(۳) سورة الأعراف آية | ۱۵۷ 

(4) سورة البقرة آية / ۲۸ 

(5) انظر أصول السرخسي ۱۲۰/۱. 


TAA 


وأمّا النوخ الرابع : 

فما سقط عن العباد مع کونه مشروعَاً في الجملة > كالعينية المشروطة 
في المیع؛ سقط اشتراطا في نوع منه أصلاً» وهو العم » حتى كانت 

العينية في المشلم فيه مفسدة للعقدٍء وكذلكَ المَيتهُ والخمؤء > سقطت 

حرمتهما في حقّ المکره والمضطر أصلاً RS‏ 


عن هذه الأمة المحمدية» تکریماً للنبي یلق ورحمة بنا. 

ولا ننسى أن حقيقة الرخصة في الاستباحة مع قيام السبب المحرّم؛ 
ولكن لما كان الرفع للتخفيف علينا والتسهيل سْميَْ شت رخصة مجازا. 
(وأما النوع الرابع) من أنواع الرخصة. 


(فما سقط عن العباد) وذلك بإخراج السبب من أن يكون موجباً للحكم 
في محل الرخصة» (مع كونه مشروعاً في الجملت وكان سقوط هذا. . 
للتيسير على العباد المحتاجين (كالعينية المشروطة في البيع» سقط 
اشتراطها في نوع منه) أي من البيع (وهو السَلّم) حتى يتوصلوا إلى 
مقصودهم من الأثمان قبل إدراك غلاتهم» ويتوصلّ صاحب الدراهم إلى 
مقصوده من الربح» (حتى كانت العينية في المسلم فيه مفسدة للعقد) أي 
لعقد السلم لا مصححة له؛ لسقوطهاء مع أنها قائمة في المبيع المشروع 
في الجملة. (وكذلك) أي كما أن العينية في السلم سقطت» كذلك (الميتة 
والخمر سقطت حرمتهما) بالأكل والشرب (في حق المكره والمضطر) 
حیث لم تبق مشروعة (أصلاً) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما ال 
وتبدلت بالاباحة. 


تمسّك آبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بقوله تعالی : « ود صّل لک ما 


۳۸۹ 


حرم عك إل ما رة له 4 فاستثنى حالة الضرورة من التحریم» 
وبقي التحریم حالة الاختيار» وقد كانت مباحة قبل التحریم» فبقیت في 
حالة الضرورة على ما كانت عليه قبل التحریم . 

قال عبد العزیز البخاري رحمه الله : وهذا بناء على مذهب من جغل 
الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع» وأما على مذهب من قال: إن 
الحل والحرمة لا يعرفان قبل ورود الشرع فيقول: الاستثناء من الحظر 
إباحة» فكانت هذه الآية نصا في التحريم لغير المضطر» ونصاً للإباحة في 
حق المضطر اه. 


وقال أبو يوسف رحمه الله فيما روي عنه : إن الحرمة لا ترتفع» ولكن 
يرخص الفعل حالة الاضطرار إبقاءً للمهجة؛ كما في الإكراه عل أكل.مال 
الغير» وإليه ذهب الإمام الشافعي رحمه الله في أحد قولیه» وكثير من ' 
العلماء . 3 
تمسك أبو يوسف والشافعي رحمهما الله بقوله تعالى: هَمَنِ اسر ' 
عير اج ولا ڪاو ل هم عل له َو يحم 4 وقوله تعالی: لهَّمَنِ ' 
ضط في بصع متجازنی لونم ید لله مش کحم 2904. أي يغفر له 
ما آکل مما حرم عليه حين اضطر إليه» فاطلاق المغفرة في الاية يدل على 
قیام الحرمف إلا أن الله تعالی رفع المؤاخذة رحمة بعباده» كما في ' 
الاکراء» ورخص الفعل بسبب الضرورة. 
)١(‏ سور الانعام آية [۰/۱۱۹ 
( انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي .۵٩۱/۲‏ 


(۳) سورة البقرة آية ۱۷۳ 
(4) سورة المائدة آية [۰./۳ 


۳۹۰ 


حتی لا يسَعْهُمًا الصبر عنها وكذَلِكَ الرجل سقط : غسلها في مدَّة | لمشح 
لا لعدّم سَراية الحدّث إِليْه. 1 


ثمرة الخلاف : 

وفائدة الخلاف تظهر فیما إذا صبر المکره أو المضطر حتی مات 
لا یکون آثماً عند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله» وكذلك عند غیرهما 
ممن تابعهما. 

ویکون آثماً عند آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله (حتی لا یسعهما الصبر 
عنها) یژیده : ۱ 

ما نقل عن مسروق وغیره «من اضطر إلى ميتة ولم يأكل دخل النار»۲ 
إلا أن حرمة هذه الأشياء مشروعة في الجملة. فلم تكن هذه الرخصة مثل 
سقوط الإصر والأغلال بل كانت دونها في المجازية . 

(وكذلك) أي كما أن الحرمة سقطت فيما تقدم؛ كذلك (الرّجْلُ سقط 
غسلها) الذي هو عزيمة (في مدة المسح) حال شرعية رخصة المسح على 
الخف (أصلاً لعدم سراية الحدث إليه) فإن استتار القدم بالخف مانع من 
سراية الحدث إلى القدم» ولا يجب غسل شيء من البدن بدون الحدث 
أصلاً في الطهارة الحكمية» فيثبت أن الغسل ساقط» وأن المسح شرع 
للتيسير ابتداءً لا أن الواجب من غسل الرجل يتأدى به؛ ألا ترى أنه يشترط 
أن تكون الرجل طاهرة وقت اللبس» وأن يكون أول الحدث بعد اللبس 
طارئاً على طهارة كاملة؟ ولو كان الغسل يتأدى بالمسح لما شرط ذلك. 
لأن المسح حينئذ يصلح رافعاً للحدث. كالغسل الساري إلى القدم. قال 
عبد العزيز البخاري رحمه الله" : فعرفنا أن الشرع أخرج السبب الموجب 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني ۱۷۱/۷ نقلاً عن مسروق. 
(؟) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ١45‏ وأصول السرخسي ۰۱۲۰/۱ 


۳۹۱ 


وكذَّلِكَ ضر الصلاة في حقّ المسافر» رخصة (سقاط عندتا 
حتی قلنا : إن ظهر المسافر وفجرةٌ سوا لا يحتمل الزيادة علیها 


للحدث من أن يكون عاملاً في الرجل ما دامت مستترة بالخف . وقدم 
الخف على الرجل في قبول حکم الحدث فجعله مانعاً من سراية الحدث 
إلى القدم» لا أن یثبت الحدث في الرجل ویجب الغسل ثم ينوب المسح 
عنی الا أن أصل السیب بقي موجباً في الجملة كما كان في حالة عدم 
التخفیف» فکانت رخصة المسح نظیر رخصة السَلم تسمی. «رخضة 
إسقاط» اه. 
(وكذلك) أي مثل ما تقدم (قصر الصلاة) الرباعية (في حق المسافر) 
تسمى (رخصة إسقاط عندنا) أي عند الحنفية : فلا يجوز للمسافر أن يصلي 
الظهر أربعاً في سفره (حتى قلنا: إن ظهر المسافر وفجره سواء؛ لا يحتمل 
الزيادة عليها)؛ لأن السبب في حق المسافر لم يبق موجباً إلا رکعتین؛ 
فكانت الأخريان نافلة في حقة» ولهذا يباح له تركهما لا إلى بدل»: وخلط 
النفل بالفرض قصداً لا يحلّء وأذاء التفل قبل إكمال الفرض مفسد 
للفرض» وإذا صلى أربعاً وقعد على رأس الركعتين كره ذلك» وان لم 
يقعد فسدت صلاته كما في الفجرء فثبت أن السبب الموجب فى حق 
المسافر رکعتان فقط. ١ ٠ ٠‏ 
وقال الشافعي رحمه الله" : SS‏ 
أنه رخص له في الاكتفاء بالركعتين ترفيهآ لدفع مشقة السفر» فان أكملن 
الصلاة كان مؤدياً للفرض بعد وجود سببه» فيستوي هو والمقيم في ذلك؛ 
كما إذا صام المسافر في شهر رمضان اه» والشافعي رحمه الله : جعل معنی 


)١(‏ انظر أصول السرخسي ۱۲۲/۱ نقلاً عن الإمام الشافعي. 


۳۹۲ 


وإنمًا جعلنَاهًا (سقاطاً مخضا استدلالاًبدلیل الرخْصّةٍ ومعناها. 

ما الدلیل : فما روي عن عمرَ رضی الله عنه أنه قالَ: «أنقصر الصلاة 
ونحنٌ آمنون؟ فقال الب عليه الصلاةٌ والسلامٌ: هذه صدقةٌ تصدَّق الل 
تعالی بها علیکم فاقبلوا صدقتهٌ علیکم» سمّاهَا صدقة والتصدق 


الرخصة في تخييره بين أن يدي فرض الوقت بأربع رکعات وبين أن يژدي 
ركعتين » بمنزلة العبد المأذون» يأذن له مولاه فى أداء الجمعة» فانه يتخير 
بين أن يؤدي فرض الوقت بالجمعة رکعتین» وبين أن يؤدى بالظهر 
آربعاً اه. 

تمسك الشافعي رحمه الله بقوله تعالى : « ام ف لکد 
جح أن تسوا من الصّكرة ۳ فان نفي الجناح يدل على الإباحة 
لا الويجاب. لذا كان القصر عنده «رخحصة ترفيه» لا إسقاط . 

(وإنما جعلناها) أي رخصة القصر للمسافر (إسقاطاً محضاً استدلالاً 
بدليل الرخصة ومعناها أما الدليل: فما روي عن عمر بن الخطاب27 
رضي الله عنه أنه قال: «أنقصر الصلاة ونحن آمنون» فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: هذه صدقة تصدق الله تعالى بها علیکم. فاقبلوا صدقته 
علیکم»۳) سماها صدقة والتصدق) الصادر من الله تعالى (بما لا يحتمل 


. /٠١١ / سورة النساء آية‎ )1١( 

۹9 هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي. آبو حفص ثاني الخلفاء 
الراشدين» وأول من لقب بأمير المزمنین لقبه النبي و بالفاروق» كان يقضي 
على عهد رسول الله َء فتله آبو لؤلؤة غلام المغيرة غيلة سنة ۲۳ ه انظر 
أعلام الزركلي ۰4۵/۵ ۰۶7 صفة الصفوة ۰۱۰۱/۱ الاصابة ت ۰۵۷۳۸ حلية 
الاولیاء ۳۸/۱ 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب المساجد ومواضم الصلاة» باب صلاة المسافرین = 


۳۹۳ 


التمليك إسقاطٌ منعضٌ لا يحتملٌ الود» كالعفُو عن القصّاص . 


التمليك) وهو شطز الصلاة» (إسقاط محض) أولى أن (لا يحتمل الرد). 
ولا يتوقف على قبؤل العبد؛ لأنه واجب الطاعة» فثبت أن التصدق يراد به 
الاسقاط (کالعفو عن القصاص) يسقط القصاص بالعفو من غير قبول» ولا 
يرتد بالرد . ۱ 

الدلیل على أن التصدق إسقاط مايلي : 

يستدل على أن التصدق إسقاط بالأحاديث الواردة في ذلك . 


الحديث الأول: ما روي عن عمر رضي الله عنه «صلاة المسافر رکعتان. 


تام غير قصر على لسان نبیکم»(٩‏ 


الحديث الثاني : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «صلاة| 


المسافر زکعتان» ومن خالف تن 


السفر ا کین صلى في الحضر اک 


= وقصرها. والنسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفرء وابن ماجه في كتاب 
إقامة. الصلاة والسنة ها باب تقصير الصلاة فى السفر» وأحمد غ خر 
١ 9/۱‏ ۱ 
(۱) آخرجه النسائي عن عمر بلفظ : صلاة الجمعة ركعتان» والفجر رکعتان والنحر 
رکعتان» والسفر رکعتان. تمام غير قصر على لسان النبي يك في کتاب تقصیر 
الصلاة في السفر وابن ماجه في کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تقصیر 
لصلاة في السفر . 

زفق اح میرن کرک مل وكورام ماس هه 

موقوفاً قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح . 


(۳) أخرجه أحمد ۲9۱/۱.عن ابن عباس موقوقاً . 


۳۹ 


وأمًا المعنى : فهر أنَّ الرخصة ASS‏ 


الحديث الرابع : ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة 
قال« المتم الصلاة في السفرء كالمقصر في الحضر»؟. 

وقد سمّى الله تعالی الاسقاط تصدفاً في قوله عز وجل # وأن صد 
رڪ 4 قال شمس الأئمة السرخسي رحمه اش OO‏ 
له الحق بإسقاطه يكون كالتصدق بالدين على من عليه الدين» ومثل هذا 
الإسقاط إذا لم يتضمن معنى التمليك لا يرتد بالرد» كالعفو عن 
القصاص؛ وكذلك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد بالرد» ولا يتوقف 
على القبول كالطلاق وإسقاط الشفعة» فبهذا يتبين أن السبب لم يبق موجباً 
للزيادة على الركعتين بعد هذا التصدق» فإن معنى الترخص في إخراج 
السبب من أن يكون موحباً للزيادة على الركعتين في حقه لا في التخيير» 
فان التخییر عبارة عن تفويض المشيئة إلى المخير وتمليكه منه» وذلك 
لا يتحقق هناء فالعبادات إنما تلزمنا بطريق الابتلای قال الله تعالى 
لبو کم ايڪ سن عملا عل ۹ وتفويض المشيئة إلى العبد بهذه 
الصفة في أصل الوجوب أو في مقدار الواجب یعدم معنی الابتلاء» وبهذا 
يتبين أن المراد من قوله به «فاقبلوا صدفته» بالوقوف على آداء الواجب 
من غير خلط النفل به اه. 

(وأما) الاستدلال بطریق (المعنی) على أن (الرخصة) إسقاط فهو أن 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى الدارقطني في الأفراد عن أبي هريرة» انظر فيض القدير 
۰ 

(۲) سورة البقرة آية | ۰/۲۸۰ 

(۳) انظر أصول السرخسي ۰۱۲۲/۱ ۰۱۲۳ 

(4) سور الملك آية |۸۷ . 


۳۹۰ 


لطلب الرفتی؛ والرفق يتعيّنُ في القضر» » فیسقط الإكمالٌ أصلا ولا 
الاختیاز بين القصر والاکمال من غير أن يتضمنَ رفقاً لا يليقٌ 
بالعبودية» بخلاف الصوم ؛ لأن النصىّ جاء بالتأخیر دون الصدقة» 
والیسرٌ فيه متغارض ۱ ۱ 

فصارٌ التخيير لطلب الرفق؛ ولا يلرم مگیم 0 


الرخصة (لطلب الرفق) بنفسه (والرفق يتعين في القصر) بأداء رکعتین ؛ لانه 
الأيسر عليه وهذا لا یتحقق في التخبير بين القصر والاتمام في جنس واحد 
بوجه من الوجوهء (فيسقط الإكمال أصلا)» وليس للعبد أن يرد ما أسقطة 
الله عنه. بطريق التصدق؛ (ولأن الاختيار بين القصر والإكمال من غير أن 
يتضمن رفقاً لا يليق أبالعبودية) والعجزء وهذا (بخلاف الصومء فان 
الرخصة في الصوم تتجقق في تأخير الحكم عن السبب؛ (لأن النص) وهو 
قوله تعالى تیه من أَيَامِ أ4 (جاء بالتأخير دون الصدقة؛ واليسز 
فيه متعارض)؛ لأن الصوم في السفر يشق عليه من وجه لسبب السفر 
وعذابه ويخف عليه من وجه لموافقة المسلمين ومشاركتهم فيه والتأجیل 
إلى عدة من أيام آخر؛ ويشق عليه من وجه وهو انفراده في قضاء ما وجب 
عليه قضاؤه» ويخف من وجه وهو الرفق بمرافق الإقامة . (فصار التخییر) 

في الصوم ضروریاً (لطلب الرفق) وصار الصوم أولى لاشتماله على معنى 
الرخصة والیسر بموافقة المسلمین ال وی نی 
کر مو4 . 


(ولا يلزم) من إثنات التخيير بين القصر والاتمام في صلاة ل 


(۱) سورة البقرة آية / ۰/۱۸۶ 
(۲) سورة البقرة آية / ۰/۱۸۵ 


۳۹۹ 


العبدٌ المأذونٌ له في الجمعة؛ لأن الجمعة غير الظهر» ولهذا لا يجوز 
بناءٌ آحدهما على الاخر وعند ت المغايرة لا يتعينٌ الرفقُ في الأقلٌ 
عدداء آما ظهرٌ المسافر وظهرٌ المقیم فواحكٌ فبالتخيير بين القلیل 
والكثير لا يتحققُ شيء من معنى الرفقي وعلى هذا خوج منز صوم 
س ِن فعل كذاء ففعل وهو معْسِرٌ تخیر بين صوم ثلاثة أيام» وبينَ 
صوم سل في قول محمدٍ رحمه الل" وهو روايةٌ عن أبي حنيفة رضي 


مسألة (العبد المأذون له فی) أداء (الجمعت لأن الجمعة غير الظهرء 
ولهذا) أي لأنهما مختلفان (لا يجوز بناء أحدهما على الآخر) فلا يصح 
اقتداء مصلي الظهر بمصلي الجمعة أو على العکس. (وعند المغايرة 
لا يتعين الرفق في الأقل عدداًء أما ظهر المسافر وظهر المقيم فواحد) في 
الحكم فيصح بناء أحدهما على الآخر» (فبالتخيير ب بين القليل والكثير) فيه 
(لا يتحقق شيء من معنى الرفق) . 

صورة المسألة: 

عبد أذن له في الجمعة. فهل يخير بين أن يصلي آربعاً وهوالظهرء 
وبين أن يصلي ركعتين وهما الجمعة؟ هذا تخییر بين القليل والكثير من 
غير رفق» فلا نسلم أنه مخير بينهماء بل الواجب عليه حضور الجمعة عند 
الأذان كما في الحرء حتى لو تخلف عنها يكره. 

ولئن سلمنا أن التخيير ثابت فهو غير لازم؛ لأن الجمعة والظهر 
مختلفان» حتى لا يجوز أداء أحدهما بنية الاخرء ويشترط للجمعة مالا 
يشترط للظهر. 

(وعلى هذا) أي على أن التخيير ثابت في المختلف حكماً (يخرّج من 
نذر صوم سَّنَةَ إن فعل كذاء ففعل وهو معسر يتخيّر بين صوم ثلاثة أيام 
وبين صوم سَنَّة في قول محمد رحمه الله» وهو رواية عن أبي حنيفة 


۳۹۹ 


الله عنه؛ قيل : انم إليه قبل موته بثلائة أيام؛ لأنهما مختلفان ' 

ره 7 
حکماهآحدشما قربة مقصودة؛ الثاني كفارة. 
وفي مسأَلنًا هذه هما ل 


رضي الله عنه. قيل إِنّه زجع إليه قبل موته بثلائة آیام؛ لأنهما مختلفان 
حکما > أحدهما قربة مقصودة والثاني كفارة) ففي صوم سنة وفاء بالمنذوز. 
وأداء ما هو قربة ابتدا وفي صوم ثلاثة أيام کفارة لما لحقه بخلف 
الوعيد؛ ومعلوم أن التخيير عند المغايرة يتحقق فيه معنى الرفق . 

صورة المسألة: ۱ 

رجل قال «إن دخلتٌ الدار فعلي صوم سنة» فدخلها وهو معسر يخير ' 

بين الوفاء بالنذر» وهو صوم سنة. وبين كفارة اليمين وهو صوم ثلائة أيام 
عند محمد رحمه ال أوهو رواية النوادر عن أبي حنيفة رضي الله عنه» فأما. 
في ظاهر الرواية فيجب الوفاء لا محالة» قال عبد العزیز ز البخاري رحمه 
اا : 

والتخيير بینهما تخبیر بين القلیل والکثیر في جنس واحد؛ لأن صوم 
السنة وصوم ثلاثة أيام مختلفان معنی» وان اتفقا صورة؛ لأن صوم السنة 
قربة مقصودة خالية من معنی الزجر والعقوبة» وصوم ثلائة أيام كفارة لما 
لحقه من خلف الوعيد المؤكد بالیمین» وفیها معنی العقوبة والزجر نصح 
التخییر طلباً للأرفق» وهذا إذا كان التعلیق بشرط لا يريد وقوعه» فان آراد 
وقوعه مثل أن يقول: «إن شفى الله مريضي فعليّ كذا» فلا يتخيّرء بل. 
الواجب هو الوفاء بالنذر لاغير» وهو الصحیح اه. 

(وفي مسألتنا هذه) وهي مسألة ظهر المقيم والمسافر (هما) أي القصر 


)١‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲۹۸/۲ وما بعدها. 


۳۹۸ 


سوا» فصارٌ كالمبر إذا جتی لزم مولاه الق من الارفن ون 
القيمّق» بخلاف العبّْدٍ الجّاني . 


والاکمال (سواء فصار کالمدبر إذا جنی لزم مولاء الاقل من الارش ومن 
القیمة) من غير خيار؛ لاتحاد الجنس» إذ المالية هي المقصودة لا غير» 
فتعين الرفق في الأقل . (بخلاف العبد الجاني) فان المولی يخير بين الدفع 
والفداء» وان كانت قيمة العبد أَقلْ أو آکثر من الفداء؛ لأن الدفع مع الفداء 
مختلفان صورة ومعنى» فان آحدهما مال والاخر رقبة فاستقام التخییر طلباً 
للرفق» كتخيير العبد المأذون بالجمعة بينها وبين الظهر. بخلاف صلاة 
المسافر كما قلناء فان فرضه رکعتان والزيادة على الرکعتین نفل مشروع» 
إلا أن الاشتغال بأداء التفل قبل إكمال الفرض آمر غير مشروع وهو مفسد 
للفرض عند الحنفية» والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


انتهى الباب الأول في «الكتاب الكريم ومباحثه»» ويليه الباب الثاني في 
«(السئة ومباحثها» 


۳۹۹ 


لباب الثاني 
في السنة ومباحثها 


الفصل الأول 
فى بيان أقسام السنة 


فيه مباحث 
المبحث الأول: فى المرسل والمسند 
المبحث الثاني : في معروف الرواية 
المبحث الثالث: في مجهول الرواية 
المبحث الرابع : في الطعن في الرواية 
المبحث الخامس : في الطعن في الراوي 


الفصل الأول 
في بیان آقسام السنة 


اعلم أنَّ سك رسول الله ية جامعةٌ للأمر والنّهْيء والخاصٌ» 
والعامٌ» وسائر الأقسام التي سَبّق ذکرما ١‏ 


الفصل الأول 
في بیان أقسام السنة 

تعریف السنة : 

السنة : لغة : هي الطريقة والعادة. 

وفي الاصطلاح : «هي ما صدر عن النبي یه غير القرآن من قول » 
- ویسمی الحدیث أو فعلي » أو تقریر»۲۳ 

والمقصود بالبحث ههنا: بیان اتصال السنة بالنبي ِا ٠‏ وکیفیته سواء 
كان بطریق التواتر أو غيره ۰ وبیان حال الراوي وشرائطه » والکلام عن 
إلى الأدنى في المبدأ وهو السماع » أو المنتهی وهو التبلیغ » أو الوسط ۲ 
وهو الضبط عن قدح القادح فيه وهو الطعن » والكلام عما يخص نوعاً 0 
خاصاً من السنة وهو الفعل » وعن مبدأ السنة وهو الوحي » وبيان 
ما يتعلق فيها: تعلق السوابق » كشرائع من قبلنا » أو تعلق اللواحق » 
كأقوال الصحابة وإذا عرفت هذا ف (اعلم أن سنة رسول الله بي جامعة 
للأمر والنهي والخاص ۰ والعام » وسائر الأقسام التي سبق ذكرها) في 


(۱) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۲/۲. 


۳ 


فکانت السّنّةُ فرعا للکتّاب فى بیان تلك الأقسام بأحکامة 
ت السّنْه فر ب في بیان م با حكام 


الكتاب ۰ فهي تشارك الكتاب في الأقسام المذكورة سابقاً من الخاص إلى ٠‏ 
المقتضى . 
(فکانت السنة فرعا للكتاب في بيان تلك الأقسام بأحكامها)؛. لأن قول 
النبي به حجة مثل الكتاب » ويكون بيانها في الكتاب بياناً فيها + لأنها,فرع 
الكتاب في الحجية كما ذكر. إلا أنها تفارق الكتاب في طريق الاتصال » 
فإن الكتاب له طريق واحد وهو التواتر » أما السنة فلها طرق متعددة ' 
ومختلفة کالتواتر » والشهرة » والاحاد » كما سيأتي بيانه . ۱ 
ولما كان هذا البحث کلاماً في الأخبار ؛ فلا بد من بیان حقيقة الخبو. 
یطلق الخبر على قول مخصوص من الأقوال » فیکون حقيقة فيه . . . . 
ویطلق آیضاً على الاشارات الحالية والدلالات المعنوية » كما يقال: 
آخبرتني عیناك » ی ی یی 
القول المخصوص حقيقة دون غیره. ۱ 
واختلف في تعریف الخبر : 
والمختار عند بعض المتأخرين من الحنفية أن الخبر: «هو ما تركب من 
آمرین حکم فيه بنسبة آحدهما إلى الاخر نسبة خارجية یحسن السکوت . 
علیها»۱) 
ار 
ينقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام : ۱ 
الأول : خبر لا «يحتفل غير الصدق بيقين: كخبر الرسل » والخبر 
الموافق للكتاب » ونحوه. 


. 794/7 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


€ 


واگماهذا لباب لییان ما تختّصٌ به الشئنْ. 


الثاني : خبر لا بحتمل غير الکذب بيقين › وذلك ما بضرورة العقل » 
أو نظره أو الحس والمشاهدة » مثل من آخبر عن الممتنع لذاته کالجمع 
بين الضدين » أو آخبر عن دعوى النبوة بعد نبينا محمد َة ؛ ومثل من 
أخبر عما يحس بخلافه أو يشاهد » أو أخبر بما يخالف قواطع الأدلة من 


الكتاب والسنة. 
الآخر فضلاً عن الاستواء. 


فما ترجح جانبٌ صدقة على جانب كذبه فهو خبر العدل. 
وما ترجح جانب كذبه على جانب صدقه فهو خبر الفاسق . 
وما استوى طرفاه فهو خبر المجهول. 
وسيأتي الكلام عن هذه الأخبار في هذا الباب إن شاء الله تعالی . 
قال المصنف رحمه الله (وإنما هذا الباب لبيان ما تختص به السئن) . 
وإليك بيان ذلك بالتفصيل . 


0 


المبحث الأول 
في المرسل والمسند من الأخبار 


تقو ال له نوعان» مرسَل و ب 


المبحث الأول 
في المرسل والمسند من الأخبار 


النوع الأول: المرسل . 

تعريفه : 1 

الارسال لغة:: هو الاطلاق » وهو ضد التقييد ۰ وفي اصطلاح 
المحدّئین : هو ما آسنده التابعي أو تبع التابعي إلى النبي ی من غير أن 
يذكر الصحابي الذي روی الحدیث عن النبي ی » كما یقول: , قال 
رسول الله الا . 

فالمرسل إذن ۰ هو الذي لم يتقيد بذکر الواسطة بين الراوي والمروي 
عنه ۰ وهو في اصطلاح المحدئین كما ذكر في التعریف : معناه: أن يترك . 
التابعي الواسطة التي بينه وبين الرسول بي فیقول: قال رضول يل 
کذا كما كان یفعله كثير من التابعین کسعید بن المسیب ومكحول : 
الدمشقي » وإبراهيم النخعي » والحسن البصري » وغیرهم . ۹ 


(۱) انظر تعریفات الجرجاني /۲۸. 
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[أقسام المرسل] 
فالمرسَل من الصحابی محمولٌ على السَمَاع وهو حه بلا خلاف . 


فإن ترك الراوي واسطة بين الراویین مثل أن یقول من لم یعاصر 
آبا هريرة رضي الله عنه » قال أبو هريرة کذا » فهذا یسمی عندهم 
«منقطعا» فان ترك آکثر من واحدة فهو المسمی «بالمعضل» والکل یسمی 
إرسالاً عند الفقهاء والاصولیین . 

آقسام المرسل . 

ینقسم المرسل إلى أربعة أقسام . 
۱-مرسل الصحابي 
۲ -مرسل آهل القرن الثاني والثالث 
۳-مرسل من بعد القرن الثالث. 
٤‏ - مرسل من وجه ومتصل من وجه آخر. 


القسم الأول 
مرسل الصحايي : 
(فالمرسل من الصحابي) مقبول بالاجماع؛ لأنه (محمول على 
السماع) إلا إذا صرحوا بالرواية عن الغیر » (وهو حجة بلا خلاف) لتحقق 
الصحبة في حقهم وقد حكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إذا 
قال الصحابي : قال النبي ية كذا وكذا قبلت إلا أن أعلم أنه أرسله. 


وإلى قبول مرسل الصحابی آشار البراء بن عازب رضی الله عنه 
بقوله۱): 0 0 ۱ 

ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول كل » وانما کان يحدث بعضنا. 
بعضاً » ولكنا لا نکذب. اه. 

قال.الإمام السرخني رحمه الله : ولا خلاف بين العلماء في مراسيل 
الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة » لأنهم صحبوا رسول الله اة » فما 
يروونه عن رسول الله كَل مطلقاً يحمل على آنهم سمعوه منه » أو من. 
أمثالهم » وهم كانوا أهل الصدق والعدالة. اه. 


لق انظر أصول السرخسي ۳۵۹/۱. 


[القسم الثاني] 


ومن القزن الثاني والالكِ 


القسم الثاني 
مراسيل أهل القرن الثاني والثالث 
والارسال (من القرن الثاني والثالث) حجة عند الحنفية » وهو مذهب 
الامام مالك رحمه الله » وأحمد بن حنبل رضي الله عنه » في إحدى 
وعند أهل الظاهر ۰ وجماعة من أهل الحدیث لا یقبل أصلاً . 
وعند الامام الشافعي رضي الله عنه لا یقبل إلا إذا اقترن به ما یتقوی به . 
وذلك بأن بتأید بمؤيدات إليك بیانها . 
١‏ -آية أو سنة مشهورة. 
۲ - قول صحابي أو موافقة قياس . 
۳ تلقي الامة له بالقبول. 
٤‏ - التعريف من رجال المرسل أنه لا يروي عمن فيه علة من جهالة أو 
غيرها. 
© اشتراك عدلين في إرساله بشرط أن يكونا ثقتين » وأن يكون شيوخهما 
مختلفة . 
5 - ثبوت اتصاله بوجه آخر » بأن أسنده مرسله مرة أخرى . 
المسيب » لأني تتبعتها فوجدتها مسانيد » وأكثر ما رواه مرسلاً إنما سمعه 


۹ 


ومن كان هذا حاله أحب قبولَ مراسیله » ولا أستطيع أن آقول: إن 
الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل . 

حجة الإمام الشنافعي رضي الله عنه: 

احتج الإمام الشافعي رضي الله عنه في عدم قبول مراسيل أهل القرن 
الثاني والثالث فقال: ۲۳ الخبر نما يكون حجة باعتبار أوصاف في 
الراوي » ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف في الراوي إذا كان غير معلوم 
الأصل ۰ فلا تقوم الحجة بمثل هذه الرواية » واعلامّه بالإشارة إليه في 
حياته » وبذكر اسمه ونسبه بعد وفاته » فإذا لم يذكره أصلاً فقد تحقق 
انقطاع هذا الخبر عن رسول الله بلا » والحجة في الخبر باتصاله برسول الله 
كل » فبعد الانقطاع لا يكون حجة. 

ولا يقال : إن رواية العدل عنه تكون تعديلاً له وان لم يذكر اسمه؛ 
لأن طريق معرفة الجرح والعدالة : الاجتهاد » وقد يكون الواحد عدلاً 
عند إنسان » مجروحاً عند غيره » بأن يقف منه على ما كان الآخر لا يقف 
عليه ه. 

وهذه الحجة: هني حجة أهل الظاهر وجماعة من أهل الحديث الذين 
با قبول مراسيل أهل القرن الثاني والثالث » فإنهم قالوا أيضاً: فلو قبلنا 
الرواية منه بناء علی,رواية العدل عنه من غير کشف ‏ لكان هذا تقليداً 
ألما وهو يشالت امراف الجرخ والتعديل4 ان طريق يعرف الجبرج 
والتعديل تيد ده » لا التقليد والجهل . 


. نقلاً عن الإمام الشافعي رضي الله عنه‎ . ٠١ /١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


لل 


حجة الجمهور في قبول مراسیل أهل القرن الثاني والثالث : 
احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بحجتین: الاجماع » والدلیل 


المعقول . 
آما الاجماع : فمن وجهین : 
الوجه الأول : 


اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على قبول المراسیل : فانهم اتفقوا على 
قبول رواية ابن عباس » وابن عمر » والنعمان بن بشیر رضي الله عنهم 
وغیرهم من أحداث الصحابة الذین لم يكن لهم كثرة صحبة ۰ وکانوا 
يرسلون » ولم يرو عن أحد منهم إنكار ذلك» أو تفحص آنهم رووه عن 
رسول الله كك بواسطة أو بغير واسطة» فصار ذلك إجماعاً منهم على جواز 
ذلك ووجوب قبوله. 

ولا وجه لمن فزق بين مراسيل الصحابة رضي الله عنهم ومراسيل من 
بعدهم بناء على أن عدالة الصحابة تثبت قطعاً بالنصوص؛ لأنا نقول: 
لا فرق في هذا بين الصحابي والتابعي؛ لأن عدالة التابعين تثبت بشهادة 
الرسول ية أيضاً > خصوصا إذا كان الإرسال من وجوه التابعين مثل عطاء 
ابن أبي رباح » وسعيد بن المسيب » وسائر الفقهاء السبعة: وهم 
سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر + وعروة بن الزبير » ' 
وخارجة بن زيد بن ثابت ٠‏ وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وعبد الله بن 
عيينه » وسليمان بن يسارء وكذلك الشعبي والنخعي وأبو العالية 
والحسن ٠‏ وأمثالهم » فإنهم كانوا يرسلون ولا يظن بهم إلا الصدق. 


على أنه وضح له الطريق» واستبان له الاستَاف وهو فوق المُسْتد... 


الوجه الشاني ‏ 

أن العلماء ا ی اقرف لفان هرت 
کانوا پرسلون.من غير تحاش وامتناع » ويقولون: قال رسول الله یلار 
كذا » وقال فلان كذا » وقد امتلآت كتبهم بذلك » ولم يرو أن أحداً من 
الأمة أنكر عليهم » ولو كان المرسل مردوداً لامتنعوا من روايته » فكان 
ذلك اجماعاً منهم على قبوله" . 

وأما الدليل المعقول .فهو أن إرسال العدل مطلقا مقبول بناء (على أنه 
وضح له الطریق) أي طريق الاتصال (واستبان له الإسناد) فإذا تحقق هذا 
تيقناً بثبوت المروي واعتمدنا على صحته (وهو فوق المسند) عند 
عيسى بن أبان رحمه الله » وهو اختیار فخر الاسلام البزدوي رحمه الله » 
وهذا يدل على ترجيج المرسل على المسند عند التعارض عندهما . 

قال فخر الاسلام البزدودي رحمه اله" : إن المرسل عندنا مشل 
المسند المشهور » وفوق مسند الواحد » ی ا 
الکتاب | ه. 


لي رک 
مستویان . ۱ 


وذهب غيرهم إلى ترجیح المسند على المرسل عند التعارض لتحقق ۱ 
المعرفة پرواة المسند وعدالتهم » دون رواة المرسل . ۱ 


00( انظرعبد العزيز اسخاري على كشف أسرار البزدوي ۱۱۳۸۲ 
(۲) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري نقلاً. عن فخر الإسلام. البزدوي «مبحث 
المرسل». 


۰۲ 


فن لم يم 3 له الأمد نسَبّهُ إلى من معه مه ليُحَمُلَهُ ما نَحَمَلَ ند 
لكنْ هذا رب مزیّة تثبثُ بالاجتهاد. فلم بجر النشخ بمثله. 


(فإن لم يتضح له الأمر نَسَبه) أي المروي (إلى من سمعه منه » ليحمُّلّه 
ما تحمل عنه) ويضيف الطعن إليه عند ظهور زيافته . 

قال الحسن: متى قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه لا غير » ومتى 

وقال ابن سيرين : ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة . 

وقال الاعمش": قلت لإبراهيم: إذا رويت فيه حديثاً عن عبد الله 
فأسنده لي . 

فقال: إذا قلت لك حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي روی لي ذلك . 

وإذا قلت لك: قال عبد الله » فقد روی لي غير واحد » وإذا كان 
كذلك وجب قبول إرساله حملاً لأمره على الوجه المعتاد » ألا ترى أنه لو 
أسند إلى غيره قبل إسنادٌه ولا يظن به الكذب على المروي عنه » تلا 
لا يظن به بالكذب على رسول الله و مع قوله عليه الصلاة والسلام من 
كذب علي متعمداً فلیتبژا مقعده من النار»”" كان أولى . 

(لكن هذا) أي تقديم المرسل على المسند من هذا الوجه ل(ضرب 
مزية تثبت بالاجتهاد) والرأي » فيكون نظيرٌ قوة تثبت بطريق القياس (فلم 
يَجْرْ النسخ بمثله) لأنه لا يكون المرسل مثل المشهور من حيث الزيادة به 


(۱) انظر هذه الأقوال في أصول السرخسي .7001/١‏ 

(۷) اخرجه البخاري في كتاب العلم برقم /۰/۱۰۸ ومسلم برقم /۲/ في باب 
تغليظ الكذب على رسول الله ية عن أنس بن مالك مرفوعاً وهو حديث 
متواتر. 


1۳ 


[القسم الثالث] 


ما مراسيلٌ مَنْ دون هؤلاء فقد اخثلف فیه: إلا أن يروي الثقاتٌ 
له كما رَوَوًا و : 


على الکتاب؛ لأن الزیدة على الکتاب تکون بمعنی ا ونسخ 
الكتاب بالاجتهاد لا يجوز. 

أما زيادة المشهور على الكتاب فجائزة؛ لأنها ثابتة بالتنصيص 
لا بالاجتهاد. 00 


القسم الثالث 
: مراسیل من بعد القرن الثالث 
(آما مراسیل من دون هولاء) أي من دون هل القرن الثاني والثالث:» 
ان ی : وإليك بيانها. 


أبو الحسن الكرخي رحمه الله : يقبل مرسل كل عدل في كل عصر ۱ 
E‏ 


قال السرخسي في أصوله: فقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله 
لا یفرق بين مراسيل؛ أهل الاعصار » وكان يقول: من تقبل روايته مسئداً 
تقبل روايته مرسلاً » للمعنى الذي ذکرناا ه. ۰ 

وقال عيسى بن أبان رحمه الله : لا تقبل مراسيل من دون هؤلاء (إلا أن 
يروى الثقات مرسله: كما زووا مسنده) 3 بأن كان من أثمة النقل مشهوراً 


.۳۹۳ /۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


٤ 


7 


مثَّلَّ إرسال محمد بن الحسن رحمّه الله وأمثاله. 
وقالَ الشافعيجٌ رحمه الثه: لا أقبلٌ الا مراسیل سعيدٍ بن المسيّب 


رحمه الله وأمثاله) من المشهورين في الناس بحمل العلم منه » ومن لم 
يشتهر بحمل الناس العلم منه مطلقاًء وإنما اشتهر بالرواية عنه» فإن مسنده 
يكون حجة» ومرسله يكون موقوفاً إلى أن يعرض على من اشتهر بحمل 
العلم عنه . 

وقال أبو بكر الرازي رحمه الله: لا یقبل ٍرسال من بعد القرون الثلائة 
الا إذا اشتهر بأنه لا.يروي الا عمن هو عدل ثقة؛ لأن النبي بيا شهد 
بالکذب لمن بعد القرون الثلائة بقوله «ثم يفشو الکذب»() فلا تثبت عدالة 
من كان في زمن شهد النبي كك على أهله بالکذب لا برواية من كان معلوم 
العدالة ویعلم أنه لا يروي الا عن عدل » قال السرخسي"؟: وأصح 
الأقاويل ما قاله آبو بكر الرازي رضي الله عنه . 

وقال الشافعي رحمه الله : لا آقبل إلا مراسیل سعید بن المسیب(۳ » 


(۱) رواه مسلم ۱۹۹4/6 برقم ۲۵۳۵ والترمذي ۰۰۰/6 برقم /۲۲۲۱. 

(۲) انظر أصول السرخسي ۰۳۱۳/۳ 

(۳) سعید بن المسیب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» آبو محمد» سيد 
التابعین» وأحد الفقهاء السبعة بالمدینة. جمع بين الحديث والفقه والزهد 
والورع» وکان يعيش من التجارة بالزیت لا يأخذ عطاء»ء وکان أحفظ الناس 
لاحکام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقضيته حتی سمي راوية عمرء توفي 
فى المدينة سنة 5ه 
انظر أعلام الزركلي ۰۱۰۲/۳ وطبقات ابن سعد ۰۸۸/۵ وصفة الصفوة 
۲ وحليته الأولياء ۰۱۷۱/۲ 


t0 


فإني ها فوجدشها مسانند. 


فاني تتبعتها فوجدتها مسانید) وقد مرت حجته في القسم الثاني من 
المراسیل ۰ بقي القسم الرابع : واليك بيانه. 


القسم الرابع 
ما أرسل من وجه . وأسند من وجه 

وجه» » اختلف أصحاب الحدیث في قبوله أو عدم قبوله على مذهبین . 

المذهب الأول: 

ذهب بعضهم إلى عدم الاحتجاج به » لأن اعتبار الاتصال فيه ساقط 
LG eS‏ قال ا وكان هذا اقاتل جمل 
وإذا استوی الموجب للعدالة والموجب للجرح يخلب الجرح اه. :ا 

المذهب الثاني : 

وذهب أكثرهم إلى أنه حجة » لوجود الاتصال فيه بطريق واحد» 
والطریق الاخر الذي هو منقطع يجعل كأن لم یکن؛ لأن ذلك الطريق 
ساکت عن الراوي وحاله أصلاً » والطریق الاخر متصل مين له ناطق » 
والساكت لا يعارض الاق » فکان الوجه المتصل آولی بالاعتبار » لذا 


كان حجة . 


)200 انظر أصول السرخسي ۰۳۹۶/۱ 
١‏ 


[المشتد] 
[النوع الثاني : المسند] 


والمسنْد أقسامٌ: المتواتژ. وهو ما یرویه قؤمٌ لا خصی عددهم 

2 ره وی ار و ۲ 3 0 قات انه 
ولا وهم تواطوّهم على الکذب لتنزمهم وعدالیهم وتباین 
أماكنهم» ... as‏ 000 0 0 10700700 


النوع الثاني المسند: 
المسند من الحديث خلاف المرسل : 
تعريفه: 
وهو فى إصطلاح المحدثين «الذي اتصل إسناده إلى رسول الله 
نه" فالمسند إذن من السنة هو ما اتصل بك عن رسول الله یا من غير 
انقطاع واسطة » وهو مأخوذ من السند » فكأن الراوي يرفع المروي إلى 
من سمع منه يستند إليه ويعتمد عليه . 
أقسام المسند: 
(والمسند أقسام) ثلاثة » متواتر » ومشهور ؛ وآحاد » وإليك بيانها. 
القسم الأول 
(المتواتر) 
التواتر في اللغة: هو تتابع أمور واحد بعد واحد من غير انقطاع » ومنه 
«جاؤوا تترى» أي متتابعين واحداً بعد واحد. 
(و) في الاصطلاح (هو ما يرويه قوم لا يحصى عددهم ٠»‏ ولا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب » لتنزههم وعدالتهم وتباين أماكنهم) عن قوم مثلهم 
(۱) انظر تعريفات الجرجاني / ۰۲۷۳ 


1¥ 


ویدومٌ هذا الحدٌإلى أن يتصلّ برسول الله له 


(ويدوم هذا الحدٌ إلى أن يتصل برسول الله كلله) فيكون أوله کاخری ‏ 
وآخره كأوله» وأوسطه كطرفية» فالاتصال بالتواتر اتصال صورة ومعنئ . 

قال الإمام النسقي رحمه الله: المتواتر «الذي اتصل بك عن رسول الله 
يك بتتابع النقل اتصالاً ليس فيه شبهة ولا انقطاع 2 حتى صار كالمعاين 
المسموع»٩‏ : 

شروط المتواتر : 
اعلم أن للمتواتر شروطاً عدّة » إليك بیانها. 

الشرط الأول : 

كثرة المخبرين من غير حصر بعدد معین ‏ لکن شرط الکثرة: أن تمنع 
صدور الكذب منهم على سبيل الاتفاق » وعلى سبيل المواضعة. 

الشرط الثاني : 

أن يكون المخبرون غالمين بما آخبروا علماً يستند إلى الحس» 
كالسمع والمشاهدة » لا إلى العقل أو غيره » كالعادة مثلاً. 

الشرط الثالث : 

أن یکون ما آخبروا به حقاً ثابتاً في نفس الأمر لا یحتمل النقیضن › 
SL‏ 

الشرط الرابع 

أن يحصل العلم الضروري بخبرهم من غير افتقار إلى تراكيب . 
الحجج » أو استدلال بالبراهين. 


0( انظر كشف الأسرأر شرح المصنف على المنار للنسفي 3/۷. 


1۸4 


وذلكَ کنقل القرآن؛ والصّلواتِ الخمس 


أن يكون المخبرون في الطرفين والوسط مستوين في الكثرة والاستناد 
إلى الحسن . 

هذه هي شروط المتواتر عند العلماء إلا أنهم اختلفوا في أقل عدد في 
المتواتر يفيد العلم » فقيل خمسة » وقيل سبعة » وقيل عشرة » وقيل 
عشرون ۰ وقيل » اثنا عشر » وقيل أربعون » وقيل سبعون» وقيل بعدد 
أهل بدر وقيل بعدد أهل بيعة الرضوان » وزاد بعضهم على ذلك بكثير 
حتى وصل القول عنده إلى جميع الأمة كالإجماع » وممن قال بهذا 
ضرار بن عمرو. 

ولهم في ذلك حجج من المنقول والمعقول › ولكنها ضعيفة » 
ولا داعي لسردها مخافة التطويل. 

والجمهور على أن كل هذه الأقاويل: تحكمات واستدلالات فاسدة 
لا ینتهض لها دليل معتبر سوى ذكر هذا العدد في القرآن الكريم من غير 
مناسبة للمطلوب. 

والحق: أن المتواتر غير منحصر بعدد معين مخصوص عندنا » 
وضابطه: حصول العلم الضروري ۰ فيستدل بحصول العلم الضروري 
على أن العدد الذي هو في علم الله تعالی للمتواتر قد کمل . لا آنا نستدل 
بکمال العدد على حصول العلم الضروري . 

(وذلك: کنقل القرآن) الکریم » (و) کنقل (الصلوات الخمس) 
المفروضة . 


۹ 


وأعداد الر کات ومقادیر ال زکاة» وما آشبه ذلك . 


فإنهُ یوجبٍ علم الیقین؛ بمنزلة العیّان 


(و)کنقل (آعداد الرکعات) (و) کنقل (مقادیر الزكاة » وما آشبه ذلك) 
کنقل الدّيات وغیرها: 

وحکمه عند الجمهور من العلماء (أنه يوجب عام الیقین) الا من شذ 
منهم ۰ ولا اعتبار لشذوذه؛ لآن اتفاق الجمیع الغیر محصور على شيء 
مکذوب لا ثبوت له في نفس الامر مع تباين آرائهم وآوطانهم مستحیل 
عقلاً. ۱ 

بمعنى أن العقل بحكم حكما قطعيا بأنهم لم يتواطؤوا على الکذب + 
وأن ما اتفقوا عليه وأخبروا به حق ثابت في نفس الأمر غير محتمل 
للنقيض » بمعنى أنا نجد من أنفسناالعلم الضروري به كالإخبار عن مكة » 
وعن جبل عرفات » وغیر ذلك من الإخبارات المتواترة عنن 
رسول الله ية ؛ حتى صارت تلك الأخبار (بمنزلة العيان) كما إذاعاينت 
رسول الله اة » وسمعت منه بحاسّة سمعك . 

وقد علل الإمام السرخسي رحمه الله لقول الجمهور في إفادة المتواتر 
علم اليقين بقؤله:“ وهذا لأن الاتصال لا يتحقق إلا بعد انقطاع شبهة 
الانفصال » وإذا انقطعت شهبة الانفصال ضاهى ذلك المسموع من 
رسول الله كك لأن الناس على همم شتى » وذلك يبعثهم غلى التباين في 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲۸۳/۱ . 
aE ۰‏ 


علما مبزوريا. 


الأهواء والمرادات ۰ فلا يردهم عن ذلك إلى شيء واحد إلا جامع أو 


مانع » وليس ذلك إلا اتفاق صنعوه أو سماع اتبعوه » فإذا انقطعت تهمة 
الاختراع لكثرة عددهم ۰ وتباين أماكنهم ؛ تعّن جهة السماع » ولهذا كان 
أي من غير ترتيب مقدمات » فهو كالثبات بالمعاينة كما ذكرنا. 

وذهب أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن المتواتر يوجب علم 
يقين » ولكنه مكتسب لا ضروري » بمنزلة ما ثبت من العلم بالنبوة عند 
معرفة المعجزات » فإنه علم يقين » لكنه مكتسب لا ضروري. 

حجتهم في ذلك: أن ما يكون ضرورياً لا يتحقق الاختلاف فيه.فيما 
بين الناس . 

وإذا وجدنا الناس مختلفين في ثبوت علم اليقين بالخبر المتواتر عرفنا 
أنه مكتسب وإلى هذا القول ذهب أبو الحسن البصري » وأبو القاسم 
الكعبي من المعتزلة وأبو بكر الدَّقاق من الشافعية أيضا ٠‏ بشرط ترتيب 
مقدمات صادقة » وقال السرخسى فى جوابه۴: لته لو كان طريق هذا 
العلم الاكتساب لاختص به من يكون من أهل الاكتساب » فكل واحد منا 
في صغره كان يعلم أباه وأمه بالخبر » كما يعلمه بعد البلوغ » ولو كان 
طريقه الاكتساب لتمكن المرء من أن يترك هذا الاكتساب فلا يقع له 
العلم . 

وبالاتفاق: العلم الذي يحصل بخبر التواتر لا يتمكن المرء من دفعه 
بكسب يباشره أو بالامتناع من اكتسابه » فعرفنا أنه ثابت ضرورة | ه. 


۰۲۹۱/۱ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


[القسم الثاني] 
المشهور 
والمشهورٌ: وهو ما كان من الاحاد في الاضل؛ ثم انتشر فصار یله 
قوم لا حصي عدّدهم ولا يُتوهُم ۹۹ 


وذهبت السُمّنية“ والبراهمة إلى أن الخبر لا يكون حجة اصل ‏ 
فحسب » زعماً منهم أنه لا يُعلم شي؛ إلا من طريق الحواس الخمسن 
1 0 


وذهب قوم" إلى أن المتواتر يوجب علم الطمأنينة لا علم اليقين بناء 
تطمئن إليه القلوب ؛ وذلك لأن المتواتر صار جمعاً بالاحاد | ه. 
آما حکم منکر المتواتر وجاهده فهو کافر بالاجماع. 


القسم الثاني 
المشهور 
تعریفه : ۱ 
(والمشهور: وهو ما كان من الاحاد في الأصل) أي في القرن الأول 
الهجري (ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يبحصى عددهم » ولا يتوهم 


)١(‏ السّمنيّة: هي فرقة امن أهل الهند: من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتتکر وقوع 
العلم بالأخبار ‏ انظر لسان العرب ۲٠٠١/۳‏ . 

(1) البراهمة: هم قوم من منكري الرسالة بأرض الهند: 

(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰11۰/۲ 


حت 


تواطؤهم على الکذب» وهم القرن الثاني ومَنْ بعدهم» وآولئك قومٌ 
ثقاثتٌ أئمةٌ لا همو ن ی بمنزلة المتواتر 
حجة منْ حجج الله تعالی . ر تا ۳ 


تواطوهم على الکذب) لکثرتهم (وهم) أهل (القرن الثاني ومَنْ بعدهم أي 
أهل القرن الثالث. دون القرون التي بعدها » فان عامة آخبار الاحاد 
اشتهرت بعد القرون الثلائة ولا تسمی مشهورة؛ وذلك لأن أهل القرن 
الثاني والثالث كما قال المصنف رحمه الله عنهم (وأولئك قوم ثقات أئمة 
لا يتهمون » فصار) المشهور (بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة 
من حجج الله تعالی) . 

فالمشهور عند الأصوليين ملتحق بالاحاد”"' باعتبار أنه ما كان آحادياً 
في الابتداء ۰ ثم انتشر في القرن الثاني | ه. 

ويقال للمشهور عند الفقهاء «المستفيض» قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله : 

المشهور: هو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حدّ 
التواتر» ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه 
سواء » والمشهور أعم من ذلك . 

وقد عد الإمام النووي رحمه الله: المتواتر من المشهور بناء على أن 


)۱( انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۲/ ۰۳ والتقرير والتحبير ۲/ ٠١١‏ . 


<Y 


۳ 


حتی قالالجضاصن : که أحدٌ قنتي المتواتر . 


المشهور عند الحظية يتزل مثزلة المتوائر (حتى قال الجصاص'"»: 
إنه أحد قسمي المتؤاتر) . 

حكم المشهور: 

اختلف العلماء e‏ أقوال: 
را »له عورا مل 
ام ا د ا : يثبت به علم اليقين » لكن : 
بطریق الاستدلال » + لا بطريق الضرورة » وإليه ذهب بعض أصحاب : 
الشافعي رحمه الله .. : 

حجة الحصاص: 


أن التابعين لما أجمعوا على قبوله والعمل به ثبت صدقه؛ لأنه ' 
لا یتوهم اتفاقهم على القبول الا بجامع کونهم مجمعین عليه » ولیس ذلك ۱ 
إلا تعبين جانب الصدق في الرواة » ولهذا سمینا العلم الثابت به استدلالياً 
لاضرورياً. كك ارجا ؛ لأن إنكاره وجحوده لا يؤدي إلى 


() هو أبو بكر الجصاص. أحمد بن علي الرازي؛ ولد في الري سنة ۳۰۵مر 
وسكن بغداد ومات فيها سنة ۳۷۰ه. ١‏ 1 
انتهت إليه رئاسة الحنفیة» وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع » له مؤلفات عدة 
في الأصول وغيرها انظر أعلام الزركلي ۰۱۷۱/۱ والجواهر المضنية /١‏ 84. 
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وقال عیسی بر أجَان: 


تکذیب الرسول + لائه لم یسمع من الرسول 446 عدد لابتصور 
تواطؤهم على الکذب؛ بل هو خبر واحد قبله العلماء في العصر الثاني 
والثالث » وانما يژدي إلى تخطثة العلماء » وهي ليست بکفر » بل بدعة 
وضلالة؛ بخلاف إنكار المتواتر » فانه يؤدي إلى تکذیب الرسول إل 
بمنزلة المسموع منه» وتكذيبٌ الرسول ية کفر . 


(وقال عیسی بن آبان رحمه ال :) إن المشهور یوجب علم 
الطمأنينة . لا علم اليقين » فکان دون المتواتر وفوق خبر الواحد » حتی 
جازت الزيادة به على الکتاب التي هي تعدل النسخ ۰ وان لم یجز النسخ به 
مطلقاً ‏ وهو اختیار القاضي آبي زید الدبوسي و فخر الاسلام البزدوي 
وعامة المتأخرین من الحنفية . 

حجة عیسی بن أبان: 

أن المشهور: في اتصاله شبهةٌ صورة » لكونه آحاد الأصل » 
لا معنی؛ لأن الأمة قد تلقته بالقبول » فأفاد حكماً دون اليقين » وفوق ٠‏ 
أصل الظن ۰ وهو «الطمأنينة» لزيادة رجحان فيه » وهو تلقي الأمة له 
بالقبول » وصدق النقلة » فلهذه الشبهة » وهي شبهة الانفصال » وتوهم 


(۱) هو عیسی بن أبان بن صدقة» أبو موسى» قاض من كبار فقهاء الحنفية» كان 
سريعاً بانفاذ الحكم» عفيفا» ولي القضاء بالبصرة عشر سنين» وتوفي بها سنة 
١ه.‏ له مؤلفات عدة في الفقه والأصول والحدیث انظر أعلام الزركلي 
۵ والفواند البهية [۱۵۱. 
والجواهر المضية في تراجم الحنفية 4۰۱/۱ وتاریخ بغداد ۰۱۵۷/۱۱ 
بتصرف . 


{Yo 


يُضَلَّلُ جاحده ولا بْکُمَوه وهو الصحیح عندنا لا المشهور 
بشهادة السَلّف صارٌ حجّة للعملٍ به» بمنزلة المتواتر . 


الکذب باعتبار أن رواته لم یبلغوا حدّ التواتر سقط علم اليقين » ولهذا 
(یضلل جاحده ولا يُكْفْرَ) قال المصنف رحمه الله: (وهو الصحیح 
حا ی ی و 
به » بمنزلة المتواتر) .: 

بيانه: 


أن الشبهة في المشهور لا تسقط العمل به؛ لأن الشبهة الثابتة في خبر 
الواحد. والقياس لا تسقط العمل بهما » وهما دون المشهور » فكان 
المشهور أولى بعدم السقوط . 

أما إفادته علم الطمأنينة دون اليقين » فلغفلة عن ابتدائه » وسكون إلى 
شهرته الحادثة في الجال » وكونه مقبولاً عند العلماء » لذلك سمي علم 
الطمأنينة ؛ لا الطمأنينة : هي زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على 
ما أدركته » فان كان المُدْرّك يقينياً فاطمثنانها زيادة اليقين وکماله » وإليه 
الاشارة بقوله تعالى حكاية عند إبراهيم عليه السلام: ولك لین 
ی( وان کان ظنياً فاطمئنانها رجحان جانب الظن» بحیث يكاد یدخل 
في حد اليقين » وهو المراد به مهن . 

قال ه صدر الاسلام آبو الیسر البزدوي رحمه الله : وحاصل الخلاف 


(۱) سورة البقرة آية / ۳ 
زفق > ع كو ا a‏ 
ا 


3 


فصُحت الزيادة به على کتاب الله تعالی» وهي تشع علدنا 


بين القولین راجع إلى الاکفار ۰ فعند آصحاب القول الأول » وهم 
الجصاص ومن تبعه یف جاحده. 
ومن تبعه لا یکثر جاحده. 

وقد نصصّ شمس الائمة السرخسي رحمه الله”'2: على أن جاحده 

(فصحت الزيادة به) أي بالمشهور (علی کتاب الله تعالی) أي على 
قراءة العامة من حيث إثبات الحکم الشرعي بها؛ لان العلماء لما تلقته 
بالقبول والعمل به كما تقدم » كان دليلاً موجباً » فان الاجماع قد انعقد 
على قبول المشهور والعمل به من أهل القرن الثاني والثالث » وکفی به 
دليلاً موجبا شرعا. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : ولهذا جوزنا به الزيادة على 
النص ا ه. 


(وهي) أي الزيادة على النص (نسخ) للأصل معنى (عندنا) » خلافا 
للشافعية وبعض العلماء ¢ وإليك بيانه . 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲۹۲/۱ . 
(۲) انظر آصول السرخسي ۲۹۳/۱ . 


۰:۷ 


الزيادة على النص 
اعلم أن الزيادة على النص: إن كانت عبادة مستقلة » كزيادة صلاة 
سادسة على الصلوات الخمس وهي «الوتر» مثلاً » فلا نزاع بين الجمهور 
في أنها لا تكون نسخاً » وإنما الخلاف في غير المستقل “كزيادة جرم أن 
شرط ء أو زيادة ما یرفع مفهوم المخالفة على ستة أقوال. 


القول الأول: 

ذهب عامة الحنفية إلى أن الزيادة على النص نسح . 

القول الثاني : 

ذهب الشافعية إلى أنها ليست بنسخ . 

القول الثالث: ٠‏ 

ذهب بعض العلماء إلى أن الزيادة إن كانت ترفع مفهوم المخالفة 
فنسخ ء وإلافلا. 

القول الرابع : 


ذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة: إلى أن الزيادة إن. غيّرت 
المزيد عليه بحيث صار وجوده كالعدم شرعاً فنسنخ » وإلا فلا. 

القول الخامس: ' 0ه 

ذهب بعض العلماء إلى أن الزيادة إن اتحدت مغ المزيد علیه بحيث 
يرتفع التعدد والانفصال بينهما فنسخ » وإلا فلا. 

القول السادس: : ش 

ذهب يعض الملماء إلى أن الزيادة إن رفحت هما فرعا بعد ثبوتة 


ETA 


وذلك: مشل زيادة الوجم 


بدلیل شرعي فنسخ » والا فلا »> وهو اختیار آبي الحسین البصري من 
المعتزلة . 

قال صدر الشريعة رحمه الله في کتابه التوضیح "*: إن الزيادة 
المختلف فیها بیننا وبینهم » زيادة الجزء » وزيادة الشرط ۰ 

آما زيادة الجزء فانما تکون بثلاثة آمور : 


الأول: 

بال 3 في اثنين بعد ما كان الواجب واحداً » فالزيادة هنا ترفع حرمة 
ترك ذلك الواجب الواحد. 

الثاني : 


بالتخییر في الثلاثة بعد ما كان الواجب أحد اثنين » فالزيادة هنا ترفع 
حرمة ترك أحد هذين الإثنين. 

الثالث : 

بإيجاب شيء زائد ۰ فالزيادة هنا ترفع إجزاء الأصل . 

آما زيادة الشرط : فانها ترفع إجزاء الأصل » والکل حکم شرعي 
مستفاد من النص | ه. 


(وذلك : مثل زيادة الرجم) في حق المخصن بقوله عليه الصلاة 
والسلام «الثيّب بالثيّب جلذ مائة ورجم بالحجارة»”" . 


(۲) اخرجه مسلم برقم / ۰۱۹۹۰ والترمذي برقم / 201575 وأبو داود برقم 
7 واین ماجه برقم / ۲٥۹۰‏ . 


۹ 


والمشح على الحُفٌَ والتتابع في صيام کشارة الیمین 


سفر وذکر فيه أن رسول CT‏ 

(و) كذلك (التتابع في صيام كفارة اليمين) ثبت بقراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه «فصیام ثلائة آیام متتابعات»۳۲. 

وی سنج ماق هذه الور الزيادات 3 فان عموم قوله 
تعالى < الا ولزن جد کل یدامن بل 4" يتناول المُخْصّن وغیز 
المُخصّن بطریق العموم ۰ فبزيادة الرجم انتسخ م حکم الجلد في حق 
المُخْصَّن » وفي قوله تعالی « وَأَرْجْلَحكُمْ 4 بآية الوضوء يتناول حالة 
التخفيف في إيجاب الغسل » فبزيادة المسح انتسخ الحكم في هذه 
الحالة . ۱ 


4 


وکذا قوله ا ام تة ايام 4 بقراءة العامة في کفارة الیمین 
يوجب جواز التفريق والتتابع بطريق الإطلاق ٠‏ فبتقييده بالتتابع بقراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه انتسخ جواز التفريق » وليس هذا من قبيل التخصیص 
كما توهم؛ لأن التخصیص : هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل 
لفظي مقارن » وهنا لم يوجد شرط الوصل والقران » فكان من قبيل النسخ 
معنى » لا من قبيل التخصيص . 


)۱( رواه البخاري ومسلم» وأبو داود. والترمذي والنسائي» واین ماجه وال 
(۲) انظر تفسير الطبري ٠۲۲/۳‏ . 

(۳) سور النور آیة/ ۲. 

(4) سورة المائدة آية/ : 

(0) سورة البقرة آية/ 195 . 


2 


لَه لما کان من الآحادٍ في الأصْلٍء بث ثبتث به شَبْهّه سقط بها عم 
الیقین . 


2 


ثم إن هذه الصور وان كانت متساوية من حيث جواز الزيادة على 
الكتاب » إلا أنها متفاوتة في حكم جاحدها ومنكرها. 

فقد قال عيسى بن أبان رحمه الله" : إن هذا القسم يعني الخبر الذي 
دون المتواتر وهو المشهور_ثلاثة آنواع : 

النوع الأول: یُضلل جاحده ولا یر ۰ مثل خبر الرجم؛ لاتفاق 
العلماء من الصدر الأول والثاني على قبوله . 

النوع الثاني : لا يُضلّل جاحده » ولکن يخطأ ويُخشى عليه المأثم » 
نحو خبر المسح على الخف لشبهة الاختلاف فيه في الصدر الأول » فان 
عائشة وابن عباس رضي الله عنهم : کانا یقولان : سلوا هؤلاء الذين یرون 
المسح » هل مسح رسول الله يي بعد سورة المائدة؟ والله ما مسح 
رسول الله که بعد سورة المائدة. 

قال السرخسي رحمه الله" : وقد تقل رجوعهما عن ذلك آیضاً | ه. 

النوع الثالث: لا يُخشى على جاحده المأثم ولكن يخطأ» مثل 
الأخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام » لأنها صادرة عن 
اجتهاد | ه فالمشهور إذن لا يُكْفْر جاحده بالاتفاق ۰ اه 
رحمه الله لذلك بقوله (لکنه لما كان من الاحاد في الاصل ۰ ثبتت به شبهة 
سقط بها علم الیقین) . 


( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي E‏ 
(۲) انظر أصول السرخسي ۰۲۹۳/۱ ۲۹6. 


۳1 


[القسم الثالث] 
وخبر الوحد : وهر الذي یرونه واحذٌ آو اثنان فصاعدآه لا عبرة للعذد 
بعدَ أن یکون دون المشهور والمتواتر . 


القسم الثالث 
خبر الاحاد 
تعریفه : 
(وخبر الواحد: وهو) الحدیث (الذي يرويه واحد أو اثنان فصاعداً » 
لا عبرة للعدد) فيه (بعد أن یکون دون المشهور والمتواتر). 
ذکر اختلاف العلماء في العدد في خبر الاحاد 
اختلف العلماء في اشتراط العدد فيه » واليك بیان اختلافهم: .' 
اعلم أن بعض العلماء قد فق بين خبرالائنین والواحد ۰ كالجبّائي من 
المعتزلة » فقبل خبر الائنین دون الواحد مستدلاً بان آمر الدين لما كان 
أعظم وأهم من المعاملات » كان باشتراط العدد فيه أولى . 
وذهب بعض العلماء إلى أن الشرط لقبوله عدد الأربعة. 
وجه تمسكهم: أن آمر الدين لما كان هم يعتبر فيه أقصى عدد 
اعتبره الشرع في باب الشهادة » وهو الأربع . : 
وذهب الجمهور إلى أن اذ شتراط العدد في - خبر الواحد لا عبرة له ؛ لأن 
الاثنين والأربع لمّا لم یوجب زيادة علم » » لم يكن ثابتا فهو كالواحد » ولم 
يكن فى اشتراطه فائدة » وأما اشتراطه في المعاملات » فثابت بالنص على 


TY 


و ۹ ۳ 


خلاف القياس » فلا تقاس عليه الديانات » ويمكن القول أيضاً في الفرق 
بين المعاملات والديانات: 

إن جانب المدعی عليه في المعاملات قد يقوئ في الصدق بتمسكه 
بالأصل » وهو براءة الذمة » والمدعي ساواه لمعارضته بالشاهد الواحد » 
الديانات » فلا معارض من جانب السامع » وقد ترجح جانب الصدق في 
المخبر بالعدالة » فلا حاجة إلى اشتراط العدد فيه 

ثم إن هذا القسم من الأخبار فيه شبهة الاتصال صورة ومعنىّ. أما 
صورة: فلأنَّ الاتصال بالرسول تک لم يثبت قطعاً » وأما معنی: فلا 
الأمة لم تتلقه بالقبول. 

حكم قبول أخبار الآحاد والعمل بها. 


(وحکمه) : أنه يوجب العمل بشروط تراعی في الخبر والمُخير » كما 
سيأتى بیانه » وإليك بیان اختلاف العلماء فى موجب خبر الاحاد. 


ذکر اختلاف العلماء في موجب خبر الواحد 

اختلف العلماء في قبول خبر الواحد والعمل به على مذاهب : 

المذهب الأول : 

ذهب بعض العلماء إلى أن خبر الواحد لا يجوز العمل به أصلاً ؛ ثم 
إنهم انقسموا إلى فريقين . 

الفريق الأول: 

وهم الجُبّائي وجماعة من المتكلمين ۰ قالوا: لا يجوز العمل به عقلاً. 


A 


الفریق الثاني : ۱ 

وهم القاشاني وأبو داود والرافضة » قالوا: لا يجوز العمل به سمعاً. 

حجة الفريق الأول : 

إن صاحب الشرع قادر بكمال القدرة على إثبات ما شرعه بأوضخ 
الدلائل » فأي ضروزة له في التجاوز عن الدليل القطعي إلى ما لا يفيد إلا 
الظن في الدیانات؟ بخلاف المعاملات حيث قبل فیها خبر الواحد بشرائطه 


للضرورة بلا خلاف . 
قبول خبر الواحد قد يؤدي إلى مفسدة عظيمة : 
بیانها۱) ۱ 


أن الواحد لو روی خبراً في سفك دم » أو استحلال بضع وربما 
یکذب ‏ فننظر أن السفك والإباحة بأمر الله تعالى » ولا يكونان بأمره » 
فكيف يجوز الهجوم بالجهل ۰ ومن شككنا في إباحة بضعه وسفك دمه 
لا يجوز الهجوم بالشك ۰ فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل 
واقتحام الباطل بالتوهم ٠‏ بل إذا أمر الله تعالى بأمر فليعرفنا أمره لنکون 
على بصيرة إما ممتثلون أو مخالفون » بخلاف المعاملات » فان خبر 
الواحد يُقبل فيها بلا خلاف؛ للضرورة والعجز عن إظهار كل حق لنا 
بطريق لا يبقى فيه شبهة » فلهذا جوزنا الاعتماد فيها على خبر الواحدا ه 

حجة الفریق الثاني : ۱ 
احتج هؤلاء المانعون من قبول خبر الاحاد بطریق السمع » واليك 
بیانه , 


. ۸۰/۲ انظر عبد العزیز الببخاري على کشف أسرار البزدوي‎ )١( 


1 ٤ 


بيانه: 


ر ت رر ہم gr‏ 


قال تعالى: # ولا قف ما لیس اک بل 4 أي لا تتبع ما لا علم 
لك به وخبر الواحد لا يوجب العلم » فلا يجوز اتباعه والعمل به بظاهر 
هذا النص. 

المذهب الثاني : 


ذهب أكثر أصحاب الحديث » منهم الأمام أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه » وداود الظاهري ‏ إلى أن الأخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها 
توجب علم الیقین؛ اتاجير لاه الم الخدم ٠ SS‏ لنهيه 
تعالی عن اتباع الظن لقوله تعالى 8 ولا قف ما ایس لک بو ول رز 4 وذمه 
على اتباعه في قوله تعالی: # إن يو إل الى ول لسن لا ين ین ای 
سا" وقوله تعالی : ۳۹ ن فووا عل ما لا لو 4 


وجه الاستدلال : 


إن الإجماع قد انعقد على وجوب الاتباع » فيستلزم إفادة العلم 
لا محالة؛ إلا أن أصحاب هذا القول اختلفوا فى طريق إفادة خبر الواحد 
العلم: فمنهم من قال: يوجب علماً استدلاليك» وهو داود الظاهري 
واتباعه » ودليله ماذكر. 


. ۳١ سورة الاسراء آية/‎ )١( 
۳۰ سورة الاسراء آیة/‎ )۲( 
. ۲۸ سورة النجم آیة/‎ (۳ 

(4) سورة البقرة آية/ ٠۹۹‏ . 


To 


0 قال: ل ل الحديث والإمام 
ج : 3 1 ۳ 
آنا نجد في أنفسنا صحة العلم بالمخبر به ضرورة ۰ بمنزلة العلم 
الحاصل بالمتواتر » فهو إذن يوجب العلم ضرورة من غير نظر أو 

استدلال ۲ . 

المذهب الثالث :: 

ذهب آکثر آهل العلم وجمهور ر الفقهاء :إل آن خبر الواحد یوجب 
العمل » ولا بوجب غلم يقين ٠‏ ولا عم طمأنينة » واحتجوا إلى از 
إليه بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

آما الکتاب : 

فاحتجوا 0 ۲ ولد أَحْدَ له مسق ان وتو الکتب 4“ 
آخبر الله تعالی آنه آحذ المیثاق والعهد من الذین آوتوا الکتاب لیبینوه 
لناس ولا يكتموه » فکان هذا أمرا بالبيان لكل واحد منهم ۰ ونهيا له عن 
الكتمان؛ : 

وجه الاستدلال بالآية : 
١‏ - أن الذين أوتوا الکتاب نما يكلفون بما في وسعهم 5500 

وليس في وسعهم أن يجتمعوا ذاهبين إلى كل واحد من الخلق شرقاً 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على كشف أسرار البزدوي 787/7 بتصرف. . 
(۲) سورة ال عمران آية/ ۱۸۷ . 


۰:۳۹ 


وغرباً للبیان » فیتعین أن الواجب على کل واحد منهم آداء ما عنده من 
ري 

- أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الاحاد بالاحاد » كما تقول : 
نا »> أي رکب کل واحد منهم دابته المخصوصة به › 
لذا قال العلماء : إن الحکم في الجمع المضاف إلى جماعة: إنه یتناول 
کل واحد منهم » فکان هذا دليلاً موجباً على قبول خبر الواحد . 

۳ أن الامر بالبیان والاظهار في الاية المتوجه إلى الذین آوتو الکتاب یمد 
أمراً للسامع بالقبول منهم والعمل به ضرورة أن آمر الشارع لا يخلو من 
فائدة » ولا فائدة في الأمر بالبیان والنهي عن الکتمان إلا هذا. 
واستدلوا أيضا بقوله تعالی : « لول رین عم طيكةٌ 4 . 
وجه الاستدلال بالآية: 
أن الله تعالی آوجب على کل طائفة خرجت من فرقة الانذار » وهو 

الاخبار المخوف عند الرجوع إليهم » وانما وجب الانذار طلباً للحذر » 

لقوله تعالی : « للم یرت 4 . 
والترجي من الله تعالی آمر » والأمر يقتضي الوجوب ۰ فوجب ‏ 

الحذر » والثلاثة فرقة . والطائفة منها إما واحدء أو اثنان » قال 

عبد العزيز البخاري”" رحمه الله: فإذا روى الراوي ما يقتضي المنع من 
فعل وجب تركه لوجوب الحذر على السامع » وإذا وجب العمل بخبر 

الواحد أو الاثنين ههنا وجب مطلقاً » إذ لا قائل بالفرق | ه. 


(۱) سور التوبة آية/ ۱۲۲. 
(۲) سور التوبة آية/ ۱۲۲. 
(۳) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۲/ 1۸۳ . 


<Y 


ا ا ل 
قوله تعالی : ¥ بد ابا اة ين ۷ 4“ أي الواحد فضاعداً. 
والذي يدل أيضاً على ما قلنا قوله تعالی: « یمن ألمي ) 
نقل في سبب نزول هذه الآية: أن الطائفيتن کانا رجلین أنصاريين بینهما 
مدامةني حن > فجاء آحدهم إلى النبي اة دون الآخر » وقیل۳: كان 
آحدهما من أصحاب النبي ييا والاخر من اتباع عبد الله بن أبي المنافق 


اه. 


قال السرخسی(*؟ رحمه الله : وفي سياق الاية ما يدل عليه آي علن 
0 - فإنه قال تعالی $ تا ی 
10 رابت اوی € فقد سمى الرجلين طائفتين. 

ثم قال: ففي أمر الطائفة بالتفقه والرجوع إلى قومهم للانذار كي 
يحذروا » تنصيص على أن القبول واجب على السامعين من الطائفة » وأنه 
یلزمهم الحذر بإنذار الطائفة » وذلك لا یکون إلا بالحجة | ه. ۱ 

وأما السنة: 


- فقد روي أن النبي بي قبل خبر بريرة في الهدایا» راق 
0 والصدقة جين أتي بطبق رطب. فقال: هذا صدقة » فلم يكل 


0( سورة النوركية/ ۷ أ 

() سورة الحجرات آية/ ٩‏ . 

(۳) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 1۸۳/۲ 1۸٤‏ . 
(5) انظر أصول السرخبسي ۰۳۲۳/۱ 


CTA 


منه ) وأمر أصحابه بالأكل» ثم أتي بطبق رطب» وقال: هذا هدية فأكل» 
وأمر آصحابه بالاکل"؟. 

۲ - أن النبي يكل ركان يبعث الافراد من أصحابه إلى الافاق؛ لتبلیغ 
الأحکام والاسلام» والرسالة» وایجاب قبولها على الأنام فبعث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى الیمن أميراً لتعليم أحكام الشرائع . 
وبعث عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه بکتابه إلى کسری . 
وغير ذلك كثير مما یبلغ حد التواتر» فتبين بهذا كما ذکره الامام 

الغزالي رحمه الله في کتابه المستصفی"۴: أن خبر الواحد موجب للعمل 

مثل المتواتر» وهذا دلیل قطعي لا یبقی معه عذر في المخالفة | ه. ۱ 

۳ - عمل الصحابة رضي الله عنهم» فانه اشتهر عنهم آنهم عملوا بأخبار 
الاحاد في وقائع كثيرة من غير نكير» وإليك بعضاً منها. 
قالوا: منا أمير ومنكم أمير» بقوله عليه الصلاة والسلام «الأئمة من 
قریش»(۳. 

ب رجوع سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تفصیل الاصابع في 


)۱( رواه أحمد فيٰ المسند ۳۸/۵) ۵ EEN‏ 

زفق انظر مستصفی الغزالي ۰۱8۸/۱ ۱۵۵ . 

(۳) رواه أحمد في المسند ۰۱۲۹/۳ انظر الفتح الكبير 504/١‏ ۰ وفيض القدير 
۳ 


۰:۳۹ 


الدية إلى خبر عمرو بن حزم آن في کل آصبع عشرة(؟. 


ح -علم عثمان بن عفان رضي الله عنه برواية فريعة بنت مالك حين قالث: 
«أتيت رسول الله ية استأذنته بعد وفاة زوجي في موضع العدة فقال : 
امكثي حتى تنقضي عدتك”" ولم ینکر الخروج للاستفتاء: في أن 
المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الزوج» ولا تخرج ليلاً ولا. نهاراً. إذا 
وجدت من يقوم بأمرها. 

د -عمل علي کرم اله وجهه ورضي عنه برواية المقداد في حكم المذي: 
وقبول خبره. وحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء 
فاستحييت أن أسأل رسول الله ية لمكانة ابنته» فأمرت المقداد بن 
الأسود» فسأله» فقال: «يغسل ذكره ویتوضا۳. 
وأما الإجماع : 
فقد انعقد على قبول أخبار الأحاد من الوكلاء» والرسلء زالفضاريين 

في باب المعاملات؛ فان العقود كلها بُنيت على آخبار الاحاد» وربا 

يترتب على < خبر الواحد في المعاملات ما هو حق الله تعالی » کار 

بطهارة الماء ونجاسته» وغير ذلك . 


قال عبد العزيز البخاري”*“رحمه الله: وأجمعوا أيضا على قبول شهادة 


(1) انظر نصب الراية للزيلعي ۰۳۳۹/۶ ۰۳6۱ والرسالة للإمام الشافعي /937 ؛ 

(؟) رواه أبو داود برقم ۲۳۰۰ ۰ ومالك في الموطأ 05١/7‏ ۰ والترمذي برقم 
39 ۰ وابن ماجه برقم /۳۱ ۰ وأحمد؟/ .57١‏ 

(۳( رواه البخاري في :باب الغسل» ومسلم في باب المذي برقم/ ۳ ۰ ومالك 
۸ ۰ وأبو داود برقم/ ٦‏ ۰ والترمذي برقم/ ۰۱۱6 واللسائي 1۹1/۱ ٠.4۷‏ 

(4) كذا ذکره عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 1۹۳/۲ . 
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من لا یقع العلم بقوله» مع آنها قد تکون في إباحة دم وإقامة حد 
واستباحة فرج وعلی قبول قول المفتي للمستفتي مع أنه قد يجب بما بلغه 
عن الرسول بطریق الاحاد. 

فإذا جاز القبول فیما ذکرنا من آمور الدين والدنياء جاز في ساثر 
المواضع ا ه. 

وأما المعقول: 

فلأن الخبر يصير حجة بصفة الصدق؛ والخبر يحتمل الصدق 
والكذب» وبالعدالة بعد أهلية الإخبار يترجح جانب الصدق» وبالفسق 
يترجح جانب الکذب فوجب العمل برجحان جانب الصدق ليصير حجة 
للعمل. ویعتبر احتمال السهو والکذب لسقوط علم اليقين» ومذا لأن 
العمل صحیح من غير علم الیقین : قال فخر الاسلام البزدوي"؟ رحمه 
الله : ألا تری أن العمل بالقیاس صحیح بغالب الرأي» وعمل الحکام 
بالبینات صحیح بلا يقين ؛ فکذلك هذا الخبر من العدل یفید علماً بغالب 
الرأي؛ وذلك كاف للعمل» وهذا ضرب علم فيه اضطراب فکان دون 
علم الطمأنينةء وأما دعوى علم اليقين به فباطل بلا شبهة. لأن العیان يرده 
من قبل أنا قد بينا أن المشهور لا يوجب علم اليقين فهذا آولی . 

وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة» ولا يقين مع الاحتمال» ومن 
أنكر هذا فقد سقّه نفسه وأضلّ عقله . ٠‏ 

وإذا اجتمعت الاحاد حتى تواترت حدث حقية الخبر ولزوم الصدق 
باجتماعهم» وذلك وصف حادث. مثل إجماع الأمة إذا ازدحمت الاراء 
سقطت الشبهة | ه. 


(۱) انظر كشف آسرار البزدوي لفخر الإسلام 1۹6/۲ ۰ 14٥‏ . 


> 


[شروط العمل بخبر الآحاد] 


إذا ورد غیر مخالف للکتّاب 


قال عبد العزیز البخاري") رحمه الله: انا قد رأينا في الحسوش 
والمعقول والمشروع أنه قد ی یثبت باجتماع الأفرد ما لا يثبت بالأفرد بدون 
الاجتماعء فان باجتماع الطاقة في الحَبْل يحدث من القوة ما لا يوجد فق 
طاقة أو طاقتين وباجتماع المقدمات الصادقة تثبت الحجة العقلية» ولا يوجد 
ذلك في أفرادهاء وباجتماع الحروف والكلمات صار القرآن معجزاًء 
ولا يوجد الاعجاز في آحادها ويجب بشهادة اثنين أو أربعة على القاضي 
ما لا يجب بشهادة واحد. ويثبت بغسل الأعضاء الأربعة من حل الصلاة 
ما لا یثبت بغسل عضو واحد» ويثبت بالطلقات الثلاث ما لا يغبت بطلقة» 
فعرفنا أن اعتبار الاجتماع بحالة الانفراد وعكسه غير صحیح؛ وأنه يحدث 
للخبر عند الاجتماع من القوة ما لا يكون له في غير هذه الخالة | ه. 

شروط العمل بخبر الآحاد 

اعلم أن قبول خبر الواحد ووجوب العمل به متعلق بشروط :ثمانية؛ 

أربعة في نفس الخبزء وأربعة في المُخْبِرء أي الراوي وإليك بيانها 


بالتفصيل . 
[شرائط نفس الخبز] 
الشرط الأول: 


أن لا يكون خبر:الواحد مخالفاً لعموم الكتاب وظاهره» ف(إذا ورد) 
هكذا (غير مخالف للکتاب) وجب العمل به» وإن خالف عموم الكتاب أو 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري غلى كشف أسرار البزدوي ۰1۹/۲ 


ai 


ظاهره لا يجوز تخصيص العموم وحمل الظاهر على المجازيةء كما 
لا يجوز ترك الخاص والنص من الكتاب به. وفي هذه المسألة خلاف بين 
العلماء إليك بیانه . ذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وعامة الأصوليين: 
إلى جواز تخصيص العموم به» ويثبت التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب» 
بناء على أن ظواهر الكتاب وعموماته لا توجب اليقين عندهم» وإنما تقبل 
غلبة الظن» كخبر الواحد» فيجوز تخصيصها ومعارضتها به عندهم . 

وذهب القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي والعراقيون من مشايخ الحنفية 
ومن تابعهم من المتأخرين إلى أنه لما أفادت عمومات الكتاب وظواهرها 
اليقين» لا يجوز تخصيصها ومعارضتها به. أما عند من جعل عمومات 
الكتاب ظنينة من حيث الدلالة من مشايخ سمرقند كأبي منصور الما تريدي 
ومن تابعهم» فيحتمل أن يجوز تخصيصها به» كما ذهب إليه الشافعي 
رحمه ال والأصح أنه لا يجوز عندهم أيضاًء لأن الاحتمال في خبر 
الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر؛ لأن الشبهة فيهما من حيث 
المعنی» وهو احتمال إرادة البعض من العموم وإرادة المجاز من 
الظاهرء دون النظم والعبارة» والشبهة في خبر الواحد في النظم والمعنى 
جميعاً؛ لأن المعنى مودع في اللفظ وتابع له في الثبوت» فلا بد من أن 
تؤثر الشبهة المتمكنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة» ولهذا لا يُكْمّر 
منكر نظم خبر الآحاد ومنكر معناه» بخلاف منكر العام والظاهر من 
الکتاب فإنه يَكْفَر. 

وإذا كان كذلك: لا يجوز ترجيح خبر الواحد على ظاهر الكتاب» 
ولا تخصيص عمومه به؛ لأن فيه ترك العمل بالدليل الأقوى بما هو 
آضعف منه» وذا لا يجوز. 

مشاله: 


حديث مس الذكرء وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من 
tr‏ 


E‏ ایکا لا تما تدم المتطهرین 
بالاستنجاء بالماء بقوله تعالی  :‏ فيو جال بور أ Ed‏ 4 فانها 
نزلت فيهء والاستنجاء بالماء لا يتصور إلا بمس الفرجين» وقد ثبت 
بالنص أنه من التطهير؛ فلو جعل المس حدثاً لا يتصور أن يكون الاستنجاء 
تطهيراً؛ لأن.التطهير إنما يحصل بزوال الحدث, فلا يث يثبت مع إثبات حدث 
آخر» كما لو توضأ مع سيلان الدم والبول من غير عذر. 
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الحرم لايعيذ عاصياً ولا ار 
بدم» ۳ 

یخالف عموم قوله تعالی: ‏ ومن لک 94 . 

وکذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام «لا صلاة الا بفاتحة 
الكتاب» . 

يخالف عموم ول تعالی : # اق میرن ان 04 , 

وحدیث التسمية في الوضوء( يخالف ظاهر قوله تمالی: 


۱0( وهو من حديث بسرةبنت صفوان ٠‏ أخرجه التزمذي برقم ۰۸۳ لب در 
برقم /۱۸۱ » والنسائي ۰۱۰۰/۱ 

(۷) سور التوبة آية ۰۱۰۸ 

(۳) رواه البخاري ٩۰/۵‏ ۰ ومسلم ۹۸۷/۲۰ برقم / ۱۳9۶ » والترمذي ۱۷4/۳ ۰ 
برقم / ۰۸۰۹۰ والنسائي ۰۲۰۵/۵ 

(4) سورة آل عمران آية / ۹۷. 

(0) زواه الجماعة عن 'عبادة بن الصامت وله طرق متعددة انظر الدراية ۱۳۷ 
وجامع المشانيد ۰۳۰۸/۱ 5 

(5) سورة المزمل آية .7١./‏ 


(۷) تقدم تخريجه. 


۰ 


والسنة المشهورة 


« فاعیلوا وجو وَأَيْرِيَكٍْ 74" فلا يترك العمل بالکتاب بهذه 
الأحاديث المذكورة وأمثالها. 

الشرط الثاني : 

(و) أن لا يكون مخالفاً (السنة المشهورة)؛ لأن خبر المشهور فوق 
خبر الواحد؛ حتى جازت الزيادة به على الكتاب كما تقدم» ولم يجز بخبر 

مثاله: 

حديث القضاء بالشاهد واليمين» وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله ب «قضى بالشاهد ويمين الطالب» فإنه ورد مخالفاً 
للحديث المشهور» وهو ماروئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي اة قال: «الْبيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه»”" وفي 
رواية «علی من آنکر» 

وبيان المخالفة للحدث المشهور من وجهين . 

أحدهما: أن الشرع جعل جميع الأيمان في جانب المنكر دون 
المدعي؛ لأن اللام تفيد استغراق الجنس» فمن جعل يمين المدعى حجة 


(۱) سورة المائدة آية /1. 

(۲) أخرجه مسلم برقم /۰۱۷۱۲ وأبو داود برقم /۰۳۲۰۸ والترمذي برقم 
4 

(۳) أخرجه الترمذي برقم /۱۳۶۱ ۰ والدار قطني ۲۰۸/6 ۰ انظر فيض القدير 
۳/۳۳ 


0 


في حادثة لا عم بها البلوی 


فقد خالف النص المشهور» ولم يعمل بموجبه وهو الاستغراق. 

الثاني: أن الشرع جعل الحضور قسمين: قسما مدعياً وقسماً منكرا ' 
ری ی تن وحصر جنس اليمين على من 

SE ee 
والعمل بخبر الشاهد واليمين يوجب ترك العمل بموجب الخبر المشهور‎ 
فیکون مردوداً.‎ 

الشرط الثالث : 

. أن لا يكون ورود؛ في حادثة تعم بها البلوى أي تب الحاجة إليها في 
عموم الأحوال؛ لأن العادة تقتضي استفاضة نقل ما د تعم به البلوی» فإذا 
اشتهرت الحادثة وخفي الحديث كان 0 دلالة على السهو» أو النسخ 
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله20: فحين لم يشتهر النقل عنهم 
عرفنا أنه سهو أو منسوخ | ه. وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله" : 
فإذا شد الحديث مع اشتهار الحادثة كان ذلك زيافة وانقطاعاً | ه. 

فالشرط في قبوله والعمل به أن يرد (في حادثة لا تعم بها البلوی)؛ لأن 
النبي بي فيما عم به البلوى لم يقتصر على المخاطبة للاحادء بل يخاطب 
عدداً يحصل به التواتر والشهرة مبالغة في إشاعته لحاجة الخلق إليه» 
ولهذا تواتر نقل القرآن واشتهرت أخبار البيع والنكاح والطلاق وغیرهاء 


(۱) انظر أصول السرخسي ۳۱۸/۱ 
(۲) کذا ذکره فخر الاسلام في کشف الأسرار ۳۵/۳ ۰ ۰.۳۲ 


Ea 


قال عبد العزیز البخاري رحمه اله“ ولما لم یشتهر علمنا أنه سهو أو 
منسوخ | ه. 

وهذا ما اختاره الشیخ آبو الحسن الكرخي وجمیع المتأخرین من 
الحنفية وذهب عامة الأصولیین إلى قبوله إذا صح سنده: وهو مذهب 
الشافعي رضي الله عنه وجمیع أصحاب الحدیث. 

مشاله : 

حديث الجهر بالتسمية في الصلاة : وهو ما روی آبو هريرة رضي الله 
عنه أن النبي بي «كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»”" فإنه لما شد مع 
اشتهار الحادثة وحاجة العامة إليه لم يعمل به . 

حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه وعامة الأصوليين: 

إنه لا يلزم من عموم البلوى اشتهار حكم الحادثة» فإن عامة تفاصيل 
الصلاة 0 عد الحرادك عات وذلك لأن الله تعالى لم يكلف 
الخلق إلى خبر الواحد في البعضء كما جوز له ردهم إلى القياس في البعض 
الاخرء وعند ذلك يكون خبر الواحد ممکناًه فيجب تصديقه بشروطه . 

الشرط الرابع : 

:أن لا يكون متروك المحاجة به عند ظهور الاختلاف بين الصحابة 
)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٠٠/۳‏ . 
(۲) رواه الدار قطني والحاكم ۲۳۲/۱ ۰ وأخرجه الترمذي برقم / 545 ۰ انظر 


نصب الراية ۱۳١/۱‏ ۰ ۰۱۳۷ 


¥ 


ولم يظهّرُ مِنْ الصحابة رضي ال عنهم الاختلافٌ فیها وتركٌ المحاجَة 
بو إنَّهُ يوجبٌ العمل بشروط تراعى في المخیر . 


فإذا تحققت الشزوط المتقدمة لقبول خبر الواحد (ولم يظهر من 
الصحابة رضي الله عنهم الاختلاف فيها) أي في الحادثة» (و) لم يظهر 
أيضاً (ترك المحاجة به) أي .ر بخبر الواجد (إنه) أي خبر الواحد (یوجب 
العمل بشروط تراعى في المخبر) وسيأتي بيانها بعد قلیل . 

وهذا الشرط أيضاً موضع خلاف بين العلماء؛ وإليك بيانه : 

ذهب بعض المتقدمين من الحنفية وعامة المتأخرین إلى أن الصحابة 
رمي ی زا ما ات و وی 
مردوداً. 

من ۱ 

أن الصحابة رضي الله عنهم هم الأصول في نقل الشريعة وأحکامها» 
ولا يجوز اتهامهم بترك الاحتجاج بما هو حجة» والاشتغال بما ليس 
بحجة» مع أن عنايتهم بالحجج أقوى من عناية غیرهم بها فإعراضهم عن 
الحديث» وترك المخاجة والعمل به» يدل على انقطاعه انقطاعاً باطناء 
وإذا كان کذلك» کان دليلاً ظاهراً على آنه نهو ممن رواه بيهم از 
منسوخ» قال فخر الاسلام البردوي رحمه الله“ : وذلك أن یختلفوا في 
حادثة بآرائهم ولم يجاجّ بعضهم في ذلك بحديث» كان ذلك زيافة؛ 
اسان اراي دار اسل هلالض خرام ا نه وإلى مثل هذا ذهب 
الامام السرخسي رحمه الله" فقال : فإذا ظهر م: E‏ 


)۱ كذا في کشف آسرار البزدوي ۰۳۸/۳ 
(۲) کذا في أصول السرخسي ۰۳۱۹/۱ 


EA 


وجرت المحاجّة بینهم فيه بالرأي» والرأي ليس بحجة مع ثبوت الخبر» 
فلو كان الخبر صحيحاً لاحتجّ به بعضهم على بعض + حتى يرتفع به 
الخلاف الثابت بينهم بناءً على الرأي» فكان إعراض الكل عن الاحتجاج 
به دليلاً ظاهراً على أنه سهو ممن رواه بعدهم أو منسوخ | ه. 

وذهب بعض الأصوليين وأهل الحدث إلى أنه إذا ثبت سنده وصح» 
فترك العمل والمحاجة به لا يوجب رده. 


حجتهم : 
أن الخبرحجة على كافة الأمة» والصحابي محجوج به كغيره» 
واستدلوا إلى ما ذهبوا إليه بالعمومات الواردة في ذلك و : وما 
نموم ولا 0 رل یک مک ین رهم ۱۳۹ 
وقوله تعالی : ل با أنه اه عل رسولهه من آهل الثريل ميل يلول وي اليد 
لت والمسكين وا یی ب کل لیکو ول 


دو وما 0 وا نهد ید المقاب , 
وجه الاستدلال : 
أن النصين وردا عامين من غير فصل» ومن غير تخصيص لبعض الأمة 


دون البعض . فوجب العمل به» وخلاف الصحابي إياه وتركه العمل 
والمحاجة به لا يوجب رده لما تلونا. 


(۱) سورة الاحزاب آية /۳۹. 
(۲) سورة الحشر آية [۷. 


۹ 


مفاله : 

حدیث «الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء» الذي رواه زيد بن ثابت 
رضي الله عنه. . والمراد به أن إيقاع الطلاق إلى الرجال تمسك به الإمام 
الشافعي رضي الله عنه في اعتبار عدد الطلاق بحال الرجل. امع أن 
الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة» وإليك بیان اختلافهم :: 

ذهب سيدنا عمر وعثمان وزيد وعائشة رضي الله عنهم إلى أن الطلاق 
معتبر بحال الرجل في الرق والحرية» كما هو قول الشافعي رحمه الله . 

وذهب سيدنا علي وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أنه معت بحال 
امرأةء كما هو مذهب الحتفية؛ وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بر 
بمن رق منهماء حتى لا يملكُ الزوج عليها ثلاث تطليقات إلا إذا كانا 
حرین. 1 

LE 
E E 
. أو غير ثابت‎ 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : فان الكبار من الصحابة 
اختلفوا في هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحدیث أضلاً؛ فعرفنا آنه 
غير ثابت أو مق ژول ۱ ه-. ۱ 


*%* تنم ا 


۱( رواه الدار قطني والبيهقي من حديث ابن مسعود موقوفاً » وأخرجه عبد الرزاق 
موقوفاً على عثمان:بن عفان وزید وابن عباس انظر الدارية ۷۰/۲ وتلخیض 
الحبیر ۲۱۲/۲ » ومجمع الزوائد ۰۳۶۰/4 

() انظر آصول السرخسي ۰۳۹۹/۱ 


3 


[شرائط الراوي] 


وهي أربعةٌ: الاسلام . 


[شرائط الراوي] 

(وهي آربعة : الاسلام) . 

اعلم أن خبر الواحد لا يكون حجة الا بشرائط هي في الحقيقة صفات 
یتحلی بها الراوي (وهي آربعة) 

الشرط الأول : 

(الإسلام) وهو قبول الدين الحق والتصديق بما جاء به النبي 
محمد بيا وليس اشتراط هذا الشرط وهو «الاسلام» لمجرد حصول 
الصدق؛ لأن الکفر لا ينافي الصدق» بل لانتفاء تهمة الکذب؛ لأن الکفر 
بعد تهمة زائدة في الخبر تدل على كذب الکافر» قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله" : وذلك لأن الكلام في الأخبار التي تثبت بها 
أحكام الشرع› وهم يعادوننا في أصل الدين بغير حق على وجه هو نهاية 
العداوة» فيحملهم ذلك على السعي في هدم آرکان الدين بإدخال ما ليس 
منه فيه» والیه أشار الله تعالی في قوله: « یات با 6 أي 
لا يقصّرون في الافساد علیکم؛ وقد ظهر فیهم هذا بطریق الکتمان» فانهم 
کتموا نعت رسول الله ية ونبوته في کتابهم بعد ما أخذ علیهم المیثاق 
باظهار ذلك فلا یومَنون من أن یقصدوا مثل ذلك بزيادة هي کذب 
لا صل له بطریق الرواية» بل هذا هو الظاهر» فلأجل هذا شرطنا الاسلام 


(۱) انظر أصول السرخسي ۳4۱/۱ بتصرف. 
(۲) سورة آل عمران آية ۰۱۱۸ 


10١ 


في الراوي لکون خبره حجة» ولهذا لم جز شهادتهم على المسلمین ؛ لان 
العداوة ریما تحملهم علی القصد للاضرار بالمسلمین بشهادة الزور» ۱ 
وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانعدام هذا المعنی الباعث على الکذب 
في خبره | ه. 
قال عبد العزیز البخاري رحمه الله”"2: وذکر بعض الاصولیین» أن ٠‏ 
الاعتماد في رد رواية الكافر: على الاجماع المنعقد على سلب أهلية هذا 
المنضب في الدين عن الكافر لخسته وان كان عدلاً في دين نفسه | ه. 
قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كتابه كشف الأسرار”؟: ولهذا ' 
لم تقبل شهادة الكافر على المسلم لما قلنا من العدواة ا 


اه. 


0 لأن الشهادة من باب الولاية» وولاية الکافر على المسلم 

قال تعالى : « ون یم اه كيت َل للملا 74" والشرط 
في الاسلام: کماله بما 0 فیه» وهو البيان إجمالگ إلا أن تظهر 
أماراته» نحو (قامة الصلاة بالجماعةء وإيتاء الزكاةء وأکل ذبيحتناء 
فيكون ذلك بمنزلة آلبیان منه على كمال إيمانه. وان عجز عن البيان» 
فالواجب آن یستوصف فیقال أهو كذا؟ فإذا قال نعم: فقد ظهر کمال 
اسلامه . 


۱( انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۷۳۰/۲. 
(۲) انظر کشف آسرار البزدوي ۰۷۳۰/۲ 
(۳) سورة النساء آية/ ۰۱2۱ 


1:۲ 


والعدالة: 


دليل الوجوب: 

ودلیل وجوب الاستيصاف: قوله تعالى : « کا الدِينَ اموا دا ج ڪم 
TEE I‏ ۱۳۹ . 

أي اختبروهن ببيان الشهادتين» ولم يكتف بدعواهن الإيمان. 

ومن السنة: ما روي «أن النبي كل كان يمتحن الأعراب بعد دعواهم 
الإيمان». 

وأما من استوصف فجهل وقال: لا آعرف ما تقول» فليس بمؤمن. 

(و) الشرط الثاني : 

وهي اتصاف الغیر بفعل ما يجب فعله وترك ما يجب ترکه . 

واصطلاحاً: هی «عبارة عن الاستقامة على طریق الرشاد والدين»”" . 

وضدها الفسق : وهو الخروج عن الح الذي جعله له» وقیل في 
تعریف العدالة «هي عبارة عن أهلية قبول الشهادة والرواية عن النبي لاء . 

قال الامام الغزالي رحمه الله في السمتصفی"۳: العدالة : هي «عبارة 
عن استقامة السيرة والدين» حاصلها 0 إلى هيئة راسخة في النفس 
تحمل على ملازمة التقوی والمروءة جميعاً » حتى تحصل ثقة النفوس 


بصدقه » فلا ثقة بقول من لا يخاف الله خوفا وازعا عن الكذب . 


. ٠١ سورة الممتحنة آية/‎ )١( 
۰۷۶۰/۲ .انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )۲( 
. ٠١١/١ انظر المستصفى للغزالي‎ )۳( 


tor 


والضبط : 


واشترطت العدالة في الراوي لقبول خبره ؛ لأن الراوي وان كان ضابطاً . 
حسن الضبط فخبره یحتمل الصدق والکذب كما ذکرنا في أول بحث . 
السنة؛ وذلك لانه غير معصوم عن الکذب» فلم يكن بذ من ترجیح جاتب 
الصدق على جانب الكذب لقبول خبره» وذلك بالعدالة. ۰ 


قال شمس الان برشي رحمه الله في اصوله(۱): وإذا كان ترجيح 
جانب الصدق باعتباز عدالته وبه يصير الخبر حجة للعمل شرع فعرفناآن 
العدالة في الراوي شرط لکون خبره حجة | ه. ۱ 

والشرط في العدالة کمالها: وهو آن کون مجانباً لمحظور دیته لشت ' 
رجحان دلیل العقل على الهوی» فیترجح الصدق في خبره» ومجانبة 
المحظور تکون بالامتناع عن الكبائر» وعدم الاصرار على الصغائرء 
ولا نكتفي بظاهر الاسلام واعتدال العقل؛ لأن الاصل حالة الاستقامة؛ . 
لکن هذا الأصل لا یفارقه هوى یضله ویصد عن الاستقامة» والیه الاشارة 


۳ عر‎ EG 


بقوله تعالی  :‏ داتع لو فيضك عن سبل أ 4 . 
- (و) الشرط الثالث : 0 
(الضبط) وهو لغة «الحفظ» يقال ضبط الشيء : حفظه بالحزم ويقال ` 
أيضاً رجل ضابط آي حازم کذا في مختار الصحاح. 


واصطلاحاً : «هو سماع الکلام كما يحق سماعه ثم فهمه بمغناه» ثم ۱ 
حفظه ببذل المجهود د ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده» ومراقبته بمذاکرته 


۰۳۹۹/۱ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
.75/ سورة ص آية‎ )۲( 


على اساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه»؟ . 

ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا روی حدیثاً ارتعدت فرائصه 
باعتبار سوء الظن بنفسه مع أنه في آعلی درجات الزهد والعدالة والضبط 
والفقاهة. واشترط في الراوي الضبط ؛ لأن قبول الخبر باعتبار الصدق 
فيه» والحجة فيه هو الکلام الصدق» وأصل الصدق لا یحصل بدون 
الضبط » وحسن الضبط لا يكون إلا من حين يسمع إلى حين يروي» ويُعدٌ 
الضبط أصلاً فى الباب . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في صوله "۳ : فكان الضبط لما 
هو معنى هذا النوع من الكلام بمنزلة العقل الذي به يصح أصل الكلام 


شرعاًا ه. 
والشرط في الضبط كماله: وهو ضبط الحديث متنا ومعنىّء لغة 
وشريعة. 


أما المتن فيتم ضبطه صيغة ولفةّ. وأما المعنى: فيتم ضبطه فقهآ 
وشريعة؛ وذلك لأن النقل بالمعنى كان مشهوراً مستفیضاً بينهم» فإذا لم 
يضبط الراوي فقه الحديث ربما يقع خلل في النقل» بأن يقصّر في أداء 
المعنى بلفظه بناء على فهمه؛ ومن كان فقيهاً يُوْمَنُ عنه» ولهذا تترجح 
رواية الراوي الفقيه على رواية غير الفقیه . 

مثاله: 


أن يعلم الراوي حرمة القضاء في قوله عليه الصلاة والسلام «لا يقضي 


)۱ كذا في کشف آسرار البزدوي ۲ ۳ 
(۲) كذافي أصول السرخسي ۰۳۵/۱ 


3-2. 


و 


والعقل: 


القاضي وهو غضبان») لم ورد النهي عن ذلك وما هو متعلقة» وبعد 
ا يتبين أن متعلق النهي غير مقتصر على صورة الغضب ۲ 


A 

(العقل) وهو لغة الحجی والهی» كذا في مختار الصحاح. 

واصطلاحا: «هو نور يضيء به طریق (صابة الق والمصالح الدينية 
والدنيوية». فيدرك القلب به كما تدرك العين بالنور الحسي المبصرات» : 
کذا ذكره القاضي الامام أبو زید الدبوسي» وشمس الائمة السرخسي» ' 
وعامة الأشاعرة. : 

قال عبد العزیز البخاري رحمه اله : وإنما سماه نوراً؛ لان معنی ۱ 
النور هو الظهور للادراك فان النور هو الظاهر المظهر» والعقل بهده : 
المثابة للبصيرة التي هي عبارة عن عين الباطن کالشمس والسزاج لعين ۱ 
الظاهر. بل هو آولی بتسمية النور من الأنوار الحسية» لأن بها لا يظهر إلا 
ظواهر الاشیاء فتدرك العین بها تلك الظواهر لا غير» فأما العقل فتستثیر ۱ 
به بواطن الاشیاء ومعانيهاء ویدرك حقائقها وأسرارهاء فکان أولى باستم . 


(۱) أخرجه مسلم برقم 7 والترنذي برقم TEY‏ و برقم 
/9۸۹. 
)۳( ار ید امیش E o‏ اما وروی ۷۳۳/۲ تلا عن القاضي 


۳( عاد جع اك رمع ی و ۳۳/۲ 


£0٦ 


و آول أمره» قال تعالی: 
وه رسک ن بطون هدیک لا موب ٩04‏ . لکن فيه استعداد 

ا فیحدث العقل فيه شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ 
درجات الكمال العقلي فقبل البلوغ يكون قاصراً عن الکمالات» والوقوف 
على کل جزء منه بحسب الزمان إلى أن يبلغ درجات الكمال متعذنٌ 
ولا طریق لنا إلى الوقوف على حقيقته ومعرفته» فأقیم السبب الظاهر في 
حقنا وهو البلوغ من غير آفة مقام كمال العقل تيسيراً» وبني التکلیف 
علیه؛ لأن اعتدال العقل یحصل عند البلوغ غالباًء وسقط اعتبار ما یکون 
موجوداً من العقل قبل البلوغ في حق الصبي مرحمة به وفضلاً من الله 
فصار الصبي في حکم من لا عقل له بالنسبة إلى لحوق عهدة عليه 

واشترط في الراوي العقل ؛ لأن الخبر کلام» والکلام في الشاهد وضع 
لاظهار المعنی الکامن في القلب» ولا بحصل ذلك بدون العقل . 

قال شمس الأئمة السرحسي رحمه الله في أصوله" : ألا تری أن من 
الطیور من پسمع منه حروف منظومة» ویسمی ذلك لحنا؛ لا كلاماً. 
مميزاً بين أسماء الاعلام» فما لا یکون بهذه الصفة یکون كلاما صورة 

ولهذا قال الفقهاء : لا تجب سجدة التلاوة بقراءة الببغاء وقت 
سماعهاء وهذا عند آکثر المحققیین منهم . 


.۷۸/ سورة النحل آية‎ )1١( 
۰۳۵/۱ انظر أصول السرحسي‎ )۲( 


1:2۷ 


فلا يُوجب لس خير نکن والفاستقی» والصبي. المعتوه» والذي 
اشتدت غفلّه له أو مسامحت أو مجازن والختخور ۱ 


فالتمییز الذي په ید يتم الکلام و ومعنی لا يكون إلا بعد وجود 
العقل؛ لا كان العقل شرطا في المغير» لأن خبره أحد E‏ 
يكون معتبراً إلا باعتبار عقله . 

والشرط فيه: كمال العقل في الراوي» لوجوب الحكم» وقيام الحجة 
بخبره على الغیر» لذلك كان خبر الصبي ليس بحجة في الشرع؛ لنقصان 
عقله» دون المعاملات إذا كان مميزاً للضرورة . 

قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كتابه كشف الأسرار": ٠.‏ 
فشرطنا لوجوب الحکم وقيام الحجة كمال العقل فقلنا: إن خبر الصبي : 
ليس بحجة؛ لأن الشرع لما لم يجعله وليا في أمر دنياه ففي أمر الذين 
آولی» وكذلك المعتوه | ه. 

وبناء على ما تقذم من شرائط الراوي (فلا يوجب العمل بر الکافر» : 
لفقد شرط الاسلام» (والفاسق) لفقد شرط العدالة (والصبي) لفقد شرط 
العقل (و) كذلك (المعتوه)”"' لفقد شرط العقل أيضاً. 

(والذي اشتدت: غفلته) لفقد شرط الضبط (خلْقَةٌ) بأن کان سهوه 
ونسیانه آغلب من ضبطه وحفظه (أو مسامحة) ومساهلة؛ لعدم اهتمامه 
بشأن الحدیث (أو مجازفة) بأن يتكلم من غير خبرة وتبقظ (والمستور : 


)00( كذا في كشف الأسرار لليزدوي ۰۷۳۳/۲ ۰۷۳6 ۷۳۵. 

زفة المعتوه : من كان كلامه يشب العقاء مرة » ویب المجانين مرة أخرى » فهو 
ناقص العقل من غير صبى ولا جنون . 

(۳) المستور : هو الذي لم تظهر عدالته ولا فسقه. 


OA 


کالفاسق ‏ لا یکون خبره حجةً فى باب الحدیث ما لم تظهر عدالتّه إلا 
في الصدر الأول على ما نبيّن وروی الحسن رحمه الله عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه : أنه مثلّ العدل فيما يُخبر من نجاسة الماء. 


كالفاسق» لا يكون خبره حجة فى باب الحديث) باتفاق الروايات لفوات 
العدالة الباطنة (ما لم تظهر عدالته» إلا في الصدر الأول) وهم أهل القرن 
الأول من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل القرن الثاني 
والثالث» فإن المستور من أهل القرون الثلاثة خبره مقبول بشروط (على 
مانبیّن) إن شاء الله تعالى في موضعه من الکتاب . (وروى الحسن ۲۱ رحمه 
الله عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه) أي أن المستور (مثل العدل فيما يخبر 
من نجاسة الماء) . 

أقول : اختلفت الرواية في خبر المستور بالنسبة للإخبار بنجاسة الماء. 


فروى الحسن بن زياد رحمه الله عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
كالعدل في هذا الخبر» وهو ظاهر على مذهبه» فانه يجوز القضاء بشهادة 
المستورين إذا لم يطعن الخصم؛ لثبوت عدالتهم ظاهرآء لقوله عليه 
الصلاة والسلام «المسلمون عدول بعضهم على بعض» وكذا نقل عن 
عمر رضي الله عنه. فهذا من صاحب الشرع وهو النبي َة تعديل لكل 
مسلم؛ وتعدیل صاحب الشرع آولی من تعدیل المزكي . 


)١(‏ الحسن بن زياداللزلژي الكوفي أبو علي قاض فقیه من آصحاب أبي حنيفة 
رضي الله عنه » أخذ عنه وسمع منه وکان عالماً بمذهبه بالراي ۰ ولي القضاء 
بالكوفة » سنة۱۹4ه. وتوفي سنة ١4‏ 7ه انظر أعلام الزركلي ۰۱۹۱/۲ 

(۲) أورده الديلمي في الفردوس بلا سند عن ابن عمرو 1۷/۶4 . وانظر کشف 
الخفاء ۲۷۲/۲ ۰ ۲۷۳ ۰ وتمییز الطيب من الخبيث / ٠١١‏ . 


۹ 


وذکر في کتاب الاستحسان: أنه مثل الفاسق» وهو الصحیح؛ وقال 
محمد رحمه الله في الفاسق پخبر بنجاسة الماء : إنه یحگم السامع رأيه 
فان وقع في قلبه أنه صادق» تيمم من 4 دنه ع که 


(وذكر) الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله (في کتاب 
الاستحسان: أنه) أي المستور (مثل الفاسق) في إخباره بنجاسة الماء 
فقال: وإذا حضر المسافر الصلاة ولم يجد ماء إلا في إناء أخبره رجل أنه 
قذر» وهو عنده رجل مسلم مرضي لم يتوضأ به» وان كان فاسقاً فله أن 
یتوضاً بذلك الماء. :وكذلك إن كان مستوراًء ألحق المستور بالفاسق» 
(وهو الصحيح) في ظاهر الرواية؛ لأنه لا بد من اشتراط العدالة لترجح 
جانب الصدق في الخبرء وما كان شرطاً لا يكتفئ بوجوده ظاهراً. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله”©: و 
في الاستحسان أصح في زمانناء فان الفسق غالب في أهل هذا الزمان» فلا 
تعتمد رواية المستور: ما لم تتبين عدالته كما لم تعتمد شهادته في القضاء 
قبل أن تظهر عذالته» وهذا بحديث عبّاد بن كثير أن النبي عليه السلام قال 
«لا تحدثوا عمن لا تعلمون بشهادته»؛ ولأن في رواية الحديث معنى 
الالزام» فلا بد من أن يعتمد فيه دليل ملزم وهو العدالة التي تظهر 
بالتفخص عن أحوال الراوي | ه. (وقال محمد رحمه الله في الفاسق) أي 
والمستور؛ لأن محمداً رحمه الله سوّی بين الفاسق والمستور في هذا 
الخبر» فقد ذكر في الفاسق والمستور (يخبر بنجاسة المای اديفم 
السامع رآیه. فإن وقع في قلبه) بناء على أكبر رأيه (أنه صادق» تيمّم من 
)۱( انظر آصول السرخسي ۰۳۷۰/۱ . ۱ : 
(۲) رواه الخطیب البغدادي في الکفاية من عدة طرق انظر الکفاية / ۹4 ۰ ۹١‏ 

وعزاه السيوطي للخطیب انظر فيضن القدیر /٩‏ ۳۸4 » وانظر المحدث الفاضل 

للرامهزمزي بتحقیق الدکتور محمد عجاج الخطیب / ۰4۱۱ 


aE 


غير إراقة الماء» فان آراق فهو حوط للتیمم . 


وفي خبر الکافر والصبي والمعتوه إذا وقع في قلب السامع صدقهم في 
نجاسة الماء يتوضأً ولا يتر يتيمم» فان آراق الماء ثم تيمم فهو أفضل . 


غير إراقة الماء) ولا يتوضا به» لأن أكبر الراي فيما لم يوقف على حقيقته 
کالیقین» (فإن أراق) ثم تيمم (فهو أحوط للتيمم) لاحتمال أنه كاذب في 
خبره» وعلى هذا التقدير لا يجوز له التيمم» فكان الاحتياط في الإراقة 
ليصير عادماً للماء» فيجوز له التيمم بيقين» وان كان أكبر رأيه أنه کاذب» 
توضأ ولم يتيمم“ (وفي خبر الكافر) بأن أخبر بنجاسة الماء لا يعمل 
السامع بخبره وان وقع في قلبه صدقه» ثم تيمم بعده كان ذلك أفضل» وإن 
تيمم من غير إراقة وصلی لا تجوز صلاته؛ لأن الكافر لما لم يلزمه موجب 
ما أخبر به لكونه غير مخاطب بالشرائع كان خبره ملزماً على الغير ابتدا 
والكافر ليس من أهل الإلزام. (و) كذا (الصبي والمعتوه إذا وقع في قلب 
ای مدت فى ماسقا ول یم عاك ار ادن مم 
فهو أفضل) وهذا عند عامة المشایخ؛ لأن موجب ما أخبر به لم يلزمهما 
فلو قبلنا خبرهما صار إلزاماً على الغيرء وليس لهما ولاية الإلزام على 
الغير بوجه قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله في كتابه كشف 
الأسرار(۴۳: وفي راوية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط 


خاصة | ه. 
ألا يرى أنه لا ولاية لهما على أنفسهماء فکیف تثبت لهما ولاية على 
الغیر؟ 
0( انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدودي 4/۳ . 
)۲( كذا ذكره فخر الإسلام في کتابه كشف الأسرار ٩/۳‏ . 


۶:۱ 


وفي المعاملات التي تنفّكُ عن معنی الالزام كما في الوکالات 
ا ر کل مسر لمموم اضر 


الداعية ة إلى سقوط سائر الشرائط » فان الانسان قلّما ا 
لتلك الشرائط یبعثه إلى وکیله أو غلامه ل لا رف روز و 


الا أن احتمال الصدق في خبرهما غير منقطع» إذ الکفر والصبی والعته 
لا ينافي الصدق وعلی تقدیر الصدق لا تحصل الطهارة بالتوضي په ؛ 
وتتنجس الاأعضاء فکان الاحتیاط في الاراقة ثم التیمم بعده لتحصنل 
الطهارة ویخصل الاحتراز عن النجاسة بيقين» .ولا يجوز التیمم من غير 
إراقة عند بعض العلماء؛ لأنه واجد للماء الطاهر ظاهراً. وهذا فیما اذا 
وقع الصدق في قلب السامع» قال عبد العزیز البخاري رحمه ال : فأما 
إذا لمم ی لني الماك یر A‏ 

(وفي المعاملات التي تنفك عن معنى الإلزام» كما في الوكالات 
والمضاربات والإذن. :في التجارات) احترز به عما فيه إلزام محض من 
حقوق العباد کالحقوق التي تجري فیها الخصومات؛ فان خبر الواحد 
لا یقبل إلا بشرط العدد ولفظة الشهادة والاهلية بالولاية لیصلح خبزه 
لاح لزام بخلاف 0-0 التي تنفك عن معنی الالزام : كما ذکر فانه 
(یعتبر) فيه (خبر کل :ممیّز" + لعموم الضرورة الداعية إلى سقوظ سائر 
الشرائط) سوی التمييز» (فإن الانسان قلَّما یجد) العدل الحر البالغ المسلم 
(المستجمع لهذه الشرائط) في كل زمان ومكان ل (يبعثه إلى وکیله أو 
غلامه) فلو شرطت هذه الأوصاف هنا لوقعنا في حرج عظيمء وتعطلت' 


0( كذا ذكرة عبد العزیز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤۹/۳‏ . 
(۲) عدلاً كان أو غير عدل » صبياً كان أو بالغاً » مسلماً كان أو كافراً. . 


1۲ 


ولا دلیل مع السامع يعمل به سوی هذا الخبر؛ ولان اعتبار هذه 
الشروط لیترجح جهة الصدق في الخبر فيصلحَ أن یکون مُلزماً 
وذلك فیما يتعلقٌ به اللزوم» فشرطنا في آمور الدين دون ما لا یتعلق 
به اللزوم من المعاملات . 


وانما اعثبر خب الفاسق في حل الطعام وحرمته» وطهارة الماء 
ونجاسته إذا تأيّد بأکبر الرأي؛ لأن ذلك ی ما و 


المصالح» فسقطت هذه الشرائط للضرورةء لأن لها أثراً في التخفیف» 
(و) من دواعي الضرورة أنه (لا دليل مع السامع يعمل به سوى هذا الخبر) 
أي لا يمكن العمل بالأصل هناء بخلاف إخبار الفاسق بنجاسة الماء 
ونحوه حيث لا يعمل به بدون تحكيم الرأي» لأن العمل بالأصل ممکن. 
وهو أن الأصل في الماء الطهارة» فلم تكن الضرورة لازمة فوجب ضم 
التيمم إليه» أما ههنا فلا أصل يعمل به» فجعل الفسق هدر وجوّز قبول 
خبره مطلقاء كخير العدل. 

ومن دواعي سقوط الشروط هنا قول المصنف رحمه الله (ولأن اعتبار 
هذه الشروط ليترجح جهة الصدق في الخبر» فيصلح أن يكون ملزما؛ 
وذلك فيما يتعلق به اللزوم» فشرطناها في أمور الدين دون ما لا يتعلق به 

وأما ما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون 
ونحوهما فيشترط فيه أحد شطري الشهادة العدالة؛ أو العدد عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه اعتباراً لمعنی الالزام من وجه . 

(واٍنما اعتبر خبر الفاسق في حل الطعام وحرمته» وطهارة الماء 
ونجاسته إذا تأيدَ باکبر الراي؛ لأن ذلك) أي الوقوف على حل الطعام 


1Y 


أمر خاصٌ لا يستقينم تلقيّه من جهة العدول. فوجب التحزي في خبره 
للضرورة. وکوئه مع الفسق آهلاً للشهادة. وانتفاء التهمة» حيث 
يلزمه بخبره ما لزم غير إلا أن هذه الضرورة غير لازمة؛ لأن العمل 
بالأصل ممکن. وهو أن الماءَ طاهڙ في الأصل فلم يُجعل الفسق 
هدراًء ولا ضرورة في المصير إلى روايته في أمور الدين أصلاً 


وحرمته» وطهارة الماء ونجساته (أمر خاص) بالنسبة إلى رواية 
الحديث ليس بأمر يقف عليه جميع الناس» حتى أمكن التلقي من جهة 
العدول» بل ربما يقف عليه الفاسق وهو الغالب فيه ف (لا يستقيم تلقيه : 
من جهة العدول)؛ لأنه لا يكون إلا في الفيافي والقفار والأسواق» . . 
والغالب فيهما الفاسق (فوجب التحري في خبره للضرورة» وکونه) أي . 
کون الفاسق (مع الفسق أهلاً للشهادة) حتى لو قضی القاضي بشهادته ' 
ینشذ» (وانتفاء التهمة) أي تهمة الكذب عن خبره (حين يلزمه بخبره) ۱ 
من الاجتناب والاقدام (ما يلزم غیره) فلا یکون خبره ملزماً على الغير . 
ابتدای بخلاف الکافر والصبي. فان الکافر لیس بأهل للشهادة على 
المسلم والصبي ليس بأهل للشهادة أصلاً» فلا یلزمهما بخرهما 
ما يلزم غیرهما فیکون خبرهما ملزماً على الغیر ابتداء من غير أهلية الزام 
فلا یقبل . 

(إلا أن هذه الضرورة) وهي سقوط الشرائط في خبر الفاسق بنجاسة 
الماء (غير لازمة؛ لأن العمل بالأصل ممكن» وهو أن الماء طاهر في 
الاصل فلم یجعل الفسق هدرا) كما ذکرنا (ولا ضرورة في المصیر إلى ' 
روایته) أي رواية الأحاديث (في آمور الدين أصلاً) حيث لا یقبل فیها خبر ' 
الفاسق سواء وقع فيي قلب السامع صدقه أم لاء فلا ضرورة في المصیر إلى 


٤ 


لأن العدول من الرواة كثرةٌ وبهم غنيةٌ» فلا يُصار إليه بالتحزي . 
وام صاحت الهوی 


قبول روايته (لأن في العدول من الرواة) الذين تلقّوا نقل الأخبار (كثرة) 


(وأما صاحب الهوى)“ فهو المتأول الفاسق؛ اختلف العلماء في 
قبول روايته على مذاهب» وإليك بيانها. 

المذهب الأول: 
ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تابعه إلى عدم قبول روايته» قياساً 
على عدم قبول شهادته . 

حجة أصحاب المذهب الأول: 

أن الفسق في العمل مانع من القول» فالفسق في الاعتقاد أولى؛ لأنه 
آقوی. 

المذهب الثاني : 

ذهب بعض العلماء إلى قبول روايته قیاساً على قبول شهادته . 

حجة أصحاب المذهب الثاني : 

انتفاء تهمة الكذب» فان من احترز عن الکذب على غير 
رسول الله لاف كان أشد تحرزاً من الكذب على الرسول ك. 
(۱) الهوی: هو ميلان النفس إلى ما تستلذ به من الشهوات من غير داعية الشرع . 
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فالمذمب المختارٌ: أنه لا تقبل روايةٌ سن الیو انين 
إليه؛ لأ المحاجة أوالدعوة إلى الهوى سببٌ ذا إن ا 
تمن على حديث رسول الله 3 


المذهب الثالث :. 
فقال : تقبل روايته إن لم يكن داعیاً للناس إلى هواه» ولا تقبل إذا كان 
يدعو الناس إليه» بخلاف الشهادة حيث تقبل على كل حال. 

وهو لهت عام أهل الفقه والحدیث. وهو القول المختار الذي 
ذهب إليه المصنف رخمه الله بقوله (فالمذهب المختار: أنه لا تقبل رواية 

من انتحل الهوى ودعا الناس إليه) . 

حجة أصحاب المذهب الثالث كما قال المصنف رحمه الله : 9 

(لأن المحاجّة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى .التقوّل» فلا فلا يُؤتمن 
على حديث رسول الله كَكِةِ) . 0 

المذهب الرابع: ' 

قال الإمام مالك“ رحمه الله : لا يؤخذ حديث رسول الله کار من 
Ry RR‏ ولا من کاب يكذب على رسول الله 
المذهب الخامس :: ۱ 
قال أبو الحسین البصري؟: وأما الفسق في الاعتقادات إذا كان : 


(۱) کذا ذكره عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰0۳/۳ ۵4 قلا 
عن الإمام مالك. ؛ 
(۲) انظر المعتمد ين الحسين البصري ۱۳۶/۲ ۰ ۱۳۵. 


كك 


صاحبه متحرجاً في أفعاله فعند الشیخین أبي علي وأبي هاشم الجبائي : أنه 
يمنع من قبول الحدیث . وعند جل الفقهاء : أن الفسق في الاعتقاد لا يمنع 
من قبول الحديث اه. 

وذكر صدر الإسلام آبو اليسر البزدوي رحمه الله"“: أن المبتدع إن 
كان ممن يُكْفَر لا يقبل خبرهء وان كان ممن لا يُكْمَّره فان كان ممن 
يعتقد وضع الأحاديث على رسول الله کل لا يقبل خبره أيضاًء لتوهم 
الكذب» كالكرّامية» فإنهم يعتقدون جواز وضع الحديث للترغيب 
والترهیب» وان لم يكن ممن يعتقد الوضع وكان عدلاء يقبل خبره 
لرجحان صدقه على كذبه | ه. 

والصحيح في قبول رواية صاحب الهوى المبتدع المتأول الفاسق هو 
التفصيل كما ذكرنا وهو القول المختار عند المصنف رحمه الله وعند أكثر 
العلماء. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: وأما صاحب 
الهوى فقد بيا أن الصحيح أنه لا تعتمد روياته في أحكام الدين» وان 
كانت شهادتهم مقبولة» ثم علل لقوله هذا بقوله: فأما في أخبار الدين 
فيتوهم بهذا التعصب لإفساد طريق الحق على من هو محق حتى يجيبه إلى 
ما يدعوا إليه من الباطل» فلهذا لا تعتمد روايته» ولا تجعل حجة في باب 
الدين» والله علم | ه. 


د 
3 
د 


. 58 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ؟/‎ )١( 
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المبحث الثاني 


في معروف الرواية 
«الراوي الفقیه». 


وإذا د NEE‏ إن كان الراوي معروفا فقو 
والتقدم في الاجتهاد» کالخلفاء ء الأربعة 


المبحث الثاني 


في معروف الرواية 
«الراوى الفقیه» 


(وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة) بالشرائط المتقدمة (قلنا: إن كان : 
الراوي معروفاً بالفقه والتقدم في الاجتهادء كالخلفاء الأربعة) رضي الله ' 
عنهم وهم خلفاء الرسول ی الخليفة الأول: أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه"۲. والخليفة الثاني: عمر بن الخطاب رضي الله عنه" . والخليفة 


)١(‏ أبو بكر الصديق: هو عبد الله بن أبى قحافة » أول الخلفاء الراشدين » وأول 
من أسلم من الرجال » ولد بمكة سنة 5١‏ » قبل الهجرة » كان سيد قريش 
وعالمها بأخبار القبائل وسياستها » شهد الحروب ۰ وبذل الأموال في سبيل الله 
وكان حلیماً حطییاً لستاً شجاعاً بطلا » مدة خلافته ستتان وثلاثة أشهر ونضف 
توفي في المدينة شنة۱۳ه » انظر أعلام الزركلي ٠١١/٤‏ . 

(۲) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ‏ أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين 
وأول من لقب بأمير المؤمنين › الصحابي الشجاع صاحب الفتوحات يضرب 
بعدله المثل ۰ وهو آول من وضع للعرب التاريخ الهجري » وأول من دون 
الدواوين في الإسلام » وكان يقضي على عهد رسول الله ية انظر أعلام الزركلي 
٠ ٥‏ وابن الأثير ۱۹/۳ ۰ وصفة الصفوة ۱۰۱/۷ » والإصابة 0۷۳۸ _ 
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DEE EE LE ED KR a a ١ والعبادلة الثلائة يل‎ 


الثالث : عثمان بن عفان رضی الله عنه والخليفة الرابع: علي بن 
أبى طالب رضی الله عنه(۲۳. 


(والعبادلة الثلاثة)" و هم عند الفقهاء ثلاثة» عبد الله بن مسعود(؛گ 


وعيد الله بن اي وعبد الله بن قمر رضي الله عنهم أجمعين » 
وعند المحدثين" أربعة وهم: عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن 


(۱) عثمان بن عفان بن أبي العاصن بن أمية أمير المؤمنين ۰ ذو النورين » وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة ولد بمكة سنة 8۷ قبل الهجرة وأسلم بعد البعثة بقليل » 
كان غنياً شريفاً؛ من أعظم أعماله تجهيز جيش العسرة بنصف ماله » جمع 
القرآن » وروی عن النبي يل ٠١١‏ حديثاً » قتل بالمدينة وهو يقرأ القرآن سنة 
له. انظر أعلام الزركلي ۲۱۰/4 ۰ وصفة الصفوة ۱۳۲/۱ . 

(۲) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ۰ 
أبو الحسن أول الناس إسلاماً » ولد قبل البعثة بعشر سنین » وتربى في حجر 
النبي يياو ٠‏ وشهد مع النبي بلا المشاهد إلا غزوة تبوك » قتل في رمضان سنة 
٠4ه‏ ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلائة أشهر ونصف » انظر الاصابة ۲/ ٩۰۷‏ 


وما بعدها یتصرف . 

(۳)_ العبادلة: جمع عبدل » لغة في عبد. 

(6) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذیل أبو عبد الرحمن أسلم قدیماً 
وهاجر الهجرتين ٠‏ وشهد بدراً والمشاهد بعدها » لازم النبي یاه » وروی عنه 
الكثير مات بالمدينة سنة 7ه انظر الإصابة ۲/ ۳۱۸ بتصرف . 

)٥(‏ ستأتي ترجمته بعد قليل. 

(۷) مرت ترجمته. 

۷( جمعهم بعضهم نظماً بقوله : 
أبناء عباس وعمرو وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر 


۹ 


وزید بن ثابتٍ» ين ره وأبي موسی الأشعري وعائشة رضي 
الله عنهم » وغیرهم : 


العاص» وعبد الله بن غمر» »> وعبد الله بن عباس» رضي م 
(وزيد + بن ثابت(؟ ومعاذ بن جبل” ٠"‏ وأبي موسى الأشعري” “وعائشة 
رضي الله عنهم! “ » وغيرهم) كأبي بن كعب» وعبد الرحمن بن عوف؛ 


)١(‏ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي ‏ أبو خارجة صحايي ‏ كان 
كاتب الوحي » ولد في المدينة سنة ۱۱ قبل الهجرة » ونشأ بمكة » وهاجر مع 
النبي بيه » وكان: رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والفرائض له في كتب 
الحديث / 947 حديثاً توفي سنة 45 ه. انظر الإصابة ت/ ۰۲۸۸۰ وإعلام 
الزركلي ۳/ ۵۷ . 

زفق معاذ بن جبل بن جمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري + الإمام المقدم في علم 
الحلال والحرام ؛ وعن ابن مسعود أن معاذاً كان أمة قانتاً لله ٠‏ روى نحن 
البي بلا احادیث! ۰ مات في الشام بالطاعون سنة ۱۷ه وعاش أربعا وثلائين 
سنة انظر الا صابة 1۷/۳ 

(۳) أبو موسی الاشعري . هو عبد الله بن قيس بن سلیم من بني الاشعر من 
قحطان » صحابي فقیه استعمله رسول الله ی على زبید وعدن وولاه عمر 
البصرة ثم الكوفة » وتوفي فیها سنة 4 4ه له /۳۵۵حدیناً. انظر . الاصابة 
ت885: ۰ وإعلام الزركلي 1١4/5‏ . 

2 ع هتالت اد د ادو دي E‏ 
بالدين والأدب ۰ كانت تكنى بأم عبد الله تزوجها النبي اة في السنة الثانية بعد 
الهجرة » فكانت :أحب نسائه إليه » وأكثرهن رواية للحديث عنه كان أكثز 
الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم » روى عنها / ۲۲۱۰ حدیثاً » ولدت 
سنة ٩‏ قبل الهجرة وتوفیت بالمدينة سنة 08ه انظر أعلام الزركلي ۰۲4۰/۳ 


۰:۷۰ 


ممن اشتَهرَ بالفقه والنظر . 
کان حديثُهُم حجة يُمْرَكُ به القياسٌ. 


وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن الزبير (ممن اشتهر بالفقه والنظر) أي 
عرف بالاجتهاد. 

(كان حديثهم حجة) سواء وافق القياس أو خالفه» فإن وافقه تأيد به 
الحديث. 

حجة الجمهور : 
التعارض» فانهم کانوا یترکون أحكامهم بالقیاس إذا سمعوا خبر الواحد . 

فهذا آبو بكر الصدیق رضي الله عنه نقض حکماً حکم فيه برأيه لحدیث 
سمعه من بلال» وترك عمر رضي الله عنه رأيه في الجنين» وفي دية 
الأصابع بالحديث» حتى قال: کدنا نقضي فيه برأينا وفيه سنة رسول الله 
يكللذوغير ذلك کثیر . وما ذكر من ردهم خبر الواحد في بعض الواقعات 
فلأسباب عارضة» لا لتقديمهم وترجيحهم القياس عليه» وسيأتي بيانه . 

وما ورد عن الإمام مالك رحمه الله: أن خبر الواحد إذا خالف القياس 
لا يقبل 'فغير صحيح» قال عبد العزيز البخاري رحمه الله“ : وهذا القول 
باطل سمج مستقبح عظيم» وأنا أجل منزلة مالك رحمه الله عن مثل هذا 
القول ولا يدرى ثبوته منه | ه. 
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وذکر آبو الحسین البصري*: أن القیاس إذا عارضه خبرالواحد فان 
كانت علة القیاس منضوصة بنص قطعي» وخبر الواحد ينفي موجبها وجب 
العمل بالقیاس بلا خلاف ؛ لأن النص على العلة كالنص على حكمهاء فلا 
يجوز أن يعارضها خبر الواحد. 

وان كانت منصوصة بنص ظني تتحقق المعارضة» ويكون العمل 
بالخبر آولی من القیاس بالاتفاق؛ لانه دال علی الحکم بصریحه . والخبر 
الدال على العلة يدل على الحکم بواسطة . 

وان كانت مستنبطة من أصل ظنيء كان الأخذ بالخبر آولی بلا 
خلاف؛ لأن الظن والاحتمال كلما كان أقل كان أولى بالاعتبار وذلك في 
محل الخبرء وان كانت مستنبطة من أصل قطعي. والخبر المعارضن 
للقياس خبر واحد فهو موضع الخلاف» وان كان الأصوليون ذكروا 
الخلاف مطلقاً. فعند الإمام الشافعي رضي الله عنه: أن الأخذ بالخبر 
أولى» وهو قول أبي الحسن الكرخي رحمه الله. وقال عيسى بن أبان: إن 
كان راوي الخبر ضابطاً عالماً غير متساهل فيما يرويه وجب قبول خبره 
وترك القیاس: وان كان الراوي بخلاف ذلك كان موضع الاجتهاد اه 
وذكر أن في الصحابة من رد حديث أبي هريرة بالاجتهادء ومنهم'من قال 
طريقه الاجتهاد. 


)0 انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ۲/ ۳ 


«الراوي غير الفقیه» 
وان كان الراوي معروفاً بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه مثلّ 


آبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما فان وافق حديثه القیاس 
عمل به» وان خالفه لم يترك إلا بالضرورة وانسداد باب الرأي . 


«الراوي غير الفقيه» 
اعلم أن خبر الراوي المعروف بالرواية دون الفقه كما ذكره المصنف 
رحمه الله بقوله: (وإن كان الراوي معروفاً بالعدالة والحفظ والضبط دون 
الفقه مثل أبي هريرة”'2 وأنس بن مالك رضي الله عنهما) ففي قبول خبره 
تفصيل» إليك بیانه : 
إما أن يوافق خبره جميع الأقيسة أو يخالفهاء أو يوافق قياساً ويخالف 
قياساً (فإن وافق حديثه القياس) بأن وافق جميع الأقيسة» أو وافق قياساً 
وخالف قياساً قبل و( عمل به)» وان خالفه لم يترك إلا بالضرورة 
وانسداد باب الرأي) وذلك بأن خالف جمیم الأقيسة التي يكون ثبوت 


)١(‏ أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي كان أكثر الصحابة حفظاً 
للحديث ورواية له » لزم صحبة النبي ية وروی عنه ۵۳۷4 حديئا نقلها عن 
أبي هريرة أكثر من ۸۰۰ رجل من صحابي وتابعي » وكان يفتي في زمن 
الصحابت. جمع تقي الدين السبكي جزءاً سماه «فتاوى أبي هريرة» ولد 
سنة ١‏ 1ه وتوفي بالمدينة سنة ۹۵ه. انظر الإصابة / ١11/9‏ » وأعلام الزركلي 
۳۴۳ والجواهر المضيئة ۱۸/۲ ۰ وتهذيب الأسماء واللغات ۲/ .۲۷١‏ 

() أنس بن مالك: هو أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله ي » وأحد 
المكثرين من الرواية عنه » خدم النبي ول عشر سنين ودعا له بالبركة » مات 
بالبصرة سنة ٠9ه‏ وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة » انظر الاصابة ۰۷۱/۱ 
ف 


۰:۷۳ 


وذلك کحدیث أبى هريرة رضی الله عنه في المضراة. 


آصولها بدلیل قطعي کالکتاب والسنة والإجماع» فیکون بهذه الحالة غير 
مقبول عند الحنفية» وهذا هو مراد المصنف رحمه الله من انسداد باب 
الرأي. 

بيانه: 

أن النقل بالمعنى كان مستفيضاً فيهم» فإذا قصر فقه الراوي لم يُؤْمَن 
من أن يذهب شيء من معانيه فتدخله شبهة زائدة على أصله یخلو عنها 
القیاس . 

(وذلك) أي ترك خبر الأحاد لضرورة انسداد باب الرأي (کحدیث 
آبي هريرة رضي الله عنه في ) الشاة (المُصرَاة)“ وهو ما روي عن 
آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال : 

دلا عرد و فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظزين إلى 
ثلاثة أيام بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وان سخطها ردها:وصاعاً 

تمره(. 

الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحدیث واختلاف العلماء فیها : 


ذهب الحنفية إلى أن التصرية ليست بعیب» ليس للمشتري وا رد 
بسببها من :غير بط 


(۱) التصرية في اللغة: معناها الجمع » من صريته إذا جمعته » والمراد بها هنا: 
الشاة التي جمع اللبن في ضرعها بالشد وترك الحلب میلست ری ا 
غزيرة اللبن. © : 

(۲) آخرجه البخاري ۳/ ۰.۹۳ رمسلم برقم ۱۵۲6 ۰ والترمذي وم 3 
ورتم ۱۳۹۹۲ اي ۱۳۲۰۱۲ 


{Vé 


وذهب الشافعية إلى أن التصرية عيباًء حتی كان للمشتري الخیار إذا 
تبين له بعد الحلب خلاف ما تخیله» تمسكاً بهذا الحدیث 

لکن الحنفية ترکوا العمل بهذا الحدیث لمخالفته القیاس من کل وجه 
الثابت بالکتاب والسنة والاجماع. لا لأن آبا هريرة رضي الله عنه غير فقیه . 

وقد ذکر صاحب التقریر والتحبير": أن آبا هريرة رضي الله عنه لم 
یعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد» وکان يفتي في زمن الصحابة» ولم يكن 
يفتي في زمنهم إلا مجتهد فقیه | ه. 

وجه مخالفة حدیث المصراة للقیاس : 

اعلم أن حدیث المصراة یخالف القیاس من عدّة وجوه. 

الوجه الأول: 

کک العدوان: E‏ وهو الکامل قال تعالی: 

اعد نک توعد برغل تا دیع 04 . 

ما موه رم قال عليه الصلاة والسلام «من 
َو عتق شقصاً له في عبد قرع عليه نصیب شريكه إن كان موسر( . 

و سيم e‏ 
والاخذ به يُعدَ نسخاً للکتاب والسنة الموجبین العمل بالقیاس ویکون 
معارضاً للاجماع المنعقد على أن ضمان العدو ان إما بالمثل أو القيمة 
لا ثالث لهما عند فوات العین وتعذر الرد. 


(۱) انظر التقریر والتحبیر ۰۲۵۱/۲ 

(۲) سور البقرة اية / ٠۹٤‏ . 

(۳) رواه البخاري ۱۳۹/۳ > 4 ۰ ۰ ومسلم ۰۳۱/۲ انظر نصب الراية 
۱۸۳/۳ » ونیل الأوطار ۷۳/۲ ۰ وفتح الباري ۰۷۷/۲ ۰۸۲ 


Yo 


الوجه الثاني : 

أن الحدیث آوجب رد صاع من تمر بازاء اللبن» لین هد 
بعد الشراء والقبض, لا یکون مضموناً على المشتري لأنه فرع ملکه 
الصحيح» فلا يضمن بالتعدي لعدم التعدي» ولا يضمن بالعقد؛ لأن 
ضمان العقد ينتهي بالقبض . 

الا ترى أن الب الذي كان حين العقد ثم حلب بعد القبض لم يكن 

مالاً عند العقد» وإنما يصير مالا بالحلب فهو بمنزلةالکبّل» ولئن سلم أنه 
مال فهو صفة للشاة» فيعتبر مالا تبعا» كالصوف . 

الوجه الثالث : 

أن ظاهر هذا الحدیث يدل على توقیت خیار العیب» وهو غير موقت 
بوقت بالاجماع فثبت أنه مخالف للقیاس من جمیع الوجوه» فوجب رده 
بالقیاس» ووجب ترجیح القیاس عليه . 


وجه ترجیح القباس على خبر المصراة: 

أن القیاس وان كان فيه شهبة لکنها ليست إلا في الوصف الذي جعل 
الاتصال. فكان فيه شبهتان وفي القياس شبهة واحدة» فيحتاط في مثل هذا 
الخبر بترجيح ما هو أقل شبهة وهو «القیاس» على ما هو أكثر شبهة وهو 
«الخبر». بخلاف خبر الفقیه» فإنه أقوى من القياس لبقاء شبهة الاتصال 
فقط بوصفه دون أصلهء فلا يلزم من تقديمه على القیاس مخالفة الكتاب 
والسنة والاجماع؛ ؛ لان هذه الأدلة توجب العمل بالخبر عند عدم وجواد 
الأقوى» أما عند وجود الأقوى قوج ت بالأقوی وترك ما هو 
أضعف » فلا یتحقق وقوع النسخ والمعارضة 


كلا 


ثم إن ما ذکر من اشتراط فقه الراوي لتقدیم خبره على القیاس مذهب 
عیسی بن أبان» واختاره القاضي الامام أبو زيد الدبوسي رحمه الله 
وخرج عليه حديث المصراة» وقد علمت وجه التخريج الذي ذکرناه. 

وذهب أبو الحسن الكرخي ومن تابعه من الحنفية إلى أن فقه الراوي 
ليس بشرط لتقديم خبره على القياس» بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم 
يكن مخالفاً للكتاب والسنة المشهورةء ويقدم على القياس» قال صدر 
الإسلام أبو اليسر البزدوي رحمه الله : وإليه مال أكثر العلماء. 

حجة أبي الحسن الكرخي : 

احتج أبو الحسن الكرخي بحجة من وجهين . 

الوجه الأول: 

أن التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم؛ والظاهر أنه 
يروي كما سمع» ولو غيّر لغيّر على وجه لا يتغير به المعنی . 

هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة العدول؛ لأن الأخبار 
وردت بلسانهم فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى» وعدالتهم 
تمنع من الزيادة على الخبر والنقصان منه . 

الوجه الثاني : 

أن اشتراط فقه الراوي لم ينقل عن أحد من السلف» فثبت أن هذا 


VY 


المبحث الثالث 


٠‏ في مجهول الرواية 
واختلاف العلماء في قبولها وردها 


وان كان الراوي مَجهولاً لا یُعرف إلا بحديث روا أو بحديئّين 


المبحث الثالث 
في مجهول الرواية 
واختلاف العلماء في قبولها وردها 


(وإن كان الراوي مجهولاً) اعلم أن المجهول في الصدر الأول هو 
الذي (لا يعرف إلا بحديث رواه أبو بحديثين) عن رسول الله كل احتلف 
العلماء في عَدّه من الضحابة أم» لا وإليك بیان اختلافهم . 

ذهب جمهور الأضولیین إلى أنه لیس من الصحابقف ون رأى الثبي کار 
وروی عنه ؛ لأن الصحابي عندهم هو من طالت صحبته متتبعامدة یثبث 
معها اطلاق صاحب فلان عرفاً بلا تحدید مدة معينة في الأصح . ۱ 

ونقل الشیخ عبد العزیز البخاري رحمه الله عن شیخه: مدة تقدر 
بستة آشهر على الأقل. 


)۱( انظر تیسیر التحریر ۳/۳ ۰.۹ والتقریر والتجبیر 1/7۲ وفواتح 
الرحموت ۱۵۸/۲ » وإرشاد الفحول ص ۲ . 


EVA 


مثل وابصة بن مَعْبِدء وسَلَّمةَ بن المحبّق» ومَعْقل بن سنّان. 


وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : 

ومال الإمام الغزالي رحمه الله إلى عدم تحديد مدة معينة» فقال في 
كتابه المستصفى: لكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته. 
ويعرف ذلك بالتواتر والنقل الصحیح ا ه. 

وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله فى كتابه الكفاية20: أن سعيد بن 
المسيب كان يقول: الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله يخ سنة 
أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتین | ه. 

وبناء على هذا لا يكون المجهول في الصدر الأول الذي لم يعرف إلا 
بحدیث أو حديثين (مثل وابصّة بن مد وسَلمة بن المع لقن 
ومَعْقل بن ستّان")) من الصحابة على قول جمهور الأصولیین؛ وذلك لأن 


(۱) آنظر أصول السرخسي۱/ ۰۰۳۶۲ 

() انظر المستصفی للغزالی ۰۱۱۵/۱ 

۳ انظر الکفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي / ۵۰ ۰ ١١‏ . 

(4) وابصة بن معبد بن عبید بن قيس بن کعب ۰ نزل الكوفة » ثم تحول على 
الجزيرة ومات بها . 

(0) سلمة بن المحیق: بکسر الباء لا غير كذا في المغرب وأصحاب الحدیث یروونه 
بفتح الباء » واسم المحبق: صخر بن البلید بن الحارث » ویقال: سلمة بن 
عمرو بن المحبق نسب إلى جله. 

(0) معقل بن سنان بن أشجع بن غطفان » وقيل معقل بن يسار » وكلاهما ممن 
روى عن النبي که > فمعقل بن يسار من مزينة نضر وهو ممن بايع تحت 
الشجرة سكن البصرة » ومات بها فى ولاية عبد الله بن زياد فى آخر سنى 
معاوية . ١ ١ ١‏ 
آما معقل بن سنان فهو » آبو محمد » ویقال آبو عبد الرحمن » شهد فتح مکة- 


۰:۷۹ 


ذاته لم تعرف الا بژواية هذا الحديث» ولم تعرف عدالته ولاافسقه؛ 
ولا طول صحبته» وقد عرفت عدالة الصحابة واشتهر طول صحبتهم ‏ 
فکیف یکون هو داخلاً فيهم؟ 7 

وذهب عامة أصحاب الحديث» وبعض أصحاب الشافعي إلى أن من 
صعب ی له نوو متحي + لأ نامرد من اليس ردي 

تعم القليل والكثير. 

وبناء على هذا يكون. كلام المصنف رحمه الله «وإن كان الراوي 
مجهولاً» أي مجهول العدالة والضبط قال السعد التفتازاني رحمه الله في 
كتابه التلوي يح": ذهب بعض العلماء: إلى أن هذا أي المجهول' - كناية 
عن كونه مجهول العدالة والضبط» إذ معلومهما لا باس بکونه و 
بحديث أو حديثين | ه. : 

أما وابصة بن معيد ا ا ا 
فأمره النبي ب أن يعيد»" 


وأما سلمة بن المحبق: ی ی ار 
جارية امرأته فان طاوعته فهي له وعلیه مثلها وان استکرهها فهي حرة 
وعليه مثلها»۳۲. 


= مع رسول الله ية سكن الكوفة » وقتل يوم الحرة بالمدينة سنة۳ه. 
انظر ترجمة وابصة وسلمة ومعقل في كتاب التحقيق لعبد العزیز البخاري 
امیحث السنةا . 
)١(‏ انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني 1/۲ . 
(۲) انظر هذه الرواية في عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۷۱۳/۲ ۱ 
(۳) رواه آبو داود ۱۵۲/4 برقم: 5470 ۰441۱۰ والنسائي ۱۲4/۹ : واین - 


1:۸۰ 


ولم یعمل الحنفية بهذا الحدیث؛ لأن القیاس الصحیح يرده» وهو 
کالمخالف للکتاب والسنة المشهورت والاجماع فصار كحدث 
المصراة. 

وأما معقل بن سنان : فقد روی قصة بَروع بنت واشق» وهي فیما روی 
أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عمن تزوج امرأة ولم یسم لها مهراً حتى 
شهرا» فقال : آری لها مهر مثل نسائها لاوکس ولا شطط» فقام معقل بن 
سنان وقال: آشهد أن رسول الله كلخ قضی في بروع بنت واشق وقد 
نکحت بغیر مهر فمات زوجها بمهر نسائها والمیراث»(؟. 
سيأتي بیانه قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله : ورواية 
هذا النوع على خمسة آوجه : 

الأول : أن یشتهر لقبول الفقهاء روايته والراوية عنه . 

الثانی : أن یسکتوا عن الطعن فيه بعد ما یشتهر . 

الثالث : أن یختلفوا في الطعن في روایته . 

الرابع : أن یطعنوا في روایته من غير حلاف بینهم في ذلك . 

الخامس : أن لا تظهر روایته والطعن فيه فیما بينهم» واليك بیان 
ذلك . 


= ماجه ۸9۳/۲ برقم / ۲۵۵۲ ۰ وأحمد ٤۷٩/۳‏ . 

)١(‏ رواه آبو داود ۲8۳/۲ برقم / ۰۲۱۱8 ۰۲۱۱۲ والترمذي 10۰/۳ برقم 
7 والنسائي ۰۱۲۱/۹ ۱۲۳ » وابن ماجه ۱۰۹/۱ برقم / ۰۱۸۹۱ 

(۲) انظر أصول السرخسي ۰۳۲/۱ 


۸۱ 


فإن وى عنه السلث وشهدوا بصخته أو سَکُتوا عن الطعن صار 
حدیه مثل حديث المعروفٍ وان احتف فيه مع نقلي الثقات نه 
فكذلك عندنا. 


الوجه الأول : 


(فإن روى عنه إلسلف وشهدوا بصحته) صار بمنزلة المشهزرین في 
الرواية ؛ لأن روايتهم عنه للقبول والعمل به لا للرد عليه» فإن شهادتهم 
ل و ۱ 
النبي ايء أو لرواية بعض المشهورین عنه. 

فلا یکون قبولهم له ورایتهم عنه إلا لعلمهم بعدالة هذا الراوي وحسن 

(آو سکتوا عن الطعن) بعد ما بلغهم رواية الحدیث (صار حدیثه مثل 
حدیث المعروف) فهو مقبول أيضا؛ لأن السکوت عند الحاجة إلى البیان 
" بیان فإن سکوتهم عن الرد» دلیل التقرير» بمنزلة ما لو قبلوه ورووا عنه» 
عما یعرفون بطلانه» وهذا لا يجوز في حقهم . 

الوجه الثالث : 

وان الف تانق ایض وه البعض مع قل اقات عن 
فكذلك عندنا) یقبل. إن وافق القیاس؛ لأنه لما قبله بعض المجتهدین 
المشهورین صار كأنه رواه بنفسه» وذلك مثل حدیث معقل بن سنان 
الاشجعي المتقدم الذي رواه في بروع بنت واشق الأشجعية لما مات عنها 
زوجها هلال بن أبي مرت ولم يكن فرض لها ولا دخل بهاء فقضی لها 

AY 


رسول الله يك بمهر مثل نسائهاء فعمل بحدیثه عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه وعمل به الحنفية لموافقته القياس » ورده علي رضي الله عنه » ولم 
يعمل به الشافعية لمخالفته القياس: 

قال سيدنا علي كرم الله وجهه في ذلك: ما نصنع بقول أعرابي بوال 
على عقبيه» وقال: حسبها الميراث ولا مهن فجعل علي كرم الله وجهه 
القياس أولى من رواية هذا المجهول» وما كان ذلك إلا لأن القياس حجة 
بإجماع السلف من الصحابة» وفي اتصال خبر الواحد إلى النبي بي شبهة» 
فکان الثابت بالقیاس الذي هو ابت بالاجماع أقوى- من الثابت بخبر 
الواحد» فکان العمل به آقوی من العمل بخبر الاحاد خاصة إذا كان راویه 
مجهولاً» وقد خالف القیاس كما هنا على رأي علي کرم الله وجهه . 

وجه مخالفة القياس عند الشافعية: 

أن المهر لا يجب إلا بالفرض بالتراضي بين الزوجين» أو بقضاء 
القاضى» أو باستيفاء المعقود عليه» فإذا عاد المعقود عليه إليها سالماً وهو 
«البضع» لم يستوجب بمقابلته عوضاء كما لو طلقها قبل الدخول بها. ‏ 
وكما لو هلك المبيع قبل القبض . 

احتج الشافعية في رد حديث معقل بن سنان بحجتين . 
الحجة الأولى : 
مخالفة هذا الحديث للقياس كما مر. 

الححة الثانية : 

إن خبر المجهول مردود عند الشافعي رحمه الله؛ لأن الصحابة رضي 
الله عنهم لم يقبلوا أخبار المجاهيل» فان عمر رضي الله عنه رد خبر 


AY 


فاطمة بنت قيس كما سيأتي بيانه» وعلي رضي الله عنه رد خبز معقل 
الأشجعي هذاء وام كر عليهما احد من تن يي 
على رده. 


جه بو اراس لناب مت ی 

١‏ إن الموت کالدخول» بدليل وجوب العدة في الوت» فوجب العمل به" 
۲ ان الثقات كابن مسعود؛ وعلقمة» ومسروق» رضي الله عنهم روواعن 
معقل بن سنان وهذا يدل على جواز العمل بالرواية . 
ححة الحنفية 
احتج الحنفية إلى ما ذهبوا إليه من قبول حديث معقل بن سنان بالحجة 

التالية . 00 

وهي أن خبر المجهول من القرون الثلاثة الأولى مقبول لعدالتهم الثابتة 

بقول النبي بلا اخير:الناس قرني الذي بعثت فیهم ثم الذين یلوئهم ثم 

الل يوز ل" 
با 
والنبي وق قبل شهادة الاعرابي في رؤية الهلال من غير تفحص عن 

عدالته» وإنما تفحص عن اسلامه فقط» فقال حين آخبر عن رژية هلال 

رمضان: اتشهد أن لا إله إلا اش قال: نعم فقال: اتشهد أن:محمداً 
رسول الله» قال: نعمء فأمر بلالاً أن يؤذن في الناس بالصوم»“ قال 


585١ رواه مسلم 1938/4 برقم /۰۲۵۳۵ والترمذي 500/4 برقم/‎ )١( 
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A 


وان لم يَظْهَر من السلّف إلا الرد لم يُقبل حدیثه وصَار مُستنكراً. 


عبد العزیز البخاري رحمه الله" : وما ورد من رد بعض الصحابة رضي الله 
عنهم آخبار المجاهیل فبناء على عوارض | ه. 

الوجه الرابیع 

(وإن) ظهر حدیثه و(لم یظهر من السلف) أهل القرون الثلائة (إلا الرّد 
لم یقبل حدیله) ولا يجوز العمل به إذا خالف القیاس (وصار مستنكرا)؛ 
لآن السلف لا یتهمون برد الحدیث الثابت عن رسول الله كَل ولا یتهمون 
أيضاً بترك العمل بالحدیث وترجیح الرأي علیه. فدل اتفاقهم على الرد 
على آنهم اتهموه في روایته هذه» قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
في آصوله"۴: ولو قال الراوي: آوهمت لم يعمل بروایته؛ فإذا ظهر دلیل 
ذلك ممن هو فوقه أولى | ه. 

قال عبد العزیز البخاري رحمه الله : عن هذا الوجه» ویسمی هذا 
النوع منكراً أو مستنكراً ‏ كما ذكره المصنف رحمه الله ؛ لأن أهل 
الحديث لم يعرفوا صحته. وهو دون الموضوع فإن الموضوع لا يحتمل 
أن يكون حديثاًا ه. 

مثال «المستنكرا 

حديث فاطمة بنت قيس: التي آخبرت أن زوجها أبا عمرو بن حفص 
المخزومي طلقها ثلاث ولم يقض لها النبي بي بالنفقة ولا بالسکنی» 
وأرسل إليها أن تنتقل إلى آم شريك. ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۷۱۷/۲ 
(۲) انظر آصول السرخسي ۳٤۳/١‏ . 
(۳) أنظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي ۰۷۱۸/۲ 


Ao 


لمهاجرون الأولون: نقلي إلى ابن أم مكتوم؛ اك إذا ضعت خمارك 
لم يرك. 

فرده عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة وقال”"2 «لا ندع كتاب 
ربنا» أي قوله تعالى: # أسكوض من حت سككثر ين جیگ 4 وسنة نبينا» 
أي قوله عليه الصلاة والسلام «للمطلقة الثلاث» النفقة والسکنی ما دانت 
في العدة؟ . بقول امرأة لا ندري أصدقت أم کذبت؛ أحفظت آم نسیت». 

وهذا طعن من عمر رضي الله عنه مقبول . ۱ 

قال عیسی بن أبان رحمه ا : إن سیدنا عمر رضي الله عنه آراد 
بقوله: کتاب ربنا وسنة نبینا: القیاس الصحیح الثابت بالكتاب: والسنة 
اه. 

وآشار أبو جعفر الطحاوي في کتابه شرح الاثار*): إلى أنه آراد من 
الکتاب قوله تعالی: .« لا رجش من یرنه ولا تر 4 ومن 
السنة .ما قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله كل يقول: لا 
السكنى والنفقة». 


وقد ورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت؟: ما لفاطمة؟ 


۰۱6۸۰ / رواه مسلم ۱۱۱۸/۲ برقم‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق آية [1. 

(۳) انظر آصول السرحني ۳68/۱. 

(6) انظر عبد العزیز البنخاري على کشف آسرار اليزدوي ۷۲۲/۲ نقلاً عن آبي جعفر 

١ ْ الطحاوي.‎ ' 

(5) سور الطلاق آية [۱. 

(0) انظر قول السيدة عائشة رضي الله عنها في حاشية عبد العزیز البخاري على 
کشف آسرار البزدوي ۰۷۲۲/۲ ۱ 


كمع 


ألا تتقي الله تعني في قولها: لا سکنی ولا نفقة» وکانت تقول: « 
امرأة فتنت العالم» وحدیث فاطمة بنت قيس هذا: رده إبراهيم النخعي 
والثوري» ومروان بن الحَكمء وهو آمیر بالمدينة» وَرَدُ عمر رضي الله عنه 
لهذا الحديث كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم » ول ينكر ذلك 
عليه أحد» فدل تركهم النکیر على أن مذهبهم فيه کمذهبه . 

وقال أبو سلمة بن زيد: أنكر الناس على فاطمة ما كانت تحدث به من 
خروجها قبل أن تحل» وعن أبي إسحاق قال: كنت جالساً مع الأسود في 
المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي بحديث فاطمة» فأخذ 
الأسود كفاً من حصباء فقال : ويلك تحدث بمثل هل ۱۳ وقيل لسعيد بن 
المسيب: الحو معاي اح ويك : في بيتهاء فذكر له حديث فاطمة 
فقال: تلك امرأة فتنت الناس”©2» إنها استطالت على أحمائها فأمرها 
رسول الله اة أن تعتد في بيت أم مكتوم | ه. 

وقد اختلف العلماء في حكم المبتوته على مذاهب إليك بيانها . 

المذهب الأول : 

ذهب الحنفية : إلى أنها تستحق النفقة والسكنى ما دامت في العدة 
سواء كانت حاملاً أو حائاك وهو مذهب عمر وعبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهماء وإبراهيم النخعي والثوري وجماعة من أهل العلم رحمهم الله . 

المذهب الثاني : 

ذهب مالك والشافعي والليث بن سعد. والأوزاعي وابن أبي ليلى: 
إلى أن لها السکنی دون النفقة» إلا أن تكون حاملاً» وحكى ذلك عن 
(۱) انظر المرجع السابق. 
(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص 1۱/۳ . 

AY 


` سعید بن المسیب. وبه قال الزهري. 

المذهب الثالث ٠:‏ 

ذهب أحمد بن حنیل والحسن البصري: ی 
وإسحاق بن راهویه إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى» لا .آن تکون حاملاً» 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقد احتج كل فريق إلى ما ذهب إليه بحجج إليك بیانها . 

حجة الحنفية أصحاب المذهب الأول : 

احتج الحنفية بحجتین : 

الأولى: ش 

إنها محتبسة بحق نكاحه فتستحق النفقة كالحامل والمطلقة الرجعيةب 
وكذلك السكنى فإن كل واحد منهما حق مالي يستحق لها بالنکاح» والعدة 
حق من حقوق النكاح. فكما يبقى. باعتبار هذا الحق ما كان لها من 
استحقاق السكنى فكذلك النفقة. ' 


الثانية: 


قراءة ابن مسعود رضي الله عنه المشهورة وهي امود ن نوق 


سکنتم» وانفقوا علیهن من وجدکم» وبمثله يزاد على الکتاب» أي على 
قراءة العامة . 


فإنه يدل على أن النفقة مستحقة لها بسبب العدة. 

أما فاطمة بنت قيس فلم یقض لها النبي بلا بالنفقة ولا بالسکنی؛ 
لأنها كانت ناشزة» :وقد أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنهاء فقالت 
لفاطمة: «إنما لم يقض لك بالنفقة؛ لأنك كنت ناشزة» أو لأنه مؤول بغيبة 


EAA 


و 


زوجها" وحدیث فاطمة هذا مع لحوق الرد به مخالف لظاهر الکتاب 
والسنة والقیاس الصحیح الثابت بالکتاب والسنة وهو قياس الشبه في 
اعتبار النفقة بالسکنی من حيث أن کل واحد منهما حق مالي مستحق 
بالنكاح كما مر» فلا يصلح للاحتجاج وثبوت الأحكام . 

حجة الشافعية والامام مالك أصحاب المذهب الثاني : 

احتج الشافعي والامام مالك رضي الله عنهما إلى ما ذهبا إليه بالحجة 
التالية : إنه لیس فى روایات أهل الحجاز ذکر السکنی فى حديث فاطمة» 
والمذکور في الروایات «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا»۳) إنما النفقة 
لمن يملك الزوج رجعتهاء فآوجبوا السکنی بعموم قوله تعالی: 
ج الو تین لاطي 4 . 

وقوله تعالى : کین تسش ن وب 4 . 

فان كل واحد يعم المبتوتة والمطلقة الرجعية» ولم تجب التفقة على 
الحائل المطلقة بطریق المفهوم فان قوله تعالی: ۲ وان کب نل 
فقو من حى يَصَعْنَ هن 4“ فانه يدل بمفهومه على انتفاء النفقة عند 
عدم الحمل . والتفقة إنما شرعت على سبیل الاستحقاق صلة للزوجة» 
وقد انقطعت بالطلاق البائن» إلا آنها إذا كانت حاملاً تستحق التفقة صيانة 
للولد وحضانة له» كما بعد انقضاء العدة بالولادة إذا كانت ترضعه؟. 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۷۲۳/۲ 
(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۷۲۱/۲ 
(۳) سور الطلاق آية /۱. 

(8) سور الطلاق آیة/ ۱ . 

(۵) سورة الطلاق آیة/ 1 . 

(0) المرجع السایق. 


1۸۹ 


وان كان لَمْ یر حدیثه في سل لم يُقابل برد ولا قبل لم 
بمب العدل بده لین العمل ا وين 
الزمان ... 


حجة الإمام أحمد بن حنبل: 

احتج الامام أحمد بن حنبل إلى ما ذهب إليه بالعمل بظاهر الحديث 
أي حدیث فاطمة بنت قيس في البائن الحائل» وبالعمل بقوله تعالی في 
الحامل : « ون نوتل فا این 4 . 

الوجه الخامس ۳ : 

31 رو سیف اس وا عر للف زد 
الله بقوله : (وإن كان لم يظهر حدیثه في السلف) بأن لم یبلغهم حدیث هذا 
المجهول (فلم يقابل برد ولا قبول) لم يترك به القياس» و(لم يجب العمل 
به) بعد القرون الثلاثة» لكن العمل به جائز) إن وافق القياس» (لأن العدالة 
أصل في ذلك الزمان) قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله في كتابه“ 
كشف الأسرار: ولذلك جوز آبو حنيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من 
ل ات ای اس ز 
۱ يؤيده قول النبي ككل «خير الناس قرني الذي أنا فيهمء ثم لین لزنم 

ثم الذین یلونهم ثم يفشو الكذب»" فباعتبار الظاهر في رواية المجهول , 
یترجح جانب الصدق في خبره» وباعتبار عدم ظهوز حدیثه في السلف ' 


(۱) سورة الطلاق آية /1. 
(۲) انظر کشف آسرارالبزدوي ۰۷۱۹/۲ ۰۷۲۰ 
(۳) مر تخریجه. ‏ ! 


1۹۰ 


تتمکن تهمة الوهم فیه. قال السرخسي في آصوله"۲: فیجوز العمل به إذا 
وافق القیاس على وجه حسن الظن به» ولکن لا يجب العمل به. لأن 
الوجوب شرعاً لا يثبت بمثل هذا الطریق الضعیف | ه. 

وذکر صدر الاسلام البزدوي رحمه الله : أن الراوي إذا كان مجهو ل 
لا تعرف عدالته : إن عمل به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم بما روي 
يجب قبول خبره؛ لأنهم لا یعملون به إلا بعد معرفة الراوي بالعدالة 
وثبوت ما روى» وآما إذا لم یظهر عمل الصحابة ولا عمل التابعين 
فأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

يجب العمل به مالم يخالف القياس الصحيح» فإذا خالفه لا يجب 
العمل به حينئذ. 

القول الثاني : 

لا يجب العمل به مالم یوافق القياس» وهو قول الشافعي أيضاً 
وأصحابه رحمهم الله . 

القول الثالث : 

يجب العمل به وإن خالف القیاس : 

والصحيح من هذه الأقوال: هو القول الأول؛ لأن الظاهر من حال 
الرواية في زمن السلف العدالة» والفسق إنما يكون بأمور عارضة» فيجب 


۱( انظر أصول السرخسي ۰۳44/۱ 
(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۷۱۹/۲ ۷۲۰ نقلاً عن 
صدر الاسلام. 


۹۱ 


فصَار لمات یوجب علم اليقين» والمشهوز يُوجب علم الطمأنينة؛ 
وخبرالواحد يُوجِبٌ علم غالب الرأي» والمستنکر منه يُفيد الظنٌ . 
وان الظنٌ لا يغني من الحتي شيئاً 


بناء الحكم على الظاهر لا على العارض ما لم يخالف القیاس . 

أما القول الثاني: الذي هو قول الإمام الشافعي رحمه الله أيضاً؛ 
فلأن المجهول لا تعرف عدالته. فلا يجوز بناء الأحكام علیه . خاصة وإن 
الشافعي رحمه الله شرط لقبول الأخبار «العدالة» فلا يقبل خبر المجهول» 
ولهذا لم يقبل خبر معقل بن سنان في إيجاب المهر في المفوضة. 

وأما القول الثالث : فلتقديم الخبر على القياس مطلقاً سواء كان 
الراوي مجهولاً أو معروفاً بالرواية» وسواء وافق القياس أو خالفه» 
وسواء عمل الصحابة أو التابعون به أو لم يعملوا طالما لم يقابل برد أو 
استنكار يجب العمل به به مطلقاً؛ لأن ذلك الزمان كان الغالب فیهم 
العدالة بخلاف سائر الأزمنة . 

(فصار) الحاصل أن حكم (المتواتر يوجب علم اليقين) وهو حجة 

مطلقاً» وعکس المتواتر : الموضوع› فانه لا احتمال لكونه حجة أصلاً . 

(و) حکم (المشهور) یوجب (علم الطمأنينة) وهو حجة یحتمل أن 
یکون غير حجة» وعکس المشهور: المنکر» فانه ليس بحجة ویحتمل أن 
یکون حجة (و) حکم (خبر الواحد) المعروف بالضبط والعدالة» أو ما كان ' 
في حکم العروف (یوجب علم غالب الرأي) ویوجب العمل» وعکس خبر . 
الواحد المعروف : خبر المجهول؛ فانه لا يوجب العمل . 

(والمستنکر منه) أي من الأخبار (يفيد الظن» وان الظن لا يغني امن 
الحق ا )فال غبد العزیز البخاري في شرحه على کشف اسار 


۹۲ 


والمُنَتر منة في یز الجواز للعمل به دون الوجوب . 


البزدوي "؟: المراد من الظن في المستنکر: «الوهم» فان الظن ما كان 
جانب الثبوت فيه راجحا وهو الذي عبر عنه بغالب الرأي. 

والوهم: ما كان عدم الثبوت فيه راجحاً» والمستنکر في هذه 
المثابة ا ه. 

(والمستتر منه) أي من الخبرء وهو الذي لم يقابل برد ولا قبول (في 
حيّر الجواز للعمل به دون الوجوب) على قول أبي حنيفة رضي الله عنه. 
فإنه جوّز القضاء بشهادة المستورء ولم يوجب على القاضي القضاء؛ لأن 
آبا حنيفة رضي الله عنه كان من أهل القرن الثاني والثالث» وكان الغالب 
على أهلهما الصدق كما ذكرناء قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في 
أصوله”"؟: أما بعد القرون الثلاثة فان خبر المستور لا یقبل» ولا يصح 
العمل به ما لم يتأيد بقبول العدول لغلبة الفسق في هذه الأزمان ا ه. 
ولهذا لم يجوز أبو يوسف ومحمد رحمهم الله القضاء بشهادة المستور 
على خلاف ما قاله الإمام؛ لاختلاف الزمان وفشو الكذب كما نطق به 
الحديث . 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۷۲۰/۲ بتصرف. 
(۲) انظر أصول السرخسي ۰۳8/۱ ۵ ۳. 


1:۹۳ 


المبحث الرابع 
في الطعن في الرواية 


المبحث الرابع 
في الطعن في الرواية 


1 - عمل الراوي بخلاف الرواية 


اعلم أن الراوي إذا آفتی بخلاف ما روا رل بخلاه ل دم 
أحد آمور . 


الأمر الاول : 

ان ین عمل یل الرواية وا بلق ارك 
الأمر الثاني: ۱ 

أن یکون عمله بعد البلوغ قبل الرواية أو بعدها. 
الأمر الثالث : 


أن لا يعرف تاريخه أهو قبل الرواية أم بعدهاء أو قبل بلوغه إياه أم 
بعده. ٤‏ ۱ 


بيان الأول : 
فإن كان قبل الرواية وقبل بلوغه إياه: لا يوجب ذلك جرحاً في 
الحديث بوجه؛ لأن الظاهر أن ذلك كان مذهبه وانه ترك ذلك اف 


۹4 


و و 5 5 ر 
ويَسُقط العمل بالحديث [ذا ظهر مخالفتة قولا أو عَمَلاً من الراوي بعد 
الرواية 


الذي هو خلاف الحديث بالحديث ورجع إليه فیحمل عليه إحساناً 
للظن به. 


مثاله: 


إن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشربون الخمر بعد تحريمها 
قبل بلوغه إياهم» معتقدين إباحتهاء فلما بلغهم التحريم انتهوا عنه» فنزل 
قول الله تعالى: « لیس عل اديت ءَامنُوأ یلا اب مجع ۳4 
قیل۲۳: هذا من أسباب النزول. 

بیان الثاني : 

ون كان عمله أو فتواه بخلاف الحدیث بعد الرواية أو بعد بلوغه إياه 
مما هو خلاف بيقين» فان ذلك الخلاف جرح في الحدیث» كما قال 
المصنف رحمه الله: (ويسقط العمل بالحديث إذا ظهر مخالفته قولاً أو 
عملاً من الراوي بعد الرواية)؛ لأن خلافه إن كان حقاً بأن خالف لوقوفه 
على أنه منسوخ أو ليس بثابت فقد بطل الاحتجاج بالحدیث لأن المنسوخ 
أو ما هو ليس بثابت ساقط العمل والاعتبار. 

وإن كان العمل بخلاف الرواية باطلاً» بأن خالف لقلة المبالاة أو لغفلة 
ونسيان فقد سقطت به روايته أيضاً؛ لأنه تبين أنه لم يكن عدلاً بل كان 
فاسقاً أو ظهر أنه كان مغفلاً» وكلاهما مانع من قبول الرواية . 


. ٩۳ / سورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) انظر الدر المنثور للسيوطي ۰۳۲۰/۲ ۰۳۲۱ 
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بیان الثالث : 

وان لم یعرف تاريخ العمل بخلاف الرواية مما هو خلاف بیقین» هل 
كان قبل البلوغ إليه وقبل الرواية» أو بعد واحد منهماء لا يسقط الاحتجاج 
بالحدیث ؛ لأنَّ الحديث حجة بيقين في الأصل . ووقع الشك في سقوطة؛ 
لأنه إن كان العمل بخلافه قبل الرواية وقبل البلوغ إليه كان الحدیث حجة؛ 
وإن كان بعد الرواية أو بعد البلوغ إليه لم يكن حجة فوجب العمل 
بالأصل» ويحمل على أنه كان قبل الرواية؛ لأن الحمل على أ 
الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه . 

مثاله : ۱ 

حديث ابن عمر :رضي الله عنه في رفع الیدین» فیما رواه جابر عن 
سالم بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه رفع يديه حذاء منكبيه في الصلاة 
حين افتتح الصلاة ونحين ركع» وحين رفع رأسه فسأله جابر عن ذلك 
فقال: «رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك وقال: رأيت النبي َكل 
يفعل ذلك)”١"‏ ثم روى عنه من فعله بعد النبي یا خلاف ذلك . 

قال مجاهد: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة 
الأولى. 

وقیل ۴۳: قال مجاهد: صحبت ابن عمر عشر سنین». فلم أره رفع يديه 
إلا في تکبيرة الافتتاح» فعمل ابن عمر بخلاف ما روی لا یکون إلا بعد 


0( آخرجه مسلم ۲۹۲/۱ برقم / ۰۳۹۰ ومالك ۰۷۵/۱ ۰۷۷ وأبو داود ۸۸/۱ 
برفم ۸7 والترمذي ۳۰۹/۱ برقم/ ۲9۵ 2 والنسائي 11/۲ CI cc‏ 
وابن ماجه ۲۷۹/۱ برقم/ ۰۸۰۸ 

(۲) انظر آصول السرخسي ٦/۲‏ . 


۹ 


وما ورد عن طاوس بن کیسان: أنه رأى ابن عمر يفعل ما یوافی 
ما روي عنه عن النبي وه : 

فحوابه : 

أنه يجوز أن یکون ابن عمر قد فعل ذلك قبل العلم بنسخه ثم ترکه بعد 
ما علم به وفعل ما ذكره عنه مجاهد: قال عبد العزيز البخاري في شرحه 
على كشف الأسرار"» وهكذا ينبغي أن يكون الحمل ونفي الزيغ 
والوهم وإلا سقطت أحكام أكبر الروايات. 

ومثاله أيضاً: حديث عائشة رضي الله عنها «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
ولیها فتكاحها باطل»”" . ۱ 

ثم صح عنها أنها زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 
عنهماء فبعملها بخلاف الحديث يتبين النسخ . 

وإن كان عمل الراوي بعد الرواية ولم يكن خلافاً بيقين» بأن كان 
اللفظ عاماً فعمل بخصوصه دون عمومه» أو كان مشترکاً فعمل بأحد 
محتملاته» أو بمعنی المشترك فعمل بأحد وجوهه لا يثبت الجرح في 
الحديث بهذا العمل؛ لأن الحجة هي الحديث» وبتأويله لا يتغير ظاهر 
الحديث» واحتماله للمعاني اللغوية وتأويله لا يكون حجَّة على غیره؛ كما 
لا يكون اجتهاده حيبّة في حق غيره» فوجب على المجتهد المستنبط 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار اليزدوي ۰۱۳۹/۳ 
)۲( رواه أبو داود ۲۳۹/۲ برقم / ۲۰۸۳ ۰ والترمذي ۳/ ٩۰۷‏ برقم/ ۱۱۰۲ » وابن 
ماجه ۲۰۵/۱ برقم ۰۱۸۷۹ وأحمد ۰511/5 والحاکم۱۱۸/۲ عن عائشة 


1:۹۷ 


آومن غیره من أَئمة الصحابة 


للأحكام من التصوص التأمل والنظر فيه» فان اتضح له وجه وخا 
اتباعه فيما أدى إليه اجتهاده . ۱ 


مثاله: 

حديث ابن عمر زضي الله عنهما «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا؛(© 
فإنه ليس في الحديث بیان موقع التفریق؛ فيختمل أن يكون المراد منه؛ 
التفريق بالأقوال» فإن البائع إذا قال: بعت» والمشتري إذا قال: اشتريت» 
فقد تفرقا بذلك القول وانقطع ما كان لكل واحد منهما من خیار ابطال 
كلامه بالرجوع. وإبطال كلام صاحبه بالوّد وعدم القبول» وهذا التأويل 
منقول عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه اله . 

ويحتمل التفريق بالأبدان: فإن الرجل إذا قال: بعت كذا بکذا 
فللمخاطب أن یقبل ما لم یفارق صاحبه, فاد افترفا لم یکن له أن يكيل 
وهذا التأويل منقول عن الامام أبي یوسف رحمه الله . 

ب - عمل الصحابة بخلاف الر واية : 

(آو) ظهر مخالفة الحدیث من غير راویه (من أثمة الصحابة) رضی الله 
عنهم» وقيد المصتف رحمه الله الطعن بقرله «من أئمة الصحابةه لأن 
مخالفة غير الصحابة من أئمة الحدث وطعنه فيه لا يسقط العمل بالحدیث 
على الاطلاق» ,بل هو على التفصيل» لاطي لضا یه لانيل كنا 


( روا البخاري ای رد > والنسائي » ورین » عن ابن عمر » اظر الت" 
الکبیر ۲/ ۰ وجامغ الأصول ۵۷4/۱ وما بعدها. ۱ 

(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۱۳۰/۳ 

٠ . ۱۳٣/۳ المرجع السایق‎ )۲( 


4۸ 


والحديث ظاهه لا يحتمل الخّفاء علیهم . 


لا يقبل فى الشهادة» وکذا إذا كان مفسراً بأمر مجتهد فيه کالطعن بشرب 
النبيذ لمن يعتقد إباحته» وبركض الدابة» وكثرة المزاح وغير ذلك . 

وان كان الطعن مفسراً بما يوجب الجرح بالاتفاق» ولكن الطاعن 
معروف بالعصبية أومتهم بها لا يقبل أيضاء لأن الظاهر أن التعصب حمله 
على الطعن . 

فأما الطعن المفسر الذي يوجب الجرح بالاتفاق» والطاعن معروف 
بالعدالة والنصيحة والاتقان فيقبل كما سيأتي . 

وقید المصنف رحمه الله الحديث بالظهور وعدم الخفاء بقوله 
(والحدیث ظاهر لا یحتمل الخفاء علیهم)؛ لأن مخالفة الحدیث من غير 
الراوي من أئمة الصحابة رضي الله عنهم لا يقدح في الحدیث إذا كان مما 
يجوز أن يخفى عليه ذلك الحديث. 

مثاله: 


ما روي أن النبي ی «رخص للحائض في أن تترك طواف الصدر»“ 
ثم صح عن ابن عمر رضي الله عنه : أنها تقيم حتى تطهر وتطوف؛ فلا يترك 
به العمل بالحديث المرخص ؛ لآن الحديث الصحيح واجب العمل» فلا 
يترك العمل به لمخالفته بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا آمکن حمل 
خلافه على وجه حسن» وقد أمكن بأن يقال : إنما علم وأفتى بخلافه؛ لأنه 
خفي عليه النص» ولو بلغه لرجع إليه» فالواجب على من بلغه أن يعمل 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب الحج » باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت برقم 
۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «رخص للحائض أن تنفر إذا 


أفاضت». 


۹۹ 


به» فإذا لم یحتمل مثل ذلك الحدیث الخفاء عليه فخلافه یسقط العمل به 
فیخرجه من أن يكون حجة؛ لأنه لما انقطع» توهم أنه لم يبلغه» ولا یظن 
به مخالفه حديث صخيح عن رسول الله ی سواء رواه هو أو غيزه» قال 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : فكان أحسن الوجوه في الحمل :أن 
يحمل على أنه عرف انتساخه فترك العمل به أو علم للدم 
يجب حتماً | م(۲. 
مثاله: ۱ 

ما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن التبي إل «البكر 
بالبكر 3 مائه وتغریب عام» والثیب بالئیب جلد مائة» دجم 
بالحجارة)0) 


ثم مج من رت رضي انم مر اج با 
والجلد بعد علمنا أنه لم يخف علیهم مثل هذا الحدیث لشهرته فیهم فدل 
ذلك على انتساخ هذا الحکم قال عبد العزیز البخاري رحمه الله : وبهذا 
الحدیث تمسك الشافعي رحمه الله : فجعل النفي إلى موضع بینه وبين 
موضع الزاني مدة السنفر: من تمام الحد» ولم يعمل علماژنا به ؛ لأن عمر 
رضي الله عنه نفي رجلاً فلحق بالروم مرتداً نحلف وقال: والله لا آنفي 
أحداً آبدك؛ فلو کان,اللفی حداً لما حلف؛ لأن الحد لا يترك بالارتداد 
فعرفنا أن ذلك كان بطریق السياسة الشرعية والمصلحة العامة» «کما تفی 


(۱) انظر أصول السرخسی ۷/۲ 

(؟) آخرجه مسلم في کتاب الحدود باب حد الزنا برقم / ۱3۹۰ والترمذي أفي 
کتاب الحدود باب ما جاء في الرجم على الثیب عن عبادة بن الصامت مرفوعاً 
آخرجه برقم / ۰/۱۹۳6 

۳ فظر مد قمزی E‏ کشف آسرار آيدري ۳۹/۳ 


9.۰ 


يُحمل على الانتساخ 


النفي حداً بالإجماع» وكما نفى عمر رضي الله عنه نضر بن الحجاج منها 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاج 

والجَمّال لا يوجب النفي » ولكن فعل ذلك للمصلحت فانه قال: 
ما ذنبي يا أمير المؤمنين فقال: لا ذنب لك إنما الذنب لي حيث لم أطهّر 
دار الهجرة عنك . 

وقال علي كرم الله وجهه ۲۳: كفى بالنفي فتنة» ولو كان النفي حداً لما 
سماه فتنة | ه. 

وبهذا يخرج الحديث من أن يكون حجة؛ لأنه لا يظن بهم مخالفة 
حديث صحيح عن رسول الله يل بحال (و) أحسن الوجوه أن (يحمل على 
الانتساخ) في الوجهين المتقدمين وهما مخالفة الراوي الرواية قولا أو 
عمااًء ومخالفة غيره من أئمة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

ج -انکار المروي عنه الرواية : 

اعلم أن إنكار المروي عنه الرواية ينحصر في وجهين . 

الوجه الأول: 

أن ينكره إتكار جاحد أو مكذب» وذلك بأن یقول المروي عنه : 
ما رويت لك هذا الحديث أبداًء أو يقول: كذبت عليّ. 


)۱ رواه البخاري في صحيحه ۲۱۲/۸ » والبيهقي في سننه ۰۲۲۸/۸ 
(۲) انظر أصول السرخسي ۰۷/۲ 


واخشّلفَ فیما إذا ره المرويٌ عَنه. 


مع OE‏ : لا أذكر أني رويت لك 
هذا الحديث» أو لا أعرفهء أو نحو ذلك» ففي الوجه الأول: لا حلاف 
في سقوط العمل بالحديث» لأن كل واحد منهم مكذب للآخر» فلا بد من 
كذب واحد غير معين» وهو موجب للقدح في الرواية؛ عبر مرجب الاج 
في عدالتهما لثبوتها بيقين» والشك عارض؛ فلا يزول اليقين بالشك . 

وذلك كتعارض بینتین متكافتتين لم تقبلاء ولم تسقط عدالتهما فکذا 
ههناء حتى تقبل رواية كل واحد منهما في غيرهذا الخبر» توا في 
الوجه الثاني على مذهبین : 

المذهب الأول: : 0 

اذهب الشيخ أ بو الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية والإمام أحمد بن 2 
حنبل رضي الله عنه! في رواية عنه | إلى سقوط العمل بالحديث (فيما إذا ١‏ 
أنكره المرويّ عنه) كما في الوجه الأول. 

TS‏ ال 

اک ا چ 

ذهب الإمام مالك رالشاي رقي اله عنهها افا من الجتكلدين 


اا ده له 


ححة یات المذهب د 
احتج أصحاب المذهب الأول بحجج من المنقول والمعقول . 
۱ ۵0۲ 


الحجة الأولى : 

ما روي عن عمار بن ياسر“ رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله 
عنه» وكان يرى التيمم للجنب أما تذكر إذ كنا في إبل» يعني إبل الصدقة» 
وفي بعض الروایات» في سرية» فأجنبت فتمعكت في التراب: أي 
تمرغت فصليت» فذكرت ذلك للنبي كل فقال: إنما يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وذارعيك» > فلم يرفع عمر رضي الله 
عنه رأسه ولم يقبل روايته» مع أنه كان عدلاً؛ لأنه روى عنه شهود الحادثة 
ولم يتذكر هو ما رواه» وكان لا يرى التيمم للجنب بعد ذلك . 


الححة الثانية : 

أن الحديث یرد بتكذيب العادة» بأن كان الحديث غريباً في حادثة 
مشهورةء فتکذیب الراوي آولی بالرّد؛ لأن تكذيبه أدل على الوهن من 
تكذيب العادة؛ لأنه يدور علیه. وهو تكذيب صريح» وذلك تکذیب 
دلالة» والصريح راجح على الدلالة . 

الححة الثالثة : 

أن الخبر إنما يكون حجة ومعمولاًبه بالاتصال بالرسول يكل وبإنكار 
الراوي ينقطع الاتصال؛ لأن إنكاره حجة في حقه» أو يصير. هو مناقضاً 
بانکاره» ومع التناقض لا تد تثبت الرواية» وبدون الرواية لا ید يشت الاتصال 
فلا یکون حجة. 


(۱) آخرجه البخاري ۹۲/۱ ۰ ومسلم ۲۸۰/۱ برقم/ ۰۳۹۸ وأبو داود ۸۰/۱ 
برقم /۳۲۱. والنسائي ۰۱۱۵/۱ ۱۷۰ ۰ وابن ماجه ۱۸۸/۱ برقم ۵1۹ ۰ 
وأحمد ۰۲۱۳/۶ 


۰۳ 


الححة الر ابعة : : 
3 توق الراوي وعدم تذكره بالتذكير يدل على أنه كان مخفا 
ورواية المغفل لا تقبل. :قال عبد العزيز البخاري رحمه اله“ ٠:‏ إن أكثر 
ما في الباب أن يُصَبْدَقَ كل واحد منهما في حق نفسه فيحل للراوي أن 
SR‏ اا ا و 


عنه | ه. 
حجة آصحاب المذهب الثانی : 


احتج أصحاب المذهب الثاني بحجج من المنقول والمعقول . 
الحجة الأولى : 


ما روی آبو هريرة رضي الله عنه(۲ | أن النبي يا : صلی بنا صلاة 
العص > فسلّم في ركعتين» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ 
علیها كأنه غضبان. وفي القوم أبو بكر وعمرء فهاباه أن يُكلماه» وفي 
القوم رجل في يده طول يقال له ذو الیدین . قال يا رسول ال أقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم یکن. فقال: قد كان بعض ذلك» 
فأقبل على الناس فقال: أحقّ ما يقوله ذو اليدين؟ فقالا: نعم فقام وأثمّ 
صلاته أربع ركعات . 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۱۲۸/۳ ۱ 

(؟) رواه البخاري ۰۳/۱ برقم /۰۷۳ ۰ وآبو داود ۲۱۵-۱ برقنم 
/۱۸ > ۲ والترمذي ۲۶۷/۲ برقم /۰۳۹۹ والنسائي ۰۳۰/۳ 
۲ وابن ماجه ۳۸۳/۱ برقم ۱۲۱۶ » وآحمد ۲۳۵/۲. 


5۰ 


قال بعضهم: مقط العسلْ به 


وجه الاستدلال بهذا الحدیث : 

أن النبي ية رد حدیث ذي الیدین ثم لم يرت حدیثه حتی عمل بقول 
الناس» أو بقول آبي بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على خبره» فلو لم يبق 
حجة بعد الرد لما عمل به عليه الصلاة والسلام . 

الححة الثانية : 

أن حال كل واحد منهما محتملة فإن حال المدعي: يحتمل السهو 
والغلط» وحال المنكر: يحتمل النسيان والغفلة» إذ الإنسان قد يروي 
شيئاً لغيره ثم ينسى بعد مدة فلا يتذكره . 

الحجة الثالثة : 

أن كل واحد منهما عدل ثقة» وکان مصدقاً في حق نفسه فلا يبطل 
ما ترجح من جهة الصدق في خبر الراوي بعدالته بنسيان الاخرء كما 
لا يبطل بموته وجنونه فحل للراوي الرواية» قال عبد العزيز البخاري 
رحمه الله"“: وهذا بخلاف الشهادة على الشهادة فان الأصل إذا أنكر 
لا يحل للفرع الشهادة؛ لأن مبناها على التحميل» فإذا أنكر الأصل سقط 
التحميل وبقي العلم فلا يحل له الشهادة. فأما الرواية فمبنية على السماع 
دون التحميل» ألا ترى أنه لو سمع الحديث ولم يتحمله المحدث ولم 
يعلم بسماعه حل للسامع الرواية عنه» فإذا أنكرها والمدعي مصدق في 
حق نفسه بقي السماع فحل له الرواية | ه. 

(قال بعضهم) وهم أصحاب المذهب الأول كما مر (يسقط العمل به 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۱۲۷/۳ نقلاً عن شرح 
التقويم . 


وهو الْأَشْبّه: وقد ا من قول أبي يُوسف رجه 3 خلافاً 
القاضي بقضیةه وهو لا یذکرها. 


قال أبو يوسفت: لاتقل وقال محمد: دق 


وهو الأشبه) كما في الوجه الأول المتقدم وهو أن ينكره إنكار جاحد أو 
مكذب» (وقد قيل : إن هذا) أي سقوط الاحتجاج به هو (قول أبي یوسف 
رحمه الله » خلافاً لمحمد رحمه الله) فإنه قال" : لا يسقط الاحتجاج به. 

(وهو) أي هذا الاختلاف بینهما في سقوط الاحتجاج' به (فرع 
اختلافهما في شاهدین شهدا على القاضي بقضية وهو لا یذکرها). ذکر 
الخضّاف رحمه الله في كتابه «أدب القاضي» أن من ادعى عند القاضي أنه 
قضى له على خصم بكذاء والقاضي لم يتذكر قضاءه» وأنكر ذلك» فأقام 
البينة على ذلك (قال أبو يوسف رحمه الله لا تقبل)؛ لإنكار من يُسند 
القضاء إليه» فكذلك في باب الرواية» (وقال محمد رحمه الله تقبل)؛ 
لاحتمال النسیان من جهة القاضي» فکذلك في باب الرواية. 

مثاله : 

أي مثال الحديث الذي أتكره المروي عنه : 


ديك ريه بن عبد الم عر سول بو ی مالع عق ليد من 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيكك «قضى بشاهد ویمین»۳" فإن 


. ٠٠١/۳ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
۳۱۰۸7 رواه مسلم ۱۳۳۷/۳ برقم /7 77 وآبو داود ۲ برقم‎ )۲( 
۱ ۰۱۳6۳ / والترمذي 1۲۷/۳ برقم‎ 


كمه ۳۰ 


عبد العزیز بن محمد الدراوردي قال : لقیت سهيلاً فسألته عن رواية ربيعة 
عنه هذا الحدیث فلم یعرفه» وکان يقول بعد ذلك : حدثني ربيعة عني» 
قال عبد العزیز البخاري رحمه الله“ : فأصحابنا لم یقبلوا هذا الحدیث 
لانقطاعه بإنكار سهیل » وتمسك به بعض من قبل هذا النوع فقال : لما قال 
سهیل حدثني ربيعة عني وشاع وذاع ذلك بين أهل العلم ولم ينكر عليه 
آحد فکان ذلك إجماعاً منهم على قبوله وهذا فاسد؛ لأنه ليس فيه 
ما يدل على وجوب العمل بهء غایته : أنه يدل على جواز أن يقول الأصل 
بعد النسيان حدثني الفرع عني» وهو لا يستلزم وجوب العمل به 
ولا جوازها ه. 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۱۲۹/۳ 


0 


9۰۷ 


المبحث الخامس 
في الطعن في الراوي 


والطّعنُ لبم : لا يُوحِبُ جَرحاً في الراوي كما لا وجب في شاد 


المبحث الخامس 
في الطعن في الراوي 


الطعن في الراوي من أئمة الحدیث : 

(والطعن المبهم) أي المجمل غير المفصّل» كأن یقول الطاعن : مذا 
الحدیث منکر أو غير ثابت. أو هذا الحدیث رواية متروك الحدیث» أو 
متروك الدّين أو مجروح» أو لیس بعدل» وغیر ذلك مما لم يذكر فيه سیب 
الطعن هو محل خلاف بين العلماء» وإليك بيانه . 

ذهب عامة الفقهاء والمحدثين إلى أنه (لا يوجب جرحاً في الراوي» 
كما لا يوجبه في الشاهد) . واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بحجتين . 

الحجة الأولى : 

أن العدالة في المسلمین ثابتة ظاهراً باعتبار العقل والدین» خصوضاً 
في القرون الأولى التي شهد لها النبي كل بالعدالة والخيرية» فلا يترك هذا 
الظاهر بالجرح المبهم غير المفسر؛ لأن الجارح ربما اعتقد ما ليس بجرح 
جرحاً كما سيأتي» ثم إنه إذا استفسر قد لا يكون له صل في باب الجرح؛ 
فثبت أن الجرح لا بد له من الاستفصال وبيان السبب الجارج» بخلاف 
التعدیل» فإن أسبابه لا تنضبط ولا تنحصرء فلا معنى للتكلف بذكرهاء 


2۸ 


فیصح ترك الاستفصال فيه. وهذا عند أكثر العلماء» وقال.الامام حجة 
الاسلام الغزالي رحمه الله"“: والصحیح عندنا أن هذا یختلف باختلاف 
حال المزكي» فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه یکتفی باطلاقه» ومن 
عرفت عدالته في نفسه ولم تغرف بصیرته بشروط العدالة فقد نراجعه إذا 
فقدنا عالماً بصيراً به وعند ذلك نستفصله | ه. 
الححة الثانية : 

أنه لو وجب الردٌ بمطلق الطعن لبطلت الستن؛ قال فخر الاسلام 
البزدوي في کتابه کشف الأسرار" : ألا یری أن شهادة الحکم أضيق من 
هذاء ولا یقبل فیها المزكي الجرح المطلق فهذا أولى | ه. 

ثم إن مما يؤيد هذا: ما ذکره آبو عمرو الدمشقي ابن الصلاح رحمه 
الله في کتاب «معرفة آنواع علم الحدیث» في هذه المسألة : أن البخاري قد 
احتج بجماعة سبق من غیره الجرح لهم كعكرمة مولی ابن عباس» 
واسماعیل بن أويس» وعاصم بن علي؛ وعمرو بن مرزوق» وغیرهم؛ 
واحتج مسلم بسوید بن سعيد» وجماعة اشتهر الطعن فيهم» وهکذا فعل 
أبو داود السجستاني؛ وذلك دال على آنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا یثبت 
إلا إذا فشر سبيه | ه. 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من العلماء إلى أن الجرح 
المبهم والمطلق مقبول؛ واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بحجتين: 
الحجة الأولى : 

إلحاق الجرح المطلق بالتعديل المطلق» ألا ترى أن التعديل المطلق 


(۱) انظر المستصفى للإمام الغزالي 5831/١‏ . 
(۲) انظر كشف أسرار البزدوي ۱8۳/۳ ۰ 144. 


۰۹ 


۱ يُمنع العمل به إلا إذ وَقَعَ مُفَسَراً بما هُو جرخ متف عليوء ممن 
شتهر بالنصيحة والاتقان دون التعصّب والعداوة من أئمة الحدیث . ۱ 


مقبول» بأن قال المعدّل: هو عدل» أو ثقة» أو مقبول الحديث» أو مقبول 
الشهادة» فكذا الجرح المطلق . 
الححة الثانية + 


أن الجارح إن لم يكن بصيراً بأسباب الجرح» فلا يضلح للتزكية» 7 
إن كان بصيراً بها فلا معنى لاشتراط بيان السبب الجارح» إذ الغالب عليه 
الصدق في مقاله نظراً لعدالته واختلافٌ الناس في أسباب الجرح وان كان 
ثابتاً إلا أن الظاهر من خال العدل البصير بأسباب الجرح أن يكون عارفاً 

بمواقع الخلاف في لك فلا یطلق الجرح الا في صورة علم الوفاق 
ا وإلا كان مُدلّساً مليّساً بما يوهم الجرح على من لا يعتقده» وهو 
خلاف مقتضی العدالة(۲. قال السعد التفتازاني في کتابه التلویم( : 
والحق أن الجارح إن كان ثقة بصيراً بأسباب الجرح ومواقع الخلاف 
ضابطاً لذلك یقبل جرحه المبهم وإلاء > فلا. ا ه. 

آقول : إن القول الأول وهو قول عامة الفقهاء هو الراجح وهو الذي 
مشی عليه المصنف:الأخسيكتي رحمه الله وعامة العلماء؛ وذلك لأن 
الاصل في المسلم البراءة والعدالة» لا سيما في الصدر الاول» والجرح 
آمر عارض» والعارض لا یعارض الاصل ؛ لانه دونه (ولا ي یمنع.العمل به 
إلا إذا وقع مقر بما هو جرح متفق عليه والجارح ممن اشتهر بالنصيحة 
والاتقان دون التعصت والعداوة من : أئمة الحديث) أما بعد القرون الثلاثة : 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزودي ۰۱8۳/۲ 
(۲) انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ۱6/۲ - 


01۰ 


فان تعارض الجارح والتعدیل» وکان ذکرهما بطریق الاستفصال؛ یقدم 

الجرح على التعدیل ؛ لأن الجارح اطع على زيادة علم في حال الراوي لم 

یطلع علیها المعدل؛ ولآن الجرح مثبت والمعدل ناف والمثبت مؤسس» 

والنافي مؤكد» والتأسیس خير من التأکید . 

وان تعارض الجرح والتعدیل وکان ذکرهما بطریق الاطلاق وترك 
الاستفصال. فیقدم التعدیل على الجرح عملا بالأصل» ما لم یثبت 

خلافه والله أعلم . 

مثال الجرح المتفق عليه 

۱ - الطعن بارتکاب الکباثر کالزنا وشرب الخمر والکذب وغیر ذلك؛ 
فان من ارتکب واحداً منها ترد جمیع رواياته . 

۲ - الطعن بالإصرار على الصغاثر . 

۳ - الطعن باختلاط العقل والسهو والغفلة» فانها لا توجب رد جمیع 
رواياته بل إنما توجب رد ما رواه في حالة الاختلاط والسهو والغفلة2©0 
وغیر ذلك کثیر . 

مثال الجرح المفسر بما لا يصلح جرحاً: 

۱ - الطعن بالتلبیس على من کنّی عن الراوي ولا يذكر اسمه ولا نسبه . 

۲ - الطعن بكثرة المزاح المباح شرعاً. 

۳ الطعن بحداثة سن الراوي . 

4 الطعن بركض الدابة . 

5 الطعن بالاستكثار من مسائل الفقه» وغير ذلك كثير. 

فخ #% نا 


. ١49/7 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


o۱1 


الفصل الثانی 
في بيان المعارضة بين النتصوص 
وترجيحها 


فيه مباحث : 
المبحث الأول: حكم المعارضة بين 
المتعارضين 
المبحث الثاني : تعارض النفي والإثبات 
المبحث الثالث: التراجيح الفاسدة 


الفصل الثاني 
في بیان المعارضة بين التصوص وترجیحها 


الفصل الثاني 
في بیان المعارضة بين النصوص وترجیحها 


إن مما ينبغي ذکره قبل الشروع في هذا البحث والخوض فيهء بیان 
معاني بعض الكلمات الاصطلاحية التي هي مثار هذا البحث. 

فاقول التغارض لفة: هو آن یکون کل واحد من الأمرین معترضا 
للاخر. واصطلاحاً: هو ورود دلیلین يقتضي آحدها عدم ما یقتضیه 
الاخر نفياً أو إثباتاًء سلباً أو إيجاباًء حلاً أو حرمة مع اتحاد الوقت والحل . 

وقيل”"2: هو تقابل الحجتین على السواء لا مزية لاحداهما على 
الأخرى» في حكمين متضادین . 

وقيل: هو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه لا يمكن 8 
بينهما بوجه. 

أما التناقض”؟2: فهو اختلاف القضيتين بالايجاب والسلب بحيث 
يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى كقولنا زيد إنسان زيد ليس 
بإنسان اه. وقيل هو وجود الدليل في بعض الصور مع تخلف المدلول عنه 
سواء كان لمانع» أو» لاء وهذا عند من لم يجوّز تخصيص العلة» وأما عند 
من جوزه فقال: هو وجود الدليل مع تخلف المدلول عنه بلا مانع . 


(۱) انظر إفاضة الأنوار شرح المنار ص۲۱۰. 
(؟) انظر تعريفات الجرجاني ص57 . 


هاه 


وهذه الخجج اي سین ها من الاب والستة ارس ی 
آنفسها وَضعاً ولا تتناقض؛ لاد ذلك من ا 
ذلك علوا كبيراً» واگما 7 يَقع التعارض بینهما 


الفرق بين التعارض والتناقض : 

اعلم أن الأصولبين قد فرقوا بين التعارض والتناقض بالفرق التالي» 
فقالوا: 

التعارض : يمنع ثبوت الحكم من غير أن يتعرض للدليل . 

والتناقض : يوجب بطلان نفس الدلیل . 

. إلا أذ كل واحد منهما ف و الفترطي ما اد ع فإن: تخلفْ 
تفت لديل فيما د تتخلف عنه» رکذ إذا تعارض النصان يكون 0 

(و) إذا عرفت هذا آن هذه (الحجج ارسق وا 
الکتاب والسنة لا تتعارض في أنفسها وضعاء ولا تتناقض) شرعاً. 

(لأن ذلك) أي التعارض والتناقض (من آمارات) أي علامات 
(العجز) . 

فان من آقام حجة متناقضة على شيء كان ذلك لعجزه عن إقامة حجة 
غير متناقضة وکذا إذا آثبت حکماً بدلیل عارضه دلیل آخر یوجب خلافه؛ 
كان ذلك لعجزه عن إقامة دلیل سالم عن المعارضة» والعجز عن ذلك 
مبني عل الجهل بحقائق الأشياء (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) فثبت أنه 
لا تعارض ولا تناقض في حجج الله حقيقة . 

(وإنما يقع التعارض بینهما) أي بين المتعارضين سواء كانا دليلين آو 


۰۱1 


لجهلنا بالناسخ والمنسوخ. 


حجتين أو نصين (لجهلنا بالناسخ والمنسوخ) فإن أحدهما لا بد أن يكون 
متقدماً فيكون منسوخاً بالمتأخر» ويكون المتأخر ناسخاً للمتقدم بطريق 
البیان؛ لأن النسخ تبيين الأزمان» فإذا لم يعرف التاريخ لم يمكن التمييز 
بين المتقدم والمتأخر فيقع التعارض ظاهراً بالنسبة إلينا في الحكم 
لا حقيقة» فان التعارض في الحكم لم يثبت حقيقة لما قلنا. 
وإذا وقع التعارض ظاهراً فإنه لا يقع إلا بين دليلين أو حجتين 
متساويتين في القوة بحيث لا يمكن الجمع بينهماء للتنافي» أما إذا أمكن 
الجمع بينهما فإعمال الدليلين خير من إهمالهما أو إهمالٍ أحدهما. 
وأما إذا لم يمكن الجمع بينهما فيصار إلى الترجيح إن أمكن. ويعمل 
بالراجح ولا يترك؛ لأن ترك الراجح والعمل بالمرجوح خلاف المعقول 
وإن لم يمكن الجمع أو الترجيح فينبغي أن يتساقطا؛ لأن العمل 
بأحدهما ترجيح من غير مرجحء والتخيير بواحد منهما للعمل لا یصح» 
لأن أحدهما منسوخ ظاهراً أو باطل» فالتخییر بينهما تخیر بين حكم الله 
تعالى وبين ما ليس بحكمه. 


المبحث الأول 
حکم المعارضة بين المتعارضین 


وحکم المعارضة بين آيتين المصیر إلى السنة. 


۱ المبحث الأول 
حکم المعارضة بين المتعازضین 
(وحکم المعارضة) 
اعلم أنه إذا ورد نصان متعارضان أو متناقضان في الظاهر وتعذر 
الجمع بينهما فلا بذ من معرفة التاریخ» فان علم وجب العمل بالنض 
المتأخرء كما قلنا؛ لأن المتأخر ناسخ للمتقدم, إذ التأخیر علامة 3 
عند التعارض . 
ام بج ای سقط لال ا ار ی ومد 
أولوية العمل بأحدهما؛ لأن العمل بأحدهما من غير أولوية ترجيحٌ من غير 
مرجح وهذا باطل کما ذكرنا. 
1لا ر امه یز وک ترا وت 
ا ل ی ؛ لأن العمل بما یحتمل أن 
یکون منسوخاً لا يجب ۱ 
ماکان حدم آونی انس من الآخر بان كان أقوى منه بوصفك 
تابع كما في خبر الؤاحد الذي يرويه عدل فقیه مع خبر الواحد الذي يرويه 
عدل غير فقيه؛ أو بوصف غير تابع كالنص مع القیاس؛ فیترجح ما فيه 
وصف. سواء كان تابعاً آو غير تابع على ما ليس فيه وصف وجوبا؛ لان 
العمل بالأقوى وترك الاخر واجب» وان تساويا قوة ولم يعلم التاريخ ولم 
يمكن الترجيح كالتعارض (بين آيتين) ف (المصير إلى السنة) إن وجدت» 


۰۸ 


أو إلى آقوال الصحابة أو القیاس إن لم توجد كما سيأتي بيانه . 

مغال تعارض الآبتين والمصير إلى السنة 

قوله تعالى : # افو ما سر م ان ۳4 تعارض مع قوله تعالى: 
« ودا فرك شرا فاس يعوا لم وَأنصِتُوأ 4 نان الاية الأولى بعمومها 
توجب القراءة على المقتدي ؛ لورودها فى الصلاة بدلالة السياق والسباق» 
وباتفاق أهل التفسير. 

وان الآية الثانية تنفى وجوب القراءة عن المقتدي إذ الإنصات لا يمكن 
مع القراءة وقد وردت هذه الاية الثانية في القراءة في الصلاة عند جمهرة 
أهل التفسير» فتعارضا فيصار إلى السنة وهي قول النبي ی امن كان له 
إمام فقراءة الامام قراءة له»" وقوله عليه الصلاة والسلام «إذا صليتم 
فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم» وإذا قرأ فأنصتوا» . 

ولا يلزم معارضة هذين الحديثين بقوله عليه الصلاة والسلام «لا صلاة 
إلا بفاتحة الکتاب»(*؛ لأنه محتمل في نفسه لنفي الكمال كما صرح بذلك 


. 7١ سورة المزمل آية/‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية/ 5 .7١‏ 

(۲) أخرجه أحمد » وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً » انظر فيض القدير 
TA‏ 

(5) آخرجه مسلم ۳۰٤/۱‏ برقم /4۰6 ۰ وأبو داود ۲۵4/۱ برقم ٩۷۳/‏ ۰ 
والنسائي ٩1/۲‏ » وابن ماجه ۲۷۱/۱ برقم/ ۸6۷ ۰ وأحمد 4۱5/4 

)2 رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الکتاب» انظر الدراية ۰۳۷/۱ 


۰۹ 


وبين سَنْتین : : المصیژ إلى القياس وأقوالٍ الصحابة على الترئیب في 
الحجج إن آمکن ان التعارضّ بِينَ الحجتین متى ثبت تساقطا؛ 
لاندفاع كل واحدة منهما پا للاحتوى + يجب المصی إلى ما يعدا 

اه ۱ 


علماؤنا الحنفية» أو تفي الفقبية ما ذكره يد ی البخاري رجمه 
9 
الله 


(و) إذا وقع التعارض (بين سنتین) ولم یعلم تاريخ الورود؛ ولم ۳۹ 
الجمع بینهما ولا ترجیح أحدهما يجب (المصیر إلى القیاس وأقوال 
الصحابة) لكن (علی الترتيب في الحجج إن أمكن) فیصار إلى قول 
الصحابي أولاً ڈ ثم إلى القياس ثانياً إن لم يوجد قول صحابي في الحادثة 
وتعدٌ هذه الحادثة» مما لا نص فيها لتساقط النصين المتعارضين (لأن 
التعارض بين الحجتين متى ثبت تساقطاء لاندفاع كل واحدة منهما بها 
للأخرى» فيجب المصير إلى ما بعدهما من الحجة) لإثبات الحكم» لكن 
على الترتيب في الحجج إن آمکن» كما ذكره المصنف رحمه الله تعالی» 
وكما بیناه آنفاً. 

وجه هذا الترتیب : 

أن في قول الصحابي شهبة السماع» فیقدم على القیاس إلا أن 
العلماء ل 
وإليك بيان اختلافهم:هذا. 

ذهب أبو سعيد البردعي رحمه الله : إلى أنه يجب المصير إلى أقوالهم 


۶ 


أولاً إن وجدء وإن لم يوجد فالی القیاس و 


)0 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 135/7 


o۰ 


على أقوال الصحابة والقیاس » فعند العجز یصار إلى آقوال الصحابة ولا 
ثم عند العجز یصار إلى القیاس على هذا الترتیب . 

والی هذا مال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله» ومن المعلوم أن 
آبا سعيد البردعی رحمه الله : من المجوزین تقلید الصحابی مطلقاً» سواء 

وذهب أبو الحسن الكرخي رحمه الله : إلى أنه يجب المصير إلى 
ما ترجح عنده من القياس وقول الصحابي؛ لأن قول الصحابي لما كاء بناءً 
على الرأي كان بمنزلة قياس آخرء فصار بمنزلة تعارض قياسين» فيجب 
العمل بأحدهما بشرط التحري . 


وأبو الحسن الكرخي رحمه الله قال هذا بناء على أن تقليد الصحابي 
لا يجب عنده فيما يدرك بالقياس . 


مثال تعارض السنتين والمصير إلى ما بعدهما من الححة: 
ما روى النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي یا «صلى صلاة 


الكسبوف كما تصلون ركعة وسجدتين»“"“ فهذايعارض ما روت عائشة 
رضي الله عنها «أنه صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات». 


(۱) أخرجه أبو دارد برقم /۰۱۱۹۳ والنسائي ۰۱8۱/۳ وابن ماجه برقم 
/۱۳۹۳ » وأحمد في مسنده /٤‏ ۲۱۷ . 

(؟) رواه البخاري 47/7 ۰ ومسلم برقم /۹۰۱ ۰ وآبو داود برقم ۰۱۱۷۷ 
والترمذي برقم / 55١‏ ۰ والنسائي ۱۲۷/۳ ۰ وابن ماجه برقم / ۰۱۲۳ 


o1 


وعند تَعَذّر المصیر إليه يَجبُ تقریژ الأصول كما في شور الحمار 
لما تعارضت الدلائل 


فإن الحديثين لما تعارضا صرنا إلى. القياس وهو: : قياس صلاة الكشرف 
على سائر الصلوات(؟. ْ 

(وعند تعذر المصیر إليه) أي عند تعذر المصير إلى أقوال الصحابة فى 
الحادثة» أو عند تعر إثبات الحکم فيها بطريق القياس (يجب تقرير 
الأصول) أي يجب العمل بالأصل» وهو إثبات ما كان على ما کان؛ لأن 
العمل بالأصل عند عدم دليل أصلٌ في الباب» (كما في سؤر الحمار لما 
تعارضت الدلائل) فيه . 


مثال تعارض الدلائل وأقوال الصحابة ووجوب تقرير الأصول : 

ما ذکره شمس الأئمة الحافظ آپو بكر أحمد بن الحسین البیهقی فى 
کتابه «الكفاية»”"“إن الأخبار تعارضت في طهارة سؤر الحمار ونجاسته» 
فان جابراً رضي الله:عنه روى أن النبي بيا «شثل أنتوضاً بما أفضلت 
الحُمر؟ قال نعم : وبما أفضلت السباع»”" وهذا يدل على أن سؤره طاهر . 

وروی أنس رضي الله عنه أن النبي بيا انهی عن لحوم الحمر الأهلية 
فإنها رجس»”' وهذا يدل على أن سؤره نجس ا ه. 


0( وي ری ری نع از ی سا ۱ 

(؟) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۱۷۷/۳ ۰ نقلاً عن 
الكفاية . 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى ۲4۹/۱ ۰ رااظر غبت الم العنافق رفي الله 
عنه ۲۲/۱ 

(4) رواه البخاري ۱۳۶/۷ ۰ ومسلم ۱۵۶۰/۳۱ برقم /۱۹8۰ ۰ والنسائي = 


o۲ 


وم بصلح القیامن شَاهِداً 


ثم إن الأخبار قد تعارضت أيضاً في إباحة لحم الحمار وحرمته» روی 
عبد الله بن آبي آوفی رضي الله عنه أن النبي بيا «حرم لحوم الحمر الأهلية 
يوم خيبر»”!“وهذا صريح في تحريم لحوم الحمر الأهلية» والحرمة آية 
النجاسة . 

وروی غالب بن أبجر أن النبي با «أباح لحوم الحمر الأهلية»”'“وهذا 
صريح في إباحة لحوم الحمر الأهلية» والحل آية الطهارة. 

وقد تعارضت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» فان ابن 
عمر رضي الله عنه كان يكره التوضي بسور الحمار؛ والبغل» ویقول : انه 
رجس . 

وابن عباس رضي الله عنهما كان یقول: إن الحمار یعتلف القت 
والتبن» فسوره طاهر لا بأس بالتوضي به . 

فوقع التعارض بين الدلائل وأقوال الصحابة» ولا یوجد أصل يُقاس 
عليه فى المسألة . 

(ولم يصلح القياس شاهدا) لأحد الجنبین؛ لأن السؤر إن قيس على 
الب ينبغي أن يكون نجساء لأن اللْبّن نجس في أصح الروايتين» وان 


2 ۷ ء وابن ماجه ۱۰۲۱/۲ برقم /71957. 

)١(‏ رواه البخاري ۱۷۳/۵ > ومسلم ۱9۳۹/۳ برقم ۱۹۳۷ 3 والنسائي 
۷ وابن ماجه ۱۰۱۶/۲ برقم / ۳۱۹۲ ۰ وأحمد ۰۳۸۱/۶ 

زفق رواه أبو داود ۳۵۲/۲ برقم / ۰۳۸۰۹۰ قال البيهقي : إن صح فإنما رخص له 
عند الضرورة انظر الدراية لابن حجر ۰۲۱۰/۲ ۰۲۱۱ 

(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۱۷/۳ 


۳۳ 


لاه لا يَصْلحٌ لنصب الحکم ابتدا» قيل: إنَّ الماء شرفت طاهراً في 
الأصلٍ ؛ » فلا یتنج بالتعارض» ولم يرل به الحدث» فوجب ضم 


التيمم إليه. 


قيس على العَرّق ينبغي أن يكون طاهراً إذ العَرّق طاهر فى الروايات 
الظاهرة» وإذا ثبت التعارض في الدلائل وتحقق العجز عن العمل بهاء 
ولم يصلح القياس شاهداً (لأنه لا یصلح لنصب الحكم ابتداء)؛ لأن 
القياس مُظهرٌ للحكم لامثبت. فان الأصوليين قالوا: لا يجوز التعلیل 
لاثبات الحكم في الفرع بل إنما يجوز للتعدية. وفي مسألتنا هذه 
لا تمكن التعدية؛ . لأنه. لا يوجد أصل سالم عن المعارضة حتى يعدى 
الحكم من عرقه أو لبنه إلى سؤره. 

ونصب أحكام الشرع بالرأي باطل؛ لأن المجتهد غير مفوّض بإثبات 
أحكام الشرع بطريق, الرأي والقیاس؛ بل هو مكلّف بإظهار م الله 
تعالى فيما لا نص فیف. بشرط أن يكون مما يمكن دركه بالعقل» ارج 
يكون الاجتهاد طريقاً له . 

وإذا كان لا يصلئ القياس شاهداً كما ذکره فقد تحقق الاشتباه في 
سؤر الحمار» وصار الحكم مشكلاً» فوجب تقرير الأصول» وهو إثبات 
ما كان علی ما كان» لذا (قيل) وهو قول علمائنا الحنفية رحمهم الله (إن 
الماء عرف طاهراً في الأصل فلا یتنجس بالتعارض) أي بالشك (ولم يرل 
به الحدث» فوجب) استعمال الماء و(ضمٌ التیمم إليه) كذا قالوا. 
بيانه: 


أنه لا يتنجّس به ما كان طاهراء ولا هر به ما كان نجسأء لأن 
الطهارة أو النجاسة عزفت ثابتة بيقين فلا تزول بالشك . 


or 


ما إذا وقع التعارض بَينَ القياسّين» لم يَسْقْطا بالتعارض ليجب 
العمل بالحال بل يعمل المجتهدٌ بأيهما شاء بشهادة قلبه 


(فأما إذا وقع التعارض بين القیاسین) بأن يقتضي آحدهما عدم 
ما یقتضیه الآخر من إثارة الحکم (لم یسقطا بالتعارض) أي لم یسقط 
المجتهد بأیهما شاء (ب) شرط التحري و(شهادة قلبه) فان شهادة القلب 
تصلح حجة في مثل ذلك» فیعمل المجتهد بما شهد به قلبه . 

قال عليه الصلاة والسلام «اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور الله« 
وهذا عند علمائنا الحنفية رحمهم الله: وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم لو قالوا 
بالتساقط لأدى ذلك إلى العمل بلا دلیل؛ لأنه ليس بعد القیاس دلیل يرجع 
إلبه في معرفة حكم الحادثة إلا استصحاب الحال» وهو ليس بدليل يصلح 

قال الشافعي رضي الله عنه : يعمل المجتهد بأيهما شاء من غير تحر . 

حجة العمل بأحد القياسين عن التعارض : 

احتج الحنفية للعمل بأحد القياسين عند التعارض بالحجج التالية. 

الحجة الأولى: 


» 44/4 رواه الترمذي ۲۹۸/۵ برقم /۰۳۱ ورواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. ٠٤٤ ۰ ٠٤١/١ والمناري في فيض القدير‎ 


۰۳۵ 


ان القياسَ حجةٌ تعمل به» أصاب المجتهدٌ به الحقّ أو أخطأء فكان 
العمل بأحدهما وهو حجةٌ باطمئنانٍ قلبه إليه بنور الفراسة أولى من 
الكل اا 


الحجة الثانية : 

كما ذكره المصنف رحمه الله بقوله : 

(لأن القياس حجة) في نفسه في حق العمل (يُعمل به: أصاب المجتهد 
به الحق أو أخطأ) . 

الححة الثالثة : 

قول المصنف رحمه الله أيضاً (فكان العمل بأحدهما وهو حجة) في 


حق العمل (باطمئنان قلبه إليه بنور الفراسة آولی من العمل (ب) 
استصحاب (الحال) ؛ أو القول بتساقطهما. 


الحجة الرابعة : 

لا ضرورة في تر الدليل الشرعي والعمل بما ليس بحجة أصلاً؛ لأنه 
ترك ما نصبه الشارع ليعمل به. : 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله '' في اشتراط التحري بين القياسین 
لوجوب العمل بأحدهما: 

لمّا ثبت أن القيامن حجة في حق العمل دون الاصابة» فمن حيث إنهما 


حجتان في العمل بهما يث يثبت الخيار من غير تحرء كما في الكفارات» ومن 
خيث إن الق عند الله تمالی وانجد؛ صارا متعارضین» فیجب أن یسقطا؛ 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۱۱۷/۳ نقلاً عن شرح 
التقويم . 


ريك 


لان آحدهما خطأ والاخر صواب» ولا يدري آیهما الصواب» كما في 
فمن وجه یسقط» ومن وجه لا یسقط فقلنا يحكم فيه برأيه» ويعمل 
بشهادة قلبه. بخلاف الكفارات | ه. 


نظير تعارض القياسين 

مسألة من اشتبهت عليه القبلة» ولا دليل معه أصلاً. تحرّى وعمل 
بشهادة قلبه» وليس له أن يختار أي جهة شاء من غير تحر؛ لأن الصواب 
في الحقيقة جهة واحدة» وان كانت كل جهة صواباً في انتقال الحكم إليه 
عند الاشتبای فلم يسقط الابتلاء عند انقطاع الأدلة» بل وجب العمل 
بشهادة قلبه. 

وإذا ثبت له الخیار» وعمل بأحد القياسين بالتحري» صار ذلك لازماً 
له» حتى لا يجوز أن يتركه ويعمل بالاخر من غير دليل موجب لذلك» فلم 
يَجُز نقض ذلك العمل إلا بدليل فوقه من كتاب أو سنةء فيتبين به أن عمله 
كان باطلاً فيتركه . 

قال شمس الأئمة السرخسی رحمه الله فى أصوله(2: وعلى هذا قلنا 
في الثوبين: إذا كان أحدهما طاهراً والآخر نجسآء وهو لا يجد وبا آخر» 
فإنه يصير إلى التحري لتحقق الضرورة. فإنه لو ترك لبسهما لا يجد شيئاً 
آخر يقيم به فرض الستر الذي هو شرط جواز الصلاة» وبعد ما صلّئ في 
أحد الثوبين بالتحري لا يكون له أن يصلّى في الثوب الاخر؛ لأنا حين 
حكمنا بجواز الصلاة في ذلك الثوب فذلك دليل شرعي موجب طهارة 


. ٠١/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


of¥ 


ثم التعارض نما يتَحقِقُ بِينَ الحجّتِينَ بایجاب کل واحدة منهما 


ذلك الثوب والحکم بنجاسة الثوب الآخر» فلا تجوز الصلاة فيه بعد ذلك 
إلا بدليل أقوى منه | ه. 

و ؛ لأن الاجتهاد الأول ترججح العمل به 
وترجحت جهة الصواب فیه » ومن ضرورته ترجح جانب الخطاً في 
الاجتهاد الآخرء فصار الاجتهاد الأول حجّة وصواباً ظاهراًء فکان آقوی 
من الاجتهاد الثاني ء ولا يجوز نقض ما ثبت بالدلیل الأقوى بما هو 
أضعف منه . 7 

لذا قال علماونا الحنفية رحمهم 20 في مسألة اشتباه القبلة» لم 
ینقض ما أديّ بالتحري بدلیل فوقه» بأن يتيقن أنه كان مخطاً للقبلة في 
تحرّيه؟ بخلاف ما ل يت تا 
بخلافه فانه يُنقض . : 

والفرق بين المسألتين: أن في مسألة اشتباه القبلة لم یکن | السبب 
الموجب للبطلان موجوداً وقت التحري ؛ لانقطاع الأدلة. 

آما في مسألة الاجتهاد وهي ما ذا قضی القاضي في حكم بالاجتهاد ثم 
ظهر نص بخلافه فإنه ینتقض اجتهاده؛ لأن السبب الموجب للبطلان كان 
موجوداً وقت الاجتهاد وهو النص. إلا أنه خفي عليه نظراً لتقصیره في 
الطلب ۰ فینتقض لفوات شرط صحة الاجتهاد» وهو عدم وجود النص؛ 
فإنه لا اجتهاد في مورد التص كما قیل . 

(ثم التعارض) اغلم آن رکن المعارضة (إنما یتحقق بر بين الحجتین) 
بتقابلهما؛ لأن ركن كل شيء ما یقوم به» وذلك اعات کل را مهن 


۰۱۷۲/۳ انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )١( 


۰۳۸ 


4 5 و و ۱ 
في القوة. 


ضد ما توجبه الأخرى) والاختلاف إنما یکون بهذه الصفة؛ لأن المعارضة 
لا تتحقق بدونه» فکان الاختلاف بين الحجتین على سبیل الممانعة هو 
ركن المعارضة. وأما اتحادهما (في وقت واحد في محل واحد مع 
تساویهما في القوة) فشرط ولیس برکن؛ بدلیل إمكان الجمع بين 
المتعارضین بدون اتحاد الزمان والمحل . 

قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله في کتابه کشف الأسرار"؟: وأما 
الشرط فاتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم» مثل التحلیل والتحریم» 
وذلك لأن التّضاد لا يقع في محلین لجواز اجتماعهماء مثل النکاح: 
يوجب الحلّ في محل والحرمة في غیره وکذلك في وقتين» لجواز 
اجتماعهما في محل واحد في وقتين مثل حرمة الخمر بعد حلّها اه. 


۰۱۱۲/۳ کذافی كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۰۳۹ 


المبحث الثاني 
تعارض النفی والاثبات 


اختلف مشایخنا في أن خبر النفي هَل يُعارضٌ خبّر الاثبات؟. 


المبحث الثانى 
تعارض النفى والإثبات 


اعلم أن الخبر المثبت هو الذي يث ی ا 
النافي هو الذي ينفي ذلك العارض ويُبغي الأصل . 

فإذا تعارض نصان أحدهما مثبت والاخر ناف فأيهما 000 
الاخر؟ ۳ 
(اختلف مشایخنا) الحنفية (في أن خبر النفي: هل یعارض خبر الاثبات) 
ويترجح عليه د أن حبر الات يترجح على خبر اي أو فيه تفصیل 
على مذاهب : إليك بيانها. 

المذهب الأول : 

ذهب الشيخ ابو لحسن الكرخي ره اله إلى أن اكيت يترجع على 
النافي؛ وهو مذهب أصحاب الشافعي رضي الله عنه . 

حجة أصحاب المذهب الأول: احتجوا إلى ما ذهبوا إليه بحجتين: 

الحجة الأولى: : 

أن المُئيت يخبر عن حقيقة طارئة» والنافي اعتمد ظاهر الحال» فيكون 
قول المثبت راجحاً لاشتماله على زيادة علم» كما في الشهادة» فان شهادة 
الإثبات تترجح على شهادة النفي . 


9۳۰ 


واختلّف عمل أصحابنا المتقدمین في ذلك . 


الححة الثانية : 

أن المُثبت مُؤسس» والنافي مُؤكدء والتأسیس خير من التأکید . 

المذهب الثاني : 

ذهب الشيخ عیسی بن آبان رحمه ال والقاضي عبد الجبار من 
المعتزلة إلى أنهما يتعارضان. 

حجة أصحاب المذهب الثاني: 

أن ما يُستدل به على صدق الراوي في المثبت من الفعل والضبط 
والاسلام والعدالة موجود في النافي» فیتعارضان؛ ويطلب الترجيح من 
وجه اخر. 

المذهب الثالث : «فيه تفصيل؟: 

ذهب فخر الإسلام البزدوي وغيره من المحقيقن: إلى أن النفي إن 
كان بناء على الأصل غير مقرون بالدليل يقدم الإثبات على النفي» وان كان 
النفي مما يعرف بدليله لا بالأصل فقط يتعارضان» ويطلب الترجيح من 
وجه آخرء وإن احتمل الأمرين يُنظر ليتبين الأمر. 

حجة أصحاب المذهب الثالث : 

أن كليهما خبران عن علم» فالتفي کالاثبات إن تحقق أن النفي مقرون 
بالدلیل . وبناء على هذا الأصل المذکور: تتفرع الشهادة على النفي . فان 
علم أن النفي بدلیل» یتساوی النافي والمثبت . وان علم أن النفي من غير 
دلیل» بأن كان مبنياً على العدم الأصلي» يقدم المثبت على النافي ؛ وان لم 
یعلم هذا ولا ذاك : یتوقف فيه ليتبين الأمر. 

(واختلف عمل أصحابنا المتقدمین) أي اختلف عمل أثمتنا 
المجتهدين كأبي حنيفة والصاحبين رضي الله عنهم (في ذلك) أي في باب 


o1 


فقذ وی أن لو رم لبي آعمت رزوجیابمه 


تارمو للقي سا ل I‏ وفي بعضها 

ج ۳ كش ٠‏ سا ا خمسَّ 3 في ل ذلك إليك 
3 

المسألة الأولى : مسألة خيار العَتّاقة: 1 

وهي ما إذا اعتقت الأمة المنكوحة» يثبت خيار فسخ النكاح إذا كان 
زوجها عبداً بالاتفاق» وكذا إذا كان زوجها حراً عند الحنفية» وعند 
الشافعي رضي الله عنه لا يثبت لها الخيار إذا كان زوجها حراً؛ لأن 
المساواة حصلت بالحرية» فلا يثبت لها الخيارء كما لو أيسرت والزؤج 
موسر ه بخلاف ما إذا كان عبد الأنه لدي كلو ا ْ 

والحنفية يقولون: الملك یزداد علیها بالحرية على ما عرف في مسألة 
اعتبار الطلاق» فلها فلها أن تدفع الزيادة عن نفسها اه. 

والاصل فيه حديث بريرة رضي الله عنها (فقد روي) عن ابراهیم عن 
الأسود عن عائشة رضي الله عنها (آن بريرة””' رضي الله عنها أعتقت 
وزوجها حر) هذه رواية الإثبات لآنها تست تثبت أمراً عارضاً وهو الحرية 


(۱) انظر عبد العزيز البنخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۱۹۸/۳ 

(۲) بريرة: : هي مولاة رسول الله كو واسم زوجها امغيث». 1 
قال ابن أبي شيبة : : حدثنا وكيع عن المنذر بن ثعلية عن عبد الله بن بريرة قال: 
كان رسول الله ب إذا استيقظ من الليل دعا جارية له يقال لها بريرة بالسواك: 
انظر الإصابة 5/ ۲۵۱. 


of 


وروي آنها أعتقت وزوجها عبك مع اتفاقهم أنه كان عبد وأصحائنا 
رحمهّم الله آَحَذُوابالمثست . 


(وروي) عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضي الله عنها (آنها أعتقت 
وزوجها عبد) هذه رواية النفي؛ لأنها تنفي الأمر العارض وهو الحرية 
وتبقي الأصل على ما هو عليه وهو العبودية إذ أنها كانت ثابتة قبل العتق 
بالاتفاق» لذا قال المصنف رحمه الله (مع اتفاقهم أنه كان عبدا) فخيّرها 
النبي بو فلو كان حراً لما خيّرها. 

(وأصحابنا رحمهم الله أخذوا بالمثبت) ورجحوا رواية الإثبات على 
رواية النفي هناء لأن النفي مما لا يعرف بدليله؛ لأنه يعتمد استصحاب 
الحال» وهو العبودية الثابتة قبل الحرية» وهو ليس بحجة. وليس بدليل» 
فلا يعارض النفي الإثبات» فيقدم الإثبات لابتنائه على دليل موجب 
للم 

لذا قال آئمتنا: إن الأَمَة التي زوجها حر إذا اعتقت یثبت لها خیار العتق 
كما ذكرناء عملاً برواية الاثبات في حدیث بريرة. خلافاً للشافعي رضي 
الله عنه» كما مر . 

المسألة الثانية : 

اح المُخرم: فعند الشافعي رضي الله عنه: لا یجوز؛ لأن الوطء 

8 بدواعیه» والعقد داع إليه وضعاً وشرعاً؛ لأنه سبب موضوع» 


)١(‏ رواه مسلم ۱۱8۳/۲ برقم/ ۰۱۵۰6 ومالك في الموطأ ۲/ ۰۵1۲ وأبو داود 
۷۲ ۰۲۷۸ برقم/ ۰۲۲۳۲ والترمذي 10۰/۲ برقم/ ۰۱۱۵6 والنسائي 
۲۷ وابن ماجه ۲۷۰/۱ برقم/ ۰۲۰۷4 

(۲) انظر هذه المسألة في عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۱۹۹/۳ 


۳۳ 


وروي 3 رسول الله يك «تزوج ميمونّة وهو حلال» وزوي : أنه 
تزوجها وهو مُخرمْ» 


فتعذت الحرمة لیه: كما في حرمة المصاهرق وکما في شراء الصید 
وعند الحنفية: یجوز؛ لأن حرمة المرأة على المحرم باعتبار 
الارتفاق» إما كاملاً كالوطء: أو قاصراً کالمس والقبلة» ولیس في العقد؛ 
فلا یحرم؛ كشراء الجارية والطیب واللباس اه. 
(و) الاصل فيه : ما (روي) عن يزيد بن الأصم (آن رسول الله و تزوج 


مِيْموّية 217 وهو حلال) بسرف» أي خارج الاحرام ۳ . 


هذه رواية الإثبات : لأنها تثبت تثبت أمراً عارضاً وهو الحل بعد الإحرام؛ 
لا الحل الذي قبل الإحرام» وهي التي اعتمدها الإمام الشافعي رضي الله 


عنه . 


(وروي) عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنه تزوجها وهو مخرم)”"© 


)١(‏ ميمونة: هي بنت الحارث بن حزن الهلالية آم المؤمنين» كان اسمها برّة فسنماها 
النبي بي ميمونة »وكانت قبل النبي بي عند أبي رهم بن عبد العزى» وتزوجها 
رسول الله ية في ذي القعدة سنة۷ ه لما اعتمر عمرة القضية» وماتت سنة ۵۱ 
وقيل سنة ۱۱ ه انظر الاصابة ٤١١ /٤‏ . 

() رواه مسلم ۱۰۴۲/۲ برقم (۱8۱۱ وأبو داود ۱۷۰/۲ برقم ۱۸۸۲ 
والترمذي ۳/۳ ۰ برقم/ ۸6۵ وأحمد ۰۳۳۳/۱ 

(۲) آخرجه البخاري في الحج ومسلم برقم ۰ وأبو داود برقم/ ۰۱۸۵ 
رالترمذي برفم/ ۸4۲ 


orf 


واتفقت الروایات آثّه لم يكن في الحل الأصليّ . 
فَجَعَلَ علماوّنا العمل بالنافي آولی. 


هذه رواية اللفي؛ لأنها تنفي ذلك الأمر العارض وهو الإحلال» وثبقي 
الأصل وهو الاحرام. 

(واتفقت) عامة (الروايات(أنه) عليه الصلاة والسلام حينما عقد على 
ميمونة (لم يكن) ذلك (في الحلّ الأصلي) الذي هو قبل الإحرام» وإنما 
حصل الخلاف في الحلّ المعترض على الإحرام» وهل هو أصل أو 
عارض؟ وأن الإحرام هل هو أصل أو عارض؟ وأن النبي عليه الصلاة 
والسلام تزوج ميمونة وهو محرم أو حلال بعد الإحرام؟ . 

(فجعل علماؤنا) الحنفية (العمل بالنافي آولی) ورججحوا رواية النفي 
على رواية الإثبات» إذ أن النفي هنا عارضّ الاثبات؛ لأنه مما يُعرف 
بدليله» وهو هيئة المحرم» وهي حالة مخصوصة تدرك عياناً» فعارضت 
الإثبات ورجحت رواية ابن عباس رضي الله عنهما على رواية يزيد بن 
الأصم» لفقاهة ابن عباس وزيادة ضبطه وإتقانه . 

وبناء عليه : جوز أئمتنا الحنفية نکاح المحرم والمحرمة» أي العقد. 

ولم يجوّزه الشافعي رضي الله عنه. لما قلناء ولتمسكه بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تكح المحرم ولا يتكح» . 

قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في شرح الاثار ۳ : والذين رووا أن 
رسول الله يك تزوجها وهو محرم أهل علم وثبت أصحاب ابن عباس» 


. ١١955 /5 رواه أصحاب الستن انظر كنز العمال‎ )١( 
. انظر الإصابة لابن حجر 6/ ۰4۱۲ ۶۱۳ نقلاً عن شرح الآثار بتصرف‎ )۲( 


2۳۰ 


وسعید بن جبيرء وعطاء وطاووس» ومجاهد. وعکرمة» وجابر بن زيد. 
وهؤلاء كلهم أئمة وفقهاء نحتج بروایتهم وآرائهم. والذین نقلوا عنهم 
کذلك أيضاً: منهم عمرو بن دینار» وأيوب السختياني» وعبد الله ابن 
آبي بجیح» فهؤلاء أيضاً آئمة يقتدى بروايتهم؛ وقد روي عن عائشة رضي 
الله عنها ما یوافق رواية ابن عباس » وروی ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه» 
ابو عوانة عن مغیرة؛ عن أبي الضحى» عن مسروق رحمهم الله » فکل 
هولاء ائمة يحتج بروايتهم فما رووا من ذلك أولى مما روى من ليس 
كمثلهم في الضبط والثبت والفقه زالامانت وقد التشبر الاختادق في نذا 
الحكم بين الفقهاء 

فمنهم من قال: عمد عليها وهو محرم تیه بعد أن أحل من 
عمرته بالتنعيم وهو خلال في الحل . 5-7 

ومنهم من قال: ممح لابو ی 
أحرم فاشتبه الأمر. 

وذكر: أنه تزوجها في شوال سنة سبع» فإن ثبت: صح أنه تزوجها 
وهو حلال ؛ لأنه إنمأ أحرم في ذي القعدة منها. 

وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد رسول الله كَل 
الخروج إلى مكة للعمرة بعث آوس بن خولی وأبا زافع إلى العباش 
ليزوجه ميمونة» فاضلا بعيرهماء فأقاما ببطن رابغ إلى أن قدم رسول الله 
ية فوجدا بعيرهماء فسارا معه حتى قدما مكة» فأرسل إلى العباس يذكر 
له» فجعلت أمرها إلى رسول الله يكل فجاء إلى منزل العباس فخطبها 
العباس» فزوجه إياها أه. 


۳۹ 


وقالوا ذ في الجرح والتعديل: إن الجرح آولی» وهو المُثبت» 
والأصل في ذلك : : أن النفي متى كان من جنس ما یعرف بدليله أو 
کان مما شتبه یشتب» حالّه لكن عُرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة كان 
مل الانسات 


المسالة الثالثة : 

مسألة تعارض الجرح والتعدیل : 

(وقالوا) أي العلماء (في) تعارض (الجرح والتعدیل) بأن آخبر مرك أنه 
م زار ان روان آولی) من التعديل» ویترجح خبر 
الجارح (وهو المثبت)؛ لأنه ره یثبت أمراً عارضا على خبر المعدل» وهو 
ناف ؛ لأنه مبق على الأمر الأول» إذ العدالة هي الأصل» وهو مذهب عامة 
الفقهاء والأصولیین . 

ولما اختلف عمل المتقدمین من الحنفية كما مر : كان لابد من أصل 
جامع یجمع شتات هذا الاختلاف» قال المتأخرون من الحنفية کالمصنف 
الأخسيكتي وفخر الاسلام البزدوي ومن تابعهما (والأصل) الجامع (في 
ذلك) کله(آن النفي) لا يخلو من أوجه : 

الوجه الأول : أن يكون مما يعرف بدليله «فهو مقبول» 

الوجه الثاني : أن يشتبه حاله: هل هو مبني على دليل أو» لا«فيه 
تفصیل» 

الوجه الثالث : أن لا یعرف بدلیله فهو «غير مقبول» 

ف(متی کان) النفي (من جنس ما یعرف بدلیله) كان مثل الاثبات . 

(آو كان مما يشتبه حاله» لکن عرف أن الراوي اعتمد دلیل المعرفت 
كان مثل الاثبات) أيضاً. 


۰۳۷ 


والا فلا. 
فالنفي في حدیث يَريْرَة ممّا لا يُعرفٌ إلا بظاهر الحالٍ» فلم يُعارضن 
الاثلبات» وجعلت رواية ابن عباس , 


(والا) أي وان لم يعرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة» لكن يجوز'أن 
يكون مبیناً على دلیل» ويجوز أن يكون مبیناً على الاستصحاب؛ وجب 
السؤال والتأمل فى المخبر» فان ثبت أنه بن على استصحاب الحال (فلا) 
يقل ره 4 لاه اعد ما ایین:بخجه: وال قبل كما فى الوجه الأول 
ويُطلب الرجوع إلى آسباب الترجيح الخارجية كفقه الراوي وضبطة واتقانه 
مثلاً كما سيأتي . وإن كان النفي مما لا يعرف بدليله أصلاً فهو غير مقبول: 
كما في الوجه الثالث:. ا 

(فالنفي في حديث بریرة) المتقدم» وهي أنها اعتقت وزوجها عبد 
(مما لا يعرف إلا بظاهر الحال) وهي العبودية الثابتة قبل العتق (فلم 
يعارض الإثبات) وهو أنها أعتقت وزوجها حر؛ لأن النفي هنا دون 
الإثبات» كما عرف أن استصحاب الحال لا يصلح دليلاً ولا حجة. 

(و) النفي (في خديث ميمونة) المتقدم أيضاً وهو أن النبي 6 تزوجها 
وهو محرم (مما يعرف بدلیله» وهو هيئة المحرم» فوقعت المعارضة) بين 
الروايتين: رواية النفني ورواية الإثبات (وجعلت رواية ابن عباس)۲ رضي 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس ابن عم النبي كله وأمه أم الفضل. مفسر التنزیل؛ ومبین 
التأويل بدر الأحبار» وفخر الفخار» وقطب الأفلاك» وعنصر الأملاك ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنوات» ودعا له النبي كلل : اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأویل» وشهد عليه الصلاة والسلام بأنه ترجمان القرآن. حفظ الروایات عن 
النبي جي وكان يفتي في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهماء وری عنه ابن عفر 
وأنس بن مالك وغیرها 177١‏ حديث. انظر المختصر في غلم رجال الاثر/1۱ 


OTA 


أنه تزوّجها وهو محرمٌ أولى من رواية يزيد بن الاصم؛ لاله لا يَعْدِلهُ 
في الضّبط والاتقان . 

وطهازة الما وحن الصّعام والشراب» من جنس ما يُعرف بدلیله مثل 
النجاسة والحرمة» فيقع التعارض بين الخبرين فيهما 


الله عنهما (انه تزوجها وهو محرم» أولى من رواية يزيد بن الأصم(۲. 

(لأنه) أي لأن يزيد بن الأصم (لا يعدله) أي لا يعدل ابن عباس رضي 
الله عنهما (في الضبط) للرواية(والإتقان) للعلم والفقاهة كما ذكرناء وبهذا 
حصل الترجيح لرواية ابن عباس» بأمر خارجي . 

المسألة الرابعة : 

مسألة الاخبار بطهارة الماء ونجاسته : 

إذا آخبر مخبر بطهارة الماء» والاخر بنجاسته فالمخبر بالطهارة ناف 
لأنه مبت على الأمر الأصلي» والمخبر بالنجاسة مثبت؛ لأنه مخبر عن آمر 
عارض . 

فأخذ آثمتنا الحنفية بالنافي دون المثبت : (و) قالوا: (طهارة المای 
وحلَ الطعام والشراب؛ من جنس مایعرف بدلیله» مثل النجاسة 


والحرمة) . 
فاستوی المخبران عند السامع (فیقع التعارض بين الخبرین فیهما) 
لاستوائهما. 


وکون النفي في هذه الصورة من جنس ما یعرف بدلیله : أن الانسان إذا 
أخذ الماء من نهر جار ووضعه في إناء طاهر ولم يتغيب عنه كان موقتاً 


( يزيد بن الاصم: لم آعثر له على ترجمة فى کتب التراجم. 
بن الا صم على في كتب التراجم 
۰۳۹ 


ذکر؛ لأن کل خبر مبني على الدلیل» (وعند ذلك يجب العمل بالاصل) 
وهو الطهارة في الماء والحلٌ بالطعام؛ لأن استصحاب الحال» وان لم 
یصلح أذ کرد :للا شونا مب لمکم نا تک لح مره 
فیترجح الخبر النافي به. : 

آما إذا كان النفي غير مقرون بالدلیل» لکنه بناء على ظاهر الحال فقط » 
وهو أن تقول : إن الأصل في الماء الطهارة» والاصل في الطعام الحل فغيز 
مقبول؛ لأنه إخبار عن غير دليل» فلا يعارض الإثبات فيترجح الإثبات 
عليه. ْ 


المسألة الخامسة : 

مسألة وقوع الفرقة بتباين الدارين: 

وهي ما إذا خرج أحد الزوجين من دار الحرب تقع الفرقة عند 
الحنفية» وعند الشافعي رضي الله عنه لا تقع وقد روى عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما «آن زينب بنت رسول الله ئا هاجرت من مكة إلى 
المدينة » وزوجها أبو العاص بن الربيع كافر بمكة» ثم إنه أسلم بعد ذلك 
بسنتين وهاجر إلى :رسول الله کل فردّها رسول الله اة عليه بالنکاح 
الأول“ وهذا الحديث ناف لأنه مبق على الأمر الأول» وروى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية «ردُّها عليه بنکاح جدید»(۲) 


۱0( رواه آبو داو ۲۷۹/۲ برقم ۰۲۲6۰ والترمذي 14۸/۳ برقم ۱۱٤۳‏ » وابن ماجه 
۱ برقم/ ۰۲۰۰۹ والحاکم ۰۲۰۰/۲ والدارقطنی ۰۲۵۶/۳ 
() رواه الترمذي ۳/ ٤٤۷‏ برقم ۰۱۱۶۲ وابن ماجه ۱/ 18۷ پرقم/ ۰۲۰۱۰ 
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وهذا مثبت؛ لأنه يدل على آمر عارض. فأخذ آئمتنا بالمثبت دون النافي . 
والأصل فيه كما ذکرنا. 


o1 


المبحث الثالث 
في التراجيح الفاسدة 


ومن الناس من رجّح بفضل عدد الرواة 


المبحث الثالث 
في التراجيح الفاسدة 


اعلم أن العلماء قد اختلفوا ذ في الترجيح بكثرة عندد الرواة» بأن كان 
أحد الخبرين رواته أكثر من رواة الاخرء على مذهبين 

المذهب الأول : 

ذهب أكثر الشافعية» وبعض الحنفية كأبي الحسن ك5 
عنه إلى صحة الترجيخ بكثرة الرواة وهو مراد المصنف رحمه الله من قوله 
(ومن الناس من رجح بفضل عدد الرواة) وهو قول محمد بن بسن 
الشيباني رضي الله عنه . واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بحجتين . 

الحجة الأولى: : 

عمل الصحابة رضي الله عنهم واعتمادهم على خبر المثنى دون 
الواحد. 

الححة الثانية : : 
وكثرة الرواة من هذا القبيل؛ لأن قول الجماعة أقوى من الظنء وأنعد من 
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لأنَّ القلب إليه ميل . 


السهوء وأقرب إلى إفادة العلم من قول الواحد؛ لأن خبر كل واحد يفيد 
ظناً» ولا يخفى أن الظنون المجتمعة كلما كانت أكثر كانت أغلب على 
الظن حتى ينتهي الأمر إلى القطع» ولهذا رجّح الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني رحمه الله فى كتاب «الاستحسان»۳ قول الاثنين على قول الواحد 
فيما إذا أخبر واحد بطهارة الماء وبحلٌ الطعام والشراب» واثنان بالنجاسة 
أو بالحرمة أو على العکس؛ يجب العمل بخبر الإثنين لما ذكرنا. 

يؤيده: أن في باب الشهادة يرجح خبر الإثنين على خبر الواحد» حتی ‏ 
كان خبر المثنى حجة (لأن القلب إليه أميل) من خبر الواحد؛ فكذلك في 
الأخبار. 

المذهب الثاني : 

ذهب عامة الحنفية وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن 
لا ترجيح بفضل عدد الرواةء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله 
عنهماء وهو الصحيح» واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بحجتين . 

الحجة الأولى : 

أن كثرة العدد لا تكون دليل القوة مالم يخرج الخبر عن حيز الآحاد 
إلى التواتر أو الشهرة . 

الححة الثانية : 

أن خبر الواحد والائنین والثلاثة في إيقاع العلم سواء فإن كل واحد 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي ۲۰۷/۳ نقلاً عن كتاب 
الاستحسان. 


ot 


وبالذکورة والحرية في العدد دون الافراد» لأنَّ به تيه اجه في 
العدّد . واستدلٌ بمسائل الماء. 


يوجب علم غالب الرأي» فلا یترجح أحد الخبرین بكثرة المخبرین كما في 
الشهادة؛ فإنها لا تترجح بكثرة العدد؛ لاستواء الإثنين وما فوقهما في ٠‏ 
إيقاع العلم» وكذلك لا ترجیح بالذکورة والحرية؛ لأنه غير ثابت في رواية ' 
الاخبار» بدليل أن خبر المرأة مثل خبر الرجل» وخبر الحر مثل خبر العبد ٠‏ 
بیخلاف الشهادة فانه معتبر هناك . ۱ 

(و) ذهب آصحاب المذهب الأول وهم أكثر الشافعية أيضاً ا 
الترجيح (بالذكورة : والحرية وقالوا: نما يعتبر (في العدد والافراد) 
كتعارض خبر حرین مع عبدين» أو خبر رجلين مع خبر امرأتين فخبر 
الحرين أولى من خبر العبدين» وخبر الرجلين أولى من خبر المرأتين» 
(لأن به تتم الحجة في العدد) بخلاف الافراد كخبر رجل واحد على خبر 
امرأة واحدة» وخبر حر على خبر عبد فلا يترجح خبر الرجل على خبر 
المرأة» ولا خبر الخر على خبر العبد؛ لأن كل واحد منهما ليس بحجة 
فاستوى خبر الرجل مع خبر المرأة» وخبر الحر مع خبر العبد. 

(واستدل) من ذهب إلى الترجيح بكثرة.الرواة والعدد» وهم أصحاب 
المذهب الأول (بمسائل الماء) يعني إذا أخبره حران ثقتان بطهارة الماءء 
ومملوكان ثقتان بنخاسته أو على العکس» فعند التعارض يترجح 5 
الحرین على قول العبدین المملوکین . ش 


وجه الاستدلال :. 


إن الحجة تتم بقول الحرين في الحكم ولا تتم بقول المملوکین؛ 
بخلاف مالو أخبرة حر ثقة بطهارة الماء وعبد ثقة بنجاسته أو على 
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لا هذا مترو باجماع السلف . 


العكس» فعند التعارض يعمل باکبر رأیه؛ لأن الحجة لا تتم من طریق 
الحكم بخبر حر واحد؛ ومن حيث الدین الحر والمملوك سواء فلتحقق 
المعارضة يصار إلى الترجيح بأكبر الرأي . 

وقالوا:”“ إذا ثبت ترجيح خبر الحرين في مسألة الماء يثبت في 
الأخبار أيضاً اه. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه اله" في جوابه: وإنما رجح خبر 
المثنی على خبر الواحد وخبر الحرين على خبر العبدين في مسألة 
بهسواء.اه. 

ثم إن أصحاب المذهب الأول لمّا لم يسلّموا ذلك في العدد لا يتم 
الإلزام عليهم بما ذكر فأبطل المصنف رحمه الله عليهم كلامهم ليتم 
الالزای فقال: (إلا أن هذا) أي ما ذكروا من ترجيح خبر الحرين 
والرجلين (متروك بإجماع السلف). 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : ۳* فان المناظرات جرت من وقت 
الصحابة إلى يومنا هذا بأخبار الاحاد» ولم يرو في شيء منها اشتغالهم 
بالترجيح بالذكورة والحرية في الأفراد والعدد» ولا بالترجیح بزيادة عدد 


۰۲۱۰/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
۲۵/۲ انظر أصول السرخسي‎ )۲( 
۰۲۱۰/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )۳( 
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الرواة» ولو كان ذلك صحيحاً لاشتغلوا به كما اشتغلوا بالترجیح بزيادة 
الضبط والإتقان وبزيادة الثقة اه. 


د فد فنا 


الفصل الثالث 
في البيان 


۱ ن التقرير. 
السحث الأب اه ۳ 
ده 0 
۱ ۱ اه 
| ر الرابع : في بد ۱۳9 
ت فتن یدش 
۱ ۳ 
لمطلب الثا ث: في ۳ 
5 جواز نسخ 
ون ۲ 
۱ حکم الزيادة 
ل في 
۱ ۲ 
النص . 


الفصل الثالث 
في البیان 


Rs 
وال ان على حمسة آوجه.‎ 
و‎ 
بيان تقرير» وبيانٌ تفسيرء وبيان تغییر بیان تبديل» وبِيانٌ ضرورة.‎ 


الفصل الثالث 
في البيان 


(و) اعلم أنَّ (هذه الحجج) التي مو ذکژها من الكتاب الكريم بجميع 
أقسامه سوى المحکم. والسنة بجميع أنواعهاء. من المتواتر والمشهور 
والاحاد (بجملتها تحتمل) أنْ يلحقها (البيان) إِمّا على وجه التقرير أو 
التفسير او التغيير كما سيأتي . 

وقبل الشروع في هذا الفصل لابدٌ من الوقوف على معنی كلمة «البيان» 

لغة واصطلاحاً فأقول: البيان لغة: هو الفصاحة واللسن» كذا في مختار 
الصحاح . 2١”‏ قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ من البيان لسحرا»”" . 

وقيل0": البيان لغة: هو الاظهار والتوضيح. قال تعالى «علّمه 
البيان»““ أي الكلام الذي يبيّن به ما في قلبه وما يحتاج إليه من أمور 


۰/۲۷ انظر مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 0۹4/۲ برقم/ ۰۸۹ والبخاري ۰۱۷۸/۷ وأبو داود ١40/5‏ 
برقم/ ۰۵۰۱۱ والترمذي ۱۳۸/۵ برقم/ ۰۲۸۵ 

(۳) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۲۱۱/۳ 

(8) سورة الرحمن آية/ ٤‏ . 


۰:۹ 


دنیاه » وینفصل به عن سائر الحیوانات . 

وفي الاصطلاح : «هو عبارة عن إظهار المتکلم المراد للسامع»٩)‏ 

وقیل : «هو الأدلة التي تتبین بها الأحكام» . 

وقال آبو القاسم السمرقندي: البیان «هو الایضاح والکشف عن 
المقصود»"۳. ولهذا سمی القرآن بياناً. 

قال صدر الشريعة رحمه الله في کتابه التوضیح۲: البیان«هو إظهار 
المراد» وهو اما بالمنطوق أو غيره» الثانی» بيان ضرورة والأول اما أن 
یکون بیاناً لمعنی الکلام أو اللازم له كالمدةء والثاني بیان تبديل» والأول 
اما أ أن یکون بلا تغییر أو معه» الثاني: بیان تغییر کالاستثناء والشرظ 
والصفة والغاية». والأول: اما أنْ یکون معنی الکلام معلوماً لکن الثاني 
آکده بما قطع الاحتمال» أو مجهولاً کالمشترك والمجمل الثاني بيان 
تفسیر والأول بیان تقریر .اه. هذه هي قسمة البیان عند صدر الشريعة 
رحمه الله . إلا أن العلماء ء اختلفوا في معنی البيان شرعاً هل هو الاظهار أو 
الظهور على مذهبین . 

المذهب الأول: : 

ذهب أكثر. الحنفية وبعض الشافعية إلى أن معنی البیان: إظهار المراد 


( انظر تعریفات الجر حانی/ 1۷. 

(۷) انظر عبد العزيز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۳۱6/۳. 

(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۲۱۵/۳ نقلاً عن 
السمرقندي . ۹ 

( انظر التوضیح على التنقيح لصدر الشريعة ۲/ ۰۱۷ ۰۱۸ 
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دون الظهور فإذا قیل : بینْ فلان كذا بياناً شافياًء يفهم منه أنه آظهر إظهاراً 

المذهب الثاني : 

ذهب بعض الحنفية وأكثر الشافعية إلى أن معنی البیان: ظهور المراد 
للمخاطب والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب؛ لأن أصله الظهور؛ 
يقال : بان هذا المعنی لي بیان أي ظهر واتضح. 

قال عبد العزیز البخاري رحمه الله: ۲۲ ومن جعله بمعنی الظهور دون 
الاظهار يلزمه القول بأن كثيراً من الأحكام لا تجب على من لا یتأمل في 
النصوص» ولا يجب الایمان على من لا يتأمل في الایات الدالة ما لم 
يتبين لهم لاد الظهور عبارة عن العلم للمكلّف بما أريدَ منه ولم يحصل 
له ذلك وهو فاسد اه. 


قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله": قد كان 
رسول الله َة مأموراً بالبيان للناس قال الله تعالى * لین لاس ما برل 
ام" وقد علمنا أنه بِيّنَ للكل» فمن وقع له العلم ببيانه أقرّء ومن لم 
يقع له العلم أصرّء ولو كان البيان عبارة عن العلم الواقع للمبين له لما كان 
هو متمماً للبيان في حق الناس كلهم اه. 


كن ما نا 


.717 ۰۱۱۲/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
۰۲۷/۲ (؟) انظر اصول السرخسي‎ 
. ٤٤ سور النحل آية/‎ )۳( 


001 


المبحث الأول 
في بيان التقرير 


وما بيان التقرير : فهو وید الگلام با يَفْطْمُ احتمال المجاز 
والخصوص ْ 


المبحث الأول 
تون 
احتمال غيره و إذن (توكيد الكلام نما بقطع احتمال المجاز) . 
مثاله: 
قوله تعالى: * ولا طبر یطبر اه ۹( فان الطائر حقيقة یج 
المجاز ا وبقال : : فلان 
يطير بهمّته كذلك» فکان قوله «يطير بجناحیه» تقريراً لموجب الحقيقة 
وقطعاً لاحتمال المجاز. ۱ 
(و) کذلك توکید الکلام بما يقطع احتمال (الخصوص) من بیان 
التقریر . 
مشاله: ۱ 
قوله تعالی « مسجد ا[ که کلم نون 4 فان اسم الملائكة 
اسم جمع محلین 5 فيفيد العموم علی احتمال التخصیص فکان 


(۱) سورة الأنعام آية/ ۳۸. 
(؟) سورة الحجر آية/ ۳۰. 


oo 


2 5 و 7 5 ۳ 


قوله "كلّهم» تقريراً للعموم وقطعاً لاحتمال التخصیص . 


(فیصح) بيان التقریر (موصولاً ومفصولاً) بالاتفاق؛ لأنه مقرر للحکم 
الثابت الظاهر . 


oof 


المبحث الثانی 
وكذَّلكَ بیان التَفْسِير: وهو بيان المجْمّل والمُشترك. 


المبحث الثاني 
في بیان التفسیر 
(وکذلك بیان التفسیر) يصح موصولاً ومفصولاً كبيان التقریر» كما 
سيأتي (وهو بیان المجمّل والمشترك) أي بیان ما فيه خفاء سواء كان من 
قبیل المجمل أو المشثرك أو غير ذلك. 
مثال المُجمل» ولحوق البیان فيه 
قوله تعالی 9 وَأَفْمُوا الَو هل 4“ مجمل لا یمکن العمل 
بظاهره؛ لانه خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاءً لا يُذرك إلا ببيان من قبل 
المجمل . فیتوقف العمل به إلى أن يتبيّن المراد به بطریق البیان. وقد 
فسرهما النبي و بقوله وفعله . 
آما الصلاة» ففسرها النبي ية بقوله «صلوا كما رأيتموني مه 
ويُعدٌ هذا تفسيراً بفعله عليه الصلاة والسلام. 
وأما الزكاة: ففسرها عليه الصلاة والسلام بقوله «هاتوا ربع عشر 


آموالکم»۳۱ 1 


(۱) سورة البقرة آية/ 4۳. 

49 رواه النسائي ۱/ ۰۲۹۷ وأحمد ۰۳۷۹/۱ ررواه أيضا البخاري ومسلم, 

(۳) رواه آبو داود ۰۱۰۱/۲ والترمذي ۱۱/۳ برقم/ ۰1۲۰ وابن ماجه ۰۷۰/۱ 
3 برقم/ ۱۷۹۰ والتسنائي ۰۳۷/۵ 
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ثم إن البيان عند العلماء ء لا یختص بالقول فالفعل والإشارة والکلام 
والزمن. كَل واحد منها یصلح أن يكون دليلاً میت وإن كان بعضها يفيد 
غلبة الظن» فهو من حيث يفيد وجوب العمل دليلٌ وبیان» لکن أكثر 
استعماله في الدلالة بالقول. 

مثال المشترك ولحوق البيان فيه . 

قول الرجل لامرأته «أنتٍ بائن» إذا قال «عنيثٌ به الطلاق» صحَ؛ لأن 
لفظ بائن مشتق من البينونة وهي مشتركة تحتمل أكثر من معنى» فإذا قال 
عنيت به الطلاق فقد رفع الإبهامَ عن الكلام» فكان بیان تفسير. 

ويصح بیان التفسير موصولاً ومفصولاً على حد سواء قال تعالى 
« با نا ینم 4“ وكلمة «ثم» للتراخي» فجاز تراخي البيان عن 
نزول القرآن إلى وقت الحاجة. 

مثاله في لسان الشرع قوله تعالی « وامَط منت یس ح بانشسھی تة 
َو 74" فالرء مشترك یحتمل الطهر ویحتمل الحيض» ففسره ي و 
بالحیض في قوله للحائض «دع الصلاة أيام آقرانك»(" ومعلوم أنَّ الصلاة 
تسقط عن الحاتض وتأخیر البيان إلى وقت الحاجة في المجمل والمشترك 
صحيح» لان الخطاب فیهما لعقد القلب أولاً على مه رجاء آنتظار 
البيان» إلا أنَّ بيان المشترك لا بتوقف على النقل بل ربما يحصل بالرأي 
والاجتهاد أو بالقرائن كالسياق والسباق. أما بيان المجمل فلا يتم إلا عن 


(۱) سورة القيامة آیة/ ۰۱۸ 
(۲) سورة البقرة آیة/ ۲۸۸ . 
(۳( رواه الدارقطني من حديث فاطمة بنت أبي حبیش ص/ ۰/۱۹ 


ooo 


طریق المجمل» وصنحة انفصال البيان فیهما مذهب الحنفية» وهو ظاهز 
بفروعه الفقهية» ديل 1 اد اذ اوراس ی ی 
منفصلاٌ» يقبل قوله من غير خلاف بينهم > ش 


كمه 


المبحث الثالث 


وأمًا بيان التغيير» نحو التعليق والاستثنای فإِنّما يصح بشرط الوصل . 


المبحث الثالث 
في بیان التغيير 


(وأمًا بيان التغيير» نحو التعليق) بالشرط (والاستثناء يغيّران موجب 
الكلام الأولء إذ و لم يوجد التعليق لوقع المعلّق في الحال» ولو لم 
يوجد الاستثناء لثبت موجب المستثنى منه يتمامه» فكان فيهما معنی التغيير 
لتوقف صدر الكلام على الآخرء فإنه إذا كان في آخر الكلام ما يغيّر أوله 
فصدر الكلام موقوف على الآخر. 

(فإنما يصح) بیان التغيير (بشرط الوضل) فلا يصح إلا موصولاًء 
والشرط فيه : 

اتصال المستثنی بالمستثنى منه لفظاء أو ما يكون في حكم الاتصال 
'لفظاء بأن لا یمد المتكلم به آتياً به بعد فراغه من الكلام الأول عرفاء بل 
يُعدَ الكلام واحداً غير منقطع وان تخلل بينهما فاصل بانقطاع نفس أو 
سُعال أو عطاس أو نحو ذلك . 

وشرط الوصل هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : يجوز ما لم يقم عن مجلسه 
اعتباراً بالقعود. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول 
بصحة الإستثناء منفصلاً عن المستثنى منه وان طال الزمان؛ وفي بعض 


95۷ 


0 ل يد بكي تال 
هه قحب إليه جين : 

الحجة الأولى : 

أن اليهود سالت النبي و غن مدة ّت أهل الكهف فقال“: غداً 
. آجیکم ولم يستئن» فأَخَر الوح عنه مدة بضعة عشريوماء ثم كز فر 
تعالی : « ولا تون سىء إن فاعل كلك عدا 0 آن ا 00 
کک تکیت چ أي است من إذا ترکت شتا ثم ذکرتا فقال : , 
شاء الله بطريق إلحاقه إلى خبره الأول وهو قوله : «غداً أجيبكم». 

الححة الثانية : 

: أن النبي و قال: «والله لأغزوَنَ قريشآء ثم قال بعد سنة: إن شاء 
اله , 


حجة ال اد 
الحجة الأولى: . ۹ 
أن النبي ييا حینما قال «من خلف على يمين فرأی غیرها خيراً منها 
)0 انظر عبد العزيز البخاري على کشف أسرار البزدوي ۰۲۳۷/۳ 
(۲) انظر القصة بتمامها في تفسير ابن كثير ۰۷۱/۳ ۰۷۲ والدر المنثور للسيوطي 
۶ والسيرة النبوية لابن هشام ۰۳۲۱/۱ 


(۲) سورة الکهف: آية/ ۲۳ . ۱ 
هق رواه أبو داود ۲۲۸/۳ بزقم/ ۳۲۸۵ ۰ وابن حبان في موارد الظمآن برقم/ ۰۱۱۸ 


69۸ 


فلیأت بالذي هو خيرء ثم لیکفر عن يمينه»“ عین التکفیر لتخلیص 
الحالف» ولو صح الاستثناء منفصلا» لقال : فلیستئن ولیأت الذي هو خير 
منها؛ لأن تعیین الاستثناء للتخلیص آولی لکونه أسهل . 

الحجة الثانية : 

استدلال علي کرم الله وجهه على ابن عباس رضي الله عنهما بقوله لما 
حلف نبي الله أيوب عليه السلام بضرب امرأته أمّره الله تعالى بضرب ضخثٍ 
ET‏ ود بيرك تا سب بو 
358 00 ن الوا 


وجه الاستدلال: 

أنه لو صح الاستثناء منفصلاً لأمره به» لا بالضرب بالضغث؛ لأنه أيسر 
وأخف. 

الححة الثالثة : 


أن الشرع حكم بثبوت الإقرارات والطلاق» والعتاق» وغيرها من 
العقودء ولو صح الاستثناء منفصلاً لم يثبت شيء من هذه العقود ولم 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله : وفساده ظاهر لتأديته إلى 
التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية» وبأنه لو صح منفصلاً لما علم صدق 
صادق ولا كذب کاذب ولم يحصل وثوق بيمين» ولا وعد ولا وعید. 
وبطلانه لا يخفى على ذي لب اه. 


)۱( رواه مسلم ۱۲۷۱/۳ برقم/ ۰۱۱۵۰ والترمذي ۱۰۷/6 برفم/ ۱١‏ . 
(۲) سورة ص آية/ ٤٤‏ . 
(۳) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۲۳۸/۳ 
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و 


وات ختلف في خصوص العُموم: فعندنا لا يَقَعُ مُتراخياً 


ثم اعلم أنَّ ماڙويٰ عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله في صحة 
الاستثناء المنفصل لم يثبت عنه يقيناً. قال الامام الغزالي رحمه الله في 
كتابه ا[ نه 2 
. تقل عن ابن عباس رضي الله عنهما جوا تأخير الاستثناء» ولعلَّه 
لا يصح فيه النقل إذ لا يليق ذلك بمنصبه» وان صح فلعله أراد به إذا نوی 
یه ی از 57 
ع عليه دون هذا التأویل فيؤده عليه اتفاق أهل اللغة على' 
خلافه ؛ لأنه جزء من إلكلام يحصل به الاتمام» فإذا اتفصل لم يكن تماما 
كالشرط وخبر المبتداً! ا 

وأمّا استثناء ء النبي ب بعد النسیان. فقد كان على وجه تدارك التبرك 
بالاستثناء للتخلص من الائم» والامتثال لما أمر به وهو قوله تعالی . 
« ودر ريك لا نیت 4”' لا أن يكون استئناء حقيقة على وجه يكون 
مغيّراً للحكم وأما تخصيص الجواز بالقرآن بناء على ما ذكرنا وهم : لاد 
النزاع ليس في الكلام الأزلي بل في العبارات التي يلغتنا وهي محمولة 
على معنى كلام العرب نظماً وفصلاً ووصلاًء ولا شك أنه لا ينتظم في 
وضع اللغة فصل صيغة الاستثناء عن العبارة التي تشعر بمستثنى منه اه. ' 

(واختلف في خصوص العموم) : ۱ 

اختلف العلماءٌ في جواز تأخير دلیل الخصوص عن العموم (فعندنا) 
أي عند علماء الحنفية رلا يقع) دیل الخصومن(مت ایا من العموم؛ إذ 


۱( انظر المستصفى للغزالي ۱۱۵/۲ بتصرف . 
(۷) سور الکهف آية/ ۲٤‏ . 
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وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز التراخي» وهذا پناء على أنَّ العموم 
مث الخصوص عندنا في ایجاب الحكم قطعاً وبعَدَ الخصُوص 
لایبقی القَطعْ» فکان تغييراً م من القطع إلى الاختمال» یب بشرط 
الوَضْل. 


لو تأخر لم يكن بیان بل يكون نسخاء » (وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز 
التراخي) ویکون بیان سواء كان متصلاً بالعموم أم منفصلاً عنه. 

(وهذا) الاختلاف (بناء على) اختلاف سابق وهو(أنٌ العموم مثل 
الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعا) قبل التخصيص (وبعد 
الخصوص لا يبقى القطع) (فكان) تخصيصه (تغييرا) له (من القطع إلى 
الاحتمال) أي من القطع إلى الظن (فيتقيد بشرط الوصل) فلا يصح 
متراخياء وهو قول الشيخ أبي الحسن الكرخي وعامة المتأخرين من 
الحنفية» وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه . 

وبناء عليه : لا يجوز تخصيص العام الذي لم يُخص منه شيء بدليل 

وعند الشافعي رضي الله عنه : لمّا كان موجَبٌ العام قبل التخصيص 
ظنياً كما هو بعد التخصيص فكان تخصيصه بياناً محضاً مقرراً لما كان قبل 
ذلك أو مفسراً فيصح موصولاً ومفصولاً وهو قول أكثر أصحاب الشافعي 
رحمه الله» وقول بعض الحنفية» والأشعرية وعامة المفسرين. 

وبناء عليه : يجوز تخصيص العام الذي لم يخص منه شيء بدليل متراخ 
عنه . 

ححة الحنفية : 

ع رو ل او و و 
بالحجّة التالیة: وهي أن العموم خطابٌ لنا في الحال بالاجماع» 


۰۱ 


والمخاطب به لا يخلو ما أنْ يقصد إفهامنا فى الحال أوء لا يقد 
ذلك» والثاني فاسد؛ لته إن لم یقصد انتقض کونه مخاطبا؛ إذ المعقول 
من قولنا إنه مخاطب لناء أنه قد وجه الخطاب نحوناء ولا معنی لذلك إلآ 
أله قصد إفهامناء وله لولم يقصد الافهام في الحال مع أن ظاهره يقضي ۱ 
كونّه خطاباً لنا في الحال» لكان إغراءً بان يعتقد أنه قصد إفهامنا.في 
الحال ۰ فیکون قد قضد أن نجهل ؛ ؛ لا من خاطب قوماً بلغتهم فقد آغراهم 
بان يعتقدوا فيه أنه قد عنى به ما عنوا به ؛ وله يكون عبثا» إذ الفائدة:فى 
الخطاب ليست لا هم المخاطب» فثبت أنه أراد إفهامنا في الحال. وإذا 
أراد إفهامنا في الحال» فإمًا أن يريد أن نفهم أنَّ مراده ظاهره أو غير 
ظاهره ون آراد الأول وظاهره للعموم» وهو مخصوص عنده. فقد أراد 
منا اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه» وان أراد منا أن نفهم غير ظاهره ‏ 
وهو لم ينصب دليلاً على تخصيصه فقد أراد منا ما لا سبيل لنا إليه» فيكؤن 
تکلیفاً بما ليس في وسعنا وهو باطل» فإذاً لا بدّ أن يبين التخصيص متصاگ ۰ 
بالعموم» أو يشعرنا بالخصوص» بأن يقول: هذا العام مخصوص من جير ٠‏ 
أن يبين الخارج عن العموم؛ لثلا يكون إغراءً باعتقاد غير الحق». قال 
عبد العزيز البخاري,رحمه الله" : وهذا بخلاف تأخير بيان المجمل فإنه 
جائز؛ لأن المجمل لا ظاهر له ليژدي تأخير البيان فيه إلى اعتقاد ما لیس 
بحق . 


توضيحه : 


2 م مجو 


إن البيان إِنْ ل "یقترن بقوله تعالی * فافئلوا آلمترکن 4 اقتضی 
بعمومه وجوب قتل :غير أهل الحرب» واعتقاد ذلك كما اقتضی ورجوب 


۱0( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۲۲4/۳ ۵ 
(۲) سورة التوبة آية/ ۵:. 
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قتل أهل الحرب. وذلك خلاف الحق» وان لم يقترن البيان بقوله تعالی 
$ وَأَقِيمُوا ال وا گر 4“ اقتضی وجوب فعل على نفسه» 
ووجوب شيء من ماله» وذلك لیس بخلاف الحق» فافترقا اه. 

أقولٌ: إِنَّ ورود دلیل التخصیص في القرآن الكريم توقيفي» سواء ورد 
متصلا بالنص العام أو منفصلا عنه» فإذا ورد متصلا علمنا أنه لیس المراد 
من النص العام عمومه» ولا یلزمنا اعتقاد العموم فيه ولا الأخبار بأنه عام» 
وان وَرَدَ منفصلا علمنا أن المراد من النص العام عمومه؛ لأن من ضرورته 
لزوم اعتقاد العموم فيه» وجواز الاخبار بأنه عام» وهذا كله مستفاد من 
التوقیف . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله۲۳: وفي جواز تأخیر 
البیان بدلیل الخصوص يؤدي إلى القول بجواز الکذب في الحجج الشرعية 
وذلك باطل اه-. ويودي أيضا إلى تنزل المفصول منزلة الموصول بالنسبة 
إلى الحکم وهو غير جائز ثم إِنَّ تخصیص العام بخلاف النسغ» فإ : 
الواجب في النسخ اعتقاد الحقية في الحكم النازل فأما في زمن الرسبالة فلم 
يكن واجباً اعتقاد التأبيد في الحكم ولا الاخبار بأنه مؤبد إلا ما نص الشارع 
على تأبيده أو يثبت بطريق الدلالة» لانْ الوحي كان ينزل تترى ويتبدل 
الحكم كما تبدل في حق التوجه في الصلاة إلى الكعبة بعد أن كان إلى بيت 
المقدس» وأما غير ذلك من الأحكام الشرعية المطلقة التي قُبض عليها 
رسول الله بل فهي ثابتة یقیناً ویجب علينا اعتقاد تأبيدهاء واطلاق القول 
فيها بناءً على أن شريعته بي لا تنسخ بعده لأنه خاتم النبيين 


(۱) سورة البقرة آية / 57 . 
(۲) انظر أصول السرخسي ٠۳/۲‏ . 


o1 


والمرسلین كما ثبت بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي»(۱) 
حجة الشافعية: ' 


احتججّ الشافعية إلى ما ذهبوا إليه من جواز تخصيص العام متراخياً 
بنصوص من الكتاب والسنة نكتفي بذكر بعضها. أ ش 


الحجة الأولى : ۱ 

قوله تعالی لبني | رائيل « اه أن وا بر ۳ فانه عام 
خص بقوله تعالی: لا هراق آزنها کنر لطر 4 . 

بیانه : ۱ 


أن له تعالى أمر بني إسرائيل بیع بقرة مطلقةلبظهر ام ال نیم 
مقيدة ا باوصاف كما نطق بهاالکتاب» والتقید ۱ 
تیم لممرع . 0 
لذن بالتقييد يخرج غيرالمقيد عن عمومه» فدلٌَ ذلك على أن 
التخصیص جائز . 
الحجة الثانية : 


أن الله تعالى آمر بذبح بقرة معينة غير نكزة» ثم أخز بيانها إلى حين 
السؤال عنهاء بذك الك علي خراز با بان ماله طاهو: : 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه ۰۲۹۷/۲ ضمن حديث 
أوله: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء ومسلم في کتاب - الامارة باب 
الآمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 1 

(۲) سورة البقرة آیة/ 1۷. ۱ 

(۳) سور البقرة آیة/ 18 . 


o4 


والذي يدل على أنَّ المراد بقرة معينة : أن الشارع عينها بقوله عز وجل 
« ابر لَادارِسُ ولا یک € « إا بر صر اق لوَا 4 
« اب لاد ال 4 . ولو كانت نكرة لما سألوا عن تعینیها للخروج عن 
العهدة بأية بقرة کانت» وانهم لم یژمروا بأمور متجددة إذ لو كان 
تكليفهم بأمور متجددة غير ما أمروا به أولآً» لكان الواجبٌ من تلك 
الصفات هي المذكورة آخراً دون ما ذكرت أولا. وقد وجب عليهم 
تحصیل تلك الصفات المذکورة أو باجماع فتبین أنه بين ذلك الواجب 
المدلول عليه بقوله «بقرة»» وأن المذبوح ا الصفات کان 
مطابقاً للمأمور به أولاً المدلول عليه بقوله «فذبحوها» أي البقرة المأمور 
ذبحها المذكورة. 

ألا ترى أنهم لو ذبحوا هذه البقرة الموصوفة عن الواجب قبل سؤالهم 
لخرجوا عن العهدة» فثبت أنه بيان ذلك الواجب» ولو حمل القيد على 
نسخ الاطلاق كما هو عند الحنيفة لا يكون بياناً لها بل يكون رفعاً لذلك 
الحكم» وهو خلاف النص. 

الححة الثالثة : 


قوله تعالى: « وَلِذِى لزق 4“ عام خصّ منه بعض قرابة النبي كَل 
بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة عثمان وجبير بن مطعم رضي 
الله عنهما فى شأن الخمُس . 


(۱) سورة البقرة آیة/ 1۸ . 
(۲) سورة البقرة آیة/ 1٩‏ . 
(۳) سورة البقرة آیة/ ۰۷۱ 
(۶) سور الأنفال آية/ 5١‏ . 
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بیانه: 


SG 


أن النص وهو قوله تعالی: * رات لما انمثم ین َو 4 إلى قؤله 
تعالی # وَلِذِى لشُرِق 4 أوجب نصیباً من الخمس لذوي القربی» وهو عام 
يتناول جمیع آقرباء النبي بء ثم تأخر خصوصه إلى أ ن كلّم عنمان بن 
عفان حير إن مس ود سیر ول کی نو ۱ 

' وتمام القصة : آن رسول الله بَا لما قسم شيع ی ار بير 
بين بني هاشم وبني المطلب. ولم يعطه غيرهم من بني نوفل ويني 
عبد شمس» جاءه عثمان بن عفان وهو من عبد شمس» وجبير بن مطعم؛ 
وهو من بني نوفل بن عبد مناف فقالا: نا لا نتکر فضل بني هاشم لمكانك 
الذي وضعك الله فيهم» ولكن نحن وبنوا المطلب إليك سواء في النسب 
فما بالك أعطيتهم وخرمتناء فقال: إنهم لم يزالوا معي هكذاء وشبّك بين 
آصابعی وفي رواية: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام»”" فين 
رسول الله بيا أن المزاد من ذوي القربی «بنو هاشم وبنو المطلب» ببيان 
متأخر عن نزول القرآن» فدل ذلك على جواز تأخیر التخصیص. 

وقد آورد الحنفية أجوبة على حجج الشافعية إليك بيانها . 

الجواب عن الحجة الأولى : 

إن بيان بقرة بني |سرائیل وقع مترخباً مقیدً للمطلق» وتقييد المطلق 
لیس من باب تخصیص العام» وآن المطلق في ذاته لیس بعام» بل هو من 
قبيل الزيادة على النص» آعني «تقييد المطلق» والزيادة على النص نسخ 
معنى ١‏ فلذلك صح متراخیاً. 


(۱) رواه البخاري ۰۱۱۱/4 وأبو داوود برقم/ ۲۹۸۷۸. 


ككه 


والدلیل على أن البقرة من قبیل المطلق لا العام» وأن التقیید نسخ 
للإطلاق» ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: «نهم لو 
عمدوا إلى أدنى أي بقرة كانت فذبحوها لأجزأث عنهم ولكنّهم شدّدوا 
فشدّد الله علیهم»۲۳. 

ومثل هذا روي عن النبي بية. فدل أن الامر الأول الذي فيه تخفیف 
صار منسوخاً بانتقال الحكم إلى مقيده» وآن تشددهم في السؤال صار سبباً 
لتغليظ الأمر علیهم» وإلى القول بالنسخ مال عامة أهل التفسير. 

الجواب عن الحجة الثانية : 

إن بقرة بني أسرائيل المأمور ذبحها على تقدير كونها معينة لا نسلم 
عدم اقتران بيان بها لجواز إعلام موسى عليه السلام إياهم عند نزول 
الأمر» أن المراد ذبح بقرة معينة لا مطلقة» فكان هذا بياناً إجمالياً مقارناًء 
ثم تأخر البيان التفصيلي إلى حين سؤالهم» وتأخير مثل هذا البيان عند 
الحنفية جائز أيضآء فبطل القول «بأنه لو حمل على النسخ لا يكون بیان 
لهاء بل يكون رفعاً لذلك الحكمء وهو خلاف النص» . 

الجواب عن الحجة الثالثة : 

إن هذا البيان من قبيل بیان المجمل لا من قبيل تخصيص العام» وذلك 
لأن القربى يحتمل قربى القرابة وقربى النَضْرة» فبيّن رسول الله بل بعد 
السؤال أن المراد قربى التُصرة لا قربى القرابة» وتأخير بیان المجمل 
جائز بالاتفاق | ه. 


)۱( أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عنه» وروی البزار نحوه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً انظر تفسیر الدر المنثور للسيوطي ۰۷۷/۱ 
(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۲۲۹/۳ ۲۲۷ . 
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بیان الاستثناء 


اعلم أن الاستثناء في اللغة : معناه المنع والصرف» مأخوذ من الثني» ۱ 
يقال : : فلان ثنى عنانَ فرسه» إذا منعه من المضي . : 
وفي الاصطلاح: «هو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في 

4 , 
عد وت مد 
لاله 0( 5 ار ل ۱ 
یخرج» وإن آرید الإخراج عن تناول اللفظ فلا إخراج؛ لأن التناول باق ` 
بعد» وان آرید بالاخراج المنع عن الدخول فمجازء ينبغي الاحتراز عنه ' 
في اتتامي التماريفت بالحد: E‏ 
ف إن اسيل EN SE‏ فل مور | 
المذهب الأول:: 


ذهب أكثر الشافعية إلى أن الاستثناء بیان تفسير کالتخصیص. وإنما . 
قالوا ذلك بناء على أن العام عندهم دليل فيه شبهة» فيحتمل الكل والبعض ١‏ 
على حد سواءء فبيان إرادة البعض يكون تفسيراًء فعلى هذا كلاهما © 
يكونان تفسيراً عندهم. الا أن الاستثناء لیا كان غير مستقل كان 


.۲۰/۷ انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 


OA 


حا سح حو أيْضاً. 
j‏ تکو ا 


لا بد من اتصاله» والتخصيص لما كان مستقلاً فيجوز فيه التراخي . 

المذهب الثاني : 

ذهب الحنفية إلى أن الاستثناء بيان تغيير كالتخصيص» لأله يغير 
موجب صدر الكلام كماذكرنا إذ لولاه لشمل الكل . وبناءً على هذا : يكون 
كلاهما تغييراً فلا يجوز الا موصولاً . 

وهو قول المحققين من أصحاب الشافعي رضي الله عنه أيضاً. قال 
الإمام التفتازاني رحمه الله في كتاب التلویح"۴: وأقوال المحققين من 
أصحاب الشافعي رضي الله عنه على أن الاستثناء مجموع N‏ 
لا يتعلق الحكم إلا بعد إخراج البعض » > وسائر أنواع التخصيص ليس 
كذلك بل هو بیان دلالة على أن المراد البعض ۱ ه. 

(واختلفوا) أي العلماء (في كيفية عمل الاستثناء أيضا) على قولين. 

(فقال أصحابنا) الحنفية (رحمهم الله : الاستثناءٌ يمنع التكلم بحكمه 
بقدر المستثنى) أي أنَّ موجب الاستثناء انعدام الحكم في المستثنی لعدم 
الدليل الموجب له مع صورة التكلم به» بمنزلة الغاية فيما يقبل التوقيت» 
فان الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدم الدليل الموجب لهء لا لا الغاية 
توجب نفي الحكم عما وراءها وبناءً عليه (فيكون) الاستثناء (تکلماً بالباقي 
بعده) أي بعد أداة الاستثناء ويمتنع التكلم مع حكمه معا. 


.۲۰/۲ انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني‎ )١( 


۹ 


وقال الشافعي رحمه اله: الاستنا يمع الشكم بطريق المعَارَضة 
ب ةلل الخصوض کما الوا فى املق على ها سيق . 


(وقال الشافعي رحمه الله : الاستثناء یمنع الحكم بطریق المعارضة) أي 
أن موجب الاستثناء امتناع الحکم في المستثنی لوجود المعارض» بمعنی 
أن آول الکلام إيقاع للكل» لكنه لا يقع لوجود المعارض وهو الاستثناء 
الدال على التفي عن البعض» فیکون (بمنزلة دلیل الخصوص) فان امتناع 
حکم العام فیما خص منه لوجود المعارض» وهو دلیل الخصوص. 

ثم إن أصل الخلاف في الاسثتناء هو اختلافهم في التعلیق بالشرط وإلئ 
هذا آشار المنصف الأحسيكثي رحمه الله بقوله (کما اختلفوا في التعلیق على 
ما سبق) فإن التعلیق عند الشافعية لا خرج الکلام من أن یکون إيقاعاء بل 
يمتنع وقوعه لمانع» وهو التعليق أو عدم الشرط فكذا الاستثناء . ١‏ 

أما عند الحنفية : فان التعليق يخرج الكلام من أن يكون إيقاعاًء فيمتنع 
ثبوت الحكم في المحل لعدم العلة مع صورة التكلم بها فكذا الاستثناء. . . 

وقد دل على هذا الأصل المختلف فيه أجوبة الفريقيين على مسائل تتعلق 
بالاستثناء واختلافهم: فيها» وهو غير منقول عن السلف أو عن أحد من 
الأئمة. ۱ 

بيانه: 

آية القذف : فان الإمام الشافعي رضي الله عنه جعل قوله تعالى: إل 
ادبن ابوا 6004 معارضاً لصدر الکلام فقال(۳): إنه تعالى استثنى التائبين من 


٠.8 سورة النور آية/‎ )١( 
2 ۳۹۸ eS (۲) 


۷۰ 


جملة القاذفین» فیکون هذا اثبات حکم على خلاف ما أثبته صدرٌ الکلام 
بطریق المعارضة. وصدر الکلام أَمْرٌ بالجّلد» ونهيٌ عن قبول الشهادة 
وتسميةٌ بالفسق» قال تعالی: ‏ إلا أل تَا 4 . فيصير الاستثناء نفا 
على خلافه» ويصير كأنّه قال: إلا التائبين فإنهم لیسوا بفاسقين وتقبل 
شهادتهم ولا يُجلّدون» فتبقى صفة الفسق ورد الشهادة به» وكان ينبغي أن 
يسقط الجَلّد بالتوبة أيضا كرد الشهادة الا أن رد الشهادة من حقوق الله 
تعالی» فيشترط لسقوطه التوبة إليه لا غیر فإذا تاب سقط كما إذا تاب عن 
شرب الخمر ونحوه. وَحَدٌ القذف خالص حق العبدء أو حن العبد فيه 
غالب على أصل الشافعي رحمه الله حتى يجري فيه التوارث والعفو عنده» 
فيشترظ في سقوطه التوبة إلى العبد بعد التوبة إلى الله تعالى فلا يسقط 
بمجرد التوبة إلى الله عز وجل» كالمظالم لا تسقط بمجرد التوبة إلى الله 
تعالى بدون إرضاء أربابهاء حتى إذا تاب إلى المقذوف واعتذر فعفا عنه 
المقذوق سقط أيضاً کالقصاص ا ه. 

وجعل الحنفية الاستثناء في آية القذف استثناء منقطعاًء وتصير «إلآ» 
بمعنى لكن إن تابوا من قبل أن التائبين هم القاذفون» فتعذر حمل إلا على 
حقيقتهاء فان التائب لا يخرج من أن يكون قاذفاً» وان كان محمولاً على 
حقيقة الاستثناء فهو استثناء بعض الأحوال» أي أولئك هم الفاسقوق في 
جميع الأحوال الا أن يتوبواء فيكون هذا الاستثناء توقيتآً بحال ما قبل 
التوبة» فلا تبقى صفة الفسق بعد التوبة» لانعدام الدليل الموجب 
لا لمعارض مانع . 

حجة الشافعية على أن الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة . 


(۱) سورة النور آية/ 5/ . 


۰۷۱ 


احتج الشافعية إلى ما ذهبوا إليه بدلالة الاجماع والمعقول . 
" الحجة الأولى: 

دلالة الاجماع : آجمع أهلٌ اللغة العربية على أن الاستثناء من الاثبات 
نفي ومن النفي إثبات. 

مثاله: . 7 

كلمة التوحید: ۳ «لا له إلا الله» قالوا: هذه الكلمة وضعت 
للتوحید ومعناه النفي والإثبات» فان ی بَ آخر الکلام یخالف موجتب 
الصدر» فثبت إن للاستثناء حکماً وضع له یعارض به حکم المستثنى منه؛ 
لأن قوله «لا إله» نفي للألوهية عن غير ال وقوله «إلا الله» إثبات للألوهية 
لله عز وجل وبهاتين |الصفتین صارت هذه الكلمة كلمة الشهادة والتوحيد 
بإجماع» ولو كان الاستثناء تکلماً بالباقي بعد انا كما هو عند الحنفية 
لكان نفياً لغيره لا إثباتآ له» ولما كانت هذه الكلمة كلمة التوحید . ۱ 
بیانه : ۱ ۱ 
أن الاستثناء إذا جعل داخلاً على التکلم لیمنع البعض صار کأنه لم 
يتكلم بالاثبات وإنما تكلم بالنفي على الاطلاق آقصد نفي الألوهية عن 
غير الله لا إثبات الألوهية له عز وجل» وهذا لا يكون توحيداً» ولا یتحقق 
مغنى التوحيد في هذه الكلمة الا آذا جعل معناه «إلاً الله فإنّه إله» لكن 
حذف هذا اختصاراً لدلالة الصدر عليه . كما إذا قلت : «لا عالم الا زيد»؛ 
لأن معناه «فإنه عالم» إذ المقصود من هذا الكلام تمدّح زيد بانه لا نظیر له 
في العلم» ولا يتحقق هذا المعنی إلا بهذا التقدير. ٠‏ 

ولو جعل الاستثناء تکلماً بالباقي بعد أداة الاستثناء لا يحصل هذا 


۷۲ 


قصّار عندنا ندیه ول الرجُل «لفلان عَلی ألفٌ الا مائة 


المقصود أصلاً ولا يفيد إلا نفي العلم عن غيره لا إثبات العلم له وهذا غير 
مقصود. 
الححة الثانية : 


دلالهٌ المعقول: يدل العقل على أن الاستثناء لا يمنع التکلم بقدر 
المستشنى حقيقة لبقائه صيغة» وإذا انتفى التکلم صيغةً انتفی حکمه ضرورة 
إلا لمانع ؛ لأن بقاء الدلیل يدل على بقاء المدلول وانتفاء الدلیل يدل على 
انتفاء المدلول إذا لم يمنع عنه مانع. والمانع في مسألة الاستثناء هو 
المعارضة الواقعة بين الاستثناء وصدر الکلام في القدر المسثنى» فامتنع 
الحكم لهذا مع قيام التكلم حقيقة حقيقة ومثل هذا سائغ في المعاملات الشرعية 
كالبيع بشرط الخيارء وكالعام المخصوص فإنه يمنع حكمه في القدر 
المخصوص لوجود المعارض له وهو دليل الخصوص» ثم إن المعارضة 
في الاستثناء إِنْْ كانت من جنس الأول تدافع الحكم في المقدار الذي وقع 
فيه التعارض فيبطل من غير اعتبار معنى آخر. ون كانت المعارضة من 
خلاف جنس الأول احتيج إلى اعتبار معنی» ولنقتصر في الكلام على أصل 
الاستثناء» واختلاف العلماء فیه» على هذا القدرء ومن أراد التوسع في 
ذلك فعليه مراجعة كتب الفروع» بقي احتجاج الحنفية على أن الاستثناء 
يمنع التكلم والحكم معاً؛ وإنه تكلم بالباقي بعد الثنيا وسيأتي الكلام عليه 
في موضعه بعد صفحات إن شاء الله تعالی . 

(فصار عندنا) أي عند الحنفية (تقدير قول الرجل «لفلان على ألف الا 
مائة») كأنه قال له علخ تسعمائة وكأنه لم يتكلم بالألف في حق لزوم 
المائة. وإلى مثل هذا ذهب الإمام الغزالي رحمه الله: قال عبد العزيز 


2۷۳ 


وعنده إل مائة فانها لس عة وعلى هذا : اعمبرَ صَدْرٌ الکلام في 
قوله عليه الصلاة والسلام «لا تبیعوا الطعامَ بالطعام إلا سَواءٌ بسَواء» 
عاماً في القلیل والکثیر» لا الاستثناء عارضه في المكيل خاصة فبقي 
عاماً فیما وراءه. : 


البخاري رحمه رد : وكأن الغزالي مال إلى هذا القول» فّه ذکر في 
المستصفی : أنَّ کل واحد من الشرط والاستثناء يدخل على الکلام فیفیّره 
عما كان يقتضيه لولا الشرط والاستثناء فیجعله متكلماً بالباقي لا أنه يخرج 
من کلامه ما دخل فيهء فإنه لو دخل فيه لما خرج | ه. 

(و) صار (عنده) أي عند الامام الشافعي رضي الله عنه رل مائة) کانه 
قال (فإنها ليست علی) فلا تلزمه المائة للدليل المعارض لأول الكلام. ' 

(و) بناء (علی هذا) الأصل المتقدم في الاستثناء (اعتبر) ۳ 
الشافعي رضي الله عنه (صدر الكلام في قوله عليه الصلاة والسلام 
«لا تبتعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء”" عاما في القليل والكثير) أي 
فيا يدخل تحت الكيل وهو الكثير وفيما لا يدخل تحت الكيل وهو القليل) 
كبيع حفنة من القمح بحفنتين» فان معنى الحديث عنده: لا تبيعوا الطعام 
بالطعام إلا طعاماً مساویاً لطعام مسا فان لکم آن تبيعوهما؛ وذلك؛ أن 
الطعام اسم جنس وقد دخل عليه لام التعریف فأفاد استغراق الجميع » فلما 
استثنى المساوي امتنع الحکم فيه بطریق المعارضة؛ (لأن الاستثناء عارضه 
في المکیل خاصة فبقي عاماً فیما وراءه) أي فیما وراء المساوي لأنه 


)00( انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۲40/۳ نقلاً عن 
مستصفى الغزالي : 

(5) آخرجه مسلم/ ۰۱۰۹۵ وأحمد ١/1‏ ۰ والطبراني في الكبير 0 
والبيهقي ۵/ ۲۸۳. 


oV 


قلنا ات اد ی 


8 ا رحمهم الله 


داخل تحت الصدر» فتثبت الحرمة فيه ولو كان قلیلاً دون نصف صاع . 

(قلنا) لما كان الاستثناء عندنا تکلماً بالباقی بعد الا عملاً بحقيقة 
الاستثناء جعلنا (هذا) أي الاستثناء فى الحديث (استثناء حال فيكون صدر 
الكلام عاماً في الأحوال) فصار كأنّه قال: «لا تبيعوا الطعام بالطعام في 
جميع الأحوال من المفاضلت والمجازفة» والمساواة» إلا في حالة 
المساواة (وذلك) أي تحقق هذه الأحوال (لا يصلح إلا في المقدار) أي 
الكثير الذي يدخل تحت الکیل؛ لأن المراد من المساواة في الحدیث؛ 
المساواة الشرعية بدليل العرف فإنْ الطعام لا يباع في العادة إلا کیلگ 
وبدليل الحکم. فان اطلاق ما دون الكيل في الطعام لا يوجب المثل بل 
يوجب القيمة لفوات المسوّى وهو الكيل بالإجماع بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام في رواية عنه «كيلاً بكيل» فثبت بهذا أن صدر الكلام لم 
يتناول القليل الذي لا يدخل تحت الکیل» وصار كأنه قيل: لا تبيعوا 
الطعام بالطعام الذي من شأنه أن يباع كيلاً إلا سواء بسواء وبناء عليه 
لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على حرمة بيع الحفنة بالحفنتين عند 
الحنفية . 

ححة الحنفية : 


(احتج أصحابنا رحمهم الله) إلى ما ذهیوا إليه من أن الاستثناء يمنع 
الحكم في المستثنى لعدم الدليل الموجب له. وأنه تكلم بالباقي بعد 
اشنا > بحجج ثلاث النص» والإجماع» والدلیل المعقول. 


9۷۵ 


بقوله تعالی # یت هم آل سکن لا یرت تا فالخمسون 
يعارض العدد المثْبْت بالالف لا بحکمه مع بقاء العدد؛ لا 
لاف متى بقيث الفا لا تصلّح اسما لما درنهاء بخلاف العام» 
كاسم المشركين إذا تحص منه نوع کان الاسم واقعا على الباقي 
بلاخثل. 


أما النص ف (بقوله تعالى : « تفه تس س إا تيبي اا ۲۲۹ 
فالخمسون يعارض الغدد المثبت بالأّف) في صدر الكلام (لا بحكمه مع 
بقاء العدد؛ لأن الألت متی بقيت الفا لا تصلح اننا لما دونها) والمعنی 
أن المنع بطريق المعارضة كما هو مذهبُ الشافعي رضي الله عنه إِنّما 
يتحقق في الحال لا في الاخبار الماضية والمستقبلية» وهنا في الاية يخر 
الحق سبحانه وتعالی عن زمن مضى: وهو لَبْثُ نوح عليه السلام في قومه 
قبل بو »ولو جوزنا المنع بطريق المعارضة لازم الكذبٌُ ما في 
المستثنى منه و المستشنى تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وهذا (بخلاف 
م كاسم آلیشرکین) في 9 تعالى 4 افوا 4 (إذا حصن 
اجار ره 3 (کان الاسم 3-0 علی من ا العام ؛ 0 
لفظ المشرگین حقيقة في الباقي من حيثٌ التناوّل (بلا خلل) . 

وأما الاجماع:. 


فهو إجماغٌ هل اللغة قاطبة على أن الاستثناء استخراج» وتكلم 
(۱) سورة العنكبوت آية/ ٠١‏ . 


(۲) سورة التوبة آية/ 6 
(۳) سور التوبة آية/ 5١م‏ 


كلاه 


بالباقي بعد الشّنْيًا. كما ورد عنهم آیضاً ان الاستثناءً من النفي البات ومن 
الاثبات نفی» قال عبد العزیز البخاري رحمه اله" : وإذا ثبت "وجهان 
- أيْ ما قالوا إنه استخراج وتکلم بالباقي» وأنه [ثبات ونفي - جب الجمع 
بینهما؛ له هو الأصل فقلنا: إِنّه استخراج وتکلم بالباقي بعد ١اشيا‏ بوضعه 
أيْ بحقيقته» وإثباثٌ ونفي بإشارته؛ لأنّ الاثبات والنفي غير ٠‏ خررین في 
المستثنی قصداً» لكنْ لما كان حکمه على خلاف حكم المستدی منه ثبت 
ذلك ضرورة الاستثناء؛ لأنَ حکم الإثبات يتوقت بالاستثناء كما يتوقفُ 
بالغایة» ام یش بعده ظهر النفي: لعدم علّة الاثبات فسمي نفياً مجازاً. 

ومعنى الاستخراج أنه یستخرج به بعض نص الكلام عن أنْ یکون 
رخا ویجعل الکلام عبارة عما وراء المستثنى لا أله ستخرج به بعض 
حکم الجملة بعد ثبوت الکلام وهذا لأنَّ الاستثناء بیان بالاتفاق» وانما 
يكون بياناً إذا جعل المستثنى غير ثابت من الأصل كالتخصيص» » لما كان 
بیان لم يكن المخصوص ثابتآ من الاصل إلا أن الاستشناءً تع عل للكلام 
2 فيتس ع به أنَّ بعضه غيرٌ ثابت» والتخصیص تعرف للحکم بنص آخر بخلافه 
اه. 

وما المعقول: فبیانه من ثلاثة أوجّه: 

0 


کالنسخ؛ لا E‏ 
ههناء فن الاستثناء المستغرق باطل» فعرفنا أنه ليس بمعارضة وتصرف 
في الحكم بل هو تصرف في الكلام بجعله عبارة عما وراء المستثنى» قال 


. ۲۵۵ ۰۲۵4/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۰۷۷ 


و : ألا تری أن ری e‏ 
شيء يجعل الکلام عبارة عنه صح الاستئناء ون لم يبق من الحکم شيء» 
بأن قال: : عبيدي آحرار الا سالماً وبزيغاً وفرقدً» وليس له عبيدٌ سواهم» 
أو قال : نسائي طوالق الا زينب وعمرة وفاطمة» وليس له امرأة غيرهن فان 
الاستثناء يصح» ولو كان تصرفاً في الحكم بطريق المعارضة لم يصح» 
را من الكل | ه. 

ان دلي ا يسْتبدٌ بنفسه مثل دليل الخصوص؛ لاله ذالم 
پستقل لا یصلح دافغاً تلحکم الثابت بالکلام المستقل» والاستثناء غير 0 
مستقل بالاتفاق لافتقاره في إفادة المعنى إلى أول الکلام» وإذا كان كذلك 
لا يصلح آن یکون معارضاً؛ لفوات شرط المعارضة. وهو تساوي 
المتعارضين في ذاتيهما في القوة» بخلاف دليل الخصوص فإِنَّه لاستقلاله 
بنفيه يصِلّحُ أن يكون معارضاً. 

الوجة الثالث : 

أنَّ الاستفناء ء تكلم بالباقي بعد ای والتکلم من غير أن یکون له حکم 
أصلاً» أو من غير أن ینعقد لحكم جائز كطلاق الصبي واعتاقهء فإنهما لم 
ينعقدا 0 البخاري رحمه سل وإذا كان 
وا ع ادس ل 
( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳ ۲۵۵ 
( انظر عبد العزيز البخاري غلی كشف أسرار البزدوي ۳/ ٠٠۷‏ . 

OVA 


ثم لاسیشا؛ نوعان: 

مُتصلٌ: وهو الأضلُء وتفسیژه ما ذکزنا. 

ومُنْفصل : وهو ما لا يصلّحٌ اشتخراجُة من الأوّل؛ يل 
یتناوله فیجغل مستثنی مُجازاًء قال تعالی  :‏ و 


بيان الترجیح : 

أنَّ الاستثناء متى جُعل معارضاً في الحکم كما قاله الشافعية لزم اثباث 
ما لیس من محتملات اللفظ به وذلك لا يجوز فئّه إذا جعل معارضاً بقي 
للم مع حكمه» » أو منعقداً لحکمه في صدر الکلام ثم لا يبقى من الحکم 
إلا بعضه بالاستثناء» وذلك البعض الباقي لا يصلحٌ حکماً لكل التکلم 
بصدر الكلام؛ لاأ دلالته على تمام مسماء ه بالوضع لا على بعضه؛ بل 
لا یَحتمل غير مسماء أصلاً في بعض المواضع 1 الأعدادء فان اسم 
لاف مثلاً لا يقع على غيره بطريق الحقيقة» ولا يحتمله أيضاً بطريق 
المجاز فلا يجوز اطلاقه على تسعمائة أصلاًء ومتى جُعل تکلماً بالباقي 
بقیث صورة التكلم في المستثنی غيره وجب لحكمه وهو جائز من غير 
لزوم فساد فكان القول به أولى | ه. 

(ثم الاستثناء نوعان) النوع الأول : 

(متصل) : وهو الاستثناء الحقيقي» (وهو الأصل» وتفسیره ما ذکرنا) 
من أنه تكلم بالباقي بعد اليا ٠‏ 

(و) النوع الثاني : 

(منفصل) وهو الاستثناء المجازي المنقطم (وهو مالا يصلّحٌ 
استخراجه من الأول؛ لأن الصدرٌ لم يتناوله» فيجعل مستشنى مجازاً). 
ل الا 0 


72 2024 


۷۹ 


ی اع 


اه 3 «أي لکن رب العالمین» الذي خلقني» وقال ا 
لا سم سمو فیا لوا إل سما f‏ أي لكن سلاماء وقال تعالى: 
7 ۳1 ایت لوا ره مم 4 قيل: إنه .بمعنی العطف ولا الذين 
ظلمواء وقیل : ع كه 
واخشوني | ه. ١‏ 

الأصل في الاستشناء: 

والأصل فيه: : الحقيفي ٠‏ ولا معدل عنه إلى المجازي إلاعند تمذز 
العمل بالحقيقي» ۰ لذا لم يحمله جمهورٌ العلماء ء على المتفصل إلا عند 
تغذر المتصل كتوله بان : ( الا أن يقترت 4 فإنه يتعذر حمله علق 


حقيقة حقيقة الاستثنای لاله إذا حمل عليه كان في معنی معنی التوقیت فیتقرر به حكُم 
التنصيف الثابت بصدر الکلام فعرفنا أنه بمعنی لکن وانه ابتداء حکم: 


أي لکن إن عفا الزوج بإيفاء الكل أو المرأة ة بالاسقاط فهو قرب 
للتقوی | ه. ۱ 
کذا ذکره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله( . 


*# فم # 


() سورة الشعراء آیة/ ۷۷. 

() سورة مریم آية/ ۱۲ 

() سورة البقرة آية/ ٠١١‏ . 

(4) انظر أصول السرخننی ۲/ 1۲. 
(۵) سورة البقرة آیة/ ۲۳۷. 

(7) انظر أصول السرخسي ٤۳/۲‏ . 


2۸۰ 


المبحث الرابع 
في بيان الضرورة 


وأا بیان الضرورة: فهو نوع بیان بِقَع بما لم وضع له» وهذا أربعةٌ 
أنواع : 
منه ما يكون في معنی المنطوق وله تعالى : $ ور وا ليه 
شر 
ال » صدر 0 أو الشزكة» ثم تخصيص مالك 5 
على أن الأب ي يَسْتَحقّ الباقي» فصار يناك بصدر الکلام لا بمُحضص 


الشكوْت . 


المبحث الرابع 
في بیان الضرورة 


(وأمًا بيان الضرورة: فهو نوع بيان یقع بما لم یوضع له) في الأصل 
(وهذا أربعةٌ آنواع). 

النوع الأول: 

(منه) وهو (ما يكون في معنی المنطوق) بأن ستل منزلة المتصوص 
عليه في البيان 0 تعالى: # وورکه, یه که ات 5 1 لما 
ey‏ ا بالك ول ) ذلك (علی أ الأ يستحق الباقي» فصار 
بيانآً بصدر الكلام لا بمحض السكوت) فكأنه قيل: فلامّه الثلث ولأبيه 


(۱) سورة النساء آية ۰/۱۱ 


o۸ 


کک بدلالة ةِ خال المُتگلم تخو سكُوتٍ صاحب ب ارم ند 
راوشد عن العتيير يدل على تيجو وفي مضع لح إلى 
عادو قي ولد امس ري 


الباقي؛ > فحصل بالسكوت بیان المقدارء قال شمس الأئمة السرخسي الله 
في آصوله۱): SOT‏ 
بدلالة صدر الكلام فيصيرٌ نصيبٌ الاب كالمنصوص عليه . 

وعلى هذا قال أصحابنا في المضاربة: إذا بّن رب المال حضة 
المضارب من الربح؛ ولع ان خصة نفسه جاز العقة فیاساً واستحسان 
5 المضاربِ هو الذي یستحق بالشرط وإنما الحاجة إلى بیان نصیبه 
خاصة وقد وجد. ولو بيّن نصيت نفسه من الربح ولم ین نصيب 
المضارب جاز العقد, استحسانا؛ لأن مقتصى المضاربة الشركة بينهما في 
الربح فیبیان نصیب آحدهما یصیر نصيبٌُ الاخر معلوماء ویجعل ذلك 
کالمنطوق به فكأنّه قال : ولك ما بقي | ه. 


(و) النوع الشاني: 

(منه) و بت بدلالةحالالمتم) شن متکلما انه 
3 سکوته يجعلا بمنزلة الکلام لدلالة حاله. (نحو سکوت 
صاحب الشرع عند أمرٍ يعاينه عن التغبیر) يكون بياناً منه و(یدل 
على حقيّته) باعبتار حاله (وفي موضع الحاجة إلى البيان يدل 
على البيان)؛ لان :"لان واجبٌ عند الحاجة إلى البيان.(مشل 
سكوت الصحابة رحمهم الله عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور) أي 


. ٠٠/۲ انظر أصول السرخيٰ‎ )١( 


كمه 


کسکوتهم عن بيان قيمة الخدمة للمستحق على المفرور؛ يكونٌ دليلاً على 
نفيه بدلالة حالهم . 

ما الأول : وهو سکوث صاحب الشرع : فبياله في مشاهدة النبي بل 
نات الناس ومعاملاتهم وماکلهم ومشاربهم التي کانوا يعتادونها واقراه 
عليها فلو لم تكن صحيحة لما أقرهم عليها؛ ؛ لا الله تعالی قد وصف نبيّه 
محمدا کا ا بالمعروف والنهي عن المنکر بقوله: 8 مهم 
مرو وین اشڪر 4 . 

وأمًا الشاني: بسو اوه نا فییائه فیمن وطأ 
أمرأة ة معتمداً على مك یمین أو نكا على ظن إنها حرة فلت منه» ثم 
استحقت » فولده هذا حر بالقيمة» وقد دنت هذه المسألةٌ في زمن سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخلافته» وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
فحكموا برد الجارية على مولاهاء ویکون الولدُ حرا بالقيمة وبوجوب 
العقر » وسکتوا عن بيان قيمة منفعة بدن ولد المغرور» ووجوبها للمستحق 
على المغرور» فيكونُ سکوتهم دليلاً على أنَّ لمنافع لا تضمن بالاتلاف 
لبود عن العقد وعن شبهة العقد بدلالة حالهم» » قال شمس الائمة 
التتزخسي رحمه الله ۳: وكانت هذه أوَّلَ حادثة وقعث بعد رسول الله َي 
مما لم يسمعوا فيه نصا عنه فكان يجب علیهم البيان بصفة الكمالء 
والسكوث بعد وجوب البيان دلیل النفي ثم قال: : وعلى هذا قلنا : البکر إذا 
بلّغها نكاحٌ الولي فسکتث يجعل ذلك اجازة منها باعتبار حالهاء فإنها 
تستحي فيجعل سکوئها دليلاً على جواب يحول الحياءٌ بينها وبين التكلم به 


. ٠١١ سورة الأعراف آية/‎ )١( 
. ٥١/۲ انظر أصول السرخسي‎ )۲( 


۸۳ 


و حمق ١‏ رقن مثل شکُوت الشفیع» وروت 


72 


المؤلى حین ری عبده بیع ويشتري. 


وهو الاجازة التي یکون فیها إظهارٌ الرغبة في الرجال فانها إنما تستحي ٠ ١‏ 
من ذلك اف 


(و) النوع الثالث:: 


(منه) وهو(ما ثبت ضرورة دفع الغرر) والضرز عن الناس؛ وبهذا 
يكونُ سکوته بمنزلة التنصيص منه (مثل سکوت الشفیع) عن طلب الشفْعة 
بعد العلم بالبیع» يجعلُ اسقاطاً للشفعة» ویکون بمنزلة التنصيص منه على 
الاسقاط دفعاً للضرر والغرر عن المشتري؛ لأنّه لو لم یجعل سکوته 
اسقاطاً لحقه لامتنع المشتري من التصرف؛ أو نقض الشفیع عليه تصرف 
فيعتبرٌ سكوتة بياناً وان كان السكوث غير موضوع للبیان في الأصل . 

(و) كذلك (سکوت المولى حين یری عبدّه يبيع ويشتري) يكون إذنا له 
في التجارة» لا لو لم نعتبزه كذلك لادّی إلى الضرر والغررء فلدفع 
الضرر والغرر يجعل بسكوثه بمنزلة الإذن الصريح في التجارة . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصولة”2: ولهذا لم يصح 
الحجرٌ الخاص بعد الإذن العام المنتشرء والناس لا يتمكنون من استطلاع 

رأي المولئ في كل معاملة يعاملونه مع العبدء وإنْما يتمكنون من التصرف 
بمرّأى العين منه» : ويستدلون بسكوته على رضاه» فجعلنا سكؤته 
كالتصريح بالإذنٍ لضرورة دفع الغرورا ه. 


00( تقر اسول السرعسي 0۱/۲. 


OAS 


وَمِنهُ ما ثبت لضرورة كَثْرةِ الکلام» مثل قول علمائنا رحمهم الله فيمنْ 
قال : لفلان على مائةٌ ودرهم أو مائة 


قال عليه الصلاة والسلام : لا ضررٌ ولا ضرارٌ في الاسلام»(۲. وقال 
ا ما و رن 

وقال الشافعي رضي الله عن" : لا یکون اذنا؛ لاد سکوته عن النهي 
محتملٌ قد يكون للرضاء بتصرفه» وقد يكونُ لفرط الفیظ وقلّة الالتفات 
إلى تصرفه لعلمه أنه محجورٌ عن ذلك شرعاء والمحتمّل لا يكون حجةً. 
كما رأى إنسانا یی ماله فسكت ولم پنهه لا ینفذ ذلك التصرف بسكوته. 


اه. 


الحواب: إن السكوت ولو كان محتملاً إلا اَن دليل العرف يرجح 
جانب الرضاء» فالعادة أَنَّ من لا یرضی يظهر النهي إذا رآه يتصرف ويؤدبّه 
على ذلك» وربّما يستحق عليه شرعاً لدفع الضرر والغرر قال عبد العزيز 
البخاري رحمه الله“ : فبهذا الدليل رجحنا جانبٌ الرضاء لدفع الضرر عن 
المشتري | ه. 


(و) النوع الرابع 


a E)‏ كلت ای رد اک و سول رل قرب 
الحنفية ( رحمهم الله فیمن قال: لفلان علي مائة ودرهم 7 أو) تحوه 


)۱( رواه ابن ماجه برقم / ۰۲۳4۱ والحاكم 0۸/۲ . 

(۲) رواه مسلم ۹۹/۱ برقم/ ۰۱۰۱ والترمذي ۲۰۲/۳ برقم/ ۰۱۳۱۵ وأبو داود 
۳ پرقم/ ۰۳4۵۲ وابن ماجه ۷۹/۲ برقم/ ۰۲۲۲۲ 

(۳) انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي ۰۲۹۱/۳ 

(6) المرجم السابق. 


OA 


وك الت ل ی القول 


كقوله (مائة وقفيز حنطة» أنَّ العطف جُعل بيانا) عادة؛ لأنَّ حذف تفسيز 
المعطوف عليه وتمييزه في العدد متعارف إذا كان في المطعوف دليلٌ 
عليه» ضروروة طول الكلام» يقال: بعث هذا منك بمائة وعشرة دراه 
وبمائة وعشرين درهماء وبمائة ودرهم وبمائة ودرهمين»؛ ویراد 
بالجميع الدراهم من غير فرق بين هذه الصور» فلا صلّح عطفُ الدراهم 
على المائة في البيع مفسرا لها باعتبار العرف كذلك یصاخ عطق مفسرآ لها 
في الإقرار أيضاً بخلاف عطف ما ليس بمقدّر مثل الثوب والشاة والعبد 
عليها حيث لم يجعل مفسراً لها؛ لأنَّ الموج للحذف کثرة الاستعمال 
التي هي من باب أسباب التخفيف» وهي اما تتحققٌ في المقدّر الذي ثبت 
دين في الذمة حالاً آو موجلكً كالمكيلات والموزونات بخلاف غير 
مقر (وقال الشافعي رحمه الله : القولٌ قوله في بيان المائة كما إذا قال له 
علی مائةٌ وئوب) اعلم أن الشافعي رضي الله عنه يوافق الحنفية في أَنَّ 
السکوت یجعل بياناً لضرورة الكلام» كما في عطف الجملة الناقصة 
على الکاملة» وکما في عطف العدد المقرر على المبهم» إنما الخلاف في 
هذه المسألة: فعند الحنفية» هی مبنيةٌ على هذا الأصل» .وعنده ليست 
کذلك . ۱ ۱ 

وجة قول الشاقعمي رحمه الله : 

«هو القیامن: وهو له آبهم الإقرارٌ بالمائة» وقوله ودرهم ليس بتفسیر 
له لله عطق علیه يحرف الواو والمطفٌ لم یوضع للتفسی لغة؛ إلا تری أن 
من شرط صحة العطف المغايرة» ختی لم یجز عطفُ الشيء على تفسه 
ومن شرط صحة التفنیر أن يكون عين المفسرء » فإذا لم بصلخ مفسرأ بقيت 


oA“ 


04 


واا مرس ات رک عليه متعارف ی کر ةالعدد مرا 
الكلام وذلك فيما يثبت يثبت وجوه في الذمّة في عامة المعاملات کالکیل 
والموزونٍ دزن ااب فانها لا تثبت ك في الذمّة لا بطريق تی حاص وهو 


السَّلّم. 


المائة مجملة فيكون القول قوله فى بيانها كما فى قوله مائة وثوب ومائة 
وشاة ومائة وعبد(). 1 ١‏ 

(و) وجه قول الحنفية : 

(إنَا نقول: علق ای مه هار سر توافت ول 
الکلام وذللك فجایشت رم اي مهف بعاءة لمات عالمکیل 
والموزون دون الثیاب. فانها لا تثبت في الذمة الا بطریق خاص وهو 
السَلّم) أو ما كان في معناه کالبیع بالثياب الموصوفة موجلاً لم تقع به 
العقود والمعاملات فهو غير مقدّر» فلم یوجذ فيه كثرة ة الاستعمال فبقيت 
المائة في قوله له علي مائة وثوب مجملة فرجع في تفسيرها إليه . 


۰۲۹۲/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


9۸۷ 


في بیان التبتديل 


لمدة ة الشكم المطلق sS‏ 


المبحث الخامس 
في بيان التبديل 


(وأمً بيان التبديل فالنسخ) تعريفه : النسخ لغة : يُطلّق ویراد به لول 
يُقال: تخت الشمس الظلَّء أي آزالنه وراد به لنقل أيضاء يقال: 
تخت الکتات أي تقلت ما فيه إلى آخره» ومنه المناسخات 
المواریث ؛ لانتقال الما من وارثِ إلى وارثِ» والأولی في الشرع أن 
يكونّ بمعنى الازالة؛ له | O‏ 
ب علات الحكم السابق.. 
ثم اس في الاصطلاح مختلف فيه بيْن العلماء هت ی 


رحمه الله في كتابه التوضيح 00 


النسخ : هو اير دیل شرهي تاعا ول قرس میا خلت 
5 : 


وقیل: هو رفع م الحكم الشرعي بدليلٍ شرعي متاخژ فهو رفع وإزالةٌ 
في حقنا بیان محض في حق الله تعالی لذا قال المصنف رحمه الله (فنقول: 
اتح ف عن عاتب ا يمل جع لس اي وان رما 


)00 انظر التوضيح على النقیح لصدر الشريعة ۳۱(۷. 


ممه 


عند الله تعالی الا أنه أطلَقه» فصارٌ ظاهره البقاء في حق البشر 
فکان تَبْديلاً في حمّناء بیان مخضا في حقّ صاحب الشّرِع؛ وكان 
كالقتل» » فإنه بيان محض للاجّل في حقٌّ صاحب الشّرْع هه وتبديلٌ 
في حقٌ القاتل . 


عند الله تعالی» إلا أنه أطلَقَهُ فصار ظاهرهُ البقاء في حق البشرء فكان 
تبديلاً في حقناء بيانآ محضاً في حق صاحب الشرع» وكان كالقتل»_فإنّه 


بیان محضٌ لِلاَجَل في حت صاحب الشرع) قال تعالى : ریکل اک كب ا 
ج مهم لامعا 7۳70 رت 4 . 


(تغییژ وتبديلٌ في حق القاتل)؛ لألّه هو المباشر لسبب الموت» حتی 
استوجت عليه القصاص انْ كان عمداً» والدّيةَ على عاقلتهِنْ كان خطاً 
ستو جب ص 


(۱) سورة الأعراف آية/ ۰۳۶ 


0۸۹ 


کک SS‏ لم 


المطلب الأول 
في حكم النسخ 


اعلم أن الس جائ عقلاً وواقع شرعا خلافا هرد فعند بعضهم 
باط نقلاًء وعند بعضهم عقلاً . ۱ 
ودلیلنا: أن نكاح الأخوات كان مشروعاً في شريعة آدم عليه السلام؛ 
وبه حصل التناسل وقد ورّد في التوراة: أَنَّ الله أمرَهُ بتزویج بناته من بنیه» 
وكذا الاستمتاغ بالجزء كان حالاً لادم عليه السلام؛ فان زوجته حواء كانت 
مخلوقة من ضلعه ثم انتسخ ذلك بغيره من الشرائع» وکذا الجمع بين 
الأختين كان مشروعاً في شريعة یقعوب عليه السلام ثم انتسخ ذلك في 
التوراة» وتّرك الختان كان جائزاً في شريعة إبراهيم عليه السلام ثم انتسح 
الي و سر . وبَعْدَ ثبوتٍ كل هذاء يتبيّن أنه 
لا وج إلى إتكاره أب بدا 


المطلب الثاني 
(ومَحلٌ النسخ : احكم يُكون في نفسه محتمل للوجود والعدم لم 


يلتحق به ما افي النسخ والتبدیل من توقيت) وذلك مثل أن یقول الشارع: 
0 ءَ آنْ تفعلوه إلى سَنق فان المن عنه قبل مضي تلك 


9۹۰ 


المدة لا يجوز لانّه من البدّاء والخلط والشارع منزه عنه» ولیس لهذا 
مثالٌ من المنصوصات شرعا؛ لآنَّ ما ثبت تاقيته نصا لا يجري فيه النسخ 
أصلا (أو تأببد) ومعنی التأبيد: دوا م الحَكُم ما دامت دار التکلیف لا طول 
المکث؛ (ثبت نما ره ما( یب 004 ار نت ادل 
كدلالة قوله عليه الصلاة والسلام «لا نبي بعدي)7 ادل على أن 
شرعه عليه الصلاة والسلام باق إلى قيام الساعة» وَمَا یت بهذا الطريق 
كبري ف الع ایشا 

وصفوةٌ الكلام: أنَّ النسخ لا يجري في الآحكام العقلية والحسية» 
والأخبار الماضية والحالية والمستقبلية؛ لد نسخ ذلك يؤدي إلى کذب 
وجهل بخلاف الإخبارٌ عن حل شيء آوحرمته» کقول الشارع هذا حلالٌ 
وذاك حرام أو الآخبار التي ات بها الإنشاء أي الآمرٌ والنهي كقوله 
تعالی : * والمطلقدت يربص بآنشهن َة ویر 4 أي تربصوا فان 
مهنا تكن أذ ترش هلاسم 

واختلفت الأصوليون في جواز نسخ ما لحقّه تأبيد» أو توقیت من 
الأوامر والنواهي على مذهبین : 1 1 

المذهب الأول: 

مذهب جمهور الأصوليين. ذهب الجمهور منهمٌ إلى جوازه. وهو 
مذهب جماعةٍ من أصحابنا وأصحاب الشافعي رحمه الله وهو اختیاز 
صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي رحمه الله. - 


)222 سورة النساء آية/ لاه . 
(۳) سورة البقرة آیة/ ۲۲۸ . 
0۹۱ 


المذهب الثاني : ْ 
مذهب بعض الأصوليين: ذهب أبو بكر الجصّاص» والشيخ 
أبو منصور الماتريدي» والقاضي الإمام أبو زيد الدبوسي وجماعة من 
TT‏ 
تفق الفریقان على أنه لَوْ قال ا الصومٌ واجبٌ مستمر؛ ۳ 
28 النسخ؛ لان النسخ في مثل هذا يُؤدي إلى الکذب والتناقض » 
هم من هذا أن لفظ التأبيد قد يُطلقَ ويُرادُ به المبالغةٌ في العُرف لا الدوام 
والاستمرار» كقول القائل : لإزمْ فلانآ أبداً» واجتّنب فلاناً آبدآ» فإذا جاز 
هذا فني العُرف فجائز أن يكون ذلك في استعمال الشرع» وهذا تعليلٌ لمن 
قال بالجواز . 
ما تعلیل القائل بعدم الجواز» فلا نسح الخطاب المقيّد بالتأبيد 
التوقيت يدي إلى التناقض والبَدَاءء لاد معنى التأبيد أله دا: م عر را 
لس يقطمٌ الدوام فیکون دائما وغير دائم» وصاحبٌ الشارع منز عن 
ذلك» وحمل قوله تعالى «خالدین فيها آبدآ» عن أهل الجنة والنان؛ 
على المبالغة ُنسبٌ إلى الزیّغ والضلال» فكذا في الأحكام الشرعية إِذْ 
لا فرق لدلالة اللفظ لغْةَ على الدوام في الصورتين. 
والدلیلٌ على جواز النسخ قَبْلَ التمکن من الفعل ما رُوي أنَّ اني كل 
«أمر بخمسين صلاة ليلة المعراج ثم نسح ما زاد ل 
ذلك نسخا قَبْل التَمَكُن من الفعل بعد عقد القلب عليه» وقد وُجِد العقذ 
عليه من قبل النبي يكل فعقده على ذلك عَقّد لنا؛ لاه يِه هو أصلٌّ هذه 


(۱) سورة التوبة آية /۲۲. 
)¥( رواه البخاري في بدء الخلق. ومسلم ۰۱4۵/۱ 


۹۲ 


خلدفاً تلمغت لة» ولا علاف مین الجشهور أَنَّ القياس لا تصاٌ 
7 ہیں 2 س 
ناسا 


لام فذل ذلك على جواز النسخ قَبْل التمكّن من الفعل (خلافاً 
للمعتزلة)”"2 كما مر. 

والحديثٌ مذكورٌ في الصحيحين» وهو من الأحاديثٌ المشهورة التي 
تلقتها الأمةٌ بالقبول فكان في معنى التواتر. 

(ولا حلاف بين الجمهور أَنَّ القياس لا يصلّحٌ ناسخا) اتف الجمهوژ 
على أنَّ القياس المظنونَ لا يكونُ ناسخآ لشيء» جلیاً كان القيامُ أو. 
خفياء وتمسكوا باتفاق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فإنهم أجمعوا 
على ترك الرأي بالكتاب والسنة» وان كانث السنة من الأحاد حتى قال عمر 
رضى الله عنه فى حديث الجنين. «كدنا نقضي فيه برأينا وفيه سنةٌ عن 
رسول الله کل وقال عَلِيٌ رضي الله عنه ولو كان الدينٌ بالرأي لكان 
بان الخففٌ بالمسح آولی من ظاهره» ولكني رأيثُ رسول الله ئة یسمخ 
على ظاهر الخفٌ دون باطنه» 2 . 


)١(‏ المعتزلة: فرقة من الفرق الإسلامية» یحکمون العقل ويسمون أنفسهم أصحاب 
العدل والتوحيد ورئيس هذه الفرقة: واصل بن عطاء :الغزال» تلميذ الحسن 
البصري رضي الله عنه. قرأ عليه العلوم والأخبارء وكان في أيام عبد الملك بن 
مروان وهشام بن عبد الملك» فاعتزل واصل مجلس الحسن البصري فسمي هو 
واتباعه بالمعتزلة» واعتزالهم يدور على أربع قواعد أو خمس انظرها في كتاب 
الملل والتحل للشهرستاني ٤١/١‏ . 

(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۳۳۲/۳ «حديث الجنين» . 

(۳) رواه أبو داود في الطهارة باب كيف المسح 5١/١‏ برقم ۰۱۹۲ وقال الحافظ ابن 
حجر وإستاده صحیح . 


o4۲ 


الط ری فد اقب ند شک من القَعْل 


وقد نقل این حجر الهيئمي في کتابه «الفوائد الحسان في ترجمة 
أبي حنيفة النعمان» جن ابن حزم قوله: : الحنيفةٌ مجمعون على أن ضعيفت 
الحديث عند أبي حنيفة أولى من الرأيی۲. 

والدليل على ذلك : بطلان الوضوء بجديث القَهْقَهُة في الصلاة. 

قال العلامة ابن عابدین رحمه الله“ : : فتأمل هذا الاعتناء بالأحاديث 
وعظیم جلالتها وموقعها عنده. ومن ثم قدّم الأحاديث المرسلة على 
العمل بالرأي فأوجب الوضوء من القهقهة مع آنها ليست بحدث في 
القياس لاخر المرصل فيهاء ولم يقل بذلك في صلاة الجنازة وسجود 
التلاوة اقتصاراً مع النص»ء > فانه إنما ورد في صلاة ذات رکوع 
وسجودا ه. 


المطلب الثالث 
في شرط النسخ 
(واشَزط) في جَواز النسخ (التمكُنُ من عقد القلب) عند أكثر الفقهاء 
وعامة أصحاب الحديث (دون التمكّن م من الفعل) أيٰ دون أن مضي زمان 
يع الفعل المأمود به بعد ما وصل الأمز إلى امكل . 


مد الذي اشترط امک ين الفعل لجواز النسخ جماهَيرُ المعتزلة» 
والیه ذهب بعض الحنيفة كأبي بكر الجصاص» والشیخ آبي منصور 


(۱) انظر حاشية نسمات الأسحار على شرح المنار لابن عابدين ص ۰۱۹۸ 198 . 
( نفس المرجع. 
o۹‏ 


الماتريدي» والقاضي الامام آبي زید الدبوسي وبعض أصحاب الشافعي 
رحمه الله كالصيرفي؛ وبعض أصحاب الامام آحمد بن حنبل رضي الله عنه 

صورة المسألة : 

وصورةٌ المسألة المختلف فيها ما إذا قيل: «صُومُوا غداً» ثم قيل قَبْلَ 
الفجر «لا تصوموا» فهي على الخلاف المذكور. . وسببٌ الاختلاف يرجم 
إلى الاختلاف في حكم النسخ فحكمٌ النسخ عند المعتزلة ومن وافقهم بیان 
مُدة العمل بالبدن» أنه هو المقصود بالتکلیف لحصول الابتلاء به ولال 
انسح قبل التمگن من الفعل کون مؤدياً إلى اجتماع الحسن والقبح في 
شيء واحد في زمانٍ واحد» ضرورة أن الامر حکیم إذا أمّر بشيءٍ دل على 
خسنه وإذا نهى عن شبیء دل على قبحف وهذا الاجتماع محال» فكان 
القول بجواز النسخ الذي يؤدي إليه فاسداً. وكان هذا النسخ من باب البداء 
والغلط؛ والبَدَاءُ على الله تعالی لا یجوز. وحکم النسخ عند عامة الحنفية 
وعامة العلماء: بيان مدة عمل القلب وحده تارةٌ» وعمل القلب مع البدن 
تارة أخرى؛ لأنَّ الابتلاء كما یحصل بالفعل بحصل بالعقد أيضاً؛ لأنّه 
عمل القلب بخلاف هوى النفس کالعمل بالجوارح فحسب . 

استدلال الجمه ور : 

استدّل الجمهور على أنَّ القیاس لا بصلْحٌ ناسخاء بأنَّ ما تقدمٌ على 
القياس المظنون الذي ينسخ به» إن كان قظعا لا يجوز نه ناه لانعقاد 
الإجماع على وجوب تقديم القاطع على غيره» LR‏ 
ون كان ظنيآ فلا نسم أيضا؛ لأنَّ العملّ بالمظنون العتقدم اّما يبت 
مشروطاً برجحانه على ما یعارضه وينافيه» إذ لو ترجّح عليه قياس آعر 
بطل شرطٌ العمل به» وخرج عن کونه مقتضیاً للحکم . فيتبيّن من القباس 


040 


الراجح ان حكمَ المظنون المتقدم لم یک ثابتاء ول ل توت له فرع 
لاک ۱ ۱ 
ول عن ابن العباس بن شریح من أصحاب الشافعي رضي الله عنه أن 
يجوز النسخ به؛ لا انس بیان كالتخصيص» فما جاز التخصيص به جار 
النسخ به أيضاً .. وكان آبو القاسم الأنماطي من صحاب الشافعي رضي الله 
عنه لا يجوز ذلك بقياس الشبه ویجوز بقياس مستخرج من الاصول؛ که 
في الحقيقة نسخ الکتاب بالکتاب ونسخ السئة بالسنة» فشبوتٌ الحکم 
بمثل هذا القياس یکون حال به على الكتاب والسنة» إذ القياسُ تكثير محال 
النص . 
قال عبد الغزیز البخاري رحمه ال ۴: وما ذكرةٌ الأنماكيٌ ضعیف؛ 
فا الوصفٌ الذي یرد الفرع إلى الأصل صل المتصوص عليه مظنونٌ غير 
مقطوع به بانّة هو المعنی في الحکم الثابت بالتصء حتی لو كان ذلك 
E ES‏ 
e‏ 
تساويهاء نان الس بيان رفع * وابطال» , بقي اي في 
جواز کون القياس منسوخاً على أقوال واليك بيانها: ۱ 
ا فا نی ا ديا مت 
المذهب الأول: ذهب بعض العلماء كالحنابلة» والقاضي عبد الجبار 
من المعتزلة في قول له إلى منع ذلك مطلقاً. ولهم في ذلك حجد. 


00 انظر عبد العزيز البخاري على كشف البزدوي ۳/ ۳۳۳. بتصرف . 
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حجة أصحاب المذهب الأول : 

أنَّ القیاس إذا كان مستنبطاً من أصل فالقياسُ باق ببقاء الأصل . فلا 
یتصور رفم حکیه مع بقاء أصله . 

المذهب الثاني : 

ذهب أبو الحسین البصري إلى جواز نسخ القیاس الموجود في زمن 
ا 

ثم قال: 39 القياس ف فى المعنى يون بنصٍ متقدم ؛ وبإجماع› 
وبقياس نحو أَنْ يجتهد بعض الناس فيحرّمَ شین بقياس بعد ما اجتهد في 
طلب النصوص› ثم يظفر بنص بخلاف قياسه» أو يُجِممٌ الأمةٌ على خلاف 


' قیاسه أو يظفر هو بقياس أولى من قياسه الأول» فيلزمٌ في كل الأحوال 
ترك قياسه الأول» ولا يُسمى ذلك نسخا؛ لاد القياسَ الأول نما عمل به 


بشرط أن لا يعارضه قياس أولى منه ولا نص ولا إجماع قال عبد العزيز 
البخاري رحمه الله20: إنما يتم هذا على القول بأن كل مجتهد مصيبٌ؛ 
لأله يقول: لد هذا القياسَ قد تَعُبّدَ به ثم ژفع» فأمًا من لا يقول كل 
مجتهدٍ مصيب فا لا يقول قد تَحُبّدَبه فلا يمكن نسخ التعجّدٍ به | ه. 

المذهب الثالث : 

وذهب عامةٌ العلماء إلى أَنَّ القيامسَ لا يكون منسوخاً كما لا یکون 
ناسخاً. 

حجة أصحاب المذهب الشالث : 

«أنَّ ما بعد القياس قطعيا أو ظنياً ین زوالَ شرط العمل بالقياس 


۰۳۳۳/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


9۹۷ 


وكذا الاجماغ عِنْدَ رهم لأنَّ الإجماع عبارةٌ عَنْ ماع ال رای 
وَلا مَدْحَلَ للراي في مَْرفة نهاية وَقت الحُسْن والقیخ في الشيءِ عند ' 
الله تعالی . 


المظنون و لرجحان القاطع والظتي المتأخر عنه» وال 
صلح النسخ المتقدم وإذا زال شرط العمل به فلا حکم له فلا رفع 
ولا نسخ. 

قال عبد العزیز البخاري رحمه اله“ نقلاً عن المیزان: نسح القیاس 
لا يجوز بالقیاس» ولا بدلیل فوقه لما ذکرنا أنّ السخ: انتهاءٌ الحکم 
الشرعي » وبالدلیل المعارض إذا كان فوقه يتبيّن أن ذلك القيامن لا يصح» 
ا جع لي اووس اع اليا 
على ما مَرّ 

(وكذا الاجماغ) لا يجوز أنْ يكون ناسخاً للكتاب والسنة (عند 
آکثرهم) وهو قول الجمهور؛ (لآنَّ الإجماع عبارة عن اجتماع: الاراء» 
ولا مدخل للراي في معرفة نهاية وقت الحسن والقبح في الشيء عند لله 
تعالى) قال عبد العزیز البخاري رحمه الله0©: ثم أُوان النسخ حال حياة 
رسول الله کا ؛ الاتقا على آن لا فسخ بعده وفي حال یا ماکان 
يَنعقد الاجماع بدؤن رأيهء وكان الرجوع إليه فرضاً » وإذا وجد البیان 
منه فالموجبٌ للعلم قطعآ هو البيانُ المسموغ من وإنّما يكون الاجماع 
موجباً للعمل بعده ولا نسخ بعده» فعرفنا أن النسخ بدليل ا 
لا يجوز ا ه. 


: . نفس المرجع.‎ )١( 
۰۳۳4/۳ انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ ( 


2۸ 


ما نسخ الاجماع باجماع مثله فهو جائز باتفاق العلماء بشرط أنْ يکون 
الاجاع الناسخٌ مساوياً للمنسوخ في الحکم أو أعلى منه . وسيأتي يانه في 
آخر باب الاجماع إن شاء الله تعالی . 

وذهب بعض الحنفية کعیسی بن آبان رحمه الله إلى أنَّ الاجماغ يجوز 
نْ یکون ناسخاً للکتاب والسنة والاجماع . والیه ذهب بعض المعتزلة . 

حجة عیسی بن آبان: 

أن حجة الإجماع من حجج الشرعء فهي موجبة للعلم' کالکتاب 
والسنة» فیجوز أن يثبت النسخ به کالمنصوص؛ ألا تری أنه آقوی من 
الخبر المشهور» sS‏ 
النص التي هي نسح فبالإجماع أولى : 

وتمسكوا بما روي أنَّ عثمانَ بن عفان رضي الله عنه لما حجب الم عن 
لك إلى دس بأخوئن قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: كيف تحجیها 
باخوین وقد قال الله تعالى: ا إن کان له وه نی لش 204 
والأخوان ليسا بأخوة فقال حجبها قومّك يا غلام» فدلٌ على جواز التسخ 
بالإجماع . 


واستدلوا ایض بالمؤلفة قلوبهم إذ سقط نصیبهم من ای 
بالاجماع المنعقد في زمان أبي بكر الصدیق رضي الله عنه . 


(۱) سور النساء آية ۰۱۱ 


8ه 


واتّما جور النشخ بالكتاب وَالسُنّقَ وَيجورٌ تسخ م أحدهما بالآخر : 


عندتا وعند الشافعي رضي الله عله لا يَجُورٌ ؛ لاله یکین مَدْرّجَة إلى 


الطغن 


72 


المطلب الرابع 
في آقسام النسخ 


(وإنّما جوز النسخ بالکتاب والسّة) e‏ الکتاب بالکتاب» 


والشنة بالشتة إذا كان الناس مثل المنسوخ أو فوقه في القوة بلا خلاف» | 
(ويجوث نسخ آحدهما بالاخر) فيجوزٌ نسخ السُنّة بالکتاب» والکتاب ؛ 


بالسئّة المتواترة (عندنا) وهو مذهبٌ جمهور الفقهاء والمتكلمين من 
الأشاعرة والمعتزلة» وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي رحمه 
الله . ْ 0 


(وعند الشافعي, رضي الله عنه لا یجوز) نسخ الكتاب بالسنة قؤلاً ۱ 


واحداً؛ (لأنه نکن مدْرَّجَةَ إلى الطعن) وهو مذهب أكثر أهلٍ الحديث . 
وله في نسخ السنة بالکتاب قولان» والاظهد من مذهبه َه لا یجوز» 


سم يجوز وهو الأولى ا 0 ا اواك 


ححة الشافعية : 


احتج الشافعية في عدم جواز نسخ الکتاب بالسة بقوله تعالی: 


ee 


# اتنس ین آزشن پات ریا أو نلا 4 فإنّه يدل على أنَّ 3 
الآية لا تنسح بالستة؛ لأنَّ الله تعالی قال : « تب خر یبا آزینیه 4 
وهو پل على أنَّ البدَلَ خير أو مثل على أله من جنس المبدلء والسّنة 
ليست خيراً من الكتاب ولا مثلاً له» ولا من جنسه بلا شك؛ لآنَّ الكتاب 
كلام الله تعالی؛ وهو معجلٌ والستة کلام الرسول یا وهو غيرٌ معجز 
فلا يجوز نسح الکتاب بها؛ ولآنّه تعالی قال: ۲ أت مر یبا € وهو 
يدل على أنَّ الآتي بالخیر والمثل هو الله تعالی» وذلك بأنَّ يكون الناسخ 
من الکتاب أيضاً . 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالی : « مَابکین ل أن وین لقا نییان 
أن لا ما و جع لک ۳4 أخبر الله تعالى ان الرسول كل لیس له ولاية 
التبدیل للحکم كما لا تكونٌ له ولاية التبديل للفظ . 

والدلیل على عدم جواز نسخ الستة بالكتاب قوله تعالی : سبي ناس 

مثلم 4 جعل قول الرسول و مین للمنزل» فلو نسخت السنة به 
اخرجت عن كونها بیاناً لانعدامهاء ولو نسخت سّهبالکتاب یقول الطاعن 
قد كذّبه ربّه فيما قال: فيكف نصدّقهء فإذا كان ذلك كذلك فجعلٌ كل 
واحد منهما معيناً للاخر ومؤيداً أولى من جعله رافعاً ومبطلاً . 


حجة الجمهور: 
احتجّ الجمهورٌ إلى ما ذهبوا إليه من جواز نسخ أحدهما بالآخرء أنَّ 
(۱) سورة البقرة آية/5١١.‏ 


(؟) سورة يونس آية / ۱۵. 
(۳) سورة النحل آية/ 4 . 


وإنّما نقول: النسخ بیان مُّدَة الحُكم» وجَائرٌ للرشول و بیان كم 
الكتّاب ش 
نسح أحدهما بالآخر لم يمتنع عقلاً» ولم يرذ منم منه سمعآء فوجب القؤلٌ 
بالجواز وهو واقع. ١‏ 

مشالٌ نسخ السُنَّة بالکتاب : 

سح التوجّه إلى بيت المقدس بقوله تعالی: 8 کر تک كقزر 
مس 202 و € . ۱ 

. مشا نسخ الكتاب بالشگة: 

ما قالث عائشة رضي الله عنها: ما قیض رسول ار یا 
له من النساء ما شاء»۳) فانه ناسح لقوله تعالی :لآ ا 
ين 

مِثالٌ نسخ الكتاب بالكتاب: 

تسخ آيات المسألة التي هي أكثر من مائة آية بآيات القتال. 

مشال نسخ السُنَّة بالسئة: 

قولّه عليه الصلاة والسلام: «إني كُنث نهیشکم عن زيارة القبوز 
فزوروها | 
ال والرسولٌ يكل له ولاية البيان. اللا قا النصف رسد اه دا 
تقو النسخ بیان مدة الحكمء وجائرٌ للرسول يلل بیان حکم الکتاب) قال 


۱ . ۱٤۹ سورة البقرة آیة/‎ )١( 

زفق آخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصف ٩۹۱/۷‏ برقم (۱8۰۰۱) عن عانشة 
قالت : ما مات رسول الله یا حتى حل له أن يتكح ما شناء. 

(۳) سورة الأحزاب آية/ ۵۲. 

(4) رواه أحمد برقم/ ۰۵۲۰۱ انظر الترغيب والترهيب. 


1Y 


ققد بُعث مُبيناً» وجائرٌ آن بترلی الله تعالی بیان ما أَجَرَى على 
لسان رشوله كه . ۱ 


جوز تشخ التلآوّة والخکم جَمِيعآً 


تعالی مشيراً إلى ذلك : 8 ان 3 4 . 
(فقد بُعث وله مُبينآ وجائرٌ آن يتولّى الله تعالى بيانَ ما ري على لسان 
رسوله) با . 


المطلب الخامس 


دي ابنواع لسع 


اعلم أن النسخ لاله أنواع : نسح التلاوة والحكم جميعآء 
الحكم مع بقاء التلاوة ونسخ التلاوة دون الحکم؛ وهذا عند جمهور 
الفقهاء والمتكلمين» خلافاً لبعض المعتزلة وعلی قول الجمهور مشى 
المصنف الإخسيكثي رحمه الله في كتابه المنتخب فقال: (ويجوزٌ نسخ 
التلاوة والحکم جمیعا) مثاله ما نسخ من القرآن في حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام پالانساء وصرف القلوب عنه» فقد روي اَن شورة 
الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة» وقال الحسن رضي الله عنه : إن الب 
عليه الصلاة والسلام ُرتي قرآنآ ثم نسي وهذا النوع من المنسوخ جائرٌ في 


(۱) سورة القيامة آیة/ ۱۸. 


۰۳ 


34 يجوز تسخ آخذهما دون الاخر 


رع هس مت 


حیاةالرسول بالإنساء للاستئناء المذكور في قوله تعالى : 9 مرف فلا 

تن © رک ما که م 064" ان بعد رفن فلا يجوز لقوله تعالى : 
۾ کمن نکر فظو ۳4 (ويجوز نسخ م أحدهما دون الآخر) 
فیجوز نسخ الحکم دون التلاوة وعکسه وهو نسخ التلاوة دون الحکم 
كما ذکزنا. 


مثالٌ نسخ الحکم دون التلاوة: 

الاعتدادٌ بالحوّل للمتوفي عنها زوجها نسح بقوله تعالى: لين 
e ef‏ و ا بسن بآشهع ره ان عفر ۳۹ إن كانت 
حاتلاً» وأمًا الحامل فعدتها وضع ا بقوله تعالی : 0 وت امال 
1 اهر أن َم سر ا ۱ 

وتقدیم الصدقة على نجزی الرسول پا ركز ین الفح الصوم 
وغیر ذلك . 


مثالٌ نسخ التلاوة مع بقاء الحکم. 

ما روا عم بن: الخطاب رضي الله عنه: «الشیخ والشيخة إذا 3 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزیز حکیم» نسخت تلاوتها وبقي 
حکمها. 


(۱۷) سورة الاعلی أية /۱. 
(۲) سورة الحجر ایة/۹. 
(۲) .سورة البقرة آية / ۰۲۳4 
)٤(‏ سورة الطلاق آية//4 . 


1. 


لاد للنظم حُكْميْن» جوا الصّلاةٍ وما هُو قَائم بمعثى صیفیه. ول 
واحد منهما مقصود بتفسه. فاحتمل بیان المُدّة والوّقت. 


نم ˆ ان مما یدل على جواز نسخ آحدهما دون الآخرء أنَّ التلاوة 
تتعلق بالنظم» والحکم یتعلق بالمعنی؛ فإذا تُسخ ما يتعلّق بالمعنی جاز 
أن يبقى ما يتعلّق بالنظم من جواز الصلا: والاعجاز لکونه مقصوداً به. 
وکذا ععْسّه. أي إذا انتسخ ما یتعلق بالنظم جاز أنْ يبقى ما یتصلق 
بالمعنی لکونه مقصوداً به» وهذا معنی قول علماء الحنفية : انتساخ التلاوة 
لا یمنع بقاءَ الحکم وبالعکس الأنَّ للنظم حکُمین : جواز الصلاة؛ وما هو 
قائم بمعنی صیخته . وكل واحد منهما مقصود بنفسه فاحتمل بیان المدة 
والوقت). 

قال عبد العزیز البخاري") رحمه الله: والدلیل على أنَّ ما يتعلّق 
بالنظم من جواز الصلاة والاعجاز أنَّ في القرآن ما هو متشابه» ولم يثبت به 
من الإحكام إلا ما يتعلق بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز فإذا حسن 
ابتداء انزال النظم له فالبقاءٌ أولى» فلذلك أي فلصلاح الحكمين 
المذكورين لكونهما مقصودّيْن استقام بقاءٌ النص ببقائهما وانتهى الحکم 
المتعلّق بالمعنى كالصلاة مع الصومء لما كان كل واحد منهما مقصوداً 
جاز بقاء آحدهما مع عدم الاخر ا ف 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۳۵۹/۳ 


1۰0 


والرّيادة على النّصصٌ َد تس عندنا. 


المطلب السادس 


(وَالزّيادَةُ على النّص) بخبر الواحدٍ أو القياس (نسمٌ) للأصل معنى 
(عندنا) أي عند الحنفية فلا تجوزء وذلك كزيادة قيد الإيمان في رقبة 
كمّارة اليمين أو الظهار بخبر الواحد» وهو ما رُوي أن معاوية بن الحکم 
جاء بجارية إلى رسول الله بي وقال: علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها 
رسول الله ل أين الله فقالت: في السمای قال من آنا؟ قالتٌ أنت: 
رسول الله» قال اعتقها فإنها مؤمنة20. فلا یستدكٌ بهذا الحديث على 
اشتراط قيد الإيمان في رقبة اليمين أو الظهار لصحة اعتاقها عن كفارة یمین 
أو ظهار. 

وكذلك لا يُشترط قيد الإيمان وزيادته في كفارة اليمين أو الظهار' 
بطريق القياس على كفارة القتل في جامع أن الكفارات جنس واخد وهي 
أنها تحرير في تكفير شرع للتبري والزجر؛ لأن فيه نسخ الإطلاق الثابت 
بالنص القطعي بما هو ظني وهو خبر الواحد والقياس . وذالا يجوز: 


)١(‏ رواه مسلم ۳۸۱/۱ برقم/ ۰۵۳۷ د ۱ برقم/ ۰۹۳۰ والنسائي 
۳ وآحمد ۲۲۲/4 


خلافاً للشافعی رضی الله عله 


ثم لیس كل زيادة على النص تکون نسخاً للأصل عند الحنفية» والحق 
هو التفصیل . 

فاقول: الزيادة على النص إمّا ن تکون مستقلة أو غير مستقلة» فان 
كانت مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالمزید عليه» اتفق العلماء على عدم 
کونها نسخاً للأصل» وذلك کزيادة وجوب الصوم والزكاة بعد وجوب 
الصلاة» وكزيادة صلاة الوتر على الصلوات الخمس؛ لأنها زيادة 
حکم في الشرع من غير تغيير للأصل. واختلف العلماء في الزيادة غير 
المستقلة إذا وردت متأخرة عن المزید عليه تأخراً يجوز القول بالنسخ 
في ذلك القدر من الزمان» وذلك كزيادة شرط الإيمان في رقبة كفارة 
اليمين والظهار كما ذكرنا. وزيادة التغريب على الجَلّد في حد الزنا بعد 
اتفاقهم على أَنَّ مثل هذه الزيادة لو وردت مقارنة للمزید عليه لا تكون ' 
نسخاء كورود الشهادة في حد القذف مقارناً لجْلد فإنه لا يكون نسخاً 
للقرآن. 

فذهب عامة العراقيين من مشايخ الحنفية وأكثر المتأخرين من مشايخ 
ما وراء النهر رحمهم الله إلى أنها تكون نسخاً معنى وان كانت بیاناً صورة . 

(خلافاً للشافعي رضي الله عنه) ذهب أكثر أصحاب الشافعي رضي الله 
عنهم إلى أن الزيادة على النص لا تكون نسخاء وإليه ذهب كبار المعتزلة 
كأبي علي الحبائي وأبي هاشم وجماعة من المتكلمين» وثقل عن بعض 
أصحاب الشافعی رضى الله عنه أنَّ الزيادة إن غيّرت المزيد عليه تغيراً 
شرعياً بحيث لو فعلّه كما قد كان يفعله قبل الزيادة يجب استتنافه كانت 
نسخا كزيادة ركعة على ركعتي الفجر» وإِنْ لم تكن كذلك لا تکون نسخا 
كزيادة التغريب في حَد الزنا لو فزضنا ورود الشرع بهاء وإليه ذهب 


۷ 


لآ بلاغ بصي أل المشروع بعضی الحَقّء وما للبفض حَُكُمٌ 
الوجود فیما يجب حَقا لله تعالی؛ له لا بقل الوضف بالتيٌزي؛ 
حَتى إن المظاهر إذا مض بفتما ام شهرا فطعم ثلانينَ كينا لم 
يُجزه فَكانّث الزيادة تسخا من حَيتُ المغنى. 
SE‏ 
ود له له 


الغزالي رضي اله عنه والقاضي عبد الجبار من المعتزلة . 
و إ ش 8 
تظهر رة الخلاف في جواز الزيادة على الكتاب: والخبر 6 
والمشهور بخبر الوابحد والقیاس فعند الحنفية لا تجوز لکون الزيادة 
نسخا وعند الشافعية تجوز لکون الزيادة ین لا نسخاه كما مر 
حجة الحنفيلة : ۱ ا 
كما ذكره المصنف الأخسيكثي رحمه الله بقوله (لأَنَّ بالزيادة يصيز 
أصْلُ المشروع بعض الحق وما للبعض) ام الوجود 
فیما يجب حقا لله تعالی) من عبادة أو عقوبة أو كفارة بدون انضمام الباقي 
إليه ده لا یقبل الوصّف بالتجزي حتی إن المظاهر إذا مرض بعد 
ما صام شهراً فأطْمَمّ ثلاثين يسكينا لمْ یجزه) لاه لا یکون مكفراً بالإطعام 
ولا بالصوم» كبعض العلة فإنه ليس لبعضها حكم وكذلك بعض الحد فان 
ليس لبعضه حكم» دعص ماني ور كرد ی 
حيث المعنى) فلا تجوز. 
امجن ان ورد لاط ف ا aE‏ 
(رحمهم الله قراءة الفاتحة رکنا) أي فرضا لازماً (في: الصّلاة) بحيث 
لا تجوز الصلاة بدونها (ب د كاري اهم اطي ( : 


TA 


وا زيادة انفي حَداً في زنا البکر. وَزِيادَةَ الظّهارّة شزطاً في الطراف 


بیانه : 

أن عموم قوله تعالی: ۶ ارو ما يسَرَ من ان ۱۳ يقتضي جواز 
الصلاة بمطلق القراءة من غير الفاتحة» فکان تقبیك القراءة بالفاتحة نسخاً 
لذلك الاطلاق؛ فلا يجوز بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
«لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»(۳؟. 


آما جعلّها واجبةً في الصلاة فلا یکون نسخاً للأصل؛ لاد الصلاة 
بدونها جائزة كما هو عند الحنفية» وان اتصفت بصفة الکراهة. 


(و) کذلك (أَبَوَا زيادة النَفْي) وهو تغريب عام ولم یجعلوه (حداً 
في زنا البكر)؛ لأن التغريب إذا لحق بالجَلّد على سبيل الحد لم يبق الجلد 
بنفسه حداً بل صار بعض الحد» وليس لبعض الحد حكم الوجود في 
حقوق الله تعالی» فيكون نسخاً الثابت بالكتاب» وهو قوله تعالى: 
اليه ورن دوا کل راجت 74" بخبر الواحد وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «البكر بالیکر جلْدُ مائة وتغريب عام»““ واحترز بقول 
المصنف رحمه الله «حدا» عن النفي سياسة» فان الإمام إذا رأى أن 
المصلحة تتحقق بالنفي فيجوز من باب السياسة الشرعية . 


(و) كذلك أَبَوَا (زيادة الطهارّة شرطاً في الطواف) بمعنى أن الطواف 


(۱) سورة المزمل آية/ ۲۰. 

(۲) انظر جامع المسانید ۰۱۳۷/۱ 

(۳) سورة النور آیة/ ۰۲ 

)4( رواه مسلم ۱۳۱۷/۳ برقم/ ۰۱۹۹۰ والترمذي 4١/4‏ برقم/ ۰۱8۳4 


1۹ 


وَزيادة صفة الایمان في رَقَبَة الكَمَارَة بخبَر الواحدٍ والقیاس . 


لايصح بدونها؛ لأنها تاد على الكبات وهو قوله تعالی: 
# وَلْيَطْوَفاً فأ اب لْعَتِيقٍ 4“ بخر الواحد وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الطّوافٌ بالبيت صلاة» وشرطه شرط الصلاة إلا عه 
آباح فيه النطق»۳. 

آما جَعل الطهارة في را ا ی اه شیر نس 
فلا تکون نسخا للاضل وهو الطواف؛ لأنه لو طاف بدون طهارة صح 
طوافه وان اتصف بصفة الكراهة . 

(و) كذلك أيزا لزيادةصِمَةٍ الإيمان في ی الكمّارة» أي كفازة اليمين 
وكفارة الظهار (بخبر:الواحد والقيامن) كما مّر. 


۹9 سورة الحج آية / ۲۹ . 
(۲) رواه الترمذي والنسائىء انظر الفتح الکبیر ۰۲۱۹/۲ 
۱ ي ثي انظر 


1۲۰ 


الفصل الرابع 
افعال الرسول يل 


المبحتٌ الأول : حکم الاقتداء بأعال 
الرسول ي . 
المبحث الثاني : بيان الوخي 


الفصل الرابع 
في أَفَمَالٍ الرسول و 


وَالدّي یل بالسّن َال رول الله يكل وهي أذ عة آفسام مُباح» 
ومشتحب» وواجب.» وَفرض 


الفصل الرابع 


اعلم أن المراد هنا من آفعال الرسول ية هي الأفعال التي تقع عن 
قصد؛ لأن مایقع عن غير قصد کالأفعال التي تصدر في حالة النوم 
والاغماء والسهو لا تصلح للاقتداء وکذلك الافعال المخصوصة به كا 
کوجوب الضحی. والتهجٌد. واباحة الزيادة على الأربع في النکاح وغیر 
ذلك مما لا يصلح للاقتداء به بالاتفاق. 

ثم إن هذا البحث من المباحث الشريفة المتصلة بسن الرسول بلا قال 
المصنف رحمه الله (والذي يصل بسن : أَفْعَال رسول الله ية وهي رنه 
أْسَام) قصد بها التشريع (مباح » ومُستحب» وواجب. وَفزض) هكذا 
قسمها شمن الأئمة السرخسي والمصنف الأخسيكثي رحمها الله ومن 
تابعهماء بخلاف القاضي الإمام أبي زيد الدبوسي وسائر الأصوليين فإنهم 
قسموا آفعاله و إلى ثلاثة آقسام واجب ومُسْتّحب ومباح وأرادوا 


۳ 


وفيها قشم آخر وهُوّ ره لكنّه ليِسَ من هذا الاب في شي‌وه ید 
لا یلح لوفیدای ولا یخلو عن الاقثرا بییان أنه رة . 


بالواجب الفرض» قال عبد العزیز البخاري رحمه الّه(۴: هذا آقرب إلى 
الصواب؛ لأن الواجب الاصطلاحي ما ثبت بدلیل فيه اضطراب؛ 
ولا یتصور ذلك في حقه عليه السلام؛ لأن الدلائل الموجبة كلها في حقه 
قطعية | ه. 


(وفیها قنم آخڑ وعَوَ الؤَّلة9 , ولكِنّهُ یس من هذا الاب في شيءِ؛ 
لاه نَهُ لا يَضْلُحُ للافتداء) اعلم آن ال لد لا تخلو عن نوع تقصیر یمگن 
الاحتراز عنه عند التثبت فى حقناء فإذا ترتب علیها عتاب فبناءً على ماذ كر کر 
من ترك التثبت» هذا بالنسبة إلينا کما قلناء آما بالنسبة للانبیاء فان معنی 
الزّلةَ في حقهم ترك الافضل والانصراف إلى الفاضل أو العدول عن 
الأصوب إلى الصواب. فلمكانتهم عند الله وشدة قربهم كانوا يُعاتبون 
عليهاء لا أنهم زوا عن الحق إلى الباطل أو عن الطاعة إلى 0 
وتسميتها معصية في قوله تعالى: # وص ادم ريم نوک 4 فمجا 
بقرينة : : « شى وَلَدْ يَدَ لم عَرْم ¢ (و) اذا وقعت متهم (لا يخلو 
وقوعها (عن الاقتران ببيان أنه زِلَّة) . 


0 
e 
3 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي ۳/ ۳۷۵. ۱ 

(؟) الزلة: هي ما تتصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعینه» ولکنه زل فاشتغل 
۱ به عما قصد بعينه انظر أصول السرخسي ۸٠/۲‏ . 

(۳) سورة طه آية/ ۱۲۱. ۱ 

۹3 سورة طه آية ٠١١‏ : 


1145 


المبحث الأول 
فی حكم الاقتداء بأفعال الرسول لا 


المبحث الأول 
في حکم الاقتداء بأفعال الرسول تا 


إن علمت صفة ذلك الفعل الذي فعله النبي وَل مما لیس بسهو ولا من 
نتيجة الطبع الذي جبل عليه الإنسان» ولا مخصوص به عليه الصلاة 
والسلام وليس بزلّة فاعلم أنَّ العلماء اختلفوا في أَفْعَاله ل كما قال 
المصنف رحمه الله (وَاخْتّلفَ في سائر أفْعَاله) على مذاهب إليك بيانها. 

المذهب الأول: 

ذهب الجمهور إلى أن أمته ب مثله في الإتيان بمثل ذلك الفعل على 

المذهب الثاني : 

ذهب أبو الحسن الكرخي وجميع الأشعرية» وأبو بکز الدقاق من 
أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن أفعال النبي ی مخضوصة به حتى 
يقوم دليل المشاركة . 

المذهب الثالث: 


ذهب صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي إلى التفصيل في أفعاله كلا 
110٥‏ 


فقال : ان لم تلم تاکن افمل من جهة المعاملات نله یه 
الصلاة والسلام يدل: علی الاباحة بالإجماع . 

وان كان من جملة القرب فاختلف فيه : 

قال بعضهم يجب التوقف فيه حتى يقوم دليل الشركة وإليه ذهب عامة 
الأشعرية والغزالي وأبو بكر الدقاق رحمهم الله . 0 

ا درج من ا الماش هی زاس را 
وجماعة من المعتزلة: لعجاو الاج ی ۱ 
الاد واا وي اء 1 

وقال أبو الحسن الكرخي : : يعتقد الإباحة في حقه عليه الصلاة والسبلام 
ولا یثبت الوجوب والندب إلا بدليل ولا يكون لنا اتباعه فيه إلا بدليل 
آیضاً . 

المذهب الرابع 

ذهب أب وإسعاق As‏ إلى a‏ تخلو 
إما أن تكون قربة أو ليست بقربة . 

لإدكم كن با دا سل ارب الاين والعبام اوه نوا ,ذل 
على الاباحة؛ لزنه لا ی يقو على الحرام . 

وان كان قربة لم يحل من ثلائة آوجه. 


(۱) انظر هذه الأقوال في عبد العزيز البخاري على کشف أسرار البزدوي ۰۳۷۷/۳ 
۸ بتصرف. 


(۲) انظر اللمع لأبي ابنحاق الشيرازي ص/ ۱84. 


ت1۲ 


الوجه الأول : 

أن يفعل بیاناً فحكمه مأخوذ من المبيّن» فإن كان المبیّن واجباً كان 
البيان واجباً وإن كان ندباً كان البیان ندبً» ويعرف بأنه بيان لذلك بأن 
یصرح بأنه بیان لذلك» أو يُعلم في القرآن آية مجملة وتفتقر إلى البيان ولم 
يظهر بيانها بالقول فیعلم أن هذا الفعل بيان لها. 

الوجه الثاني : أن يفعل امتثالاً لأمر فیعتبر أيضاً بالامر» فان كان على 
الوجوب علمنا أنه فعلّ واجباً؛ وإن كان ندباً علمنا أنه فعل ندباً. 

الوجه الثالث : 

أن یفعل ابتداء من غير سبب» فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : 

إنه على الوجوب لا أن يدل الدلیل على غيره» وهو قول أبي العباس 
وأبي سعيد وهو مذهب مالك وأكثر أهل العراق. 

الوجه الثاني: إنه على الندب إلا أن يدل الدليل على أنه على 
الوجوب . 

الوجه الثالث: إنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على 
الندب إلا بدلیل . وهو قول أبي بكر الصيرفي وهو الاصح. 

والدليل عليه : أن احتمال الفعل للوجوب كاحتماله للندب» فوجب 
التوقف فيه حتى يدل الدليل | ه. 

المذهب الخامس : 

ذهب أبو بكر الجصاص إلى أنه إن لم تعلم صفته فالاتباع له في ذلك 


۷ 


والصَّحيحٌ ماقالهٌ الجصّاص: و 
على جهة يُقتدى به في إيقاعه على تلك الجهة» وم للم على أي 
جهة فَعَلَهُ > فلا : له على أدنى منازل اه وهو الاح 


ثابت حتى يقوم الدليل على كونه مخصوصاً» قال شمس الائمة السرخسي 
رحمه ال : وهذا واج لذا قال المصنف رحمه الله (والصّحيح 
ما قاله الجصّاص”": إِنْ عَلمتا من فال رسول الله يه وَاقِعآً على جِهَةٍ 
يُقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة وما لَمْ نعلمه على أيّ جهة فعله؛ 
فقلنا: : فعلهعلیآذتیمتازل ال وهو الإباحة) لقوله تعالى  :‏ نکن 
کم نی رول أله سو عَسَتهٌ )"فيه تتصیص على جواز التأسي به في 
أفعاله کا یکوت هذا الس ممدولاًب سض يقوم دلبل الختوصيفة وهنا 
لأن الرسل أئمة یقتدی بهم قال تعالی: « َال ی جاع للگایں مانا , 
قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله في أصوله“ : فالأصل في کل فعل 
یکون منهم جواز الاقتداء بهم إلا ما ثبت فيه دليل الخصوصية باعتبار 
آحوالهم وعْلرٌ منازلهم» وإذا كان الأصل هذا ففي كل فعل یکون منهم 
بصفة الخصوص يجب بیان الخصوصية مقارناً به» إذ الحاجة إلى ذلك 
ماسة عند کل فعل یکون منهم خکمه بخلاف هذا الأصل» والسکوت غن 
البیان بعد تحقیق الحاجة دلیل التفی فترك بیان الخصوصية یکون دليلاً 
على أنه من جملة الأفعال التي هو فيها قدوة آمته ا ه. 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲/ ۸۷. 

(۲) انظر أفاضة الأنواز شرح المنار ص/5؟؟/ . 
(۳) سورة الأحزاب آية /71. 

.175:/ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(0) نفس المرجع. . 


۸ 


لا الاتباع أل فوجَبَ التمشّكُ به حتی یقوع دلیل خصوصيته . 


وانما قلنا هذا (لأَنَّ الائباعَ أل والخصوصية عارض» والعارض 
لا یثبت إلا بدلیل بخلاف الأصل (فْوَجَبَ التسمّكُ به) أي بالأصل (حتّی 
رل خُصوصِيئه) كقوله تعالى في هبة المرأة نفسها للبي ی 
« خالصة نک من دون امین 4 فقدم دليل الخصوصية هنا بهذا 
النص فبطل الاتباع بهذا الفعل . 

ومذا أيضاً هو قول الجمهور وهو اختیار القاضي الامام آبي زید 
الدبوسي . وفخر الاسلام البزدوي وشمس الائمة السرخسي والمصنف 
الأخسيكتي رحمهم الله . 

وتتلخص هذه المذاهب في ثلائة أقوال: قول بالاباحة» وقول 
بالوجوب» وقول بالتوقف عند الاطلاق . 
حجة الحصاص : 

احتج الجصاص إلى ما ذهب إليه من نفي وجوب الاتباع» واثبات 
أدنى منازل الفعل وهو الاباحة بالمنقول والمعقول: 

آما المنقول : 

۱ - فقد صح في الحدیث أن النبي يي خلع نعلیه في الصلاة فخلع 
الناس نعالهم» فلما فرغ قال : «ما لکم خلعتم نعالکم»۳؟ الحدیث . فلو 
كان مطلق فعله موجباً للمتابعة لم يكن لقوله هذا معنی . 

۲ -أن النبي يك حرج للتراویح ليلة أو ليلتين فلما قیل له في ذلك قال: 


(۱) سورة الأحزاب آية/ ۵۰. 
(۲) أخرجه أحمد ۲۰/۳ و1۲ وآبو داود برقم / ١/10٠‏ وابن حبان برقم 
7 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 


5018 


«خشیت أن تکتب علیهم» ولو کتبت علیکم ما قمتم بها»؟ فلو كان مطلق 
فعله يلزمنا الاتباع له في ذلك لم يكن لقوله هذا معنی . 

وأما المعقول: ٠‏ : 

فلأن حقيقة الموافقة تكون في أصل الفعل وصفته. فعند الإطلاق |نما 
يغبت القدر المتيقن به وهو صفة الاباحة» فانه يترتب عليه التمکن من" 
الإيجاد. للفعل شرعاء فيثبت القدر المتيقن به وهو صفة الإباحة من 
الوصف» ويتوقف ما وراء ذلك على قيام الدليل قال شمس الأئمة. 
السرخسي رحمه الله في أصوله : فهو بمنزلة رجل يقول لغيره وكلتك 
بمالي» فإنه. يملك الحفظ؛ لأنه متيقن لكونه مراد الموكل» ولا يعبت 
ما سوی ذلك من التصرفات حتی يموم الدليل» يقرر ما ذکرنا أن الفعل 
قسمان : آخذ وترك؛ ثم أحد قسمي آفعاله وهو الترك لا یوجب الاتباع 
علینا إلا بدلیل فكذلك القسم الاخر . اه ۱ 
..بیانه: 

و ی 

: 500 

أن مطلق فعله لو كان موجباً للاتباع لكان ذلك عاماً في جميع أفعالهء 
ولا وجه للقول بذلك؛ لأن ذلك يوجب على كل أحد أن لا يفارقه آناء 


)۱( أخرجه البخاري برقم ۷۷ ۱۲۰ في كتاب التهجد» > ومسلم برقم //7١/.‏ في 
کتاب صلاة المسافرین عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. 


(۲) انظر أصول السرخسي ۰۸۸/۲ 
۰ 


الواجب إلا بذلك ومعلوم أن هذا مما لا یتحقق ولا یقول به آحد . فعرفنا 
أن مطلق الفعل لا بلزمنا اتباعه في ذلك . 

حجة القائلین بالوجوب : 

احتج القائلون بوجوب الاقتداء برسول الله بي في أقواله وأفعاله 
۱-قوله تعالی  :‏ تون یله 4 . 
۲ - قوله تعالی : # أَطِيعوا الله وَأطِيعُوا الول 4 . 
۳-قوله تعالى  :‏ حدر الذي ماعن ره 4 
٤‏ - قوله تعالی  :‏ ونبو مَل هدوت 04 . 
۵ قوله تعالی : ¥ رما أت عونت شید , 

کے سے مر صل ر مر 2 ور 

. 4 قوله تعالى : « لد کان لک في رسول سوه حْسَكَة‎ ١ 

ففي هذه النصوص دليل على وجوب الاتباع علينا إلى أن يقوم الدليل 

حجة الواقفية : 

احتج الواقفون في ذلك بقولهم: لما أشكل فعله فقد تعذر اتباعه في 
ذلك على وجه الموافقة ؛ لأن ذلك لا يكون بالموافقة في أصل الفعل دون 


(1) سورة آل عمران آية ۳۱. 
(۲) التساء آية: ..۵٩‏ 

(۳) سور النور آية: / 57 . 
(8) سورة الاعراف آية: /۱۵۸. 
(0) سورة هود آية: / ۹۷. 
(5) سورة الاحزاب آية: /۰۲۱. 


۳۱ 


الصفة ؛ فانه إذا كان هو فعَلّ فعلاً نفلاً ونحن نفعله فرضاً یکون ذلك منازعة 
لا موافق واعتبر هذا بفعل السحرة مع ما رأوه من الکلیم ظاهراء فانه 
كان منازعه منهم في الابتداء؛ لأن فعلهم لم يكن بصفة فعله» فعرفنا أن 
الوصف إذا كان مشكلاً لا تتحقق الموافقة فى الفعل لا محالت ولا وجه 
للمخالفة: فیجب الوقف فيه حتی یقوم الدلیل . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في الرد على الواقفية“ 

وهذا الکلام عند التأمل باطل» فان هذا القاثل إِنْ كان یمنع الأمة من 
أن يفعلوا مثل فعله بهذا الطريق ويلومهم على ذلك فقد آثبت صفة الحظر 
في الاتباع . 

وان كان لا ينعهم من ذلك ولا يلومهم عليه فقد أثبت صفة الإباحة؛ 
فعرفنا أن القول بالوقف لا يتحقق في هذا الفصل ا ه. ش 

وقال آیضاً في الود على من قال بالوجوب”" . 

فأما الایات : ففي قوله :} د کان لک في رول نآ و ard‏ ۳۹ 
دلیل على أن التأسي به في آفعاله ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لكان من 
حق الكلام أن يقول «عليكم» ففي قوله «لکم» دليل على أنَّ ذلك مباح لنا 
لا أن يكون لازمآ علينا والمراد بالأمر بالاتباع التصديق والإقرار بما جاء 
به ؛ فان الخطاب بذلك لاهل الكتاب وذلك بيّن في سياق الآية . 

"والمراد بالأمر ما يفهم من مطلق لفظ الأمر عند الاطلاق ا ه. 

كن اد ا 


.۲۲ ۰۲۸۷/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
: . نفس المرجع.‎ )( 
.۲۱[ سورة الا حزاب آية‎ )۳( 


YY 


المبحث الثاني 
في بیان الوحي 


إن مما لا شك فيه أن البي يك كان ین الأحكام للناس عن طریق 
الوحي؛ لأن ذلك منصبُ + اه وهو مختص به وبالرسل فقط» فقد 
كان یعتمد الوخي فيما ينه من أحكام الشرع» والوخْيُ قسمان ظاهر 
وباطن وإليك بيان هذين القسمين. 

القسم الأول: 

الوخي الظاهر : وهو على ثلاثة أنواع : 

التوع الأول: 

ما ثبت بلسان المَلك فوقع في سَمعه عليه الصلاة والسلام بعد عِلّْمه 
بالمبلغ بآية قاطعة وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين جبريل عليه 
السلام وهو «القرآن الكريم». 

النوع الثاني : 

ما ثبت عنده ووضح له بل بإشارة المَلك من غير بيان بالكلام» كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إنَّ روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت 


۳۳ 


حتی تستکمل رزقها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»۳. 

النوع الثالث : 

ما تبدی لقلبه بلا شيّهة ولا مزاحم ولا شعارض بالهام من اف تایب 
أراة بنور من عنده كما قال تعالی : کک اس 4 
فهذا کله وحي ظاهر إل ان طريق ظهوره مختلف» قال فخر الاسلام 
البزدوي رحمه الله : وهذا من خواص النبي بيا حتى كان حجة بالغة» 
وانما یکرم غيره بشيء منها لحقه على مثال کرامات الأولیاء | ه. 


القسم الثانی- 

الوحي "1 وهو ما يُنال باجتهاد الرأي بالتفْل في ات 
المنصُوصّة»29. 

وكان هذا الوحي من خظ النبي ڳلا لا اجتهاده عليه الصلاة والسلام 
يعد وحياً باطناً باعتبار المآل. قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : فإن 
تقريزه عليه السلام على اجتهاده يدل على أنه هو الحق حقيقة كما إذا ثبت 
بالوحي ابتداء | ه. 

وجعله السرخسي شبيهآ بالوحي قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
في أصوله''2: وأما ما يشبه الوحي في حق رسول الله بيه فهو استنباظ 


)00 رواه آبو نعيم في الحلية ۲۷/۱۰ وغيره انظر فتح القدير 40۱/۲ . 
(۲) سورة النساء آية /:۱۰۵. 

(۳) انظر کشف آسرار البزدري ۳۸۰/۳ 

(8) انظر کشف آسرار البزدوي ۰۳۸۵/۳ 

(0) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۳۸۵/۳ 
(5) انظر أصول السرخسي ۰٩۹۰/۲‏ ۰۹۱ 


f: 


وَيَتصّل بالسّنن : بیان طريقة رسول الله يك في اظهار أحكام الثرع 
بالاجتهاد» اختلف في هذا المَضْل 


الاحکام من النصوص بالرآي والاجتهاد» فإنَّ ما یکون من رسول الله يل 
بهذا الطريق» فهو بمنزلة اثابت بالوحي لقیام الدلیل على أنه يكون ثواباً 
لا محالة» فإنه كان لا یم على الخطأ فكان ذلك منه حجة قاطعة» ومثل 
هذا من الأمة لا يجعل بمنزلة الوحي» لأن المجتهد يخطيء ويصيب» فقد 
علم أنه كان لرسول الله يل من صفة الكمال ما لا يُحيط به إلا الهء فلا فلا 
شك أن غيره لا يساويه في إعمال الرأي والاجتهاد في الأحكام . اه لذا 
جعل هذا القسم» وهو الوحي الباطن من السنن» قال المصنف رحمه الله 
0 ويتّصلٌ بالسْتُن : بیان طريقة رشول الله کا في إظهار آخگام ازع 
بالاجتهاد» اختلفٌ في هذا الفصل) هل كان النبي بلا متعبداً بالاجتهاد 
فيما لم یوح إليه من الأحكام أو لاء على مذاهب : 

المذهب الأول: 

ذهب عامةٌ أهل الأصول إلى أن للنبي ب العمل في أحكام الشرع 
بالوحي والرأي ي جميعا وهذا القول منقول عن أبي يوسف رحمه الله» وهو 
مذهب مالك والشافعي وعامة أهل الحديث فياه عليه الصلاة والسلام 
للأحكام واظهازها تارة يكون بطريق الوحي» وتارة بطريق الاجتهاد وبکل 
واحد من الطريقين كان يبيّن الأحكام . 

المذهب الثاني : 

ذهب الأشعريةء وأكثر المعتزلة والمتكلمين إلى أن الاجتهاد لیس 
من حظ النبي بل إلا أن بعضهم قالوا: إنه غير جائز عليه عقلاء وهو 
منقول عن أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وبعضهم قالوا: إنه غير جائز 
عليه عقلاً ولكنه لم يتعبد به شرعا"؟. 


۰۳۸۲/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۳۵ 


ححة أصحاب اليذه الثاني : 8 
احتج أصحاب هذا المذهب بحجج من المنقول والمعقول. 


آما المنقول : ۱ 
١‏ - فقوله تعالی: لا ,وما بطق من لا رن هو الاو يونت 4 آخبر أنه 

لا ينطق إلا عن وحي» والحکم الصادر عن اجتهاد لا یکون واجباً 

فيكون داخلاً تحت النفي . 
١‏ - وقوله تعالى : ما یکرت یآ ری یی تین اي رام 

ره که اف عَصَيْتُ ری عَذَابَ زيم ر 4 . 

وأما المعقول: 

فالحجة الأولى : 

أنه لا خلاف في عدم جواز مخالفة النبي ككل فيما یه من أحكام 
الشرع . والاجتهاد يحتمل الغلط في حقه وفي حق غيره من الأمةء فلو كان 

ین الحكم بالرأي لكان يجوز خالفته في ذلك كما في آمر الحرب. فقد 
خر هم خر ه ني ذلك غير مرة واستصوبهم في ذلك» ألا ترى أنه لما 
آراد النزول یوم بدر دون الماء؛ قال له الحبّاب بن المنذر رضي الله عنه: 
إن كان عن وحي فسمعاً وطاعة» وإن كان عن رأي فإني أرى الصواب أن 
ننزل على الماء ونتخذ الحياض» فأخذ رسول الله ل برآيه ونزل على الماء. 

ولما أراد یوم ال حزاب أن يعطي المشركين شطر ثمار المدينة 
لينصرفوا قام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما وقالا: إِنْ كان 


۱( سورة النجم آية/ ۳ .: 
زفق سورة يونس آية/ 6( 


۳۹ 


هذا عن وحي فسمعاً وطاعة. وان كان عن رأي فلا نعطیهم الا السيف» قد 
كنا نحن وهم في الجاهلية لم يكن لنا ولالهم دين فکانوا لا یطعمون من 
ثمار المدينة إلا بشراء أو بقری» فإذا أعرّنا الله تعالی بالدین نعطیهم الدنية : 
لا نعطیهم إلا السیف . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إني رأیث العربِ قد رمتکم عن قوس 
واحدة فاردث أن أصرقهم عنکم فإذا یم نتم وذاك» ثم قال للذين جاژوا 
للصلخ «اذهبوا فلا نعطیکم الا بالسیف»(. 
ولما قدم المدينة استقبح ما کانوا یصنعونه من تلقیح النخیل فنهاهم 
عن ذلك وقال: «عهدي بثماركم بخلاف هذا» فقالوا نهينا عن التلقيح 
0 اللمر من ذلك . قال: «أنتم أَعْلَم بأمُر دنياکم» وأنا عنم 
بأمْر دینکم». 
فتبيّن أن الرأي منه كالرأي من غيره في احتمال الغلط» وبالاتفاق لا 
تجوز مخالفته فيما ينص عليه من أحكام الشرع. فعرفنا أن طريق وقوفه 
على ذلك ما ليس فيه توهم الغلط أصلاً وذلك «الوحي». 
ثم الرأي الذي فيه توهم الغلط إنما يجوز المصير إليه عند الضرورة وهذه 
الضرورة تثبت في حق الأمة لا في حقه» فقد كان الوحي يأتيه في كل وقت . 


)١(‏ آخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱) في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث» عن بريدة ضمن حديث طويل وفيه: «وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادرك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله». 

(؟) أخرجه مسلم برقم /۲۳۲۳/ في كتاب الفضائل »باب وجوب امتثال ما قاله 
شرعاً دون ماذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي 


۳۷ 


والححة الثائية :, 

أن النبي طن كان ینصب آحکام الشرع ابتداء والرأي لا يصلح لنصب 
الحكم به ابتداءً وإنما هو لتعدية حكم النص إلى نظيره مما لا نص فيه كما 
في حق الامة. . لانه لا يجوز لأحد استعمال الرأي في نصب حکم ابتذاء» 
فعرفنا أنه إنما كان ينصب الحكم ابتداء بطريق الوحي دون الرأي . 

والححة الثالثة ٠:‏ 

أن الحق في أحكام الشرع لله تعالى» فإنما بثبت حق الله تعالی بما ' 
يكون موجباً للعلم قطعاً والرأي لا يوجب ذلك» وبه. فارق أمر الحرب 
والشوری في المعاملات؛ لأن ذلك من حقوق العبادء و 
و النفع إليهم فیما تقوم به مصالحهم واستعمال الرأي 

جائز في مثله لحاجة العباد إلى ذلك» فانه ليس في وسمهم فوق ذلك. ۱ 

وا تعلییتالی ما بوصف به العاف من المجز آوالحاجقه فما هو حق 
الله تعالی لا يثبت ابتداء إلا بما یکون موجباً علم الیقین( . 

حجة أصحاب اللمذهب الأول : ۱ 

اج أصحاب المذهب الأول وهم عامة الأصولين إلى ما بل 

من أن النبي بي له أن يجتهد بالكتاب والسنة والمعقول. 

آما الکتاب : ۰ 
۱ - فقوله تعالی 6 ابروا اولي اسر 4 مر بالاعتبار وهو عم في 

أذلي البصاتر 3 المراد منه البصيرة» وکان قوله : یاو الاس سر4 

مال ی أي اعتبروا يا أولي الابصار لا تصافكم بالبصيرة 
(۱) انظر أصول السرخسي ۰۹۱/۲ ۹۲. 
زفق سورة الحشر آیة/ ۲. 


TYA 


والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس بصيرة وأصفاهم سريرة 
وأصوبهم اجتهاداًء وأحسنهم استنباطاً؛ فکان آولی بهذه الفضيلة 
وبالدخول تحت هذا الخطاب. 

؟ - وقوله تعالی: تن ۱ فالتفهيم عبارة عن الرأي من غير 
نص» والمراد من الآية أن سليمان عليه السلام وقف على الحکم بطريق 
الرأي في قصة الحرث لا بطريق الوحي؛ لأن ما كان بطريق الوحي 
فداود وسليمان عليهما السلام فيه سواء» وحيث خص سليمان بالفهم 
علم أن المراد به الفهم بطريق الرأي ؛ ولان القضية التي قضاها داود عليه 
السلام أو لو كانت بالوحي لما وسع سليمان عليه السلام خلافه؛ 
ولكونه مدح على ذلك فعلم أنه كان بالرأي لا بالوحي . 

۳ جوقرله تمانی: : « إا اراتا یك الككب الک لتحم بت الئاس ما ارف 

مه 4“ فانه بعمومه یتناول الحکم بالنص وبالاستنباط منه إذ الحکم 
بکل منها حکم بما آراه الله . 
وأماالسنة: 

۱ - فحديث الخثعمية : فإنه عليه السلام اعتبر فيه دين الله بدين العباد» 
وذلك بيان بطريق القياس . 

۲ وحديث قبلة الصائم : وهو ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سأل النبي َكل فقال: إني أتيثُ اليوم آمراً عظیماً فقال: وما ذاك» 
فقال: هششتٌ إلى امرأتي فقبلتها فقال: أرأيتَ لو تمضمضت بماء ثم 
مججته أكان يضرك؟ قال: لا قال : ففیم إذن»”© 


(۱) سور الأنبياء آية/ ۰۷۹ 
(۲) سورة النساء آية / ۰۱۰۵ 
)۳( رواه آبو داود 4۲۲/۲ برقم ۰۲۳۸۵ وأحمد ۰۳۱/۱ 


۳۹ 


فاعبتر فيه مقدمة الجماع وهي القبلة بمقدمة الشرب وهي المضمضة 


والتمضمض يسكن شيئاً من العطش اه. 
وأما المعقول : 
فالحجة الأولی ٠:‏ 


أن الاجتهاد مبني على العلم بمعاني النصوص» ورسول الله كَل آسیق. 


الناس في العلم وأكملهم فيه حتى كان يعلم متعلقات الأحكام مْن 
النصوص » قال عبد الغزيز البخاري رحمه ال : وبعد العلم به والوقوف 


لا يليق بعلو درجته مع اطلاع غيره فيه . 

توضيحه : 

أنه لو لم يجز له العمل بالاجتهاد الذي هو أعلى درجات العلم للعباد 
وأكثر صوابا لاشتمالة على المشقة وجاز لأمته ذلك لكانت الأمة أفضل منه 
في هذا الباب وأنه غير جائز. 

والحجة الثانية: . o‏ 

أن النبي بء كان يشاور أصحابه في كثير من الأمورء وهو مأمور 
بالمشاورة قال تعالى: « وَسَاوِرَهُمْ في الم 4 وقد صح أنه کان 


)0 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۳۸۹/۳ 
(۲) انظر عبد العزيز علی کشف أسرار البزدوي ۰۳۹۰/۳ 
(۳) سورة آل عمران آیة ۱٥۹‏ . ۱ 


1 


اه : عدم الفساد في القبلة أظهر لأنها تهيج الشهوة ولا تسكنها ' 


یشاورهم في أمر الحرب وغیر ذلك من أحكام الشرع وقد روي أنه شاور 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في فداء الأساری يوم بدرء فأشار عليه 
أبو بكر بأن يفادي بهم» ومال رأيه إلى ذلك حتى نزل قوله تعالى 
۳ لا کت من الله سب صعت < کم عم عدا عم 4 وهذا من 
ا ا قال شمس الأئمة السرخسي رحمه 
لله فى آصوله۲۳: وقد شاور فيه أصحابه وعمل فيه بالرأي إلى أن نزل 
لوحي بخلاف مارآ فعرفنا أنه كان يشاورهم في الأحكام كما في 
لحروب. 

وقد شاورهم فيما يكون جامعاً لهم في أوقات الصلاة ليؤدوها 
بالجماعة ثم لما جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه وذكر ما رأى في المنام 
من أمر الأذان فأخذ به وقال: «ألقها على بلال»۳ ومعلوم أنه أخذ بذلك 
بطريق الرأي دون طريق الوحي» ألا ترى أنه لما أتى عمر وأخبره أنه رأى 
مثل ذلك قال: الله أكبرء هذا آثبت"*» ولو كان قد نزل عليه الوحي به لم 
يكن لهذا الكلام معنى» ولا شك أن حكم الأذان مما هو حق الله ثم قد 
جوز العمل فيه بالرأي» فعرفنا أن ذلك جائز | ه. 

المذهب الثالث : 

ذهب أكثر الحنفية إلى أن الرسول الله اة مأمور بانتظار الوحي فیما لم 
یوح إليه من حکم الحادئة» قال عبد العزیز البخاري رحمه الله : وقال 


(۱) سورة الأنفال آية ٦۸‏ . 

(۲) انظر أصول السرخسي ۰۹۳/۲ ٠٤‏ . 

(۳) المرجع السابق. 

(4) المرجم السابق. 

(۵) أنظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۳۸١/۳‏ . 


1۳1 


والصحيح عندنا ان یم اا انقح طمعه عَن الوخي 
فيما ابتلي + به فاذا قو على شي: من ذلك» کان دلالة قاطعةً على 
الم بخلاف ما یکون من غبره من البیان بالرأيئ ۱ 


آکثر أصحابنا بل له لام كان متعبداً بانتظار الوحي في حادثة ليس 
فيهاوحي. الزددلم يدول الوحي بعد دنو ات ذلك دلاله للاذن 
بالاجتهاد . 
ثم قیل : مدة الانتظار مقدرة بثلائة آیام» وقیل بخوف فوت الغرض؛ 
وذلك يختلف بحسب الحوادث كانتظار الأقرب في النكاح مقدر بفوت 
الخاطب الکفز» ولكنهم اتفقوا على أن العمل يجوز له بالرأي ذ في الحروب 
وأمور الدنيااه. أ 
بای هد جا لمعنه رخن اله بترم ورالمميع ا أله كان 
يعمل بالاجتهاد إذا انقطع طمعه عن الوخي فیما ابتلي به) إلا أن اجتهاده 
كي (لا یحتمل القرار على الخطأ) (فإذا ی أي اقره الله تعالی (علّی شيء' 
من ذلك کان) ذلك (دلالهً قاطعة على الخکُم) بأنه مصيب في, اجتهادة 
بيقين كالنص فتکون مخالفته حينئذ حراماً وکفراً (بخلاف ما يكون من غيرة 
من ن البیان بالرأي) فان غیره إذا أخطأ د ۳ يقو على ۱ الخطأ فى الاجتهاد فیکون 
اجتهاده ظنيا ويجوز ميخالفته إذ ذاك . 
ثم إننا قد أمرنا باتباع الرسول ل في الأحكام الشرعية سواء كان ذلك 
عن اجتهاد أو عن وحيْ ظاهر لإطلاق قوله تعالی : # فا ویک امِب 
و کی یکوک فا کر تم نم اج وان ف رهم را باصا مدت 
وسلمواً سََلِيمًا 4 وغیر ذلك من الایات القرآنية فلو جاز الخطأ عليه 


. ٠٥ / سورة النساء آية‎ )١( 


۳ 


وهَوَ نظیژالالهام فاّه حُجََهٌ قاطِعةٌ في حه ون لم يَكنْ في حَقٌ غره 
بهذه الصَّمَة. 


لكنا مأمورين باتباع الخطاً وذلك غير جائز عند أكثر العلماء وهو 
الصحيح . (وهو) أي اجتهاد النبي َي قطعي كما ذكرنا لا تجوز مخالفته 
بوجه من الوجوه للتيقن بأنه من عند الله وعصمته عن القرار على الخطأ 
یر الإلهام) الذي هو القذف في القلب من غير نظر واستدلال (فإنّه حجة 
اطع في حقه) با (وإنْ لم يكن في حق غيره بهذه الصّفة) لأن الإلهام في 
حق غيره ليس بحجة أصلاً لزوال التيقن والعصمة وعدم وجدان الدليل 
الذي يدل على أنه حجة . 

وإذا استدل أحد على نفي کون الاجتهاد من حظ النبي بيا بقوله 
تعالى  :‏ وماق ن افو 9ک إن هل وی يوی 74 . 

فنقول: إن هذه الآية نزلت في شأن القر آن رداً على الکفار في زعمهم 
أنه افتراه من عنده» فلا تنتهض دليلاً على نفي الاجتهاد من النبي بلا . 

ثم إن الاجتهاد جائز في حق غيره من الأئمة المجتهدين» فلأن يجوز 
في هچ بالطريق الأولى . 

وأخيراً يمكن القول في الرد على القدريّة الذين أنكروا جواز الاجتهاد 
في حق النبي كل إنه يجوز أن يتعبد الله عز وجل نبيّه محمداً َو بشرع 
فرّضه إليه » كأن يقول له : افرض» وس ما ترى أَنَّ فيه مصلحة العبادء فإن 
هذا ليس بممتنع عقلاً؛ لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال. وبهذا ثبت 
المدعئ وهو جواز الاجتهاد في حقه عليه الصلاة والسلام» لكن بعد انتظار 
الوحي وإنما قدم أصحاب هذا المذهب انتظار الوحي على الرأي كما 


(۱) سور النجم آية/ ۳. 


۳۳ 


قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله : لأنه ية مكرم بالوحي الذي يغنيه 
عن الرأيء وعلی ذلك غالب أحواله في أن لا یخلی عن الوحي. والرأي 
ضروري فوجب تقدیم الطلب لاحتمال الإصابة غالباً كالتيمم لا يجوز في 
موضع ونجود الماء غالباً إلا بعد الطلب» وصار ذلك كطلب النص النازل 
الخفي بين النصوص في حق سائر المجتهدين» ومدة الانتظار على 
ما يرجو نزوله إلا أن يخاف الفوات في الحادثة والله أعلم | ه. 

وقد جعل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله اجتهاد النبي يا الذي 
آقر عليه من قبل الله تعالى وحيا في المعنى فتال(۳) : فإذا أقرَ على ذلك كان 
ذلك وحياً في آلمعنی» وهو يشبه الوحي في الابتداء على ما با إلا أنا 
شرطنا في ذلك أن ينقطع طمعه عن الوحي» وهو نظير ما يشترط في حق 
0 الأمة للعمل بالرأي والعرض على الكتاب والسنة» لإذا لم برجا في ذلك 
فحينئذ يصار إلى اجتهاد الرأي ٠‏ ه. 


٠ . ۳۹٩ ۰۳۹۵/۳ انظر کشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. ٩٦/۲ انظر أصول السرخسني‎ )( 
۳۶ 0 


الفصل الخامس 
في شرائع من قبلنا 


۳ 


ومما يتّصل بسُئَّة نيتنا لها لصَّلاة والسّلامُ شرائع مَنْ و ل 


الفصل الخامس 
في شرائع من قبلنا 


(ومَمًا يَعّصِلُ بِسْنَّةٍ نبينًا عَلَيِْ الصَلاة والسّلامُ شَرائِعَ مَنْ قبله). 

أصل هذا البحث : أن نبينا محمداً َة هل كان متعبداً بشرع من قبلناء 
أو أنه كان متعبداً بالنهي عن شرع من قبلنا؟ 

ففي الحقيقة : لم يَصلْ إلينا شيء من ذلك عن الأئمة المجتهدين 
مقرون بالدليل القاطع لكن كل ما هنالك أنه وصل إلينا أقوال لبعض 
العلماء مختلفة» فمنهم من آثبت ذلك ومنهم من نفئ» ومنهم من 
توقف» فأما الذين أثبتوا التعبد للنبي بيا اختلفوا في وقوع التعبد في 
موضعین. قبل البعثة أو بعدهاء فأما الموضوع الأول: فقال أبو الحسن 
البصري وجماعة من المتكلمين: إن النبي بي لم يكن متعبداً بشرع أحد 

وقال بعضهم: إن النبي ية كان متعبداً بشرع من قبله بل البعئة» 
ولكنهم اختلفوا فقيل : كان متعبداً بشرع نوح عليه السلام. 

وقيل : بشرع إبراهيم عليه السلام . 


۳۷ 


وقیل : بشرع عیسی عليه السلام . 

وقیل : : كان متعبداً بما ثبت أنه شرع . 

وتوقف بعضهم الام الغزالي رحمه الله والقاضي عبد الجبار : من 
المعتزلة» وغیرهما. 

ونا امومع الثاني رقو یقن تا 

المذهب الأول: : 

ذهب كثير من أضحاب أبي حنيفة وعامة أصحاب الشافعي رضي الله 
عنه» وطائفة من المتكلمين إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبداً بشرائع 
من قينا من الأنبياء» وآن کل شريعة لنبي فهي باقية في حق مَنْ بعده إلى 
قيام الساعة» وكل من يأتي بعده فعلیه أن يعمل بها على أنها شريعة ذلك 
النبي عليه السلام إلا أن يقوم الدليل على الانتساخ ويظهر الناسخ . 

حجة أصحاب المذهب الأول : 

احتج أصحاب هذا المذهب بالمنقول والمعقول: 

آما المنقول : فالخجة الأولى : 

قوله تعالی : « وھک لت عدی اه هم اد قل له آتعلکم 
دآ الهو لاو ميت 4 . 

اختصّ هذيّهم بالاقتداء فلا يُقتدى الا به والمعنی داي نز 
لماه بهدي الأنبیای والهدي اسم م يشمل الإيمان والشرائع جميعاً 


(۱) سورة الأنعام آية ٠٠‏ . 


1۳۸ 


قال عبد العزیز البخاري رحمه ال في معرض الاستدلال 
لأصحاب هذا المذهب : 
والدليل على أن الهدى شامل الإيمانَ والشرائع : أن الله تعالى وصف 
المتقين بالإيمان واقامة , ا وإيتاء ار في Ey‏ عز 4 
۲ ذلك وم م ع 5 > و 
I0 52‏ ر عرو رو وود 
EE‏ كم 
والححة الثانية : 
قوله تعالی: * ثم رح ی ی آن ن يع مل رهم حَنِيفًا 4 . والامر 


مر ماس 


يقتضي الوجوب فوجب اتباع شرع مَنْ قبلنا. 
والحجة الثالثة : 
0 تعالى : « إا رل لر نیا هُدَى وه که با ارت لین 
سَلَمُوأْ 4 والنبي عليه الصلاة والسلام من جملتهم» فوجب عليه 
0 


والحجة الرابعة : 
قوله تعالى: ۶ # شرع لكم من ن ان ما وص پو نويا 4 والدین اسم 


2-2 


لما يدان الله ا ل 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳۳۹/۳. 
(۲) سورة البقرة آية ۲» ۵. 
(۳) سورة التحل آية ۱۲۳. 
(4) سورة المائدة آية ۲6. 
(5) سورة الشوری آية ۱۳. 


۳۹ 


وأما المعقول: 

فالحجة الأولى : 

إن صفة الاطلاق في الشيء تقتضي التأبید فيه إذا كان محتملاً للتأبيد» 
فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يجوز إثباته إلا بالدليل. 

والححة الثانية : 


أن الأصل في شرائع من قبلا الموافقة إل إذا ظهر تغيير حكم بدليل 
النسخ ؛ لأن شرع مَن لا هو شرع ال + لأنه هو الشارع للاحکام 
والشرائع» غير أنه يتسب إلى الرسل تكريما لهم وتعظيما لشأنهم» قال 
تعالی : « #كرعَ تک ین الین ما وم بو وسا ۲۳4 قال عبد العزيز 
۵ في معرض الاستدلال لأصحاب هذا النذهب 
أضاف الشرع إلى نفسهء وإذا كان كذلك يجب على كل نبي الدعاء إلى 
شريعة الله تعالى وتبليغها إلى عبادة إلا إذا ثبت الانتساخ» فيعلم به أن 
المصلحة قد تبدلت بتبدل الزمان فينتهي الأول إلى الثاني» فأما مع بقائها 
شريعة الله تعالى ومع قيام المصلحة والحكمة في البقاء فلا يجوز القول 
بانتهائها بوفاة الرسول المبعوث الاتي بها فيؤدي إلى التنافض ۰ تعالی الله 
عن ذلك | ه. 


البخاري رحمه الله 


والححة الثالثة : 

أن الرسول الذي؛ كانت الشريعة منسوبة إليه لم یخرج ین أَنْ يكون 
رسولاً ببعث رسول آخر بعده فكذا شريعته لا تخرج من آن تكون معمولاً 
)١(‏ سورة الشوری آية ٠‏ . 
(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۰۰/۳ 
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بها ببعث رسول آخر ما لم يقم دلیل النسخ فیها . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله“ : ألا تری أن علينا 
الإقرار بالرسل كلهم وإلى ذلك وقعت الإشارة في قوله تعالى : « والمویتون 
کل ءامن باه کیک بو تیه وشو ل قرف بترت حار ين سید 4 : 
فكذلك ما ثبت شريعة لرسول فما لم يظهر ناسخه فهو بمنزلة ما ليس فيه 
احتمال النسخ في كونه باق معمولاً بها ه. 

المذهب الثاني : 

ذهب آکثر المتکلمین وطائفة من أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متعبداً بشرائع من قلناه وأن شريعة كل 
نبي تنتهي بوفاته أو ببعثة نبي آخر ويتجدد للثاني شريعة أخرى إلا 
ما لا يحتمل التوقيت والانتساخ» فعلى هذا: لا يجوز العمل بها إلا بما 
قام الدليل على بقائه ويتم ذلك ببيان من النبي المبعوث بعده . 

حجة أصحاب المذهب الثاني: 

احتج أصحاب هذا المذهب بالمنقول والمعقول: 

أما المنقول: 

فالحجة الأولى : 

قوله تعالى : « لكل جملا یک رواب ۲۳4 أي شريعة ظاهرة 
بیعت الأنبياء ومنهاجا واضحا يمشون عليه» ويقتضي هذا أن يكون كل نبي نبي 
داعياً إلى شریعته» وأن تكون كل أمة مختصة بشريعة جاء بها نبيهم . 


(1) انظر أصول السرخسي ٠٠١/۲‏ . 
(۲) سورة البقرة آية ۲۸۵ . 
(۳) سورة المائدة آية ٤۸‏ . 
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والححة الثانية : ' 

قوله تعالى: « وه هلك ل یل 74 فتخصيص بني 
إسرائيل بکون التوراة هدی لهم یکون دليلاً على أنه لا يلزمنا العمل بما فيه 
إلا أن یقوم دلیل یوجب العمل به في شريعتناء ی E‏ 
كانت مختصة ةبأهل مَدْيَن وأصخاب الأيكة . 

آما إذا كان أحد الرسولين تبعا للآخر فحينئذ ينتفي الاختصاص ويكون 
الرسول الذي جعل تبعا دايا إلى شرع الرسول الأصل كإبراهيم :ولوطء 
فان لوطا وان كان من من المرسلين كان تبعاً لإبراهيم عليهما السلام وداعياً 
إلى شرعه» وإليه الإشارة بقوله تعالی : * # فام لم لوي 4 وکذلك. 
هرون كان تابعاً لموسی علیهما السلام في شریعته ورا له كما کما آخبر الله 
عز وجل في قوله اخباراً عن موسی عليه السلام : « ال مَيَ رده 
صرف ۰۳۳۹ « ولجمل في وزيا ن أ )حو انی 6 فمثل هذا لا به يبت 
الا ختصاص. ۱ 

ل ا ا 
تحتمل الخصوص في الزمان أيضاً. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله "۳ : ءإن الأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام قبل نينا إنما بعثوا إلى قوم مخصوصين» ورسولنا هو 


() سورة السجدة آية/ ۲۳. 

() سورة العنكبوت آية/77. 
(۳) سور القصص آية ۳4. 

(6) سورة طه آیة/ ۰۲۹ ۳۰. 

(5) انظر آصول السرخسي ٠١١/۲‏ . 


EY 


المبعوث إلى الناس كافةً على ما قال عليه السلام: «أَعْطِيتٌ خمساً لم 
يُعطَهنَّ أحذ قبلی : بعثث إلى الأحمر والأسود» وقد كان النبي قَبْلى يبِعَثْ 
إلى قومه»» فإذا ثبت أنه قد كان في المرسلين من يكون وجوب العمل 
بشريعته على أهل مكان دون مكان آخرء وان كان ذلك مرضياً عند الله 
تعالى علمنا أنه يجوز أن يكون وجوب العمل به على أهل زمان دون أهل 
زمان آخر وان كان ذلك منتهياً ببعث نبي آخر» وقد كان يجوز اجتماع ین 
في ذلك الوقت في مکائیین على أن يدعو كل واحد منهما إلى شريعته» 
فعرفنا أنه يجوز مثل ذلك في زمائین » وأن المبعوث آخراً يدعو إلى العمل 
بشريعته ويأمر الناس باتباعه ولا يدعو إلى العمل بشريعة من له اه. 
الحجة الثالشة : 


إن بعث الرسول لبيانٍ ما بالناس حاجة إلى بیانه» وإذا لم تجعل شريعة 
رسول منتهية ببعث رسول آخر لم يكن بالناس حاجة إلى البيان عند بعث 
الثاني + لأن ذلك مبيّن عندهم بالطريق الموجب للعلمء فمن هذا الوجه 
يتبيّن أن بعث رسول آخر دليل النسخ لشريعةٍ كانت قَبْلَه قال شمس الائمة 
الس رخسي رحمه الله" : ولهذا جعلنا هذا كالنسخ فيما يحتمل النسخ دون 
ما لا يحتمل النسخ أصلاً كالتوحيد واصل الدين. ألا ترى أن الرسل 
عليهم السلام ما اختلفوا في شيء من ذلك أصلاً ولا وصفاًء ولا يجوز أن 
يكون بينهم فيه خلاف. ولهذا نقطع بالقول ببقاء شريعة نبينا محمد بء إلى 
قيام الساعة لعلمنا بدليل مقطوع به أنه لا نبي بعده حتى يكون ناسخاً 
لشريعته | ه. 


.۵۲۱/ الحديث متفق عليه» رواه البخاري ۰۹۱/۱ ومسلم ۲۷۰/۱ برقم‎ )١( 
. ٠١١/۲ انظر أصول السرخسي‎ )۲( 
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المذهب الثالت :. 

ذهب بعض العلماء إلى أنه یلزمنا العمل بما نقل من شرائع مَنْ قَبْلَنا 
فيما لم يغبت انتساخه على أن تلك الشريعة لنبينا یی ولم یفصلوا بين 
ما يصير معلوماً منها بنقل أهل الکتاب أو برواية المسلمين عما في آیدیهم 
من الكتاب» وبين ما لم يثبت من ذلك ببيان في القرآن أو السنة. 

حجة أصحاب المذهب الثالث: 

احتج أصحاب هذا المذهب بحجتين: 

الحجة الأولى : 

أن النبي كل كان أصلاً في الشرائع بدليل أن الله تعالى أخذ الميثاق على 
النبيين بالتصديق في قوله تعالى : #وَإِذْأحَدَ له مق لین ما ءاکیشکم ین 
بين الدلائل على آنهم بمنزلة أمة آخر الأنبیاء عليه الصلاة والسلام في 
وجوب اتباعه» قال عبد العزیز البخاري رحمه الله : ولهذا ظهر شرف 
نبينا ب فإنه لا نبي بعده» فکان الكل ممن تقدم وممن تأخر في حکم 
المتبع له» وهو بمنزلة القلب یطیعه الرأس ویتبعه الرجل وإذا كان کذلك 
لا يستقيم أن یکون متعبداً بشريعة من سلف ؛ لان فيه جعل الرسول يلا 
کواحد من أمة.من تَقَدّمه» وهذا عض من درجته وحَط من رتبته» واعتقاد 
أنه تبع لكل نبي تمه ولا یستجیز ذلك أحد من أهل الملة بل فيه التنفیر 
عنه ؛ لأنه لا يكون تابعاً بعد أن كان متبوعاً ومدعواً بعد أن كان داعياً. ' ١,‏ 


(۱) سورة آل عمران آية /۸۱. 
(۲) انظر عبد العزیز النْخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۶۰۲/۳ 


3544 


الحجة الثانية : 


أن المبعثوث آخراً يدعو إلى العمل بشریعته ويأمر الناس باتباعه؛ 
ولا يدعو إلى العمل بشريعة مَنْ بل فتعيّن الکلام في نبينا كيا فان 
كان يدعو الناس إلى اتباعه» قال تعالی: « فل إن کسر حون اله نیو 
نيرج اه یتفر کک دریگ واه عند تیب 4 وإنما يأمر بالعمل 
بشريعته» فلو بقيت شرائع من قبلنا معمولاً بها بعد مبعثه لّدع الناس إلى 
العمل بذلك» ولكان يجب عليه أن يُعلّم ذلك أصحابه ليتمكنوا من العمل 
به» ولو فعل ذلك لنقل إلينا نقلاً مستفيضاء والمنقول إلينا منعه إياهم عن 
ذلك. 

فإنه روى أنه عليه الصلاة والسلام لمّا رأى صحيفة في يد ابن الخطاب 
عمر رضي الله عنه سأله عنها فقال: هي التوراة» فغضب حتى احمرت 
وجنتاه وقال : «أمتهركُون آنتم كما تهوكت اليهود والنصارى! زه 0 
موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي». 


قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله : 9 اللفظ 
يتبيّن أن الرسول المتقدم ببعث رسول آخر يكون كالواحد من أمته وفي 
لزوم اتباع شريعته لو كان حیاً | ه. 

وأن شرائعهم قد انتهت بشريعته وصارت ميراثا له والتهوك والتحير 
والتحوك أيضا مثل التهور وهو الوقوع في الشيء لِقلّة مبالات ورّوِيّةء قال 


(۱) سورة آل عمران آية /۳۱. 
(؟) رواه آحمد ۳۸۷/۳ والدرامي ۱۲۱/۱ برقم/ 478 . 
(۳) انظر آصول السرحسي ۰۱۰۲/۲ 
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والقولٌ الصَّحيحٌ فیه: أَنَّ ما قصصّ الله تعالی أَوْ رشوله منها من غَيْر 
انکار يَلزمُنا على أنه شريعة رَسُولِمًا. 


عبد العيزيز البخاري رجمه اله : فصار الأصل في الشرائع المَوَافقة لما 
قلنا إن المیراث ینتقل من المورث إلى الوارث من غير تغيير لکن بالشرط 
الذي قلنا: وهو أن يصير شريعة لنبینا عليه السلام تحقيقاً لمعنی الأرث» 
ومعروف لا ينكر من فعل النبي عليه السلام أي من شأنه العمل بما وجده 
صحيحاً نیما سلف من الكتب غير محوّف كرجم اليهودييّن اللذين زنيا 
بحکم التوراة ونصه بقوله تَكلِ: «أنا اح بإحياءِ سْنّة أَمَاتَكها»"© على 
وجوب الرجم على أهل الکتاب وعلی أن ذلك صار شريعة له إلا أنه زید 
في شرائط الإحصان لایجاب الرجم «الاسلام» | ه. 


المذهب الرابع : 


ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي والقاضي الامام آبو زيد 
الدبوسي» وفخر الاسلام البزدوي» وشمس الأئمة الس رخسي » وأكثر 
الحنفية» وعامة الخري سي الى تن شد وك وه ره 
شریعة كن جاده أو نيان من الرسول ل لزمناء وهنا أ Ee‏ 
اتا فى اه ل رت قي مت لبها يمن 


e (۱)‏ 
(؟) رواه مسلم ۱۳۲۷/۳ برقم /۰۱۷۰۰ وأبو داود ۶ برقم/ ۰1444۷ 
۸ وابن ماجه ۸۰۵/۲ برقم / ۰۲۵۵۸ وأحمد ۳۰۰۰۰۲۸۱/۶. 
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وآما ما علم بنقل آهل الکتاب؛ أو بفهم المسلمین من کتبهم › 
لا يجب اتباعه لقيام دلیل موجب للعلم على آنهم حرفوا الکتاب . 

وکذا لا یعتبر قول من أسلم منهم فیه؛ لأنه إنما یعرف ذلك بظاهر 
الکتاب أو بنقل جماعتهم ولا حجة في ذلك . 

ثم إن هذا القول هو القول المختار عند الحنفية قال فخر الإسلام 
البزدوي رحمه الله في كتابه كشف الأسرار : وهو المختار عندنا من 
الأقوال بهذا الشرط الذي ذکرنا ۰ قال الله تعالی : : ية آیک هر4 . 
وقال تعالى : « ل صك ا ال هم قا ما الشركة" . 
فعلى هذا الأصل يجري هذا اه. 

وقد احتج الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رم الله في 

تصحیح المهايأة والقسمة بقول الله تعالى : « وب ن الما ب 6 

وقال ۹3 ال هزم تاق فا شرب ولک یر د 

قال عبد العزیز البخاري رحمه الله" : إن ما اختاره محمد رحمه الله 
هو قول أصحابنا فانه احتج في تصحيح المهايأة والقَسم بالایتین 
المذكورتين في قصة صالح ومعلوم أنه ما احتج به إلا بعد اعتقاده بقاء ذلك 


. ٠٠٥ ۰4۰4/۳ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 

(۲) سورة الحج آية/ ۷۸. 

(۳) سورة آل عمران آية/ ٩٩‏ . 

(4) سور القمر آیة/۲۸. 

(0) سورة الشعراء آیة/ ٠١١‏ . 

(1) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 40۵/۳ بتصرف سیر . 


EV 


لمكم شرس ليا عله السلا وه نکم شرت محمد 86 
حجة أصحاب المذهب الرابع : 
أصحاب هذا المذهب بقوله تعالی: # م وا آلکتب لت ۱ 
د وم اوسا 
إليه لا أنه يكون ملكاً للمورث» فكذلك هذا. 


(۱) سورة فاطر آية/ ۳۲. 


TEA 


نت لد با 


في تقلید الصحابي 


(وما یم به عنم باب لس متابعة أصحاب الب كل) . 

اعلم أنه لا خلاف في أن مذهب الصحابي إماماً كان أو حاكماء أو 
مفتيً» ليس بحجة على صحابي آخرء إنما الخلاف في كونه حجةٌ على 
التابعين ومّن بعدهم من المجتهدین. 

وفيه مذاهب : 

المذهب الأول: 

مذهبٌ أبي سعيد البَردّعي (قال یر تعید البَردَعي)"“ وأبو بكر الرزاي 
في بعض الروايات وجماعة من أصحابنا الحنفية (تَقْلِيدٌ الصّحابيٌ) حجة 
و(واجبٌ بر به) آي بقوله أو مذهبه (القیاس) وهو اختيار فخر الإسلام 


)١(‏ أبو سعيد البَرْدّعي: هو أحمد بن الحسين الأشروسني فقيه حنفي: أخذ العلم 
عن إسماعيل ين حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن جدهء وأخذ عن أبي الدقاق» 
وتفقه عليه أبو الحسن الكرخي وغیره» انظر تاريخ بغداد ۰۱۱۱۰۹۹/۶ 


“01 


البزدوي» وشمس الأئمة السرخسي» وصدر الاسلام أبي الیسر البردوي» 
والمصنف الأخسيكثي» وهو أيضاً مذهب مالك وأحمد بن حنبل في 
آحدی الروايتين عنه» والشافعي في قوله القدیم» قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله في آصوله۲۳: حکی آبو عمرو بن دانیکا الطبري عن 
أبي سعيد البَرْدَعي رحمه الله أنه كان یقول: قول الواحد من الصحابة 
مقدم على القياس ؛ رک القياس بقوله» وعلی هذا آدرکنا مشایخنا | ه. ۱ 


. حجة أصحاب المذمب الأول : 
احتج أصحاب المذهب الأول بحجح من المنقول والمعقول. 
أما المنقول: 
فبقوله تعالی: 9 والسَیقورک رون من ن امجن السار ولد 
اوشم بحسن 4 . ۱ : 


وجه الاستدال بالآية: 
٠‏ أن الحق سبحانه وتعالى مدح الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 27 
استحق التابعون لهم هذا المدح لاتباعهم لهم من حيث الرجوع إلى رأيهم 


لا إلى غير. 
وبقوله عليه الصلاة والسلام «أصُحابي كالنجوم باهم ا 00 
افتدَیعم».. . . ١‏ ۱ 


0( انظ رأصول السرخسي ۴۱۰۵/۲ 

)۳( سورة التوبة آية/ ۰/۱۰۰ 

)۳( التديت روا عد و نت مس ۰ ۱ من جابر رضي الخ 
مرفوعاً. ۱ ۱ 


oY 


لاختمالی السماع والتوقیف» لِمَضْلٍ اصَابتهم في تفس الرأي بمشاهدة 
آخوال التَنْزِيلٍ وَمَْرِفَةٍ آنجابه. 


وآما المعقول: فالحجة من وجهین : 

الوجه الأول : 

كما ذکره المصنف رحمه الله بقوله (لاختمال السَّمّاع وال قیف) قال 
فخر الاسلام البزدوي رحمه ال(۲: وذلك - أي احتمال السماغ 
والتوقیف - آصل فیهم مقدّم على الرأي | ه. وقال عبد العزیز البخاري 
رحمه الله : فان احتمال السماع والتوقیف في قول الصحابي ثابت» بل 
الظاهر الخالب من حاله أنه يفتي بالخبر» وإنما يفتي بالرأي عند الضرورة 
ویشاور مع لاحتمال أن یکون عندهم خبر فإذا لم يجد اشتغل 
بالقیاس . . . ثم قال: فلا تجعل فتواهم منقطعة عن السماع إلا بدلیل . 
نايت مسا 0 كان مقدّمآ على الرأي من هذا الوجه 

9 

(ل) احتمالٍ (قَضْل اصابتهم في نفس الرأي) فإن أقوال الصحابة إن 
كانت صادرة عن الرأي فرأيهم أقوى وأمتن من رأي غيرهم» وإنما ثبت 
لهم ذلك (بمشاهَدّة أحوال التنزيل) وطرق رسول الله به في بیان أحكام 
الحوادث والواقعات» (و) توصلوا إلى (معرفة أسبّابه) التي نزلت فيها 
النصوصء والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام. قال عبد العزيز 


. ٤٠١/۳ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. (؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ”/ 25418 ۰8۱۲ بتصرف‎ 


10۳ 


وَقَالَ بو الحَسّن الكْخي رَحم اله : لا یجوز تقلِيدُ الصحابی الا فیما 
يُذْرّكُ بالقياس . 


البخاري رحمه الله”: ولمثل هذه الفضيلة أَثَّر في إصابة الرأي وكونه أبعد 
عن الخطاً فبهده المعاني ترجح رأيهم على رأي غیرهم؛ وعند تعارض 
الرآیین إذا ظهر لأحدهما نوع ترجیح وجب الأخذ بذلك» فكذلك إذا وقع. 
التعارض بين رأي الؤاحد منهم ورأي الواحد منا يجب تقديم رأيه على, 
رین لزيادة قوة في رای من الوجوه الي اكرناها | ه.. ش 


مذهبٌ أبي الحسن الكرّخي 


ذهب أبو الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية إلى عدم وجوب تقلید 
الصحابي فيدراك بالقیاس » ووجّب تقليدٌه فيما لا يُذْرَكُ بالقياس. قال 
المصنف رحمه الله (وقال أَبُو الحسّن الكرخي رحمه اله“ :لا يَجُورَ تقلئة ' 
الصحابي الا فیما يُدْرَكُ بالقیاس) والیه ذهب القاضي الامام 1 زيد 
الدبوسي رحمه الله . 


للف شو المرجی 2۷/۳ 

)۲( بو الحسن الكرخي: هر عبید لب الحنین و فلي نب 
انتهت إليه رآسة الخنفية بالعراق بعد آبي جازم وأبي سعيد البردعي» وانتشرت 
أصحابه . ۱ 1 ۱ 
تفقه عليه آبو بكر الزازي وآبو عبد الله الدامغاني وأبو علي آلشاشي وأبو القاسم 
التنوخي ۰ وکان کثیر الصوم والصلاة. صبورا على الفقر والحاجة ولد في کرخ 

سنة ۰۲۰ وتوفي ببغداد سنة ١ه‏ انظر أعلام الزركلي 1۹/6 والفوائد. 
ا و ر 4 


50 


حجة أصحاب المذهب الثاني : 

احتج آصحاب هذا المذهب بحجج من المنقول والمعقول . 

آما المعقول فالححة الأول: 

أن القول بالرأي من الصحابة رضي الله عنهم كان مشهوراً بلا خلاف» 
واحتمال الخطأ في اجتهادهم كائن لا محالة لكونهم غير معصومين عن 
الخطأ كبقية المجتهدين» يدل عليه : ما ژوي أن عمر رضی الله عنه سئل 
عن مسألة فأجاب» فقال رجل : هذا هو الصواب فقال عمر : والله ما يدري 
عمر أنَّ هذا هو الصواب أو الخطأء ولكني لم آل عن الحق» وقال ابن 
مسعود رضى الله عنه حينما أجاب عن المفوّضة : وان كان خطا فمنى ومن 
الشيطان» قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : وإذا كان قول الصحابي 
محتملاً للخطأ لم يَجْرْ لمجتهد آخر تقليد مثله أي تقليدٌ مثل الصحابي 
وتر القياس الذي هو حجة بالكتاب والسنة بقوله كما لا يجوز بقول 
التابعين ومَنْ يَعْدَهم من المجتهدين | ه. 

والحجةٌ الثانية : 

أن قول الصحابی لا يخلو ما أن يكون عن اجتهاد منه أو حديث 
عنده. فان كان عن اجتهاد فهو راجع إلى أصلين الكتاب أو السنة أو 
الإجماعء وذلك الأصل موجود في حق التابعين ومن بعدهم» وان كان 
عن حديث فهو محتمل للغلط والسهوء أو أنه سمع بعض الحديث دون 
البعض الآخرء وبدون الباقي يختلف معناه وحکمه؛ وبهذا الإحتمال 
لا يكون قول الصحابي حجة على غيره من المجتهدين . 


. 117/5 إنظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١ 
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ثم إنه لم یظهر من الصبحابة دعوة الناس إلى اتباع آقاویلهم والتمسبك 
بهاء ولو كان قول الواحد منهم مقدماً على الرأي لدعا الناس إلى قوله كما 
كان رسول الله و يدعو الناس إلى العمل بقوله . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله( ١‏ ولان قؤل 
الواحد منهم رأي مُن الصحابة - لو كان حجة لم جز لغيره مخالفته بالراي 
كالكتاب والسنة وقدارأينا أن بعضهم يخالف بعضاً برايه» فكان ذلك شبه 
الاتفاق منهم على أن قول الواحد منهم لا يكون مقدَّماً على الرأي | هثم 
قال: وجه ما ذهب إليه أبو سعيد البردعي هوالأصح . 

وأما المنقول: , 

فبقوله تعالى: ۳ تا كول لت : الاعتبار هو العمل 
بالقياس والراي فيما لا نص فيه وقد ثبت ذلك بطريق إشارة لت ...7 

وبقوله تعالی: ۷ جاع الم منوا یر اه دای هك و الو 
9 لَْوَعُمُ في یو دوه إل أله والرسُولٍ إن کم وت با رواخ ذلك جير 

رحس تويلا 74" بع: مي الی الکتاب والسنة قال شمس الائمة ارسي 
رحمه الله فى أصؤله9): وقد جعل عليه حديث معاذ حين قال: له 
رسول الله يل «بم تقضي» قال بكتاب الله قال: «فإن لم تجد في كتاب 
الله»؟ قال بسنة رسول الله قال «فإن لم تجد في سنة رسول الله؟» قال 
اجتهد برأيي. فقال: «الحمد لله الذي وف ن رسول رسوله لما يرضئ به 


(1) انظر أصول السرخسي ۱۰۸/۲: 
)۲( سورة الحشرآية ۷" 
(۳) سور النساء آية 6٩‏ . 
(4) انظر أصول السرجسي ۰۱۰۷/۲ 


TO 


وَقَالَ الشافع رضي الاعنه: لا يُقَلَدأَحَدٌمِنْهُمْ. 


رسوله() فهذا دلیل على أنه ليس بعد الکتاب والسنة شيء يعمل به سوی 
الرأي | ه. ۱ 

المذهب الثالث : 

مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه» وجمهور الأصوليين من 
الشافعية والأشاعرة» والمعتزلت فانهم ذهبوا إلى عدم جواز تقلید 
الصحابي (وقال الشافعي رضي الله عنه) في قوله الجديد (لا بقل خد 
منهم) وان كان فيما لا يُدْرَكُ بالقياس فيه إشارة إلى نفي نفي الجواز أيضاً. 

قال عبد العزيز البّخاري رحمه اش : وهذا اللفظ كما يدل على عدم 
وجوب التقليد يشير إلى عدم جوازه أيضآء وهو المختار عندهم؛ وقد 
جَوّز بعضهم التقليد وان كان لا يوجبه | ه. 

حجة أصحاب المذهب الثالث : 

احتج أصحاب هذا المذهب بثلاث حجج : 

الحجة الأولى : 

ظهور الفتوی بالرأي 

الححة الثانية : 

احتمال الخطأ في اجتهادهم؛ لکونهم غير معصومین کساثر الجتهدین . 

الحجة الثالثة : 

عدم دعواهم الناس إلى أقوالهم» لاعتقادهم احتمال الخطأ في أقوالهم . 


(۱) سيأتي تخريجه في باب القياس . 
(؟) انظر البحر المحيط للزركشي ۸/ ۵۷. 


15۷ 


وذهب الامام الشافعي رضي الله عنه في قوله القدیم إلى أن قول 
الصحابي حجة شرعية مقدمة على القياس» واحتج إلى ما ذهب إليه: 

بالححة التالية : 

إن الصحابة رضي الله عنهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل 
ليستدرك به علم أو ليستنبط» وآراؤهم أؤلى من أرائنا عندنا لأنفسناء فإذا 
اجتمعوا آخذنا باجتماعهم وان قال واحدهم ولم يخالفه غیره. أخذنا 
بقوله» وان اختلفوا: أخذنا بقول الأئمة الأربعة» وان اختلف الأئفة 
الأربعة فقول آبي بكر وعمر رضي الله عنهما أو ولم نخزج عن 
أقاويلهم كلهم . . والی مثل هذا ذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأكثر 
|1 9 : 

وذكر في موضع آخر يجب الترجيح بقول الأعلم والأكبر قياساً؛ لأن 
زيادة علمه تقوّي اجتهاده وتبعده عن التقصیر ۳ . 


المذهب الرابع : 

ذهب بعضص العلماء الی التخصيص في وجوب تقلید الصحابي 
. فقال» يجب تقلید الخلفاء الراشدین وأمثالهم في الفضيلةء كابن؛ 
٠‏ مسعود وار بن عباس ومغاذ بن جبل رضي الله عنهم دون غيرهم . 

() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰1۰۷/۳ 


(۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار اليزدوي 408/9 . 
(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤٨۸/۳‏ . 


۸ 


حجة أصحاب المذهب الرابع : 
احتج أصحاب هذا المذهب بالأحاديث التي رويت في اختصاصهم 
بالفضائل التي توجب الاقتداء بهم . 


الحديث الأول: 

قول النبي لا : «علیکم بسي وسة الخلفاء الراشدين من بَعدي». 

الحدیث الثاني : 

قوله عليه الصلاة والسلام: «رضيتُ لأمتي ما رضي لها ابن أُمّ 
عبد»(۳؟. 

الحدیث الثالث : 

قوله عليه الصلاة والسلام: «ولکل شيء فارسْ وفارسن القرآن عَبْدٌ الله 
ابن عبّاس ۳4 . 

الحدیث الرابع 


ره علب الصلاة وا ویس وا سم 
جبّل وآفرضکم رید بن ثابت»9» 
إلى غير ذلك من الأحاديث التی فیها دلالة على وجوب الاقتداء 
لا الأحاديث التي توجب نفس الفضيلة فحسب . 
ل * فنا 


(۱) جزء من الحديث: رواه أبو داود في السنة 247017/54 والترمذي في العلم 
0 برقم ۲۱۷۱ . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك ۰۳۱۷/۳ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) الحديث. 

)€( رواه الترمذي 554/5 برقم ۰۳۷۹۰ ۳۷۹۱ وابن ماجه ۵۵/۱ برقم ۱۵6 . 


10۹ 


[ذكرٌ اختلاف الأئمة الثلاثةٍ في العمل في قول الصحابي] 
اختلف عمل بي حنيفة وأبي یوسف ومخمد رحمهم الله في تقلید ۱ 
الصحابة فيما یذ ابالقیاس . قال عبد العزيز البخاري رحمه الله0©: لم 
یستقر مذهبهم في هذه المسألت ولم ند تثبت عنهم رواية ظاهرة فيهاء فقال 
أو يونت ومسل ا( كاد قثو راي نال ای ا ا 
مقداره: ليس بشرط فیما إذا كان رأس المال مشاراً إليه؛ لأن الإشارة أبلغ 
: في التعريف من العبارة والتسمية» والاعلام بالعبارة يصح بالإجماع فكذا ْ 
بالإشارة» فعملا بالقياس وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما خلافى 
فإن أبا حنيفة رحمه الله شرط الإعلام فيما ذكرنا لجواز السَّلّمء وقال بلغنا 
ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. ْ 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله في الحامل» إنها تطلق اد ۱ 
للشنة قياساً على الايسة والصغيرة؛ TS‏ 
زمان وضع الحمل كما هو غير موجو في حت الصغيرة إلى زمان البلوغ » 
فيجوز أن يقام الشهر في حقها مقام الطهرء أو الطهر والحيض في كونه 
زمان تجدد آخر عنه بخلاف ممتدة الطهر؛ لأن الحيض في حقها مراجو ' 
ساعة فساعة فلا يجوز إقامة الشهر في حقها مقام تجدد آخر عنه» فعفلا 
بالقياس » وقال محمد رحمه الله لا تطلق للسنة إلا واحدة» بلخنا ذلك عن 1 
جابر وابن مسعود والحسن البصري رضي الله عنهم . 
وقال أبو یوسف ومحمد رحمهما الله في الأجير المشترك» وهو الذي ۱ 
لا يستحق الأجر إلا بالعمل كالصّباغ والقصّار: إنه ضامن لما ضاع في يده 
إذا كان الهلاك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالسرقة ونخوهاء فأما إذا:لم 


() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدؤي ٤٨۸/۳‏ . 


11.۰ 


وَهَذا الخلاف في کل ما تبت عَنْهُم من غَيْرٍ جلاف بيهم 


یمکن الاحتراز عنه کالغرق الغالب والحرق الغالب» والغارة العامة فلا 
ضمان بالاتفاق» ورویا وجوب الضمان عن على رضي الله عنه» فانه كان 
يضمن الخباط والقصّار صيانة لاموال الناس» وخالف ذلك أبو حنيفة 
رضي الله عنه بالرأي فقال: إنه أمين فلا يضمن شيئاً کالأجیر الواحد 
والمودع؛ وذلك لأن الضمان نوعان» ضمان جبر وضمان شرط لا ثالث 
لهماء وضمان الجبر يجب بالتعدي والتفویت» وضمان الشرط يجب 
بالعقد ولم يوجد التعدي والتفویت؛ لأن قطع يد المالك حصل بإذنه» 
والحفظ لا يكون خيانة» ولم يوجد عقد موجب للضمان أيضاً فبقيت 
العين أمانة في يده فلا يضمن بالهلاك كالوديعة | ه. 

واتفق عملهم فيما لا يدرك بالقياس والرأي مثل المقادير الشرعية التي 
لا تعرف إلا بالسماع» فقد ذكر فخر الإسلام البزدوي في كتابه كشف 
الأسرار”“ بعضاً من ذلك فقال: فقد قالوا في أقل الحيض إنه ثلاثة آیام» 
وأكثره عشرة آیام ورووا ذلك عن أنس رضي الله عنه وعثمان بن 
آبي العاص الثقفي . 

وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع عملاً بقول عائشة رضي الله عنها في 
قصة زيد بن أرقم رضي الله عنه . 

ثم قال: أما فيما لا يدرك بالقياس فلا بد من العمل به حملاً لذلك 
على التوقيف من رسول الله ييا لا وجه له غير هذا التكذيب» وذلك باطل 
فوجب العمل به لا محالة | ه. 

(وهذا الخلاف) المذكور في تقليد الصحابة (في كل ما ثبت عنهم من 
غير خلان بِيْتّهم) . 


. ٤٠١ ۰4۱۰/۳ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۱ 


وين َير أن یت أنه بلع خر قائلو تسکت مسلما له 

وأا إذا اختلمُوا في شيء فان الحقّ لا یدز ایهم ؛ حتی لا يكن ۱ 
لأحَدٍ أن يقول بل فلا خارجا عَنْ أقاويلهم» ولا شفط لبعقن : 
بالبعض بالتعارض؟؛ ل 
بالحديث المرفوع نحل مَحَلَ القياس . 


صورته: 

ما إذا ورد عن الصحابي قول في حادثة لم تحتل الأشتهار فيم بين 
الصحابة بأن كانت مما لا يقع بها البلوي والحاجة للكل» » فلم يكن من باب 
ما اشتهر عادة ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين ولم يرو عن غيره من 
الصحابة حلاف ذلك وين يز أن ّت الله بلغ ی قائله فكت سل : 
َم إذا لو ثبت أنه بلغ غير قائله فسکت مسلما له لكان اجماعا فلا يجوز : 
خلافه » ویجب العمل به. ۱ 

(أما إذا اختلُوا في شيء فإِنَ الحقّ لا يعدُوا أقاويلّهم ی هد 
لأحَدٍ أن يقول بالرأي قولاً خارجا عن أقاويلهم)؛ لأن اختلاف الصحابة 
ای ی وی على الى تر او ارج و 
أقاويلهم يسلتزم إبطال ما أجمعوا عليه لأن القول الآخر المخالف لأقوال 
الصحابة يلزم منه تضليل أقوال الصحابة وذلك ممتنع (ولا سقط البعضضٌ) 
أي لا يسقط بعض آقوال الصحابة (بالبعض) الآخر (بالتعارض؛ لأنه تعيّن 
وجه الرأي) والاجتهاد في أقرالهم (لمَا لم تجر المجاجّةٌ بيهم بالحديث 
المرفوع) أي سقط احتمال التوقيف وتعین وجه الرأي (فحلٌ) قول 
الاي 3 اقیاس) ار تعارض وت 0 وجوه وه القياس 
نکن الال دبای 1 


TTY 


شاء بشهادة قلبه بنور الفراست» على أن الصواب واحد منها لا غير» قال 
فخر الاسلام البزدوي رحمه الله : ثم لا يجوز العمل بالثاني من بعد إلا 
بدلیل | ه. 

لأنه إن عمل بأحد القياس لم يَجُرْ نقضه إلا بدليل فوقه فوجب نقض 
الأول حتى لم يَجَرْ نقض حكم أمضي بالاجتهاد بمثله كما مر. 


فخ و و 


۰1۲۰ ۰4۱۹/۳ انظر کشف آسرار البزدوي‎ )١( 


TY 


الفصل السایع 
في تقلید التابعي 


وأا الب إن زَاحَمَهُمْ في المتوى يجوز نله عند بَعْضٍ مایخ 


الفصل السابع 
في تقليد التابعي 


(وأما التابعينٌ) فان كان لم يبلغ درجة الفتوى في زمان الصحابة رضي 
الله عنهم» ولم يزاحمهم في الرأي كان أسوة كسائر المجتهدين» قال فخر 
الإسلام البزدوي رحمه الله : لا يصح تقلیده ا ه. 

وان ظهر فتواه في زمن الصحابة كما أشار إليه المصنف رحمه الله 
بقوله (فإن رْاحَمَهِمْ في الفتوی) كالحسن البصري» وسعيد بن المسیب» 
والنخعي» وشريح القاضي ومسروق» وعلقمة رضي الله عنهم كان مثلهم 
(یجوز تقلیذه عند بعض مشايخنا خلافاً للبعض) . 

اعلم أنه لا خلاف في أن قول التابعي لا يكون حجة على وجه يترك 
القياس بقوله . 

ولا حلاف أيضاً في أن من لم يدرك عصر الصحابة من التابعین لا ید 
بخلافه في إجماعهم . فأما من آدرك عصر الصحابة من التابعین کالحسن 


(۱) انظر كشف آسرار البزدوي ۰8۲۰/۳ ٤١١‏ . 


TY 


في ذلك : ۱ ۱ ۱ 

أنه لما أدرك عصرهم وسوغوا له الاجتهاد بالراي والمزاحمة معهم في 
الفتوی» والحکم بخلاف رأيهم فقد صار هو کواحد منهم فیما ييتني على 
اجتهاد الرأي» ثم إن الاجماع لا ینعقد مع خلاف واحد منهم فکذلك 
لا ينعقذ مع خلاف التابعي الذي آدرك عصرهم لأنه من علماء ذلك العصر 
فشرط انعقاد الاجماع أن لا یکون أخد من آهل العصر مخالفاً لهم | ه. 

کذا ذکره السرخسي ر حمه الله في آصوله ۲۲. 

وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يُعْتدٌ بقوله مع إجماعهم. 

والحجة للإمام الشافعي رضي الله عنه في ذلك من وجهین : 

الوجه الأول: 

أن إجماع الصحابة بطريق الكرامة لهم» ولا مشاركة للتابعي معهم في 
السبب الذي استحقؤا به زيادة الكرامة» وذلك صحبة رسول الله ا 
ومشاهدة آحوال الوحي» ولهذا لم يجعل التابعي الذي أدرك : عصرهم 
بمنزلتهم في الاحتجاج بقوله فکذلك لا یقدح قوله في إجماعهم كما 
لا يقدح قول من لم يذرك عصر الصحابة في إجماعهم . 1 

الوجه الثاني : ۱ 

أن صاحب الشرع آمر بالاقتداء بالصحابة وندب إلى ذلك بقوله عليه 


۰۱۱8/۲ انظر أصول السرخني‎ )١( 


TTA 


السلام بایهم افتديتم امتدیتم»(۹: وهذا لا يوجد في حق التابعي وان 
آدراك عصرهم فلا یکون مزاحماً لهم. وانما ینعدم انعقاد الاجماع 


پالمزاحم . 


[مذهب الامام آبي حنيفة رضي الله عنه في تقلید التابعي] 

ذكر الصدر الشیهد حسام الدین رحمه الله في شرح أدب القاضي : أن 
فى تقلید التابعی عن أبى حنيفة رحمه الله روایتین : 

إحداهما : رواية ظاهر الرواية : أنه قال: لا أقلدهم» هم رجال 
اجتهدوا ونحن رجال نجتهد. وهذا الظاهر من المذهب. 

الثانية : رواية النوادر: قال: إن من كان من أئمة التابعين وافتى فى 
زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد فأنا أقلده؛ لأنه 
لما سوغوا له الاجتهاد وزاحمهم في الفتوى صار مثلهم بتسليمهم مزاحمته 
إياهم . 

ألا ترى أن علياً رضي الله عنه تحاكم إلى شريح وكان عمر ولاه القضاء 
فخالف علياً في رد شهادة الحسن له للقرابة» وكان من رأي على رضي الله 
عنه جواز شهادة الابن لأبيه وخالف مسروق ابن عباس رضي الله عنه في 
النذر بذبح الولد فأوجب مسروق فيه شاة بعد ما أوجب ابن عباس فيه مائة 
من الابل» فرجع إلى قول مسروق» وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن 
مسألة فقال سلوا عنها سعيد بن جبير فهو أعلم بها مني» وكان أنس بن 
مالك رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة فقال سلوا عنها مولانا الحسن. 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4۲۱/۳ نقلاً عن شرح أدب 
القاذ 
صي ٠‏ 


11۹ 


قال عبد العزيز البخاري رحمه اله“ : فثبت أن الصحابة کانوا یسوغون 
الاجتهاد للتابعين ويرجعون إلى أقوالهم» ويعدُونها من جملتهم في العلم» 
ولما كان كذلك وجب تقليدهم كتقليد الصحابة . 

وجه ظاهر الرواية: 

أن قول الصحابة نما جعل حجة لاحتمال السماع» ولفضل أصابتهم 

في الرأي ببركة صحبة النبي عليه السلام وذانك مفقودان في حق التابعي؛ 
وان بلغ الاجتهاد وزاحمهم في الفتوى» فلا يجوز تقليد التابعي بعي بحال. 
هذه هي رواية الظاهز» والمصنف رحمه الله اعتمد رواية النوادر' عن بى 
حنيفة رضي او ا ا 
والاجتهاد» والله أعلم بالصواب وهو الهادي إلى سبیل الرشاد. 


انتهى الحزءٌ الأول من كاب المُذهَب في أصول المدّمّب 
21 ح المتتخب الحسامي» 


ویلیه إن شاء ال الجرّء الثاني وال البات الثالث في الإجماع ومباحله 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰4۲۱/۳ 


Ve 


فهرس موجوعات الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الکتاب ی ره ی مه SA OAS‏ 2 ۵ 
منهجي في الکتاب و تک رت وا وه N A SS‏ 
ترجمة الامام الاخسيكثي ی و یز 
اسمه ما اعت اق ار ره قدو وش ار وام سا ونم موس اه ی ۱۱۲۰ 
تنه 013135 1 سا 
مولده 00010 1 [ |[ 1 1 NESSES‏ 
وفاته انام وا مک موه اوم هه میم بو وود متم ات E‏ 
شيوخه وه ني قاد و اسع الو وبا حي مب یت سار ۱۳ 
تلامذته ری وی ها مک SAE‏ ا من و متم خف او د ب ۱۳۳ 
مكانته العلمية وثناء الناس عليه ات ا ا 
عصر الاخسيكثى رج كوف عا اال اسن بور ل اا Ea‏ 
المصادر التى استسقی منها الاخسيكثى کتابه المنتخب Oss‏ 
منهج الاخسيكثي في كتابه المتتخب 1 مت ات 3 
مصطلحات الا خسیکثی فى کتابه المنتخب TESA Î‏ 
التعريف بکتاب المنتخب الحسامي قوس ela‏ 


الموضوع الصفحة 
نسخ الكتاب Re‏ ال هرهم VAs alg ê‏ 
شروح المنتخب وحوأشیه RSs‏ مه و ارت ۹ 
سبب تسمية الکتاب بالمنتخب ما ای من موس در 
الهدف من شرحي للمنتخب الحسامي ل ی ی E‏ 
طرق تدوین علم أصول الفقه ا ا ری 1 
الجمع بين طريقة الفقهاء والمتکلمین ران و وی ی تست ۳ ۲ 
معنى أصول الفقه ا و م ا ل و م 
تعريف الفقه ال ا ا 
تعريف أصول الققة Ta Saa‏ 
أقسام الأدلة السمعية gS ese‏ 
الدليل ES SEA‏ 0 ااا 
موضوع أصول الفقه eR‏ ب 
مسائل علم أصول الفقه نع و اساي لاني TESA‏ 
استمداد علم أصول الفقه eS‏ 
الغاية من علم أصول الفقه E ages‏ 
نشأة علم أصول الفقه وتطوره جع ان ماقو اشيم ما ما ۳ 
الاجتهاد RE ER‏ رک و و ور ۳۹ 
تعریف الاجتهاد ره هه هر ی اولوت هرگ ی FA‏ 
شروطه ا و وا و ورام ی امام ام مرو و و سوه ۲٩‏ 
مشروعية الاجتهاد والحكم الصادر عنه ا OEE‏ 
طبقات المجتهدین .. هه aga‏ و وه بت ی 5۳ 
الطبقة الأولی : مرتبة المجتهدين المستقلين EES‏ 
الطبقة الثانية : مرتبة المجتهدين في المنتسبين جك ا 11 
الطبقة الثالثة : مرتبة المجتهدين في المذهب EER‏ 


۷ 


الموضوع الصفحة 
الطبقة الرابعة: مرتبة المجتهدين فى الفتوى 0001000 1ك 
خلو الزمان من المجتهد شرعاً ... OSE‏ نو 
القسم الأول الأدلة التشريعية - الکتاب - السنة - الاجماع - القیاس .. 4۸ 
الباب الأول الکتاب ای او را 
تعریف الکتاب دم وی موی وروی اوه ویک وا وتو ور O‏ 
الفصل الأول: آقسام النظم والمعنی في القرآن الکریم ا ی 99 
القسم الأول وجوه النظم صيغة ولغة ب نوه a EO‏ 
الخاص aS‏ ودف فاضت لاجر asé‏ اق انه de‏ وا وه ۵1 
تعریف الخاص اي رمد سكن E‏ ری ۶ OR‏ 
أقسام الخاص و وی دورود مرج یه شوه 1 و A‏ 
حکم الخاص ی وی ی کی و و ONE‏ 
العام eA RAD EE‏ ا ار لل له 
تعريف العام OAS‏ 
مثال العام ERS‏ اماما ی و ی ۵1 
حكم العام EEE‏ ار ا فا الوطم ری ا 
المشترك EE OSS SR RL e‏ 
تعريف المشترك AS‏ ا ESSE‏ 
مثال المشترك PE PIEDRA ee‏ 
عموم المشترك O‏ 
اختلاف العلماء في عموم المشترك a‏ بو ۱٩6‏ 
حكم المشترك E A EES‏ اا 
المؤول LR O SL‏ ا IEE‏ 
تعريف المؤول مولب اح المج ا و ا م اش E‏ 
مثال المؤول ب 000 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين التفسیر والتأويل رک کرک 711 
حكم المؤول a‏ و 
القسم الثاني وجوه البيان 0001018 0 0 0 eA‏ ی 171 
الظاهر و VES a ASRS LO‏ 
تعريف الظاهر اي E SERSAR‏ ا SE‏ ۷۱۱ 
حكم الظاهر AS‏ موم و بو ا 1 
مثال الظاهر اطي اجا واو موقملا جاجع دو aA‏ ا 
النص TT‏ ی ی 
تعريف النص EE‏ لدان ا تا لل حك الو افيه مق م مما RAEN‏ 
حكم النص و او ل" ae‏ م NE‏ 
بيان ازدياد وضوح النص على الظاهر مط لط ع VE‏ 
المفسر و وا کی کی VES‏ 
تعریف المفسر لخاد موی مش میور اق مره خر وم و و ماد وس ۷ 
حكم المفسر A‏ فاع اليك قن حجن نا اتاو EGS ORR‏ ا 
المحكم A‏ درف ی VN seha‏ 
تعريفٍ | 0 0 Vr io‏ 
أقسام المحكم ومثاله يس ب ی ار و 
آضداد وجوه البيان VAD ERAS‏ 
الخفى WE‏ 00 
تعريف الخفى SaaS ia A‏ ۸۷۸ 
حکم الخفي AEE‏ تا 
المشكل Rea‏ و 
تعریف المشکل هی بو مر و هر وى وا وام بقح و وی Ae‏ 
مثال المشكل او اسل اماد قد اسم وم واي امو | 


حكم المشكل وه ا ا AAS‏ ا وی A‏ 
المجمل افيد اطول ف لمكو و هس و AE‏ 
تعريف المجمل و انج اركف لجو یز 
سبب الاجمال 08 ااا ااا AT‏ 
حکم المجمل وت قو ور نه نارای ا KO‏ 
المتشابه ام و کرت ار هوک AO RAE‏ 
تعريف المتشابه مج طاو لكي اننا ستاك هه ماو تود جد مر 14 
مثال المتشابه بابو اع وو توم وی ار مرو هم فب ف و ا 
حكم المتشباه و فوا الفا سواه ASAR‏ نمكي ۷2 
القسم الثالث في وجوه استعمال النظم e‏ لقا ل زو 
الحقيقة ب تو جاو SS ERE‏ مم VDSS‏ 
تعریف الحقيقة ب ور ۱ 1۹ 
أقسام الحقيقة ا ا وو ا ال ا RAE‏ ۸۲ 
المجاز 1 جوتي يناريا مع E‏ كع ا م SAE‏ 
تعریف المجاز و و وه اه اخ وی ی تم سوك ام و ۵۳ 
أقسام المجاز تلا وميس مو ا ا ما O‏ 
عموم المجاز لبج سق eee‏ الال هم وم توه ANS‏ 
امتناع اجتماع الحقيقة والمجاز بلفظ واحد مضه دع es‏ ۱:۷ 
اختلاف الاصوليين في جواز اطلاق اللفظ الواحد على مدلوله الحقيقي 
ومدلوله المجازي في وقت واحد ری هی ج شاه تق تعر م الامو EN‏ 
بيان الاستحالة من وجهين ی ی 119۳ 
الوجه الأول A‏ و لور و ee‏ و ا 
الوجه الثانى ف كس ارج ل EA‏ متاو مسو اس ۲ ۱۳۵ 
الحقيقة المتعذرة ا Re‏ ۱۱۰۱۲ 


الموضوع 


الحقيقة المهجورة 7 العم عد لكيه مه مهم و و و و هم و 


القسم الرابع معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم 


الاستدلال بعبارة النص عدي لي دنج IRE TREE‏ 


الاستدلال باشارة النضص ی و 


تعريف اشارة النص :........ ا TNO‏ 
أقسام الاشارة 55 ام ESA‏ د 


الموضوع 

الاشارة الظاهرة ها بو 
تعریف الاشارة الظاهرة وی و 
حكم الاشارة الظاهرة EE EEE‏ 
مثال الاشارة الظاهرة بم کر 
الاشارة الغامضة NAS‏ که 
تعريف الاشارة الغامضة HEE‏ 
حكم الاشارة الغامضة A Ee‏ 
مثال الاشارة الغامضة و 
مئال تعارض عبارة التص واشارة النص 
الاستدلال بدلالة النص EES‏ 
تعريف دلالة النص E NERS‏ 
اختلاف العلماء في تسمية دلالة النص 
الفرق بين دلالة النص والقیاس ۳ 
مثال الثابت بدلالة النص AS‏ 
الحكم الثابت بدلالة النص ال 
تعارض دلالة النص مع اشارته As‏ 
مثال تعارض الاشارة والدلالة ی 
الاستدلال باقتضاء النص ی 


حکم | لمقتضی معام تنم ار لد ی 
مثال تعارض الاقتضاء مع الدلالة .. . 
وجه طریق الدلالة ی 
الفرق بين ! لمقتضی والمحذوف مي 


الموضوع ۱ الصفحة 
تحقيق الفرق بين المقتضی والمحذوف على الوجه الصحيح ۰ NON‏ 


عدوم المقتضئ 0 OO.‏ ۱۵6۱ 
الفصل الثانی : الاستدلالات الفاسدة NOES hs‏ 
المبحث الأول: مفهوم المخالفة 18 100000 
المبحث الثاني : مفهوم اللقب AES‏ 
المبحث الثالث : مفهوم الشرط والصفة العناوة هه 6 1 
المبحث الرابع : حمل المطلق على المقيد ee‏ لو 
التعريف بالمطلق والمقيد زددذ00003 O‏ 
اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد RES ES‏ 
استدلال الشافعية في وجوب حمل المطلق على المقيد MAO a.‏ 
استدلال من أوجب الحمل في حادثة واحدة سواء كان الاطلاق والتقرين: 
في السبب والشرط آو في الحکم و ی وی از NRO‏ 
استدلال من أوجب الحمل بطریق القیاس إذا كان المطلق والمقید فى 

حادلتین في حکم واحد دا ب ور A‏ سم انار 
استدلال من أوجب الحمل مطلقاً بطريق اللغة DASS‏ 


جواب الحنفية على من آوجب حمل المطلق على المقید بطریق اللغة ۱۸۷ 
عاد ی ی عاق N‏ 


القياس ES‏ وود انا 
المبحث الخامس: : تخصص العام ييه الخاص E‏ 
المبحث السادس : دلالة الاقتران ی ب تم لكام زپ ۱۳ 
الفصل الثالث : الأمر . NE rages‏ 
تعريف الأمر Vasa 0 n,‏ 
بیان معنى الأمر ابام فود ون ما بي ال ۱۳ 
بیان الاختصاص ی e SES‏ 010000000 


الموضوع الصفحة 
بيان موجب الأمر واختلاف العلماء فيه و و ری و ۱۲۱۹۲ 
موجب الأمر المطلق فى التكرار e‏ وم ل لسو 2 
الأمر المطلق 1۳9 م ب ب ا ب ۱ 
الأمر المقيد ب ور ا ووو اد O‏ 
معنى الفور 00 OE‏ 
معنی التراحی EEGs aS BESS AL‏ 
الأمر المطلق واختلاف العلماء فيه TSS SS‏ 
بيان معنى الظرفية فى الأمر المقيد EO SE‏ 
بيان معنى الشرطية ٠‏ ال A‏ 
بيان معنى السببية TT AR CSE‏ 
بیان أن بعض الوقت سبب للاداء لا كله E‏ و ی ۱۳۱ 
الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني ی ی عام رسو خاو وجلا مک جم 6۱ ۱۳ 
الإشكال في وقت الحج AE‏ ل 
تعریف الاداء . : هو زپ اه هم ان 
تعريف القضاء Raa‏ توب eso a ES‏ و 
استعمال الأداء مكان القضاء وبالعكس فى الشرعيات ل 
مطلب أقسام الأداء والقضاء E Ses SEA E e‏ 
آقسام الأداء NES eS a EA es‏ 
آنواع الأداء المحض RESA‏ 
الأداء الكامل IES ASA‏ 
تعریفه EEE EE‏ ور و EET E‏ 
مثاله الو د ارات ی و ی ESOS‏ 
الأداء القاصر ورن و اود ل ا ا RE‏ 
تعریفه أو ا ماركا ولا ساد وه وگ و موه وی که مه TA‏ 


الموضوع 

ا ناك بو كا وما كو بج الود مور اننم و اس عل وه اقم و ل 5 
الاداء الشبيه بالقضاء: SSN‏ وه دای مس وت 8 ۲1 
تعریفه na ESS‏ ۷۵ 
مثاله ۳ ةبد ةد زد و و ای هی ری تقد 
أقسام القضاء ... : 00 زره سم ۱۲ ۶ 
آقسام الأداء والقضاء وفي حقوق العباد USTs‏ 
الاداء الکامل ‏ ... : ا اط لحب ی تا NU‏ 
الأداء القاصر ی و و مت ۲ 
الأداء الشبيه بالقضاء: O O O‏ 
أقسام القضاء ... : E‏ ف م و ال اا ارا 
القسم الأول: قضاء بمثل معقول مكاي نوع ا الل سا ۱۳۷ 
النوع الأول: كامل Ea‏ مو 7 
النوع الثاني : قاصر NASSAR: ٠‏ 
القسم الثاني : قضاء بمثل غير معقول WAS‏ 
القسم الثالث: قضاء شبيه بالأداء Vs Re‏ 
شروط وجوب أداء المأمور به «القدرة» ANSE‏ 
أنواع القدرة ا AEs aa ES‏ 
النوع الأول: القدرة إلممكنة TATA e‏ 
تعريفها ا شي ف عش قل مس مرق فده حم ها وا وم مان 2 TAT‏ 
النوع الثاني : القدرة الميسرة VANS SSSA SARS‏ 
تعریفها ا جص وه م4 E EOE‏ ۱ 
بيان اقتضاء صفة الحسن للمأمور به ate‏ و عا م ا 
معاني الحسن والقبيخ ا ب O‏ 
فصل صفة الحسن للجأمور به مه هی ی ۱۲۳۹ 


الموضوع 
آقسام الحسن ی بور اوق ها 


حكم القسم الأول وهو الحسن لعينه Ea‏ 
حكم القسم الثاني وهو ما حسن لمعنی في غيره 


انسل ار : النهي SRS‏ 


۳۳ القبح لو ED‏ و وی 


القسم الأول: ما قبح لعینه 1 
النوع الأول: ما قبح لعينه وصفاً EE‏ 
النوع الثاني : ما التحق به قو ف ا 
القسم الثاني : ما قبح لمعنی في غيره ی 
النوع الأول ما جاوزه المعنی جمیعاً EO‏ 
النوع الثاني : ما اتصل به المعنی وصفاً ی 
الأفعال الشرعية ره هت 


بیان اختلاف العلماء ء في مشروعية صوم یوم النحر SES‏ هن 
ا في المشروعات من حيث الضمان بالشروع 006 


0 اك ع ب رب 
الفصل السادس : بيان آسباب الشرائع RS‏ ی رامع ور وی ی 
المبحث الأول: في معرفة السبب اك و 
الفصل السابع : في بیان العزيمة والرخصة و ی ی 
تعريف العزيمة ETE SLR A‏ 


الموضوع الصفحة 
تعریف الرخصة مح لتخم یی وه رو ۳۶۱۲ 
المبحث الأول: في .أقسام العزيمة وما یتعلق بها من أحكام e,‏ ۷۹۹ 
الفرض لع او مالاو ا اكوا م م لوقب TIAA‏ 
تعزيقة EAMES RS‏ ا IA‏ 
مثاله ا ا ارم که كردا سي و 
حكمه بص امس و م ES‏ ا ا 
الواجب DER‏ وی ۳ 
تعریفه ی 
مثاله VE Seg AS‏ 
حکمه TVA e SESE‏ 
الستة اي Ses Sa‏ سم ۳3 ۳۱ 
تغريفها 1 1 1 1 1 1 1 ا NSE‏ 
حكم السنة VES E‏ 
أنواع السنن Vase‏ 
تعریفها ساع موی O ET‏ 
الزوائد E ea‏ ا EO‏ 
تعریفها ااال مت راو وج هس ی لعفم مهو ومو ام وی اف( 
النفل EE‏ لاو وروا ا ام 1 اما 
تعريفه وجب مدع تا للم لمح وجا لوه اجات لوو جاع ی و ۱۳۷۷/۲ 
حكم النفل سام سناع سس توا خسوا دوي و VASE‏ 
المبحث الثاني : في الرخصة وما يتعلق بها من حکام TS al‏ ۳۸۶ 
بيان الأولويه في الأخذ بالعزيمة RAY‏ 
الباب الثاني : في السنة ومباحثها lee e‏ 


الموضوع 


تعریف السنة ب ا ED‏ 3 


آقسام الخبر 7 


المبحث الاو : في المرسل والمسند من الأخبار 


النوع الأول: المرسل 0 
تعريفه ei:‏ اباط سس ب و و ود 
أقسام المرسل Es E‏ ابد لت بر و 
القسم الآول: مرسل الصحابي IEEE‏ 


القسم الثاني : مراسیل أهل القرن الثاني والثالث 


القسم الثالث : مراسیل من بعد القرن الثالث . . . 
القسم الرابع : ما أرسل من وجه وأسند من وجه . 
النوع الثاني : المسند من الحديث ESED‏ 
تعريفه ES RE eon‏ بز ذم 
أقسام المسند EEE‏ و 


شروط التواتر مووي يع ع وك حرم وه TE‏ امام شحو 


الزيادة على النص تقو E‏ و 
القسم الثالث : خبر الاحاد را 
تعریمه ê EA E Sn‏ 
ذكر اختلاف العلماء في العدد في خبر الاحاد . . 


۸۳ 


الموضوع ۱ 
حکم قبول آخبار ال حاد والعمل بها e‏ ل ۳۳ 2 
ذكر إختلاف العلماء فى موجب خبر الواحد ل ا 
شروط العمل بخبر الإحاد لاصو لجا ماس تمك Eee‏ 
شرائط نفس الخبر ۰ امو ابو CEE TORE‏ 
شرائط الرازي ۰۰۰۰ a‏ ابو 
المبحث الثاني : في معروف الرواية «الراوي الفقیه» وی ۴۵ 
الراوي غير الفقيه . : NERS‏ 
المبحث الثالث: في مجهول الرواية اختلاف العلماء في قبولها : 
وردها 210010 TE‏ رو مات ماوع ور پر ۶۱۷۸۰ 
المبحث الرابع : في الطعن في الرواية RAR‏ 316 
عمل الراوي بخلاف الرواية ORES‏ الل 
عمل الصحابة بخلاف الرواية aS‏ وت ی ار وا 
إنكار المروي عنه الرواية هو وه ی ی 2 
المبحث الخامس: فيي الطعن في الراوي Ase SS‏ 
الطعن في الراوي من أئمة الحديث AAS E E:‏ 3 
مثال الجرح المتفق عليه مر e Ss‏ 
مثال الجرح المفسر بما لا يصلح جرحاً oV‏ 
الفصل الثاني : في المنعارضة بين النصوص وترجيحها اه 
الفرق بين التعارض والتناقض Tee Rs‏ 
المبحث الأول : حكم المعارضة بين المتعارضين ONA ses‏ 
مثال تعارض الايتين ژالمصیر إلى السنة N aS E‏ 
مثال تعارض السنتين والمصير إلى ما بعدهما من الحجة ...... 0۲۱ 
مثال تعارض الدلائل وآقوال الصحابة ووجوب تقرير الأصول . ٠.‏ ۵۲۲ 
5۳۵ 


حکم تعارض القياسين ده و زا که هه ETON‏ 


الموضوع الصفحة 
نظير تعارض القياسين للا اا ی و ON‏ 
المبحث الثانی : تعارض النفى والإثبات O E ES‏ 
المسألة الاولی : مسألة خيار العتاقة oY ns‏ 
المسألة الثانية : نکاح المحرم سس و ی موه CE‏ 
المسألة الثالثة : مسألة تعارض الجرح والتعدیل ا عوك مب ۵۳۷ 
المسألة الرابعة : مسألة الاخبار بطهارة الماء ونجاسته AS‏ ۵۳۹ 
المسألة الخامسة : مسألة وقوع الفرقة بتباین الدارین ل 3۳ 
المبحث الثالث : في التراجيع الفاسدة را لما ل ا ۵:6 
الفصل الثالث : فى البيان ON aa MSE SE‏ 
المبحث الأول : في بیان التقریر [ز نی ea‏ 28 
المبحث الثانی : فى بیان التفسیر 0-75 0 ۳ O‏ 
مثال المشترله ولحوق البیان فيه ری الا وا الل تن بر 6۵0 
المبحث الثالث : فى بیان التغییر عاج بود وم ود یم OVE‏ 
بيان الاسشناه..... ی ی AA A‏ 
آنواع الإستثناء وس تیه OV an SSAA‏ 
الأصل في الإستثناء EEE‏ مویکو وفع ا ا - 2۹ 
المبحث الرابع : في بيان الضرورة هویج توف se‏ كل ۵۸ 
المبحث الخامس : فى بيان التبديل ODÊ SRA‏ وو ۵۸۸ 
المطلب الاول: في حكم النسخ ی اووس سس Oar aa‏ 
المطلب الثاني : في محل النسخ ال ی جا مرق موه ققة 
المطلب الثالث : في شطر النسخ سيم هر اد CEE‏ 
إختلاف العلماء فى جواز کون القياسى منسوخاً باشو لا SR‏ 
المطلت الرانم: اقا الم بو aE‏ 
مثال نسخ السنة بالكتاب اوج a E‏ 1 


الموضوع 


مثال نينخ الكتات بالبسنة نفع دايا لو لو E e‏ 
مثال نسخ الكتاب بالكتاب 5-0 ا ا 
مزال نسخ الستة بالسئة 0 
المطلب الخامس : في أنواع النسخ OS‏ ا ا 
مثال نسخ الحكم دون التلاوة كو د یه 
مثال نسخ التلاوة مع بقاء الحكم DS‏ 
المطلب السادس : فيي النسخ معن ا 000 
الفصل الرابع : أفعال الرسول تا وه ی و 
المبحث الأول : في حکم الاقتداء بأفعال الرسول الله يكل 
المبحث الثاني : في بيان الو حي Cesk‏ 
القسم الأول: الوحي الظاهر ا ی 
القسم الثاني : الوحي الباطن عو e E‏ 
الفصل الخامس : في شرائع من قبلنا ی ی 
الفصل السادس : في تقليد الصحابي SEs‏ و و 
ذكر إختلاف الأئمة الثلاثة في العمل في قول الصحابي 

الفصل السابع : في تقلید التابعين 4ن © ع يق بون ا نحو د ی و 
مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه في تقلید التابعي . 
فهرس الموضوعات : و ل هی شرع ی ها 


۸۹ 
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لسلطان الثربية وتران یمه العامة 
امین د بن د الإخسيكي اَي 
اشرق بسلة 4۶ ف - 
يف 3 5 3 ۾ هة 
۱ ورو الي نت صاع النرثور 
تاب تیش فس الطب 
بعد الستح الإسالاي بوعشق 
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الباب الثالث 


الإجماع ومباحثه 


الفجل الأول 
ورك الاجماع 


ویشتمل على مبحئین : 
المبحث الأول : اجماع الكل 
المبحث الثاني : الاجماع السكوتي 


الفصل الأول 


في ركن الرجساع 
الفصل الأول 
في رکن الإجماع 
تعریف الإجماع: 


الاجماع لَعَة: و العَرْمُ » یال : أجمع فلان على کذا إذا عَرَم عَلَيهِ » 
ومنه قوله تعالى: « َو انرک أي اغزموا عليه . 

ويطلق في اللغة أيضاً على الاتفاق ۰ ومنه قوله أجمع القوم على كذا » 
أي اتفقوا عليه وشرعاً «هو اتفاق المجتهدين من أمة سيدنا محمد ية في 
عصر على حكم شرعي». 

وبعض العلماء قال: على أمر من الأمور لیم الحكم الشرعي والأمر 
الدنيوي كابن الحاجب رحمه الله وغيره والمراد بالاتفاق: الاشتراك › 
سواء كان في الاعتقاد أو القول » أو الفعل. 


۰/۷۱ سورة يونس آية‎ )١( 
. 1۱/۲ زفق انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة‎ 


۹ 


واحترز بلفظ «المجتهدین» عن العامة . 

واحترز بلفظ «من أمة سیدنا محمد لاا عن المجتهدین من أهل 
الشرائع السابقة. . واحترز بلفظ «في عصر' عن إيهام أنَّ الاجماع لا يتم إلا 
باتفاق مجتهدي جميع الاعصار إلى يوم القيامة . 

واحترز بلفظ «على حكم شرعي» عن الأمر الدنيوي ۰ فإنه لا مداخل 
للوجماع فيه » يدل عليه قول بعض الصحابة رضي الله عنهم حينماً سألوا 
النبي بء عن تلقيخ النخل وجذاده فقال لهم: «آنتم أعلم بأمور 
دنیاکم»۳. 


۰۲۳۱۳ آخرجه مسلم ۱۸۳۶/4 برقم/‎ )١( 


۱۰ 


في |جماع الكل 
المبحث الأول 
في إجماع الكل 
اعلم أَنَّ رن الإجماع الاتفاق » وَهُوَتَوْعَان عَزِيمَةٌ وَرُخْصّة . 


أما الغزيمة: 

فهي الأصل في باب الاجماع؛ لأن ركن كل شيء ما يقوم به أصله » 
والأصل في نوعي الاجماع هو العزيمة : وهو أن يثبت ذلك منهم بالتكلم 
بما يوجب الاتفاق ‏ أو بعملهم به وشروعهم في الفعل فيما يكون من باب , 
الفعل على وجه يكون ذلك موجوداً من الخاص والعام فيما يستوي الكل 
في الحاجة إلى معرفته لعموم البلوى العام فيه كتحريم الزنا » والربا » 
وتحريم الأمهات . وما آشبه ذلك » قال عبد العزيز البخاري رحمه 
ال ۲: ويشترك فيه جميع علماء العصر فيما لا يحتاج العام إلى معرفته 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4۲9/۳ ۰ 475 نقلاً عن 
شمس الأئمة السرخسي » والقواطع والميزان. 


۱۱ 


لعدم البلوی العام لهم فيه کحرمة نکاح المرأة على عمتها وخالتها وفرائض 
الصدقات وما يجب في الزروع والثمار وما آشبه ذلك. 

وذكر في كتاب «القواطع» أن كل فعل ما لم يخرج مخرج الحكم 
والبيان لا ينعقد به الاجماع كما أن ما لم يخرج من أفعال الرسول عليه 
الصلاة والسلام مخرج الشرع لم یثبت به الشرع » وأما الذي خرج من 
الأفعال مخرج الحكم والبيان فيصح أن ينعقد به الاجماع ۰ فان الشرع 
يؤخد من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما يؤخذ من قوله. 

وذكر في كتاب «الميزان» إذا وجد الاجماع من حيث الفعل فإنه يدل 
على حسن ما فعلوه وکونه مستحباً ولا يدل على الوجوب ما لم توجد 
قرينة تدل عليه » على ما روي: «ما اجتمع أصحاب رسول الله كه على 
شيء كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر“"“ وأنه ليس بواجب ولا فرض 


اه. 


۱0( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۹۹/۳ برقم/ ٤۸۲۹‏ عن إبراهيم النخعي قال:. 
«لم يكن آصحاب النبي به على شيء أشد مثابرة منهم على آربم رکعات قبل 
الظهر ورکعتین بل الغداة» . 

۱ 


المبحث الثاني 


في الاجماع السكوتي 
المبحث الثاني 
في الإجماع السكوتي 
وما الرخْصَة: 


فهي إجماع ضرودة لأن مبنى الرخصة على الضرورة » وهي ثاني 
نوعي الإجماع وهي: «أنْ يتكلم البعض أو يعمل به ويَسْكُتَ الباقي بعد 
بلوغ ذلك إليهم ومُضي مُدة التأمل»۳. 

صورة المسألة: 

ما إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد في عصر إلى حكم في مسألة 
قبل استقرار المذاهب على حكم تلك المسألة » وانتشر ذلك بين أهل 
عصره ومضت مدة الأمل فيه ولم يظهر له مخالف ٠‏ كان ذلك إجماعا 
مقطوعاً به عند أكثر الحنفية ‏ وكذلك الفعل يعني إذا فعل واحد من أهل 
الإجماع فعلاً وعلمْ به أهل زمانه ولم ينكر عليه أحد بعد مضي مدة 


)۱( انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۰4۱/۲ 
۱۳ 


التأمل » یکون ذلك إجماعاً منهم على إباحة ذلك الفعل ۰ ویسمی هذا 
إجماعاً سكوتياً عند من قال: إنه إجماع. وذكر صاحب «المیزان» فيه أن 
الإجماع إنما يث يغبت بهذا الطريق إذا كان ترك الرد والانکار في غير حالة 
التقية وبعد مضي مدة التأمل؛ لأن إظهار الرضا وترك اتکی في حالة التقية 
أمر معتاد بل أمر مشروع رخصة » فلا يدل ذلك على الرضا وكذا السكوت 
والامتناع عن الرد قبل مضي مدة التأمل حلال شرعاً فلا يدل على الرضا » 
فلهذا شرطنا مع السکوت وترك الانکار زوال التقية ومضي مدة التأمل(۱ 
اهب 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا یثبت الاجماع بسکوت الباقي » فلا بد 

من التتصیص قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله : «وحكي هذا عن" 
الشافعي رحمه الله » قال: لان عمر رضي الله عنه شاور الصحابة في مال 
فضل عنده وعلي رضي الله عنه ساكت . حتى قال له: ما تقول يا أبا. 
الحسن ۰ فروى له حذيثاً في قسمة الفضل » فلم يجعل سكوته تسليما 

وشاورهم في إملاص المرأة ۰ فأشاروا بأن لا غرم عليه » وعلي 
رضي الله عنه ساکت : فلما سأله قال : أرى عليك الغرة » ولأن السکوت 
قد یکون مهابة كما قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما منعك أن تخبر عمر ا 
رضي الله عنه بقولك في العول فقال لت 


احجة | ه. 


)١(‏ كذا ذكره عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي 1۲۱/۳ ۰ نقلاً عن 
المیزان . ۱ 
(؟) انظر فخر الاسلام البزدوي في کتابه کشف الاسرار ۳/ 1۲۷ . 
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حجة المجوّزین الاجماع الشكوتي: 

احتج من جوز الاجماع السكوتي وهم آکثر الحنفية بالحجج التالية . 

أولاً: 

إن شرط النطق من جميع المجتهدين متعذر غير معتاد بل المعتاد في 
كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى ويسلم سائرهم . 

بيانه: 1 


ما ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : أنه لو شرط لانعقاد 
الاجماع التنصيص من كل واحد منهم على قوله وإظهار الموافقة مع 
الأخرس قولا أدى إلى أن لا ينعقد الإجماع؛ لأنه لا يتصور إجماع أهل 
السنة كلهم على قول يسمع ذلك منهم إلا نادراً > وفي العادة إنما يكون 
ذلك بانتشار الفتوى من البعض وسكوت الباقين » وفي إتفاقنا على کون 
الاجماع حجة وطريقاً لمعرفة الحكم دليل على بطلان قول هذا القائل » 
وهذا لأن المتعذر كالممتنع » ثم تعليق الشيء بشرط هو ممتنع يكون نفياً 
فكذا تعليقه بشرط هو متعذر » وهذا لآن الله تعالى رفع عنا الحرج كما 
كانوا قبلهم يقرؤون » فكان ذلك ساقطاً عنهم ۰ فكذلك یتعذر السماع من 
جميع علماء العصر ‏ والوقف على كل واحد منهم في حكم حادثة حقيقة 
لما فيه من الحرج البيّن » فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوى من البعض 
والسكوت من الباقين كافياً في انعقاد الاجماع | ه. 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي ۰4۲۹/۳ ۳۰ نقلاً عن 
السرخسي . 


نا ما نجعل السکوت تسلیماً بعد العرض ۰ وذلك موضع وجوب 
الفتوی وحرمة السکوت لو كان مخالفاً » فإذا لم یجعل تسلیماً كان فسقاً. 

بيانه: 

ما ذكره عبد العزيز البخاري رحمه الله؟: لا إنما نجعل سکوت . 
الباقين تسلیماً لقول هذا القائل بعد عرض الحادثة » وجواب هذا القائل ؛ 
فيها عليهم » وذلك'أي العرض موضع وجوب الفتوى وحرمة السكوت لو : 
كان الساكت مخالفاً » إذ الساكت عن الحق شيطان أخرس ۰ فذا: لم 
يجعل السكوت تسليماً لقوله كان فسقاً؛ لأنه امتناع عن إظهار الحق ورك ١‏ . 
للواجب احتشاماً للغير » والعدالة مانعة عنه فلا يظن بهم ذلك خصوصاً 
بالصحابة ۰ فإنه ظهر من صغارهم .الرد على الکبار وقبول نت۳6 ذلك . 
مهم إذا كان ذلك حقا! ه. ۲ 

الشا: ۱ ۱ 

نا نجعل ز تسلیماً بعد الاشتهار » والاشتهار ينافي الخفاء » 
فكان كالعرض وذلك أيضا بعد مضي مدة التأمل ۰ وذلك ينافي الشبهة » 
فتعيّن وجه التسلیم فيه. 

پیانه: ۱ ۱ 

ما ذکره عبد العزیز البخاري رحمه الله" أيضاً: أن أهل الاجماع ' 
معصومون عن الخطاً » والعصمة واجبة لهم كما للنبي عليه الصلاة 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على كشف آسرار البزدوي ۳۰/۳ . 
(۲) نفس المرجم. 


۳ 


والسلام » وإذا رأی النبي عليه السلام مكلفاً يقول قولاً في أحكام الشرع 
فسکت كان سکوته تقريراً منه إياه على ذلك ۰ ونزل منزلة التصریح 
بالتصدیق له في ذلك » فکذلك سکوت أهل الاجماع ينزل منزلة التصریح 
بالموافقة | ه. 

جوابٌ المجوّزین للاجماع السكوتي على المانعین : 

آجاب المجوّزون للاجماع السكوتي وهم آکثر الحنفية على المانعین 
بالأجوبة التالية . 

الجواب الأول : 

إن سكوت علي رضي الله عنه نما كان لأن الذين أفتوا بامساك المال 
وأن لا غرم عليه في إملاص المرأة كان حسنا إلا أن تعجيل الامضاء في 
الصدقة والتزام الغرم من عمر رضي الله عنه كان لأجُل صيانة النفس عن 
القيل والقال ورعاية لحسن الثناء وبسط العدل كان أحسن وأقرب إلى أداء 
الأمانة والخروج عما تحمل من العهدة » وإذا كان كذلك حل السكوت 
عن مثله » ولا يجب إظهار الخلاف. 

ثم إن السكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائز تعظيماً للفتيا » فان ترك 
التعجيل في الفتيا والتأويل فيها والسكوت إلى أن يظهر كل واحد منهم 
ما في خلده تعظيم لها قال عبد العزيز البخاري رحمه الله ۰ وذكر شمس 
الأئمة السرخسي رجمه الله أن مجرد السكوت عن إظهار الخلاف لا يكون 
دليل الموافقة عندنا ما بقي مجلس المشاورة ولم يفصل الحكم بعدء 
فإنما يكون هذا حجة لو فصل عمر رضي الله عنه الحكم بقولهم » أو ظهر 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري علی. كشف آسرار البزدوي ۰4۳۳/۳ نقلاً عن 
الس رخسي . 


۱۷ 


منه توقف في الجواب ویکون علي رضي الله عنه ساکتاً بعد ذلك ولم ینقل 
هذا فإنما يحمل سکوته في الابتداء على أنه لتجربة آفهامهم أو لتعظیم 
الفتوی التي يريد إظهارها باجتهاده حتى لا يزدري بها آحد من السامعین أو 
ليروي النظر في الحادثة ويميز من الاشتباه حتى يبيّن له ما هو الضواب 
فيظهره » والظاهر أنه لو لم يستنطقه عمر ضي الله عنه لكان هو شر 
ما يستقر عليه رأيه من الجواب قبل إبرا م الحكم وانقضاء مجلس المشاورة 
اه 

الجواب الثاني : 

أن حدیث الدرّة غير صحیح؛ لأنهم کانوا یناظرون ولا يهابون أحداً 
من إظهار الحق ۰ وكان سيدنا عمر ضي الله عنه لبن للحق وأشد انقياداً له 
من غيره حتی کان بقول: اجر فیک مازلم روا ولا ر ا 
أسمع » وكان يقول أيضاً: رحم الله أمراً آهدی إليّ عيوبي . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الل : وإذا كان ذلك يعني ما أشرنا 
إليه - كيف يستقيم أن يقال: إنه أمتنع عن إظهار قوله وحجته مهاب له » 
فثبت أنه غير صحيح » ولئن صح هذا القول منه فتأويله : إظهار العذر في 
الامتناع عن مناظرته » يعني لما عرف فضل رأي عمر رضي الله عنهما 
وفقهه منعه ذلك من الاستقصاء في المحاجة معه كما يكون من حال الشبان 
مع ذوي الأسنان في: كل عصر › فإنهم يهابون الكبار فلا يستقصون في 
المحاجة معهم حسب ما يفعلون مع الأقران | ه. 

ويمكن أن يقال أيضاً: SG‏ 
المناظرة؛ لأنها غير واجبة عليه نظراً لصغر سنة لا عن بیان مذهبه . 


۱ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ 184 . 


۱/۸ 


ویخرج على هذا الاصل : وهو أن سکوت بعض المجتهدین يدل على 
الوفاق وینعقد به الاجماع مسألة احتلاف الصحابة ومن بعدهم في حادثة 
على قولین أو آقاویل محصورة كان ذلك إجماعاً منهم على نفي قول آخر 
خارج عن أقاويلهم وأنّه باطل فلا يجوز إحداثه وهذا مذهب الجمهور. 
وهو المذهب الأول: 

مثاله: 

اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في عدة حامل توفي عنها زوجها. 

فذهب بعضهم إلى أنهاتعتد بأبعد الاجلیّن » كما هو مذهب سيدنا 
علي كرم الله وجهه. 

وذهب بعضهم إلى أنها تَعْتدُ بوضع الحمل كما هو مذهب ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

فالإكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به أحد. 

حجة الجمهور: 

احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بالحجة التالية : 

أن الاجماع حجة شرعية » والحق لا يعدّوه ۰ والصواب معه ‏ ناذا 
اختلفوا على أقوال في الحادثة كان ذلك إجماعاً منهم على حصر الاقوال 
في تلك الحادثة » إذ لو كان وراء أقوالهم قول آخر محتمل للصواب لكان 
اجتماعهم على هذه الأقوال إجماعاً على الخطأ. ولوجب نسبة الأمة إلى 
تضییع الحق » إِذْ لا بد للقول الخارج من دليل » ولا بد من نسبة الأمة إلى 
تضيعه والغفلة عنه » قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : ولا يجوز أن 


(1) انظر عبدالعزیز البخاري على كشف أسرار البزدوي 575/7 . 
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یظن بهم أي بجمیع الأمة الجهل بالحق والعدول عنه » فکان اختلافهم 
على هذه الاقوال بعد استقرارهم علیها بمنزلة التنصيص منهم على أن 
ما هو الحق حقيقة في هذه الأقوال » وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ | ه.' 
ثم إن الخلفاء كانوا يخطبون ويبيّنون أحكام الشرع في خطبتهم ولم 
يعترض عليهم أحد من الصحابة فكان E‏ 
شکوتهم تسليماً لكان فسقأ وحاشاهم عن ذلك . 

المذهب الثاني : 


ذهب بعض العلماء ممن آنکر الاجماع السكوتي من الظاهرية وبعضص 
المتکلمین ! إلى أن ا 0 
الخلاف في الحادثة . 

حجة آصحاب المذهب الشاني: 


احتج هؤلاء إلى ما ذهبواإليه بالحجة التالية : ۲ 

وهي آن اختلافهم هذا في الحادئة على آقوال : : تسویغ منهم علی 
الاجتهاد في الحادثة: نفسها والمصیر إلى ما آدی إليها الاجتهاد فيها ) 
فجاز |حداث قول آخر فیها كما لو لم یستقر الخلاف من غير تعيين أن ما 
ذکروا من الأقوال هو الثابت لا غير؛ لأن نفي الغیر نوع تعیین لها » 
والتعيين لا يثبت بالمحتمل » والمحتمل ليس بحجة. 0 

المذهب الثالث : 

ذهب بعض المتأخرين کالامدي وغیره ممن تابعه إلى التفصیل : 


۲۰ 


بیانه : 

أن القول الثالث : إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه لم یج إحداثه والا 
جاز . 

مناله: 

ما تقدم في عدة الحامل المتوفی عنها زوجها ‏ فإن الاکتفاء بالاشهر 
قبل وضع الحمل منتف بالاجماع ما لأن الواجب آبعد الأجلين كما هو 
على رأي علي رضي الله عنه ٠‏ واما لأن الواجب وضع الحمل على رأي 
ابن مسعود رضي الله عنه فهذا يُسمى إجماعاً مركباً ٠‏ فما به الاشتراك وهو 
عدم الاكتفاء بالأشهر مُجمع عليه فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع 
يستلزم أبطال ما أجمعوا عليه فلم بجر إحداثه . 
الأئمة المجتهدين في علَّة الربا على ثلاثة أقوال. 

القول الأول: القدر مع الجنس عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ . 

القول الثاني : الطعم مع الجنس عند الشافعي رضي الله عنه . 

القول الثالث : الطعم والادخار مع الجنس عند مالك رضي الله عنه . 
فيتبيّن من هذه الأقوال أن اعتبار الجنس في علَّة الربا أمر مجمع عليه 
فالقول بعدم اعتباره مخالف للاجماع فلا يجوز إحداثه » أما القول بأن علة 
الربا «كذا» مع مراعاة اعتبار الجنس فيجوز إحداثه؛ لأنه لم يقم اتفاق 
الأقوال الثلاثة إلا على اعتبار الجنس في العلّية . 


۳۱ 


قال صدر الشريعة رحمه اش : فالشأن في تمييز صورة يلزم فيها, 


بطلان الإجماع عن صورة لا يلزم فيها ذلك » فلا بد من ضابط : 

وهو أن القولين إن كانا يشتركا في أمر هو في الحقيقة واحد وهو من 
الأحكام الشرعية فحيتئذ يكون القول الثالث مستلزمآ لإبطال الإجماع والا 
فلا. . 

ثم قال: وأما مسألة الربا» فَعلَّته القدر مع الجنس أو الطعم مع 
الجنس » لا يشتركان في أمر واحد هو حكم شرعي ؛ ولو جعل مفهوم 
آحد الأمرین أو أحدا الأمور آمراً واحداً فذلك ليس بأمر هو في الحقيقة 
واحد » بل واجد اعتباري » ولو كان آمراً واحداً فليس حكماً شرعياً اه. 

أي أن العلية في الربا ليست من الأحكام الشرعية التي لا تدرك لولا 
خطات الشارع بل قد تستنبط استنباطاً » قال السعد التفتازاني رحمه 

۳ : : نعم يمكن أن يقال إن القولین اتفقاً على أنه لا ربا في غير الجنس 

وهذا حکم شرعي ٠‏ فالقول بعدم دخول الجنس في العلية رفع لذلك 
ا ه. 

جواب الجمهور على المذهب الشاني : 

آجاب الجمهور على آصحاب المذهب الثاني الذین قالوا: اختلا 
الصحابة علی قرلين أو آکثر بوجب تسویغ الاجتهاد لاحداث قول ثالث 
مخالف لما تقدم من الأقوال . 

آجابوا: إنه يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من القولین ۰ فأما 
في قول ثالث فلا » لتأدیته إلى إبطال إجماعهم . 


(۱) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۲/ 4۳ ۰ ٤٤‏ . 
(؟) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني 44/۷ ۰ ٤١‏ . 


۳۲ 


أو أنه یوجب جواز الاجتهاد مطلقاً » ولکن قبل تقرر الخلاف 
المستلزم للاجماع على بطلان القول الحادث ۰ فأما بعد تقرر الخلاف 
فلا . 

جواب الجمهور على المذهب الشالت : 

آجاب الجمهور على أصحاب المذهب الثالث القائلین بالتفصیل 
بما يلي : 

أن القول بالتفصيل يخالف الاجماع » لأنَّ أحداً من الأمة لم يفصل؛ 
ولأنه يستلزم تخطئة كل الامة لا ستلزامه تخطئة كل واحد من الفريقين في 
بعض ما ذهب إليه فیکون فاسداً. 


۳۳ 


الفصل الثانى 
اعلم أن الإجماع حُجّة مقطوع بها عند عامة المسلمين من المنقول 
والمعقول أما المنقول: 
أولاً: فلقوله تعالی : ل ياق السو من بمب لْهُدَئ وی 


مت 


موم 
چ 


َيِل لموم ولیہ ما ول وشوو ج کم وساءت مم4 . 

وجه الاستدلال بالآية: 

ما ذكره صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح”" : إنه جمع بين 
مُشاقّة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد ۰ ولا شك أن مشافة 
الرسول كَل وحدها تستوجب الوعيد » فلولا أن الاتباع المذكور حرام لم 
يكن في ضمه إلى المُشاقة فائدة » فكان الكلام حینئذ ركيكاً » كما لو 
قال : وَمَّن يُشاقق الرسُول ويأكل الخبر. 

وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حرام » ولا شك أن اتباع سبيل من 


(۱) سورة النساء آية/ ۰/۱۱۵ 
قف انظر التوضيح شرح التنقیح ۲/ 1۷ Ac‏ 
۳۷ 


السبل واجب لقوله تعالى : # قل هزو سيل 4“ الآية ا 
اتباع سبيل المؤمنين: | 

ثم سبيل المؤمنين لا يمكن أن يكون عين ما أتى به النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه إذا كان كذلك فاتباع غيره يكون مخالفة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » ويكون المعطوف » أي الاتباع عين المعطوف عليه وهو 
المشاقة. ۱ 

ولا یمکن أيضاً أن یکون سبیل المؤمنين أحكاماً لا یدخل فیها ما آتی به 
النبي عليه الصلاة والسلام إذ لو كان کذلك لكان ما أتى به النبي عليه 
الصلاة والسلام غير سبيل المؤمنين » فيكون اتباعه داخلاً في الوعيد 0 
فيكون سبيل المؤمنين مجموعا مركبا مما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام 
EE‏ ی ا ا 
اتفاق الأمة حصل المطلوب وان لم يشترط فمع عدم الاتفاق إذا كان 
واجب الاتباع فمع تجقق لاق رل بر وجب انا ها 

ثانياً: ولقوله تعالی: « كم حَيْرَ أمَوٍ أرجت لاس 4“ فالخیریة: 
توجب الحقية والحقية نما تكون فيما اجتمعوا عليه > لأن 
ما اجتمعوا عليه لو لم يكن حقاً كان ضلالاً لقوله تعالی : اد لحن 
إلا صل ۳۷ قال صبر الشريعة رحمه الله في کتابه التوضیح): 
ولا شك أن الأمة الضالة لا یکونون خير الامم ٠‏ على أنه قد 


() سورة یوسف اية ۰/۱۰۸ 

(۷) سورة آل عمران آية / ۰/۱۱۰ 

(۳) سورة يونس آية ۰/۳۲ 

(8) انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة 48/5 . 
١‏ ۲۸ 


وصفهم بقوله تعالی : لا کم رون وهو عَن اشڪر 4 : 
فإذا اجتمعوا على الأمر بشیء یکون ذلك الشیء معروفاً وإذا نهوا عن 
الشيء یکون ذلك الشيء جرا + فیکون |جماعهم حجة. 

ثالشاً: ولقوله تعالی : ودک جَمَلتكُم مد وَسَطَا نووا مدآ َل 
هه . والوساطة هي العدالة » ومنه قوله تعالی : ال ارم ۳ 
ي أَمَدلهم. 

وجه الاستدال بالاية: 

ما ذکره الامام السعد التفتازاني في کتابه التلويح: اثبت لمجموع 
الأمة العدالة » وهي تقتضي الثبات على الحق والطریق المستقیم؛ لأن 
العدالة الحقيقية الثابتة بتعدیل الله تعالی تنافی الکذب والمیل إلى جانب 
الباطل » ولا خحَفاء في آنها ليست ابتة لكل واحد من الأمة فتعيّن 
المجموع . 

وأيضاً: الشاهد حقيقة » هو المخبر بالصدق ‏ واللفظ مطلق يتناول 
الشهادة فى الدنيا والآخرة » فيجب أن يكون قول الأمة حقاً وصدقاً 
ليختارهم الحكيم الخبير للشهادة على الناس | ه. 

قال صدر الشريعة في كتابه التوضيح”“ عن نظرية «التوّسُط»: وكل 
الفضائل منحصرة في التوشط بين الافراط والتفريط ۰ فان رؤوس الفضائل 


5 


(۱) سورة آل عمران آية ۰/۱۱۰ 

(۲) سور البقرة آية / ۰/۱8۳ 

فق سورة القلم آية | ۰/۲۸ 

(5» انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰1۸/۲ 
(0) انظر التوضیح على التنقيح لصدر الشريعة ۰4۸/۲ 


۳۹ 


الحكمة والعفّة والشجاعة والعدالة - وهي منحصرة بين الافراط 
والتفريط - ثم قال: فلهذا فسر الوساطة بالعدالة » فالعدالة تقتضي 
الرسوخ على الصراط المستقيم وتنفي الزيغ عن سواء السبیل اه . 
رابعاً: : ولقولة عليه الصلاة والسلام: الا تجتمم أمتي على 
الضلالة»۲. أو على الخطأ. 
خامساً: ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمون حسناً فهو 


عند الله حسن ٩۳۲»‏ , 


:إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية التي وان كانت في حد ذاتها من 
أخبار الآحاد إلا أن بمجموعها تفيد القطع؛ لأن القدر المشترك متواتر في 
المعني » وأنها لو لم تصلح للاحتجاج والقطع لقضت العادة بامتناع اتفاق 
الآمة على تلقيها بالقيول. 

فالأحاديث التي على هذه الشاكلة كثيرة جداً وظاهرة ومشهورة بين 
الصحابة والتابعين ومَن بَعْدَهم تمسّكوا بها في إثبات الاجماع من غير 

وأما المعقول: 

فلقد ثبت بالدليل القاطع أن نينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ». 
وأن شريعته خاتمة الشرا؟ ئع » وهي دائمة ومستمرة إلى قيام الساعة بدليل 


0( رواه الترمذي 413/4 برقم / ۲۱۳۷ ۰ وابن ماجه ۲/۲ ۱۳۰ برقم ۰۳۹۵۰ 
وأبو نعيم في الحلية ۰۳۷/۳ ورواه الحاكم في المستدرك CIT ٠١١/١‏ 
وأحمد في مسنده ۰۳۹۲/٩‏ 

۲ آخرجه آحمد في فسنده ۳۷۹/۱ » والطيالسي ۳۳۱/۱ ۰ والبزار ا 
والحاكم في المستدرك ۷۸/۳ E‏ ۱ 


۳۰ 


قوله عليه الصلاة والسلام «لا نبي بعدي»۲۳. فثبت تأییدها بهذه فإذا 
وقعت حادثة لا نص فیها من کتاب أو سنّة واجمع الأئمة المجتهدون على 
حکمها ۰ ولم يكن إجماعهم موجباً على الغیر ‏ وخرج عنهم أو عن 
آقوالهم بعداختلافهم في حکمها - فقد انقطعت شریعته » ويژدي ذلك إلى 
الخلف في |خبار الشارع ۰ وهذا محال » فوجب القول بکون الاجماع 

ثم إن صدر الشريعة رحمه الله جعل الدلیل على حجية الاجماع وحياً 
متواتراً فقال ۲ : العلماء إذا قالوا إن الاجماع حجة قطعية مع اتفاقهم على 
أن السکم لا یکون قطعياً الا وأن یکون الدلیل الدال عليه قطعیاً 
فاخبارهم الاجماع حجة قطعية آخباربان قد وصلوا إلى دلیل دال على أنه 
حجة قطعية » إذ لولا ذلك لا یکون کلامهم الا كاذباً » والقائلون بهذا 
القول العلماء العاملون المجتهدون الکثیرون غاية الکثرة بحیث لا یمکن 
تواطؤهم على الکذب ۰ وذلك الدلیل لا یکون قیاسا؛ لأنه لا يفيد القطعية 
عندهم. ولا الإجماع للدور » بقي الدليل الذي هو الوحي > فصار ان 
كل واحد قال: إنه وصل إليَّ من الكتاب والسنة ما يدل على أنه حجة 
قطعية » وإذا قالوا هذا القول كان الدليل على أنه حجة وحياً متواتراً. 

ثم قال: والغرض من هذا: أنَّ الآدلة الدالة على أنه حجة قد وصلت 
إلى العلماء بحيث توجب العلم اليقيني . اه. 


#% ¥ نا 


(۲) انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ۰9۱/۲ 
۳۱ 


الفصل الثالث 
في 


ویشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : إجماع الصحابة؟ 
المبحث الثاني : (جماع أهل العترة. 
المبحث الثالث : إجماع آهل المدینة. 


۳۳ 


الفصل الثالث 
في 
أَهْليّة مَنْ ينعقد به الاجماع 


اختلّت الاس فيمَنْ ينقد بِهِمُ الاجمَاغ 


الفصل الثالث 
في 
أهلية من ينعقد به الاجماع 

حالس فيمن يَنُعقد بهم الإجماع) هل ينعقد بالمجتهد الفاسق 
والمجتهد المبتدع 0 أؤلا 2 على مذاهب . 

المذهب الأول: 

ذهب الجمهور إلى أن المعتبر في الإجماع اتفاق أهل الاجتهاد 
الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدعة . 

المذهب الشاني : 

ذهب بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه كأبي إسحاق الشيرازي 
وإمام الحرمین الجويني رحمهما الله إلى أن المجتهد الفاسق یعتبر قوله 
ولا ینعقد الاجماع بدونه؛ لأن الفاسق المجتهد لا یلزمه أن يقلد غيره بل 
يتبع فیما یقع له ما يؤدي إليه اجتهاده » فکیف ینعقد الإجماع عليه في حقه 
واجتهاده یخالفب اجتهاد من سواه . 


المذهب الشالث : 


ذهب بعض العلماء إلى أن الفاسق المجتهد یدخل في الاجماع من . 
وجه ویخرج من وجه . 
بیانه: 


أن المجتهد الفاسق إذا آظهر خلافه یسأل عن دلیله لجواز أنه يحمله 
فسقه على اعتقاد شرع لغير دليل ۰ فاذا آظهر من استدلاله دلیلاً صالحاً 
على خلافه یرتفع الاجماع بخلافه وصار داخلاً في جملة أهل الاجماع وان 
كان فاسقاً لأنه من أهل الاجتهاد ۰ وان لم یظهر دلیلاً صالحاً على خلافه : 
لم يُعْتد بخلافه ویفارق العدل الفاسق في هذا؛ لأن العدل إذا أظهر' خلافه 
جاز الامساك عن استعلام دلیله؛ لأن عدالته مانعة من اعتقاد شرع لغیر 
دلیل . ۱ 

المذهب الرابع 

ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله : إلى أن الشرط في الاجماع 
موافقة الأوساط؛ لأن الاجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتباع فرق 
الأمة خواصهم وعوامهم من أهل الحق وأهل البدعة فالحجة فيه إجماع' 
الأمة ومطلق اسم الأمة يتناول الكل ۰ لكن خص منه الصبي والمجنون 
لعدم تصور الوفاق والخلاف منهم فيبقى الباقي بحاله واستدل علی تناول 
الكل بقوله عليه الصلاة والسلام «ستفترق أمتي على کذا») ثم قال: ولأن 


۱( رواه آبو داود 4/ ۱۹۷ » برقم/ 1۵۹1 والترمذي ۲۵/۵ برقم/ ۰ وابن 
ماجه ۱۳۲۱/۲ برقم ۳۹۹۱. 


۳۹ 


قول الأئمة نما صار حجة بعصمتها عن الخطأ » ولا يبعد أن تکون 
العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة . 

حجة الجمهور : 

أن أهلية من ینعقد به الاجماع هي بأهليّة الکرامة؛ لأن حجیته کرامة 
لهذه الأمة » وهي بصفة الاجتهاد والاستقامة في الدین عملاً واعتقاداً. 
وذلك لكل مجتهد ليس فيه فسق ولا بدعة؛ لأن التصوص والحجج التي 
جعلت الإجماع حجة تدل على اشتراط هذا . 

أما الفسق فإنه يورث التهمة ويسقط العدالة » لذا اشترطت الاستقامة" 
عملاً وهي العدالة؛ لأن حكم الإجماع وهو كونه ملزماً إنما ثبت بأهلية 
أداء الشهادة في قوله تعالی: « لتکوفا بدا مَل الاس 4“ وثبت أيضاً 
بصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: 8 وت 
مرو وَتَمْهَوْ عَنِ الْمُنكَرٍ €“ وذلك يوجب اتباع الآمر فيما يأمر 
به والناهي فيما ينهى عنه » إذ لو لم يلزم الاتباع لا يكون فيهما فائدة , 
والاتباع هنا اتباع للعدل المرضي فيما يأمر به وينهى عنه دون غيره؛ لأن 
ذلك قد ثبت بطريق الكرامة كما ذكرناء والمستحق للكرامات على 
الإطلاق من كان بهذه الصفة » والفسق يسقط العدالة » فلم يبق به أهلاً 
لأداء الشهادة ولا يوجب اتباع قوله؛ لأن التوقف في قوله واجب بالنص » 
وذلك ينافي وجوب الاتباع والفسق أيضاً يورث التهمة؛ لأنه لمالم يتحرز 
عن إظهار فعل ما يعتقده باطلاً لا يتحرز عن إظهار قول يعتقده باطلاً 


(۱) سورة البقرة آية / /١57‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية/ ./١١١‏ 


۳۷ 


أيضاً. قال عبد العزیز البخاري رحمه الله“ : فثبت أن الفاسق لیس من. 
آمل الاجماع » وأنه لا اعتبار لقوله وافق آم خالف . 

وأما البدعة: فإن صاحبها الذي يدعو الناس إليها لیس من الأمة على 
الاطلاق وان كان من أهل القبلة » فهو من أمة الدعوة دون المتابعة 
کالکفار » ومطلق الاسم لأمة المتابعة المشهود لها بالعصمة . 

قال صدر الشريعة رحمه الله في کتابه التوضیح ۳: اعلم أن البدعة 
لا تخلو من أحد الأمرین » اما تعصب ‏ واما سفه؛ لانه إن كان وافر 
العقل ۰ عالماً بقبح ما يعتقده » ومع ذلك يعاندالحق ويكابره فهو 
المتعصب » وان لم يكن وافر العقل كان سفیهاً . إذ السفه: خفة 
واضطراب یحمله على فعل مخالف للعقل لقلة التأمل | ه. ۱ 

وقال شمس الأئمة السرخسى' رحمه ا صاحب البدعة إن لم 
يدعو إليها ولكنه مشهور بها فقيل : لا يُعْتَدَ بقوله فيما يضل فيه » وأما فيما 
سواه ی به » والاصح أنه إن كان مظهراً لها فلا يُعتد بقوله أصلاً » ولا 
فالحكم كماذكر اه. 

وکذا المجون: وهو عدم المبالاة ۰ فإن المفتى الماجن هو الذي يعلم 
الناس الحیل . فانه مانع من أهلية الاجماع بشرط أن یکون صاحبه داعياً 
إليه أو ما جنا به أو یکون مغالياً فيه بحيث یکفر به“ . 


وكذا صاحب الهوى المشهور به » والمغالي في هواه مغالاة تخرجه 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 45١/7‏ . 

(۲) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۰40/۲ 

(۳) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني 45/7 نقلاً عن السرخسي .. 
(4) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 447/7 . 


۳۸ 


عن ربقة الاسلام فإنه لیس من الأمة على الاطلاق؛ لانه من أمة الدعوة 
كسائر الكفار لا من أمة المتابعة » ومطلق الأمة يتناول أمة المتابعة دون أمة 
الدعوة. 


قال شمس الائمة السرخسي رحمه اله" : وإن كان لا يدعو الناس إلى 
هواه ولکنه مشهور به فقال بعض مشایخنا فیما يضلل هو فيه: لا معتبر 
بقوله؛ لأنه إنما یضلل لمخالفته نصاً موجباً للعلم . وکل قول كان بخلاف 
النص فهو باطل » وفیما سوی ذلك یعتبر قوله » ولا يثبت الاجماع مع 
مخالفته ؛ لأنه من أهل الشهادة » ولهذا كان مقبول الشهادة في الأحكام . 

قال : والاصح عندي ۰ أنه إن كان متهماً بالهوی ولکنه غير مظهر له 
فالجواب هکذا. 

فأما إذا كان مظهراً لهواه ۰ فانه لا يعد بقوله في الاجماع » لان 
المعنی الذي لاجله قبلت شهادته لا يوجد ههنا » فانه یقبل لانتفاء تهمة 
الکذب على ما قال محمد رحمه الله؛ قوم عظمّوا الذنوب حتی جعلوها 
کفراً » لا یتهمون بالکذب في الشهادة. 

قال عبد العزیز البخاري رحمه الله" : وهذا يدل على آنهم لا یزتمنون 
في أحكام الشرع ولا یعتبر قولهم فيه » فان الخوارج هم الذین یقولون 
الذنب نفسه کفر ۰ وقد آکفروا آکثر الصحابة الذین علیهم مدار أحكام 
الشرع » وإنما عرفناها بنقلهم فکیف یعتمد على قول هژلاء » وأدنى 
)١(‏ انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 44۳/۳ ۰ نقلاً عن 


السرخسي . 
(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰16۳/۳ 


۳۹ 


سس تسس و و وس يبيب يي 


یم تناکا دون کف لین اسر بقل 
الجهال في الإجماع | ه. 

قال الامام الخزالي رحمه الله": لو خالف ا 
ما حکمنا بکفره بدلیل عقلي لم یلتفت إلى خلافه » فان تاب وهومضز 
على المخالفة في تلك المسألة التي أجمعوا علیها في حال کفره لم یلتفت 
إلى خلافه بعد الاسلام؛ لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة وکان المجمعون 
في ذلك الوقت كل الأمة دونه » فصار كما لو خالف كافر جميع كافة الأمة . 
ثم أسلم وهو مصر على ذلك الخلاف » فإن ذلك لا يلتفت إليه إلا على 
قول من يشترط انقراض العصر في الاجماع | ه. 

وأما صفة الاجتهاد فشرط في حال دون حال » قال عبد العزيز : 
البخاري رحمه اه : : إن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دَرْكه الخواصن ٠‏ 
والعوام ولا يحتاج فيه إلى الرأي كالصلوات الخمس ووجوب الصوم . 
والزكاة ونحوها » وهذا مجمع عليه من جهة الخواص والعوام ويشترط 
ی ی ی رز 
فيه لا بجعت الإجماع 1لا أنه غير واقع . 

وإلى ما بخ بدركه الخواص من أهل الرأي والاجتهاد » وهو 
ما يحتاج فيه إلى الرأي كتفصيل أحكام الصلاة والنکاح والطلاق والبيع'» 
فما أجمع عليه الخواص فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع عليه ۱ 
أهل الحلٌ والعقد لا یضمرون فيه خلافاً فهو مجمع عليه من جهة الخواص 
والعوام أيضاً إلا أن الشرط في انعقاد الاجماع في هذا القسم اتفاق أهل 


(۱) انظر مستصفی الغزالي /١‏ 185 
(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي ٤٤١/۳‏ . 


3 


الرآي والاجتهاد دون غیرهم ۰ حتی لو خالف بعض العوام فیما آجمعوا 
عليه لا یعتبر بخلافه عند الجمهور؛ لأن العامي لیس بأهل لطلب الصواب 
إذ ليس له آلة هذا الشأن فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة ولا یفهم 
من عصمة الأمة من الخطاب إلا عصمة من یتصور منه الاصابة لاهلیته؛ 
ولأن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا 
الباب ا ه. 

و ی O‏ ها ی O‏ 
كان لا مدخل للرأي فيه لکن يجري مجری ما یدخل فيه الرأي کتقدیر 
البلوغ بالسن ونحوه فلا یعتبر فيه الا أهل الرأي والاجتهاد » فینعقد 
الإجماع بدون العوام في ذلك قال عبد العزيز البخاري رحمه اه" : ومثل 
العوام في عدم الاعتبار من ليس من أهل الرأي والاجتهاة من العلماء 
كالمتكلم الذي لا يعرف العم الكلام » والمفشو الذي لا معرفة له 
بطريق الاجتهاد » والمحدّث الذي لا بصر له في وجوه الرأي وطرق 
المقاييس والنحوي الذي لا علم له بالادلة الشرعية في الأحكام » لأن 
هؤلاء باعتبار نقصان آلاتهم في درك الأحكام بمنزلة العوام . 

واختلف فيمن يحفظ أحكام الفروع ولا معرفة له بأصول الفقه ؛ ويعبر 
عنه بالفروعي وفيمن تفرد بأصول الفقه ولم يحفظ الفروع ويعبر عنه 
بالأصولي . 

فمنهم من اعتبر الأصولي دون الفروعي لكونه أقرب إلى مقصود 
الاجتهاد لعلمه بمدارك الأحكام وأقسامها » وكيفية دلالاتها وكيفية تلفي 
الأحكام من منطوقها ومفهومها ومعقولها إلى غير ذلك بخلاف الفروعي . 


. ٤٤٤/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


4١ 


ومنهم من اعتبر الفروعي دون الأصولي لعلمه بتفاصيل الأحكام أ 
ومنهم من نفاهما ۰ نظراً إلى عدم الأهلية المعتبرة الموجودة في أئمة الحل 
والعقد من | لمجتهدین | ه. 7 رد 


۳ 


المبحث الأول 
[إجماع الصحاب2] 


المبحث الأول 
إجماع الصحابة 
ومن العلماء مَنْ زاد على اشتراط صفة الاجتهاد في الإجماع کون 
المجمعين من الصحابة فقال المصنف رحمه الله (قال بعضهم) وهم أهل 
الظاهر أصحاب داود الظاهري وأحمد بن حنبل فى أحدى الروايتين عنه 
(لا إجْماع لا للصحابة) رضي الله عنهم . ١‏ 
حجتهم : 
أن الإجماع إنما صار حجة بصفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر » والصحابة هم الأصول في ذلك ؛ لأنهم كانوا هم المخاطبين 
بقوله تعالی : « کم عم أرجت للا 74 ویقوله تعالی : : « EE‏ 
جنک أمََهٌ وَسَكا 06" دون غیرهم » إذ الخطاب یتناول الموجود دون 


n و‎ 


المعدوم > وکذا قوله تعالی: 8 وَيَِّعَ عير یل ینت 4" وقوله عليه 


)۱( سورة آل عمران آية / ۰/۱۱۰ 
(۲) سورة البقرة آية / ۰/۱8۳ 
۳( سورة النساء آية / ۰/۱۱۵ 


۳ 


الصلاة والسلام: «لا تجتمعٌ آمتي على الضلالة»(۲ خاص بالصحابة ' 
اما مات ی یز ۱ 
یوجد بعد لا یکون موصوفاً بالایمان فلا یکون من الأمة . 


ولأنه لا بد في الاجماع من اتفاق الكل ۰ والعلم باتفاق. الكل 
لا يحصل إلا عند مشاهدة الكل مع العلم بأنه ليس هناك أحد سواهم + 
وذلك لا ينافي إلا في الجمع المحصور كما في زمان الصحابة » أما في 
سائر الازمنة فيستحيل معرفة اتفاق جميع المؤمنين على شيء مع کثرتهم , 
وتفرقهم في مشارق:الأرض ومغاربها؛ ولأن الصحابة أجمعوا على أن كل 
مسألة لا تکون مجمعاً علیها یسوغ فیها الاجتهاد فالمسألة التي لا تکون ۱ 
مجمعاً علیها بين الصحابة تکون محلاً للاجتهاد باجماعهم فلو اعتبر 
و و ا ۱ 
تناقض الاجماعین(۲. 

الجواب عن حجة الظاهریة: أن اختصاص الاجماع 
وکون المجمعین منهم دون غیرهم آمر زائد على أهلية الاجماع لايثبت الا 
بدليل» ولا دلیل عليه » والادلة الدالة على حجية الاجماع من الکتاب 
والسنة التي مر ذکرها لا توجب اختصاص الاجماع بالصحابة ولم تفصل» 
زترك الاستفصال يذل على عموم المقال كما يقال » ثم إن قولهم : إن 
التصوص الموجبة لکون الاجماع حجة تتناول الموجودین في ذلك الزمان 
دون غیرهم غير صحيح ؛ لأنه یلزم منه أن لا ينعقد اجماع الصحابة بعد 
موت من كان موجوداً عند ورود تلك التصوص؛ لأن اجماعهم لین 


(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ 440 . 


٤ 


إجماع جميع المخاطبين وقت ورودهاء وقد آجمعت الأمة على صحة 
اجماع من بقي من الصحابة بعد الرسول ييو وبعد من مات بعده من 
الصحابة وليس ذلك إلا لأن الماضي غير معتبر كما أن الاتي غير منتظر 
وقولهم: العلم باتفاق الكل لاا يحصل عند مشاهدة الكل غير صحيح 
أيضاً؛ لأن حاصله يرجع إلى تعذر حصول الإجماع في غير زمان الصحابة 
وهذا لا نزاع فيه إنما النزاع في أنه لو حصل كان حجة . 

وأما شبهتهم الثالثة قال" : عبد العزيز البخاري ر حمه الله عنها فهي 
فاسدة أيضاً؛ لأنه لو صح ما قالوا لزم امتناع إجماع الصحابة على المسائل 
الاجتهادية بعين ماذكرواء وهو باطل؛ لإجماعهم على كثير من المسائل 
الاجتهادية . ثم قال: ولئن سلمنا إجماعهم على تجويز الاجتهاد فهو 
٠‏ مشروط بعدم الاجماع» وحينئذ لايلزم التعارض؛ لأن الإجماع إذا وجد 
على حكم المسألة زال شرط الإجماع على التجويز فيزول بزوال شرطه 


اه. 


. 458/7 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


0 


المبحث الثاني 
[إجماع أهل العترة] 


المبحث الثاني 
إجماع أهل العترة 1 
ومن العلماء مَنْ زاد على اشتراط صفة الاجتهاد في الاجماع کون 
المجمعين من أهل العترة قال المصنف رحمه الله : (وقال بعضهم :) وهم 
الزيدية والإمامية من الروافض (لا ِجْمَاع الا لأَهُلٍ العْترة» ٠‏ أي لا يصح 
الإجماع إلا من عترة الرسول بيا ٠‏ والمراد بأهل العترة «قرابته» إل . 
واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بالمتقول والمعقول بطريق الاستدلال. ش 


أما المنقول: 
١‏ - فبقوله تعالی: 8 رتم ید له يذهب عنکم ارحس هل الب 
وی تیب 4 . 


وجه الاستدلال بالاية: 

أن الله تعالی آخبر بنفي الرجس عنهم بكلمة «إنما» الحاصرة الدالة 
على انتفائه عنهم فقط والخطاً من الرجس ۰ فیکون منفیاً عنهم فقط . 

۲ - وبالسنة: وهي قوله عليه الصلاة والسلام: اي تارك فيكم 
التقلَيْن » فإن تمشکتم بهما لم تضلوا كتاب الله وعترتي» . 
(۱) سورة الاحزاب آية / ۰/۳۳ 
(؟) الحدیث آخرجه البخاري 11۲/۵ برقم /۳۷۸۱ عن جابر » ورواه أحمد عن - 


a 


وجه الاستدلال بالحديث: 
أن النبی و حصر التمسك بالکتاب وأهل العترة » فلا تقف إقامة 
الحجة على غیرهما. 


وأما المعقول : 

فلأن آهل العترة اختصوا بالشرف والنسب ٠‏ فکانوا آهل بيت الرسالة 
ومهبط الوحي والنبوة » ووقفوا على آسباب التنزیل ومعرفة التأویل » 
وأفعال الرسول ية وأقواله بکثرة المخالطة فکانوا آولی بهذه الکرامة 
ولأنهم هم المخصوصون بالعرق الطیب المجبولون على سواء السبیل . 

الجواب عما تمسك به الزيدية والامامية بالاية والحدیث: 
أن المراد من «أهل البیت» في الاية آزواج النبي ی عند آکثر أهل 
التفسير» ولئن سلمنا أن المراد قرابة الرسول ييه فالمراد من الرجس 
الشرك أو الائم أو الشیطان أو الأهواء والبدع أو البخل والطمع على ما ذکر 
في التفسیر» فلا يصح الاحتجاج به على احتصاص الاجماع بأهل العترة. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام «ترکت فيكم الثقلین» ۲۳ فهو خبر آحاد 
وخبر الواحد ليس بحجة عندهم» ثم إن الحدیث يفيد وجوب التمسك 
بالکتاب والعترة معاً لا بالعترة وحدها. 

وأيضاً الحدیث معارض بأحاديث آخری توجب التمسك بقول كل 
واحد من الصحابة رضي الله عنهم وإن من تمسك بقول الصحابي یکون 


= أبي الحسن ۱8/۳ ۰ ۱۷ ۰ ورواه مسلم في صحيحه 4/ ۱۸۷۲ برقم/ ۲4۱۸ ۰ 
والحاکم ۰۱8۸/۳ 


44 


مهتدیاً وان خالف ذلك الصحابي أهل البیت کقوله عليه الصلاة والسلام : 
«علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین»۲» وغیره من الأحادیث الدالة 
على جواز التمسك بقول الصحابي وبهذا تبين أن أهل العترة لا يكون 
قولهم واجب الاتباع دون غیرهم . 


1۸ 


ومن العلماء مَنْ زاد على اشتراط صفة الاجتهاد في الاجماع أيضاً کون 
المجمعین من أهل المدينة قال المصنف رحمه الله (وقال بعضهم) وهم 
الامام مالك رحمه الله ومن تابعه (لا إجماع 1 لأمل المدينة) . 

اعلم أن إجماع أهل المدينة على الانفراد حجة عند مالك رضي الله 
عنه » قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : نقل عن مالك رحمه الله أنه 
قال: آهل المدينة إذا أجمعوا على شيء لم یت بخلاف غيرهم اه. 

وقال الزركشي في البحر"؟؟: قال الحارث المحاسبي في كتاب «فهم 
السنن» قال مالك رحمه الله : إذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر 
لأحد خلافه » ولا يجوز لأحد مخالفته اه: 

احج 9 مالك رحمه الله فيما ذهب إليه بحجج من المنقول 


() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤٤1/۳‏ . 
(۲) انظر البحر المحيط 5/ . مبحث اجماع آهل المدينة . 


1۹ 


فالحجة الأولى: 

قول النبي عليه الصلاة والسلام : إن المدينة تتفي خبَنها كما يفي : ' 
الکیر خَبَت الحدید»۲۲. 

د وا ی المدينة » واذا ون 

yT 

٠‏ قول النبي كه أيضاً : إن الإشلام ل از إلى المديبة كما تأزر الح إلى 

رها . أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فیها . 

والحجة الشالشة: 

قول النبي بل : «لا يكيد آحد أَمْلَ المدينة الا لماع كمايكًاغ املح في 
الماء»" إلى غير ذلك من الأخبار التي تدل على زيادة خطرها وكثرة 
شرفها. ۰ 

وأما المعقول فالححة فیه : 

آن المدينة دار هجرة النبي 1 وموضع قبره 3 ومهبط الوحي 
ومجمع الصحابة » "ومستقر الاسلام ۰ ومتوًأً الایمان » وفیها ظهر 
العلم > ومنها صدر ‏ فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها. كيف 
وأنهم شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل » وكانوا أعرف بأحوال الرسول کار 
من غيرهم » فوجب أن لا يخرج الحق عن قولهم . 
(۱) الحديث متفق عليه رواه البخاري ۲۹/۳ » ومسلم ٠٠١7/7‏ برقم/ ۰۱۳۸۳ 


زفق الحديث رواه البخاري ۳/ ۲۷ ۰ ومشلم ۱۳۱/۱ برقم/ ۰۱8۷ 
۳( الحدیث رواه البخاري ۳/ ۲۷ » ومسلم ۱۰۰۷/۲ برقم/۱۳۸۲ 4 ۰.۱۳۸۷ 


۰ 


إن نقل إجماع أهل المدينة عن الامام مالك رحمه الله حجة لیس على 
إطلاقه ؛ لآن أصحاب الإمام مالك رحمه الله اختلفوا في ذلك . 
فقال الباجي أبو الوليد في آصوله ۲۳: إنما آراد - أي الإمام مالك فيما 
طريقه النقل المستفيض كالصاع » والمد . والأذان » والإمامة » وعدم 
الزكاة في الخضروات ۰ مما تقتضي العادة بأن يكون في زمن النبي ا فإنه 
لو تغير عما كان عليه لعلم . فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء اه. 
والصحيح: أنه يرجح نقلهم على نقل غيرهمء وقد أشار الامام 
الشافعي رضي الله عنه إلى هذا في مذهبه القدیم؛ ورجح رواية أهل 
المدينة على غير ° 
جواب السمعاني على حجة الإمام مالك رحمه: 
آجاب السمعاني على حجة الإمام مالك رحمه الله بقوله: وكما أن 
المدينة كانت مجمع الصحابة ومهبط الوحي فقد كانت دار لمتاففین 
م أعداء الدين وفيهم من قال: لا تفقوا عل من عند رشول له 
وا 4 . ومن قال: « ین رجا لته لخر مر 
0-00 
ومنها الماردون على النفاق » وفيها طعن عمر وخوصر عثمان رضي 
الله عنهما حتی قتل وقال بعض أهل المدينة لبعض أهل العراق: من عندنا 


(۱) انظرکتاب الفصول في الأصول للباجي ٠٤١/١‏ . 
(؟) انظر البحر المحيط للزركشي ٤٤١/١‏ . 

(۳) سورة المنافقين آية /ا/ . 

(4) سورة المنافقين آية /8/ . 


۱ 


خرج العلم » فقال : نعم ولکن لم يعد إليكم اه. 

قال الغزالي رحمه الله"“: في جوابه على قول مالك في تخصیص 
الإجماع بأهل المدينة قال : إن أراد مالك أن المدينة هي الجامعة للصخابة 
فذلك ليس بمسَلّم له؛ لأنها لم تجمع جميع العلماء لا قبل الهجرة 
ولا بعدهاء بل یزالون متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار » وقد 
ارتحل جماعة كثيرة إلى الشام » ونيف وثلاثمائة إلى العراق » وفرقة جَّة 
إلى خراسان وسائر البلاد » وأقاموا بها حتى ماتوا. وان آراد أن قولهم 
حجة لأنهم الأکثرون والعبرة بقول الأكثر فهو فاسد أيضاً لما سیذکر. ٠‏ 

وان آراد أن اتفاقهم في قول أو عمل يدل على آنهم استدلوا إلى سماع 
قاطع فان الوحي نزل فيهم فلا يشذ عنهم مدارك الشريعة فهو تحكم إذ 
لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثاً من رسول الله ية في سفر أو في المدينة 
لكنه يخرج منها قبل نقله » فالحجة في الإجماع ولا إجماع | ه. 

ثم إن ما تمسك به الإمام مالك رحمه الله من النصوص لا يدل على أن 
إجماع آهل المدينة حجة قطعية دون غيره » بل إنما يدل على زيادة فضل 
المدينة على غيرها قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : فان موافقة الغير 
شرط في وجوب المتابعة اه. وهذا يتضمن جواب الجمهور على مذهب 
الامام مالك رحمه اله في وجوب متابعة ٍجماع أهل المدينة. ۱ 

ثم قال في جوابه أيضاً: ولان الحْبَتُ محمول على من کره المقام بها 
أو لأن نفیها الخبث مخصوص بزمان الرسول عليه الصلاة والسلام. ' , 

وقوله: «المدينة .دار الهجرة» إلى آخره مسلّم: ولکن لا يدل على 


(۱), انظر مستصفی الغزالي ٥٤٤/١‏ . 
)۲( ل ۰ 


o۲ 


وَالصّحِيحٌ عندتا: أذ إِجْمَاعَ عُلَمَاءِ كُلّ عَضْرٍ من آغل الْعَدَالَة 


والاجتهاد حجة 


الاحتجاج بإجماع أهلها » فان مكة مع اشتمالها على البيت والمقام » 
والزمزم والصفا » والمروة ومواضع المناسك ٠‏ وكونها مولد النبي كلا 
ومنشاً إسماعيل ۰ ومنزل إبراهيم علیهما السلام لا يكون إجماع آهلها 
حجة » ولم يذهب إليه أحد » فعرفنا أنه لا آثر للبقاع في ذلك بل الاعتبار 
لعلم العلماء واجتهاد المجتهدين ولو كانوا في دار الحرب مثلاً اه. 

(والصحيح عندنا) أي عند الحنفية وجمهور العلماء (أَنَّ إجماع عُلماء 
کل عصر من آهل العدالة والاجتهاد حَجٌد) فاشتراط ما تقدم من کون 
المجمعين من الصّحابة أو من أهل العترة أو من أهل المدينة أمور زائدة 
على أهلية الاجماع . 

والإجماع لا يختص بزمان دون زمان » ولا بمكان دون مکان» 
ولا بقوم دون قوم ولا بمصر دون مصر ء وما ثبت به الإجماع حجة مطلقاً 
قال تعالی: « كُكُمْ عَم لعج إلا 4“. وقال تعالى: « ور 
جعلتلگم مه وسا لوا هه مَل الاس 4 وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»۴۳. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «عليكم بالسواد الاعظم» إلى غير ذلك 
من النصوص التي لم تفصل ولم توجب اختصاص الإجماع بشيء مما 
ذکر . 


(۱۷) سورة آل عمران آية ./١١١‏ 

() سورة البقرة آية ۰/۱6۳ 

قرف تقدم تخریجه . 

(5) رواه ابن ماجه ۱۳۰۳/۲ برقم/ ۳۹۵۰. 


or 


قال عبد العزيز البخاري رحمه اله: لأن الصحابة وعترة 
الرسول كلو وأهل المدينة كما کانوا أمة محمد ی كان عترتهم من مومني 
أهل کل عصر ومصر كذلك ا ه. 

قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله في كتابه كشف الأسرار”؟: وإنما 
هذا أي الاجماع - کرامة الأمة ولا اختصاص للأمة بشيء من هذا والله 
أعلم ا ه. 

وبناء على هذا ینکن القول: لا اختصاص في الحجية لإجُماع دون 
اجماع. ۱ 0 
ولا اختصاص لاجماع المصرین وهما «الكوفة والبصرة» دون غیرهما 
خلافاً لبعض الأصولیین ولا اختصاص لاجماع الحرمین وهما «مکة 
والمدینة» آي آملهما دون غیرهما خلافاً لبعض الأصولبین ولا اختصاص 
لاجماع الخلفاء الأربعة وهم «آبو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله 
عنهم دون غيْرهم خلافاً للقاضي آبي خازم من الحنيفة. فإنه نقل عن 
تخصیص الاجماع في الحجية باجماع الخلفاء الاربعة » وحکم في مسألة 
توریث ذوي الأرحام بإجماع الخلفاء الأربعة في زمن المعتضد »› ولم یعتد 
بخلاف زید ۰ وقبل منه المعتضد ذلك وردها إليهم » وکتب إلى الافاق . : 

قال آبو بكر الرازي رحمه الله: وبلغني أن آبا سعید البَردّغي كان انكر 
ذلك عليه قال : وهذا فيه خلاف بين الصحابة » فقال آبو خازم لا أعدٌ هذا 


۰11۷ /۳ انظر عبد العزيز على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. ٤٤۷ انظر كشف أسرار البزدوي۳/‎ )۲( 
. 6٠ / انظر اللمع في أصؤل الفقه لأبي إسحاق الشيرازي‎ )۳( 
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خلافاً على الخلفاء الاربعة > وقد حکمت برد هذا المال إلى ذوي 
الأرحام » ولا يجوز لاحد أن یتبعه بالنسخ | ه. 

آقول : إن إجماع الخلفاء الأربعة وکونه حجة هو حدی الروایات عن 
الامام آحمد بن حنبل رضي الله عنه . 

قال صاحب الروضة”'': نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يخرج عن 
قولهم إلى قول غيرهم ه. 

قال الزركشي في البحر المحيط”: والصحيح أن ذلك ليس 
بإجماع › وكلام أحمد في إحدى الروايتين يدل على أن قولهم حجة » 
ولا يلزم من ذلك أن يكون إجماعاًا ه. 

أقول: فعلى هذا: يمكن أن يكون مراد الإمام أحمد رضي الله عنه: أنه 
إذا اختلفت الصحابة على قولين وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد الفريقين 
يكون اتفاقهم حجة لا غير ویصلح للترجیح ‏ والله أعلم . 

وكذلك لا اختصاص في الحجية لاجماع الشيخين «أبي بكر وعمر» 
رضي الله عنهما دون غيرهما خلافاً لبعض العلماء ولا اختصاص لإجماع 
العشرة المبشرين بالجنة » وهم «الخلفاء الأربعة » وطلحة » والزبير » 
وسعدٌ » وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف ۰ وأبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنهم أجمعين دون غيرهم خلافا لبعض العلماء قلنا في الجواب 
عنه : إن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عامة في كل زمان ومكان بعد 
وفاة النبي كه » لم تفصّل . 

أما إجماغٌ الأمم السابقة كإجماع أمة سيدنا موسى عليه السلام » أو 


0( انظر روضة الناظرين لابن قدامة/ ۲۷ . 
(؟) انظر البحر المحيط للزركشي ٤٠١/١‏ . 


o00 


سیدنا عیسی عليه السلام فليس هو بمثابة إجماع هذه الأمة عند جمهور 
العلماء » واليك بیانه: 

اختلف العلماء في إجماع الأمم السابقة هل هو بمثابة إجماع هذه 
الأمة أو لا. 

قال الزركشي في البحر المیحط *: الصحيح المنع؛ لأن إجماع هذه 
الأمة معصوم عن الخطأ بخلاف الأمم السابقة | ه. 

ثم إن الإجماع من خصائص هذه الأمة المحمدية كرامة لها ونیا علية 
eS‏ 

ِجَتَ لاس * ”“ فإجماع الأمم السابقة ليس بحجة: كذا قاله 

ا وابن القطان » من الشافعية » ونقله الأستاذ أبو منصور 
والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه اللمع » وجزم به القفال » خلافاً 
للأستاذ آبي إسحاق الأسفراييني”” “وار في اختصاص هذه الأمة 
بالصواب في الإجماغ ۰ ما ذكره الزركشي في كتابه البحر المحيط“. 

إنهم الجماعة بالحقيقة ؛ لأن النبي بيا بم بعت إلى الكافة » والأنبياء قبله 
إنما بت البي لقزیه » وهم بعض ین كل ۰ فيصدق على كل آمة أن 
المؤمنين غير منحصرین فيهم في عصر واحد ۰ وأما هذه الأمة فالمؤمنون 
ری ی ل ل کی 
بالصواب | ه. 


.۳۸۷ /1 انظر البحر المحیط للزركشي‎ )١( 
۱ ۰۱۱۰ / سورة آل عمران آية‎ )۲( 
۳ ٩/ص انظر اللمع في أصؤل الفقه للشيرازي ص/ ۵۰ . والمنخول للغزالي‎ )۳( 
1041/1 انظر البحر المحيط للزركشي‎ (١ 


0 


الفجل الرابع 


في اشتراط التواتر 


في المجمعین لانعقاد الاجماع 


الفصل الرايبع 
في اشتراط التواتر في المجمعین لانعقاد الاجماع 


الفصل الرابع 
في اشترط التواتر في المجمعین لانعقاد الاجماع 

اختلف العلماء في اشتراط التواتر في المجمعین لصحة انعقاد الاجماع 
على مذهبين: 

المذهب الأول: 

ذهب بعض الأصولين کامام الحرمين الجويني رحمه الله وغيره إلى 
اشتراط عدد التواتر في انعقاد الاجماع . 

حجة المذهب الأول: 

أن المجمعين إذا بلغوا حد التواتر لا يتصور تواطؤهم على الخطأ مع 
اختلاف قرائحهم وفطنهم ودعوة طباعهم إلى الاختلاف كما لا يتصور 
تواطؤهم على الكذب في الخبر فيصير قولهم حجة » فأما إذا لم يبلغوا 
ذلك العدد فيتصور تواطؤهم على الخطأ كما يتصور تواطؤهم على الكذب 
فلا يكون قولهم حجة. 

المذهب الشاني : 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط ذلك بل الاجتماع من علماء الامة 
حجة وان کانوا ثلاثة. 


۹ 


قال عبد العزیز البخاري رحمه الله" : نص عليه في التقویم . 

حجة الجمهور آصحاب المذهب الشاني : 

۱ - أن الاجماع [نما صار حجة کرامة لهذه الأمة نصا لانقطاع توهم 
اجتماعهم على الخطأ والضلال عقلاً » والأدلة السمعية الموجبة. لکونه 
حجة لا تختص بعدد دون عدد. 

۲ - أن لفظ الأمة والمؤمنين يصدق على ما دون عدد التواتر » ویوجب 
عصمتهم عن الخطأ + ويوجب اتباعهم . 

ثم إن المشترطين لعدد التواتر في انعقاد الإجماع اختلفوا: 

فقيل: إنه لا يُتصور أن ینقص عدد المسلمين عن عدد التواتر ما دام 
التكليف بالشريعة باقياً لوا ار 
يقطع بأن من ذهب إليه دون عدد التواتر سبيل المؤمنين؛ لأن إخبارهم عن 
يمانهم ل ييد القطم فلا تحرم ات مهم من زعم أنه وإن آمکن أ 
يعلم إيمانهم بالقرائن لا يشترط فيه ذلك » بل يكفي فيه الظهور » لكن, 
الإجماع نما يكون حجة لكونه كاشفاً عن دليل قاطع » وهو يوجب ونه 
متواتراً. وإلا لم يكن قاطعاً » > فما يقوم مقامه نقله متواتراً ٠‏ وهو الحكم 
بمقتضاه يجب 99 صادراً عن عدد التواتن وإلا لم يقطع بوجوده 

ند 
اه 

واختلف في أ نه و لم يبق من المجتهدین إلا واحد هل تبقى الحجة. 
بقوله أو لا فمنهم من قال : تبقى الحجة بقوله. 


.۲۰۹ انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري نقلاً عن التقويم/‎ )١( 
۰4۸9/1 انظر البحر المحيط للزركشي‎ )۲( 


0 


أن مضمون الدلیل السمعي أن لا یخرج الحق من هذه الأمة من غير 
تفصيل ۰ لأنه إذا لم يوجد من الامة سواه صدق عليه لفظ الأمّة بقوله 
تعالى: ل اب كات اقا ْله نیا 4“ والأصل في الإطلاق 
الحقيقية . 

وإذا كان أمة دخل تحت النصوص الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ 
فيكون قوله حجة. 

قال الزركشي في البحر المحیط*: وبه جزم ابن سريج في كتاب 
الوادئع فقال: وحقيقة الإجماع هو القول بالحق » فإذا حصل القول بالحق 
من واحد فهو إجماع وكذا إن حصل من اثنين أو ثلاثة . 

ثم قال: والحجة على أن الواحد إجماع ما اتفق عليه الناس في 
أبي بكر لما منعت بنو حنيفة الزكاة » فكانت بمطالبة أبي بكر لها بالزكاة 
حقاً عند الكل » وما انفرد بمطالبتها غیره | ه. 

ومنهم من قال لا يكون حجة. 

حجتهم : 

أن الإجماع مشعر بالاجتماع وأقل ما يكون ذلك إنما يكون بين اثنين 
فلا يكون قول واحد إِجُْماعا ولا حجة واجبة الاتباع . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله وهو الأظهر؛ لأن الإجماع 
)١(‏ سورة النحل آية ۰/۱۲۰ 


(۲) انظر البحر المحيط للزركشي ٤۸1/١‏ . 
(۳) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري/ ٠١9‏ بتصرف . 


۱ 


مشتق من الجماعة وأقل الجمع الصحیح هو الثلائة والیه إشارة عبارة 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله حيث قال : والأصح عندنا آنهم إذا کانوا 
جماعة واتفقوا قول أو فتوى من البعض مع سكوت الباقين فإنه يتعقدٍ 
الإجماع به وان لم يبلغوا حد التواتر | ه. 
قال الزركشي في البحر المحیط۴: وقال إلكيا لزع ی 
الال مان تعبور اشتمال العصر ملك المجتهد الواعد جرال 
تصوره » وإذا قلنا به » ففي انعقاد الاجماع بمجرد قوله خلاف وبه قال 
الأستاذ أبو إسحاق > قال : والذي حمله على ذلك أنه لم ير في اختصاض 
الإجماع بمحل معنى يدل عليه »> ثم يقولون المعتبر عدد التواتر » فإذن 
مستند الإجماع مستند إلى طرد العادة بتوبيخ من يخالف العصر الأول ۰ 
وهو يستدعي وفور عدذ من الأولين » وهذا لا يتحقق فيما إذا لم يكن في 
العصر إلا مجتهد واجد » فإنه لا يظهر فيه استيعاب مدارك الاجتهاد. 


)١( '‏ أنظر البحر المحيط للزركشي 445/5 . 


1۲ 


۳ 


الفصل الخامس 
[في انقراض العصر] 


اعلم أن انقراض العصر ليس له مدة معلومة مقدرة بتقدير زماني أو 
مكاني معلوم بل هو: «عبازة عن موت جميع المجمعين المجتهدين » 
الذين كانوا من أهل الاجتهاد وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم 
شرعي معيّن فيها» هذا هو المعتبر في انقراض العصر عند من يشترطه في 
استقرار الإجماع أو انعقاده خلافاً لبعض الأصوليين. قال الإمام الزركشي 
في كتابه البحر”'؟2: ولا يعتبر في انقراض العصر موت جميع أهله؛ لأنه 
لا ينحصر » وقد تتداخل الأعصار » وإنما المعتبر في انقراضه أمران: 
أحدهما: أن يستولي على العصر الثاني غير أهل العصر الأول. 
الشاني : أن ينقضي فيهم من بقي من أهل العصر الأول » لأن أنس بن 
مالك » وعبد الله بن أبي أَوْفى ۰ عاشاإلى عصر التابعين » وتطاولا إلى أن 
جمعا بين عصرين » فلم يدل ذلك على بقاء عصر الصحابة منهم | ه. 
واختلف العلماء في اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع على 


مذاهب: 
المذهب الأول: 
ذهب عامة العلماء إلى أنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع ولا لصيرورته 


(1) انظر البحر المحيط للزركشي ۰4٩۱/1‏ 


56 


رن 4 1 ط 
ولا بالشبات على ذلك حشی يَمُوتوا 


قال المصتف رحمه الله (ولا) عبرة عندهم (بالثبات على ذلك) أي 
على ما آجمعوا عليه (حتی یموتوا) جمیعاً ‏ بل یکون اتفاقهم حجة في 
الحال » وان لم ینقرضوا » فان رجع آحدهم لا یقبل رجوعه ٠‏ بل یکون 
قوله الأول مع قول الاخرین حجة عليه كما هو حجة على غیره » قال ا 
الزركشي في كتابه البحر المحيط”" نقلاً عن صاحب التقريب: قال: وهو 
قول الجمهور » وقال الباجي*: هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين » 
وقال عبد الوهاب: إنه الصحيح » وقال الأستاذ أبو منصور » وهو قول" 
القلانسي من أصحابنا مع المعتزلة وأصحاب الرأي » وقال ابن بزهان: 

هو القول المنصور عندنا . وقال ابن السمعاني: إنه أصح المذاهب 
لأصحاب الشافعي رضي الله عنه . 


وقال الرافعي في «الاقضیة»: إنه أصح الوجهین » وقال الامام في 
SS‏ 
«التقویم» . وقال أبو سفيان: إنه قول أصحاب أبي حنيفة رضي الله غنه . ٠١‏ 

وقال آبو بكر الرازي: إنه الصحيح . وحكاه عن الكرخي” ۴ 

حجة أصحاب المذمب الأول: 


احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه من عدم اشتراط انقراض العصر 
لانعقاد الإجماع بحجتین . ۱ 


(1) انظر البحر المحيط للزركشي ٤۷۸/٦‏ . 
زفق انظر أحكام الفصول للباجي ۰۵۲/۱ 
(۳) انظر أصول السرخسي .715/١‏ 


11 


الحجة الأولى: 


أن التصوص الواردة في اثبات حجية الاجماع لم تفصّل بين ما إذا 
انقرض العصر أو لم ينقرض فالإجماع حجة مطلقاً سواء كان قبل الانقراض 
آو بعده > وإذا ثبت هذا فلم يصح إثبات زيادة عليه على سبيل الشرطية من 
غير دلیل ؛ لأن الزيادة على النص نسخ للأصل فلا تجوز من غير دلیل . 
الححة الثانية: 


أن الإجماع مخصوص بهذه الأمة على سبيل الكرامة كما ذكرنا 
لا لمعنى يعقل ۰ ولو كان هذا الاختصاص معقول المعنى لم يختص بأمة 
دون أمةء وإذا ثبت هذا فالحق لا يعدو الإجماع تحقيقاً للكرامة 
ولا يتصور مجاوزته عنهم بنفس الإجماع » من غير توقف على انقراض 
العصر » قال عبد العزيز البخاري رحمه اله : لأنه لو توقف عليه أي 
على انقراض العصر ‏ جاز أن تكون الأمة حين اتفقت أجمعت على الخطأ 
وأنه غير جائز | ه. 

المذهب الثاني: 

ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » وأبو بكر بن فورك إلى 
أن انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع » وإليه ذهب الإمام الشافعي 
رضي الله عنه في قول. وهو المنقول عن المعتزلة. قال الإمام الزركشي 
في البحر المحيط9 : ونقله ابن برهان من أصحابنا عن المعتزلة » 
ونقله صاحب «المعتمد)”" عن الجبائي » ونقله الأستاذ أبو منصور 


. 401/7 انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )١( 
. 1۷۸/5 انظر البحر المحیط للزركشي‎ )۲( 
۵۳۸/۲ انظر المعتمد لابي الحسن البصري‎ )۳( 


۷ 


عن الشیخ أبي الحسن الأشعري . 

وقال() الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني من أصحاب الشافعي رضي 
الله عنه: إن كان الإجماع لاتفاقهم على الحكم قول وفعلا لا يشترط 
الانقراض لانعقاد الإجماع : ا 

وان كان الاجماع بنص البعض وسکوت الباقین يشترط » وهو قول 
بعض المعتزلة أيضاً: وقال بعض العلماء: إن كان الاجماع عن قياس كان 
شرطاً والا فلا. والیه ذهب إمام الحرمین الجويني رحمه الله في کتابه 
البرهان۳؟. 

حجة أصحاب المذهب الشاني : 

احتج أصحاب: هذا المذهب المشترطون انقراض العصر لانمتاد 
الاجماع بما يلي: .إن الاجماع نما صار حجة بطریق الکرامة بناء على . 
وصف الاجتماع > فلا يثبت الاجتماع الا باستقرار الاراء » واستقرارها 
لا یتبث إلا بانقراض العصر؛ لأن قبله یکون الناس في حال تأمل . 

۱ » وكان رجوع الكل أو البعض محتملاً » ومع e‏ 
نك 

a 

أولاً: آن أبا بكر رضي العنه كان يرى التسوية في القسمة» 
ولا يفضّل من کان له فضيلة على غيره ولم يخالفه في ذلك آحد من 
الصحابة » ولما صنار الأمر إلى عمر رضي الله عنه خالفه فيه وفضل في 
القسم بالسبق في الاسلام والعلم » ولم ينكر أحد من الصحابة » وانما . 


۱0( انظر هذه الأقوال في عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي ۳/ 0 
)۳( انظر البرهان لامام الحرمین الجويني رحمه الله ۱/ 1۹۱-1۹6 . 


۸ 


صحت هذه المخالفة باعتبار أن العصر لم ینقرض . 

انیا : أن عمر رضي الله عنه كان یری عدم جواز بیع آمهات الأولاد ۰ 
ووافقة الصحابة رضي الله عنهم عليه ۰ ثم إن علیاً رضي الله عنه خالفه من 
بعد حتی قال له عبیده السلماني: رَأيّك في الجماعة أحَبْ إليّ من رأيك 
وحدك ١‏ ولم يكن ذلك الا لان العصر لم ینقرض ۰ فعرفنا أن بدون 
الانقراض لا یثبت حکم الاجماع ۳. 

ثم ان القائلین باشتراطه وهم أصحاب المذهب الثاني 
اختلفوافي فائدته: 

قال الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ومن تابعه۳۳: 

فائدته: إمكان رجوع المجمعين أو بعضهم قبل الانقراض » 
لا دخول من سيحدث في إجماعهم واعتبار موافقته للإجماع » حتى لو 
أجمعوا وانقرضوا مصرّين على ما قالوا يكون اجماعاً وان خالفهم 
المجتهد اللاحق في زمانهم . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله : وقياس هذه الطريقة » أن 
لا یکون المخالف عارفاً للإجماع أيضاً لوقوع الخلاف قبل الحكم 
بانعقاد الإجماع ۰ إذ اتفاقهم ليس إجماعا بعد بل الأمر موقوف فإذا 
انقرضوا لم يبق ذلك الخلاف معتبراً. ويكون قول المخالف إذ ذاك خرقاً 
للإجماع | ه. 
)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤٥١/۳‏ . 


(۲) انظر البحر المحيط للزركشي ٤۷۹/٦‏ . 
(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 55١/7‏ . 


1۹ 


وذهب الباقون منهم إلى أن فائدته : 

جواز الرجوع وادخال من أدرك عصرهم من المجتهدین في (جماعهم 
ایض واعتبار موافقتهم » لا إدخال من آدرك عصرهم فیه؛ لأنه يودي 
إلى أن لا ينعقد الاجماع أصلاً. 


الا 


الفصل السادس 
في إجماع الكثرة من المجتهدین 

اختلف العلماء في انعقاد الإجماع باتفاق أكثر المجتهدين على مذاهب . 

المذهب الأول: 

ذهب بعض العلماء مثل محمد بن جرير الطبري » وآحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين عنه وأبي الحسن الخياط من المعتزلة أستاذ الكعبي إلى 
أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع اتفاق الجميع » بل ينعقد باتفاق الأكثر مع 
مخالفة الأقل. 

ولهم في ذلك حجج من المنقول: إليك بيانها . 

الحجة الأولى : 

قول النبي ية «علیکم بالسواد الاأعظم»* والسواد الاعظم عامة 
المؤمنين وأكثرهم لا جمیعهم. 

فدل هذا الخبر على أن الواحد المنفرد بقوله مخطي* » وأن قول الأقل 
لا یعارض قول الجماعة. 

الحجة الثانية : 


قول النبي ار 5 الله مع الجماعة فمن 0 شذ في التار»" . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه الترمذي 811/4 برقم/ 1117 » وهو جزء من حديث (إن الله لا يجمع 
أمتى على ضلالة» . 


۷۳ 


فإنه يدل على أن العبرة للأكثر وأن حلاف الأقل لا پفتد به. 

الححة الشالثة: 

قول التبي 6 كل الا تجتمع أمتي على الضلالة۳ فان لفظ الأمة يصح 
إطلاقه على أهل العضر وإن شذ واحد منهم أو إثنان يدل عليه قول العرب 
«بنو تمیم یحمون الجار» ویراد أكثرهم ۰ ویقال: رأيت بقرة سوداء. وان 
كأن فیها شعرات بيضن . ۱ 

الحجة الرابعة:؛ 

ما ذکره عبد العزيز البخاري رحمه الله في حاشيته على کشف أسرار 
البزدوي : آن الامة في خلافة آبي بكر الصدیق رضي الله عنه اعتمدت 
ا 
رضي الله عنه ۰ ولم یغتدوا بخلافهم . 

الححة الخامسة: 

أن خبر الجماعة إذا بلغ حد التواتر مفيد للعلم » مقدم علن ی 
الواحد 0 فكذا في باب الاجتهاد . 

الححة السادسة: 

أن الصحابة رضي الله عنهم أنكرت على ابن عباس خلافه في ربا' 
۳ ی و ی و 
مجتهداً. 


)۱( تقدم تخریجه . 
م الطرع اي على کت اسار روي 32/۳ 


Vé 


ولا عبرَة له الْعْلَمَاء وکنرتهی 


المذهب الشاني : 

ذهب الجمهور إلى أن الاجماع لا ینعقد إلا باتفاق الكل (ولا عبرة 
لعل العلماء وكثرتهم) فخلاف المجتهد الواحد الصالح لأن ينعقد به 
الإجماع يخرق الإجماع ۰ ولهم في ذلك حجج إليك بيانها. 

الحجة الأولى: 

أن الإجماع عرف حجة بالدلائل السمعية نحو قوله تعالى: ل وم 
عَيْرَ سيل الْمُؤْمِننَ ۲4 وقوله تعالى 0 
وقوله تعالی : « کم خر ار أرجت لاس 4“ وقوله عليه الصلاة 
والسلام: : «۷ تجتمع أمتي على الضلالة» . 

وهذه النصوص بحقيقتها تتناول كل أهل الاجماع من غير استثناء أحد 
فما بقي واحد من أهل الاجماع مخالفاً لهم لا ينعقد الإجماع . 

الحجة الثانية: 

أن كون الإجماع حجة يثبت بطريق الكرامة من غير أن يعقل باتفاقهم 
أو بإجماعهم دليل الاصابة أي إصابة الحق الذي هو عند الله . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : ولهذا لو كان في عصر إثنان أو 
لائة من أهل الاجتهاد واتفقوا على حكم يثبت به الإجماع مع أن العقل 
(۱) سورة النساء آية | ۰/۱۱۵ 
(۲) سور البقرة آية / ۰/۱8۳ 
(۳) سورة آل عمران آية/ ۰/۱۱۰ 
(0) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 10۵/۳ 


Yo 


لا يحيل اتفاقهم علی الخطأ كما لا بحیل اتفاقهم على الکذب لذا آخبروا 
وإذا كان كذلك لا يصح إبطال حكم الأفراد أي عدم اعتبار مخالفتهم 
وإثبات حكم الإجماع بدون رأيهم؛ لأن فيما ثبت غير معقول المعنى 
وجب رعاية جميع أوصاف النص اأه. 
الححة الثالشة: 

. أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اختلفوا في الأحكام » وربما كان 
المخالف واحداً کمخالفة ابن عباس رضي الله عنهما في العول » وفي 
اشتراط ثلاثة من الأخوة لحجب الأم من الثلث إلى السدس ۰ ومثل 
مخالفة ابن مسعود رضي الله عنه فيما تفرد به من مسائل الفراتض »> وربما 
قل عددهم في مقابلة الجمع الكثير كخلاف ابن عمر وأبي هريرة رضي الله 
عنهما أكثر الصحابة: رضي الله عنهم في جواز أداء الصوم في السفر› 
وكانوا يعدون الكل اختلافاً لا إجماعاً. ولهذا لم ينكروا على خلاف 
الواحد الجميع والأقل والأكثر » ولو كان مذهب الأكثر إجماعاً بحيث 
لا يجوز خلافه لأحالت العادة عدم الإنكار على المخالف من الخلق 
الكثير الذين لا يخافؤن لومة لائم في إظهار الحق . 

وما ورد من خلاف بعض الصحابة وإثبات الاجماع مع خلافهم ۰ اما 
كان لأمر آخر غير هذا الأصل. وهو أن اجتهادهم وقع بخلاف 0 
يُعتد به » كخلاف حذيفة في وقت السحور. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : فما إذااكان بخلاف النص فلا 
مند یخلافه لاف اة لمن وهو قوله تعالی: جع يبن لكر الت 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۳( 4۵4 . 


۷1 


الأ مى اتل السود من الجر مر 4“ وکذا خلاف طلحة في أكل البرد في 
حال الصوم؛ a‏ : « يضام إِلَ أل 4 والصيام هو 
الإمساك ولا يتحقق الإمساك مع أكل البرد. 

وكذا خلاف ابن عباس رضي الله عنهما في ربا الفضل مخالف 
للحديث المشهور » وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الحنطة بالحنطة 
مثل بمثل؛ ولهذا انكرت الصحابة رضي الله عنهم عليه ورجع إلى قولهم 
بعد ما بلغه الخبر » لا له حالف الاجماع. 

والحدیث وهو قوله عليه الصلاة والسلام «علیکم بالسواد الاعظم»*) 
مژول بالجميع؛ لأن المراد من السواد الأعظم عامة المؤمنين أ 
جمیعهم؛ لأن اللفظ يطلق على الأكثر ممن هو أمة مطلقة أي ممن هو من 
عبد العزیز رحمه الله*©: فان الکفار وآهل الأهواء لیسوا من الأمة على 
الاطلاق بل هم أمة دعوة لا أمة متابعة . ثم قال: وذکر في «الميزان» أن 
المراد من السواد الأعظم هو الكل الذي هو آعظم مما دون الكل » ویجب 
الحمل عليه توفيقاً بين الدلائل السمعية کلها | ه. 

المذهب الثالث : 

ذهب بعض العلماء إلى أن الآقل المخالف للأكثر إن بلغ عدد التواتر 


(۱) سور البقرة آية | ۰/۱۸۷ 

(۲) سورة البقرة آية / ۰/۱۸۷ 

۳( آخرجه مسلم برقم / ۱۵۸۸ في المساقاة باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقداً 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

(5) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 507/7 . 


۷۷ 


لم ینعقد الاجماع بدونه » والا انعقد. قال الززكشي في البحر 
المحیط۴: حکاه الآمّدي وقال القاضي آبو بكر : إن الذي يصح عن ابن 
جرير. 45 

قيل: وهو مبنيي على أن مستند الإجماع العقل لا السمم ‏ وأن 
الإجماع يشترط له عدد التواتر » إذا التواتر يفيد العلم » فیجوز أن يكؤن 
الحق مع الأقل المخالف فلا ينعقد الإجماع دونه » لأنه ليس بقاطع إذن. ؛ 

وللعلماء في انعقاد الإجماع في ذلك أقوال أخرى مختلفة . إليك بيانها: 

قيل : اتباع الاکثر آولی ویجوز خلافه. 

وقیل : يضر الإثنان لا الواحد. ۱ 

وقیل: يضر الثلائة لا الواحد ولا الائنان » وهذا كله ضعیف › قد 
ارو ۱ 

المذهب الرابع : 

ذهب أبو عبد الله الجرجاني وأبو بكر الرازي إلى أن الجماعة إن 
سوغت الاجتهاد للمخالف فیما ذهبت إليه كان خلافه معتداً به » كخلاف 
ابن عباس في العول . وان انكروه لم يُعتد به كخلافه في ربا الفضل . 

قال شمس الائمة السزخسي رحمه الله في أصوله: إنه الصحيح 
أاه. ١ ١‏ 


ل وهو راجم إلى انعقاد الإجماع بالأكثر 2 أعني تسويغهم 


00( انظر البحر المحبط للزركشي 46/5 . 
(۲) انظر أصول السرخسي ۰۳۱۹/۱ 
(۳) انظر البحر المحيط للزركشي ٤١۳/١‏ . 


۷۸ 


ولا بِمُحَالَمَة آفل الهُوی فيما نَسَبُوهُ إلى الهوی » ولا بِمُحالة مَنْ 
لا ري لهُم في الاب 


وإيجاب اعتبار الأكثر أولى ويجوز خلافه . 

(ولا) عبرة (بمخالفة أهل الهوى فيما نسبوه إلى الهوی) أي فيما 
آظهروه من الهوی 3 فمخالفة هؤلاء لبقية المجمعين لا تخرق الإجماع . 

قال عبد العزیز البخاري رحمه الله؟: فأما إذا كان مظهراً لهواه فانه 
لا يُعتد بقوله في الإجماع | ه. 

(و) كذلك (۷) عبرة (بمخالفة من لا رأي لهم في الباب) أي في باب 
الاجتهاد . 

اعلم أن الشرط في انعقاد الاجماع موافقة أهل الرأي والاجتهاد دون 
غیرهم حتی لو خالف بعض العوام بقية المجمعین فیما أجمعوا عليه 
لا يُعتد بخلافهم عند الجمهور › قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : لأن 
العامي ليس بأهل لطلب الصواب إذ ليس له آلة هذا الشأن فهو كالصبي 
والمجنون في نقصان الآلة » ولا يفهم من عصمة الأمة من الخطاب إلا 
عصمة من يتصور منه الإصابة لأهليته . 

ولآن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في 
هذا الباب » ولأن العامي إذ قال قولاً علم أنه يقول عن جهل » وأنه ليس 
يدري ما يقول وأنه ليس أهلاً للوفاق والخلاف | ه. 


. 455/7 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۷۹ 


قال فخر الاسلام البزدوي رحمه ال( : فأما ما یختص بالرأي 
والاستنباط وما يجري مجراه فلا یعتبر فيه إلا أهل الرأي والاجتهاد | ه. 

إذن لا عبرة بمخالفة العوام لأهل الاجتهاد (إلا فيما يستغني عن الرأي) 
مثل أصول الدين» وأمهات الشرائع كالصلوات الخمس » ووجوت 
الصوم » والزكاة ۰ ونحوها مما علم من الدين بالضرورة » ولا حاجة له 

فالشرط فيه: اتفاق الخواص والعوام » وخلاف العوام للخواص فيه 
مُعتد به ولا ینعقد الإجماع بدونهم. ش 

قال عبد العزيز البخازي رحمه الله : وهذا -أي أصول الذين . 
وأمهات الشرائع - مجمع عليه من جهة الخواص والعوام » ويشترط في 
انعقاد الإجماع علية اتفاقهم جمیعاً » حتى لو فرض خلاف بعض العوام ا 
فيه لا ينعقد الإجماغ إلا أنه غير واقع | ه. 


. 545 ۰ 1۳ /۳ انظر كشف أسراز البزدوي‎ )١( 
. ٤٤۳/۳ انظر عبد العزيز البخاري‎ )۲( 


۸۰ 


الفجل السابع 


في مرانب الإجماع 


۸١ 


الفصل السابع 
في رات اچ 


ثم الاجماع على مراتب: 
فالأقوى: لِجْماغ الصَّحابَةٍ صا » لأنّه لا جلاف فيه لاحد ۰ ففیهم 
هل المدينة وعترة رسول الله یلق 


الفصل السابع 
في [مَراتب الاجماع] 


(ثم الإجماع على مراتب): 

اعلم أن الإجماع له درجات ومراتب كمراتب النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة مثل الظاهر والنص والمفسّر والمحكم والمتواتر والمشهور 
وخبر الاحاد. 

(فالأقوى : إجماع الصحابة نصا) فهو في المرتبة الأولى ويكفر جاحده 
لكونه متفقاً على صحته » هذا إذا نقل إلينا بطريق التواتر. 

مثاله: 

إجماعهم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وأنه الخليفة 
الأول بعد رسول الله يِ؛ لوجود النص في خلافته عن الكل » فصار هذا 
الإجماع مثل المحكم من النصوص ٠.‏ والمتواتر من الأخبار » وهو الذي 
یسمی بإجماع العزيمة؛ لاتفاق الكل قولاً و(لأَنَّهُ لا خلاف فيه لأحَدء 
ففیهم هل المدينة وعشرة رشول الله بل . 


۸۳ 


ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسکوت الباقین » لأنَّ السكوت في الدلالة 


المرتبة الثانية : 
(ثم الذي بت بِنمِنٌ تعضهم وشكوت الباقین) وهو ما يسمى بالاجماغ 
السكوتي أي «إجماع الرخصة» وإنما وقع هذا الإجماع في المرتبة الثانية 


(لأن السكوت في الدلآلة على التقرير دون النص). وفيه خلاف بين 
العلماء إليك بيانه : اإختلف العلماء في الاحتجاج بالإجماع السكوتي على 


مذهبين . 

المذهب الأول: 

ذهب الجمهور إلى أنه إجماع وحجة ۰ وقد آشرنا إلى ذلك في أرل ل 
باب الإجماع . 

حجة الجمهور: 

أن المتعذر كالممتنع » فإن التنصيص من كل واحد من المجتهدين 
على قوله بحيث یسمع قوله في المسألة مع تباين الأمصار وتباعد الأقطاز 
متعذر » بل إنما یکون ذلك بانتشار الفتوی من البعض وسكوت الباقين ۰ 
ثم إن تعليق الشيء بما هو ممتنع یکون نفياً له فكذا تعليقه بما هو متعذر. 

صورة الإجماع السكوتي: 

ما إذا نص. بعض امل الإجماع على سكم في مسال بل استا 


المذاهب على حكمها » وانتشر شر ذلك بين أهل العصر » ومضت مدة التأمل 
فيه » ولم يظهر مخالف » كان ذلك إجماعاً سكوتياً عند جمهور العلماء.. 


A 


ومدة التأمل : 

مقدرة بحسب الحادثة أو الواقعة . وقیل مقدرة بثلاثة آیام» والأول هو 
الاصح . 

المذهب الشاني : 

ذهب الامام الشافعي رضي الله عنه فیما نقل عنه إلى أنه لیس بإجماع 
ولا حجة. قال الزركشي رحمه الله في البحر الط : وعزاه جماعة 
إلى الشافعي منهم القاضي واختاره » وقال إنه آخر أقواله » ولهذا قال 
الغزالي في «المنخول» والامام الرازي 2 والامدي » إن الشافعي نص عليه 
في الجديد » وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه » ولهذا قال: 

وهو مذهب عيسى بن أبان من الحنفية » وداود الظاهري وبعض 
المعتزلة . 

حجة المذهب الشاني : 


أن السكوت قد يكون للمهابة والتقيئّة » أو لأنهم لم يتأملوا في المسألة 
لانشغالهم بالجهاد وسياسة الرعية » أو تأملوا فلم یود اجتهادهم إلى شيء 
فتفرقوا وقد يكون لكون القائل أكبر سنا منه » أو أعظم حرمة » أو أقوّى 
في الاجتهاد » وإذا كان محتملاً لهذه المعاني فلا يكون حجة” . 


. 407/5 انظر البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4777/7 نقلاً عن صدر‎ )۲( 
الإسلام.‎ 


Ao 


ا ما همم ی 


وقد ذکر صدر الاسلام آبو اليسر البزدوي: أن هذا الاجماع لا یخلو . 
من نوع شبهة لما ذکره الخصوم ویکون إجماعا مستدلاً عليه » ويكون دون 
القواطع من وجوه الاجماع » لکنه مع هذا مقدم على القیاس | ه. 1 

المرتبة الشالشة : 

(ثم إجماع من بعد الصحابة رضوان الله عليهم آجمعین) أي إجماع 
التابعين (على حكم لم يظهر قول من سبقهم فيه مخالفا) أي على حكم لم 
يظهر فيه خلاف الصحابة رضي الله عنهم ۰ فإنه بمنزلة المشهور من. 
الأخبار يضلل جاحده: وهذا إذا وصل إلينا بطريق التواتر. 

" مناله : ۱ 
إجماع التابعین على صحة الاستصناع والعمل به » فإنه لم یسمع فيه 
خلاف الصحابة . 

المرتبة الرابعة: ۱ 

(ثم إجماعهم) أي إجماع التابعین (علی قول سَبقهم فيه مخالف) من 

الصجابة رضي الله عنهم . . فإنه بمنزلة الصحيح من الاحاد » فيجب العمل 
به بشرط أن لا يكون مخالفاً للأصول » وهذا إذا وصل إلينا بطريق التواتر. 


وفي مثل هذا الإجماع حلاف العلماء في صحة انعقاده وإليك بيانه . 
اختلف العلماء في أن الاختلاف السابق هل يمنع من صحة انعقاذ 
الإجماع اللاحق أو لااعلى مذهبين. 


كم 


المذهب الأول : 

ذهب آکثر آصحاب الشافعي رضي الله عنه وعامة أهل الحدیث إلى أنه 
يمنع وتبقى المسألة اجتهادية ونه قال الامام الغزالي واختاره الامدي 
رحمهما الله . 

ححة أصحاب المذهب الأول: 

١‏ آن الحجة في الإجماع اتفاق كل الأمة » ولم يحصل الاتفاق؛ لأن 
المخالف الأول من الأمة لم يخرج بموته من الأمة 0 ولم يبطل قوله به 3 
ا ت ا قال إخام رین اتويت 
رحمه الله في التلخیص"*: إن الذين اختلفوا أولاً ثم درجوا ومضوا 
یقدرون احیاء » فان الا لت تبرت ا ولا تندرس . إذ 
لو ساغ 07 مذهب بموت الصائرین إليه للزم ارتفاع الاجماع إيضاً 
يقال: إذا أجمع أهل العصر الأول ثم انقرضوا » فقد ارتفع حکم 
موي رد ا ا 

فدليل المُخَالِف باق بعد موته ٠‏ فكان كَبَقَاءِ نفسه مخالفاً. 

۲ - إنه يلزم من القول بتصحيح الإجماع وانعقاده نسبة بعض الصحابة 
إلى الضلال؛ لانه تبن بإجماع من بعدهم على أحد القولين » أن الحق 
ما ذهب إليه المجمعون » وأن القول الآخر خطأ ييقين » إذ الخطأ بيقين 
هو الضلال ۰ قال تعالی : « فاد مد ال إلا یه 


ولا يظن بابن مسعود رضي الله عنه أنه ضلّ في تقدیمه ذوي الارحام 
على مولى العتاقة » وإن أجمعوا بعده على خلاف ذلك . 


ع( انظر التلخيص لإمام الحرمين الجويني ۳/ ۸۱ AF‏ 


۲ سورة يونس آية | ۰/۳۲ 


AY 


المذهب الثاني : 

ذهب أكثر الحنفية إلى أن الاختلاف السابق لا ينس انقفاه اج 
اللاحق وبه یرتفع الخلاف السابق عند أبي حنيفة وأبي یوسف ومحمد 
رحمهم الله ویکون إجماعاً مقطوعاً به حتى لا يجوز بعد إجماع أهل العصر 
الثاني على أحد المذهبين المختلفين المصير إلى المذهب الثاني ؛ وإليه 
ذهب أبو سعيد الاصطخري وأبو بكر القفال من الشافعية » وهو قؤل 
المعتزلة أيضاً.  ١‏ 

وقال بعض علماء الحنفية : فيه اختلاف بين أصحابنا » فعند أبي حنيفة 
رضي الله عنه يمنع من الانعقاد » زعند محمد رحمه الله لا يمتع: » 
وأبو يوسف في بعض الروايات مع أبي حنيفة » وفي بعضها مع محمد » 
وهو الأصح . 

حجة أصحاب المذهب الثاني: 

١‏ - أن الدلائل الدالة على كون الإجماع حجة لم تفصل بين إجماع 
سبقّه خلاف وبِيْن إإجماع لم يسْبقه خلاف » فصرفها إلى ما لم يسبقه 
خلاف تقييد لها من غير ديل فكان باطلاً » ألا ترى أن الصحابة رضي الله 
عنهم لو اختلفوا في مسألة على قولين ثم أجمعوا غلى أحدهما ينعقذ 
الإجماع > ویسقط الاختلاف المتقدم بإجماعهم المتأخر » فكذا في 
مسألتنا؛ لأن الحجة, في إجماع التابعين مثل الحجة في إجماع الصحابة » 
فلما سقط اختلاف الصحابة باجماعهم سقط بإجماع التابعين أيضاً . 

- أن دليل المخالف .لم يبق دليلاً معتبراً معمولاً به بعد ما انغقد 
الإجماع على خلافه فصار كنص ورد بخلاف القياس ۰ ولا يلزم التضليل؛ 
لأن الرأي كان حجة قبل ظهور الإجماع فإذا ظهر انقطع في الحال . 


AA 


ول ان العُلَماءٌ ء في هذا الَفَصْلٍ . ال یَنشُهم: هذا لا یود 
(جماعاً » لاد موت المخالف لا يطل قوله » وَعِندّنا: : إِجَمْاعٌ کل 
عر ا ماس فيه الخلاف من الب + وفیما لم ببق » 


(فقد اختلف العلماء #في هذا الفصل) المتقدم » وهو ما إذا اختلف آهل 
عصر في مسألة على قولين » واستقر خلافهم بأن اعتقد كل واحد حقية 
ما ذهب إليه.ولم يكن خلافهم على طريق البحث عن المأخوذ من غير أن 
يعتقد أحد في المسألة حقية شيء من طرفيها ؛ و لم يكن بعضهم في مهلة 
النظر » فذلك هل يمنع انعقاد الاجماع ف فى العصر الذي بعده على أحد 
ليم ني حك اس »هل بکون عدم الاعتلاف درا لسع افا 
بعضّهم) وهم أكثر الشافعية وعامة أصحاب الحديث كما مر (هذا لا يكون 
إجماعاً) وتبقى المسألة اجتهادية كما كانت (لأنَّ موت المخالف لا يُبطل 
قوله) كما ذکرنا. 


(وعندنا: إجماغ کل عصر حجةٌ فيما سبق فيه الخلاث من السلفي) 
علی يعض آقوالهم (وفیما ل و يَسْبق) الخلاف من الصدر الأول: قال فخر 
الاسلام البزدوي رحمه الله من : آن قضاء 
القاضي بیع آمهات الأولاد باطل » وذکر الكرخي عن آبي حنيفة رحمه 
اله : أن قضاء القاضي بیع آمهات الأولاد لا ينقض . فقال بعض مشایخنا : 
هذا دلیل على أن آبا حنيفة رحمه الله جعل الاختلاف الأول مانعاً من 
الإجماع المتأخر. 


وقال بعضهم: بل تأويل قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن هذا إجماع 


. ٤0۸ ۰ 10۷/۳ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۸۹ 


کک فما ل شیب وت سل سور »ويا سج به 


مجتهد فيه وفیه شبهة فینفذ قضاء القاضي ٠‏ ولا ینقض عند الشبهة | ه. 
(لكنّه فيما لم سبق فيه الخلاف بمنزلة المشهور) من الأخبار (وفیما 
سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح من الاحاد) كما مر . فلا يكفر جاحده 
لشبهة الاختلاف ۰ ولكن تجوز الزيادة به عندنا . قال صدر الشريعة رحمة: 
الله“ وفي مثل هذا الاجماع يجوز التبديل - أي النسخ في عر ود 
وفي عصرن ا.ه. 0 


(۱) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۵۱/۲. 
۹۰ 


الفجل النامن 
في يسان لس في الإجماع 


۹۱ 


الفصل الثامن 
في بيان النسخ في الاجماع 


الفصل الشامن 
في بیان النسخ في الإجماع 
اختلف العلماء في جواز نسخ الإجماع بالإجماع على مذهبين : 
المذهب الأول: 
ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع المنعقد لا يتسخ ولا يُنسخ 


حجة الجمهور: 

أن الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاة رسول الله با ٠‏ ولا يتصور 
ذلك » لأن الشرع قد استقر بوفاته كلله. 

ولو قدرنا الإجماع حجة في زمن الرسول ية ثم أجمع العلماء على 
حكم يخالف النص فالوجه فيه كما قال إمام الحرمين الجويني رحمه 
۵ أن نقول: 

تقرر الإجماع أن لا يجمع العلماء على حكم الا عن دليل » ولا يوجد 
منهم الاتفاق تشهياً من غير حجة » فلا يكون نفس قولهم إذاً ناسخاً » 


. ٥۳۲ /۲ انظر التلخيص لإمام الحرمين الجويني‎ )١( 
۹۳ 


واجماعهم ينبىء عنه وهذا تکلف منا » وفرض الکلام في صورة منه غير 
ثابتة وهي کون الاجماع حجة في عصر الرسول وی اه. 
المذهب الثاني : 
EET‏ 
a NS aR‏ » قال 
عبد العزيز البخاري: رحمه الله : فلو أجمعت الصحابة على حكم ثم 
أجمعوا على خلافه بعد مدة يجوز » ويكون الثاني ناسخاً للأول لكونه مثله . 
ولو آجمع القرن الثاني على خلافهم لا يجوز لأنه لا يصلح ناسخاً 
للأول لکونه دونه 3 ولو أجمع القرن الثاني على حکم 0 نم أجمعوا 
بأنفسهم أو من بعدهم على خلافه جاز » لأنه مثل الأول فيصلح ناسخاً له : 
حجة أصحاب المذهب الشاني : 


انه يجوز أن تتهي مدة حکم قبت بالاجماع ویظهر ذلك بتوفیق الله 
تعالی أهل الاجتهاد للإجماع على خلافه » كما إذا ورد نص بخلاف النصن 
الأول » ظهر به أن مدة ذلك الحكم قد انتهت » ولا يقال: ان انقطاع 
لانا نقول: زمان نسخ ما ثبت بالوحي قد انقطع بوفاة النبي يك لأنه 
متوقف على نزول الوحي وذلك غير متصور بعد » فأما زمان نسخ ما ثبت 
بالاجماع فغير منقطع لبقاء زمان انعقاد الإجماع وحدوئه . 
(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰4۸۰/۳ 
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قال عبد العزیز البخاري رحمه الله2: وهذا مختار الشیخ فخر 
الاسلام البزدوي رحمه الله . 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰1۸۰/۳ 


۹۵ 


۹۷ 


اعلم أَنَّ الإجماع عند عامة الفقهاء والمتکلمین لا ينعقدٌ الا عَنْ سبد 
من دليلٍ أو أمارة إذ لو لم يكن كذلك لكان قولا في الدين بلا دليل » 
والقولٌ في الدين من غير دليل خطأ » ويمتنع (جماغ الأمة على الخطأ » 
ويستحيلٌ اتفاق الكل من غير داع عادة فكان لا بد من مستندٍ يَسْتَيِدٌ عليه 
الإجماغ. ١‏ 

فائدته: 

وفائدة الإجماع بعد وجود السند ما قاله الإمام التفتازاني في كتابه 
التلويح على التوضیح"*: سقوط البحث » وحرمة المخالفة » وصيرورة 
الحكم قطعياً. 

وذهب قوم إلى جواز انعقاد الإجماع لا عن دليل من كتاب أو سنة أو 
قياس » بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب ٠»‏ ويلهمهم سبيل الرشاد » 
بأن يخلق فيهم علماً ضرورياً بذلك . 

حجتهم : 

۱ - أن خلق الله العلم الضروري فیهم ليس بممتنع بل هو من المکنات 
الجائزات فیجوز أن يصدر الاجماع عنه كما يجوز أن يصدر عن دلیل . 


. 01/7 انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني‎ )١( 
۹۹ 


۲ - إن الاجماع في نفسه حجة » فلو لم ينعقد إلا عن دلیل لكان ذلك 
الدليل هو الحجة ولم يبق في کون الاجماع حجة فائدة. ۰ 

۳ ان الوقوع دلیل الامکان » والاجماع لا عن دليل قد وقع 
كإجماعهم على بيع التعاطي وأجرة الحمّام . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله" ۰ في جوابه: وكل ذلك فاسد + 
لأن حال الأمة لا يكون أعلى من حال الرسول عليه السلام » ومعلوم أنه 
لا يقول إلا عن وحي ظاهر أو خفي أو عن استنباط من النصوص عليه » 
فالأمة أولى أن لا يقولوا الا عن دليل. ش 

ولأن الإجماع لا يصدر إلا عن العلماء وأهل الديانة » ولا یتصور 
منهم الاجتماع على حكم من أحكام الله جرف بل بناءة على حديث 
سمعوه » ومعنى من النصوص رأوه مُؤثراً في الحكم ۰ فأما الحكم جزافاً 
أو بالهوى والطبيعة » فهو عمل أهل البدعة والالحاد » وقولهم: لو انعقد 
عن دليل لم يبق في الاجماع فائدة باطل ؛ لأنه يقتضي أن لا یصدر الاجماع 
عن دليل واحد لا نقول به إذ الخلاف في أن الدليل ليس بشرط لا أن عدم 
الدليل شرط » على أن فيه فوائد: وهي سقوط البحث عن ذلك الدليل 
وكيفية دلالته على الحكم » وحرمة المخالفة بعد انعقاد الاجماع الجائزة 
قبله بالاتفاق وأما ما ذكروا من بيع المراضاة وأجرة الحمّام فالاجماع 
فيهما ما وقع إلا عن دلیل الا أنه لم ينقل إلينا استخناء بالإجماع عنه اه 

ثم إن الذين تفقوا على أن الاجماع لا ينعقد إلا عن مستند اختلفوا في ۱ 
السند هل يصلح أن يكون دليلاً ظنياً كخبر الواحد والقیاس أو أنه لا يصلح ۾ 
إلا أن يكون دليلاً قطعياً کنص الكتاب والخبر المتواتر على مذهبين: 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4۸۲/۳ - 


۱۰۰ 


المذهب الأول : 

ذهب داود الظاهري وأتباعه » والشيعة » ومحمد بن جرير الطبري » 
والقاشاني من المعتزلة إلى أن مستند الإجماع لا يكون إلا دليلاً قطعياً » 
ولا ينعقد الإجماع بخبر الواحد والقياس. 

حجة المذهب الأول: 

أن الإجماع حجة قطعية » وخبر الواحد والقياس لا یوجبان العلم 
قطعاً . فلا يجوز أن يصدر عنهما ما يُوجب العلم قطعاًء إذ الفرع 
لا يكون أقوى من الأصل . 

المذهب الشاني: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن مستند الإجماع يصلح أن يكون دليلاً ظنياً 
كخبر الواحد والقياس كما يصلح أن يكون دليلاً قطعياً كنص الكتاب 
والخبر المتواتر. 

حجة أصحاب المذهب الثاني: 

احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بالحجج التالية : 
١-إن‏ انعقاد الإجماع عن خبر الواحد أو القياس أمر ممكن لا يستحيله 

العقل كما أنه لا يستحيل انعقاده عن قطعي . 
-إن النصوص التي دلت على أن الإجماع حجة لم تفصّل بيْن ما إذا كان 

دليله قطعياً أو ظنياً » واشتراط قطعية الدليل يكون تقبيداً للنصوص من 

غير دليل وهذا فاسد. 
۳ -وقوع الإجماع عن خبر الواحد والقياس. 

مثاله: 

إجماع الصحابة رضي الله عنهم في وجوب الغسل مستنداً إلى حديث 


۱۱ 


عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانین » واجماعهم على حرمة بیع 
الطعام قبل القبض مستنداً إلى ما روی ابن عمر رضي الله عنهما عن. 
النبي ي: «من ابتاع طعاماً فلا یه حتى یِسْتوفیه»۲۳ ۰ واجماعهم على 
إمامة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه مستنداً إلى الاجتهاد » وهو الاعتبار 
بالامامة في الصلاة » نحتى قال بعضهه'" *: رَضِيَهُ رسول الله وك لديننا ألا 
تَرضاء لِدُنْيَانَا؟ اه إلى غير ذلك من الإجماعات التي كان دليلها ظنياً. 
جواب الجمهور على حجة المذهب الأول: 
ی ی و ی 
مستنده لیشترط قطعية السند » بل ثبت من قبل ذاته تكريماً لهذه الأمة › 
واستدامة لخجة الله تعالی في الأحكام إلى قيام الساعة » وجعل هذه الامة 


على المحجة والطريق المستقيم وهذه المعاني لم تفصل بين آن یکول 
مستنده قطعياً أو ظنيا: 


ثم ان الاختلاف و ال علی هذاالشکل منقول عن بعض علما: 
الحنفية وفیه اختلاف آخر . 

قال عبد العزیز البخاري رحمه ال۳: کذا ذکر الاختلاف .فيا 
«المیزان» وأصول شمس الأئمة السرخس » وعلیه يدل کلام الشیخ أيضاً 


(۱) الحدیث: رواه البخازي ٩۰/۳‏ ۰ ومسلم ۱۱۵۹/۳ برقم/ ۰۱۵۲۵ ۰۱۵۲ 
وأبو داود ۲۷۹/۳ برقم/ ۳۶۹۲ » والنسائي ۲۸۱/۷ - ۲۸۷ ۰ وابن ماجه 
۲ برقم/ ۰۲۲۲۷-۲۲۲۹۱ 

(۲) انظر عبد العزیز البخاري على كشف آسرار البزدوي ۳/ ۰4۸۳ 

(۳) انظر عبذ العزیز البتخاري على کشف آسرار البزدوي ۰4۸۲/۳ 


۴ 


أي فخر الاسلام البزدوي رحمه الله » ولکن المذکور في عامة الکتب آنهم 
وافقونا في انعقاد الإجماع عن خبر الواحد » واختلفوا في انعقاده عن 
القياس . 


و و 


وجهه: 


أن الناس خُلِقُوا على هم متفاوتة وآراء مختلفة » فلا يتصور 
إجماعهم على شيء إلا لجامع جمعهم عليه وكلام من التزموا طاعته 
وانقادوا لحكمه يصلح جامعاً » فأما الاجتهاد بالرأي مع اختلاف الدواعي 
فلا يصلح جامعاً؛ ولأن الاجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فيما 
اجتهد ۰ فلو انعقد الإجماع عن اجتهاد لحرمت المخالفة الجائزة 
بالاتفاق؛ ولأن الإجماع لا يكون إلا باتفاق أهل العصر . ولا عصر إلا 
وفيه جماعة من نفاة القياس ۰ فذلك يمنع من انعقاد الإجماع مسنداً إلى 
القياس اه. 


۱۳ 


الفصل العاشر 
في نقل الاجماع 


وإذا انشقل لیا إِجْمَاعٌ اسف باٍجماع کل عَضرٍ على تقله ۰ كان في 
مَعْنى تَقْلِ الحديث المتواتر 0 


الفصل العاشر 

اعلم أن الإجماع أحد الأدلة القاطعة ٠‏ كالسّنة » فلما ثبتت السنة في 
حقنا بدليل قاطع لا شبهة فيها وبدليل ظني فيه شبهة » فكذلك الإجماع. 

قال الإمام السعد التفتازاني في كتابه التلويح”©: نقل الإجماع إلينا قد 
يكون بالتواتر فيفيد القطع ۰ وقد يكون بالشهرة فيقرب منه » وقد يكون 
بخبر الواحد فيفيد الظن ويُوجب العمل؛ لوجوب اتباع الظن بالدلائل 
المذكورة اه. قال المصنف رحمه الله: (وإذا انتقلَّ نا إجماع السَّلّف 
بإجماع كل عصر على نقله » كان في معنى) أي كان بمنزلة (نقل الحديث 
المتواتر) أي بمنزلة نقل السنة بالتواتر » فيكفر جاحده » عند من جعل 
إنكار الإجماع كفراً كجاحد السنة المتواترة. 

مثال نقل الإجماع بالتواتر: 

إجماع الصحابة رضي الله عنهم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه » وإجماعهم على قتال مانعي الزکاة . 


(۱) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۷/ ۵۲. 


۱۰۷ 


وَإِذَا تقل إلينا بالافراد كان کتقل السْنّة بالاحاد» أَوْجَبَ العَمَلَ دُونَ 
العلم وَكَانَ مُقَدَمأعَلَى القيّاس » والله َلم وَأَحْكمُ. 


(وإذا نقل إلينا) .أي الإجماع (بالإفراد) أي بالاحاد بان روي ثقة أن 
الصحابة أجمعوا على كذا (كان) هذا النقل (كنقل السنة بالاحاد) فيوجت 
العمل دون العلم ويقدم على القياس عند أكثر العلماء (وهو) أي الاجماع 
(يعتبر بأضّلِه) فانه حجة قاطعة كقول الرسول الله َة (لكنه لمّا انتقل إلينا 
بالاحاد) أي بطريق الاحاد (أوجب العمل دون العلم وكان مقدّماً على 
القياس 2 وال آغلم وخکم). 


مثالٌ نقل الإجماع بالآحاد: 


ما روي عن عبيدة السلماني رضي الله عنه أنه قال: ما اجتمع 
أصحاب رسول الله لاز ورضي الله عنهم على شيء کاجتماعهم على 
المحافظة على الأربع قبل الظهر » وعلى الاسفار بالفجر » وعلی تحريم 
نكاح الأحت فى عدة الاخت»؟. 


وذهب بعض الحتفية وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه منهج 
الإمام الغزالي رحمه الله إلى أن الإجماع المنقول بالاحاد لا یوجب 
العمل ؛ لأن الاجماع دلیل قاطع یحکم به على الکتاب والسنة المتواترة » 
اق كحي ری مر ا الاي 


)0 آخرجه عبد الزراق في المصنف 1۹/۳ يرقم 2884 عن [برافیم يم النخعي قال: 
لم يكن أصحاب النبي بي على شيء أشد مثابرة منهم على أربع ركعات قبل 
الظهر وركعتين قبل الغداة اه. 

(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي 7/ ٤۸٥‏ . 


۱۸ 


في کتابه التلویح"۴: قال الامام الغزالي رحمه الله: وجوب العمل بخبر 
الواحد ثبت إجماعاً » وذلك فیما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام » آما 
فيما نقل عن الأمة من الاجماع فلم يدل على وجوب العمل به نص 
ولا إجماع اه. 

الجواب: 

أجاب المُجَوّزون للعمل بالإجماع المنقول بالاحاد بقولهم: لت 
لا نثبت بنقل الواحد إجماعاً قاطعاً موجباً للعمل ليمتنع ثبوته به بل ثثبت به 
إجماعا ظنياً موجباً للعمل وثبوته بنقل الواحد غير ممتنع كخبر الواحد. 

وأما قول الغزالي رحمه الله: «وجوب العمل بخبر الواحد ثبت إجماعاً 
وذلك فيما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام » أما فيما نقل عن الأمة من 
الإجماع فلم يدل على وجوب العمل به نص ولا إجماع» معناه: أن 
وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدلائل قاطعة وهي إجماع الصحابة 
ودلالات النصوص ٠‏ ولم يوجد شهنا الإجماع بالاحاد إجماع ولا نص 
يدل على وجوب العمل به » فلو ثبت لكان بالقياس على خبر الواحد 
ولا مدخل للقياس في إثبات أصول الشريعة؛ لأنه نصب الشرع بالرأي. 

الجواب : 

نا نجعل العمل بالاجماع المنقول بالاحاد ثابتاً بطریق الدلالة بان 
یال : نقل الواحد للدلیل الظني موجب للعمل قطعاً کالخبر الذي تخللت 
واسطة بين ناقله والرسول ب » فنقل الواحد للدليل القطعي وهو الاجماع 
الذي لم یتخلل بینه وبين ناقله واسطة آولی بأن يُوجب العمل قطعاً؛ لأن 
احتمال الضرر في مخالفة المقطوع به أكثر من احتماله في مخالفة المظنون 


(1) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۲/ ۵۲ نقلاً عن الإمام الغزالي . 


۱۹ 


به » قال عبد العزیز البخاري رحمه اله۲: وإذا ثبت وجوب العمل به في 
هذه الصورة يثبت فيما إذا تخلل في نقله واسطة أو وسائط لعدم القائل 
بالفصل اه. 

وقال الإمام السعد التفتازاني في كتابه التلویح"۳) في جوابه: على 
ما قاله الغزالى رحمه الله » وأجيب: بأن خبر الواحد إنما يكون ظنياً 
بواسطة شبهة في الناقل » وإلا فهو في الأصل قطعي كالإجماع بل أولى إذ 
لا شبهة لأحد في أن: الخبر المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام حجة 
قطعاً اه. ١‏ 

*% #% نا 


انتهى الباب الثالث في الإجماع ومباحثه ويليه إن شاء الله الباب الرابع في 
القياس ومباحثه 


(1) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ ۰4۸-4۸0 
زفق انظر التلويح على التوضينح للسعد التفتازاني ۲/ ۵۲ . 


11۰ 


11۱ 


الباب الرابع 
في القياس 


یسمل على ستة فصول 
الفصل الأول : في نفس,القياس . 
الفصل الثاني : في شرط القياس. 
الفصل الثالث: في رُكْنِ القياس . 
الفصل الرابع : في خکم القیاس . 
الفضل الخامس : في دَفْع القياس . 
الفضل السادس : في الترجيح بين العلل . 


۱۱ 


الفجل الأول 
في بیان نفس القياس 


ويشتمل على مبحئین : 
المبحث الأول: في إثبات حجية القياس وبيان 
شبه نفاة القياس والرد عليها . 
المبحث الثاني : في حد القیاس . 


11۳ 


الفصل الأول 
في بیان نفس القیاس 

اعلم أن القياسَ هو الاصل الرابع من آصول التشریم ٠‏ فهو میزان 
العقول وميدانُ الفحول » فيه تحارٌ العقول والافهام » وتشتنارٌ الأفکاژ 
والأنظاز وبه ینکشف النقاب عن غرائس غر أحكام الله وحقائقه » ومدارك 
أسرار لطائفه ودقائقه ۰ وهو مُذرك من مَدارك أحكام الشرع ۰ إلا أن النظر 
فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول » لهذا حص بمزيد من اعتناء لشرح 
حقائقه » وكشف مُعضلاته ۰ وتوضيح دقائقه » فشّر أربابٌ الأصولٍ عن 
ساعد الجد في تحقيق معانيه وتمهيد مبانيه ونيل مراميه . 

قال إمام الحرمين. الجويني رحمه الله20: القياس مناط الاجتهاد » 
وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة » وهو المفضي إلى 
الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية » فان نصوص 
الكتاب والسنة محصورة مقصورة » ومواضع الإجماع معدودة مأثورة » 
فما ينقل منها تواتراً فهو المستند إلى القطع » وهو معوز قليل » وما ينقله 
الاحاد من علماء الأعصار ينزل منزلة آخبار الاحاد > وهي على الجملة 
متناهية » ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها 


(۱) انظر البرهان لإمام الحرمين الجويني 147/١‏ 
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والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حکم الله تعالی 
متلقی من قاعدة الشرع ۰ والاصل الذي یسترسل على جمیع الوقائع 
القیاس ۰ وما یتعلق به من وجوه النظر والاستدلال فهو إذاً أحق الاصول 
باعتناء الطالب اه. 0 

الحاجة إلى القباس : 

اعلم أن جمیع الأحكام على مراتبها معلومّة بالنص » لكنّ بعضها یلم 
بظاهره وبعضها يُعلم بطریق الاستنباط » ولو لزم أن لا یثبت حکم إلا 
بنص لبطل آکثر الأحكام المستدل علیها بالقیاس ۰ ولو لم یستعمل القیاس 
لأفضئ إلى خلو كثيز من تفت لقلة النصوص الوادرة 
وكثرة صور الوقائع التي لا نهاية لها 

وإذا ثبت هذا فتقول: لا بد من القياس والاجتهاد في غير مورذ اط 
ال وار ادا E BT‏ 
مسألة حكماً شرعیاً مصداقا لقوله تعالى : © الوم سای یتک مت 

کم نت ویک لک نکم و » قال الإمام أحمد بن حنبل رضي 
الله عنه" : لا يستغني أحد عن القياس . 

موضوع القیاس : ۱ 

طلب آحکام الفروع الشرعية التي سكت الشارع عنها ولم ينص 
علیها » من الاصول المنصوص عليها بطريق الاستنباط من معانيها ليتم 
إلحاق كل فرع بأصله على الوجه المعتبر شرعاً. 

ثم إن قاس السجتهد هکم له في ال التي لا نص فيا 


)1( المائدة آية : / ۳ : 
(۲) انظر البحر المحيط للزركشي ۱۹/۷ نقلاً عن الامام أحمد. 


۱۹۹ 


لا أنه مثبت له؛ لأن مثبت الحکم ابتداءً هو الله تعالی ۰ وقد منع الامام 
"الشافعي رضي الله عنه أن یقال: انه حکم الله على الاطلاق » قال 
الصیرفی"۲ رحمه الله فیه؛ لأن هذا اللفظ انما ینصرف فى الظاهر 
الاجتهاد إشفاقاً أن يقطع على الله بذلك ۰ فإن أطلق عليه حکم الله » 
بمعنى أنه أوجبه كان على التقييد. 

جوا التعبّد بالقياس: 

اعلم أن التعبد بالقياس جائز عقلاً وواقع سمعاً عند جميع الصحابة 
والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين ٠‏ قال شمس الائمة الس رخسي 
رحمه الله في آصوله۳: مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
والصالحين والماضين من أئمة الدين رضوان الله عليهم أجمعين جواز 
القياس بال رأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص لتعدية حكم النص 
إلى الفروع فهو جائز مستقيم يُدان الله به » وهو مُدْرَكُ من مَدَارِكِ أحكام 
الشرع ولكنه غير صالح لإثبات الحكم به ابتداءً اه. 

فالقياس: هو ین الله المبين » وشرعه المتين »> وحجّتّه على 
خلیقته » يجب العمل به إذا عُدْم النص من كتاب أو سنة أو أجماع . 

قال صاحب «القواطع)”" ذهب كافة الأئمة من الصحابة والتابعين 
وجمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول 
الشرع » يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع اه. 


(۱) انظر البحر المحيط للزركشي ۷/ ۱۷ نقلاً عن الصيرفي والإمام الشافعي. 
(۲) انظر أصول السرخسي ۰۱۱۸/۲ 
(۳) انظر البحر المحيط للزركشي ۱۹/۷ نقلاً عن صاحب القواطع . «السمعاني». 


11¥ 


إلا آنهم اختلفوا في طریق إثباته آهو بالشرع أم بالعقل على قولین ۰۰ 
قال الإمام اي رضي الله عت في که رس تب ما طلب 
بالدلائل » » على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة. . 

إذن هو دليل بالشرع » عند الإمام الشافعي رضي الله عنه » ودلالة 

عليه قطعية عنده وعند أكثر العلماء » وقال القفال وأبو الحسن. 
البصري”©) هو دلیل بالعقل ۰ والادلة السمعية وردت مؤكدة لت 3 
قدرنا عدم وجودها لتوصلنا بمجرد العقل إلى انتصاب الأَقيسّة مه 

وقال الدقاق : نيه لس بر واه اه في «اللمع» و 
جزم به ابن قدامة فيا«الروضة» وجعله مذهب الامام أحمد رضي الله عه 
لقوله : لا يستغني أحد عن القیاس اه. 


((6 انظر الرسالة للإمام الشافعي ص 8۰ . 
(۲) انظر البحر المحيط للزركشي ۲۰/۷ نقلاً عن المذکورین. 


۱۱۸ 


المبحث الأول 
فى إثبات حجُبَّة القیاس 


اعلم أنَّ القياس جُكَةٌ شرعية . قد ثبتث ججّيته بدلالة القرآن والسنة 
والإجماع والمعقول. 

أولاً- دلالة القرآن: 

۱- قوله تعالی ا روأ يول اضر 74" فان لفظ الاعتبار يشمل 
الاتعاظ دكل ماهو رَد لد ء إلى نظیره » أي القیاس ۰ قال الامام 
الزركشي في البحر المحیط*: وقد سثل أبو العباس أحمد بن يحيى 
ثعلب » وهو من أئمة اللسان عن «الاعتبار؛ فقال : أن يعقل الانسان الشيء 
فيعقل مثله » ۰ فقيل أخبرنا عمن رَد حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبراً؟ 
قال: نعم هو مشهور في كلام العرب اه. 

ونقل القاضي أبو بكر في «التقريب» اتفاق أهل اللغة على أن 
الاعتبار اسم يتناول تمثيل الشيء بغيره واعتباره به وإجراء حكمه عليه 
والتسوية بينهما في ذلك » وإنما سمي الاتعاظ والفكر اعتباراً؛ لأنه 
(۱) سورة الحشر آية: /7/ . 


(۲) انظر البحر المحيط للزركشي ۰۲۸/۷ 
(۳) انظر البحر المحيط للزركشي ۲۹/۷ نقلاً عن التقريب . 


۱۹ 


مقصود به التسوية بين الأمر ومثله والحکم فيه بحکم نظیره » ولولا ذلك 
لم يحصل الاتعاظ والانزجار عن الذنب بنزول العذاب والانتقام بأهل 
الخلاف والشقاق اها. 

فلفظ الاعتبار وإن ورد على سبب خاص إلا أن العبرة لعموم اللفظ 
والتركيب يدل على التجاوز والتعدي فيدل على الاتعاظ بطريق العبارة » 
ويدل على القياس بطريق الإشارة » والثابت بالإشارة ثابت بطريق 
المنطوق من غير أن:يكون سياق الكلام له » ويمكن إثبات القياس بدلالة 
النص . 


بيانه: 


أن الله تعالى ذكز هلاك قوم وهو يهود بني النضير بناء على سبب وهو 
ا ثم آمر بالاعتبار ليكف عن مثل ذلك السبب للا 
تب عليه مثل ذلك الجزاء: قال تعالی: « هو الب اَي الذي كفروأ من 
۳1 الکن ب يِن ويرم : لول لتر ما تنش أن ۳۹ اا ایم 
حصو تيم ين هتم ین حب بت رت فوم لت موم 
بم وی لْموْمِيِينَ متا يول اضر 74 فالعلم بالعلة يوجب 
العلم بحکمها » قال صدر الشريعة"“رحمه الله: فعلى تقدير أن يكون 
المراد من الاعتبار الاتعاظ: يكون معناه: اجتنبوا عن مثل هذا السبب 
لأنكم إن أتيتم بمثله يترتب على فعلكم مثل ذلك الجزاء فلما أدخل فاء 
التعليل على قوله: مروا » جَعْل القصة المذكورة علة لوجوب 


)00 سورة الحشر آة | 1۷ . 
(۲) انظر التوضيح عالى التنقيح لصدر الشريعة ٤/۲‏ . 


۱۳۰ 


الاتعاظ » وإنما تکون علة لوجوب الاتعاظ باعتبارها قضية كلية » وهي أن 
کل من علم بوجود السبب يجب الحکم عليه بوجود المسبب ۰ حتی لو لم 
تقدر هذه القضية الكلية لا يصدق التعلیل ؛ لأن التعلیل نما یکون صادقاً 
إذا كان الحکم الكلي صادقاً فیکون حيتئذ هذا الحکم الجزئي صادقاً › 
فإذا ثبتت القضية الكلية ثبت وجوب القیاس في الأحكام الشرعية > وهذا 
المعنی يُفهم من لفظ الفاء وهي للتعلیل » فیکون مفهوماً بطریق اللغة » 
فلا یلزم الدور وهو إثبات القیاس بالقیاس ودلالة النص مقبولة اتفاقاً » 
وإنما الخلاف في القیاس الذي تعرف فيه العلة استنباطاً واجتهاداً اه. 

بهذا ثبت أنَّ القياس حجة شرعية يجب العمل به في موضعه ۰ وأن 
ثبوته بدلالة النص؛ لأنه ثابت لغة بحرف الفاء التي هي للتعليل والثابت 
بدلالة النص كالثابت بالنص وفيه رد على من زعم أن القياس ثابت بالقياس 
فيلزم الدور والتسلسل وهو باطل . 

- قوله تعالى : « رو سول ولت أو مر یم له ال 
یط یم 4 فأولو الأَمْرٍ هم العلماء » والاستنباط هو القیاس؛ 
لآن الاستنباط مختص باخراج المعاني من الألفاظ المنصوص علیها › 
وهو مأخوذ من استنباط الماء يُقال: نبط الماء إذا استخرج من معدنه . 

والمعنی : 

أن الله تعالی جعل للأحكام أعلاماً من الأسماء والمعاني » آما بالنسبة 
للأسماء فهي ظاهرة بالألفاظ » وأما بالنسبة للمعاني فهي علل شرعية 
باطنة فيكون بالاسم مقصوراً على اللفظ وبالمعنی متعدیاً عن اللفظ إلى 
غيره » فصار معنى الاسم أخص بالحكم من الاسم نفسه » فعموم المعنی 


(۱) سورة النساء آية | ۸/ . 


بالتعدي والتجاوز وخصوص الاسم بالتوقیف والاعتصاص » وکل من. 
الاسم والمعنى تابع ومتبوع ويكمن سر ذلك : في المشروعية والتعدي 0 
فالمعاني تابعة للأسماء لأنها مشروعة فيها » والأسماء تابعة لمعانيها 
لتعديها إلى غيرها وبهذا صارت هذه الاية كالنص في إثبات القياس » وال" 
اه ۱ ١‏ 

اثانياً: دلالة الشنَّة: 

١‏ - حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه «جتَهد برأي ولا آلو»( وإذن 
النبي و له بالاجتهاد ۰ من الأدلة الدالة على حجية الاجتهاد والقياس ‏ 
وهو أي الحديث وان كان غريباً في القرن الأول إلا أنه استفاض وبلغ حد 
الشهرة في القرن الثاني والثالث وبمثله تثبت الأصول ۰ فثبت جواز 
الاجتهاد في حق معاذ بالنص وفي حق غيره من المجتهدين بدلالة النض  .‏ 

۲ - ورود جملة من الأحاديث تدل على جواز الاجتهاد والقياس . 
وعلى أن النبي ب كان يقول في بعض الأحكام بالقیاس . 

منها: حديث الخثعمية : : وهي ET‏ لرسول الله 
6ه : اي أدركت فريضة الحج وهو شيخ کی فيُجزي أن أحج عنه ». 
فقال لها النبي كَل «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أيُجزيء ؛ قالت 
نعم » قال : قذین الله أحق أن یقضی»۲۲. ۱ ۱ 

فقاس النبي بيا دين الله على دين العباد في جامع صحة الأداء عنهما 
ومنها: قبلة الصائم » حينما سأله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 


. ۱۳۲۷ / الحديث: رواه أحمد ۲۳۰/۵ » والترمذي برقم‎ )١( 


۱۳۲ 


عنها » فقال له النبي يَقِِ: «أرأيت لو تمضمت بماء ثم مججته أتفطر؟ 
قال : لا » قال: فهذا مثله»؟. 

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على حجية القیاس ۰ وهي وان كانت 
آخبار آحاد إلا آنها بجملتها بلغت حد التواتر المعنوي وهي أن النبي با 
كان يعمل بالقیاس ولقد ذکرت في بحث آفعال الرسول ی من کتاب 
السنة أن الاجتهاد من حظ النبي يي » وهو ما یُسمی «بالوحي الباطن» فلا 
داعی إلى ذکره هنا. 

ثم إن النبي يك مخاطب بالاعتبار في قوله تعالی: تعبَيروا يتأؤلي 
لس 4 فهو أؤْلى بالخطاب من غيره؛ لأنه أنفذٌ بصيرة وأَكْيسنُ عقلاً 
وأنور قلبآ من غيره وهذه الاية عامة تتناول النبي ی وغيره من المجتهدين 
بالخطاب بدلیل عموم لفظ «اعتبروا» الذي معناه «افعلوا» فاحتمال 
تخصیصه بالمجتهدین لا يدل على انتفاء عمومه ؛ فبقي اللفظ عاماً في حق 
النبي ية وفي حق غيره ۰ الا أن النبي بي أولى بالاعتبار من غيره لما 
ذکرنا. 


عمل الصحابة بالقیاس : 
لقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا یعملون بالاجتهاد 
والقیاس . 


الاشعري رضي الله عنه: «واعرف الأشباة والأمثالَ وقسن الأموز 


(۱) الحديث: رواه أبو داود ۳۲۲/۲ برقم / ۲۳۸۵ > وأحمد ۰۲۱/۱ 
(۲) سورة الحشر آية: / ۰/۲ 


۱۳۳ 


عندك»۲ كل الإباء رركتي تن ابعر مد 1 وقد تكلم الصحابة 
في زمن النبي ية في «العلّل» ففي البخاري” ۳ عن عبد الله بن آبي أَوْقَ: 
لما نون كن بعري الجر يوم خب قال : فتحدثنا أنه إنما نهي عنها؛ لأنها 1 
لم تخمّس وقال بعضهم: نهي عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة » وقال 
ابن عقيل الحنبلي: وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله هو ' 
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله۹): ثم الأخبار هن 
رسول الله کل وعن الصحابة في هذا الباب أكثر من أن تحصی ‏ وأشهر 
واد اكه ياك يو درس 0ه اليه وقول 7 
الفا : دلالة الإجماع: 
اعلم أن دليل الإجماع على القياس هو المعوّل عليه عند جمهرة من 
الأصوليين قال ابن دقيق العيد رحمه الله“ : عندي أن المعتمد اشتهار 
العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقاً وغرباً قرناً بعد قرن عند جمهور 
الامة إلا عند شذوذ متأخرین » قال: وهذا من أقوى الأدلة. اه. ۰ 
وقال ابن برهان: أوجز بعض العلماء العبادة فقال: انعقد الإجماع 


)١(‏ الحدیث: آخرجه الدارقطني ۰۲۰۱/6 وأسنده السيوطي في الاشباه 
والنظائر صن .۸‏ ۱ 

( انظر البحر المحیط للزرکشی ۰۳۲/۷ 

(۳) انظر صحیح البخاري ۳۹/۵ 

(4) انظر أصول السرخسي ۱۲۹/۲ 

(5) انظر البحر المحيط للزركشي ۷/ ۳۳. نقلاً عن أبن دقیق العيد. 

(5) نفس المرجم. . 


۱۳ 


على أن التعبد بالدلیل المقطوع بدلیله جائز » فکذلك ينبغي أن يجوز 
التعبد بالقیاس المظنون دلیله اه. 

رابعاً: دلالة العقل : 

۱ أن التأمل في معاني النصوص لاثبات حکم النص في کل موضع علم 
أنه مثل التصوص عليه جائز مستقیم وهو من عمل الراسخین في العلم . 

۲ - أن إثبات الحکم في الفروع يتم بالعلَةٍ الموثرة » والعلة ما صارت 
مؤثرة بآرائنا بل بجعل الله إياها مزثرة وإنما إِعْمَالٌ الرأي في ت تمییز الوصف 
المؤثر من سائر أوصاف الأصل ۰ وإظهار التأثير فيه » فلا يكون العمل فيه 
عملاً بالرأي. 

۳ أن العمل بالقياس عمل بالحجة » لأن القياس من نوع العمل بما 
هو حجة في الأصل ولكنه دون الثابت من الحكم بالنص فلا يُصار إليه إلا 
في موضع لا يوجد فيه نص . 

6 - أن الاحتجاج بالقياس مما أنزل في الكتاب إشارة » وان كان 
لا یوجد فيه نص فانه الاعتبار المأمور به من قوله تعالی : فو ار روا يول 
لجضصَدرٍ » قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله"*: وبهذا 
ین أن الحکم به حکم بما أنزل الله اه. 

© أن العمل بالقیاس ائتمار بأمر الله وأمر رسوله » وسلوك طریق قد 
علَّم رسولٌ الله اة أمته بالوقوف به على أحكام الشرع . 

٦‏ أن التكلف إنما يكون بحسب الوسع قال تعالى: « لا یکت الله 


(۱) انظر أصول السرخسي ۱8۰/۲ 


Yo 


سا لا ًَ4 ۰ ولیس في وسعنا الوقوف على ما هو حق عند الله 
تعالی لامحالة. وإنما الذي في وسعنا طلبه بطریق الاعتبار الذي ان 
به » يعني القیاس » وفیه ما فيه من الرد على نفاة القیاس . 

مذهب الظاهرية في القياس: 

ذهب أصحاب الظواهر إلى نفي القیاس ف في الشرع وقالوا: انه ليس 
بممتنع عقلاً ولكن ألشرع لم يرد بالتعبد به بل منع من العمل بالقياس'م 
فالقياس عندهم غيز صالح لتغدية حكم النص به إلى ما لا نص فيه + 
والعمل به باطل أصلاً في أحكام الشرع » وأول من أحدث هذا القول: 
«إبراهيم النظام» ثم تبعه بعض المتكلمين ببغداد » ثم أتى بعده «داود 
الأصفهاني» فأبطل العمل بالقياس وقال: القياس لا يكون حجة ولا يجوز 
العمل به في أحكام الشرع وتابعه على ذلك أصحاب الظواهر. ْ 

وروي هذا المذهب عن بعض السلف وهو مكذوب عليهم › قال 

شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله”2: وروی بعضهم هذا 

e‏ ا دی کر 
من أن يتسب إليهم القصد إلى مخالفة رسول الله بل وأصحابه فیما هو 
طریق أحكام الشرع بعد ما ثبت نقله عنهم اه. 

ثم إن تُاة القياس اختلفوا فيما بینهم في طریق إنكاره على ثلاثة أقوال: ‏ 

القول الأول: ٠:‏ : 

إن دلائل العقل لا تصلح لمعرفة شيء في أمور الدين بها » والقیاس 


يشبه ذلك . 


)0 سورة البقرة آية: / ۰/۲۸۰ 
(۲) انظر أصول السرجسي ٠۱۹/۲‏ . 


القول الشاني : 

إنه لا يعمل بالدلائل العقلية في أحكام الشرع أصلاً وان كان يعمل بها 
في العقلیات . 

القول الشالث : 
إنه لا يعمل بالدلائل العقلية الا عند الضرورة 3 ولا ضرورة في آحکام 
الشرع لإمكان العمل بالأصل الذي هو استصحاب الحال . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله"“: وهذا أي القول 
الثالث أقرب أقاويلهم إلى القصد ۰ فيحتاج في تبيين وجه الفساد فيه إلى 
إثبات أن القياس حجة أصلية في تعدية الأحكام لا حجة ضرورية ٠»‏ وإلى 
أنه مقدم في الاحتجاج به على استصحاب الحال اه. 

ونبدأ الآن في ذكر شبههم وبيانها والرد عليها 


بيان 
شبّه نفاة القیاس 
الشبهة الأولی : 
استدل نفاة القياس بظواهر آیات قرآنية على دعواهم وهي كالتالي : 
أولاً: 


قوله تعالی : اور نھ نا رسَاعکک آل ڪب يتل عير 4 


(۱) المرجع السابق. 
(۲) سورة العنکبوت آية: ۰/۵۱ 


۱۳۷ 


ففي المصير إلى الرأيْ لاثبات حکم في محل قولٌ بأن الکتاب غير كاف. ٠‏ 
ثانياً: 


e 


قوله تعالى : « ورتا مک التب بنا لکل و۲۳4 ۰ ولما کان 
الكتاب تبيانآ لكل شيٰء تکزن كل الأحكام مستفادة من الكتاب 2 0 
إنما يكون حجة فيما لا يوجد في الكتاب . 


ثالفاً: 


قوله تعالی: انا فا في آلکتّب من 4 و4 ٠‏ نيه دلبل على إن 
الأشياء كلها موجودة'في الکتاب الکریم فلا حاجة إلى القیاس . 


7 


رابعا: 

قوله تعالی: لا رظ ولا ابسن لاف ككل مين 4 ۰ فيه بیان أن 
الأشياء كلها في ای في إشارته أو دلالته أو في اقتضائه أو في 
نصه » فان لم یوجد في شيء من ذلك فبالإبقاء على الأصل الذي علم 
0 قال تعالى : کی لك لبذ نما رش اير تفع هه 

ل أن کرت مه و دمامسَموعا و لحم زر 90# . 


فقد آمرنا بالاحتجاج بأصل الاباحة فیما لم نجد فيه دلیل الحرمة في 


ولا رب 


(۱) سورة النحل آية: ۰/۸۹ 
زفق سورة الأنعام آية :۰ /۳۸/ - 
۳( سورة الأنعام آية: | ۰/۵۹ 
(8) سورة الانعام آية::/۱8۵/- 


۱۳۸ 


الکتاب » ومذا دلیل مستقیم مستمر على أصل من یقول : إن الاصل في 
الأشياء الاباحة . 

اا 

قوله تعالی : # ومن لم بحَحكُم بت رل له وليک هم لشو ٠4‏ 
«الکافرون» «الفاسقون». والعمل بالرأي عمل بغير ما آنزل الله ؛ فان طريقه 
الاستنباط بآرائنا » وما يبدو لنا من آرائنا لا يكون مما آنزل الله في شيء ۰ 
إنما المنزل كتاب الله وسنة رسوله . 


الشبهة الثانية: 
استدلوا بآثار رويت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 
منها: 


حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «لم یزل بنو 
إسرائيل على طريقة مستقيمة حتی کثر فیهم آولاد السبایا » فقاسوا ما لم 
يكن بما قد كان » فضلوا وأضلوا»9 . 

ومنها: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «تعمل هذه 
الامة برهة بالكتاب ثم برهة بالسنة » ثم برهة بالراي » فإذا فعلوا ذلك 
ضلوا»”” . 


(۱) سور المائدة آية | 58/ . 

(؟) الحديث: رواه ابن ماجه ۲۱/۱ برقم/ 05 » انظر مجمع الزوائد /١‏ ۰۱۸۵ 

(۳) رواه آبو يعلى عن أبي هريرة انظر فيض القدير ۲۵۹/۳ ورواه ابن عبد البر في 
جامع بیان العلم ؟/ ۱۲۳ . 


۱۳۹ 


ومنها: 

قول ابن الخطاب عمر رضي الله عنه : «إياكم وأصحاب الرأي فانهم 
آعداء الدين » أعيتهم السنة أن یحفظوها فقالوا بزأيهم فضلوا وأضلوا» . 

ومنها: ۱ ۱ ۱ 
كان قبلکم في أرأيت وآرآیت». 

منها: 

قول النبي ية امن فسّر القرآن برآیه فليتبوأ مقعده من النار»۳» 
وانما آراد إعمال الرأي للعمل به في الأحكام . 

الشبهة الثالشة: 

عدا ل ل يان فسا 

النوع ل الدلیل : ۱ 

إن القیاس دلیل ليه شبهة ۰ وتمکن القبهة فيه نما هو في ات 9 لأن 
الوصف الذي تعدی به الحکم غير منصوص عليه ولا.هو ثابت باشارة 
النص ولا بدلالته ولا بمقتضاه » فتعیینه من بين سائر الاوصاف بالرأي 
لا ينفك عن شبهة ۰ والحکم الثابت به من ایجاب أو (سقاط أو تحلیل أو 
تحريم سحضن منت اله تعالى »نولا وجه لإثبات ما مويق اله مال بطريق 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم /۲۹5۱/ في تفسير القرآن باب ما جاء في الذي یفننر 
ارا تمن ابن ان مرفوعا ل E‏ 
مقعده من التار». 


۳۳5 


فيه شبهة » لأن من له الحق موصوف بکمال القدرة یتعالی عن أن ینتسب 
إليه العجز أو الحاجة إلى إثبات حقه بما فيه شبهة . 

بيانه: 

أن القياس عندهم تصرف في حق الله بغير إذنه » والحق سبحانه 
وتعالى قادر على تحريم الشيء بالنص والبيان القطعي بطريق لا شبهة 
فيه » فلم يجز إثبات التحريم بما فيه شبهة وهو القياس . 

النوع الثاني من حيث المدلول: 

أن الحكم الشرعي طاعة الله تعالى » ولا مدخل للرأي في معرفة ما هو 
طاعة الله تعالى ولهذا لا يجوز إثبات أصل العبادة بالرأي؛ وهذا لأن 
الطاعة في إظهار العبودية والانقياد » وما كان التعبد منیا على قضية الرأي 
بل طريقه طريق الابتلاء. ألا ترى أن من المشروعات ما لا يستدرك بالراي 
أصلاً كالمقدرات الشرعية مثل أعداد الركعات وسائر المقادير الشرعية 
والعبادات التي لا مدخل للعقل في دركها ۰ بخلاف أمر الحرب وقيم 
المتلفات ونحوهما فإن العمل بالأصل لا يمكن هنا وهي من حقوق العباد 
وهي تدرك بالحس أو العقل فيعتبر فيه الوسع ليتيسر عليهم الوصول إلى 

وكذا أمر القبلة » فإنه يدرك بالحس أو العقل أو بالسفر أو بمحاذاة 
الكواكب ونحوهما فإن الأصل فيه معرفة جهات أقاليم الأرض وهو من 
حقوق العباد » وما كان كذلك يكون مدركه الحس وبه يثبت علم اليقين 
كما ثبت بالکتاب والسنة ۰ فاعمال الرأي فيه للعمل یکون في معنی العمل 
ما لا شبهة في أصله ثم إن الضرورة في مثل هذا تستدعي جواز العمل 
ی و ی هذا بیان شبه نفا القياس 
واليك الرد علیها 


۱۳۱ 


الوّدُ على شْبَه نا القياس 


الرد على الشبهنة الأولى: 

١‏ - يكون الكتاب تبياناً بمعناه؛ لأن التبيان يتعلق بالمعنى دون اللفظ» 
وهذا دليل لنا على صّحة القياس ٠‏ لأنه لما كان الثابت بالقياس ثابتاً بمعنی 
النص » یکون النصن الذي هو البيان أي اللفظ دالا على حکم. المقیس 
بطريق التبیان . 

۲ - قوله تعالی « وا رب ولا بیس ا ف کلب م ی لا دلالة لهم فيه 
على عدم صحة القیاس ؛ لان کل شيء یکون في کتاب الله » وکتاب اله 
پشمله ما باللفظ أو بالمعنی فالحکم في المقیس عليه يكون موجوداً في 
الکتاب لفظاً » والجکم في المقیس یکون موجوداً فيه معنی ۰ قال صدز 
الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح "2 : ففي العمل بالقیاس تعظیم شبن 
الكتاب والعمل به الفظاً ومعنىٌ » أي في العمل بالقياس تعظيم شأن 
الکتاب واعتبار نظمه فى المقيس عليه واعتباره معناه في المقيس › وأما 
منکرو القیاس فانهم عملوا بنظم الکتاب فقط » وأعرضوا عن اعتبار فحواه 
وإخراج الدرر المکنونة من بحار معناه وجهلوا أن للقرآن ظهراً وبطناً وآن 
لكل حد مطلعاً » وقد وفق الله تعالی العلماء الراسخین العارفین دقائق 
التأويل لكشف قناع الأستار عن جمال مغاني التنزيل اه. 


ل یم 


۳ قوله تعالی: « قل ل يد4 ليس أمراً بالعمل بالاصل بل هو آمر 
بالعمل بالنص وهو قوله تعالى  :‏ حل کم ماف الْأَرَضٍ یا( قال 


(1) انظر التوضیخ شرح التنقيح لصدر الشريعة ٥٦/۲‏ . 
(۲) سورة البقرة آية: ۰/۲۹ 


۱۳۲ 


صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح”: في معنى هذه الآية: فكلٍ 
ما لم توجد حرمته فيما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون حلالاً 
بقوله تعالى: طخل لَكُم تا ف لاش بيِيهًا 4 ونحن نقول أيضا بأنه 
لا يجوز لنا أن نحرم شيئاً مما في الأرض بطريق القياس » فإنه قياس في 
مقابلة النص اه. 

ولا جاه لحن على تراز اتدل اس و > فهو ادعاء منهم من 
غير دليل » ثم إن العمل باستصحاب الحال عند الحنفية عمل بلا دليل؛ 
لأن وجود a‏ ء وعدمه فى زمان لا يدل على بقائه » فإن الممكنات 
توجد بعد العدم وتعدم بعد الوجود. 

الرد على الشبهة الشانية: 

إن ما رَوَوْه من الآثار عن بعض الصحابة في ذم الرأي معارض بآثار 
صحيحة وروايات ثابتة عن أكثر الصحابة » فكيف يترك القوي 
بالضعيف ۰ فإنه قد ثبت بالتواتر أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا 
بالقياس وشاع ذلك فيهم وذاع من غير إنكار ورد . 

مثاله: 

ما اشتهر عنهم في مسألة العول وميراث ذوي الأرحام وغيرهما 
ومناظرتهم فيها بالرأي واحتجاجهم بالقياس. 

وكذلك مشاورتهم في أمر الخلافة » فإن كل واحد من الصحابة تكلم 
فيه برأيه إلى أن استقر الأمر على ما قاله عمر رضي الله عنه بطريق المقايسة 
والرأي حيث قال”": ألا تزضون لأمر دنياكم بمن رضي به رسول الله لأمر 


. 91/۲ انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 
۰۵۱۱/۳ (؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ 


۱۳۳ 


دینکم فاتفقوا على رأيه » وأمر الخلافة من آهم مایترتب عليه أحكام. 
الشرع وقد اتفقوا على جواز العمل فيه بطریق القیاس . 

وكذلك مشاورتهم لسیدنا علي کرم الله وجهه في حد شارب الخمر . 
فقال علي رضي الله عنه في ذلك برآیه : إذا شرب سکر وإذا سکر هذى واذا 
هذى افتری » وإذا افتری وجب عليه حد المفترین «ثمانون جَلْدة» مع أن 
شارب الخمر كان يُجلد فى زمن النبی. كل «أربعين جَلْدة» » فأخذوا بر یه" 
واتفقوا عليه وهو قیاس الشرب على القذف » وغیر ذلك کثیر »: 
فمناظرتهم ومقایستهم بالرأي آشهر من أن تخفی على أحد » حتی آصبح 
ذلك مثاراً للعلم الضروري في قولهم بالقیاس ۰ ومن آراد أن یقف على 
ذلك فليسلك سبیل التقصي . ۱ 

یقول الامام الغزالي رحمه الله20: إنه قد ثبت بالقواطع من جمیع 
الصحابة الاجتهاد والقول بالرأي » والسکوت عن القائلین به » وثبت 
ذلك بالتواتر في وقائع مشهورة کمیراث الجد والاخوة » وتعیین الامام 
بالبيعة » وجمع المصاحف. 1 

وما لم يتواتر كذلك فقد صح من آحاد الوقائع روايات صحيحة ولم 
ینکرها أحد من الامة » فأورث ذلك علماً ضرورياً بقولهم بالرأي كما 
عرف سخاوة حاتم وشجاعة علي بمثل هذا الدلیل ۰ وما نقلوه - أي نفاة 
القياس - بخلافه فأكثرها مقاطيع ومروية من غير تَبْت » وهي بأعيانها 
معارضة بروايات صحيحة عن صاحبها بنقيضها » فكيف يترك المعلوم 
ضرورة بمثلها » ولو تساوت في الصحة لوجب طرح جميعها والرجوع 
إلى ما تواتر من مشاورات الصحابة واجتهاداتهم » ولو صحت هذه 


(۱) انظر المستصفى للإمام الغزالي ۲/ ۰۳۱6-۳۱۳ 
۱ ۱۳ 


الروایات وتواترت أيضاً لوجب الجمع بینها وبين المشهور من 
اجتهاداتهم ۰ فیحمل ما آنکروه على الرأي المخالف للنص إلى آخر 
ما ذکرناه اه. 

ثم إن الاجماع قد انعقد على جواز القیاس والعمل بالرأي عند عدم 
النص وعند عدم مخالفته النص » فکان ذلك إجماعاً فعلياً منهم یحکم 
بقطعیته وحرمة مخالفته ولو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد سکتوا 
عن ذلك فان سکوتهم لا یقدح في الاجماع لعدم توفر أهلية الاجتهاد 
لديهم » قال عبد العزیز البخاري رحمه الله" : في ذلك: والذین سکتوا 
لم یکونوا من أهل الاجتهاد فلا یقدح سکوتهم في قطعية الاجماع اه. 

فالاجماع قاطع والنقل متواتر ونقل القاطع بالقاطع يفيد القطع المرکب 
وحينئذ لا مجال لاثارة الشغب واللغط في حجية القیاس لما ذکرناه أنه 
مجمع عليه والله أعلم بالصواب والیه المرجع والمآب . 

الرد على الشبهة الشالشة من وجوه: 

١‏ - إن الحکم الثابت بطریق القیاس ظني يُصار إليه للعمل لا العلم» 
والظن كاف في وجوب العمل . 

۲ - إن القیاس تصرف في حقه تعالی بإذنه لقوله تعالی: مرو 
يول مر ۳4 . 

۳ - إن العمل بالقیاس لم یلزم من وقوعه محال » لأننا قاطعون بان 
الشارع لو قال : [ذا وجدت مساواة فرع لاصل في علة فأثبت فيه مثل حکمه 
واعمل به لم یلزم منه محال لا لنفسه ولا لغیره. 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار اليزدوي ۳/ ۵۱۳. 
() سيق تخریجها. 


۱۳6۵ 


4 - إن العمل بالمظنون جائز لا مانع منه ألا تری أن الشرع جوز لنا 
ال قدام علی المباحات بقصد تحصیل المنفعة کالسفر والتجارة والمحاربة 
والغلبة على الاعداء کل ذلك إقدام بغالب الرأي من غير بناء على 

يُوجب علم اليقين.» ثم هو مباح في بعض المواضع » وواجب في 
بعض المواضع الأخرى . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله9©: وكذلك تقويم 
المتلفات » واعتقاد: المعروف فى التفقات والمتعة » فان ذلك منصوضن 
عليه » ثم الإقدام عليه بالرأي جائز فكان ذلك عملاً بالحجة » فتبين أن 
القياس من نوع العمل بما هو حجة في الأصل ۰ ولكنه دون الثابت من 
الحكم بالنص فلا يُصار إليه إلا في موضع لا يوجد فيه نص . 

بيان تقسيم الأقيسة: 

اعلم أن الأقيسة عند العلماء + تتقسم إلى ثلالة أقسام » عقلية ولغوية 
وشرعية . : 

أما العقلية: فمختلف فيها والأكثرون من أهل السنة والجماعة كما 
قال(" الأستاذ أبو منصور الماتريدي وغيره » على جريان القياس العقلي 
في العقليات أ ي: العلوم العقلية » كقولنا في مسألة الرؤية : الله موجود » 
وکل موجود مرئي ۰ فيكون مرئیاً » وحكى ابن سريج في كتابه «الاجماع» 
على استعماله اه. : 
أيضاً مختلف فیه الأن فيه إثبات اللغة بالقياس وهو ممتنع عند جمهور 


(۱) انظر أصول السرخسي ۰۱8۱/۲ 
(۲) انظر البحر المحيط للزركشي ۸۲/۷ نقلاً عن آبي منصور الماتريدي. : 


۱۳۹ 


الحنفية وعامتهم خلافاً للشافعية ‏ وسنبسط الکلام عنه إن شاء الله في 
موضعه من هذا الکتاب . 

وأما الشرعية: فتنقسم إلى قسمین : جلية وخفية . 

أما الجلية: فهى التى اتضحت فيها وجوه الاستنباط » وهذا من 
المدارك التى تقود المجتهد المستنبط بناء على القول بتأثير العلة واعتبار 
الشارع إياها بالجنس أو النوع إلى العلم الظاهر بتعيين علة القياس وان لم 
يحصل له العلم الباطن المقطوع به. 

وأما الخفية: فهي التي لا تتضح فيها وجوه الاستنباط لخفاء فوة 
التأثير الباطنة في القياس ۰ وقد يكون القياس الخفي فاسداً من حيث 
الظاهر صحيحا قوياً من حيث الباطن وهو الذي يسميه الحنفية 
ب«الاستحسان» وسيأتي الكلام عنه في هذا الباب إن شاء الله . 


۱۳۷ 


المبحث الثاني 
- حَدٌ القياس] 


1 


وت متس ود واشتّه : 7 


نی 


المبحث الشانسي 


(أما الأول: فالقياس) الجلي : فنقول: للقياس تفسير لغ ومعنى أما 
تفسيره صيغةً ف(هو التقدير لغة) والمساواة (يُقال قس النعل بالنعل أي 
قذره) به (واجعله نظيراً للآخر) + قال شمس الأئمة السرخسي رجمه الله 
في آصوله(۱) : وبهذا تبن أن معناه لغة في الاحکام: رَد الشيء إلى نظیره 
لیکون مثلاً له في الحكم الذي وقعت الحاجة إلى إثباته اف. 0 
تعن ره و 
ولهذا یُسمی ما يجري بين المناظرین مقایسة؛ لأن كل واحد منهما یسعی 
ليجعل جوابه في الحادثة مثا لما اتفقا على کونهأصلً بينهما » ال" 
قَايَسْتّهِ مقايسة وقياساً ؛ ۱ 
ويُسمى ذلك نظراً أيضا إِذْ لا يُصاب إلا بالنظر عن إنصاف » ويُسمى 
ذلك اجتهاداً مجازاً أيضآ؛ لاله ببذل المجهود يحصل هذا المقصود اه. : 
وأما تفسيره ه معن + : فالمراد دلالته على الأحكام؛ لأنه مدرك من 
مداراك أحكام الشرع » والحق سبحانه وتعالى ابتلانا بالاعتبار واستعمال 
الرأي عند الحاجة إلية فكان لا بد من العمل به (والفقهاء ء إذا أخذوا حكم 


0( انظر أصول السرخسي ۱8۳/۲ 


۱۳۸ 


القع من الأَصْل سموا ذلك قياس لتّقديرهم الفَرع بالأصْلٍ في الخکُم 
والعلَة. 


الفرع من الأصل » سموا ذلك قياساً لتقديرهم الفرع بالأصل في الحكم 
والعلة) فالاشتراك في العلة يُوجب الاشتراك في المعلول. 

ومعنى التقدير: أن يلحق الشيء بغيره فيجعل مثله ونظيره » قال 
عبد العزيز البخاري رحمه ایل : والغرض منه: أن التقدير في المعاني 
والأحكام بإلحاق الشيء بغيره ليجعل الشيء الملحق نظير الملحق به في 
الحكم الذي وقعت الحاجة إلى إثباته اه. 

وبناء على أن الاشتراك في العلة يُوجب الاشتراك في المعلول فقد 
عرّفه الامام الغزالي رحمه الله بقوله؟: القياس هو حمل معلوم على 
معلوم في إثبات حکم لهما أو نفیه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حکم 
أو صفة أو نفيهما عنهما. اه 

والمراد بإئبات الحكم إظهاره بطريق القياس كما مرَ؛ لاد مثبت 
الأحكام ابتداء هو الله تعالى لا غير. 
الماتريدي رحمه الله بقوله": القياس هو بانة حكم أحد المذكورين 
بمثل علته في الآخر» فاختار لفظ الإبانة دون الإثبات لما ذكرنا. 


وبناءة على أن القياس هو تعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غير 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰1٩۰/۳‏ 

(۲) انظر مستصه الغزالي ۲۷۸/۲ . 

(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤۹۱/۳‏ نقلاً عن أبي 
منصور الماتريدي . 


۱۳۹ 


بترم عليه وان تمه هی بح این والخرضي ليه نقد جرقه مه 
الشريعة رحمه الله في کتابه التوضيح” '© بقوله: القبائر ركو و الخدم 
من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة». 

وفي الحقيقة : لا یخلو " القیاس من اظهار وابانة وتبیین لمکم 
ومساواة ر بين الفرع والأصل » وتعدية لحکم الاصل إلى الفرع مع بقائه في 
الأصل لأن التعدية هي إثبات حکم في الفرع مثل حکم الاصل مع بقائه في 
الاصل وعلة إثبات الحکم في الفرع ليست الا الحکم بالمساواة بين 
الأصل والفرع في العلة لتثبت المساواة بینهما في الحکم . 

وبناء على هذا يصح تسمية القیاس علة ولا يصح تسمية العلة قياساً 
ولو آنها هي الرکن الأعظم فيه ؛ لأن العلة في تصورها لا تستدعي أصلاً 
وفرعاً بخلاف القیاس فان القیاس في تصوره يستدعي أربعة آمور : 

الأول الاصل : وثعني به النص المقیس عليه . 

الثاني الفرع : ونعني به المقیس . 

الشالث العلة الخامعة: ونعني بها الرکن . 

الرابع الحکم : ونعني به الأثر الثابت بالشيء. 

إذن: بصع أن يسمى القياس علة كما يصح أن ُسمى نظرا واجتهاداً 
ودليلاً واعتلالاً » ثم إن القياس بأركانه وشروطه ودفعه يجري مجرى 
الشهود والشهادة فى الدعاوى والبيّنات قال شمس الأئمة السرخسي رحمه 
ا آص ل(۲): ۳ ١‏ 
الله في أصو : 


)0 انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ۲/ 9۲ . 
(۲) انظر آصول السرخسي ٠٤٤/۲‏ . 


۱۰ 


فالتصوص شهود على حقوق الله تعالی وأحكامه بمنزلة الشهود فى 
الدعاوی ومعنی التصوص شهادته بمنزلة شهادة الشاهد » ثم لا بد من 
صلاحية الشاهد بکونه حراً عاقلاً بالغاً » فكذلك لا بد من صلاحية النص 
لکونه شاهداً بکونه معقول المعنی » ولا بد من صلاحية الشهادة بوجود 
لفظها . فكذلك لا بد من صلاحية الوصف الذي هو بمنزلة الشهادة » 
وذلك بأن یکون ملائماً للحکم أو مؤثراً فيه على ما نبین الاختلاف فيه » 
ولا بد مما هو قائم مقام الطالب فيه وهو القائس ‏ ولا بد من مطلوب وهو 
الحکم الشرعي ‏ فالمقصود تعدية الحکم إلى الفروع » ولا بد من مقضي 
عليه وهو عقد القلب لیترتب عليه العمل بالبدن إن كان یحاج نفسه » وان 
کان یحاج غیره فلا بد من خصم هو كالمقضي عليه من حیث إنه يلزمه 
الانقیاد له »> ولابد من قاض فيه وهو القلب بمنزلة القاضي في 
الخصومات ۰ ثم بعد اجتماع هذه المعاني یتمکن المشهود عليه من الدفع 
بعد ظهور الحجة ‏ فان تمام الالزام إنما يتبيّن بالعجز عن الدفع اه » 
وانما يستقيم هذا الذي ذکر عند علماء الحنفية » وربما یخالفنا في بعض 
هذا الشافعية وغيرهم من العلماء. 


۱:۳ 


الفصل الثاني 


في شرائط القياس 


وأكاشزطه: فَأَنْ لا يَكُون الاصل مخضوصاً ب كمه من آشو ‏ 
ب هر و ا اه 4 ۳ ۲ 
كقبول شهادة خزيّمة وحده رضي الله عنه » 


الفصل الثاني 
في شرائط القياس 


(وأما شرائطه : ف) الأول (أن لا يكون الأصل) الذي هو محل الحكم 
عند الجمهور (مخصوصاً بحكمه) والمراد من الخصوص : التفرد بالحكم 
(بنص آخر) أي بسبب نص آخر يدل على اختصاصه بهذا الحكم (كقبول 
شهادة خزيمة”! وحده رضي الله عنه) فإنه منفرد بقبول شهادته وحده من 
العدد ۰ لا يشاركه فيه غيره » وقد عرف هذا الاختصاص بقوله تعالى: 


)١(‏ هو خزيمة بن ثابت بن مالك بن الاوس الانصاري الأوسي ثم الخطمي ۰ ذو 
الشهادتین وأمه کبشه بنت آوس الساعدية » آبو عمارة » من السابقین الأولين » 
شهد بدراً وما بعدها » وقيل أول مشاهده أحد » وكان يكسر أصنام بني 
حطمة » وكانت راية حطمة بيده يوم الفتح وقال أنس بن مالك: افتخر الحيان 
الأرس والخزرج » فقال الأوس: ومنا من جعل رسول الله و : شهادته بشهادة 
رجلین الخ » واستشهد خزيمة بصفین ۰ وهو القائل : 
إذا نحن بایعنا علياً فحسبنا آبر حسن مما نخاف من الفتن 
وفيه الذي فیهم من الخير كله وما فيهم بعض الذي فيه من حسن 
انظر الاصابة 555/١‏ . 


۱:5 


كان كما تَبَتَّ بالنص اختصاصّه به كرامّة له. 


« واس تقو دوا وکین ن ري ۲۳۹ ولكن بطريق الكرامة ف (كان حكماً 
ثبت بالنص) وهو قول النبي و «من شهد له خزيمه فهو حسبه»”“وكان 
(اختصاصه به كرامة له) فيمتنع الحاق غيره به بطريق القياس » سواء كان, 
مثله في الفضيلة أو فوقه أو دونه » لأن ذلك الإلحاق إن صح يؤدي إلى 
إبطال الكرامة الثابتة له بالنص الموجبة لانقطاع شركة الغبر» قال شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله في صوله 7 : في إبطال القياس على خزيمة ا» 
لأن التعليل لتعدية الخکم » وذلك يبطل التخصيص الثابت بالنص » فكان 
هذا تعليلاً في معارضة النص لدفع حكمه ۰ والقياس في معارضة النص' 
باطل | ه. ۱ 

ومذا بخلاف تعلیل الدلیل المخصص في العام حيث يجوز لأنه 
لا پوجب ابطال شيء لبقاء صيغة العموم . 

وقصته أن النبي بيا اشتری من عرابي ناقة واداه ثمنها » ثم جحد 
الأعرابي استیفاء الثمن » وجعل یقول: هلم شهيداً » فقال عليه الصلاة 
والسلام «مَنْ بُشهد لي» فقال خزيمة بن ثابت آنا أشهدٌ لك يا رسول الله 
أنك اديت الاعرابي ثمنّ الناقة » فقال رسول الله ب : كيف تشهد لي ولم 
تحضرنا؟ . 


۱ ۰۲۸۲/۱ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الحدیث رواه الطبراني ۰۳۲۳/۹ وأبو يعلى في مسنده انظر كنز العمال 1۱۳ 
۳۸۱-۹ برقم ۰۳۷۱۳۸ 

(۳) انظر أصول السرخشي ۱۵۰/۲. 


۱:1 


وَأنْ لا يَكُونَ الاضل مَعْدُولاً به عن القیاس کایجابه الطَّهَارَةَ 
پالقهقهة في الصّلاة. 


فقال: يا رسول الله نا نصّدقك فيما تأتينا به من خبر السماء » آفلا 
نُصدّقك فيما تخیر به من آداء ثمن الناقة » فقال عليه الصلاة والسلام'مَن 
شهد له خزيمة فهو نب “هذه هي القصة بتمامها" . 

ويفهم منها أيضاً: جواز الشهادة للرسول ب بناءٌ على أن خبره بمنزلة 
المعاينة" . 

وكذلك الأحكام المخصوصة بالنبي یه كتحليل أكثر من آربع زوجات 
وغيرها مما اختصه الله تعالى به » لا يجري فيه القياس ولايصح به 
الالحاق أصلاً . كما ذكرنا. 

الشرط الشاني : ۱ 

(آن لا يكون الأصل): أي حکم الاصل (معدولاً به عن) سَئَن 
(القیاس) وطریقته المسلوكة (کایجابه الطهارة بالقهقهة في الصلاه) 
والمعنی آنه ثبت وجوب الطهارة بسبب القهقهة في الصلاة بالنص على 
خلاف القیاس » لأن الطهارة بالقیاس تزول بالمنافي وهو النجاسة ولم 
یوجد الا أن الشرع جعل القهقهة مزيلة للطهارة في الصلاة المطلقة أي 
صلاة ذات رکوع وسجود على خلاف القیاس ٠»‏ فلا یمکن الحاق غیرها 
بها حتی لو ارتد في الصلاة والعیاذ بالله لا تنتقض به الطهارة » وان كان 
الارتداد أعظم جناية من القهقهة . 


۹9 انظر هذه القصة في کتاب التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ٥٦/۲‏ . 
(۳) انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ۵7/۲ 


۱:۷ 


ولا يصح أيضاً تعدية الحکم منها إلى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة ۲ 
لأن القهقهة جعلت جدثاً فى صلاة مطلقة كما قلنا على خلاف القياس ۰ 
وما خالف القیاس فغيره عليه لا يقاس » فیقتصر الحکم على موزها 
النص ۰ وذلك لأن ما شرع ابتداء ولا یعقل معناه لا يقاس عليه غيره لتعذبز 
وقوفنا على العلة فی الحقيقة قال شمس الأئمة السرخسی رحمه الله فى 
آصوله( في عدم صححة القیاس والالحاق عليه : لأن التعلیل يكون مقايسبة 
والحکم المعدول به عن القياس الثابت بالنص لا مدخل للقياس فيه على؛ 
ا لخن عرولا سیر ا و على ابظالفة دمن > لأن المقصود. 
بالتعلیل إثبات الحکم في الفرع والقیاس ينفي هذا الحکم ولا یتحقق 
الاثبات بحجة النفي كما لا یتحقق التحلیل بما هو حجة التحریم | هب. 

وكذلك بقاء الوم مع الأكل والشرب ناسياً فانه مستثنی عن سنن 
القياس ومعدول به عنه بالنص وهو قول النبي و «تم على صومك فانما 
أطعمك الله وسقاك»”") : والقياس يقتضي تحقق الفطر من كل ما دخل في 
الجوف » لأنَّ ركن: الصوم وهو الإمساك ينعدم بالأكل مع النسيان » 
والركن هو الكف عن اقتضاء الشهوات ٠‏ وأداء العبادة بعد فوات رکنها: 
ت۲۳ ۱ 

وبهذا يتبيّن أله إن أكل ناسیاً أو شرب معدول به عن القیاس ۰ وإذا كان 
ا عليه » ولم يجز تعدية الحكم فيه إلى المخطيء 


.1١6١/؟ انظر أصول السرخسی‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم /۱۹۳۳ في الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناس 
ومسلم برقم / ۱۱۵۵ في الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر عن 
أبي هريرة مرفوعاً:» ولفظه عند مسلم «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلیثم 
صومه فإنما أطعمة الله وسقاه؛ . 


۱:۸ 


ون يَتَعدَى الم السرعي الثابت باصن بعینه إلى فزع هو تَظیره 
ولا نص فیو. 


والمکره والنائم إذا صب في حلقه الماء بطریق التعلیل . 

وكذلك کل ما لا یدرکه العقل » أي لا يدرك علته وحکمته كأعداد 
الرکعات » ومقادیر الزكاة » والحدود والکفارات » التى لا تعقل معناها 
وکذلك كل ما شرع ابتداء ولا نظیر له فلا يجري فيه القباس لعدم النظیر 
سواء عقل معناه کرخص السفر » أو لا کضرب الدية على العاقلة . 

كل هذا يبقى حکمه مقتصراً على مورد النص أو الاجماع ولا یتعدی 
إلى غيره كما ذکرنا. 

(و)الشرط الشالث : 

اعلم أن من شرائط صحة القیاس أن یکون المعدی حکماً شرعیاً : 
لا عدماً أصلياً . لأن تعدية العدم لا تصح كما مر في مبحث المطلق 
والمقید. ولا اسماً لغوياً: لأن اللغة لا تثبت بالقیاس كما سنتکلم عنه إن 
شاء الله » ویکون الحکم الشرعي ثابتاً بأحد الأصول الثلائة الکتاب أو السنة 
آو الاجماع . وهو معنی قول المصنف رحمه الله (أن یتعدی الحکم 
الشرعي الثابت بالنص بعینه) أي من غير تغيير (إلى فرع) متعلق بالمعدی 
(هو نظیره) أي الفرع یکون نظيراً للأصل في الحکم والعلة (ولا نص فیه) 
أي في الفرع . 

والمراد: نص دال على الحكم المعدی أو عدمه لا مطلق النص”؟ هب 
وذلك لأنه إن وجد في الفرع نص موافق للأصل لا حاجة إلى القياس » 


)0 كذا ذكره صدر الشريعة في كتابه التوضيح على التنقيح ۲/ ۵۷ . 
1۹ 


وان وجد في الفرع ع مخالف الاصل بیطل القاس : وت وا 
لا مطلق النص فتأمل : 

ثم إن هذا الشرط مقید بقیود كثيرة . 

القيدالأول: 

أن يكون المعدی حکماً شرعياً كما ذكر » لأن المطلوب إثبات حکم 
شرعي للمساواة في العلة ولا يتصور إلا بذلك فيحترز بهذا القيد عن تعدية 
في اللغة وإليك بيان مذهبهم ومذهب المخالفين مع ذكر أدلتهم . 

المذهب الأول: 

ذهب بعض الشافعية وجماعة من أهل العربية إلى إثبات اللغة 
بالقیاس . 

حجة أصحاب المذهب الأول : 

نا ریا عصير اجب لا يسمى خمرا قبل الشدة المطرية » فإذا صل 
تلك الشدة يسمى خمراً . وإذا زالت زال الاسم › والدوران يفيد غلبة 
الظن » فيغلب على ظننا أن العلة لذلك الاسم هي الشدة فمتى رأينا الشذة 
حاصلة في النبيذ غلب غلى ظننا أنه مسمى بالخمر » وقد علمنا أن الخمر 
حرام فحكمنا بحرمة النبیذ لدخوله تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام 
«حرمت الخمر لعينها»"“ وأوجبنا الحد بشرب القليل والكثير منه كما في, 
شرب الخمر » وكذا ساثر الاشربة المسكرة لعموم العلة . ۱ 


(۱) آخرجه العقيلي في الضعفاء الکبیر ۱۲۲/۶ عن علي مرفوعاً وضعفه » وقد ذکر 
طرقه مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عباس انظر نصب الراية للزيلعي ۰۳۰۹/4 


۱5۰ 


وقد حكي عن ابن سریج أنه قال : إنما ثبت بالقیاس الأسماء في الشرع 
ثم تعلق عليها الأحكام » قال الزركشي رحمه الله في البحر المحیط(۲: 

فكان ابن سريج يتوصل إلى أن الشفعة تركة ثم يجعلها موروثة » وإن 
وطء البهيمة زنى ثم تعلق به الحدا ه. 

ثم قال في جوابه: فإن كان ابن سريج يمنع من تعليل الأحكام في 
الشرع بالعلل فهو باطل ۰ لأن أكثر المسائل نما تعلل فيها أحكامها دون 
أسمائها . 1 

وإن أراد أن العلل قد يتوصل بها إلى الأسماء في بعض المواضع فإن 
أراد بالعلل » العلل الشرعية فباطل ٠‏ لأن اللغة أقدم من الشرع فلا يجوز 
اثباتها بأمور طارئة . 

قال إلكيا الهراسي الطبري: كان ابن سريج يقول: نما تثبت الأسامي 
بالقياس ثم تعلق الأحكام بها نحو ما كان يقول إن القياس يوصل إلى أن 
وطء البهيمة زنى ثم ثبت الحد فيه بظاهر الآية » ووجه كونه زنى: إنه 
إيلاج فرج في فرج تمحّض تحريماً فكان زنی . 

والنبیذ خمر للشدة والخمر محرمة » وقد تكفل بإبطال هذا القول 
إلكيا الهراسي فقال: وهذا النوع باطل من کل وجه » لأن القیاس في 
الأسامي يتلقى من فهم مقاصد اللغة ومعرفة موضع اشتقاق الاسم . ثم 
يجري على ما فيه ذلك المعنى بذلك الاسم » فيكون نهاية نصهم على 
فائدة التسمية ذلك وليس لهذا القول تعلق بالشرع » لأنه قد يصح سواء 
كان هناك شرع أم لا ۰ وأما القياس الذي يختص الشرع به فإنما تثبت به 


() انظر البحر المحيط للزركشي ۰۸4/۷ ۸۵. 
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َا نيقي م الیل لانجات اسم الخفر لاير الأَشرِبَةٍ لک من 
بحكم شزعي. 


الاحکام فقط بأن یعلل المجتهد الاصول التي يثبت الحکم فیها لتعدية. 
الحکم بالتعلیل إلى ما شارکها في العلة » وقد نص الشافعي رحمه الله: 
تعالی في الخمر على خلاف ما ذكره . ۱ 
والقول في بطلانه ظاهر في الشرع أولاً وفي اللغة ثانيً » لأن فهم 
موضع الاشتقاق لا يمنع إمكان تخصيص الاسم | ه. 
المذهب الثاني: 
ذهب جمهور الفهاء ء إلى عدم ثبوت اللغة بالقياس وأن المعدی في 
القياس الشرعي ينبغي أن عع و وأن العلل 
حجة أصحاب المذهب الشاني: 


ع جمهور الفقهاء على عدم ثبوت اللغة بالقياس بقوله تعالى : 
« ولم ءاد الأسماه که 74 فإنه يدل على أنها بأسرها توقيفية » فيمتنع 
أن يثبت شيء منها بالقياس » وبأن القياس إنما يجوز عندما يكون الحكم 
في الأصل قابلاً للتعليل ۰ وتعليل الاسماء غير جائز ‏ لأنه لا مناسبة بين 
المسميات (فلا يستقيم التعليل » لاثبات اسم الخمر لسائر الأشربة لأنه 
لیس بحکم شرعي) . ١‏ 


(۱) سورة البقرة آية /۳۱. 


۱۲ 


قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح”©: معللاً عدم ثبوت 
اللغة بالقياس » لأن في الوضع قد لا يراعى المعنى كوضع الفرس والابل 
ونحوهما. 

وقد يراعى المعنى كما في القارورة والخمر » لكن رعاية المعنى إنما 
هي للوضع لا لصحة الاطلاق ۰ حتى لا تطلق القارورة على الدّن لقرار 
الماء فيه » فرعاية المعنى لأولوية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من بين 
سائر الألفاظ كالخمر وضع لشراب مخصوص بمعنى وهو المخامرة فلا 
يطلق على سائر الأشربة » لأنه إن اطلق مجازاً فلا نزاع فيه »> لكن 
لا يحمل عليه مع إرادة الحقيقة » وإن اطلق حقيقة فلابد من وضع العرب 
| هب. 

قال الامام الغزالي رحمه الله : إن العرب إن عرفتنا بتوقیفها آنها 
وضعت اسم الخمر مثلاً للمسكر المعتصر من العنب خاصة » فوضعها 
لغیره تقوّل واختراع فلا یکون لغتهم بل یکون وضعاً من جهتنا » وان 
عرفتنا آنها وضعته لكل ما خامر العقل فاسم الخمر ثابت للنبیذ بتوقیفهم 
لا بقیاسنا فثبت بهذا أن اللغة کلهاوضم وتوقیف لا مدخل للقياس فیها 
أصلاً اف . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله”” : في اشتراط کون 
المعدى حکماً شرعيا » لان الكلام في القياس على الأصول الثابتة 


)0 انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ؟/ ۰۵۷ °۸ . 

(۲) انظر عبد العزیز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰9۷۱/۳ نقلاً عن مختصر 
التقویم . 

(۳) انظر آصول السرخسي ۰۱۵۰/۲ 


۱9۳ 


شرعاً » وبمثل هذا القیاس لا یعرف الا حکم الشرع ۰ فان الطب واللغة 
لا یعرف بمثل هذا القیاس ثم قال: إن الکلام متى كان في معنی اللغة فانه 
لا يجوز المصیر فيه إلى الاثبات بالقیاس الشرعي . 

وبيان هذا في اليمين. الغموس ۰ فان علماءنا قالوا: نها لا تتعقد 
موجبة للکفارة » لأنها ليست بیمین معقودة ووجوب الکفارة بالنص في 
اليمين المعقودة » وکان الاشتخال في الحکم بالتعلیل بقوله يمين بالله 
مقصود باطلاً من الكلام » لأن الکلام في إثبات الاسم حقيقة فعندنا هذه 
ليست بيمين حقيقة ۰ وإنما سميت يمينا مجازاً » لأن ارتكاب هذه الكبيرة 
كان باستعمال صورة اليمين كبيع الحر يسمى بيعاً مجازاً وان لم يكن بيغا 
على الحقيقة » وإذا كان الكلام في إثبات اسم اليمين حقيقة وذلك 
لا يمكن معرفته بالقياس الشرعي كان الاشتغال به فضلاً من الكلام » 
ولکن طریق معرفته التأمل في أصول آهل اللغة » وهم إنما وضعوا اليمين 
لتحقیق معنی الصدق من الخبر فعرفنا أن ما ليس فيه توهم الصدق بوجه 
لا یکون محلاً لليمين لخلوه عن فائدته وبدون المحل لا یتصور انعقاد 
اليمين » ولذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه في اللواطة : إنها لا.توجبت 
التحد . لأنها ليست: بزنا » واشتغال الخصوم بتعليل نص الزنا لتعدية 
الحكم إو إثبات المساواة بينه وبين اللواطة يكون فاسداً » لأن طريق معرفة 
الاسم النظر في موضوعات أهل اللغة لا الأقيسة الشرعية » وكذلك سائر 
الأشربة سوى الخمر لا يجب الحد بشرب القليل ما لم يسكر ۰ واشتغال 
الخصم بتعليل نص الخمر لتعدية الحكم أو لاثبات المساواة فاسد » لأن 
الکلام في إثبات هذا سم كسائر و هب 

القيد الشاني: ١‏ 


«بعینه» أي أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه من غير تغییر 


6 


ولا لإثبات صكة طَهّار الذي لکونه تَغْييرا للْخُرمة النامية بالكَمَارَة 
في الأصل إلى اطلاقها بالفرع عَنْ الغايّة. 


إلى فرع . . (و) بناء عليه(لا) يصح التعليل (لاثبات صحة ظهار الذمي) 

بالقياس على صحة طلاقة كالمسلم أي لا يقال: الذمي أهل للطلاق 

فيكون أهلاً للظهار كالمسلم (لكونه تغييراً للحرمة المتناهية بالكفارة في 

الأصل) وهو المسلم (إلى اطلاقها بالفرع) وهو الذمي (عن الغاية) . 
بيانه: 


أن الحكم في الأصل وهو المسلم تثبت بظهاره حرمة تنتهي بالكفارة » 
بالكفارة لعدم صحتها عنه لفقده أهليتها » هذا عند الحنفية. 

وذهب الشافعية إلى أن موجب الظهار الحرمة » والذمي من أهل 
الحرمة كالمسلم فيعتبر ظهاره في حق الحرمة كما اعتبر أبو حنيفة رضي 
الله عنه إيلاء الذمي في حق الطلاق ۰ وان لم يعتبر لإيجاب الكفاره. 

جواب الحنفية: 

أن هذا التعليل غير صحيح » لأن حكم الظهار في حق المسلم حرمة 
متناهية بالكفارة » ولا يمكن إثبات مثل تلك الحرمة فى حق الذمي » فإنه 
ليس بأهل للكفارة كما ذكرنا » فلو صح ظهاره لثبتت به حرمة مطلقة » 
فيكون هذا التعليل مغيراً لحكم الأصل في الفرع » ومن شرط صحة 
القياس أن لا يغير القياس حكم الأصل في الفرع » أي يشترط أن يثبت 
بالتعليل مثل حكم النص في الفرع من غير أن يثبت له تغيبر في الفرع بزيادة 
وصف أو سقوط قيد » فلابد من تحقق الممائلة في نفس الحكم بين 
الأصل والفرع من الجواز أو الفساد » أو الحل . أو الحرمة ونحوها 


1١ه‎ 


ولا لتَْديةٍ الخکم ین النّاسي ز في الط إلى شوه وتا 
عي ا ٠‏ فكان تغدية إلى ما تنم نظَيدَة. 


لا الممائلة فى القطيعة فان ذلك لا يثبت بالقياس لأنه ظني وان 

قال الشيخ الإمام أبو زيد الدبوسي في «مختضر التقويم»“وهذا 
فصل دقيق يجب تحفظه فان أكثر المقايسين غيّروا حكم النص ولم 
يعدوه إلى فرعه بعینه | ه. 

(و) القيد الشالث: 

أن يتعدى الحكم الثابت بالنص «إلى فرع هو نظيره» » وبناء عليه : 
(لا) يصح التعليل (لتعدية الحكم من الناسي في) عدم (الفطر إلى المكره 
والخاطيء ۰ لأنه لیس نظیره) أي لا يصح قياس الخطأ والاكراه على 
النسیان في عدم الافطار (لأن عذرهما دون عذره) فیما هو المقصود 
بالحکم » لأن عذر الخاطي لا ينفك عن تقصیر من جهته بترك المبالغة 
في التحرز ۰ وعذر المکره باعتبار صنع هو مضاف إلى العباد (فکان تعذية 


إلى ما ليس نظیره) فلا يجوز تعدية الحکم بالتعلیل إلى ما لیس بنظیر له ؛ 
هذا عند الحنفية : 


وذهب الشافعية إلى صحة تلك التعدية : 
أن الناسي لما لم یقصد الفطر لعدم العلم به لم یجعل فعله فطراً وان 
)١(‏ انظر عبد العزيز ز البخاري على كشف أسرار التزدوي 9۷۱/۳ نان مختصر 
التقويم . 


۱9۹ 


ولا لزط الایمان في رَفَبَّةٍ اليَّمين والظهار . 


وجد منه القصد إلى نفس الفعل فلأن لا يكون فعل الخاطيء فطراً مع أنه 

وکذا المکره على الفطر » لأن الاکراه إذا كان تغيير حق انتقل فعل 
المکره إلى الحامل عليه وإذا انتقل إليه لم يبق له فعل کفعل الناسي لما 
أضيف إلى صاحب الحق لم يبق للناسي فعل . 

حجة الحنفية: 

إنه لا مساواة بين الناسي وبين الخاطيء والمکره ؛ لأن النسیان آمر 
جبلي لا صنع للعبد فيه ولا يمكن الاحتراز عنه » فکان سماوياً محضاً 
منسوباً إلى صاحب الشرع من کل وجه يؤيده: قول النبي بء لمن أكل 
ناسياً في رمضان تم على صومك إنما طعمك الله وسقاك»۳؟. 

فکان ركن الصوم قائماً في حقه حکماً ؛ آما الخطاً فلتقصیر من جهته 
بتر که التشت وعدم التحرز كما ذکرنا ولهذا تجب الدية والکفارة على 
الخاطیء في القتل » وآما المکره فبصنم مضاف إلى العبد لا إلى صاحب 
الشرع 3 ولهذا لا يحل له الإقدام على الفطر بالاکراه فصار عذرهما دون 
عذر الناسي . 

القيد الرابع: 

«ولا نص فيه» أي في الفرع (و) بناء عليه (لا) يصح التعليل (لشرط) 
صفة الإيمان (في رقبة) كفارة (اليمين والظهار) بالقياس على كفارة 
(۱) الحدیث: رواه آبو داود ۲ برفم/ ۲۳۹۸ ۰ والبخاري ۰۰/۳ ومسلم 


۲ برقم ۰۱۱۵۵ 


۱5۷ 


القتل » ؛ لأن فيه تعلیل الأصل لتعدية الحكم به إلى محل فيه نص آخر . قال 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله ۲ : 

وأيضاً: فيه تعرض لحکم النص الاخر بالتغییر فان الاطلاق غير 
التقييد» وبعد ماثبت إطلاق الرقبة في کفارة اليمين والظهار ۰ فاثبات 
التقييد فيه بالإيمان یکون تغیرً ۰ كما أن إثبات صفة الاطلاق في المقید 
يكون تغييراً » فان الحرمة في الربائب لما تقيدت بالدخول كان تعلیل 
أمهات النساء لاثبات صفة الاطلاق في حرمة الربائب ب يكون تغييراً لا يجوز 
المصير إليه بالرأي » فكذلك إثبات التقييد فيما كان مطلقاً بالنص | ها 
هذا عند الحنفية وذهب الشافعية إلى صحة ذلك التعليل والقياس. 

ححة الشافعية: 

أنه لما جاز اثبات زيادة بالتعليل في المواضع التي لم يتعرض لها 
النص بالتعليل ضح اشتراط صفة الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار 
بالقياس على كفارة القتل » لأن هذه الكفارات جنس واحد یجمعها سلك 
واحد وهي أنها تحرير في تكفير شرع للتبري والزجر. 

ححة الحنفية : 

أن المقايسة بين :الشيئين إنما تكون إذا كانا متمائلین » آما إذا كانا 
مختلفين بالاطلاق والتقیید فلا تتحقق الممائلة بینهما » والتعليل 
لا يصيرهما مثلين بل يبقى كل واحد منهما مختلفاً مع الاخر » ثم إن: 
التعليل إنما يصح للتعدية » والتعدية إنما تكون من المنصوص عليه إلى 
ما لا نص فيه فصفة الإيمان في كفارة اليمين والظهار ثابتة بالنص المطلق» 
فلا حاجة إذن إلى القیاس ولم يبق في المسألة فرع » فالذي توهموه فرعا 


۱0( انظر أصول السرخني ٠٠١/۲‏ . 


وّفي مَضصْرِفٍ الصَّدَقَاتٍ » لاه تَعْدِيَةٌ إلى ما فيه نص بغییره. 


هو في الحقيقة أصل ۰ ولا يصح قياس أصل على أصل . 

وكذلك لا يجوز التعليل عند الحنفية لاشتراط صفة الإيمان (في 
مصرف الصدقات) الواجبة كالكفارات وصدقة الفطر بالقياس على الزكاة 
(لأنه تعدية) الحكم (إلى ما فيه نص بتغييره) . 

لذا جاز صرفها إلى الفقراء الكفار عند الحنفية . 

وذهب الشافعية إلى عدم جواز صرفها إلى الفقراء الكفار اعتباراً 
بمصرف الزكاة فان صفة الإيمان فيه شرط بالإجماع . 

8 ۳ نف : 

أن نصوص الكفارات وصدقة الفطر غير مقيدة بصفة الإيمان » فلا 
يجوز إبطال اطلاقها بالتعليل كما لا يجوز إبطال التقييد به. 

أما نصوص الكفارات المطلقة كقوله تعالى في اليمين: #إطمام َو 
سكين من أَوْسَط ما تطلیمون آهییکم أو سوت 4 ۲۲ من غير تقييد فيمن 
تصرف إليه » وأما النصوص المطلقة الواردة في صدقة الفطر كقوله عليه 
الصلاة والسلام«اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»”" فهو أيضاً مطلق 
غير مقيد بصفة الإيمان فهذه النصوص وأمثالها تقتضي بإطلاقها الخروج 
عن العهدة بالصرف إلى المساكين الكفار فتقيده بصفة الإيمان بالقياس 
يكون تغبيراً لموجبه بالرأي وهو باطل . 

والذي يدل على جواز صرف الصدقات إلى أهل الذمة قوله تعالى: 


(۱) سورة المائدة آية / 49/ . 
(۲) سبق تخريجه . 


10۹ 


والرطٌ الرابع : آذ يقن کم امن بن الیل علی ماک 
ْله لاد تخير بسكم ان في تیه بالرآي ال کم نا 
في الفُروع . 


1 202 یلو 4 9 
وإنما شرط الإيمان في مصرف الزكاة بالحدیث المشهور ۰ وهو قول 
النبي ية لمعاذ حين بعثه إلى اليمن «ثم آعلمهم أن الله تعالی فرض علیکم 
صدقة تؤخذ من اغنيائهم وَترَدٌ إلى الفقراء»۲۳ وبمثله یزاد على الکتاب . : 
(الشرط الرابع): 


(آن یبقی حکم النص) المعلل (بعد التعلیل على ما كان قبله) أي قبل 
التعلیل وذلك كما بیناه في ظهار الذمي (لأن تغییر حکم النص في نفسه 
بالراي باطل) سواء تحصل التغییر لحکم نص في المقیس عليه » أو حصل 
التغییر لحکم نص في المقیس وذلك (کما آبطلناه) أي كما أبظلنا التغییز 
(في الفروع) أي في الأمثلة المذکورة في قوله «ولا نص فیه» وذلك لأن 
التغییر لما بطل ف ل ا a‏ 
الأصل مع تضمنه معارضة النص كان أولى . 


والمراد من التغيير هنا: تغيير المعنى المفهوم من النص لغة لا التغییر 
الحاصل من الخصوص إلى العموم » فان هذا من ضرورة التعلیل . : 


)1( سورة الممتحنة آية |۰۸ ۱ 

زفق الحدیث رواه البخاري ۲/ ۰ ۱:۷ » ومسلم ٩۰/۱‏ برقم/ ۱۹ 2 
۲ برقم 1۲۵ وأبو داود ۱۰۷/۲ برقم ۱۵۸6 ء والنسائي 58/8 ۰ دابن 
ماجة ۵1۸/۱ برقم ۱۷۸۳. 


۱۹۰ 


بيان الشرط الرابع : 

أنه لما ثبت أن التعلیل لا يجوز أن یکون مغیراً حکم النص في الفروع 
ثبت بالطريق الأولى أنه لا يجوز أن يكون مغيراً حكم الأصل في نفسه . 
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في آصوله(۲: 

ففي كل موضع لا يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان 
قبله فذلك التعليل يكون باطلاً » لكونه مغيراً لحكم الأصل » ولهذا لم 
نجوّز التعليل في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة بالقياس على 
المحدود في سائر الجرائم بعلة أنه محدود في كبيرة » لأن بعد هذا التعليل 
لص یت تك > قال عبد العزيز 


البخاري رحمه ا“ ۰ 


وقد أبطل الشافعي رحمه الله هذا الحكم فجعل بعض الحد حداً » لأن 
الوقت من الأبد بعضه ۰ يعني أنه لم يقبل شهادته قبل التوبة وقبلها بعد 
التوبة . والنص يقتضي رذ شهادته في كلا الحالين ۰ فیکون اقتصار عدم 
القبول على ما قبل التوبة » فيكون تغييراً لموجب النص وهذا الكلام إنما 
يستقيم إذا جعل الشافعي رحمه الله رد الشهادة قبل التوبة بطريق الحدّ » 
ولیس من مذهبه ذلك بل الشهادة مردودة عنده قبل التوبة للفسق اهب. 

والحجة للحنفية أن یقال : إن العمل بالقیاس یکون بعد النص » وفي 
الحکم الثابت بالتص لا مدخل للقیاس في التغيير كما لا مدخل له في 
الابطال » فإذا لم يبق حکم النص بعد التعلیل في المنصوص على ما كان 


. ٠٠١/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
۵۹۰/۳ (؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ 


ك1 


تما حَصَصْنًا الیل في قَْلِه عََيِْالصّلاةُ والسّلامُ لا یو العام 
بالطعام الا سَواء بسواء» 3 لأنَّ استیتاء ء حالة التسّاوي دل على موم 
صدره في الأخوالٍ ؛ 


قبله كان هذا قياساً مغيّراً لحكم النص أو مبطلاً له » ولا معتبر بالقياس في 
معارضة النص . 

وقال الإمام الشاقعي رضي الله عنه : أنتم أي الحنفية غيرتم خكم النص 
بالتعليل في مسائل منها: أن نص الربا وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
«لا تبيعوا الطعام بالطعام» يعم القليل والكثيرء فخصصتم منه القليل 
بالتعليل بالكيل وعلقتم الحرمة عليه فلم يبق النص متناولاً للقليل فأجاب 
المصنف رحمه الله بقوله : اور مق اس هو عليه اعبات 
والسلام «لا تبيعوا الظعام بالطعام إلا سواء بسواء» 202 , لان استثناء حالة 
التساوي دلَّ على عموم صدره في الأحوال) . 

والمعنى: أن الخصوص إنما ثبت بصيغة النص لا بالتعليل » وذلك 
بدلالة الاستثناء فان النبي يل استثنى الحال بقوله «إلا سواء بسواء؛ من 
عموم الأحوال المنحصرة في ثلائة ۰ حال التساوي والتفاضل 
والمجازفة » إذ لا حالة لبيع الطعام بالطعام إلا هذه الأحوال (ولن يثبت 
اختلاف الأحوال إلا:في الكثير) » والتسوية الشرعية لا تكون إلا بالكيل 
بالاجماع » والتساوي حال » والطعام عين » واستثناء الحال من العين 
على سبيل الحقيقة باطل » وإن كان يحتمل الصحة بطريق المجاز بأن 
يجعل الاستثناء منقطعاً » لکن المجاز على خلاف الأصل » فكان آخر 


)١(‏ الحديث: أخرجه مسلم / ٠١45‏ ۰ وأحمد 4۰۱/۲ » والطبراني في الكبير 
۰ والییهقی ۲۸۳/۰ 


۱1۲ 


ایا تايل بو 27 رسيس ام 


باصن لا الیل 


الکلام دليلاً على أن أوله لم یتناول القلیل ۰ فتعلیلنا بالکیل وافق التغییر 
الذي ثبت بدلالة الاستثناء » وتعليلنا بالكيل يدل أيضاً على أن القلیل لیس 
بمحل للربا » وبناء عليه يجوز بيع حفنة من الحنطة بحفنتين منها » بدلالة 
الاستثناء في هذا النص كما ذكرنا (فصار التغيير) حاصلاً (بالنص) أي 
بدلالة النص مجامعاً و(مصاحباً للتعليل لا به) أي لا بالتعليل كما زعم . 

(وكذلك جواز دفع القيمة) بدل العين (في باب الزكاة ثبت بالنص) 
أي بمقتضی النص وهو قوله تعالى  :‏ # وما من قرفي الأرّض إلا َل أ 

ِرْقُّهَا4”" (لا بالتعليل) بالحاجة» لأنه لا يجوز لنا أن نبطل بالتعلیل شيئاً 

من الحق المستحق » فحق الفقير هنا متعلق بالمالية لا بالعين نفسها » 
وإذا قلنا بجواز دفع القيمة لم نكن قد أبطلنا حقه المستحق . 

بيانه: 

أن الزكاة محض حبق الله تعالى ۰ فإنها عبادة محضة وهي من أركان 
الدين كما قال الإمام السرخسي رحمه الله" : وهذا الوصف لا يليق بما 
هو حق العبد ومعنى العبادة فيها: أن المؤدي . يجعل ذلك القدر من ماله 
عالعنا ه تعالی حتی یکون مطهراً تفسه وماله ؛ ثم یصرقه إل الفقیر 
ليكون كفاية له من الله تعالى | ه » وبهذا یت يتييّن أنه لا حقّ للفقیر في صورة 


() سورة هود آية /5/ . 
(۲) انظر أصول السرخسي ۱۹۸/۲ . 


۱۳ 


لأَنَّ الا پانجاز مَاوَعَدَ للفقرَاء رقا هم مِمًا اا 
الأَعْنيَاءِ » وهو مالمسَمی ا یملع اخیلکف المواعید ین 
الإذْنَ بالاستیدّال > قَصَارَ لیر امن مُجَامِعًا یل لاب . 


ا ا 2 
في ماليتها . لأن النبي اة جعل الابل ظرفاً للشاة » وعين الشاة لا توجد 
في الیل » > بل الموجود فيها مالية الشاة » وبهذا عرفنا أنه أراذ بالشاة 
ERE:‏ لا يجوز للمزكي أن يدفع عين الشاة > فلو آدی واحداً 
منهما الشاة » أو القيمة جاز » ولو كان حق الفقير متعلقاً بالصورة لكان 
ينبغي أن لا يجوز دفع ماليتها فلم يكن في ای ی الف 
من صورة الشاة. 1 
السبب الداعي إلى القول بجواز الاستبدال في باب الزكاة: ' 
والسبب في ذلك كله: هو حاجات العباد المختلفة التي لا تندفع إلا 
بمطلق المال. و(لأن الأمر بانجاز ما وعد للفقراء رزقاً لهم مما أوجبُ) 
الحق سبحانه وتعالى (لنفسه على الأغنياء » وهو مال مسمی » لا يحتمله 
مع اختلاف المواعيد فيتضمن) هذا (الاذن بالاستبدال) ضرورة ليكون 
المصروف إلى كل واحد منهم عين الموعود له كالسلطان يعد .مواعيد 
مختلفة على سبيل الجوائز يكتبها لهم ثم يأمر أحد وکلائه باداء تلك 
المواعيد من مال يسميه بعينه فيكون آذناً بالاستبدال ضرورة » والثابت 
بضرورو النص كالثابت بالخص (فصار التغيير بالنص مجامعا للتعليل اب 
أي لا بالتعليل كما زعم . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم :۰۱۵۹ ومسلم برقم:۹۷۹ من حديث أبي سعید 
الخدري رضي الله عنه مر فوعاً بمعناه وهو قطعة من الحديث . 0 
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وإنّما التعلیل بحُكُم شرعي » وهْرَ صلاخ المحَلّ للصَرف إلى القیر 
پدوام ده عليه بَعْدَ الوقوع لله تعالى بابتداع الك 


(وإنما التعليل بحكم شرعي) هذا رد لكلام المخالف فإنه زعم أن 
تعليل الحنفية وقع لابطال حق مستحق للفقير لا لتعدية حكم شرعي إلى 
ما لا نص فيه فأجاب المصنف عليه بقوله: وإنما التعليل بحكم شرعي 
(وهو صلاح المحل للصرف إلى الفقیر بدوام يده) أي يد الفقیر (عليه بعد 
الوقوع لله تعالى بابتداء اليد) . 


بيانه: 

أن الصدقة في حال ابتداء يد الفقير تقع لله تعالى » قال عليه الصلاة 
والسلام «الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير»“. 

وفي حال بقاء يد الفقير تصير للفقير » لأن المؤدى بعد ما صار لله 
تعالى بابتداء يد الفقير يكون كفاية له من الله تعالى باستدامة اليد فيه . قال 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله" فثبت بهذا النص كونه محلاً صالحاً 
لكفاية الفقير » وصلاحية المحل وعدم صلاحيته حكم شرعي . وهذه 
الصلاحية تثبت بالأمر بالصرف إلى الفقیر ا ه. 

وحاصل الكلام: 

أنه قد ثبت في هذه المسألة حكمان: 

الأول: ثابت بمقتضى النص » وهو جواز الاستبدال بدفع القيمة . 


)۱( أخرجه الطبراني والدار قطني » انظر الدر المنثور للسيوطي ۲۷۵/۲ . 
)۲( انظر آصول السرحسي ۲ بتصرف. 
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وَهُوَتَظِيدْ ما قنا : إِنَّ الواجب رال النَجَاسَةِ 3 الا لالح 
للوزالة. 


الشانی : ثابت بعبارة النص » وهو صلاحية عين الشاة لأن تکون 
مصروفة للفقیر . ۱ 


إلا أن عين.الشاةا غير مقصودة بنفسها » یل زود نع ار 
الفقير فان الصدقة حلّت لهذه ه الأمة ضرورة دفع الحاجة بعد أ ن لم تكن 
حلالاً في الأمم الماضية . ۱ 

ولهذا لم تحل للغني » فإذا كانت عين الشاة صالحة لصرفها إلى الفقیر 
للحاجة » تکون قیمتها صالحة أيضاً بهذه العلة » وهذه علة قد ثبت 
NAR‏ 
الضرورة » وهو حل أكل الميتة في حق المضطر › ولولا الحاجة 
والضرورة في آخذ الفقير وسخ مال الغني لكان ينبغي أن يحرم الانتفاع به 
أصلاً كما كان في الأمم الماضية » حتى كانت النار تنزل فتحرق المتقبل 
من الصدقات ولم ينتفع بها أحد إلا أنها حلّت لهذه الأمة رغم ثبوت خبثها 
دفعاً للحاجة كما ذکرنا وبشرط الحاجة » وبعد التعليل بالحاجة تبقى هذه 
الصلاحية نفسها كما كانت من قبل ويتعدى حكم الصلاحية إلى سائر 
المحال » كما هو شأن حكم التعليل في القياس الشرعي . 

(وهو نظير ما قلنا) من أن الواجب في الزكاة دفع حاجة الفقيراء 
والشاة آلة.صالحة كذلك ههنا نقول (إن الواجب إزالة النجاسة) أي إزالة 
العين النجسة » فیجوز بكل ما يصلح من المائعات » (والماء آلة صالحة 
وا ع اه ل خی 
مسألتنا هذه بدليل: سالك بح اواك E‏ أو أحرقه 

۱۹ 


پالنار سقط عنه استعمال الماء » ولو كان استعمال الماء واجباً لعینه لم 
يسقط بدون العذر كما في إزالة الحدث فان زالة الحدث غير معقولة 
المعنی » ولا يقف على حقيقتها إلا الانبیاء فاقتصر الحکم فیها «وهو 
الإزالة بالماء» على مورد النص وهو «الحدث» ولم يتعدٌ إلى إزالة الخبث . 


قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله . 


في معرض التعليل لما نقول من الفرق بين إزالة الحدث وإزالة 
الخبث » قال: ثم الماء آلة صالحة لازالة النجاسة باستعماله » وبعد 
التعليل يبقى كذلك آلة صالحة لازالة النجاسة لاستعماله . 

2 الغسل طهارة المحل باعتبار أنه لم يبق فيه عين النجاسة 
ولا أثرها » فكل مائع ينعصر بالعصر فهو يعمل عمل الماء في المحل » 
لوا الل في ای رات ت ا في الجر ا 
ملاقاة النجاسة إلى أن يزال الثوب بالعصر حكم شرعي ثبت بالنص » 
وبالتعليل تعدى هذا الحكم إلى الفروع » وبقي في الأصل على ما كان 
قبل التعليل ولا يدخل على هذا: التطهير من الحدث بسائر المائعات 
سوى الماء » لأن عمل الماء في إزالة عين المحل الذي يلاقيه » أو فى 
إثبات صفة الطهارة للمحل بواسطة الازالة » وليس في أعضاء المحدث 
عين تزول باستعمال » ۰ فان اعضاءه طاهرة » وإنما فيها مانم حكمي من 
أداء الصلاة ة غير معقول المعنى » » وقد ثبت بالنص رفع ذلك المانع بالماء 
وهو غير معقول المعنى ۰ وقد بيّنا أن مثل هذا الحكم لا يمكن تعليله 
للتعدية إلى محل آخر. 

ولا يدخل على هذا الجواب تصحيح الوضوء بغير النية کفسل 


() انظر أصول السرخسي ٠۷١/۲‏ . 


11¥ 


وَالْوَاجِبٌ تَعْظيِمُ الله تعالى بكلّ عضو والتخبیر كَلِمَةٌ صَالِحَةٌ جَغل 
فغل اللسّان تعظيماً : 


النجاسة . لأن الذي لا يعقل المعنى فيه ما هو مزال عن المحل عند 


فأما الماء في كونه مزيلاً إذا استعمل في محل معقول المعنى فلا حاجة 
إلى اشتراط النية لحصول الازالة به كما في غسل النجاسات . ۱ 


فعلم أن هذه الخدود نما يقف المرء علیها عند التأمل عن انصافت 


اه. 


(و) كذلك التكبير ليس بواجب لعينه في قوله تعالى * وک گزز ٩4‏ 
في افتتاح الصلاة كما زعم المخالف بل (الواجب تعظيم الله تعالی) والثناء 
عليه » والاجلال (بكل عضو) من أعضاء الإنسان . (والتكبير كلمة 
صالحة لجعل فعل اللسان) إلا أن التكبير شرع لتحصيل عمل اللسان بذکره 
بمنزلة الآلة للفعل » (تعظیما) فهوالركن الأعظم فيها . لأن عمل اللسان 
عمل ثناء على الله تعالی وهو المقصود » فيتأدى بكل لفظ فيه تعظيم الله 
والثناء عليه كقولك «الله أجل؛ أو«الله أعظم؛ ٠‏ لأنه في معنى «الله أكبر».٠‏ . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله“ في معرض التعليل لما تقول : إن 
الصلاة عبادة بدنية والمستحق فيها أفعال تحل على أعضاء مخصوصة 
تنبيء عن التعظيم كالقيام للقدم والركوع للظهر » والسجود للجبهة » 
واللسان من جملة' البدن » ومن الأعضاء الظاهرة من وجه : فكان 
)١(‏ سورة المدثر آية/7. 
 )۲(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 1۰۱/۳ ۰ ۱۰۷ . 


1۸ 


والافطاز هُوَ السبّبُ » والوقاغ آله صالِحَةٌ لْفطر » وَبَعْدَ الیل تبقی 
الصّلاحيةٌ عَلى ما كان قبْلّهُ. 

وبهذا يتين أنَّ اللاع في قوله تعالی: « #8 إنَمَا ألصَكقَتُ نت4 
لام العاقبة 


المستحق استعماله بما يحصل به التعظيم مما هو ثناء على الله سبحانه » 
فعين الشرع التكبير » لأن به يحصل الثناء » لأنه هو المستحق في نفسه 
كما أن المستحق فى السجود أن تصير الجبهة ساجدة لا أن تصير الأرض 
مسجوداً بها وکما أن المستحق فى ذكر كلمة الشهادة أداء ما على اللسان 
من عمل الإيمان » وهذه الكلمة آلة يحصل بها الأداء لا أن يكون الركن أن 
تصير هذه الكلمة مذكورة بلسانه » ولهذا قام مقامها سائر الكلمات 
بالفارسية والعربية وغيرهما » وإذا ثبت أن الواجب عمل اللسان صح 
التعليل وإقامة غير التكبير مقامه | ه. 

(و) كذلك (الافطار) عمداً في رمضان بطريق الوقاع (هو السبب) 
الموجب للكفارة » لما أن الوقاع جناية على الصوم » والاضافة دليل 
السببية » يقال «كفارة الفطر» (والوقائع آلة صالحة للفطر) كالأكل 
والشرب ۰ فإذا عدينا وجوب التكفير إلى الأكل والشرب يبقى الجماع آلة 
صالحة كما كانت من غير تغيير لأحكام النصوص بالتعليل وهو معنى قول 
المصنف رحمه الله (وبعد التعليل تبقى الصلاحية على ما كان قبله) . 

(وبهذا) أي بما ذكره المصنف رحمه الله من أن الزكاة تصرف إلى 
الفقير بدوام يده عليه بقاء بعد الوقوع لله تعالى بابتداء اليد (يتبين أن اللام 
في قوله تعالی ‏ تما کلمت لام العاقبة) لا لام الملك . 


(۱) سور التوبة آية/ ٠١‏ . 


۱1۹۹ 


أي تیصیر لهم پعاقبته. 


قال تعالى طتَالقَطَهُ ٤ال‏ ورت ية تم مدو روا 4 (أي 
یصیرلهم بعاقبته) » هذا هو مذهب الحنفية » وبناءً عليه يجوز: صرف 
جميع الصدقات إلى فقير واحد وذهب الامام الشافعي رضي الله غنه إلى" 
أن اللام في الاية هي لام «الملك». 

وبناء عليه : لا يجوز صرف الصدقات إلى فقير واحد. 

حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه : : 

آن لشرع آوجب : الزكاة للأصناف المذكورة في هذه الایق وهي 
ثمانية وأضافها إليهم باللام الموضوعة للتمليك » فيدل هذا على 
استحقاقهم بالشركة بقل لام . وذلك کمن آوصی بثلث ماله لامهاث 
ار ر ال ا کان ال پینهم علی الشركة ی الم 
فثبت أن حكم النصن جعل الصدقات مشتركة من الأصناف المذکورة حتئ 
وجب صرفها إليهم » ولم يجزه الاقتصار على صنف واحد. 

وخاطب الشافعي رضي الله عنه المجوزين للاقتصار على صنف واحد 
وهم الحنفية بقوله : وقد ابطلتم بتجويز الصرف إلى صنف واحد وإلى فقير 
واحد حق الباقين بالتعليل ».وهو خلاف موجب النص لا تعدية حکمه . 

حجة الحنفية: ' ۱ 

أن ذكر هذه الأصناف الثمانية في الآية ليس لبيان الاستحقاق بل لبيان 
مواضع الحاجة ومصرف الزكاة » فبالاقتصار على صنف واحد وتجويز 
الصرف إلى فقير واحذ ليس فيه ابطال حق الباقين » ولو سلمنا أن اللام 


)١(‏ سورة القصص آية/8. 


للتمليك لا يدل ذلك على أن الواجب قبل القبض حق الفقیر » فلا يجب 
صرفه إلى جميع الأصناف المذكورة » وبالصرف إلى صنف واحد لم يكن 
فيه إبطال حق الباقين » لأنه لم يكن لهم فيه حق قبل التسليم . 

وبهذا التحقيق علم أن ذكز الاصناف إنما كان لعدّ المصارف بعلة 
الحاجة فصاروا جنساً واحداً » كأنه قيل: نما الصدقات للمحتاجين » 
فکانك الحاجة مناط الحكم » وتعلق الحكم بها لا لمجرد الاسم » فإن 
الغارم وابن السبيل والغازي في سبيل الله تعالى لو لم يكونوا فقراء بأن 
كانوا أغنياء لا تحل لهم الزكاة » ولو كان الاستحقاق بالاسم لاستحقوا 
جميعاً الزكاة وهم أغنياء ثم إن «اللام» في الاية لو كانت للتمليك لتعذر 
العمل بها. 

قال صدر الشريعة رحمه الله في کتابه التوضیّح۲: وإنما قلنا: إن 
اللام ليست للتمليك ۰ لأن الصدقات والفقراء لا یمکن أن يراد بهما 
الجمیع لما عرفت أن حرف التعریف إذا دخل على الجمیع تبطل الجمعية 
ویراد به الجنس . 

وأيضاً في هذا الموضع لو آرید الجمع لكان جمعاً مستغرقاً » أي 
لعدم العهد - فمعناه أن جمیع الصدقات لجمیع الفقراء والمساکین ؛ 
وهذا غير مراد (جماعاً » إذ لیس في وسع آحد أن يوزع جمیع الصدقات 
على جميع الفقراء بحیث لا يحرم أحداً » على أنه إن آرید هذا یبطل 
مذهب الشافعي رحمه الله تعالى » وإذا لم يكن الجمع مراداً كان المراد 
الجنس » فيراد أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير أن يراد 
الأفراد » فتكون اللام للعاقبة لا للتمليك الذي يوجب التوزيع على 


۰۱/۲ انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 


۱۷۱ 


َو لاله أَوْجَبَ الصرف إليهم بَعدّما صِارَ صَدَفَةَ » وذلك بَعْدَ ادا 
إلى الله تعالى » فصاروا على هذا التحقيق مَصَارف باغتبار الحاجة, + 
وهذه الاسماء آسبات الحاجة » وم بجملتهم للزكاة بمنزلة الكَعبَةٍ 
للصّلاة كلها یله للصّلاة »وك جزء مهاعيلة . 


الأفراد فيكون أي ذكر الأصناف لعدّ المصارف | ه. 
(أو لأنه) هذا دليل آخر على أن اللام للعاقبة 3 وذلك لان ن القص 
(أوجب الصرف إليهم بعدما صار صدقة) حيث قال : 2 ج اما ما سدق 
كي >) ولم يقل إنما الأموال التي وجب آداژها للفقراء. ۱ 
1 ۳ إلى الله تعالی) بجعل المال لله بابتداء التسلیم إلى 
الفقراع 3 (فصاروا على هذا التحقيق مصارف باعتبار الحاجة ¢ ,8 
الأسماء) الثمانية التي ذكرت في الآية وهي قوله تعالی ‏ ## إِنَّمَا أَلصَدَقتٌ 
امقر والستکین والمملت علي ولو دون از رارم رف 
سيل أله مرن اليل 4 (اسباب الحاجة » وهم بجملتهم للزكاة. بمنزلة 
الكعبة للصلاة ة كلها قبلة للصلاة » وكل جزء منها قبله) والمعنی أن كل 
صنف من هذه الأصناف جزء من المصارف بمنزلة جزء من الکعبق 
واستقبال جزء منها كاستقبال جميعها في حكم الصلاة . 
قال شمس الأئمة الس رخسي رحمه الله في آصوله۳: عن حكم 


BNE SE ا‎ 


الأصناف لا بطريق الیل ا .. 
)0 سورة التوبة آية / ۰/5۰ 
() انظر أصول السرخسي ٠۹/۲‏ . 


۱۷ 


ثم إن الحنفیة: وان منعوا وجوب الصرف إلى جمیع الأصناف 
المذکورة في الاية كما علمت ‏ لم یمنعوا من جوازه؛ لأن مفاد الآية 

أولاً: جواز صرف الصدقات إلى الأصناف المذ کورة المعدودة کلها . 

ثانياً: جواز صرف الصدقات إلى بعض الأصناف المذکورة » كما دل 
عليه الدليل. 

ثالشاً: حصر مصارف الزكاة بالأصناف الثمانية المذكورة في الآية 
وقصرها عليها من غير أن نتجاوزها للغير بالاستحقاق » بدلالة أداة 
الحصر وهي نما" إلا ما دل الدليل على نسخه كالمؤلفة قلوبهم » أو أن 
نقول فيهم: انتفئ الحكم في حقهم من الاعطاء لانتفاء علته »> وهو 
الأرجح عند الحنفية » لأنهم كانوا مصارف للزكاة بعلة أخرى غير علة 
الحاجة وهي إعلاء كلمة الله تعالى واعزاز دينه بالاحسان إليهم . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله'2: فيما ذهب إليه الحنفية في 
المسألة من جواز الصرف إلى فقير واحد: 

وهو مذهب سيدنا عمر » وعلي . وابن عباس ٠‏ وابن مسعود ۰ 
وحذيفة » وسعید بن جبير » والضحاك » وأبي العالية »> وإبراهيم 
النخعي ۰ ومیمون بن مهران وغیرهم من الصحابة والتابعین رضوان الله 
تعالی علیهم آجمعین وعلیه علماژنا | ه. 


ا و و 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۱۰۳/۳ . 


۱۷۳ 


الفجل الثالث 
فى ركن القباس «العلة) 
ويشتمل على ما يلي : 
الكلام في صلاحية الوصف للحكم 
الكلام في تأثير الوصف في الحكم 
الكلام في ملائمة الوصف للحكم ومناسبته 
الكلام في الاستحسان 
إثبات حجية الاستحسان 
تعريف الاستحسان 
المبحث الأول: وجوه تعارض القياس مع 
الاستحسان 
المبحث الثاني : أنواع الاستحسان 
المبحث الثالث : تخصيص العلة المستنبطة 
وبيان آراء العلماء فيها 


۱۷۵ 


الفصل الثالث 
في رن القياس 
«العلَّة) 


وَأَكَا رُكنّه: : هما جيل ما على کم اص مما اشْتَملَ له امن » 
وجْعِلَ المَرْعٌ نَظيراً له في كمه بوجوده فيه. 


الفصل الشالت 
في ركن القياس 
«اليلّة» 
(وأمًا ركثه) أي ركن القياس: أعلم أن الركن هو: : ما يتقوم به الشيء 
وعند الفقهاء » هو: مالا وجود لذلك الشيء ء إلا به كالقيام للصلاة 
والركوع والسجود » فان الصلاة ةلا تقوم إلا بها. 
والمراد به هنا«الهلّة» كما قال المصنف رحمه الله (فما جعل علما) أي 
الوصف الذي جعل علماً (علی حکم النص) من بين سائر الأوصاف (مما 
اشتمل عليه النص ۰ وجعل الفرع نظيراً له) أي للأصل (في حکمه) الثابت 
باعتباره في الفرع (بوجوده فيه) . 
وإنما كانت العلة ركن القیاس ٠‏ لأن القیاس لا يقوم إلا بهذا الوصف 


۱۷۷ 


وإنما جعلت العلَّةُ علماً » لان المزثر والموجب في الحقيقة هو الله تعالی 
والعلل الشرعية آمارات على الأحكام لا مُوجبات. 

وما ذكرعن بعض الأصولنين من أن العلة هى «المغرف» فقد قصد هذا 
المعنى الذي أشرنا إليه حتى.إنهم ابطلوا تعريف العلّة بالمؤثر » وقالوا9©: 
إنها في الحقيقة ليست بمؤثرة بل بل العلل الشرعية كلها معرفات ؛ لأن 
الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث | ه. 

الجواب: 

أن الحكم المصطلح الحادث كالوجوب للصلاة مثلاً هو أثر حكم الله 
القديم » فان إيجاب الله قديم والوجوب حادث » فالمراد من المؤثر في 
الحكم ليس إنه مؤثر :في الايجاب القديم » بل في الوجوب الحادث ؛ ' 
بمعنى أن الله تعالى :رتب بالايجاب القديم الوجوب على أمر حادث , 
كالدُنُوكِ للشمس مثلاً » فالمراد بکونه مؤثراً أن الله تعالى حكم بوجوب 
ذلك الأثر بذلك الأمر كالقصاص بالقتل » والاحراق بالنار. ٍ! 

ونحن وان قلنا إن عِلّة القياس هو الوصف المؤثر » فإننا نعنى بذلك , 
أنها مؤثرة بجعل الله إيّاها مؤثرة كما جرت العادة الالهية بأن یخلق الله الاثر 
عقيب ذلك الشیء ؛ فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار لا أنها مؤثزة بحد' 
ذاتها » فان المتولدات بخلق الله تعالى عندنا على ما عرف في علم" 
الكلام . إٍْ 

أما بالنسبة إلينا » افإن الأحكام تضاف إلى الأسباب الظاهرة في حقنا 
فإننا مبتلون بنسبة الأحكام إلى الأسباب الظاهرة » كما قال صدر الشريعة 


(۱) انظر التوضيح على التنقیح لصدر الشريعة ۱۲/۲ . 
۱ ۱۷۸ 


رحمه الله : فیجب القصاص بالقتل وإن كان في الحقيقة المقتول ميا 
بأجله > ففي ظاهر الشرع الأحكام مضافة إلى الاسباب ۰ فهذا معنی 


كونهامؤثرة | ه. 
إلا أن العلماء قد اختلفوا في إضافة الحكم إلى النص أو العلة على 
مذهبين. 
المذهب الأول: 


ذهب مشايخ العراق من الحنفية والقاضي الإمام أبو زيد الدبوسي 
وفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي إلى أن الحكم في 
الأصل: وهو المقيس عليه يضاف إلى النص ۰ وفي الفرع يضاف إلى 
العلة. 

حجة أصحاب المذهب الأول: 

احتج أصحاب هذا المذهب بحجتين: 

الحجة الأولی : 

أن التص موجب للحکم بصیفته لا باعل . إذ العلل الشرعية ليست من 
مدلولات التص ‏ وبالتعلیل ینتقل الحکم من الصيغة إلى العلة التي هي 
من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يُصار إليه إلا بدلیل . 


الحجة الشانية : 
أن التعلیل إما أن یکون بجميع الأوصاف وهو محال » لأن المقصود 
هو التعدية ويمتنع وجود جميع أوصاف الأصل في الفرع ضرورة التغاير 


() انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۲/ ۱۳. 
۱۷۹ 


وعد ER‏ ولمم ابیت 
بالاحتمال» فلابد من دليل يرجح البعض . 

المذهب الثاني: 

ذهب مشايخ سمرقند من الحنفية وجمهور الأصوليين ين إلى أن الحكم 
في الأصل يضاف إلى العلة بشرط آن تکون من الأرصاف التي اشتمل 
عليها النص صيغة آو ضرورة. 

مثال الصيغة: 

اشتمال نص الربا في الربويات الستة على الكيل في المكيل والوزن في 
الموزون مع الجنس . ۱ 

مثال الضرورة: 

اشتمال النهي عن بیع الابق ضرورة للعجز عن التسلیم . 

حجة أصحاب المذهب الثاني : 

أن النص مُظهر للحکم والعلّة داعية الیه. 

والمعتی : أن التص مُظهر للحكم بصيغته لا أنه داع إليه » بل الداعي 
إلى الحکم هو العِلّة . 

هذا بيان اختلاف العلماء في ٍضافة الحکم إلى النص أو إلى العِلّة . 

إلا أن أصحاب المذهب الثاني اتفقوا مع أصحاب المذهب الأول على 
أن جميع الأوصاف التي اشتمل عليها اسم النص لا تكون عل » لأن جميع 
الأوصاف لا توجد لا في المنصوص ۰ والحكم في المنصوص ثابت 
بالنص لا بالعلَة. : ٍْ 
واتفقوا آیضاعلی أن كل وصف من الأوصاف في المنصوص لا يكون 
عل للحكم بل الل للحكم بعضها. 


۱۸۰ 


مشاله : 

أن الحنطة مثلاً تشتمل على آوصاف متعددة وهي کالتالي : 

.ةليكم-١‎ 

۲ - موزونه. 

۳-مطعومة. 

٤‏ -مقتات بها. 

© مدخرة. 

5 - نها من الحبوب. 

۷- نها من الاجسام. 

فهذه هي جملة الاوصاف التي اشتملت علیها الحنطة » ولا يدعي 
آحد أن کل وصف من هذه الاوصاف هو عِلَّة لحکم الربا فیها » بل العلة 
أحد هذه الأوصاف. 

واتفقوا أيضاً على أن المعَلّل إذا ادعى الحكم بشيء ما لايسمع دعواه 
إلا بدليل فكذلك إذا ادّعی وصفاً من الأوصاف لا يسمع دعواه إلا بدليل 2 
إلا أنهم اختلفوا في الدليل الذي يكون الوصف به عِلَّهَ للحكم على 
مدهبين . 

المذهب الأول: 

مذهب أهل الطرد » وهم على ثلاث فرق: 

ذهب الفريق الأول: إلى أن الدليل على صلاح الوصف وكونه علَه 
للحكم هو «الاطرد» » ومعنى الاطراد: وجود الحكم عند وجود ذلك 
الوصف من غير اعتبار معنى آخر يعقل . 


۱۸۱ 


وذمب الفریق الشاني: إلى أن الدلیل على کون هذا الوصف عِلَة 
للحکم » قیام النص في الحالین ولا حکم له» أي یشترط أن یوجد الحکم 
عند وجود الوصف وأن ینعدم عند عدمه » ولا حکم له في الحالین . 
مثاله : 


أن المرء إذا قام إلى الصلاة وهو متوضيء لا يجب عليه الوضوء » وذا 
قغد وهو محدث لاإيجب » فعلم آن الوجوب داثر مع الحدث وجوداً 
وعدماً. والنص موجود فى الحالين. حال وجود الحدث وحال عدمه 
ولا حکم له قال تعالى: یا اليرت منوا( شم إل الصكوة 
عا وجو 4“ . وإنما قالوا ذلك» لآن النص يوجب أنه كلما وجذ 
القيام إلى الصلاة وجب الوضوء وكلما لم یوجد لم يجب . : 

وذهب الفريق الثالث » إلى أن دلالة کون الوصف عِلَّةَ هو «الدروان» 
وجوداً وعدماً . أي أن الحكم يدور مع العِلَّه وجوداً وعدماً طرداً وعكساً 
من غير اعتبار معنى اخر كالسكر مع الحرمة » فكلما وجد السکر وجدت 
الحرمة وكلما عدم عدمت الحرمة. 

وسيأتي بیان المذهب الثاني في الصفحة القادمة إن شاء الله . 


(۱) سور المائدة آية [7/. 


1A۲ 


وهو مذهب جمهور الفقهاء وعامة الاصولیین. ذهب آصحاب 
المذهب الثاني إلى أن دلالة کون الوصف علة للحکم : صلاحه وعدالته 
بظهور أثره في جنس ذلك الحكم الملل به. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله”' : دليل صحة العلَّة 
أن يكون الوصف صالحاً للحكم ثم يكون معدّلاً بمنزلة الشاهد » فانه لابد 

من أن يكون صالحاً للشهادة لوجود ما به يعتبر أهلاً للشهادة فيه » ثم 
يكون معدلاً بظهور عدالته عند التعديل ثم يأتي بلفظ الشهادة من بين سائر 
الألفاظ ۰ حتى تصير شهادته موجبة العمل بهاا ه. 

وأنت تعلم أن الشاهد لابُد له من اعتبار صلاحه للشهادة من أمور: 

الأول: العقل . 

الثاني : البلوغ . 

الشالث : الحرية. 

الرابع : الاسلام. 

ثم اعتبار عدالة الشاهد نما تکون بالاجتناب عن محظورات الدين » 
فكذلك لابد للوصف الذي جعل علة للحکم من وجود ملائمته وعدالته 
فالتعلیل لا یقبل إلا بعد هذا وهو معنی قول المصتف رحمه الله (وهو 


)۱( انظر أصول السرحسي ۷/۲ 


۱۸۳ 


الوضف الصَّالِحٌ المُعدَّل بظهور آتره في جنس اشغ 
المعَلّل به. 


الوصف الصالح المعدّل بظهور آثره في جنس الحکم المعلل به) . والمراد 
من قوله : «بظهور وأثزه» التأثیر في العلة كما سيأتي بيانه . 


1A4 


الكلام ني [التأثير] 


تعريف التأثير: 

التأثير في العِلّة : «هُوَ اعتبار الشَّارِع جني الوَضْف أو نَوعَهُ في جنس 
الحكم أو نوعه». 

مع التانیر: 

أن يغبت بنص أو إجماع اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم أو 
جنسه والمراد من الجنس هنا الجنس القريب » لأنه كلما كان الجنس 
أقرب إلى الوصف وأقل واسطة وأشد خصوصية كان القياس أقوى 
وبالقبول أحرى » وبالتأثير آنسب ‏ وإلى اعتبار الشارع آقرب . 

بيانه: 

أن كلاً من الوصف والحكم له أجناس عالية وقريبة ومتوسطة. 

فالجنس العالي للحكم الخاص : هو مطلق الحكم . 

والجنس القریب للحکم الخاص : هو الوجوب مثلاً أو الحرمة. 

والجنس المتوسط للحکم الخاص: هو کون العبادة المأمور بها 
«صلاة» أو (صوم» مثلاً . 

والجنس العالي للوصف الخاص: هو کون هذا الوصف تناط به 
الأحكام . 

والجنس القريب للوصف الخاص: هو كونه يتضمن مصلحة حفظ 
العقل مثلاً . 


۱۸۵ 


والجنس امرس للوصف الخاص : هو کونه یتضمن :مصلحة 
ضروریه . 

هذا بيان التأثير واعتبار الشارع للأجناس جملة واليك بيانها 

۱ - مشال اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم» انکر في 
الحرمة ۰ فان للسكر تأثيراً في التحريم لما أنه يذهب العقل المأمؤر 
بالمحافظة عليه شرعاً. 

؟ - مشال اعتبار جنس الوصف في نوع الحکم : ٍ 

قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حینما سأله 
عزاة العام سل بت ار مشیفت يماد محل امقر قال 

. «قال فكذلك هذا»“فإن لجنس الوصف وهو عدم دخول شيء إلى . 
الجوف اعتباراً في عدم فساد الصوم وهو نوع الحکم. + فكان هذا نظیر ' 
اعتبار الجنس في النوع بطریق النص . 

۳ - مشال اعتبار نوع الوصف في ج جنس الحکم : 

ثبرت الولاية في:المال على البنت الصغيرة: » فان لنوع الوصف وهو 
«الصغر؛ تأثيراً في جنس الحكم وهو «الولاية» وثبوتها على الصغيرة في 
مالها بالاجماع . . فکان هذا نظير اعتبار النوع في الجنس. , ۱ 

مثال اعتبار جنشس جنس الوصف في جنس الحکم : 

طهارة سؤر الهرة: فإن لجنس الوصف وهو الضرورة ۰ اعتباراً في 


۱۸۹ 


جنس الحکم وهو «التخفیف» لما آنها لا یمکن الاحتراز عنها لانها من 
الطوافین كما نطق به الحدیث «الهرة ليست بنجسة نها من الطوافین 

0" ۹ 

وهذا تعلیل من النبي ب على عدم نجاسة سؤر الهرة » الا أنه عليه 
الصلاة والسلام علل بالنوع أي نوع الوصف وهو «الطواف» واعتبره بجنس 
الحکم وهو اعدم النجاسة) . 

ولا غرابة في ذلك ۰ لأنه قد يتركب بعض الأربعة مع بعض كالصغر 
مثلاً فان لنوعه اعتباراً في جنس الولاية » ولجنسه وهو «العجز» اعتباراً في 
جنس الولاية » فإنها ثابتة على العاجز كالمجنون مثلاً » إلا أن المركب 
من أربعة أقوى الجميع ثم المركب من ثلاثة ثم المركب من اثنين ثم ما لا 
يكون مرکباً بأن كان بسيطا. 

مثال المركب من أربعة: 

كالسّكر: فإنه مؤثر في الحرمة » وكذا جنسه الذي هو إيقاع العداوة 
والبغضاء مؤثر في الحرمة . فهذا اعتبار نوع الوصف وجنسه في نوع 
أخروياً كالحرمة أو دنيوياً كالحد » وهذا اعتبار نوع الوصف في جنس 


الحكم . 


۳۰۳/۵ أخرجه مالك في الموطأ ۲۲/۱ - ۲۳ برقم ۱۳ ۰ وأحمد في مسنده‎ )١( 
وابن ماجة في‎ )٩۲( وأبو داود في سننه برقم (70) والترمذي في جامعة برقم‎ 
سننه برقم (771) من حديث كبشه بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما‎ 
١ مرفوعاً.‎ 


۱۸۷ 


ثم إن الشكر لما كان مظنة القذف صار المعنی المشترك بینهما وهو 

إيقاع العداوة والبغضاء مؤثراً في وجوبت الزاجر ‏ وهذا نظیر ام 
الجنس بالجنس. ۰ 

مشال الم رکب من ثلاثة: 

کالتیمُم عند خوف فوت صلاة العید . 

فد جنس الوصف وهو «العجز الحکمي» بحسب المحل یحتاج إليه 
ری مرن فو حيس انس ومو a‏ لقوله تعالی: # مَلَمْ 
دوا ماه یمام صَهیدا با ۳۹ فيه تنصيص على اقامة أحد العناصر 
الأربعة مقام الاخر فان التراب مطهر في بعض الاحوال إذا لم تر عليه 
نجاسة . ۱ ۱ 

وأيضاً فان نوع الوصف وهو «عدم وجدان الماء» مؤثر في جنس 
الحكم وهو اعدم وجوب استعماله». 

وهذا اعتبار من الشارع لنوع الوصف وجنسه في جنس الحكم » لكن 
لا اعتبار للنوع في النوع هنا فلا تأثير فيه شرعاً » لأن نوع الوصف وهو 
«خحوف الفوت» لا يؤثر في نوع الحكم وهو «التيمم» من حيث أنه تيمم ثم 
إن المتيمم إذا لم يجذ إلا ماء يحتاج إلى شربه كان عاجزاً عجزاً حكمياً:» 
لأن العجز الحكمي بحسب المحل عن استعمال ما يحتاج إليه شرعاً مؤثر 
في سقوط الاحتياج فهذا تأثير الجنس في الجنس ۰ ثم إن النوع هنا أي نوع 
الوصف مؤثر في سقوط نوع الحكم لقوله تعالى: « نم یو مآ 
تيمو > الآية » وأيضاً عدم وجدان الماء وهو نوع. الوصف مؤثر في 


(۱) سورة النساء آية/ ٤۳‏ . 


AA 


جنس الحکم أي في عدم استعماله دفعاً للهلاگ . 

لکن جنس الوصف هنا غير موثر في نوع الحکم » لأن العجز الذي 
ذکرنا لا يؤثر في التیمم من حيث هو تيمم . 

مشال المركب من اثنین : 

وهو ما تركب من اعتبار النوع في النوع مع الجنس في النوع كطهارة 
سؤر الهرة فان الطواف علة للطهارة لقوله عليه الصلاة والسلام «إنها من 
الطوافين» وجنس الطواف وهو «الضرورة» علة للطهارة کآبار الفلوات . 

فهذه بعض الأمثلة التي اخترتها لبيان التركيب في القیاس . 

فالقياس إذن ينقسم باعتبار عَيْن العلة وجنسها وعين الحكم وجنسه 
أربعة أقسام . 

الأول: 

أن يظهر تأثير عَيْن الوصف في عَيْن الحكم ۰ وهذا هو الذي يقال عنه: 
إنه في معنى الأصل » وهو مقطوع به حتى إِنَّ منكري القياس يقرون به » 
فهو في حكم المنصوص عليه . 


الثاني : 

أن یظهر تأثير عَيْن الوصف في جنس الحکم . 

الشالث : 

أن یظهر تأثير جنس الوصف في عَيْن الحکم » وهو المسمی بالوصف 
الملائم كما سيأتي بيانه . 

أن يظهر تأثير جنس الوصف في جنس الحكم » وهو المسمى عند 
الاصوليين بالمناسب الغریب . 
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مراتب الجنسبة 


اعلم أن للجنسية مراتب عموماً وحصوصاً ‏ لذلك تتفاوت درنجات 
الظن في العِنّية » فالأغلی مقدم على الاسفل ۰ والأقرب مقدّم على الأبعد 
في الجنسية والمراد بالجنس: ما هو أعم من ذلك الوصف المعلل به أو 
الحكم . 

مشاله : ۱ 

عجز الانسان عن الاتیان بما یحتاج إليه وصف هو عِلَّة لحکم فيه ' 
تخفیف للنصوص الدالة على عدم الحرج ودفع الضرر . 

وعجز الصبي غير العاقل نوع » وعجز المجنون نوع » وجسهما" 
العجز بسبب عدم العقل . ۱ 

وفوقه: الجنس الذي هو العجز بسبب ضعف القوی » آعم من 
الظاهرة والباطنة على ما يشمل المریض : 

وفوقه: الجنس الذي هو العجز ا من الفاعل بدون اختياره 
على ما يشمل المحبوض. ۱ 

وفوقه: الجنس الذي هو العجز الناشیء من الفاعل على مایشمل: . 
المسافر. : 

وفوقه: مطلق العجز الشامل لما ينشأ عن الفاعل وعن محل الفعل.' 
وعن الخارج عنهما. ؛ 

" وهكذا تنقسم الاجناس على مراتبها في جانب الحكم . 

والجنس قد يكون نوعاً في بعض الأحيان » وقد عو ا 
وكذلك النوع قد يكون نوعاً في بعض الأحوال وقد يكون جنساً في البعض ' 


۱۹۰ 


الاخر ومذا صعب جداً » لأن تحقیق الأنواع والأجناس بأقسامها مما 
يعسر الوقوف عليه في الماهيات الحقيقية لذلك كان لابد من ضابط يفصل 
بينها » فأقول: 

ضابطه: 

أن النوع يكون نوعاً بالنظر إلى ما فوقه » ويكون جنساً بالنظر إلى 
ما تحته » سواء كان وصفاً أو حکماً | ه. 

ثم إن التأثير لابد له من شهادة الأصل وإليك بيانها . 


«شهادة الأصل» 

اعلم أن حكم المعلل بعد التعلیل لا يخلو من أن يكون مقروناً بشهادة 
الأصل أو لا. 

والمراد بشهادة الأصل: أن يكون لحكم المعلل أصل معين من نوعه 
في موضع ما في الشريعة يوجد فيه جسن الوصف أو نوعه » وهذا 
ما يسمئ ب«شهادة الأصل» إلا أن بين شهادة الاصل وبیّن التأثير عموم 
وخصوص مطلق ۰ وعموم خصوص من وجه » أما العموم والخصوص 
المطلق فهو بين شهادة الأصل وَبَيْن أوليي الأربعة من اعتبارات الشارع 
التي ذكرناها على حسب الترتيب المتقدم . 

أي أن شهادة الأصل أعم من اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم » 
ومن اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم » لأنه كلما وجد اعتبار نوع 
الوصف أو جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم أصل معيّن من نوعه 
يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه . 

وأما العموم والخصوص الوجهي فهو بَيْن شهادة الأصل وبين أخيري 


1۹۱ 


الأريعة أي اه ا ل ت وج يدوي راد تن اي الأريعة زعا 
اعتبار نوع الوصف في جنس الحکم أو اعتبار جنس الوصف في جنس 
الحکم وقد یوجد واحد من آخيري الأربعة بدون شهادة الاصل أي .قد 
یفترقان وقد یوجدان معا أي قد یجتمعان» وهذا معنی العموم 
والخصوص من وجه ی 
حجة وهو تعلیل مشروع مقبول باتفاق العلماء. 

لکن عند بعضهم یسمی قیاساً وعند بعضهم یکون العلا هلد 
مستنبطة بالرأي » فهو بمثابة بيان عِلَّة شرعية للحکم . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله والاسح عندي أنه قياس على 
كل حال فان مثل هذا الوصف يكون له أصل ذ في الشرع لا محالة ولكن 
يستغنى عن ذكره لوضوحه ٠‏ وربما لا يقع الاستغناء عنه فيذكر | هد. 

ثم إن شهادة الاصل قد توجد بدون التأثير أصلاً أي بدون أي واحد من 
الأربعة فإذا وجدت بدون التأثير لا تقبل عند الحنفية » ویسمی: الوصف 
الذي يوجد في صورة يوجد فیها نوع الحکم من غير تأثیر غریباً لعدم تأثیره 
فلا یقبل عندنا لأن شرط وجوب القبول هو «التأثیر» ولم یوجد » مالم 
تظهر ملاءمة ذلك الوصف لذلك الحکم على وفق العلل المنقولة عن 
تا 

وبهذا يبن أن الغریب نوعان : 

النوع الأول: هو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحکم » 
«مقبول بالاتفاق». 
النوع الثاني : ES‏ 
الحكم لكن لا نعلم أن الشارع اعتبر هذا الوصف أو لا > فهو «مردود» إذا 


۱۹۲ 


لم يكن ملائماً كما ذکرنا » وانما اشترط الحنفية التأثیر في العلّة ولم 
يكتفوا بالإخالة » لوجهين. 1 

الوجه الأول: 

أن القياس أمر شرعي فلابد فيه من اعتبار الشارع › وهو أن يكون 
القياس بوصف اعتبره الشارع أو اعتبر جنسه . 

الوجه الثانی : 

أن الأقيسة المنقولة عن الصحابة والتابعین رضي الله عنهم كلها مبنية 
على العلل المؤثرة كقوله عليه الصلاة والسلام عن الهرة «إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات»(۲ » وكقوله في المستحاضة (إنه دم عرق انفجر»”"© 
ولانفجار الدم من العرق وهو النجاسة تأثير في وجوب الطهارة وفي عدم 
كونه حبضاً » وفي كونه مرضاً لازماً فيكون له تأثير في التخفيف ۰ إلى غير 
ذلك من أقيسة النبي ية وأقيسة الصحابة رضي الله عنهم آجمعین . 

وبناء على هذا الأصل: وهو اعتبار التأثير جزئياً في أقيستنا في 
المسائل المختلف فيها عَلّل الحنفية بالعلل المؤثرة » كالتعليل في عدم 
تثليث مسح الرأس في الوضوء فقالوا(": مسح الرأس «مسح» فلا يسَنُ 
نليه كمسح الخف . 


)۱ تقدم تخريجه . 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه بمعناه ۳۲۲۱ برقم /۲۲۸ ۰ وسلم في 
صحیحه برقم ۲۱۲/۱ برقم / ۲۱۲ . 


۱۹۳ 


۱ الكلام في [الملاءمة] 


وتعلي بصّلاح الوصف : ملاءمته » وهو و أن یکون على موافْقَة 
العلل التنقولة عن رسول اه ل وغن السلف صالخ رضي اله غم 
أجمعين » 


تعليله: ' 


الكو متيكات الى اتف ی ستوب تسه + واا يليل 
الشافعية في كونه«ركن» ف فیس تثليثه كسائر الأركان فغير معقول اه. 


الكلام في الملاءمة 

اعلم أنه لا خلا بين الحنفية والشافعية في أن صفة الصلاحية للطلة 
هي الملاءمة » وهي تفسير للصلاحية قال المصنف رحمه الله 0 
بصلاح الوصف ملاءمته) . 

تعريف المصلاءمة: 

كما عرفها المصنف رحمه الله بقوله: 

(وهو أن يكوذ) الوصف المعال به (على مواقة العلل المتفولة عن 
رسول الله ية وعن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين) . 

والمعنى : ا 

أن يكون الوصفت الذي جعل علة للحكم موافقاً لتعليل الرسول لا 
والسلف الصالح لا نائياً عن طريقتهم في التعليل.. وذلك لأن الكلام في 
العلة الشرعية ». والمقصود إثبات حكم الشرع بها فلا تكون صالحة إلا أن 
تكون موافقه لما نقل عن الذين هم أعرف منا بأحكام الشرع . 


1۹ 


وذلك کقوّلنا في البنت الصغيرة : إنها تررج كرهاً ها هش وه 
فأشبهّت البکر ‏ هذا سل بوشف فلا > لان خر توت لي 
إثبات ولاية المناکج » > لما یتصل به من العجز تأثیر الطواف » لما 
يتصلٌ به من الضرورة فى ي الحكم المعلّل به في قوله عليه الصلاة 
والسلام «الهوّة ليست بنجسه إنما هي من الطوافين والطوافات 


علیکم». 


مشال التصلیل بالوصف الملائم: 

(وذلك کقولنا) أي الحنفية (في البنت الصغيرة: إنها تزوج كرهاً) 
لثبوت الولاية علیها (لأنها صغيرة فأشبهت البکر) الصغيرة (فهذا تعلیل 
بوصف ملائم » لأن الصغر موثر في إثبات ولاية المناکج) كما هو مزثر في 
إثبات ولاية المال » (لما یتصل به)أي بالصغر (من العجز) عن التصرفات 
(تأثير الطواف) في الهرة (لما یتصل به من الضرورة في) جنس (الحکم 
المعلل به في قوله عليه الصلاة والسلام الهرة ليست بنجسه إنما هي من 
الطوافین والطوافات علیکم»)۲. 

فان العلة في إحدى الصورتین وهي الولاية على الصغيرة «العجز» وفي 
الصورة الأخرى «الطواف» فالعلتان وان اختلفتا صورة لکنهما مندرجتان 
تحت جنس واحد وهو «الضرورة» والحکم في إحدى الصورتین «الولایة» 
وفي الأخرى «الطهارة» وهما مختلفان صورة لکنهما مندرجان تحت جنس 
واحد وهو «الحکم الذي تندفع به الضرورة» . 

فالشارع اعتبر الضرورة في إثبات حکم تندفع به الضرورة . 


۱۹6 


ولا بصن ال بالوَضف قَبْلَ القلاءمة .لاه أشر شرجي . 
سس ای کی بدت 


كما اعتبر الضرورة في حق الرخص في استباحة المحرمات «فالصفر» 
في إثبات ولاية النکاخ » وصف ملائم والتعليل به به يكون على وفق تعليل 
النبي ييه لعدم نجاسة سؤر الهرة بعلة «الطواف» فان ج جنس الوصف هو 
«العجز» آثر في جنس.الحکم وهو الشيء الذي تندفع به الضرورة . 

فالملائم کالصغر كما ذکرنا في ثبوت ولاية النکاح ۰ فان الشارع اعتبر 
جنس ذلك الوصف وهو «الضرورة» في جنس ولاية النکاح وهو الحکم 
الذي تندفع به الضرورة ‏ والمراد بالجنس هنا: الجنس الااخص 
لا الجنس الأعم» وإذا كان الوصف ملائماً بصلح أن يكون علة (ولا يصح 
العمل بالوصف قبل الملاءمة » لأنه آمر شرعي) يحتاط بمثله في اثبات 
الأحكام الشرعية » .فالملاءمة كأهلية الشهادة في الشاهد » ولا يجوز 
العمل بشهادته قبل د ثبوت صلاحية الشهادة . 

وضد الملاءمة:: أن يكون الوصف نائیاً عن الحکم بان لا يصلح 
لاضافة الحكم إليه كإضافة إثبات الفرقة بإسلام أحد الزوجین فانه 
وصف ناء عن الحكم لا يناسبه لما عرفت أن الإسلام عاصم للحقوق 
لا قاطع ومهدر لها فالتعلیل بمثله لا یکون على وفق ما جاء عن السلف 
رضي الله عنهم فانهم کانوا یعللون بالأوصاف الملائمة للأحكام لا النائية 
عنها . 0 

والوصف الملائم والمناسب لاضافة إثبات الفرقة بين الزوجين أن 
نقول: إباء الاخر غن الإسلام بعد العرض عليه علة التفريق بینهما » 
لا إسلام أحدهما. : 


(وإذا ثبتت الملاءمة) في الوصف الذي جعل علة للحكم (لم يجب 


1145 


العَمَلُ به الا بَعْدَ العَدَالَةِ عندنا » وَمُو «الأكر». 


العمل به إلا بعد العدالة عندنا) أي عند الحنفية (وهو) أي وجوب العمل 
ب (الأثر) بان يكون للوصف أثر في الشرع بالنظر إلى عين العلة وجنسها 
وعين الحكم وجنسه إما بالكتاب أو بالسنة أو الاجماع » فيثبت أثر هذا 
الوصف بهذه الحجج المذكورة . 

ومتی كان الوصف مؤثراً في الحکم المعلل فهو علة عادلة » وان كان 
يجوز العمل به قبل ظهور التأثیر إذا وجدت الملاءمة » فالتأثير کالعدالة في 
الشاهد عندنا. 

وذهب الشافعية إلى وجوب العمل بالوصف الملائم من غير اشتراط 
التأثیر إلا إنهم اختلفوا في شرط وجوب العمل » أهو شهادة الأصل أم 
الاخالة فانقسموا إلى فريقين. 

الفريق الأول : 

اشترط لوجوب العمل بالملائم «شهادة الأصول» وهو مقابلة الوصف 
بقوانین الشرع ومطابقتها سالماً عن المناقضة والمعارضة. 

آما کونه سالماً عن المناقضة: فأن لا يبطل نفس الوصف بأثر أو نص 
أو إجماع أو إيراد تخلف الحکم عن الوصف في صورة أخرى . 

وأما كونه سالماً عن المعارضة: فبأن لا يرد وصف آخر يوجب خلاف 
ما أوجبه ذلك الوصف من غير تعرض لنفس الوصف . 

مثاله: 

أن يقال: لا تجب الزكاة فى ذكور الخيل فلا تجب في إناثها بشهادة 
الأصول على التسوية بين الذكور والإناث » وأقل الشهادة في الأصول 
أصلان » وذلك لأن المناسب بمنزلة الشاهد والعرض على الأصول تزكية 


۱۹۷ 


بمنزلة العرض على المزکین ۰ وآما العرض على جميع الأصول فأمر.. 
متعذر متعسر یصعب الوقوف عليه » فلا یصلح شرطاً خلافاً لمن اشترطه 
من بعض الشافعية . وبناء على قول الفریق الأول لا يجوز العمل بالوصف ‏ 
وان كان مشيلا قبل العرض على الأصول . ۱ 
الفريق الشاني : ۱ 
اشترط لوجوب العمل بالملائم کون الوصف «مخیلاً» فقط . 
ومعنی الاخالة : ما یقع في قلب المجتهد من خيال الصحة في العِلّية ٠»‏ : 
فإذا وقع في خاطر المجتهد أن هذا الوصف علة لذلك الحکم وجب العمل ' 
به ثم العرض على الأصول لا مانع منه للاحتیاط ۰ والنقض الذي يرد على : 
نفس الوصف جرح » والمعارضة بوصف آخر یوجب لاف ذلك الوصف: ‏ 
دفع . 
ولا یخفی أن الأوصاف التي تعرف عأيتها بمجرد الإخالة تسمی .. 
«بالمصالح المرسلة» ثم الوصف المرسل نوعان: 


النوع الأؤل: 

لا یقبل بالاتفاق : وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الأبعد في کونه متضمنا 
لمصلحة ما في إثبات الحکم . ۱ 

النوع الشاني : 


يقبل عند الإمام الغزالي رحمه الله: وهو الذي اعتبر الشرع جنسه . 
ی ی وت الخني الإعد] :اكات الموبلبة صروية 
قطعية كلية . 


۱۹۸ 


قال الامام التفتازاني رحمه الله في التلويح”'2: والمرسل ینقسم إلى 
ما علم الغاؤه وإلى ما لم یعلم الغاژه ۰ والثاني ینقسم إلى ملائم قد علم 
اعتبار عينه في جنس الحکم ۰ أو جنسه في عين الحکم أو في جنسه » 
وإلى ما لم یلم منه ذلك وهو الغریب ۰ فان كان غریباً أو علم الغاژه 
فمردود اتفاقاً. 

وان كان ملائماً فقد صرح إمام الحرمين والامام الغزالي رحمهما الله 
تعالی بقبوله . 

وشرط الغزالي في قبوله شروطاً ثلاثة: 

الأول : أن تکون المصلحة ضرورية لا حاجیه . 

الشاني : أن تکون المصلحة قطعية لا ظنية . 

الشالث : .أن تکون المصلحة كلية لا جزئية . أي مختصه بشخص . 

مشاله : 

تترس الکفار بأساری المسلمین ۰ مع العلم بأننا لو ترکناهم استولوا 
على المسلمین وقتلوهم ۰ ولو رمینا الترس یخلص آکثر المسلمین. 

بهذا تکون المصلحة ضرورية. لان صيانة الدین ونفوس عامة 
المسلمين داعية إلى جواز الرمي إلى الترس» ولو لم يعهد في الشرع إباحة 
قتل المسلم بغير حق» لأنه لم یرد في الشرع اعتبار الجنس القريب لهذا 
الضرورة في استباحة المحرمات فكذا ههنا. 

وتكون المصلحة هنا قطيعة » لأن حصول المصلحة وهي صيانة الدين 


)0 انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ؟/ ۷۲. 
۱۹۹ 


ونفوس عامة المسلفين برمي الترس آمر مطلوب شرعاً ومقطوع به » 
في رخص في رمي الترس کتقلیل القتل إذ أن تقلیل القتل مطلوب الشازع 
كمنعه القتل بالكلية » وتكون المصلحة كلية أيضاً في هذا المثال » لأن 
استخلاص عامة المسلمین آمر ضروري یحقق مصلحة كلية . ۱ 
ثم إن ما دعت إليه الضرورة في تحققه من المصالح الضرورية 
والقطيعة والكلية يجوز للمجتهد |عمال رأيه فيه لتحفقه وان لم يشهد له 
أصل معین من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه . ۱ 
قال الامام السعد التفتازاني رحمه الله في التلویح"۲: وأما المصلحة 
الضرورية فلا بعد في أن يؤدي إليها رأي مجتهد وان لم يشهد له أصل 
معين كما في مسألة التترس » فانانعلم قطعاً بأدلة خارجة عن الحصر أن 
تقليل القتل مقصود للشارع كمنعه بالكلية » لكن قتل من لم يذنب غريب 
لم يشهد له أصل معيّن . 0 
ونحن إنما نجوّزه عند القطع أو ظن قريب من القطع ۰ وبهذا الاعتبار ' 
تخصص هذا الحكم من العمومات الواردة في المنع عن القتل بغير حق لما 
نعلم قطعا أن الشرع يؤثر الحكم الكلي على الجزئي » وأنَّ حفظ أهل 
الإسلام أهم من حفظ دم مسلم واحد. 1 
وهذا وان سميناه مصلحة مرسلة لكنها راجعة إلى الأصول الأربعة ۰ ' 
لا مرجع المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسنة 
والاجماع » ولان کون هذه المعاني عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة 
لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات سميناه 
مصلحة مرسلة لا قياساً إذ القياس له أصل معين اه. 


(1) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰۷۲/۲ 


Ye» 


لأنّه یَحمل الود مع قيام المَلاءَمَة يعرف صکتّه بظهور ره في 


مَوْضع من المواضع كَأئِر | عر في وَلاية المالٍ > وهُو نظيدٌ صدق 
التَّاهِدٍ یتعوف يظهور أَئَرِ دينه في مَنْجه عن تعاطي مَخظور دينه. 
ا اتيت 


ولا يشترط لكل قياس أن يذكر أصله المعين إذا كانت علته مؤثرة 
كقوله عليه الصلاة والسلام عن الهرة: «إنها من الطوافين والطوافات 
علیکم() إذ ربما يكون الأصل مسكوتاً عنه لوضوحه وظهوره فينوب عن 
ذكره «الأثر» فالأثر لا يكون إلا بأصل مجمع عليه فتنبه . 

وإنما اشترط الحنفية لوجوب العمل أن يكون الوصف مؤثراً (لأنه) أي 
الوصف الملائم غير المؤثر (يحتمل الرد مع قيام الملاءمة » فيتعرف 
صحته بظهور أثره في موضع من المواضع) فتعليل الحنفية بالصغر في 
ولاية التكاح تعليل بالوصف المؤثر » لأن ولاية التكاح ما شرعت إلا على 
وجه النظر للمولى عليها باعتبار عجزها عن مباشرة النكاح بنفسها (كأثر 
الصغر في ولاية المال) المجمع عليه (وهو) أي التأثير في العلة يدل على 
صلاحها وكونها مناطاً للحكم (نظير صدق الشاهد) وعدالته يدل على 
قبول شهادته و(يتعرف بظهور أثر دينه في منعه عن تعاطي محظور دينه) . 


الکلام 
في الاستحسان 

لقد کر الكلامُ حول الاستحسان بين العلماء على سبیل المدافعة والوّد 
حتی وصل الأمر ببعضهم إلى الطعن والقدح في آبي حنيفة رضي الله عنه 
وأصحابه حینما ترکوا القياس بالاستحسان في بعض المواضع الفقیهة . 

واحتج الطاعنون بقولهم : إن حجج الشرع » الکتاب والسنة والاجماع 
والقیاس. 

والاستحسان قسم خامس لم یعرفه أحد من حمّلّة الشرع سوی 
أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه وهو قول بالتشهي لم يقم عليه دلیل فکان 
ترك القیاس به ترکا للحجة الشرعية بها لیس بحجة » فکان باطلاً . 

ومنشأ هذا الطعن : عدم تحقیق المقصود من الاستحسان . 

ومبنی هذا الطعن : الجرأة وقلة المبالاة. 

نقول : إن القائلین بالاستحسان وهم «الحنفیة» یقصدون به ما هو آحد : 
الأدلة الأربعة » كما سيأتي بيانه . 

وإن القائلين بالمنع يقصدون به إثبات حكم بطريق مستحسن عند 
المجتهد من غير دليل شرعي يدل عليه . 

فما أثبته المثبتون للاستحسان لم يَنْفِه المانعون » وما نفاه المانعون لم 


۳۰۵ 


يبه المثبون » وبهذا لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلاً للتزاع من ' 
حيث المعنی والاطلاق . ۱ 

خاصة بعد ما نقل عن الأئمة رضي الله عنهم اطلاق الاستحسان في ' 

قال الامام السعد التفتازاني رحمه الله في كتابه التلويح: وعن ' 
الشافعي رحمه الله أنه قال: استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهماء : 
واستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة اه » وهذا مما يدل أن . 
الإمام الشافعي رضي الله عنه قد عمل بالاستحسان » وأما الجواب على ٠‏ ' 
الطاعنين في أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم فنقول: 

إن أب حنيفة رضي الله عنه أجل قدرً وأشد ديانة من أن يقول في الدين n‏ 
بالتشهي » أو يعمل بما استحسنه من غير دليل قام عليه شرعا. : 

وما ذكروه من امن هو طعن في غير وؤية قاع من غير وقوف على ۾ ۱ 
المراد. 

إن معنى الاستحسان الذي عمل به أب حيفة رضي لله عنه وأصحاي. 
وهو طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به كما قال تعالی : هشر 

باد لت نک وت ول بو وه ۳۹ 

وهی ني ان ا ا مرضي رحنه اي 

أصوله9© نوعان: ١‏ 1 ۰ 


)0 ظر ری على التوضيح للسعد اازني ۸۱/۲ 
(۲) سورة الزمر آية/ /۱۸-١۷‏ . 
() انظر أصول السرخسي ۲۱۱/۲ بتصرف.. 


° 


النوع الأول : 

هو العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدیر ما جعله الشرع موکولا 
إلى آرائنا نحو «المتعة» المذكورة في قوله تعالی متا لقاع 
i‏ . 1 


النوع الثاني : 

هو الدليل الذي يكون معارضاً للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأفهام 
قبل انعام التأمل فيه . 

وبعد انعام التأمل في حكم الحادثة واشباهها من الأصول يظهر أن 
الدليل الذي عارضه فوقه في القوة » وان العمل به هو الواجب » فسموا 
ذلك استحساناً للتمييز بين هذا النوع من الدليل » وبين الظاهر الذي تسبق 
إليه الأفهام قبل التأمل » على معنى أنه يُحال بالحكم عن ذلك الظاهر 
لكونه مستحسناً لقوة دليله ثم استحسان العمل بأقوى الدليلين لا يكون من 
اتباع الهوى وشهوة النفس في شيء وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
في نظائر هذا: استحب ذلك وأي فرق بين من يقول استحسن كذا وبين من 
يقول استحبه » بل الاستحسان أفصح اللغتين وأقرب إلى موافقة عبارة 
الشرع في هذا المراد اه. 

إثبات ححية الاستحسان: 

الاستحسان حجة باعتبار الأثر » وذلك فيما إذا انضم إليه معنى خفي 
يكون مؤثراً في الحكم يندفع به فساد ظاهره ويجعله راجحاً على مقابله . 
وهو القياس . 


۰/۲۳۲ سورة البقرة آیة/‎ )١( 


ححتيه : الکتاب والسنة والاجماع . 

آما الکتاب : 

فقوله تعالی : ارت مغو اقول فب تيعون أحسَكه خسري . 

وجه الاستدلال بالآية: 

إن في هذه الأية: ی CA‏ ولاه لمن اتج آحسن 
القول والاستحسان منه. 
وقوله تعالی : ٭ اعرا اخس ما رل لک ین نکم . 

وجه الاستدلال بالآية : 

أ الله ال وتعالى أمر باتباع الأحسن والأمر یقت يقتضى_ الوبجوت 
فوجب إتباع الأحسن ولو كان فيه ترك للحسن عند تحقق ۳ تحقق المغارضة بينهما 
والاستحسان هو «الأحسن» فوجب العمل به وتقدمه على القياس الذي 
هو«الحسن» بشرطه.. 

قال الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه اله : القرآن كله حسن » 

واا السنة: 


ول عليه الصلاة والسلام«ما رآه المسلمون حَسَّناً فهو عند الله ' 
40 


. /١8:/ةيآ سورة الزمر‎ )١( 

(؟) سورة الزمر آية | 08/ . 

(۳( انظر مبسوط السرخسي ۰۱۵/۲۰ 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 


وجه الاستدلال بالحدیت : 

أن الاستحسان حق وحجة : 

بیانه : 

أن ما لیس بحق لا يكون عند المسلمین حَسّناً » ولما كان الاستحسان 
في نظر المسلمین حسَناً كان عند الله حسناً » وما كان عند الله حسَناً فهو 
حق وحجة » والاستحسان منه. 

وأما الإجماع: 

فقد انعقد الاجماع على استحسان دخول الحمام من غير تقدير أجرة 
وعوض الماء ومن غير تقدير مدة المكوث فيه . 

وكذلك استحسانهم شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير 
عوض ومن غير تقدير مبلغ الماء المشروب » إلى غير ذلك . 

فالاستحسان حجة عندنا » لأن ثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماعا 


كما ذكرنا. 
تعريف الاستحسان: 
الاستحسان لغةً: عد الشيء واعتقاده حَسَن(۲ ۰ وهو استفعال من 
الحسن . 


واصطلاحاً: هو اسم الدلیل من الادلة الاربعة یعارض القیاس الجلي» 
ویعمل به إذا كان أقوى منه۲۳۳. اه 


)۱( انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰۸۱/۲ 
(۲) انظر تعریقات الجرجاني ص/۳۲. 


۳۹ 


وقیل في تعریفه : هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه 4: 
وهذا التعريف ليس بجامع . 
بصحيح » لأنه يشير إلى تخصيص العِلّة » وسيأتي الجواب عليه مفصلاً ٠.‏ 

ا رک وهذا 

وقال الع الوا الكرخي رحمه الله”2: هو أن يعدل الإنسان 
ف اديت ایام بسار بسكم فين اطائرها ا 
يقتضي العدول عن الأول اه. 

وهذا التعریف : يدخل فيه التخصیص والنسخ. 

وقال أبو الحسن البصري2©: هو ترك وجه من وجوه یار 
شامل شمول الألفاظ بوجه هو أقوى منه وهو في حكم الطاريء على:الأول: 
اه. 

وقال صدر الشريغة رحمه الله : هو دليل يقابل القياس الجلی الذي 
يسبق إليه الأفهام اه.؛ 

وأقوى التعاريف هو تعريف الجرجاني لاستناده إلى المصادر الأربعة 
التي استقي الاستحسان منها. 

KR FF 

(۱) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰۸۱/۲ 


(۲) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ۲۹۲/۲ 
(۳) انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ۰۸۱/۲ 


۳۱۰ 


المبحث الأول 
وجوه تعارض القیاس والاستحسان 


المبحث الأول 
وجوه تعارض القياس والاستحسان 

اعلم أن الاستحسان أحد نوعي القیاس ۰ فان القیاس ینقسم إلى جلي 
وخفي والاستحسان الذي وقع التنازع فيه هو «القیاس الخفي» فهو قسیم 
القیاس لا أنه قسم آخر اخترعه الحنفية بالتشهي . 

ولاشك أن القیاسین إذا تعارضا في حادثة واحدة يرجح آحدهما على 
الاخر إن أمكن ذلك ويترك العمل بالاخر كما فى قاعدة تعارض القياسين. 

وهذا يستلزم ضابطاً للترجيح » والعبرة في ذلك أن نقول: 

ينقسم كل من القياس والاستحسان إلى ضعيف الأثر وقويه » وإلى 
صحيج الظاهر والباطن ۰ وإلى فاسد الظاهر والباطن » وإلى صحيح 

فما قوي أثره يترجح على ما ضعف أثره سواء كان قياساً أو استحساناً 
5 سواء كان قياساً أو استحساناً وصحيح الظاهر والباطن من القياس يترجح 
الاستسان » ولو أنه ممتنع شرعاً للزومه التناقض 3 ولكن التعارض قد 


۲11 


ولا صارت العِلَةُ عندنًا علّة تم :ا على اس لشتعشاة 
ا ا EE‏ 

قَدّمنا القیاس لصحة یره ل الذي ظهر ره وخفي 
فسَاده» لأن العبرة لقوة الاتر وصكّته دون الظهورء وبيان الثاني : 


يقع بينهما على هذه الصفة ظاهراً لا حقيقة لجهلنا بالصحيح والفاسد 
منهما » فان الاستحسان إذا كان على صفة معينة من قوة الأثر والصحة 
الباطنة كان القباس على تلك الصفة وأما فاسدهما فمردود غير مقبول. 
والعبرة فى ذلك كله لقوة الأثر لا الظهور ولذا قال المصتف رسمه الله 
(ولما صارت العلة غندنا علة بأثرها: قدمنا على القياس الاستحسان الذي 
هو القیاس الخفي إذا قوي آثره) كما في سور سباع الطیر فانه ۳ 
استحساناً نجس قياساً. 

وجه الاستحسان: 


آن سباع الطیر تشرب بمنقارها» وهو عظم مصقول لا یتشرب 
النجاسة» والعظم في المیت طاهر ففي الحي آولی» الا أن الفقهاء اثبتوا 
صفة الکراهة في سؤرها لعدم تحامیها عن النجاسة والميتة فکانث 
کالدجاجة المخلاة .. 

وجه القیاس : 


أن سباع الطیر تعتبر کسباع البهائم » فإنها د تشرب بلسانها. الرطب 
باللعاب المتولد من اللحم النجس فیتنجس السؤر ضرورة مخالطة لُعابه 
الماء » ویقدم الاستحسان هنا على القیاس لقوة أثره الباطن . 

(وقدمنا القیاس لصحة آثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر آثره 
وخفي فساده » لأن:العبرة لقوة الآثر وصحته دون الظهور » وبیان الثاني) : 
أي بیان تقدیم القیاس على الاستحسان لقوة آثره وضعف آثر الاستحسان ؛ 


۳11 


فيمّن تلا آية که في صلاټه إن یرک بها قياسا » لأنَّ النص قد ورد 
به قال تعال : وکر که 


(فیمن تلا أية السجدة في صلاته إنه يركع بها قیاسا). قال الفقهاء : إن 
الرکوع لا ينوب عن سجدة التلاوة إلا بشرطین : 
آحدهما: النية. 


الشاني : أن لا یتخلل بینهما فاصل » وذلك مقدار ثلاث آیات ثم إن 
آراد المصلي أن يركع رکوعاً على حدة لأجل سجدة التلاوة على الفور غير 
ركوع الصلاة أو آراد أن يقيم رکوع الصلاة مقام سجدة التلاوة على الفور 
أجزأه في القیاس وبه نأخذ وفي الاستحسان لا یجزیه إلا السجدة. 

وإنما جاز قیاساً » (لأن النص قد ورد به) أي: بالرکوع في مقام 
السجود (قال تعالی: #وَحَرٌ ری )٩‏ أي ساجداً » وان كان يدل على أن 
هذا ليس من باب القیاس ۰ بل هو تمسك بظاهر النص » لاتفاق المفسرین 
على أن المراد بالرکوع في الاية السجود ‏ إلا أن الاختلاف بين الرکوع 
والسجود ثابت صورة . فيكفي هذا لصحة الاعتبار وإن كان بینهما توافق 
معنی » ألا یری أن الرکوع في الصلاة لا ينوب عن سجود الصلاة » 
ولا السجود عن الركوع » لأن كلاً منهما مقصود بنفسه لقوله تعالى: 
م يتاه رب اموأ أركهوا اشوا 20# ثم إنه لما ثبت التشابه 
بينهما ينوب الركوع عن السجود كما تنوب القيمة عن الواجب في باب 
الزكاة » لأن المقصود ليس هو الواجب بعينه في الصورتین ‏ وهذا قياس 
ظاهر لا حاجة فيه إلى زيادة تأمل بل هو اعتبار لأحد الفعلين بالآخر بظاهر 


. ۲٤ سورة ص آية/‎ )١( 
.۷۷ زفق سورة الحج آية/‎ 


1۳ 


وفي الاستحسان لا جزيه » أن الشرع أَمَرنا پاش والرکزع 
خلاقه کسجّود الصّلاة » وهذا أئرٌ 5 ظاهر ‏ وَأَمًا وَج القباس فَمجَارٌ 
با ۱ 
نهد الشجوة عنة الثلارة َم شرع | قربة تقصودة حَتى لا يرم 
۱ ود ما يَصْلْحُ 7 تَوَاضْعَاً » 


التشبيه » (وفي الاستحسان لا یجزیه » لأن الشرع أمرنا بالسجود 3 
والركوع خلافه كسجود الصلاة وهذا أثر ظاهر » وأما وَجَّه القياس فمجاز 
مَخض) للمشابهة ب ا ل ل 

بيانه: 

(أن السجود عند:التلاوة لم يشرع قربة مقصودة حتى لا يلزم بالنذر): 
كما لا تلزم الطهارة بالنذر (وإنما المقصود مجرد ما يصلح 00 
ليحصل بالتواضع الاقتداء بالمقربين الذين بادروا إلى السجود لله تقرباً 
وافتخاراً كما آخبر الله تعالى في كتابه العزيز « له َس ومن في لحمو 

ومن فی رض“ وقوله تعالى : $ جذ ماف سوت وماف الْارْضِ 
ين کاب فيه إشارة إلى أن المراد من السجود التواضع والخضوع » : 
وكذلك ليحصل به أيضاً مخالفة المشركين الذين امتنعوا عن السجود لله 
جحوداً واستكباراً > فكل ذلك يدل على أن المراد من السجود التواضع 
وهذا المعنى موجودافي الركوع » فصح أداء سجدة التلاوة في الركوع: 
قياساً على السجود لاتحاد المعنى بينهما » ولأن شرعية التداخل فيه دليل 
على أن عينه لیس بمقصود بل المقصود منه التواضع لله » لكن بشرط أن؛ 


۱( سورة الحج آية/ ۱۸ . 
(۲) سورة النحل آیة/ 1٩‏ . 


والرکوع في الصلاة يعمل هذا العمل > بخلاف السجود في الصلاة 
والركوع في غيرها » فصار الأثر الخفي مع الفساد الظاهر أولى من 
الأثر الظاهر مع الفساد الخفي ۰ وهذا قسم عر وجوده » وأما القسم 
الأول فأكثر من أن يحصى . 


يكون عبادة لقوله تعالى « إن دين ند یرک لا گرو عن اد ٩04‏ 
ولهذا شرط فيه الوضوء واستقبال القبلة (والركوع في الصلاة يعمل هذا 
العمل) فيسقط عنه السجود به كما سقطت الطهارة للصلاة بطهارة وقعت 
لغير الصلاة » وهذا الذي ذكر (بخلاف السجود في الصلاة والركوع في 
غيرها) . لأن الركوع مستحق بجهة أخرى (فصار الأثر الخفي مع الفساد 
الظاهر أولى من الأثر الظاهر مع الفساد الخفي » وهذا قسم عر وجوده) 
فإنه لم يوجد إلا في ستة مسائل أو سبع خلافيه بين الحنفية (وأما القسم 
الأول) وهو الاستحسان بالقياس الخفي (فأكثر من أن يحصى) وقد ذكرنا 
مثالاً واحداً عليه وهو سؤر سباع الطير.. 


. /5١5 سورة الاعراف آية‎ )١ 


E 


المب‌حث الثاني 

آنواع الاستحسان : 

یتنوع الاستحسان إلى آنواع 2 

النوع الأول: 

استحسان الأثر: وهو نير النص على بعلا القياس مع اسان 
العمل بالنص فیترك القیاس به» . 

مثاله: 

بيع السَلّم) » فان النبي وا بعث. والناس عون رهم علي 

0 E RET 
و‎ CO 
أجل معلوم» الحديث.‎ 

والقیاس یأباه » لأن المعقود عليه معدوم حقيقة عند ورود العقد » 
والعقد لا ينعقد في غير محله » الا أن العلماء ترکوا القیاس الجلي بالأثر 
الموجب للترخص . :وهو قول الراوي «نهى رسول الله لا عن بيع ما ليس 
عند الإنسان » ورخص ذ في الل“ . 


(۱) رواه البخاري ۱۱۱/۳ ۰ ومسلم ۱۲۲۱/۳ ء والترمذي ۰۱۰۲/۳ 
(۲) ذکره القرطبي في شرح مسلم ‏ انظر الدراية ۰۱۵۹/۲ 


۳۱۹ 


وجعل المعدوم کالموجود حكماً باعتبار الحاجة كما آشرنا الیه » 
وأقيمت الذمة التي هي محل المسلم فيه مقام المعقود عليه في حکم جواز 
السلم. 

وما ثبت بهذا الطریق: أي طريق استحسان الأثر لا یتعدی حکمه إلى 
غيره بطريق القياس » لأنه معدول به عن سنن القياس ۰ وما خالف القياس 
فغيره عليه لا يقاس . 


النوع الشانی : 
۱ استحسان الاجماع: وهو أن ینعقد إِجُماع على خلاف القیاس 
الظاهر» . 

مثاله: 


«الاستصناع» فيما فيه للناس تعامل . 

صورته: 

أن يأمر إنسانآ بان يخرز له خفاً بکذا » وییین صفته ومقداره » 
ولا يذكر له أجل ويسلم إليه المال » فإنه يجوز استحساناً بالإجماع » 
والقياس يأباه » لأنه بيع معدوم للحال حقيقة ومعدوم وصفاً في الذمة . 

والأصل: أن لا يجوز بيع شيء إلا بعد تعيُنه حقيقة أو ثبوته في الذمة 
- كالسَلّم . 

أما كونه معدوما من كل وجه فلا يتصور عقد ء إلا أن العلماء 
استحسنوا ترك القياس بالاجماع الثابت بتعامل الأمة من غير نكير . 
ماليس عند الإنسان في صورة الاستصناع » لأن النص مخصوص 
بالاجماع في حق هذا الحكم فبقي التعارض بين الاجماع المثبت لجواز 


۳۷ 


الاستصناع وبين القیاس النافي له » فیسقط اعتبار معارضة القياس لقوة 
الاجماع .وتقدمه على القیاس ذ في الرتبة ثم إن الحکم الثابت باستحسان 
ار رب > لأن 
ما ثبت باستحسان الإجماع معدزل به عن سنن القیاس وما كان معدول به 
ا ای 

النوع الغالث: ؛ 

+ اعسات الضرورة: : وهو «آن یر القياسٌ الظاهر لضرورة دعث؛ 


ا 

اتطهير الحیاض والابار والأواني». ۱ 

فان القياس يأبى طهارة هذه الأشياء بعد تنجسها لآن الماء الطاهر' 
الوارد على .هذه الأشياء وقت التطهير يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. 
فتتسع رقعة النجاسة » وهكذا يدوم الأمر ويستمر إلى ما لا نهاية له إلا أن 
العلماء استحسنوا ترك القياس للضرورة المحوجة إلى ذلك . 

ومعلوم أن للضرورة تأثيراً في سقوط الخطاب » فتطهر استحسانا 
وما ثبت باستحسان الضرورة من من أحكام لا يعدّى إلى غيره بطريق القیاس : 
- لأنه معدول به عن الأصل » وما كان معدولاً به عن القياس فغیره علية 
لا يقاس . 

النوع الرابع 

استحسان القياس الخفي : ی اس لكل تفن لي 
الاستحسان قوي آثرها فصح تعدية حکمها» . 

مثاله : ۱ 

«اختلاف الباء ع المشتري في الثمن قبل قسض المع والشسن؛' 


DIN 
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شم المسْتَحْسَن بالقياس الحَفِيٌ تَصْلّحُ تَعْدِيتُهُ بخلاف المْسَحْسّن بالأئّر 
أو الاجماع أو الضرورة كالسّلمء والاستصناع. وتطهیر الحیاض 
والابار الأواني » 


ووجوب تحالفهما استحساناً. 

أما قياساً فإنه لا يوجب يمين البائع » لأنهما لما اتفقا على البیع قد 
اتفقا على أن المبيع ملك المشتري ۰ فالمشتري لا يكون مدعياً على البائع 
شيغا في الظاهر » وإنما البائع هو المدعي » لأنه يدعي زيادة الثمن. 
والبينة على المدعي واليمين على مَنْ أنكر. 

وفي الاستحسان: يجب الثمن على البائع كما يجب على المشتري » 
لأن المشتري يدعي وجوب التسليم عند إحضار أقل الثمنين الذي يُقر به 
والبائع ينكر تسليم المبيع بما يقر به ثمناً. 

وجه القياس: 

اعتباراً بسائر الخصومات فإن فيها: أن يسلم المبيع إلى المشتري 
ويأخذ منه ما أقربه ويحلف على الباقي. 

وجه الاستحسان: 

أن البيع كما يوجب استحقاق الملك على البائع يوجب استحقاق اليد 
عليه عند وصول الثمن إليه . 

(ثم المستحسن بالقياس الخفي تصلح تعديته) إلى محل آخر » لاه 
وان أطلق عليه اسم الاستحسان فهو في الحقيقة قياس شرعي معلول » 
وحكم القياس الشرعي التعدية إلى ما لا نص فيه (بخلاف المستحسن 
بالاثر أو الاجماع أو الضرورة كالسلم والاستصناع وتطهير الحياض 
والابار والأواني) فإنها غير معلولة بل معدول بها عن القیاس فلا تقبل 
التعدية . 


۳۹ 


آلا تبی أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبیع؛ لا وجب یمین 
البائع قیاسا لاله عو المدعي ویوجبّه استحساتاء لاه يُبكر وجوت 
تسلیم المبيع بما ادعَاهُ المشتري ثم وهذا حُكُم یی إلى الوارئین؛ 
والإجارة» فأمًا بَعْدَ القیض فلم يجب يمين البائع إلا بالأثر بخلاف 
القياس عند أبي حنيفة وأبي یوسف ۱ 


ثم آراد المصتف رحمه الله أن يبيّن ثمرة استحسان القیاس الخفي فقال 
(آلا تری أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبیع لا يوجب يمين البائع 
قياساً » لأنه هو المدعي ويوجبه استحساناً ٠»‏ لأنه ينكر وجوب. تسلیم 
المبيع بما ادعاه المشتري ثمناً وهذا) أي وجوب التحالف (حكم دی 
إلى الوارئین) أي وارث البائم ووارث المشتري » فا 
المورث في حقوق العقد (و) کذلك (الاجارة). 

صورته : فيما إذا اختلف القصّار ورب الثوب في مقدار الأجرة قبل أن 
اه ا ا 
عن كل واحد منهما بطريق الفسخ ليعود إليه س المال » وعقد الإجارة 
بح ای فل ا سل کے ودنآ ليل کل اد مب 
مدعياً ومنكراً فيجري التحالف بینهما. 

(قأما بعد القبض فلم يجب يمين البائع الا بالاثر) » لأن التحالف بعد 
القبض معدول به عن القياس مستحسن بالأثر وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنه «ذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمة بعينها تحالفا وترادا»“ (بخلاف القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد » ورواه الطبرانى والدارمى انظر التلخيص ۳/ ۳۷. 
ني مي 


۳۳۰ 


رحمهما الله > فلّم تصح تعديثة. 


رحمهمالله فلم تصح تعديته) إلى غير المنصوص عليه خلافاً لمحمد رحمه 


الله . 


۳۳۱ 


تخصیص العلَّة المستنبطة 
المبحث الثالث 
تخصیص العلة المستشطة 
ر تقلت الشف 2 عن الوَضْفٍ المدعی عِلَيّته في ب بَعْضٍ الصُورٍ 
لمانم". 
صورته: 


أن یرد على المعلّل صورة توجب خلاف ما يروم إثباته بعلّته » فیقول : 
كانت عِلتي توجب ذلك الحکم ‏ إلا أنه تخلف ذلك الحکم لمانع یمنع 
من إثباته » فصار مخصوصا باعتبار ذلك المانع » فصار كمنزلة العام الذي 
يخص منه بعض ما يتثاوله بالدليل الموجب للتخصيص . 

مثاله: 

أن يقول المعلّل: خروج النجاسة علة لنقض الطهارة » فیورد 
المعترض على عِلََّ المعلل صورة بخلاف ما يقصد المعلل إثباته من 
الحكم بعلَّته وهي «المستحاضة» فقد خرجت النجاسة منها ولم تنتقض 
طهارتها » فيجيب المعلّل بقوله : كان موجب عِلتي أن تنتقض طهارتها إلا . 


أنه ظهر مانع يمنع من ع طهارتها وهو الأثر ١صَلَي‏ ولو قطر الدمْ على 
الخصیر»۲۳. 


(۱) أخرجه ابن ماجه برقم (1۲4) في الطهارةء باب ما جاء في المستحاضة عن - 


۳۳ 


ار مرج عار بسصوما ار دا الما 
ثم إن القائلین بتخصیص العلّة وهم «أهل الطرد وبعض الحنفیة» 

E‏ نع التي ترد على العلّة والحکم إلى خسمة أقسام: 

ا 

القسم الشاني : مانع يمنع من تمام العلة. 

القسم الشالث : مانع يمنع من ابتداء الحکم . 

القسم الرابع : مانع یمنع من تمام الحکم. 

القسم الخامس : مانع یمنع من لزوم الحکم . 

وبینوا ذلك بطریقین : طریق المحسوس ۰ وطریق الشرع . 

بیان الموانع بطریق المحسوس : 

بين هذا كله في مسألة الرمي إلى الهدف ‏ فان انقطاع الوتر أو 
انکسار السهم یمنع أصل الفعل الذي هو رمي بعد تمام قصد الرمي إلى 
مباشرته » واصابة السهم حائطاً أو شجرة تحول بینه وبين إصابة الهدف 
تمنع تمام العلة بالوصول إلى الهدف . 

وتتؤس الهدف بترس یجعله آمامه یمنع ابتداء الحکم الذي یکون الرمي 
لاجله بعد تمام العلة بالوصول إلى المقصد وهو الجرح والقتل » ومداواته 
الجراحة بعد ما آصابه حتی اندمل وبرأ یمنع تمام الحکم » وإذا صار به 
صاحب فراش ثم تطاول حتی آمن الموت منه یمنع لزوم الحکم . 


عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي يكل فقالت : 
إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال: «لا إنما ذلك عرق ولیس 
بالحيضة اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر 
الدم على الحصير» . 


۳۳۳ 


هذا في الحْیّات » وأما بيانه في الشرعيّات فكالتالي . 

بيان الموانع بطریق الحکمیات : : 

وفي الحكميات: إضافة البيع, إلى الحر يمنع انعقاد أصل العِلة . ¢ 
وإضافته إلى مال الغیر يمنع انعقاد تمام العلة في حق المالك حتى يتعيّن 
جهة البطلان فيه بموته. واشتراط الخيار من المالك لنفسه في البيع يمنع 
ابتداء الحكم وثبوت خيار الرؤية للمشتري يمنع تمام الحكم حتى لا نتم 
ی ا ل ل ی 
رده بعل تمام الصفقة لقن ؟ 

الفرق بين تخضيص العلة والمناقضة: 

والذي جوز القزل بتخصيص العلة قال(۹: التخصيص غير المناقضة 
لغة وشرعا وفقهاً واجماعاً: ۰ 

E‏ : فلان النقض إيطال فعل سبق بفعل نشا بعده كتقض 
البنیان . 

والتخضيص : ببان أن المخصوص لم يدخل في الجملة فكيف یکون 
نقضا؟. ألا تری أن ضد النقض البناء والتأليف » وضد الخصوضن 
العموم . ش ش 
وأمامن حیث الشرع: 

فالتخصیص جائز في النصوص الشرعية من الکتاب والستة : 
والتناقض لا يجوز فیهما بحال. 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲۰۸/۲. 
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وآما من حيث الاجماع: 

فالقیاس الشرعي يترك العمل به في بعض المواضع بالنص أو الاجماع 
أو الضرورة. 

وذلك یکون تخصیصاً لا مناقضة » ولهذا بقي ذلك القیاس موجباً 
في موضع . 

وأمامن حيث المعقول: 

فان المعلل متى ذكر وصفاً صالحاً وادعى أن الحكم متعلّق بذلك 
الوصف »> فيورد عليه فصل يوجد فيه ذلك الوصف ويكون الحكم 
بخلافه » فإنه یحتمل أن یکون ذلك لفساد في أصل علته » ویحتمل أن 
یکون ذلك لمانم منع ثبوت الحکم . 

ألا تری أن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي ثم یمتنع وجوب 
ال زكاة بعد وجوده لمانع » وهو انعدام حصول النماء بمضي الحول » ولم 


يكن ذلك دلیل فساد السبب اه. 
هذا بیان أهل الطرد المجوزین لتخصیص العِلَّةَ المشتنبطة » واليك 
بيان العلماء فى ذلك . 


بیان آراء العلماء في تخصیص العلَّة المستنبطة 
اختلف العلماء في جواز تخصیص العلة المستنبطة على مذهبین : 
المذمب الأول: 
ذهب القاض الامام آبو زيد الدبوسي والشیخ آبو الحسن الاشعري 
وآبو بكر الرازي وأکثر العراقيين إلى جواز تخصیص العلّة المستَنبطة » 


۳۳۹۵ 


وإليه ذهب الامام مالك وأحمد بن حنبل رحمهما الله وعامة المعتزلة . 
حجة أصحابالمذهب الأول : 


أن العلّة الشرعية آمارة على الحكم وليست موجبة بنفسها » وتخلف 
الحكم عنها في بعض المواضع لا يخرجها عن كونها أمارة » لأن الشرط 
في الأمارة غلبة وجود الحكم عند وجودها » كفاكهة الشتاء: أمارة على 
نزول المطر › وقد يتخلف المطر مع وجود فاكهة الشتاء قي بعض 
الأحيان » وذلك لا يدل على أنها ليست بأمارة. 

المذهب الشاني : 


ذهب عامة الحنفية من متقدّمين ومتأخرين إلى أنه لا يجوز تخصيص 
العِلّة المستنبطة » وهو أظهر قول الشافعي رحمه الله . 

وهو مختار شمش الأئمة السرخسي وفخر الاسلام البزدوي والمصنفب 
الاخسيكتي رحمهم الله . 

حجة اصحابالمذهب الشاني : 

أن وجود العلة مع تخلف حکمها مناقضة » وتفسد العلة به » لأن عِلَلَ 
"الشرع آمارات وأدلة على الأحكام » فکان بمنزلة ما لو نص الشارع في کل : 
وصف أن هذا الوصف دلیل على هذا الحکم آینما وجد ۰ فإذا خلي الدلیل 
عن المدلول كان مناقضة » ثم إن العلة المستنبطة معنی شرعي » 
والتخصیص من سمات الألفاظ لا المعاني فلا يجوز تخصیص العلة. 
وجوازه أصل ا كثيراً من فروعهم الفقهية » 
البرك E E‏ 
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قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله في آصوله(؟: وزعم بعض 
أصحابنا أن التخصیص في العلل الشرعية جائز » وأنه غير مخالف لطریق 
السلف ولا لمذهب أهل السنة » وذلك خطأ عظيم من قائله » فان مذهب 
من هو مرضي من سلفنا أنه لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية » ومن 
جوز ذلك فهو خالف لأهل السنة مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم اه. 

ولاشك أن القول به قول بعصمة المجتهدين عن الخطأ وهذا فاسد ٠‏ 
لأن فيه تنزل الاجتهاد منزلة النص من حيث العصمة » ووجوب علم اليقين 
بالاجتهاد » وفيه أيضاً القول بوجوب الأصلح للعباد. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله" : وفيه من وجه آخر قول 
بالمنزلة بين المنزلتين » وبالخلود في النار لأصحاب الكبائر إذا ماتوا قبل 
التوبة . 

فهذا معنی قولنا: إن في القول بجواز تخصیص العلة ميلاً إلى أصول 
المعتزلة من وجوه اه. 

(ثم الاستحسان لیس من باب خصوص العلل) أي أن الاستحسان لیس 
للقیاس معنی ۰ لان دلیل الاستحسان إن كان نصا » فلا اعتبار للقیاس في 
مقابلته إذ من شرط صحته عدم النص ‏ وان كان دلیل الاستحسان إجماعا 


.۲۱۲/۲ انظر أصول السر خسي‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (۲) 


۳۳۷ 


لأن في الضّرورة اجماعاً والاجماع مثلّ الکتاب والسّْئّة » وکذا اذا : 
عَارضهُ استحسّان أوجب عَدَمَهُ فصار عَدمٌ الحكم لعدم الول لا لمانع . 
مع قيام العلّة » وكذا تقول في سائر العلل المؤثرة. 


فكذلك . لأن الاجماغ مثل النص في إيجاب الحكم ابتداء: 

وكذا إن كان الاستحسان بالضرورة » لانعقاد الاجماع في موضع' 
الضرورة » فصار دلیل الاستحسان بالضرورة هو الاجماع » ولا اعتبان . 
للقیاس في مقابلة الاجماع (لأن الوصف لم یجعل علة في مقابلة النص"- 
والاجماع والضرورة » لأن في الضرورة إجماعا) كما ذکرنا (والاجماع 
مثل الکتاب والسنة) أي في القطعية والاستدلال لا في المرتبة (وکذا إذا.. 
عارضه استحسان) أي قياس خفي (أوجب عدمه) لأن الاستحسان آقوی . 
من القیاس الجليّ وأرجح منه نظراً إلى قوة آثره » فکان المرجوح في . 
مقابلة الراجح بمنزلة المعدوم (فصار عدم الحکم لعدم العلة لا لمائع مع , 
قيام العلة) فلم يكن الاستحسان من باب تخصیص العلة . ۲ 

(وکذا تقول في سائر العلل الموثرة) إذا تخلف الحکم عنها في بعض 
المواضع فنضیف عدم :الحكم إلى عدم العلة لا إلى المانع . 

بیانه : 

. أن الموجب للزكاة شرعاً هو النصاب النامي الحولي الثابت بقوله عليه 
الضلاة والسلام «لا زكاة في مالي حتی یخول عَلیّه الحول»؟ والمراد منه 
نفي الوجوب ۰ ومعلوم أن العلل الشرعية لا توجب الحکم بذواتها عند 
آهل السنة والجماعة بل بجعل الشرع إياها موجبة على ما عرف أن 


(۱) آخرجه آبو داود برقم (۱۵۷۳) من حدیث علي رضي الله عنه في کتاب الزكاة 
باب زكاة السائمة», وابن ماجه برقم (۱۷۹۲ من حديث عائشة رضی الله عنها. ' 
فى الزكاة باب من انستفاد مالاً» وانظر نصب الراية ۲/ ۳۳۰-۳۲۸ 


۳۳۸ 


الموجب هو الله تعالی والاضافة إلى العلة إنما تکون لبیان أن الشرع جعلها 
E‏ و 9 
ینعدم الحکم لانعدام العلة الموجبة » والحکم كما ینعدم ۹ 
الوصف ينعدم بزيادة وصف أو نقصان وصف فأهل الطرد يسمون هذا 
المعنى المغيرٌ للحكم مانعاً مخصصاً ويقولون انعدام الحكم مع بقاء 
العلة لوجود مانع » وذلك تخصيص کالنص العام يلحقه خصوص فيبقى 
نصا موجباً فيما وراء موضع الخصوص . 

ونحن نقول: انعدام الحكم لانعدام العلة بوجوذ ما یغیرها. 

مثاله: 

«ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا» » فان ثبوت الحرمة في الأصل باعتبار 
الولد الذي يتخلق من الماءين فتصير بواسطة الولد أمهاتها وبناتها في حقها 
كآبائها وأبنائها » ثم الوطء في محل الحرث سبب لحصول هذا الولد فيقام 
مقامه ويلزم على هذا أن لا تتعدى الحرمة إلى الأخوات والعمات والخالات 
من الجانبين فمن يقول بتخصيص العلة يقول: امتنع ثبوت الحكم مع قيا 
العلة في هذه المواضع للنص أو الإجماع ۰ ونحن نقول: إنما انعدم 
الحكم لانعدام العلة » لأن في النص الموجب لحرمة المصاهرة ذكر 
الامهات والبنات والاباء والابناء خاصة » فامتداد الحرمة إلى الأخوات 
والعمات والخالات يكون تغييراً وإثباتاً لحرمة أخرى » لأن المقصود غير 
الممدود وإنما يعلل المنصوص ۰ ولا يجوز تبديل المنصوص بالتعليل. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله'"2: فكان انعدام 
الحكم في هذه المواضع لانعدام العلة لا لمانع مع قيام العلة | ه. 


.۲۱۵/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


۳۳۹ 


وبیَانْ ذلك في قولنا : في النَّائِمٍ إذا صب المَاء في حَلْق و 
تتفل ۶ شش وا تكن شوم »وم علد لدامي + قن 
ا SS ESE‏ 
إلى صاحب الشرع فق عنه كم مغنى الجتاية » فضا الل 
عَفواً » فبقي ي الصوم لبقاء رکه لا لمانع مع فوات رُكنه ۰ فَانَّذِي 


ي 


3 


(وبیان ذلك ) أي ما ذکر من أن انعدام الحکم لانعدام العلة الحقيقية 
عندنا (في قولنا: في النائم إذا صب الماء في حلقه) حالة الاکراه وهو ذاکر 
لصومه (إنه يفسد صومه) عند أبي حنيفة وأبي یوسف ومحمد رحمهم الله : 
خلافاً لزفر رحمه الله (لفوات ركن الصوم) وهو الامساك » والعبادة : 
لا تتأدى بدون ركنها وهذا تعليل بوصف مؤثر (ويلزم عليه الناسي) في , 
فساد الصوم. (فمن أجاز خصوص العلل قال: امتنع حكم هذا التعليل): 
في الناسي ثم لمانع وهو الأثر) وهو قول النبي بي لمن أكل ناسيآ «تم 
على صومك إنما أطعّمك الله وسقالك»۲؟. 

(وقلنا نحن انعدم) الحكم في الناسي (لانعدام العلة) حكما(لأن فعل 
الناسي منسوب إلى صاحب الشرع) وهو النبي با فيما آوحي إليه من 
الحكم (فسقط عنه حکنم معنى الجناية) أي فسقط اعتبار الفساد لهذا (فصار ' 
الفعل عفوا) أي صار أكله كلا أكل لنسبتّه إلى صاحب الشرع (فبقي الصوم 
لبقاء ركنه) حكما » في الناسي بخلاف النائم » » فان الفعل الذي يفوت به 
: ركن الصوم مضاف إلى العباد فيبقى معتبراً مغونا ركن الصوم (فالذي جعل . 


EE‏ دلیل الخصوص ۰ جَعلنا جعلناةُ دلیل العَدم » فهذا أصل هذا 
المَصْلٍ » فاحفظه واحکنه » قفيه فقّه كدر سم ومَخلْصٌ كُبير. 


عندهم دلیل الخصوص ۰ جعلناه دلیل العدم » هذا اصل هذا الفصل 
فاحفظه واحکمه ففيه فقه کثیر ومخلص کبیر) لأن عمدة الفقه معرفة دلیل 
الخصوص ۰ والعلة وان كانت مؤثرة ففیها احتمال تطرق الخطأ وهي 
محتملة للعدم حكماً» » فإذا ورد ما یغیرها جعلناها في حکم العدم في 
لك الموضع ققط ۰ ولیس هذا من يات اتخصیص ولا تفش في نی 
كما توهم: 


۳۳۱ 


الفجل الرابع 
في حكم القياس 


واختلاف العلماء فيه 


۳۳۳ 


الفصل الرابع 
حکم القیباس 


وأا حکمه: فتَعْذِيّة حُكم النَصّ إلى ما لا ص فيه ليفْبُتَ فيه بغالب 
الرأي على احتمال الخطأ » والتعّدية کم لازم للتعلیل عندنا » 


الفصل الرابع 
حكم القياس 


اختلف العلماء في حكم القياس على مذهبين: 

المذهب الأول: 

ذهب الحنفية إلى أن حكم القياس التعدية قال المصنف رحمه الله 
(وأما حكمه: فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه) أي إثبات مثل حكم 
المنصوص عليه في محل لانص فيه » وزاد القاضي الإمام أبو زيد 
الدبوسي رحمه الله . «والإجماع» : 

حجة أصحاب المذهب الأول: 

ما ذکره المصنف رحمه الله بقوله : (ليثبت فيه)الحكم (بغالب الرأي 
على احتمال الخطأ) لأنه لا دليل فوق الرأي » إذ من شرط صكّة القياس 
عدم دليل آخر فوقه (والتعدية حكم لازم) أي واجب (للتعليل عندنا) فلو 
خلى تعليل عن تعدية لكان باطلاً » لأنهما بمنزلة المترادفين » فضلاً عن 
أن التعدية هي ثمرة التعليل ونتاجه. 


Yo 


وعند الخافي یی تس ی 
ا : 


۱ RS A 
SEN لاد قمر ها‎ 
التعدية حتى جوز الیل باشنية) في حرمة رب في ادن مع أنه وصف‎ 
: قاصر على النقدين غير متعدٍ عنهما.‎ 

أقول: اتفق أهل الأصول على أن تعدية العلة شرط صحة القياس 1 
یت یرای وی وی و اس ۱ 
القاصرة المستنبطة کتعلیل حرمة الربا في النقدین بعلة «الثمینة» . 4 

فذهب الشیخ آبو الحسن الكرخي وعامة المتأخرین كالقاضي الامام ' 
آبي زيد الدبوسي ومن تابعه إلى فسادها » وهو قول بعض أصحاب 
الشافعي رضي الله عنه ۰ وأبي عبد الله البصري من المتکلمین . 

وذهب جمهور الفقهاء والمتکلمین » والامام الشافعي رضي الله عنه 
وعامة الحنفية والامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه والقاضي آبو بكر , 
الباقلاني وعيد الجبار من المعتزلة وأبو الحسن البصري إلى صحتهاء وهو 
مذهب مشايخ سمرقند ورئيسهم الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله . 

حجة الشافعى رضى الله عنه: 

(وأحتج) الإمام الشافعي رضي الله عنه (بأن هذا) أي الرأي المستنبط 


۳۳۹ 


لما اد من جنس الحُجّج وَجََبَ أن يتعلّقَ به الايجابُ کسّاثر 
الحُجج » ألا يرى أن لاله كَوْنِ الصف عِلَّةٌ لا يقتّضي تَعْدِيةٌ بل 
يُعْرف ذلك بمعنى في الوصف . 


من الکتاب والسنة (من جنس الحجج وجب أن یتعلق به الایجاب) مطلقاً 
سواء تعدی إلى محل آخر غير المنصوص عليه أو لم یتعدٌ » وتتلخص 
حجته بأمرين . 

١‏ اعتبار العلة المستنبطة من النص بالعلة المنصوص عليها في 
الشرع: فكما أن الحكم هناك يتعلق بالعلة وتكون علة صحيحة بدون 
التعدية فكذلك هنا (ألا يرى أن دلالة کون الوصف علة لا يقتضي تعدية بل 
يعرف ذلك بمعنى الوصف) كدلالة التمييز بين هذا الوصف المدعی عليته 
وبين سائر الأوصاف وأعنى بدلالة التمييز «التأثير» عند الحنفية » 
و«الاخالة» مع المناسبة عند الشافعي رضي الله عنه . 

- اعتبار العلل الشرعية بالعلل العقلية: فكما أن الوجود في العلل 
العقلية يتعلق بما هو علة له » فوجوب العمل في العلل الشرعية يتعلق 
بالعلة » ويكون هو الحكم المطلوب بها دون التعدية ألا ترى أن الأسباب 
الموجبة للحدود والكفارات جعلت سبباً شرعا ليتعلق الحكم بها بالنص 
من غير تعدية إلى محل آخر » فكذلك العلل الشرعية يتعلق الحكم بها في 
المنصوص تعدّى بها إلى محل آخر أو لم يتعدّ. 

وبناء على ما ذكر من صحة التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعية يجوز 
التعليل بعلة الثمينة في الربا ولو كانت قاصرة على النقدين إذ غير الحجرين 
لم يخلق ثمنآ كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

ألا ترى أن «الحكم» وهو حرمة الربا لا تتعدى إلى غير النقدين 
كالحديد والنحاس والقصدير وبقية المعادن الأخرى كما هو مذهب 


۳۳۷ 


وَوَجَهُ قولنا: أن َيل الشّرع لاب أن ُوجب علما أوعَمَلاً » ومذا 
لا بوچ علمً بلا خلاف > ولا بوچ عَمَلاً في المنصٌوص عَلَيِهِ » 


لأنّه ثا بت بالتصٌ . 2 
وا رق الیل » فلا صح قطعه عله په » قلَمْ َب الیل کہ 
سوی التَّعْدِية ۱ 


الشافعي رضي الله عنه . لما ذکرنا من آنها علة قاصرة مستنبطة يجوز 
التعليل بها للفائدة الفقهية عنده ولو لم يتعدٌ حکمها إلى غير المضروب ,. 

حجة الحنفية: 

كما قال المصنف رحمه الله (ووجه قولنا: أن دليل الشرع لابد أن ` 
یوجب علماً آو عملاً وهذا) أي التعلیل بوصف لا یتعدی (لا يوجب علماً ۱ 
بلا خلاف) » لأن التعلیل بما لا یتعدی عبث واشتفال بمالا يفيد ..(ذ ‏ 
الفائدة العلمية الفقهية إنما تکون بالتعدية » والتعلیل بالعلة القاصرة 
المستنبطة لا تعدية فیها فلا يجوز التعلیل بها » (و) أيضاً التعلیل بها 
(لا يوجب عملاً في المنصوص عليه لأنه) أي لأن الحکم المنصوص عليه 
(ثابت) وجوبه (بالنص) مضاف إليه لا إلى العلة » والعلة إنما جعلت 
موجبة للحكم عند عدم النص بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وعلماء 
المسلمين ۰ فلو جوزنا التعليل يصير الحكم مضافاً إلى العلة لا إل 
النص » وهذا إبطال للنص وخرق للاجماع فلا يجوز. 

(والتص فوق اتعلیل)فيالتة زو سح قطعه عنه به)آيفلا بمم 
العدول عن التص إلى التعلیل في إيجاب الحکم » لانه عدول عن آقوی 
الحجتین إلى آضعفها مع إمكان العمل بالأقوی (فلم يبق للتعلیل حکم 
سوی التعدیة) إلى فرع هو نظیره » فإذا خلی التعلیل عن التعدية كان 
باطلا. . . 


۳۳۸ 


فان قيلَّ: التعلیل بما لا يتعدّى يُفِيدُ احتصَاصن خکم النص به . 
قلنا: هذا يَحصّلُ بترك التعلیل » على أنَّ التعليلَ بما لا يتعدّى 
لا يمَْع التعُليلَ بما يتعدّى » فتبطل هذه الفائِدَةٌ. 


(فإن قیل) . هذا إيراد من قبل الشافعية على الحنفية . 

مفاده: أن ما ذكرتم من كون الفائدة الفقهية منحصرة في التعدية غير 
صحيح » لأن (التعليل بما لا يتعدى يفيد اختصاص حكم النص به) إي 
بالنص. 

(قلنا): (هذا) أي اختصاص حکم النص بالنص (یحصل بترك 
التعلیل) » لانه كان ثابتاً قبل التعلیل » لأن التص لا يدل بصيغته إلا على 
ثبوت الحکم في المنصوص عليه » وإنما یتعمم حکم النص بالتعلیل » 
فإذا ترك التعلیل يبقى على ما كان قبل التعلیل من الاختصاص. 

(على أن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع التعليل بما يتعدى فتبطل هذه 
الفائدة) هذا دليل آخر للحنفية على بطلان فائدة الاختصاص التي أثبتها 
الشافعية . 

بيانه: 

أنه إذا اجتمع في مورد النص وصفان أحدهما قاصر والاخر متعد » 
وغلب على ظن المجتهد أن الوصف القاصر علة للحكم » هل يمتنع 
التعليل بالوصف المتعدي أو لا ۰ فعند الشافعي رضي الله عنه يمتنع » 
وعند الحنفية لا يمتنع . 

حجة الحنفية: 

أنَّ غلبة ظن المجتهد بعلّية الوصف القاصر لا اعتبار لها » فإنها مجرد 


۳۳۹ 


ور تفه 


فتبطل له المَائِدَة. 


إلى اعتبار المأمور به من غير المتعدي ۰ ثم إن غلبة ظن المجتهد بعلّية 
الوصف القاصر لا تعارض علّية الوصف المتعدي الموثر لأنها دونه » 
فیتقدم الوصف المتمدي المؤثر على الوصف القاصر ۰ وتبطل فائدة 
الاختصاص بالوصف القاصر المدعى عليته وهو معنی قول اماه 
رحمه الله (فتبطل هذه الفائدة) . 

ححة الشافعية : 


۳:۰ 


الفصل الخامس 


ویشتمل على مبحئین : 
المبحث الأول : دفع العلل الطردية . 
المبحث الثاني : دفع العلل الموثرة. 
الکلام في معارضة العلل المؤثرة. 


3 


الفصل الخامس 
في دفع القياس 


رو ۶ و 
وأمٌادفعه فنقول: 
العلل قشمان ادف و ور هه 


الفصل الخامس 

(وآما دفعه) أي دفع الاعتراضات الواردة على العلل في القیاس 
والجواب عنها 
(فتقول : العلل قسمان: طردية وموثرة): آما العلة الطردية : فهي الوصف 
الذي اعتبر فيه دوران الحکم معه وجوداً من غير نظر إلى ثبوت آثره في 
موضع بنص أو إجماع . 

آراء العلماء في الاحتجاج بالطرد : 

ذهب عامة آهل النظر إلى الاحتجاج بالطرد » وأن وجود الحکم عند 
وجود اوح وعدمه عند عدمه ودورانه معه دلیل على صلاح هذا 
الوصف للعلّية من غير أي اعتبار آخر . 

حجة أهل النظر : 

احتج أهل النظر إلى ما ذهبوا إليه من أن کل وصف یوجد الحکم عند 


۳:۳ 


وجوده فانه وصف صالح لأن یکون عل . 

وقالوا۲۳: إن علل الشرع آمارات للأحكام ولیست على نهج العلل 
العقلية وأمارة الشيء ما یکون موجوداً عند وجوده ۰ وكما يجوز إثبات 
أحكام الشرع بعين النص من غير أن يعقل فيه المعنى على أن يجعل اسم 
النص أمارة ذلك الحكم يجوز إثبات الحكم بوصف ثابت باسم النص من: 
غير أن یعقل فيه المعنی اه. : 

على أن يكون ذلك الوصف علة للحكم. فان للشرع ولاية شرع 
الأحكام كيف يشاء » قفي اشتراط کون المعن معقولاً فيما هو أمارة حكم " 
الشرع إثبات نوع حجر لا يجوز القول به أصلاً . ١‏ 

وذهب جمهور الفقهاء والمحققون من العلماء إلى عدم الاحتجاج. 
بالطرد لفساده وعدم تأثيره ومناسبته للحکم . ۱ 

وقالوا: : لم يرد عن أحد من الصحابة أو أحد من الأئمة المچتهدین . 
رضي الله عنهم أجمعين أنه تمسك به » ولو كان صحيحاً لما عطلوه. 

ححة الحمهور : 

تور انا ویر ول هیال میا اج 
بالطرد بحجتين : ا 

الى لحجة الأولى: : 

أن التعليل بالقياس إنما يكون لاثبات الحكم في الفرع وهذا آمر قذ 
اختص به الفقهاء » وبهذا عرفنا أن اختصاصهم بذلك لم يكن إلا لمعن 


۱0 انظر أصول السرخني 10/81/6. 


۷ ع مهس 2 0 
والمزثرة » وعلی كل واحدٍ من القسْمّین ضرْبٌ من الدّفع. 


معقول في الوصف الذي هو علة » ولا یمکن الوقوف عليه إلا بالتأمل من 
طریق الفقه غير الطرد . 

الححة الشانبة : 

أن الظواهر الدالة على جواز العمل بالقیاس بالاتفاق لا تدل على أن 
کل وصف من الأوصاف صالح للعلية ۰ بل نما تدل على وصف من 
الأوصاف قد ابتلینا بطلبه حين آمرنا بالاعتبار » ولابد لهذا من دلالة 
التمييز من بين سائر الأوصاف لیوقف عليه » ودلالة التمییز لا تکون الا 
بمعنی معقول » والمعنی المعقول هو «التأثیر» في الوصف لا الاطراد. 

(و) أما العلة (المؤثرة) «فهي التي ثبت تأثیرها بنص أو إجماع في 
جنس الحكم المعلل به» وهي معتبرة شرعاً » ويمكن أن يقال عنها أيضاً 
لهي اعتبار الشارع جنس الوصف آو نوعه فى جنس الحکم آو نوعه! 
(وعلى كل واحد من القسمين) «الطردية والمؤثرة» (ضرب من الدفع) أي 
دفع الاعتراضات الواردة عليها كما أشرنا إليه في أول البحث وإليك بيانه : 


2 
نا 
3 


المبحث الأول 
دفع العلل الطردية 


وَأمَا وَجْه دَفْع العلل الطَروِكِة فأَرْبَعَةٌ: 
لول بِمُوجَبَ العلّف. ثم المُمانَعٌة» ثم فساد الوضع» نّم المُتَاقَضِةُ.' 


المبحث الأول 
. دقع العلل الطردية 

اعلم أن الاحتجاج بالعلل الطردية لمّا شاع بين الجدليين » ومال إليه 
عامة آهل النظر » وجب دفعه بالطرق التي تلجيء أصحاب الطرد إلى 
القول بالتأثير. 

(وأما وجه دفع العلل الطردية فأربعة :) على الترتیب . 

الأول: (القول بموجب العلة) وسيأتي بیانه (ثم) . 

الشاني : (الممانعة ثم). 

الشالث :. (فساد الؤضع ثم). 

الرابع : (المناقضة) . 

ولا خفن آذ هت لغديم ویب بین هه ریق متام نها کم 
سنبینه إن شاء الله تعالی . . 


۲1 


القول بموجب اليلَّة 
أا لول بمُوجّب الِلَّة : فالتزام ما یمه المعَلّل بتعلیله » وذلك 
مثل قولهم في صوم رمّضان: إنَّه صَوْمٌ فرض فلا یتأدّی الا بتغيين 
النيّة کالقضاء ۰ فیقال لهم : عندنا لا یتأدّی إلا بتعيين اليكّةٍ » وإنّما 
نجوّزه باطلاق التب على آنّه تین . 


فقد قدم القول بموجب العلة على غيره ۰ لأنه يرفع الخلاف عما 

ثم قدم الممانعة على فساد الوضع والمناقضة . لأنها أساس 
المناظرة » ولان النزاع فیها آقل بالنسبة إلى ما دونهاء ثم قدم فساد الوضع 
على المناقضة ٠‏ لائه أقوى في الدفع كما سيأتي بيانه . 


القول بموجب العلة 


(أماالقول بموجب العلة: فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله) أي قبول 
السائل ما أوجبه المعلل بتعليله مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود. 

وقال عامة الأصوليين: القول بموجب العلة «هو تسليم ما اتخذه 
المستدل حکماً لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه» 
(وذلك مثل قولهم) أي أهل الطرد (في صوم رمضان: إنه صوم فرض فلا 
یتأدی إلا بتعيين النية كالقضاء ۰ فيقال لهم : عندنا) أي الفقهاء (لا يتأدى 
إلا بتعيين النية وإنما نجوّزه باطلاق النية على أنه تعیین) أي بعد ما ذکر أن 
التعيين واجب والتزمنا به تبيّن أن التعيين ليس محل النزاع » بل النزاع في 
أن الاطلاق فيه تعيين آم لا ۰ فعند الفقهاء الاطلاق تعبين في المتعیین › 
لاتفراد صوم رمضان بالشرعية في هذا الوقت دون غيره وعدم المزاحم » 


فحن 


الممانعة 


رانا الممَانَعَة: 0 هي أَرْبَعَةٌ. 
۳ مره 


مُمانَعَةٌ في نه نفس الوَصف . 


الفرق بين صوم رمضان وصوم القضاء: 

الفرق بيهما الشسبة ین ا 

0 E ess 

لسن إطلاق النية في م رمضان بتعيين لعدم وجود القصد إلى 
الوصف كما في الصبلاة . 

! الممانعة 

الممانعة: «هي امتناع السائل عن قبول نما آوجبه المجيب من غير 
SS‏ 
سبيله الانکار ودفع 2-0 عن نفسه » E‏ في الانكار الممانعة , 
ولا ينبغي للسائل أن ینتقل إلى غيرها إلا عند الضرورة » وهي تلجيء 
أصحاب الطرد إلى القول بالتأثیر » لأن السائل لما لم يسلم: ما ذكره . 
المعلل من غير إقامة دليل » ولا دليل يقبله إلا بيان التأثير اضطر المجیب ‏ . 
إلى بيانه ليمكنه الإلزام على الخصم » وهي على أقسام كما ذكره المصتف : 
رحمه الله بقوله (وأما الممانعة فهي أربعة) أقسام: 

القسم الأول: (ممانعة في نفس الوصف) أي في نفس العلة: 


۳:۸ 


وذلك بأن یقول السائل للمعلل : لا أسلم أن الوصف الذي تدعية علة 
موجود في المتنازع فيه . 

منالها: 

قول من قال في مسألة الأكل والشرب الکفارة عقوبة متعلقة بالجماع » 
فلا تجب في الأكل والشرب کحد الزنا. 

الجواب: لا نسم تعلقها بالجماع فحسب بل هي متعلقة بالفطر أيضاً 
على وجه یکون جناية متکاملة . 

الفرق بين الممانعة في نفس الوصف . وبين الممانعة في 
نسبة الحکم إلى الوصف 

يضرق بینها على الشکل التالي : 

وهو أن تقول: إن الممانعة في نفس الوصف «هي منع تعلق الحکم 
پالوصف المذکور في الفرع مع تسلیم تعلقه به في الأصل» فهي مختصه 
بالفرع أما الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف «فهي منم تعلق الحکم 
بالوصف المذكور في الأصل» وهي مختصه بالأصل . 

وقد يتطرق إلى خيال الناظر عدم التفرقة بينهما فيظن أن الممانعة في 
نفس الوصف هي الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف . 

مثاله: 

كما يقال كفارة الإفطار عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالأكل أو 
الشرب كحد الزنا. 

فيقال: لا نسلّم أنها عقوبة متعلقة بالجماع بل بنفس الإفطار. 

فالأصل : حد الزنا. 

والفرع : كفارة الصوم. 


۳:۹ 


في صلاحيَة الوضف لِلحُكم. 


والحكم : عدم الوجوب بالأكل أو الشرب. 

والوصف: العقوبة المتعلقة بالجماع. 

قد منع السائل صدقه على كفارة الصوم 3 فظهر فساد ما يقال: إن 
هذا منع لنسبة الحکم إلى الوصف ۰ بمعنی أن وجوب الکنارة لا يتعلق ٠‏ 
بالجماع بل بالافظار . : 


(و) القسم الثاني : 

ممانعة (في صلاحية الوصف للحکم) ۰ وذلك بأن يقول السائل بعد 
تسلیم وجود الوصف المدعی علیته ٠‏ لا أسلم أن الوصف صالح للعلّية ء 
والمراد بصلاح الوصف ههنا في باب المناظرة » صلاحه للالزام على 

الخصم وذلك بالتأثير ؛ غير المراد من صلاحه فیما تقدم في باب القیاس ۱ 

إذ المراد به هناك : : صلاحه للعمل به » وذلك بموافقته للعلل المنقولة عن 
النبي ب والسلف الصالح ومناسبته للحکم ۰ وأهل الطرد یوافقوننا في ' 
اشتراط الصلاح بهذا المعنى دون غيره. فکانت هذه الممانعة في الحقيقة 
ممانعة في التأثير . 

مثالها: 

قول الفقهاء لأهل الطرد في تعلیلهم لاثبات ولاية الأب بوصف البکارة 
باعتبار آنها جاهلة بأمر النکاح لعدم الممارسة : ۱ 

لا نسلّم أن وصف البكارة صالح لهذا الحکم » وهواإثبات الولایة» ‏ ! 
لأنه يظهر له تأثير.في موضع آخر سوى محل النزاع #وهي الصغيرة الثيب» 
وإنما تصح هذه الممانغة » لأن الوصف بنفسه غير صالح لاثبات الحكم 
وكونه حجة ما لم يظهر تأثيره في إيجاب الحكم . 


۳0۰ 


وَفِي نس الخکُم. وفي نِسْبَتِهِ إلى الصف . 


(و) القسم الشالث : 

ممانعة (في نفس الحکم) أي ممانعة في نسبة الحکم إلى الوصف 
وذلك بأن يقول السائل بعد تسلیم وجود الوصف وصلاحه للعلّية: 
لا اسلم أن الحکم ثابت. 

مثالها: 

قول أهل الطرد في تعلیلهم لمسح الرأس بأنه «رکن» في الوضوء فیسن 
تثلیثه كغسل الاعضاء في الوضوء. 

الجواب: لالم أن التثلیث هو السنة في الاصل بل السنة فيه 
«التکمیل بعد الاتمام» أي إكمال الفرض في محله بالزيادة على القدر 
المفروض من جنسه ‏ كما في أركان الصلاة » إلا أن الفرض في 
الوضوء هو الغسل » أي غسل الاعضاء لما یستخرق محله » فیصار إلى 
التکرار ضرورة ۰ والفرض في مسح الرأس لم یستخرق محله فأمكن 
تکمیله بالاستیعاب الذي هو سنة فيه » فلا يُصار إلى التکرار لعدم 
الضرورة. 

فیتحصل مما ذکر : أنَّ التكرار مشروع لغيره » وهو تحصیل الاکمال به 
لا بعينه فإذا حصل الإكمال بدونه فلا فائدة فيه . 


(و) القسم الرابع: 

ممانعة (في نسبته إلى الوصف) أي ممانعة في نسبة الحكم إلى 
الوصف وذلك بأن يقول السائل بعد تسليم وجود الوصف وصلاحيته 
للعلية ووجود الحکم: لا أسلّم أن الحكم ثابت بهذا الوصف بل يجوز أن 
يكون ثابتاً بوصف آخر. 


فت تیم با لح لقع أخيه عند لول في 

56 لانسلم أن سكم الاصل وهو عدم اق في إن العم 
ثابت لعدم البعضيّة ؛ بل لبعد القرابة وعدم المحرميّة . 

فان عدم e eS‏ 
للعتق » بل نما لم يعتق ابن العم بمجرد الشراء لعدم القرابة المحرمية كما 
ذکرنا. ۱ mM‏ 
ثم إن أهل الطرد یضیفون الحکم إلى الوصف من غير دلیل سوق . 
الاطراد » وهو أن یوجد الحکم عند وجود الوصف ویعدم عند عدمه » ۱ 
وهذا غير کاف في صحة الاضافة » لاحتمال أن یکون الوجود بطریق . 
الاتفاق آوالصدفة » وکذلك العدم عند العدم لا یصلخ للاضافة » لأن 
العدم ليس بشيء فلابد إذن من دلیل یعقل يوجب نسبة الحکم إلى 
الوصف » فمتى آضاف المعلل الحکم إلى الوصف كان من حق السائل 
مطالبة المعلل بالدليل على نسبة الحكم إلى الوصف المدّعى عِلّيته ۰ 
وی ا E‏ 

فإن قال المعلل: لا أعرف في الأصل معنى آحر سوى ماذکرته قال 
سل ها جهل مك فلا بلح سي على بر 

على ااا زن.ضلم لك لين في رالاصل مع خر ا 
ا ا 


YoY 


وقد ذکر الامام الغزالي رضي الله عنه في باب المناظرة(*: أن 
المستدل أي المعلل إن كان مجتهداً يجب عليه العمل بما ظهر عنده متی 
عجز عن ابراز غیره » وان كان مناظراً یکفیه أن یقول: هذا منتهی قدرتي 
في استخراج الوصف فان شاركتني في الجهل بغیره لزمك ما لزمني ۰ وان 
اطلعت على غيره فعليك التنبیه حتی انظر فيه . 

فان قال : أي السائل - لا يلزمني ذلك ولا آظهره وان کنث أعرفه فهذا 
عناد ویحرم ۰ وصاحبه إما كاذب أو فاسق بکتمان حکم مَّست الحاجة إلى 
اظهاره » ومثل هذا الجدل حرام ولیس من الدين اه. 


)0 انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۱۹۹/4 نقلاً عن الغزالي . 


Yor 


فاد الوضع 
وا قَسَادُ الوضم : 


فساد الوضع 

(وأما فساد الوضع) : 

(ف) «هو أن یترتب على العلّة نفیض ما تقتضیه» . 

وقیل فيه «هو عبارة عن کون الجامع في القیاس بحیث قد ثبت اعتباره 
پنص أو اجماغ في نقیض الحکم» . ۱ ۱ 

وقيل فيه أيضاً «هو أن لا یکون القیاس على الهيئة الصالحة لاعتباره 
في ترتیب الحکم» وذلك كتلقي التضیق من التوسیع ۰ والتخفیف امن : 
التغلیظ والاثبات من النفي وبالعکس. : 

وفساد الوضع یفسد القاعدة التي بنی علیها المجیب کلامه أصلاً » فانه 
بعد ظهوره لا وجه له سوی الانتقال إلى علة أخرى » هذا إذا كانت العلة 
طردية » آما إذا كانت مؤثرة فقد قال شمس الأئمة السرخسی رحمه الله فى 
أصوله عنها"): وأما فساد الوضع فهو اعتراض فاسد على العلة المؤثرة ' 
لأنه دعوی لا یمکن تصحیحها فان تأثیر العلة إنما یثبت بدلیل موجب 
للحکم كما بيّنا ومعلوم أنه لا يجوز دعوی فساد الوضع في الکتاب والسنة ۱ 
والإجماع اه. 

ففساد الوضع في العلل الطردية بمنزلة فساد الاداء في الشهادة » وانه 
مقدّم على النقض ۰ لانه فوق المنافضة في الدفع » ولأنه يفسد قاعدة 
المجیب كما ذكرنا. 


)0 انظر أصول السرخسي ۲۳۳/۲ . 


Yo. 


فمل تَغليلهم لایجاب الفرقة باسلام أَحَدٍ الرَّوجَيْن. ولابفاء 
الشکاح مع ازتداد آخدهما » 


وهو يلجيء صاحب الطرد الرجوع عن الطرد إلى بيان الملائمة والتأثير 
في القیاس وبیان الجمع بين الفرع والاصل فان تیسر له ذلك كان به ولا 
صار منقطعاً. 

مثانه : 

(مثل تعلیلهم) أي أصحاب الشافعي رضي الله عنه (لایجاب الفرقة 
باسلام أحد الزوجین) فانهم جعلوا نفس الاسلام عِلَة لایجاب الفرقة في 
غير المدخول بها حيث قالوا: إسلام آحدهما یوجب اختلاف الدین 
فیوجب الفرقة من غير توقف على قضاء القاضي » وعلی انقضاء العدة 
كردة آحدهما. 

صورة المسألة: 

زوجان ذمّيان أسلم آحدهما قبل الدخول . 

فعند الشافعية: بانت في الحال » وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة أقراء 
فقد جعلوا الاسلام علة لایجاب الفرقة كما ذکرنا. 

وعند الحنفية: یعرض الاسلام على الاخر ۰ فان أسلم فهي له » وان 
أب یفرق بينهما في الحال » سواء كان بعد الدخول أو قبله. 

(و) مثل تعليلهم أي الشافعية (لابقاء النکاح مع ارتداد أحدهما) إلى 
انقضاء العدة في المدخول بها حيث قالوا: 
هذه فرقة وجبت بسبب طارىء على النكاح غير مناف إياه » فوجب أن 
يتأجل إلى انقضاء العدة في المدخول بها كالطلاق. 

صورة المسألة: 

زوجان مسلمان ارتد أحدهما قبل الدخول. 


Yoo 


دید دوش .لا الاشلدم لا یلع انه للحقوقي » 
والردَه لا تَضلح عَفوا. 


فعند الشافعية : بانت فى الحال » وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة اقرا 
فقد جعلوا الردة علة لبقاء النكاح بعد الدخول إلى أن تنتهي العدة . 

وعند الحنفية : تبين في الحال ۰ سواء كان قبل الدخول أو بعده. ثم 
اعلم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يقول: إن علة بقاء النكاح هي 
الارتداء بل يقول: إن الارتداد لا يقطع التکاح قبل انقضاء العدة وعدم 
کون الشيء قاطعاً للشيء لايستلزم كونه علة لبقائه أما أصحاب الإمام 
الشانعي رضي الله عنه(فإنهم أوجبوا الفرقة بنفس الإسلام في المسألة 
الأولى » وحكموا ببقاء النکاح مع الردة في المسألة الثانية (ف) نقول في 
الجواب عن المسألتين (إنه) أي تعليل الشافعية (فاسد في الوضع) فإن 
إضافة الحكم وهو ثبوت الفرقة إلى إسلام أحد الزوجين في المسألة 
الأولى غير جائز » (لأن الاسلام) شرع عاصماً للحقوق والأملاك 
ف(لا يصلح قاطعاً للحقوق). 

'وفي المسنألة الثانية: السبب الحادث والطارىء هو «الارتداد» وهو 
مناف للنكاح » لأنه يبطل عصمة النفس والمال جمیعاً على ما عرف » 
والنكاح مبني على العصمة » وإذا كان كذلك كان التعليل لابقاء 
النكاح إلى انقضاء العدة في المذخول بها بعد تحقق الارتداد فاسذاً 
في وضعه ‏ لأنه تعلیل لابقاء الشيء ء مع ما ینافیه » ولو آیقینا النکاح ا 

مع الردة التي هي منافية له لزم أن تجعل الردة عفواً أو في حکم الغدم 


ا (والردة لا تصلح عفوا) لكونها في غاية ات 
وکماله . 


۳6۹ 


المُناقضة 
وأا المتاقضة: فمل قَوْلهِم في الوضوء والتّيمم إِنّهما طهارتان کف 
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ثم إن فساد الوضع نوعان: 

النوع الأول: 

أن يأتي القياس على خلاف مقتضى الأدلة من الكتاب والسنة 

النوع الشاني : 

أن یکون الوصف مشعراً بخلاف الحکم الذي ربط به. 

ولا خفاء أن المسألتين المذكورتين هما من النوع الثاني لأن إسلام 
أحد الزوجين يشعر بعدم إيجاب التفريق لما أن الإسلام عاصم للحقوق 
لا مهدر لها » وهذا وجه المناسبة بينهما وإن ارتداد أحد الزوجين في 
المسألة الثانية يشعر بعدم بقاء النکاح لما بين الارتداد والتفريق من 
مناسبة. 


المناقضة 

(وَأَمَا المناقضة ف) هي تخلف الحکم عن الوصف المدعی عليته) 
سواء كان لمانم أو غير مانع » وهي تلجیء أصحاب الطرد إلى القول بتأثير 
العلة والعدول عن ظاهر الطرد إلى بيان المعنی الفقهي بعد ورود صورة 
النقض علیهم من قبل السائل . 

مثالها: 

(مثل قولهم) أي أصجاب الشافعي رضي الله عنه فیما عللوا به من 
اشتراط النية (في الوضوء والتیمم إنهما طهارتان) لاجل الصلاة (فكيف 


۷ 


انرا في اة وهو ينض يل قوب وان عن الجاسة ٠‏ 
فيضطرٌ إلى بیان وَجه المسألة » وهو أن الوضوء تطهيرٌ حكميٌ » 
لأنّه لا مُعْقَل في المحل نجاسة » فکان کالتیمم في شرط النَّكّة: 


افترقا في النية) استفهام بمعنى الانکار ۰ (وهو) أي هذا التعليل (ینتقض) 
بصورة (غسل الثوب والبدن عن النجاسة) الحقيقية » فانه طهارة للصلاة 
ولا يشترط فيه النية » فيضطر المجيب عند ذلك (إلى بیان وجه الفرق 
الذي يندفع به النقض في (المسألة: وهو أن الوضوء تطهير حكمي) 
تعبدي » (لأنه لا يعقل في المحل نجاسة) وإذا ثبت أنه تعبدي (فكان 
كالتيمم في شرط النية لتحقق التعبد » إلا أن معنى التعبد في التيمم في 
الالة » وفي الوضوء في المحل ٠‏ فيشترط النية في الوضوء كما في التيمم: 
تحقیقاً لمعنی التعبد + إذ العبادة لا تتأدی بدون النية (بخلاف غسل الثوب 
النجس) لأنه معقول المعنى » إذ المقصود فيه إزالة عين النجاسة عن 
المحل لا معنى التعبد فلا يتوقف على النية . 
e‏ 
شتراط النية » فالماء في التطهير أي في الوضوء عامل بطبعه ومزيل 
وغه¿ لأنه خلق ظهزراً في الأصل قال تعالی ‏ وَأَرَلَا ِم لسا م2 
طهّورا) ‏ والطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره » أو هو مبالغة في 
صفة الطهارة. 


وعلى كل حال فالماء يعمل في التطهير من غير قصد كما يعمل في 
الازالة من غير قصد » فكان غسل محل الوضوء مثل غسل محل النجاسة 
)0( سورة الفرقان آية /6۸/ . 


۳9۸ 


فهذه الوجُوه تلجي؛ أصحاب الطردالی ال بای 


في عدم الإفتقار إلى النية > بخلاف التراب في التیمم » فانه ملوث 
بطبعه » فكان إثبات التطهير به غير معقول المعنى » فافتقر إلى النية ليصير 
مطهراً › وبعدما صار مطهراً بالنية صار بمنزلة الماء » أما قبل ذلك فإن 
المفارقة ثابتة بينهما في صفة الطهورية للآلة. 

(فهذه الوجوه) التي ذكرت مع بيانها (تلجيء أصحاب الطرد إلى القول 
بالتأثير) والاعراض عن استعمال الطرد » لأنه لا يغني عنهم شيئاً. 


۳5۹ 


المبحث الثاني 
دفع العلل المزشرة 
وأا الیل الموثرة : فیس للسائل فها پم منم تاش 3 


ها لا تختمل المتَافضة قضّةَ وفتاد الوضع بَعْدَ ما طهر أذ نَدُها بالکتاب 
والسكّة والاجماع . ۱ 


EEN 

دَقَعٌ الملل المور 
العلل المؤثرة: هي التي ثبت تأثیرها بالکتاب أو السْنة أو لاجاغ 
والثابت بهذه الأدلة لا يحتمل أن يكون فاسداً فى وضعه كما أنه لا یحتمل 
المناقضة الحقيقية ء لأن التناقض ببطل نفس الدليل ویلزم منه نسبة الجهل 
والسفه إلى صاحب الشرع وهو منزه عنهما أما التعارض الصوري فلا يبطل 
الدليل بل يقرره » ويلزم منه نسبة الجهل إلينا لا إلى صاحب الشرع ؛ 
فنجهل ما هو علة الحكم حقيقة كما أننا نجهل الناسخ من المنسوخ عنذ 
عدم التاريخ وهذا جائز في حقنا وهذا معنى قول المصنف رحمه الله (وأما 
العلل المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة » لأنها 
لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر آثرها بالکتاب 3 

والاجماع). 

فالاعتراضات الواردة على العلل الموثرة منها ما هو صحیح ومنها 

ما هو فاسد فالاعتراضات الفاسدة أربعة أقسام : 


۲۹۰ 


2 یره و یه و طار مه و ور و ی ی 
لكنه إذا تصوّر مُناقضه يحب دفعٌه في وجوه أَرْبَعَة: 


النقسم الأول: المناقضة. 

القسم الشاني: فساد الوضع . 

القسم الرایع : المفارقة بين الأصل والفرع . 

والاعتراضات الصحيحة أربعة أقسام: 

القسم الأول: الممانعة. 

القسم الثاني : القلب المبطل. 

القسم الشالث : العكس الكاسر. 

القسم الرابع : المعارضة بعلَّة أخرى. 

وسيأتي بسط الكلام في ذلك كله إن شاء الله تعالی . 

أما النقض الحقيقي فإنه لا يرد على العلل التي ثبت تأثيرها شرعاً » 
لأن التأثير لا يتبين إلا بدليل الكتاب أو السنة أوالاجماع كما قلنا > وهذه 
الأدلة لا تناقض فيها › فإن أحكام الشرع تدور عليها ولا تناقض في أحكام 
الشرع (لكنه إذا تصور مناقضة) أي إذا ورد على العلة المؤثرة نقض صوري 
لا حقيقي (يجب دفعه في وجوه أربعة:) أي بطرق أربعة» بخلاف العلة 
الطرديةحيث لا يمكن دفع النقض الوارد عليها » لأن النقض يبطلها 
حقيقة » فلا بقاء للطرد بعد وزود النقض وأما فساد الوضع > فهو اعتراض 
فاسد على العلة المؤثرة » قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله في 
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آصوله: أنه دعوی لا یمکن تصحیحها ‏ فان تأثیر العلة نما یثبت بدلیل 
موجب للحکم كما بیتا » ومعلوم أنه لا يجوز دعوی فساد الوضع في 
الكتاب والسنة والاجماع اه. 

وأما وجود الحكم مع عدم العلة » فإن الحكم يجوز أن شت بعلل 
ع ار ا ا ير 
إن لم يكن ثابتآ بطريق الشراء فإنه يثبت يثبت بطریق الهبة أو الارث أ و الصدقة : 
لسالس ع a‏ 
العلة . 

وكذلك يجوز أن يكون الأصل معلولاً لین » يتعدى الحكم, ۰ 
باحداهما إلى فروع» وبالاخرى إلى فروع أخر ۰ فلا يكون انعدام العلة . 
مع بقاء الحكم في موضع ثابت بالعلة الأخرى دليل فساد العلة » لأن' : 
ما ثبت تأثيره شرعاً لا يتطرق إليه فساد الوضع بحال. ۰ 

وأما المفارقة بين الأصل والفرع على وجه الاعتراض على العلل 
المؤثرة فهي مجادلة لا فائدة فیها . 

بیانه : 

أن يسلك السائق «المعترض» في طريق الاعتراض مسلك ذكز وصنف : 
آخر لا يوجد ذلك. في الفرع » ولا يُعدَ هذا اعتراضاً على العلة » لأننا 
ذكرنا قبل قليل أن الحکم في الأصل يجوز أن يكون معلولاً بعلتين » > ثم 
یتعدی الحکم إلى بعض الفروع باحدی العلتین دون الأخرى ۰ فانعدام 


(۱) انظر أصول السرخسي ۰۲۳۳/۲ 


۳۹۲ 


اک > فیورد 


الوصف في الفرع الذي يروم السائل به الفرق لا یدل على صحة 
الاعتراض ۰ وان سلّم للسائل أن الوصف الذي أتى به علة لاثبات الحكم 
في الأصل فذلك لا يمنع المعلل من أن يعدي حكم الاصل إلى الفرع 
بالوصف الذي يدعيه أنه علة للحكم » ولا يعد هذا قدحاً في تعليل 
المعلل ٠‏ وما لا يكون قدحاً في كلام المعلل فاشتغال السائل به يكون 
اشتغالاً بما لا يُفيد. 

وقد ظن بعض العلماء ء أن المفارقة من المفاقهة » نعم هي مفاقهة لكن 
ليس في كل موضع ۰ قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في 
أصوله”": وإنما المفاقهة في الممانعة حتى يتين المجيب أي المعلل تأثير 
علتّه فالفقه حكمة باطنة » وما يكون مؤثراً في إثبات الحكم شرعاً فهو 
الحكمة الباطنة والمطالبة به تكون مفاقهة » فأما الاعراض عنه والاشتغال 
بالفرق يكون قبولاً لما فيه احتمال أن لا يكون حجة لاثبات الحكم ۰ 
ا e‏ 
العلة » فتبیّن أن هذا ليس من المفاقهة في شيء وال أعلم اه. 

وما تعليل المعلل بالعلة المؤثرة » وكيفية ورود النقض الصوري على 
علته وبيان طرق دفعه فمثاله: 

(كما تقول في الخارج النجس من غير السبیلین) كالدم والقيح (إنه 
نجس خارج من بدن الإنسان فكان حدثا) ناقضاً للطهارة (كالبول » فيورد 


.۲۳۵ ۰۲۳4/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


Y۳ 


عليه ما ذا لَمْ سل عَنْ وضعو فندفشه را لوف ور ال لسن 
بخارج؛ لاد تحت کل جِلْدَةِ رطوبة » وفي کل عرق دما فإذاا زالت 
الجِلْدَة كان ظاهراً لا خارجاً. ۰ 


نم بالمعنی الثابت بِالَوْضْفبِ دلالةً » 


عليه) صورة (ما إذا) 'خرج و(لم يسل عن موضعه) فلا تنتقض طهارته 
(فندفعه) بأحد طرق أربعة وهي : ۱ 


. الدفع بالوصف‎ - ١ 

؟ ‏ الدفع بمعنی الوصف . 

۳ الدفع بالحکم . 

- الدفع بالغرض . 

أولاً: الدفع بالوصف : 

وذلك بأن يقول المعلل: ما ذكرته علة ليس موجوداً في صورة التفضل 
فتخلف الحكم فيها لا يدل علی فساد العلة. 

انه 


كما ذكزه المصنف رحمه الله (وهو آنه) أي الدم الذي لم يسل (ليس 
بخارج » لأنٍ تحت كل جلدة رطوبة » وفي کل عرق دما فإذا زالت الجلدة 
كان ظاهراً لا خارجا) فلم توجد العلة التي توجب نقض الطهارة فاندفع 
هذا الاعتراض بعدم جود الوصف في صورة النقض . 

ثانياً: (ثم) ندفعه (بالمعنی الثابت بالوصف دلالة) أي بدلالة التأثير 


۳۹ 


وهو وَجُوبُ غل ذلك الموضع للعطهیر فيه ۰ فصار الوصف ححجة 
من حيثٌ ان وجوب التطهير في البدن باعتبار ما یکون فيه لا يحتمل 
الوضّفَ بالتجزيء ۰ وهناك 2 يجب عل ذلك الموضع اندم 
الحكم لاثعدام العلّةِ » قیورد عَلَيِهِ صاحبُ الجرح السائل فنذقثه 
الحم يبِيَانِ آنه حَدَثٌ موجب بَعْد خروج الوقْت. 


وذلك بأن يقول المعلل: ليس المعنى الذي جعل الوصف به علة وهو 
«التأثير؛ موجوداً في صورة النقض ۰ فلا يكون الوصف بدونه علةً وإذا لم 
يكن علة لم يكن نقضاً. 

بيانه: 

أن الخارج النجس نما صار حدثاً باعتبار أنه مؤثر في تنجيس ذلك 
الموضع فوجب تطهيره أي تطهير ذلك الموضع ۰ ولا يتم ذلك إلا بالخسل . 
كما قال المصنف رحمه الله (وهو وجوب غسل ذلك الموضع للتطهير 
فيه » فصار الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار 
الاقتصار على الاعضاء الأربعة كما في البول. 

(وهناك) أي في الدفع بالوصف (لم يجب غسل ذلك الموضع) لعدم 
خروج النجاسة (فانعدم الحکم) وهو وجوب التطهير (لعدم العلة) 
"الحقيقية وهي الخروج (فيورد عليه صاحب الجرح السائل) أي المعذور 
(فندفعه بالحکم) . 

ثالشاً: الدفع بالحکم: 

وذلك بأن يقول المعلل : لیس الحکم المطلوب بالوصف مستخلفاً عن 
الوصف ء بل هو موجود ولكن لم يظهر لوجود المانع فلا یکون نقضاً » 
(بيانه : أنه) أي الجرح السائل (حدث موجب للطهارة بعد خروج الوقت) 
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وبالخزض :فان غرضتا التسّويةٌ بين الدّم وال 4 وذلك حَدَتٌ فاذا 
رم صار عَفُواً لقیام وق الصَلاة ة فکذلك هنا . 


ا N ORE E‏ 
خروج اوقت ضرورة قدرة المکلف على الخروج عن ههدة التكليب » ۱ 
وهذا پلزمه اف لصلاة ة أخرى بعد خروج الوقت بذلك الحدث 
1 ای من دم ما سم عل وول جوز ت 
العلة فأما عند من يأباه فلا يستقيم هذا الدفع على مذهبه . 

رابعاً: الدفع بالغرض: 

(و) ندفعه (بالغزض) المطلوب بالتعليل (فإن غرضنا التسوية) في 
المعنی الموجب للحکم بين الاصل والفرع أي (بين لدم والبول) فالبول 
ا ی أي دام (صار عفواً 
لقيام وقت الصلاة) .فانه مخاطب بالاداء فيلزم أن يكون قادراً عليه ؛ 
yT‏ ارا 7 
مخالفة الع للاصل » ومذا ا فثبتت ار 55 فانتفی 
النقض . 
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معارضة العلل المؤثرة 
وأما المعارضة: فهی ترات مُعَارضه فبها متاقضة » ومعارضة 


معارضة العلل المؤثرة 

المعارضة: «هي تسليم المعترض دلالة ماذكره المستدل من الوصف 
على مطلوبه » وإنشاء دليل آخر يدل على خلاف مطلوبه» . 

وقيل: «هي ممانعة في الحكم مع بقاء دليل المستدل» وهي مقبولة عند 
جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين » وزعم بعض الجدليين أنها 
الاعتراض المحض . 

حجة الجمهور: 

أن المعارضة اعتراض على العلة فتكون مقبولة كالممانعة » وذلك لأنَّ 
بدليل: أن القرآن إنما صار حجة عند السلامة من المعارضة وبدليل: أن 
المعتمد في القياس قوة الظن » فإذا تعارض الدليلان يفوت به قوة الظن ع 
ويخرج كل واحد منهما حينئذ من أن يكون حجة إلى أن يترجح أحدهما » 
فكانت المعارضة بيان أن ما ذكره المستدل ليس بعلة فيكون اعتراضاً 
صحيحاً . 

أنواع المعارضة: 

(وأما المعارضة فهي نوعان: 
معارضة فيها مناقضة » ومعارضة خالصة) لا مناقضة فيها وإليك بيان 
النوعين بالتفصيل : 


۳۹۷ 


المعارضة التي فيها مناقضة 
ما المَعارضء التي فيها مُنَاقَضَةٌ «فَالقَلْتُ» وهو توعان : 


مس و و 


آخذهما : قلْبُ الهِلّة كما م ومو اوی كلب 
الإثناء. 


المعارضة التي فيها مناقضة 


«وهي التي تتضمن إبطال تعليل المعلل» . ٠‏ 

ی هذه ۳ 4 لسو 
ا وشو له متیر ۱ 

أحدهما: أن یجعل أسفل الشيء آعلاه » وأعلاه آسفله کقلب الکوز. : 

والثاني : أن یجعل باطن الشيء ظاهراً » وظاهره باطتا » کقلب الوب ٠‏ 
وكلاهما يرجع إلى معنى واحد » «وهو تغيير هيئة الشيء على حلاف 
الهيئة التي كان علیها» : 

واصطلاحاً: اهو تغيير التعليل للهيئة التي كان عليها» . 

(وهو نوعان): : 

(أحدهما: قلب العلة حکماً والحكم علة » سا 
الاناء) كما ذکرنا. . . 

صورته: 

أن يعلل المستدل «بالحكم» وذلك بأن يجعل حكماً في الأصل علة . 

لحكم آخر فيه ثم يعدّيه إلى الفرع ؛ أما إذا علل بوصف محض فلا يرد .. 


TIA 


الما بصخ هذا فيما َون الیل بالشکم» مثل فولهم: الكُمَارُ 
جنس لد بکرهم مائة نی رجم تیم کالمسلمین . 

قلنا: المشلون؛ ما يُجْلَدُ بکرم مائة. ل یرجم نَيّبهم فلمًا 
اخْثَّمَلَ الانقلاب فَسَدَ الأصل وَبَطل القیاسن. 


عليه هذا القلب » لأن الوصف لا يصح حکماً بوجه » ولا يصير الحکم 
علة له » لأن الوصف سابق على الحکم. 

(وانما يصح هذا) أي القلب (فیما یکون التعلیل بالحکم) كما ذکرنا 
(مثل قولهم) أي بعض آصحاب الشافعي رضي الله عنه ۰ في أن الاسلام 
لیس من شرائط الإحصان ۰ فلو زنی الذمي الحر الب یرجم » قالوا: 
(الکفار ‏ جنس پُجلد بکرهم مائة » فیرجم ثیبهم کالمسلمین) الأحرار 
متهم . تما اس الملا سل لوجوب ار 

(قلنا) نحن الحنفية (المسلمون نما یجلد بکرهم مائة » لأنه يرجم 
ثيبهم لا أنه برجم ثيبهم ؛ لأنه یجلد بکرهم . 

فجعلنا ما نصبوه علامة في الاصل » وهو جلد المائة حکماً . 
وما جعلوه حکماً فيه وهو الرجم للثيب جعلناه علة. 


فهذا النوع من القلب معارضة صورة حيث علل السائل بتعلیل يدل 
على خلاف الحکم الذي آوجبه المعلل؛ وفیه معنی المناقضة؛ لأن 
ما جعله المعلل علة لما صار حكماً في المقیس عليه بطریق القلب فسد 
الأصل وهو معنی قول المصنف رحمه الله (فلما احتمل الانقلاب فسد 
الاصل) فبقي قياسه من غير مقيس عليه (وبطل القیاس)؛ لأنه لم يبق الا 


۳۹۹ 


والثاني : لب الوطف مادا على الملل بعد أن كان ادا لوو 
ماد من قل الجراب + فإك كان هره لت فصار وه إلبك + 
إلا آله لا يكونٌ الا بوضف زائدٍ ۰ فيه ت تغييد الأول . 

مثالة: قولهم في صَّوْم رتضان : إِنَّه صومٌ فرض فلا يتأدّى 
ال صم القضّاء . ۱ 


اا 


قولهم : الكغار ين د يكرهم ا فرج ۳99 وهذا ليس بحجة. 
ولا مستند له أصلاً. ' 

(والثاني) أي النوع الثاني من القلب التابع للمعارضة التي فیها مناقضنة 
(قلب الوصف شاهداً على المعلل بعد أن كان شاهداً له) فمن حيث کونه 
معارضة إنه تعليل يونجب خلاف ما أوجبه المعلل » وفيها مناقضة؛ لان 
المطلوب هو الحكم » والوصف الذي يشهد بثبوته من وجه وبانتفائه من 
وجه آخر يكون متناقضاً في نفسه . 

(وهو مأخوذ من قلب الجراب) بطناً لظهر (فإنه كان ظهره إليك فصان 
او ی ی روت 
لك في المثال الاتي . : 

(مثاله : قولهم) أي قول بعض آصحاب الشافعي رضي الله عنه (في 
صوم رمضان: إنه صوم «فرض) فلا يتأدّى إلا بتعيين النية کصوم القضاء) . 

OT‏ ا و 
القضاء) زاد الحنفية في القلب «بعد تعینه» وهذا تفسیر لما أب بهمه أهل الطرد 
حين لم يبيّنوا أن فرض رمضان متعیّن في هذا الوقت وهو شهر رمضان 


۳۷۰ 


لكنّه تما ین بعد الشروع . 

لب الله بوجو آحَر وهُو ضعیف. 

مثاله : قولهم » هه عبادة لا يمضي في فاسدها فَوجَبَ آن لا تلرم 
بالشروع کالوضوء » قیال لهم : لا کان کذللق وجب ان ُنتوي فیه 
عَمَلْ الشروّع والّذر کالوضوء وَهُوَ 


لعدم مشروعية غیره فيه » وبیّن الحنفية محل النزاع . 
ورود القلب على العلل المؤثرة یدفع ببيان التأثیر في العلة » وبعد دفعه 
یتبیّن أنه قلب صوري لیس بحقيقي » وهذا إذا كان وروده قبل بيان التأثیر 
في الوصف ۰ آما بعد إبداء التأثیر فالاعتراض بالقلب غير صحیح ۰ وانما 
يرد حقيقة القلب على العلل الطردية فقط لما قلنا . 

قلب | لتسوية: 

(وقد تقلب العلة بوجه آخر وهو ضعیف) آي فاسد ‏ ویسمی هذا 
الوصف المذکور بعد ما كان شاهداً عليه شاهداً له فیما ادعاه من الحکم 
المستلزم لمخالفة دعوی السمتدل؛ لأن استواء الشروع والنذر كما في 
المغال الاني لو ثبت يلزم منه کون الشروع ملزماً کالنذر » وهو خلاف 
دعوی المستدل. 

قال: آصحاب الشافعي رضي الله عنه (هذه عبادة) أي أن الصوم عبادة 
(لا يمضي في فاسدها » فوجب أن لا تلزم بالشروع کالوضوء فیقال لهم : 
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ضَعيفٌ من وَجُوء القَلب. 
لاه لما جَاءَ بعکم آخر ذَهَبَت المَُاقضَهُ > ول المقصوة من الكلام 
معنا والاستواء مختلف في المعنی؛ بوت من وجه وشقوط من وجه 


أي هذا القلب هنا (ضعيف من وجوه القلب) كما سيأتي وذهب آخرون ' 
إلى أنه لا يقبل لوجهين : ۱ 0 
الوجه الأول: أنَّ السائل وإن علق بالوصف المذكور حكم 
الاستواء » لكن المقصود شيء آخر يختلف معنى الاستواء فيه بالنسبة إلى 
الفرع والأصل ۰ فان استواء النذر والشروع في الأصل وهو الوضوء . 
باعتبار عدم الالتزام؛ فإنه لا أثر للنذر ولا للشروع.في إيجاب الوضوء » . 
واستواؤهما في الفرع وهو صوم النفل باعتبار الالزام » وكون الشروع ' 
ملزماً ليس بموجود في الأصل وهو «الوضوء» بل هو غير ملزم فيه فإثبات ' 
كونه ملزماً في النفلٍ بالقياس على الوضوء لا يكون إلا مثل إثبات الحرمة ْ 
في الفرع بالقياس علی الحل من حيث المعنى . 06 

بيان ضعف هذا الوجه وهو قلب التسوية من وجوه القلب كما ذکره ۱ 
المصنف رحمه الله بقوله : 

أولاً: (لأنه لما جاء بحکم آخر) لیس بناقض للحکم الأول (ذهبت ۰ 
المناقضة) ؛ لأن المستدل لم ینف التسوية لیکون [ثباتها مناقضاً لمدعاه. : 

ثانياً: (ولان المقصود من الکلام معناه) فان ما لا معنی له من 
الألفاظ ليس بکلام:» والسائل ون علق بالوصف المذکور حکم الاستواء : 
ولکن المقصود شيء اخر یختلف معنی الاستواء فيه بالنسبة إلى الفرع 
والأصل وهو معنی قول المصنف رحمه الله (والاستواء مخثلف أ في 
المعنی » ثبوت من وجه ۰ وسقوط من وجه). 


۳۷۲ 


على التضاد » وذلك مُبْطِلٌ للقیاس . 


بیانه : 

3 استواء النذر والشروع في «الاصل» وهو الوضوء باعتبار عدم 
الالزام كما ذکرنا في حجة المانعین لصحة هذا القلب. فانه لا أثر للنذر 
ولا للشروع في إيجاب الوضوء بالاجماع . 

واستواژهما في «الفرع» وهو صوم النفل باعتبار الالزام فالمعنیان 
مختلفان (علی) وجه (التضاد» وذلك) التنافي واختلاف المعنی في الأصل 
(مبطل للقیاس) ۰ قال عبد العزیز البخاري رحمه الله“ في تعلیل 
البطلان : لأن القیاس «هو إبانة مثل حکم أحد المذکورین بمثل علته في 
الآخر » ويستحيل أن يتعدى من الأصل إل الفرع حکم لا یوجد في 
الأضل فكان هذا نظي ر.إثبات الحرمة في الفرع بالقياس على الخل من حيث 
المعنى ۰ وإنما يستقيم هذا التعليل إذا كان الاستواء بنفسه مقصوداً . 
وذلك ليس بمقصودا ه. 

الوجه الشاني: ان الحكم الذي ذكره السائل مجمل لا يصح من 
السائل الا بطریق الابتداء إذ الاستواء یحتمل المساواة في الالزام 
والمساواة في السقوط ولا يمكنه البيان إلا بكلام مبتدأ بأن و التسوية 
بين الشروع والنذر في الإلزام وليس إلى السائل ذلك . 

والحكم الذي ذكره المستدل مفسر » والمجمل لا يصلح معارضاً 
للمفسر لثبوت الاحتمال في المجمل وانتفائه عن المفسر. 


# # فنا 


(۷) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي ٠١۳/٤‏ . 


۳۷۳ 


مس هرا و 
المَعَارَضء الخالصة 


وَأَكَا المُعَارَضَةٌ الخَالِصَّةٌ وان : 
تنقيا فى شق ن 


المعارضة الخالصة ٠‏ 
المعارضة الخالصة: «وهي المعارضة السالمة عن معنى المناقضة 
والإيطال». 
أنواع المعارضة الخالصة: 
(وأما المعارضة الخالصة فنوعان: 
أحدهما: ) معارضة (في حكم الفرع) . 
وذلك بأن پذکر السائل علة آخری توجب خلاف ما توجبه علة 
مواد لدي كير رياد ربخي في N‏ فيقع به محض 
المقابلة من غير تعرض لإبطال علة الخصم في فيمتنع العمل بهما إلا بترجيح : 
ن الف على ری تست تاع 0 ع و 
ا 
مثالها: ۰ 
في الوضوء یس تیه کالفسل . 
فیقال لهم : إنه مسح فلا يسن تثلیثه کمسح الخف . 


۳۷ 


وَهْرَ صَحِيحٌ وَالثاني : في عِلَِ الأضْلٍ » وذلك بَاطِلُ » > لدم حکیه 
ولفساده لو أفاد تعدیت لأنّه لا اتصالٌ لَه بموضع التزاع إلا من 
خی ِنَّهُ تنعمٌ تلك الل فيو » وعَدَمُ ال لا بوچب عَدَمَ الخکم. 


مخالف للحكم الأول بعلة أخرى في ذلك المحل من غير زيادة وتغيير. 
ودلالته صريحاً على ما هو المقصود بالمعارضة » وهو إثبات نقيض حكم 
المعلل بعينه . 

(و) النوع (الشاني): 

معارضة (في علة الاصل) : 

وذلك بأن يذكر السائل علة في الاصل لا تتعدی إلى فرع . 

(وذلك) أي الت لتعليا بما لا يتعدى (باطل: لعدم حكمه) وهو التعدية 
وخلوه عن الفائدة » وإذا بطل التعليل بطلت المعارضة به (ولفساده لو أفاد 
تعدية) سواء تعدى إلى فرع مجمع عليه أو إلى فرع مختلف فيه (لأنه 
لا اتصال له بموضع النزاع إلا من حيث إنه تنعدم تلك العلة فيه) أي في 
ذلك الموضع (وعدم العلة لا يوجب عدم الحكم) ولا يصلح دليلاً عند 
عدم حجة أخرى ۰ فكيف یصلح دليلاً عند مقابلة حجة؟ وإليك بیان ذلك 
بالأمثلة : 

مثال العلة التي لا تتعدى ومعارضتها . 

تعليل المجيب أي المعلل في بيع الحديد بالحديد بأنه موزون قوبل 
بجنسه فلا يجوز بيعه به متفاضلاً كالذهب والفضة . 

عورض: بأن العلة في الأصل وهو «الذهب والفضة» الثمينة دون 
الوزن وإنها عدمت في الفرع فلا تثب تثبت فيه الحرمة . 


۳۷۵ 


مثال التعلیل بالعلة التي تتعدی إلى فرع مجمع عليه ومعارضتها . 

تعلیل المجیب في حرمة ب بيع الجص بجنسه متفاضلا : با مکیل ول 
بجنسه فیحرم بيعه متفاضلاً کالحنطة والشعیر . 

عورض: بأن المعنی ليس في الاصل ماذکرت » ولکنه الاقتیات 
والادخار وقد فقد هذا المعنی في الفرع » وهذا المعنی متعد إلى فرع متفق, 
عليه وهو الأرز والیرغل ونحوهما » إذ لا یناقش المجیب السائل 
«المعترض) فیها قال عبد العزیز البخاري رحمه الله" : لکن المعارضة في 
مامت ای چا و وی ی 
وقد قلنا : إن عدم العلة لا يصلح دليلاً . 

مثال التعليل بالعلة التي تتعدى إلى فرع مختلف فيه ومعارضتها . ۰ 

كما لو عارضة السائل في المسألة المتقدمة بقوله: ليس المعنی في. 
الأصل ما ذكرت ۰ ولكنه الطعم ولم يوجد في الفرع » فهذا المعنی متعد 
إلى فرع مختلف فيه وهو «الفواكه» وما دون الكيل. ش 

آقول : هذا النوع من المعارضة الخالصة » وهو المعارضة في علة 
الاصل غير صحیح؛ الأن الوصف الذي يدعيه السائل متعدیاً كان أو غير 
متعد لا ينافي الوصف الذي یدعیه المجیب . 

قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله في کتابه کشف الأسرار۳؟: ومن 
أهل النظر من آصحاپنا من جعل هذه المعارضة حسنة » لا جماع الفقهاء. 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۱۱۰/6 
(۲) انظر کشف آسرار البزدوي ۰۱۱۱/۶ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 


۳۷۹ 


على أن العلة آحدهما فصارتا متدافعتین بالاجماع » فیصیر إثبات 
الأخرى إبطالاً من طریق الضرورة. 

الجواب : 

إن الاجماع انعقد على فساد أحدهما لمعنی فيه لا لصحة الآخر 
كالكيل والطعم والصحيح أحدهما لا غير » لكن الفساد ليس لصحة 
الاخر » لكن لمعنى فيه يفسده فإثبات الفساد لصحة الآخر باطل فبطلت 
المعارضةا ه. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : ثم سياق كلام القاضي الإمام 
أبي زيد الدبوسي وشمس الأثمة السرخسي رحمهما الله يشير إلى أن 
الخلاف في القسم الأخير » وهو المعارضة بمعنى يتعدى إلى فرع مختلف 
فيه فإنهما ذكرا فساد القسمين الأولين وأقاما الدليل عليه من غير ذكر 
خلاف ثم قالا: وكذلك ما يتعدى إلى فرع مختلف فيه » وبينا الخلاف فيه 
اهب 

ثم إن المعارضة في الأصل تسمی بالفرق» عند الجمهور وهي فاسدة 
لا تقبل من السائل كما سيأتي . 


«الفرق» 
الفرق : «هو نفي الحکم عن الفرع لانتفاء العلة» . 
وذلك بأن یقول السائل للمعلل : لا یلزم مما ذکرت ثبوت الحکم في 


() انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۱۱۱/۶ 


۳۷۷ 


زو و اس 


کل كلام َحیح في الأضل بذكو على سيل ره على 
شيل الما َة كقولهم في إعتاق الراهن: إله تصرف بلاقي حن 
المرتهن با لاطال » فکان مرذودا كالبِيع » ۱ 


الفرع لوجود الفرق بیثه وبين الاصل » باعتبار أن الحکم في الأصل متعلق 
بوصف کذا وهو مفقود في الفرع » فهي مفارقة وان لم یصرح السائل 
بالفرق بل صرح بالمعارضة وقصد بیان عدم انتهاض الدلیل عليه وقال: 
دليلك نما كان ینتهض علي لو كان ما ذکرت مستقلاً بالعلية » ولیسن 
كذلك لدلالة الدلیل على أنه لا بد من إدراج الوصف الذي يقال في: 
التعلیل . 

ولما كانت هذه المعارضة مفارقة وهي من الأسئلة الفاسدة التي 
لا تقبل من السائل مع أنه قد يقع الفرق بمعنی فقهي صحیح في نفسه بين 
المصنف رحمه الله إيراده على وجه یقبل منه فقال : (فکل کلام صحیح في 
الأصل یذکر على سبیل المفارقة) من أهل الطرد ولا یقبل منهم (نذکره. 
على سبیل الممانعة) لیکون ذلك مفاقهة صحيحة فیقبل . 

وذلك (کقولهم): أي أصحاب الشافعي رضي الله عنه (في. اعتاق 
الراهن) أي إذا أعتق الراهن العبد المرهون (انه تصرف يلاقي حق المرتهن 
بالابطال) أي يبطل حقه في الرهن بدون رضاه (فکان مردوداً کالبیع) أي 
كما إذا باع الراهن المرهون بغیر إذن المرتهن فقد عللوا في هذه المسألة 
بأن الاعتاق تصرف من الراهن یبطل حق المرتهن في الرهن بغیز إذن ٠‏ 
المرتهن ورضاء ۰ وهو البيع بالدين عندهم » والحبس الدائم عندنا فکان 
مردوداً كالبيع بغير إذن المرتهن . 


۳۷۸ 


فیقال: لیس هذا کالبیّم » ل كرات 
والوجه أنْ يقال : القیاس لتودية حکم الأصْلٍ دون تیه 3 وحكم 
الاصل وقّف ما یحتمل القَسْحَ وال 3 


ففرق أهل الطرد بين البیع الذي هو الأصل ۰ وبين الاعتاق الذي هو 
الفرع كما نقله المصنف رحمه الله عنهم بقوله (فیقال: ليس هذا) أي 
الاعتاق (کالبیم ؛ لانه) أي البيع (یحتمل الفسخ) بعد وقوعه فیظهر أثر حق 
المرتهن في المنع من النفاذ » فینعقد على وجه یتمکن المرتهن من فسخه 
(بخلاف الاعتاق) ؛ فانه لا یحتمل الفسخ بعد ما صدر من الأصل في محله 
فلا يظهر آثر حق المرتهن في المنع من النفاذ في فینعقد لازماً. 

قال عبد العزیز البخاري رحمه ال : وهذا فرق فقهي صحیح في 
نفسه ولکنه فسد لصدوره ممن ليس له ولاية الفرق وهو السائل فلم یقبل 
| ه. 

(والوجه) في إيراده على سبیل الممانعة لیقبل (أن یقال :) والقائل هو 
السائل : إن (القیاس لتعدية حکم الاصل) أي النص (دون تغييره) وأنا 
لا أسلم وجود هذا الشرط وهو التعدية بدون التغییر ف في المحل المتنازع 
فيه . 


(و) بیانه: 


أن (حکم الأصل) وهو البیع (وقف) أي توقف (ما یحتمل الفسخ) بعد 
ثبوته (والرد) في ابتدائه ؛ لأن حق المرتهن لا يمنع انعقاد البیع عليه من 


۰۱۱۳/6 انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )١( 


۳۷۹ 


وان في الفرع يبطل أَضلا ما لا يَحْتِملُ الفسخ والوّد. 


الراهن بالاجماع ١‏ تى لو تربص إلى أن يذهب حق المرتهن تم بیع ۹ . 

(وان في الفرع) وهو الاعتاق (یبطل أصلاً ما لا يحتمل الفسخ والرد) 
أي يلغي من الأصل شيعا لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته والرد في ابتدائه » فان 
العبد لو رد الاعتاق لا يرتد » ولو أراد هو والمولى أن يفسخاه لا ینفسخ 
بوجه بخلاف البيع ؛ وهذا تغيير لحكم الأصل؛ لأن الإبطال من الأصل 
غير الانعقاد على وجه التوقف » فإذا ورد هذا راض ا 
قبل ولا فلا لما ذكرنا. 


۳۸۰ 


سس 

۱ ۱ 
بیس 

في الترجيح بد 


1 على 
حث: 5 ۳ 
١‏ 1 ة الف 
یشتمل على مب دی 
وید ی 7۳ ۱ 
ا 8 ۳ 
2 كت 
1 1 لتعارض ا 
E‏ : 9 
۱ ۱ 0 1 ۰ ۰ 
۱ 0 ۱ 
لخا 


A1 


في الترجیح بين الیل 


ل 


وإذا قَامَتْ المُعَارَضَةٌ كان السبيل التّرجِيح. 


الفصل السادس 
في الترجیح بين العلل 


(وإذا قامت المعارضة) أي إذا تحققت المعارضة بأن لم تندفع بطريق 
من الطرق المذكورة في دفع العلل كالممانعة والقلب وغيرهما (كان 
السبيل) في دفع المعارضة (الترجیح)؛ فإن لم يتأت للمجيب الترجيح 
صار منقطعاً؛ لأن أسوء أحوال المجيب أن يساويه السائل في الدرجة 
بإقامة دليل يوجب خلاف ما اقتضاه دليل المجیب . 

وان رجح المجيب عِلَّته فالسائل له أن يعارضه بترجيح عِلَّتته ٠‏ فان لم 
يمكنه ترجيح علته لزمه ما ادعاه المجیب؛ لأن العمل بالراجح وإهمال 
المرجوع واجب عند عامة العلماء. 


YAY 


بل الواجب التوقف ژالتخییر لقوله تعالى : « عورا كول اسر 4 
فقد آمر بالاعتبار والعمل بالمرجوح اعتبار » ولقوله عليه الصلاة 
والسلام «نحن نحکم بالظاهر۳۳۹* والحکم بالمرجوح حکم بالظاهر . 
حجة عامة العلماء : : 
احتج أكثر العلماء ء إلى ما ذهبوا إليه من وجوب العمل بالراجح وترك ۱ 
المرجوح بإجماع الصحابة وبقية السلف الصالح رضي الله عنهم على ؛ 
ندیم بعض الأدلة الظنية على البعض إذا اقترن به ما يقوى على معارضه » 
قال عبد العزيز البخاری۳ " رحمه الله في معرض الاستدلال على مذهب 
عامة العلماء ء: فإنهم أي الصحابة رضي الله عنهم قدموا خبر عائشة رضي 
الله عنها في التقاء الختانيين على خبر من روى أن الماء من الماء وقدموا 
ایشا من روط آژواج أنه عليه الصلاة والسلام كان بصخ جني من موم 5 
على ما روي أبو هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي بي ورضي عنهم ' 
امن أصبح جنب فلا صيام له» | ه. 
ثم إن العقلاء ۶ یوجبون العمل. بالراجح بعقولهم في الحرادت. 3 
والأصل تنزل الأمور الشرعية على وزن الأمور العرفية لكونه أسرع إلى ۰ 
الانقياد » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «ما رآه المسلمون حَسَّناً فهو عند 


الله حسَّن»۲. 


./۲[ سورة الحشر آية‎ )١( 

(۲) انظر الدرر المنتثرة ص ۵۱ والتلخیص الحبیر ٠۹۲/٤‏ . 

۳( انظر عبد العزيز البخاري على کشف أسرار البزدوي ۰۱۳۲/6 
(؟ تقدم تخریجه . 


YA 


«مايقع به الترجییح » 


جواب جمهور العلماء على حجة القائلین بعدم وجوب العمل 
بالراجح : 

۱ - الجواب عن تمسکهم بالآية: 

أن مقتضی الاية: وجوب النظر ۰ ولیس فیها منافاة القول بوجوب 


العمل بالراجح . 


۲ - الجواب عن تمسكهم بالحديث: 
أن الظاهر هو ما ترجح أحد طرفيه على الآخر. والمرجوح مع الراجح 
«مايقع به الترجیح! 


والترجيح: إنما يقع بين المظنونین؛ لأن الظنون تتفاوت في القوة 
ولا يتصور ذلك في المعلومين » إذ ليس بعض المعلوم أقوى من البعض 
الاخر وان كان بعضها أجلى وأقرب » ولذلك قال العلماء: إذا تعارض 
نصان قاطعان فلا سبيل إلى الترجيح بل المتأخر هو الناسخ للمتقدم إن 
عرف التاريخ صريحا أو دلالة والا وجب المصير إلى دليل آخر؛ أو 
التوقف. 

ولا پتصور التعارضص في نصین آحدهما معلوم ۰ والاخر مظنون؛ 
لاستحالة بقاء الظن في مقابلة العلم . 


۳۸6 


قثبت أن محل الترجیح هو الدلائل ۰ والأقيسة منها » فعند تعارضها : 
وجب الترجیح على الأوجه المعتبرة التي سیذکرها المصنف رحمه له .: . 


YA" 


[تفسیر الترجيح] 
ومو عبارة عن فضل أحد المثلین على ال خر وصفاً. 


[تفسير الترجيح] 

(و) تفسير الترجيح لغة: 

(هو عبارةٌ عن قصل آحد المشلین على الاخر وَضْمَا) لا أَضْلاً. أي 
هار الزيادّة لاد المثلّين على الاخر وضفا تابعاً. 

بقال: أَرْجَحْتَ الوژن: إذا زْدْتَ جَانب المؤزونٍ حتّی مالث كمه 
وَطَفَتْ که السنجات ميلاً لا يُبْطلٌ مَعنی الوزن . 

معنی الترجیح : 

اعلم أن الترجیح یعتمد على أمرين اثنين : 

الأول : الممائلة بين الشیئین . 

انیا : التعارض بين المثلین . 

ثم إن الفضل لما كان في أحد المثلین وصفاً لا بد من أن یکون تابعاً؛ 
لأن الأوصاف اتباع للذوات. 

أصل الترجيح : 

وأصل الترجيح على هذا التفسير الذي ذكرناه من رجحان الميزان «هو 
عبارة عن زيادة بعد ثبوت المعادلة بين كفتي الميزان وتلك الزيادة تكون 
على وجه لا تقوم بها الممائلة ابتداءً » ولا تدخل تحت الوزن منفردة عن 
المزید عليه قصداً فى العادة «کالحبة» فإنها لا یعتبر وزنها عادة ولا یفرد 
لها الوزن في مقابلتها بل يهدر ویجعل كأن لم يكن آما إذا قوبلت عشرة 


YAY 


بعشرة وضمت إلى إجداهما ستة مثلاً لا يسمى ذلك ترجیحاً » بل يسمي 
تطفیفا؛ لأن الستة یعتبر وزنها في مقابلة العشرة ولا بهدر . 

تفسير الترجيخ اصطلاحاً: 

وتفسير الترجیح شريعة كتفسيره لغةً > «وهو عبارة عن إظهار قوة 
لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة معارضة»() . . 

وقيل: : الترجيح «آن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة مع قيام التعارض 
ظاهراً» وعبارة الأصوليين «آنه :2 ی ۳ 
٠‏ فیعمل به ویطرح الآخز». 

وفسره بعضهم «إأنه عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة ل 
المطلوب مع تعارضهما بما یقوی على معارضه»۲. 7 

بهذا یبیل أن الترجیح في الشرع کالترجیح في اللفة » من حيث إن 
ما يقع به الترجیح یکون وصفاً لا أصلاً . قال فخر الإسلام البزدوي رحمه 
الله في كتابه كشف الأسرار”" : ألا يري آنا جرّنا فضلاً في الوزن في قضاء: 
الديون بقوله عليه الصلاة والسلام للورّان «زِنْ وأرجح فإنّا معاشر الأنبياء 
هكذا تَرن”؟؟ ولم یجعله - أي الفضل - هبة » فإن كان ذلك أكثر مما یقم 


۱۳۶/4 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 

)۲( انظر هذ التعريفات للترجيح في عبد العزيز ذ لبخاري على كشف اسر ابزدري 
0( ۱ ۱ 

(۳) انظر کشف آسرار البزدوي 176/5 . 

() الحديث رواه الثرمذي 598/9 برقم/ ۱۳۰۵ وأبو داود ف 
برقم/۳۳۳۱. 


TAA 


به الترجبح وکان من قبيل ما يقع التعارض بصفة التطفیف صار هبة وکان 
باطلاً | ه. 

ویحترز عن الترجیح بالوصف الترجیح بکثرة الادلة فانه غير صحیح 
عند عامة الأصوليين وذلك بأن یکون فى أحد الجانبین حدیث واحد أو 
قياس واحد » وفي الجانب الاخر حدیثان آوقیاسان. 


حجة عامة الأصوليين : 

احتج عامة الأصوليين إلى ما ذهبوا إليه من عدم صحة الترجيح بكثرة 
الأدلة بحجتين : 

الحجة الأولى: 


أن الشيء ء إنما يتقوى بصفة توجد في ذاته لانضمام مثله إليه كما في 
المحسوسات والوصف لا قيام له بنفسه فلا يوجد الا تبعاً لغيره فيتقوى به . 
الموصوف . أما الدليل فمستبدٌ بنفسه فلا يكون تبعاً لغيره » فلا يجد 
بإنضمامه إلى الغير قوة بل يكون كل واحد معارضا للدليل الذي يوجب 
الحكم على خلافه فيتساقط الكل بالتعارض. 


الححة الثانية : 

أنه لو كان للكثرة أثر في قوة الظن لترجحت الأقيسة المتكثرة 
بتعاضدها على الحديث الواحد. 

يؤيده: 


إتفاق العلماء على عدم ترجيح الشهادة بكثرة العدد » فان أحد 
المدعیین لو آقام شاهدین ¢ والاخر أربعة 3 لا تترجح الدعوة بشهادة 
الاربعة على شهادة الائنین؛ لأن شهادة الائنین علة تامة للحكم . 
وذهب بعض أهل النظر وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن 
۱۸۹ 


حَنَّى قالوا ٠إ‏ لالخ باي حر :ون ات 
والحدّيث » 


الترجیح بكثرة الأدلة صحیح؛ واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بالحجة لعلي... 

حجة آمل النظر: 

أن المقصود من الترجيح قوة الظن الصادرة عن إحدى الأمارتين : 
المتعارضتين وقد حصلت قوة الظن في الدليل الذي عاضده دليل آخر مثله 
في إثبات الحكم فیترجح على الاخر . 

ألا ترى أن العلة المنتزعة من أصول تترجح على المنتزعة من أصل 
واحد لتقويتها بكثرة أصولها مع أن كلاهما يدل على حكم واحد. 

جواب جمهور الأصوليين على حجة آهل النظر : ۱ 

آجاب جمهور الاصولیین على حجة أهل النظر بقولهم: ان كثرة 
الاصول معتبرة عند:عامة الأصولیین دون كثرة الادلة؛ لأن كثرة الأصول 
ان ی ی 
الواحد كما سيأتي . 

أما العلل : فلا تتقوى بكثرتها ولا بكثرة أصولها ؛ لان کل ال بشید 
بصحته العلة المنتزعة لا بصحة علة أصل آخر. 

(حتى قالوا) أي جمهور الأصوليين (إن القياس لا يترجح بقياس آخر) 
هذا دليل على أن الثرجیح لا يقع بما يصلح دليلاً بانفرداه بل يترجح بقوة 
الأثر فيه » قالوا: إن القياس لا يترجح بقياس آخر؛ لانه لا يصير تبعاً له: 
(وكذلك) أي مثل القياس (الكتاب) في أنه.لا تترجح آية بانضمام آية آخری 


۲۹۰ 


انا يرجح م البتمنض بقوة فیه وكذلك صاحب الجراحات 
۱[ 


كل واحد منهما آیضاً بانضمام قياس إليه؛ لأن النص متی شهد لصحة 
الشيء صارت العبرة للنص وسقط القیاس في أن يضاف الحکم إليه في 
المنصوص نفسه ثم إن النص فوق القیاس » وقد ذکرنا أن القیاس 
لا یترجح بقیاس آخر؛ لأنه لا يصير تبعاً له فبالنص أولى (وانما یترجح 
البعض بقوة فیه) أي نما الترجیح بين التصوص المتعارضة یکون بقوة في 

النص » بان یکون أحد النصین مفسّراً أو محکماً ‏ والتص الاخر الذي 
یعارضه دونه بأن كان مجملاً أو مؤولاً. 


_ فإذا ترجحت بعض الدلائل على بعض كترجح الحديث المشهور على 
الاحاد والمحكم من النصوص على المفسّر منها كان ذلك لقوة فيه 
كما قلنا. 

(وکذلك) أي كما لا یترجح أحد الدلیلین بالکثرة لا یترجح (صاحب 
الجراحات على صاحب جراحة واحدة) . 

صورة المسألة: 

رجل جرح رجلا جراحة واحدة صالحة للقتل خطأ » وآخر جرحه 
عشرة جراحات » ومات المجروح من جميع الجراحات ٠‏ كانت الدية 
عليهما نضفين » وتتحمل عنهما العاقلة . 

بهذا یتبیّن أن صاحب الجراحات يساوي صاحب الجراحة الواحدة في 
وجوب الدية ولم يترجح عليه » ولم يعتير عدد الجراحات بع إمكان 


۳۹۱ 


اعتباره بقسمة الدية عليه > والمعتبر في المسألة عدد الجاني لا عدد : 
الجنایات؛ لأن كل جراحة من جراحات صاحب الجنایات المتعددة یصلح : 
معارضة لجراحة صاحب الجناية الواحدة ۰ فلم تصلح وصفاً لجناية. 

(والذي یقع به الترجیح) أي المعاني التي يقع بها الترجیح على وجه ' 
الصحة في القياسات (أربعة) . 

١‏ الترجيح بقوة الأثر. 

۲ - الترجيح بقوة الثبات على الحكم . 

۳ - الترجيح بكثرة الأصول . 

3 دا ماه انیم ترش اشفا 

أما الأول: ومو الترجیح بقوة الاثر ۰ ففیما إذا كان أحد القياسين ‏ 
المتعارضين أقوى تأثيراً من الاخر من حيث العلة كان راجحاً عليه وسقط 
العمل بالمرجوح . 

آما إذا لم ي يكن أحذهما مؤثراً فلا يكون حجة فلا ترجیح حيئئذ . 

وأما الشاني: وهو قوة ثبات الوصف الموثر على الحکم المشهود به 
ففيما إذا كان وصف: أحد القياسين الزم للحكم المتعلق به من وصف 
القياس الآخر لحکمه. 

وأما الشالث: وهو الترجيح بكثرة الأصول » فإنه يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: الترجيح بكثرة أصول الوصف . 

المعنى الشاني : :الترجيح بكثرة أصول أحد القياسين. 

۳۹ | 


وإليك بیان هذه التراجیح الاربعة بالتفصیل : 


۳۹۳ 


المبحث الأول 
" الترجيح بقوةالأثر 


الرجيح بقُوّة الأكر » لاد ار في مَعْنى الحْجة » فَمهْما قَوِيَ كان . 
لى لفضل في وَصّف الحُجَّةٍ على مشالٍ الاسيَحسَانِ في مُعَارَّضَةَ : 
القياس . 


المبحث الأول 
الترجيح بقوة الأثر 

اعلم أن القياس في ترجيحه بقوة. الأثر مثل الخبر في ترجيحه بقوة 
الاتصال من حيث الحجية » فان الخبر .لما صار حجة بالاتصال 
برسول الله ياء ازداد قوة على قوة في الراوي ۰ فكذلك القیاس إذا قوي " 
آثره یترجح على ما ضعف آثره سواء كان جلیاً أو خفياً (لأن الأثر في معنی 
الحجة) فان المعنی الذي صار الوصف حجة به هو الأثر (فمهما قوي) 
الأثر (کان) الاحتجاج به (آولی » لفضل في وصف الحجة) وهو صفة 
الوكادة فیما به صار حجة (علی مثال) دلیل (الاستحسان في معارضة ؛ 
القیاس) » فان القياس وان كان مؤثراً یترجح عليه الاستحسان إذا كان 
آقوی منه أثراً كما أن القیاس یترجح على الاستحسان إذا كان أقوى منه 
أثراً » وقد تقدم ذلك في باب الاستحسان. فقوة الأثر عند المقابلة تظهن ' 
على وجه لا يمكن انكاره وذلك بالرجوع إلى الأصول: 

۳۹ 


بیانه : 


تعلیل الشافعي رضي الله عنه فيما إذا أسَلّم أحد الزوجین في دار 
الاسلام » أو دار الحرب ۰ فإن كان قبل الدخول یتعجل الفرقة » وان كان 
بعد الدخول یتوقف على انقضاء العدة » فان الحادث : اختلاف الدین بين 
الزوجین فیوجب الفرقة في الحال » وبعد الدخول یتوقف على انقضاء 
ثلاث حیض قال شمس الآئمة السرخسی رحمه الله فى أصوله(؟: وبیان 
آثر هذا الوصف في ابتداء النکاح ۰ فان مع اختلاف الدين عند إسلام 
المرأة وکفر الزوج لا ینعقد النکاح ابتداء » كما أن عند ردة أحدهما 
لا ينعقد النكاح ابتداء » فكذلك في حالة البقاء تستوي ردة أحدهما 
وإسلام أحدهما إذا كان على وجه يمنع ابتداء النكاح » وفي الردة نما 
یثبت هذا الحكم للاختلاف في الدين لا لمنافاة الردة النکاح » فإنهما لو 
ارتدا معأ - نعوذ بالله ‏ لا تقع الفرقة بينهما » وإنما انعدم الاختلاف في 
الدين هنا » فأما الردة فمتحققة ومع تحقق المنافي لا يتصور بقاء النكاح 
كالمحرمية بالرضاع والمصاهرة وقال الحنفية: الإسلام سبب لعصمة 
الملك » فلا يجوز أن يستحق به زوال الملك بحال » وكفر الذي أصر 
منهما على الكفر كان موجوداً وصح معه النكاح ابتداء وبقاء » فلا يجوز 
أن يكون سبباً للفرقة آیضاً. فان ظهر أنَّ واحداً من هذين السبيلين لا يصلح 
سبباً لاستحقاق الفرقة » ولا بد من دفع ضرر الظلم المتعلق عنها؛ لأن 
ما هو المقصود بالنكاح وهو الاستمتاع فائت شرعاً جعلنا السبب تفريق 


)١(‏ انظر أصول السرخسي ۰۲۵۱/۲ ۲۵۷ بتصرف. 


۳۹۰۵ 


القاضي بعد عرض الاسلام على الذي يأبى منهماء وهو قوي 7 
بالرجوع إلى الاصول. وهي كالتالي: 

الأصل الأول : التفريق باللعان. 

الأصل الشاني: التفریق بالجب والعنّة. 

الأصل الشالث : :التفريق بالایلاء . 


ار ل ا 
من كان فوات الإمساك بالمعروف من جهته ۰ فهنا أيضاً يُحال به على من 
كان فوات الإمساك بالمعروف بالإصرار على الكفر من جهته ولا يثبت إلا 
بقضاء القاضي . 

ان هي ير موضوع الوق بدايل صحها حيث لا نكل زی 
فارق الطلاق . ۱ 

وإذا لم يكن موضوعاً للفرقة عرفنا أن حصول الفرقة بها لکونها منافية 
للنکاح حکماً » وذلك وصف مؤثر ۰ فإن النکاح يبتني على الحل الذي 
هو کرامة » وبعد الردة لا یبقی الحل- لأن الردة سبب لاسقاط ما هو 
کرامة » ولازالة الولاية والمالكية الثابة بطریق الکرامة فجعلها منافية 
للنکاح حکماًیکون قوي الاثر من هذا الوجه ۰ ومع وجود المنافي لا یبقی 
النکاح » سواء دخل بها أو لم یدخل » فأما إذا ارتدا معاً فحكم بقاء التكاح 
بينهما معلوم بإجماع الصحابة بخلاف القياس ۰ وقد بيا أن المعدول به 
عن القيابي اتن أو الاتجماع لا يفيل فيه بالتمليل ٠‏ را یات الحم 
فيه بعلة . 

وقد يكنا فساد اعتبار حالة البقاء بحالة الابتداء 4 فلا بجوز أن یجعل 
امتناع صحة النكاح بينهما ابتداء بعد الردة علة للمنع من بقاء النكاح وهذا؛ 


۳۹۹ 


لأن البقاء لا يستدعي دليلاً مبقياً ٠»‏ وإنما يستدعي الفائدة في الابقاء » 
وبعد ردتهما ‏ نعوذ بالله -یتوهم منهما الرجوع إلى الإسلام وبه تظهر فائدة 
البقاء » وأما الثبوت ابتداء فيستدعي الحل في المحل وذلك منعدم بعد 
الردة » وعند ردة أحدهما لا يظهر في الإبقاء فائدة مع ما هما عليه من 
الاختلاف | ه. 


۳۹۷ 


المبحث الثاني 
الترجیح بقوة الثبات على الحکم 
لشرجیح بخ وة بجاو على الم المشهود به » کولنافي منم 


الرأسن ال منغ ٠‏ فا اثبث في ولالة التخفيف ين قزلهم: إل اه 
ركن في دِلآَلَةِ التكرارٍ » 


المبحث الثاني 
الترجيح بقوة الثبات على الحكم 


ما وی ییوش و 0 
[نما یکون عن نص آو (جماع » وما یکون ثبوته کذلك یکون ثابتاً بالوکادة 
فإذا ظهر فيه زيادة قوة في ثباته عند العرض على الأصول وت 
على غيره باعتبار ما بهإصار حجة . 

وذلك بأن یکون أحد القياسين الزم بالحكم المتعلق به من وصف 
القياس الآخرء فكلما ازداد الوصف ثباتاً على الحكم ازداد القياس قوة' 
لفضل معناه الذي صار به حجة » وهو رجوع أثره إلى الكتاب والسنة 
والإجماع كما قلنا. 

وذلك (كقولنا) أي الحنفية (في مسح الرأس: إنه مسح ۰ فإنه أثبت في 
دلالة التخفیف من قولهم) أي الشافعية (إنه ركن في دلالة التکرار)؛ لأن 
الوصف الذي علل به الحنفية له زيادة في قوة الثبات على الحكم المشهود 
به ‏ تا انوع اس اليم الف والجبائن يظهر فيه التخفیف ‏ 


۳۹۸ 


95 آزکان الصّلاةٍ تمامها بالإكمال دون التكرار. فاا أَكد المح في 
اللَخفیف فلازمٌ في کل ما لا يقل تطهيراً 


وترك التكرار » وليس للوصف الذي علّل به الشافعية قوة الثبات بهذه 
الصفة (فإن أركان الصلاة) كالقيام والركوع والسجود (تمامها بالإكمال » 
دون) مشروعية (التكرار) والسنة إطالتها ۰ وبناءً عليه عرفنا أن الركنية 
ليست بوصف قوي يثبت سنية التكرار في مسح الرأس . 

قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله في آصوله؟: مبّيناً قوة تأثير 
المسح وثباته على الحکم : ثم كان تأثير المسح في إسقاط التكرار أقوى 
من تأثير الركنية في سببية التكرار فيه فان التكرار مشروع في المضمضة 
والاستنشاق وليس بركن. 

وتأثير المسح في التخفيف ۰ فان الاكتفاء بالمسح فيه مع إمكان الغسل 
ما كان إلا للتخفيف ٠‏ وعند الرجوع إلى الأصول يظهر معنى التخفيف 
بترك التكرار بعد الإكمال مع ما فيه من دفع الضرر الذي يلحقه بإفساد 
عمامته بكثرة ما يصيب رأسه من البلة | ه. 

ثم قال: فباعتبار قوة الأثر من هذا الوجه يظهر الترجيح » وما يخرّج 
على هذا من المسائل لا يحصى » وفيما ذكرنا كفاية لمن يُحسن التأمل في 
نظائرهاا ه. ١‏ 

والترجيح في الوصف كما يكون بقوة الأثر كما مر يكون بقوة الثبات 
على الحكم والمراد من الثبات على الحكم هنا لزومه له في كل ما لا يعقل 
تطهيراً » قال المصنف رحمه الله (فأما آثر المسح في التخفيف فلازم في 
كل ما لا يعقل تطهیرا) أي في كل مسح شرع للتطهير ولم يعقل فيه معنى 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲۵۹/۲ 


۳۹۹ 


كالتيمّم ونحوه. 


التطهير ۰ بخلاف الاستنجاء بغير الماء فانه مسح وقد شرع فيه التکرار؛ 
لأنه عقل فيه معنی التطهیر » إذ المقصود منه التنقية » والتکرار يؤثر في 
تحصیل هذا المقصود آما مسح الرأس في الوضوء فأثره في التخفيف قوي 
ثابت لازم (كالتيمم ونحوه) کمسح الخف ومسح الجباثر ؛ وس ۱ 
الجوارب عند من یجیزه. 


۳۰۰ 


المبحث الثالث 
الترجیح بکشرة الأصول 


الرجیخ بکترة الأصّولٍ 3 


المب‌حث الثالث 
الترجیح بکثرة الأصول 


اعلم أن (الترجیح بکثرة الاصول) هو أن يشهد لاحد الوصفین أصلان 
أو أصول ۰ فیترجح على الوصف الذي لم يشهد له إلا أصل واحد . 


مثاله: 
التثليث. 
وجه الترجيح: 


أنه لمّا شهدت بصحته الأصول وهي «التيمم 3 ومسح الخف » ومسح 
الجبيرة» وغيرها ولم يشهد لصحة وصف الركنية إلا أصل واحد وهو 
الغسل ترجح عليه . 


ام > لأنّ في كثرة الاو زيادة زوم الم 


کر 


بیان 


اختلاف العلماء في صحة الترجیح بكثرة الأصول 


اختلف العلماء في صحة الترجيح بكثرة الأصول على مذهبين: 

المذهب الأول: 

ذهب الجمهور إلى صحة الترجيح بها . 

حجة الجمهور: 

احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بحجتين : 

الحجة الأولى : 

كما ذکرها المصنف رحمه الله بقوله + (لان في کثرة الاصول زیادة 
لزوم الحکم معه) آي زيادة تأکید ۰ فیحدث بها قوة في نفس الوصف 
فلذلك صلحت للترجیح وهي من جنس الاشتهار في السنن ۰ فإن كثرة 
الرواة ليست بحجة بل الخبر في نفسه هو الحجة » ولکن یحدث بکثرة 
الرواية قوة فيصير مشهوراً فیترجح على الاحاد. 

الحجة الشانية: 0 

أن الحجة: هي الوصف المؤثر نفسه لا الأصل المستنبط منه » لكن 
كثرة الأصول توجب:زيادة تأكيد كما ذکرنا. 

المذهب الشاني : 

ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية رحمهم الله إلى ا ریبد 
الأصول غير صحيح . 

۳۰۲ 


حجة آصحاب المذهب الشاني : 

احتج أصحاب هذا المذهب بحجتین : 

الحجة الأولى : 

أن كثرة الأصول في القياس تتنزل منزلة كثرة الرواة في الخبر » والخبر 
لا يترجح بكثرة الرواة فكذا هذا. 

الححة الثانية: 

أن الترجيح بكثرة الأصول » من جنس الترجيح بكثرة العلة؛ الان 
شهادة كل صل بمنزلة علة على حده. 

جواب الجمهور على أصحاب المذهب الثاني : 

آجاب الجمهور على المانعین من الترجیح بکثرة الاصول بقولین : 

الأول : إن الترجیح بكثرة الأصول لیس کترجیح القیاس بالقیاس؛ لا 


ترجیح القیاس بالقیاس لا يجوز باعتبار أن کل قياس علة على حدة » 
وفیما نحن فيه القیاس واحد والمعنی واحد إلا أن أصوله كثيرة. 

الشاني : إن الترجیح بكثرة الأصول ليس کالترجیح بكثرة الرواة؛ لأن 
الترجیح بکثرة الرواة غير معتبر ما لم یود إلى حصول هيئة اجتماعية » 
. وهي وصف واحد قوي الاثر » فیکون المرجح حينئذ هو القوة 
لا الکثرة » لذلك قال عامة الأصولبين: لا يرجح بكثرة الرواة ما لم تبلغ 
حد الشهرة | ه. 

آقول : الترجیح بالکثرة عند الحنفية أمر مضطرب لاد له من ضابط 


۳۰۳ 


لأنهم برجحون بالکثرة في بعض المواضع دون البعض الاخر . ۱ 
والتحقیق في ذلك ما ذکره صدر الشريعة رحمه الله في کتابه 
التوضيح ۱ ۱ 5 ( 
واعلم أنا نرجح بالكثرة في بعض المواضع ۰ کالترجیح بكثرة الأصول 
وكترجيح الصحة على الفساد بالكثرة في صوم غير مبيت النية من الليل في 
رمضان » د في بعض المواضع كما لم نرجح. بکثرة. 
الأدلة . 
را فرفز دو وز اسم وان کل ر یمق" 
بها هيئة اجتماعية » ويكون الحكم منوطأ بالمجموع من حيث هو مجموع 
واا ف في كل امومع لا يتعصل بار مت اجا کر 
الحكم منوطاً بكل واخد منها لا بالمجموع. 
واعتبر هذا في الشاهد . فان کل آمر منوط بالکثرة کحمل الأثقال 
والحروب ونحوها فان الأكثر فيه راجح على الأقل . ۱ 
وكل أمر منوط بکل واحد واحد كالمصارعة مثلاً ۰ فان الكثيز 
لا يغلب القليل فيها بل رب واحد قوي يغلب الآلاف من الضعاف » فكثرة ' 
الأصول من قبيل الأول؛ لأنها دليل قوة تأثير الوصف ۰ فهي راجعة إلى ! 
القوة فتعتبر. 


وكثرة الأدلة من قبيل الثاني؛ لأن كل واحد دليل هو مؤثر بنفسه بلا 


(۱) انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ٠٠١/۲‏ . 
٤ ۱‏ 


مدخل لوجود الاخر أصلاً 3 فإن الحکم منوط بکل واحد لا بالمجموع من 
حيث هو المجموع بخلاف الكثرة التي هي في الصوم » فان هذا الحكم 
تعلق بالأكثر من حيث هو الأكثر » لا بكل واحد من الأجزاء فيكون من 
قبيل الأول. هذا هو الأصل فاحكمه وفرع عليه الفروع | ه. 


المبحث الرابع 


رح ا العدم 5 وه افق وخر الشرجیج ۰ بش 
لا يتعلق به حكم » :لكنّ الخکم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند عدمه: 


كان وصح لصكَيِه. 
المبحث الرابع 


اعلم أن (الترجيح بالعدم عند العدم) يسمى بالعكس وهو «عدم الحكم' 
في جميع صور عدم الوصف» (وهو أضعف وجوه الترجيح » لأن العدم 
لا يتعلق به حكم » لکن الحكم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند عدمه كان 
' أوضح لصحته) ورجحانه ومعنى الرجحان فيه : أن الوصف إذا كان مطرذاً 
منعكساً بأن وجد الحكم عند وجوده وعدم عند عدمه » كان راجحا على 
الذي أطرد ولم ينعكس . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله؟: ان العدم 
لا يكون متعلقاً بعلة » ولكنّ انعدام الحكم عند انعدام العلة يصلح أن' 
يكون. دليلاً على وكادة اتصال الحكم بالعلة؛ فمن هذا الوجه یصلح. 
للترجيح اه. 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲۲۱/۲ 


۳۰۹ 


بیانه : 

أن قول الحنفية في مسح الرأس في الوضوء: إنه مسح فلا یس 
تكراره » يترجح على قول من يقول: إنه ركن في الوضوء فیس تثليبه كما 
قالته الشافعية . 

تعليله: 

أن ما قالته الحنفية ينعكس بما ليس بمسح كغسل الأعضاء » وما قالته 
الشافعية لا ينعكس ؛ لأن المضمضة تتكرر وليست بركن . 


بيان 
اختلاف العلماء في صلاحية العكس للترجیح 
اختلف العلماء في صلاحية العكس للترجيح على مذهبین : 
المذهب الأول: 
ذهب عامة الأصوليين إلى أن العكس يصلح للترجيح؛ لأن عدم 
الحكم عند عدم الوصف الذي جعل حجة علة على دليل اختصاص الحكم 
بذلك الوصف وتعلقه به فيصلح مرجحاً من هذا الوجه » لكنه ترجيح 
ضعيف كما ذكرنا؛ لاستلزامه إضافة الرجحان إلى العدم الذي ليس 
بشيء. 
المذهب الثاني: 
ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا عبرة بالعکس ؛ لأن العدم لا يتعلق به 
حكم ؛ لأنه ليس بشيء فلا يصلح مرجحاً. 


۱ المیحث الخامس 
المخلض من التصارض في دلیل الترجییح 


وَإذَا تَعَارَضَ ضَرْبا ترجیح : كان الوِجحانْ في الاب أَحَقَّ من بالحال» 
لأنَّ الحال قائمة بالذاتِ تابعَة 


1 لمبحث الخامس 
المخلص من التعارض في دلیل الترجيح 

اعلم آن کل مونجود من الممکنات له مادة وصورة » فهو موجزد 
بماهيته ومعناه الذي هو حقيقة له » ثم تحدث له أحوال تقوم به بمنزلة 
الأعراض ٠‏ (وإذا تعارض ضربا ترجيح) أي إذا قام دليل الترجيح: لمعنى 
في ذات أحد المتعارضين ۰ وعارضه دليل الترجيح لمعنى في حال الآخر 
على مخالفة الأول (كان الرجحان) للمعنى الذي (في الذات أحق) أي 

النوجة الأول: ‏ 

اه لتاق يريا شم ما و ليع من 

من اجتهاد آخر مثله .' 

الوجه الشاني : 

كما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: (لأن. الحال قائمة بالذات تابعة 


۳۹۸ 


لها » والتبع لا یصلْخْ مْبَطلاً للاضل . 
وعلی هذا قلنا في صَوْم رَمَضَان : إنّه يتأدّى بنيّة قبل انتصّاف اللّهار » 
لانه رک واحدٌ يتعلّق جوازه بالعزيمة » فإذا وُجدت في البَعْضٍ دون 


البَمْضٍ تعارضا فرجّحنا بالكثّرة » لاه من باب الوجُودٍ » ولم نرج 
بالفساد د احتباطاً في باب العِبّادات » لاه ترجيحٌ بمعنى في الحَالٍ. 


لها) فکانت الذات بمنزلة الأصل ۰ والحال بمنزلة التبع » والأصل 
لا يتغير بالتبع (والتبع لا بصلح مبطلاً للأصل) . 

(وعلی هذا) أي على أن الترجیح بالذات آولی من الترجیح بالحال 
(قلنا) أي الحنفية (في صوم رمضان: إنه يتأدى بنية قبل انتصاف النهار؛ 
لأنه ركن واحد يتعلق جوازه بالعزيمة فإذا وجدت) النية (في البعض دون 
البعض تعارضا) لأن وجودها في البعض يوجب الجواز في الكل » 
وعدمها في البعض يوجب الفساد في الكل؛ لأن الصوم ركن واحدء 
لا يتجزأ صحة وفسادا » (فرجحنا بالكثرة) التي هي معنى راجع إلى الذات 
وهو كثرة أجزاء الصوم التي وجدت معها النية على التي لم توجد معها » 
وكثرة الأجزاء توجب القوة بخلاف كثرة الجزئيات ۰ فكان المرجح في 
الحقيقة هو القوة لا الكثرة فقلنا بالصحة (لأنه) أي لأن الترجيح بالكثرة 
(من باب الوجود) أي من باب الترجيح بالذات (ولم نرجح بالفساد احتياطاً 
في باب العبادات لأنه ترجيح بمعنى في الحال) كما بینا. 

ورجح الإمام الشافعي رضي الله عنه البعض الذي لم توجد فيه النية 
على البعض الذي وجدت فيه النية » وحكم بالفساد احتياطاً في باب 
العبادات . فإنه إذا اجتمع فيه جهتان » جهة الصحة وجهة الفساذء 
ترجحت جهة الفساد على جهة الصحة اتفاقاً. 


۳۹ 


قال الحنفية : إن الفساد من الأحوال الطارئة على الذات . ' والفرجيح: 
بالذات مقدم على الترجیح بالحال والله أعلم . 

ثم إن المصنف رحمه الله قد اقتصر في بیان وجوه التراجيح على هذه 
الأربعة المتقدمة؛ لأنها تراجيح صحيحة » ولم يذكر التراجيح الفاسدة 
كالترجيح بغلبة الأشباه » والترجيح بعموم الوصف ۰ والترجيح بعلة 
الأوصاف لعدم الفائدة في الاشتغال بها لفسادها . 

انتهى القسم الأول من الكتاب ويليه القسنم الثاني في الأحكام 
المشروعة ومتعلقاتها: 


۳۰ 


القسم الثاني 


الأحكام المشروعة ومتعلقاتها 


۳۱۱ 


الفصل الأول 
المحکوم به 


0 0 بالج ع التي 2 رتیت خی كات این 
يصح التعلیل قباس يعد مرف هذه الم » فألحقناها 


الفصل الأول 

ثم جملة ما یثبت بالحجج التي مر ذکرها) من الکتاب والسُنّة 
والاجماع (سابقاً على باب القیاس ۰ شیثان : 

الأول: (الاحکام المشروعة) کالحل والحرمة والصحة والفساد 
ونحوها. 

(و) الثاني : ما تتعلق به الاحکام المشروعة) کالسبب والعلة والشرط 
والمانع (وإنما يصح التعليل للقياس) آي لأجل القياس (بعد معرفة هذه 
الجملة) وهي الأحكام وما تتعلق به ؛ لأن القياس شرع لتعدية حكم معلوم 
ذلك إلا بعد معرفة هذه الأشياء (فألحقناها) أي الحقنا ببيان تلك الجملة 


۳۱۳ 


بهذا الاب لتکون وسيلة له بعد إحكام طرق التعلیل . 


(بهذا الباب) أي باب القياس (لتكون وسيلة إليه) أي إلى القياس (بعد 
إحكام طرق التعليل) . 


۳۹ 


المبحث الأول 
الأحكام 
ما الأخكامٌ فأواغ أَرْبِعَةٌ: 
قوق لل سان ام وشقوق الاو اة 


[المبحث الأول] 
الأحكام 

(أما الأحكام فأنواع أربعة): 

النوع الأول: 

(حقوق الله تعالى خالصة): المراد بحق الله: ما يتعلق به النفع العام 
من غير اختصاص بأحد ۰ وينسب إلى الله تعالى تعظيماً » لا باعتبار 
التضرر والانتفاع فان الله سبحانه وتعالى متعال عن ذلك علواً كبيراً. 

وذلك كحرمة الزنا » فإنه حق خالص لله تعالى » لا یتعلق بالمرأة 
ولا بأهلها ولكنه يتعلق به النفع العام للعالم من صيانة الفراش وسلامة 
الإنسان ورفع القتال بين الناس بسبب التنازع بين الزناة. 

والذي يدل على أنه حق خالص لله تعالى » عدم إباحته من المرأة 
وأهلها بوجه من الوجوه. 

(و) النوع الشاني : 

(حقوق العباد خالصة) المراد بحق العبد ما یتعلق به مصلحة خالصة 


T10 


وَمَا اجتمع فيه الحقان » وحَقٌ الله تعالی فيه غالث کح القَذْفٍ 


كحرمة مال الغير فإنه حق خالص للعبد تتعلق صيانة ماله به » والذي يدل 
على أنه حق خالص للعبد » إباحة مال الغير بإباخة المالك . 


(و) الشوع الشالث) : 

(ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى فيه غالب) ؛ لاشتماله على 
الحقّين بالإجماع (كحد القذف) فدلیل حق الله تعالى فيه : مشروعيته حداً 
زاجراً. 

را اا کو لاقم لوعن نرق 

ولكن حت الله تعالى فيه غالب عند معظم الحنفية » آلا تزی أنه 
ای نمی و ی رت 
عنه حق العبد فيه غالب ‏ فيجري فيه العفو والارث. 


دما اجتمعا وحق العباد فيه غالب) لا شتماله على 36 
(کالتصاص). ۱ 


فدلیل حق الله تصالی فيه ما يلي : 

۱-سقوط القصاض بالشبهات کالحدود. ۱ 

۲ - آنه یجب جزاء الفعل في الاصل ۰ واجزية الافعال تجب لبقا 2 
عز وجل. ۱ ۱ ۱ 
ودلیل حق العبد من وجوه: 
١‏ -تفویض استيفائه إلى الولي . 


۳۹۹ 


۲ -جریان الارث فيه . 

۳- صحة الاعتیاض عنه بالمال بطریق الصلح . 

. صحة العفو بالا جماع‎ - ٤ 

وجه ترجیح حق العبد فيه على حق الله : 

أنه لما كان وجوب القصاص بطرق المماثلة التي تنبيء عن معنی الجبر 
بقدر الامکان » وفیه معنی المقابلة بالمحل من هذا الوجه علم أن حق 
العبد راجح . 

والاية الكريمة وهي قوله تعالى : « رکم في الْقِصَاصٍ َو یاو 
ال لب 4“ تشهد بذلك . 

وجه الاستدلال بالاية: 

أن قوله تعالی ##لكم» ٍشارة إلى خلوص حق العبد . 

وفي اسم #القصاص) المنبيء عن المماثلة إشارة إلى معنى الخبر . 


(۱) سور البقرة آية ۰/۱۷۹ 


۳۷ 


وخقوق الله تعالی َمْانِيةٌأنُواع : 
عبادات خَالِصّة کالایمان والسّلاة والرَّكَاة وَتَحوها. 


[آنواع حقوق الله] 

(وحقوق الله تعالی ثمانية آنواع) : 

النوع الأول: 

عبادات خالصة : كالإيمان) بالله (والصلاءة والزکاة ونحوها) کل 
والجهاد ۰ إلا أنها على مراتب. 

المرتبة الأولى: 

الإيمان بالله: فهو أصل وسائر العبادات فرع عنه؛ لأنه لا صخة 
للعبادات بدون الإيمان أصلاً ؛ وهو صحيح بدونها. 

المرتبة الشانية: 

الصلاة: فانها تقع بعد الایمان؛ لأنها أصل هذه الفروع وعمادها 
شرعت شكراً لنعمة البدن » إلا آنها لما صارت قربة بواسطة الکعبة كانت 
دون الایمان الذي لا واسطة فيه . 

المرتبة الثالئة: 

الزكاة : فانها تة تقع بعد الصلاة ف في الرتبة ؛ لأن الصلاة نعمة البدن كما 


۳۸ 


وَعُقُوبَاتٌ كَامِلَةٌ کالخدود. 


قلنا » ونعمة المال فرع؛ لأن المال وقاية النفس ولا ينتفع به بدونها وينتفع 
بالنفس بدون المال. فكان ما تعلق بالنعمة التي هي أصل أعلى رتبة مما 
تعلق بالنعمة التي هي فرع . 

المرتبة الرابعة: 

الصوم: فإنه شرع رياضة وقهراً للنفس الأمّارة بالسوء » بالكَفتٌ عن 
اقتضاء الشهوتين » البطن والفرج فكان دون الصلاة؛ لأن الصلاة عبادة 
مقصودة بنفسها بخلاف الصوم . 

المرتبة الخامسة: 

الحج : فإنه عبادة ومعنى العبادة فيه: أنه هجرة عن الأوطان » وسفر 
إلى بيت الرحمن. لا يتأدّى الا بأفعال مخصوصة ببقاع مُعَظمّة وأوقات" 
شريفة . وإنما كان دون الصوم في الرتبة » لأن الحج وسيلة إلى الصوم › 
وإنما كان وسيلة إليه؛ لأنه لما هجر الأهل والأولاد وانقطع عنه مواد 
الشهوات انس عليه طريق الوصول إليها فضعفت نفسه وقلّ جموحه وقدر 
على قهر نفسه بالصوم فكان الحج بهذا وسيلة إلى الصوم. 

المرتبة السادسة: 

الجهاد: فهو من فروض الكفاية ٠‏ وإنما يقع في المرتبة السادسة؛ لأن 
ما قبله من فروض الأعيان وهو من فروض الكفايات والواسطة فيه كسر 
شوكة المشركين ودفع شرهم . 

(و) النوع الشاني : 

(عقوبات کاملة) أي محضة (کالحدود) أي کحد الزنا » وحد السرقة 
وحد الشرب » شرعت للزجر حقا لله تعالی على الخلوص . 


۳۹ 


وعَقَوبَاتٌ قاصرَةٌ: : وتُسَميُها أجزية ولك مشل حرمَانٍ الميّراثِ 
بالقثلٍ. 


ل را 24 5 اع 
وخقوق دائِرةٌبَيْنَ امن وَهِي الْكَقَّاراتُ 


(و) النوع الشالث : 

(عقوبات قاصرة) أي غير تامة (ونسمیها أجزية)؛ لأنها شرعت جزاء 
فعل (وذلك مثل حرمان المیراث بالقتل) أي بقتل مورثه . 

معنی القصورا: 

ومعنی القصور فیها: آنها عقوبة مالية بخلاف الحدود + ولا يلحقه 
نقصان في ماله بل یمتنع ثبوت ملکه في تركة المقتول . ومعنی العقوبة فيه : 
لجح ی ی 

(و) النوع اللراییع 

لحقوق دار ين لأمرين) أي بين ابا ات (وهي ارات 
ککفارة الصوم والصدقة والاعتاق. 

وجه معنی العيادة فيها: 

آنها تجب بطریق الفتوی من غير أن تستوفی ممن وجبت عليه جبراً 
کالعبادات . 

وجه معنی العقوبة فيها : 

آنها لم تجب إلا أجزية على آفعال توجد من قبل العباد ؛: ولذلك 
سمیت کفارات؛ لأنها ستارات للذنوب » ولم تجب مبتدأة كما تجب إ 
العبادات » الا أن جهة العبادة فیها غالبة عندنا بدلیل آنها تجب على ` 
آصحاب الأعذار مثل الخاطيء والناسي والمکره وغير ذلك » ولو كانت .. 
جهة العقوبة فيها غالبة لامتنع وجوبها يسبب العذر؛ لأن المعذور : 
لا يستحق العقوبة. 


۳۳۰ 


وعبادة فيها مَعْنَى المُنّة. 
حى لا يُشْترطٌ لها كمال الأَهلِيّة وهي صَدَقَةُ الفطر. 


(و) النوع الخامس : 

(عبادة فیها معنی المونة) أي أن هذا الواجب مشتمل على معنی العبادة 
والمونة كصدقة الفطر والدلیل على أنه عبادة من وجوه. 

۱ -تسميته في الشرع صدقة. 

۲ کونه طهره للصيام عن العفو والرفث ؛ 

۳ اشتراط النية في ادائه . 

٤‏ عدم صحة أدائه من غير المالك. 

© تعلق وجوبه بالوقت . 

۲ - وجوب صرفه إلى مصارف الصدقات . 

والدلیل على أن فيه معنی المونة من وجهین : 

۱ - وجوبه على الانسان بسبب رأس الغیر . 

۲- کون الرأس فيه سبياً. 

وإلى معنى المؤنة أشار النبي كَل بقوله : «أدَّوا عمن تمونون»( إلا أن 
معنى العبادة لمّا كان راجحا قلنا: 

هذا الواجب : عبادة فيه معنى المؤنة » ولكن لما قصر معنى العبادة فيه 
لم يشترط له كمال الأهلية كما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (حتى 
لا يشترط لها كمال الأهلية) ومثل لهذا النوع بقوله (وهي صدقة الفطر) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


TES 


وأبي يوسف رحمهما الله ورفيقهما یتولی أداء ذلك . ۰ 
الفطر عليهما ف مت ل ل دامن 

ا 

(مؤنة فيها معنى القربة: وهو العشر). 

اعلم أن سبب انعشر: الأرض النامية » تحقيقاً للخارج » فباعتبار 
تعلقه بالأرض مؤنة 3 وباعتبار تعلقه بالنماء وهو الخارج ۰ » أو باعتبار أن 
مصرفه الفقراء کمصرف ار متشي ا رش ام 
والنماء وصف تابع » فکان معنی المؤنة أصلاً » ومعنی العبادة تبعاً. ۱ 

(ولهذا لا يبتدأ على الكافر) لأجل أن فيه معنى العبادة » فلا يرمع 
العشر على أرض الكافر بابتداء وضع الوظيفة؛ لأن الكافر لیس املد 
للقربة . 

(وجاز البقاء عليه) حتی لو ملك الذمي أرضاً عشرية . تبقى عشرية كما. 
كانت (عند محمد رحمه الله)؛ لأن العشر يجب مؤنة الأرض كالخراج » 
فيكون الكافر أهلاً له؛ لأنه من أهل تحمل المؤنة » بخلاف ابتداء (یجاب 
العشر عليه » حيث لا یجوز؛ لأن الكفر مانع منه لما فيه من ضرب كرامة 


۳۳۲ 


َه ار 


َو فیها ن اة ر الخراخ. 
ولهذا لا يُبْتَدأعلى المُسلم 


وذهب أبو يوسف رحمه الله إلى وجوب تضعيفه كصدقات بني 
تغلب ۰ وهو في حكم الخراج. 

وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنها تنقلب خراجية؛ لأنه لا يمكن 
التماء معه في العبادة من العشر؛ لأن معنى القربة في صرفه إلى مصارف 
الزكاة التي هي عبادة » والكافر ليس من أهله فلم يجب بحيث يصرف إلى 
الفقراء . 

(و) النوع السابع: 

(مژنة فيها معنى القربة وهو «الخراج») .. 

اعلم أن الخراج مؤنة كالعشر؛ لأن الله تعالی حكم ببقاء العالم إلى 
ما شاء الله » وكان سبب بقائه: الأرض؛ لأن القوة تخرج منها » فوجب 
العشر والخراج » عمارة لها » وعمارة الأرض وبقاژها بالمسلمین ؛ لأنهم 
ییون عن الدار ويصونونها من الأعداء » فوجب الخراج كفاية للمقاتلة؛ 
ليتمكنوا من إقامة النصرة » والعشر للمحتاجين كفاية لهم » فهذا هو معنى 
المؤنة فيهما . ثم إن الشرع جعل في العشر معنى العبادة كرامة 
للمسلمين » وفي الخارج معنى العقوبة إبانة للكافرين » وكان الخراج 
باعتبار تعلقه بأصل الأرض مؤنة ۰ وباعتبار الاشتغال بالزراعة عقوبة؛ لأن 
الأرض أصل ء والتمكن من الزراعة فيها وصف ۰ فيصح تسميتها مؤنة 
فيها معنی العقوبة . 

(ولهذا) أي ولأن الخراج متضمن معنی العقوبة والذل (لا يبتدأ على 
المسلم) حتی لو أسلم آهل بلدة طوعاً » أو قسمت الأراضي بين المسلمین 


۳۳۳ 


2 البقَاءٌ. 


ائم بنفسه : : وَهُوَ نس الغتَائِم والمعادن ؛ فاله حن وَجَبَ لله 
ا أنَّ الجهادَ حقّهُ » 


لم يوضع الخراج على أراضيهم (وجاز البقاء) أي بقاء الخراج على المسلم 
خراج يؤخذ منه الخزاج دون العشر؛ لأن الاسلام لا ينافي العقوبة من كل 
والقتصاص 3 بل ینافیها من حيث إنه سبب العزة والكرامة قال تعالى: 
« وی الْمِرَّه ورس میت لذلك لا يبتدأ على المسلم . 

(و) النوع الشامن : 

الخنائم جمع غنيمة : وهي ما يأخذه المسلمون من آموال الکفار 
بالاستيلاء . ۱ 

والمعادن جمع پمعدن: وهو اسلم لما تعلق الل تعالی في الااض من 
الذهب والفضة. 1 

فالغنائم والمعاذن والركاز لا يكون واجباً ابتداء على أحد (فإنه حق 
وجب لله تعالی ثابتاً بنفسه بناء على أن الجهاد حقه) » وار الأصل 
تكون الغنيمة كلها لله تعالى . قال تعالى : « تال لول 


(۱) سورة المنافقون آية /8/ .' 
(۷) سورة الأنفال آية /١/‏ . 


۳۳۶ 


فصَارٌ المُصَّابُ به لَه كله ٠‏ که اجب ار ماس للقانمین ا 
فلم یک حَقا لزمنا أداؤهُ طاعة لَه » بل هر حى استبقَاهُ لنفسه » ول 
السلطان أَحَدَّهُ وقستته . ولهذا جَوَّزنا صَرْفَهُ إلى مَن اشتحيٌّ أزبعَة 
آخناسه من الغانمین بخلاف الزكاة والصدقات . وَحَلَّ لبني هاشم » 
له على 


قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله؟: وهذا لأنها 
أصيبت لاعلاء كلمة الله تعالی | ه (فصار المصاب به له كله لكنه آوجب 
أربعة أخماس للغانمين منّة) فبقي الخمس له كما كان في الأصل مصروفاً 
إلى من آمر بالصرف إليه . 

وكذلك خمس المعادن » فإن ما وجد لم يكن لأحد فيه حق » إلا أن 
الشرع جعل لواحده أربعة أخماس وابقى الخمس لله مصروفاً إلى من أمر 
بالصرف إليه (فلم يكن حقاً لزمنا أداؤه بل هو حق استبقاه لنفسه) كما ذكرنا 
(فتولى السلطان أخذه وقسمته) وعطف الرسول فى الاية بناء على أنه ينفذه 

(ولهذا) أي لما ذكرنا (جاز صرفه إلى من استحق أربعة أخماسه من 
الغانمين) وآبائهم وأولادهم » وكذلك جاز صرف خمس المعدن إلى 
الواجد عند حاجته أيضاً (بخلاف الزكاة والصدقات) فإن صرفها لا يجوز 
لمن أداها وإن افتقر حتى لو سلم الزكاة إلى الساعي بعد حولان الحول 
فافتقر قبل صرفها إلى الفقراء لا يكون له أن يستردها من الساعي ويصرفها 
إلى حاجة نفسه . ١‏ 


(وحلّ) خمس الخمس منه (لبني هاشم) لكونه طيباً و(لأنه على 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲/ ۲۹۳. 


۳۳۹۵ 


هذا الحبي لم جَصز من الأَؤْسَاحء وخقوق العباد کنر من أن 


TS‏ لت E‏ ل د 
الزكاة لفضيلتهم و وشرفهم. 

(وحقوق العباد؛ أكثز من أن تحصی) لكثرتها » وذلك نخو ملك 
النكاح » وملك الطلاق » وملك المبيع » وضمان الدية » وبدل المتلفب» 
والمغضوب »ء وما أشبه ذلك. 


۳۳۹ 


الفصل الثاني 
الحكم 


وأمّا القشم الشاني فَأَرْبَعَةٌ: الست 


الفصل الثاني 
الحكم 

(وأما القسم الثاني) أي من الأحكام المشروعة الحكم ۰ وهو الذي 
يكون حکماً يتعلق شيء بشيء آخر. اعلم أن الشيء إن كان مؤثراً بالشيء 
الآخر قعل » والا فان كان موصلاً إليه فسبب » والا فان توقف عليه 
وجوده فشرط » والا فان دل على وجوده فعلامة (ف) هى إذن (أربعة) 
آقسام » واليك بيانها. ۱ 

القسم الأول : (السبب): 

السبب لغة : اسم لما یتوصل به إلى المقصود. 

وفي الشريعة: عبارة عما يكون طريقاً موصلاً إلى الحكم من غير أن 
يضاف إليه وجوب ولا وجود كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو 
اختيار فخر الإسلام البزدوي وغيره. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله”؟: السبب: عبارة 
عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم المطلوب من غير أن يكون الوصول 
به ء ولكنه طريق الوصول إليه بمنزلة طريق الوصول إلى مكة » فان 


( انظر أصول السرخسي ۳۰۲/۲. 
۳۳۷ 


و 


والعِلَّةُ. 


الوصول إليها يكون بمشيء الماشي في ذلك الطريق لا بالطريق » ولکن.. 
يتوصل إليها من ذلك الطريق عند قصد الوصول إليها | ه. 


(و) القسم الشاني (العلّة): 


العلة لغةّ: ای EOE‏ شین وال الل باد 
اختیار ومنه سمي المرض علة » وفي الشريعة : ا وی 
إليه وجوداً عند وجوده لا وجوباً. ۱ 
قال شمس الأئمة السرحسي رحمه الله في أصوله : الملة معنی .ی 
التصوص ‏ وهو تغير حکم الحال بحلوله بالمحل یوقف عليه. 
بالاستنباط » فان قوله عليه الصلاة والسلام «الحنطة بالخنطة مغلا 
بمثل»“ غير حال بالحنطة » ولکن في الحنطة وصف هو حال بها وهو 
كونه مكيلاً مؤثراً في الممائلة » ويتغير حكم الخال بحلوله فیکون علة 
لحكم الربا فيه » حتى إنه لما لم يحل القليل الذي لا يدخل تحت الكيل: 
لا يتغير حكم العقد فيه بل يبقى بعد هذا النض على ما كان عليه قبله ! ه, 
ثم إن العلل الشرعية التي جعلها الشارع موجبة للأحكام تسمى نظراً » 
وتسمی قياساً » وقد:تكون دليلاً على الأحكام ب بمعنى أنه يوقف بها على 
معرفة الحكم. | 
ايعان لزي ذو لق الاق برضي لا ون الا نش 
علة أبداً كالصنعة دليل على الصانع ولا يصح أن يقال: إنها علة للصانع 
تعالئ وتقدس. 30 


دق رم الاب 
(۲) تقدم تخریجه. ` 


A 


وَالشَّوْط 0 وَالعَادَمَةٌ. 


(و) القسم الشالث (الشرط): 

الشرط لغةً: عبارة عن العلامة اللازمة » ومنه: أشراط الساعة أي 
علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة . 

وفي الشريعة: عبارة عما يضاف الحكم إليه وجوداً عنده لا وجوباً 
ی 


وقيل: الشرط : ما يتوقف عليه وجود الشيء » ویکون خارجاً عن 
ماهیته » ولا یکون مؤثراً في وجوده؟ . 


قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله في آصوله ۳" : في بیان معنی 
الشرط وتطبیقه : 

فان قول القائل لامرأته: إِنْ دخلت الدار فأنت طالق » یجعل دخول 
الدار شرطاً حتى: لا يقع الطلاق بهذا اللفظ إلا عند الدخول » ویصیر 
-الطلاق عند وجود الدخول مضافاً إلى الدخول » موجوداً عنده » لا واجباً. 
به . بل الوقوع بقوله «آنت طالق» عند الدخول . 

ومن حيث انه لا آثر للدخول في الطلاق من حيث الثبوت به ولا من 
حیث الوصول إليه لم يكن الدخول سبباً ولا علة. 


ومن حيث إنه مضاف إليه وجوداً عنده كان الدخول شرطاً فيه | ه. 


. ۳٠۳/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
. ٠١١/ص انظر تعريفات الجرحاني‎ )۲( 
.۳۰۳/۲ انظر أصول السرخسي‎ )۳( 


۳۳۹ 


(و) القسم الرابع (العلامة): 

العلامة لغة : هي المعڙف :کالیل علامة للطريق »لاله موف لمقذار 
مسافته . 

وفي الشريعة: العلامة : ما يكون معوژفا للحکم الثابت بعلت من غير آن 
یکون الحکم مضافاً إلى العلامة وجوباً لها » لا وجوداً عندها۱۲ مب 

العلا إذن م يكون علما على وجوه الحكم فقط من غير مزض 


لاضافة أ و وجوب. 
ثم إن كل من السبب والعلة والشرط والعلامة ینقسم إلى أقسام وإليك 
بيانها . ۱ 
#F‏ ل مد 
(۱) المرجم السابق, : 


المبحث الأول 


أما السبّبُ الحقيقئٌ » فما کون طریقاً إلى الحَكُم من غَيْر أن يُضافَ 
له وَجُوبٌ ولا وججودٌ » ولا تعقل فيه مَعَاني العلل ۰ 


المبحث الأول 


اعلم أن أسباب الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: حقيقية 
ومجازية. 

تعريف السبب: 

(أما السبب الحقيقي : فما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن يضاف 
إليه وجوب ولا وجود) بخلاف العلة والشرط. فإن العلة يضاف الحكم 
. إليها ثبوتاً بها. والشرط يضاف الحكم إليه ثبوتاً عنده وبهذا يتبيّن أن 
السبب الحقيقي لا تأثير له في الحكم بوجه (ولا تعقل فيه معاني العلل) 
بخلاف السبب الذي له شبهة العلة » والسبب الذي في معنى العلة » فان 
كلاً منهما طريق إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجود ولا وجوب كما 
سنبيّنه إن شاء الله تعالی . 


۳۳۱ 


کل تخل بيت وبين الحكم هلا ضاف إلى السب » وذلك مثل 
دلالة 2 السّارق على مال إنسانٍ لِيَسْرِقَهُ. 


قن ضيفت له 


(لکنه یتخلل بینه وبين الحکم علة لا تضاف إلى السبب) لخلوه عن 
معنى العلة (وذلك مثل دلالة السارق على مال إنسان لیسرقه) لم يضمن 
الدال شيئاً؛ لأن الدلالة سبب محض للوصول إلى المقصود » وقد تخلل 
بينه وبين حصول المقصود علة غير مضافة إلى السبب ۰ وهي فعل فاعل 
مختار » أي الفعل الذي يباشره المدلول باختياره بخلاف دلالة المحرم 
إنساناً على صيد » فيضمن الدال لمباشرته جناية وهي «زوال الأمن» 
المطلوب شرعاً. . . ۱ 

السبب الذي في معنی العلة: 

(فإن أضيفت) الغلة (إليه) أي إلى السبب: صار ليع کم الم 
وذلك مثل: : قود الداة وسَوّقها » فهو سبب لما يتلف بها)؛ لانه طريق 
الوصول إلى الاتلاف غير موضوع له ليكون علة (لكن في معنى الغلة) من 
حيث إن الاتلاف مضاف إليه يقال: اتلفه بِقَوْدٍ الدابّة أو سوقها » فيضمن 
ما اتلفته الدابة؛ لأن القؤد والشوق سبب وقد تخلل بينه وبين ن الحكم وهو 
«الاتلاف» علة » وهؤ فعل الدابة بطريق الإكراه » فصار فعلها مضافا إلى 
المكره » وبهذا يتبيّن أن لهذا السبب حکم العلة من كل وجه. ۱ 

السبب الذي له شبهة العلة: 

وأما السبب الذي له شبهة العلة فکحافر البثر في غير ملکه » فإنه سبب 
لقتل من وقع فيه من حيث إيجاد شرط الوقوع وهو «زوال المشکة» وليس 
بعلة في الحقيقة . 


۳۳۲ 


وَامَا اليّمين بالله تعالی فُسْمّي سبباً للكمّارة مَجازاً » وکذلك تعليقٌ 
الطلاق والعتاق بالشرط » لأنَّ أدنى دَرَجات السَّبّب أنْ يكونّ طريقاً 
إلى 


العلة : ثقل الماشي في نفسه . 

السبب: مشیه في ذلك الموضع . 

الشرط : الحفر : فانه شرط الوقوع . 

ولکن لهذا السبب شبهة العلة » ؛من حیث إن الحکم يضاف إليه 
وجوداً عنده لا ثبوتاً به » قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في 
آصوله۲۳: ولهذا لم يكن موجباً الکفارة ولا حرمان المیراث ۰ فان ذلك 
جزاء الفعل 3 وفعله تم من غير اتصال بالمقتول 2 وانما اتصل بالمقتول 
عند الوقوع بسبب آخر وهو مشيه » إلا أنه يجب ضمان الدية عليه؛ لأن 
ذلك بدل المتلف لا جزاء الفعل وقد حصل التلف مضافاً إلى حفره وجوداً 
عنده » فإذا كان ذلك تعدياً منه وجب الضمان عليه بمقابلة المتلف » حتى 
لو اعترض على فعله ما يمكن إضافة الحكم إليه نحو دفع دافع إياه في 
البثر » فإنه يكون الضمان على الدافع دون الحافر | ه. 

السبب المجازي: 

(وأما اليمين بالله تعالى فسمي سبباً للكفارة) قبل الحنث (مجازاً) 
لا حقيقة لما سيأتي (وكذلك تعليق الطلاق والعتاق بالشرط) كقوله: أنت 
طالق » وأنت حر » إن دخلت الدار سمي سبباً للطلاق والعتاق قبل وجود 
الشرط مجازاً » وذلك (لأن أدنى درجات السبب أن يكون طريقاً إلى 


۳۱۲/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


۳۳۳ 


الحکم. والیمینْ يُُعْقَدُ لب » وذلك قط لا یکون طريقا للکمارة: 
ولا للجزاء 2 لکثّه‌یختمل آن يؤْوَلَ إليه 2 فی ملبباً مجازا وهذا! 
عندنا. : 


والشافعی رحمه الله : جَعَله سیب هو فى مَعْنى العف 


الحكم) لأنه لا تأثير له في الحکم أصلاً بخلاف السیب الذي في معنى 
لعلة ‏ فإ فب نوع تابر . فما کان لا تأثير فيه یکون ا و 
5 : 
(واليمين یعقد للبرٌ) آي شرعت للبر ۰ سواء كانت بالله تعالی أو 
بغيره » فال موجب لليمين (وذلك) أي البر ذ فى اليمين بالله تعالى (قطّ أ 
لا يكون طريقاً للکفارة) في اليمين بالله عز وجل (ولا للجزاء) في اليمين 
بغير الله تعالی؛ لأن؛ البو مانع مق الحنت؛ لته ويون البعيت” 
لا تجب الكفارة » ولا ينزل الجزاء فلا يمكن أن يجعل المانع عن الحكم' 
سبباً لثبوته وطريقاً إليه في الحال(۲. . . 
(لكنه) أي اليمين أو المعلق (يحتمل أن يؤول إليه) أي يفضي إلى 
الحكم وهو الجزاء والكفارة عند زوال المانع (فمسي سبباً مجازا) ) لهذا أي' 
باعتبار ۱۰ يؤول إليه كما في قول الله تعالی : إن أي آفیر ان ۳ 
له أي ما ذكرنا من أن المعلق بالشرط لین ليسا سین في 
الحال فضلاً عن أن :يكون فيهما معنى العلة (عندنا) أي مذهبنا نحن 
الحنفية . 3 : 
(و) ذهب (الشافعي رحمه الله) إلى (جعله سبباً هو في معنى العلة) . 


.۳۰۷ /٤ كذا في عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزذوي‎ )١( 
. ۳۹ / سورة يوسف آية‎ (۲) 


۳۳ 


وعندنا لهذا المَجاز شبهة الحقيقة خکماً خلافا لر رحمه الله ويُعتبر 
في ذلك مسألة التنجیز هل يُبْطِلُ التعليق » فعندنا ُبطله لان اليمينَ 
شرعت للبو » > فلم يكن بد من أنْ يَصِيرَ الب مضمونا بالجرّاء » وإذا 
صار البو مضمونا بالجزاء 


حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه : 

احتج الشافعي رضي الله عنه إلى ما ذهب إليه بأن اليمين: هي التي 
توجب الكفارة عند الحنث » والمعلق هو الذي يوجب الجزاء عند وجود 
الشرط ۰ فكانا سببين في الحال لا علة باعتبار تأخر الحكم » وكانا في 
معنى العلة باعتبار تأثيرها في الحكم عند وجود الشرط » وإذا كانا كذلك 
لم يجز تعليق الطلاق والعتاق بالملك في قوله «إن تزوجت فلانة فهي 
طالق» وفي قوله إن اشتريت فلاناً فهو حر»؛ لأن السبب لا ينعقد في غير 
محله . 
الحنث ؛ لأنه أداء قبل وجود السبب . 

والحنفية : جوّژوا التعليق بالملك في الطلاق والعتاق؛ لأن المعلق 
ليس بسبب فلا يحتاج إلى المحل عند التعلیق . 

(وعندنا) أي الحنفية (لهذا المجاز شبهة الحقيقة حکما) أي من جهة 
كونه علة حقيقة من حيث حكمه (خلافاً لزفر رحمه الله » ويعتبر في ذلك 
مسألة التنجير) وهو قول الرجل لامرأته (إِنْ دخلت الدار فأنت طالق ثلائا) 
ثم طلقها ثلاثاً (هل يبطل التعليق) أو لا (فعندنا يبطله) أي التنجير يبطل 
التعلق عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم الله » حتى لو عادت إليه 
بعد زوج آخر ثم وجد الشرط لا يقع شيء ۰ (لأن اليمين شرعت للبر فلم 
يكن بد من أن يصير مضموناً بالجزاء » (وإذا صار البر مضموناً بالجزاء 


۳۳۵ 


ایا مو تاليو لحان ۲ شبهة الوجوب . 


ضار لما ضمن به البر للحال شبهة الوجوب) أي شبهة كونه إيجاباً للجزاء 
في الحال . ْ 0ك 
وذهب زفر رحمه الله إلى أن التنجیر لا یبطل التعلیق كما مر؛ لأنه لیس 
للمعلق شبهة السببية عنده » إذ لا بد للسبب وشبهته من محل ینعقد فيه 
والتعلیق بالشرط حال بين المعلق ومحله » > فأوجب قطع السيبية ۰ واذا 
وا ل ۱ 
شتراط المحل في الحال بل یکفیه احتمال حدوث المحلية وهو قائم 
0 عودها إلية بعد زوج آخر » وهو في الحال يمين ومحلها ذمة 
الحالف فیبقی ببقائها . ۱ 
اجاب الامام و حنيفة واصحابه رحمهم الله عما استدل به ,ژر في 
المسألة: إن ذلك الشرط وهو النكاح الذي تعلق به الطلاق في حکم 
العلل ؛ لأن ملك الطلاق يستفاد بالنكاح فكان التکاح بمنزلة العلة له » 
وتعليق الحكم بحقيقة لته يبطل حقيقة الإيجاب لعدم الفاندفحتی لو قال 
لعبده: إن اعتقتك فأنت حر كان باطلاً » وكذا لو قال لامرأته إن طلقتك 
فأنت طالق ونوى الطلاق الذي هو موجب هذا التطليق فالتعليق بشبهة 
العلة يبطل شبهة الإيجاب اعتباراً للشبهة بالحقيقة فصار هذا الشرط في 
حك الفا عطاك ۱ اولمع دري ۳ 
الجزاء یوت الل للمخلققبل تحقق ع الشرط. 
بیان معنی المغارضة 


أذ أصل التعليق بوجب ثبوت شبهة وقوع الجزاء » وکون الشرط في 


۳۳۹ 


كالمغصّوب › مَضمون بقيمتو » فيكونٌ لقْضب حَالَ قيام العَيْن شب 
إيجاب القيمة » ؛ وإذا کان کذلك لم 2 تب الشبهة إلاً في محلّه كالحقيقة 


لا تستغني عَن المحل فإذًا فات المحلٌ بطلّث . 


معنی العلل يقتضي عدم ثبوتها فامتنع ثبوتها بمعارضته » واذا امتنع ثبوتها 
بمعارضة التعلیق بالشرط الذي له حکم العلل لم یشترط قیام محل الجزاء 
بعدٌ لزوال المعنی الموجب له بل يبقى التعلیق مطلقاً مجرداً عن الشبهة 
ومحله ذمة الحالف لأنه يمين محضة فتبقی ببقائها؟. 


(كالمغضوب : مضمون بقیمته) عند فوات المغضوب (فیکون للغخضب 
حال قیام العین) المغصوبة في يد الغاضب (شبهة إيجاب القيمة حتی صح 
الوبراء عن القيمة (وإذا كان كذلك) أي لو لم يكن لها ثبوت بوجه (لم تبق 
الشبهة إلا في محله كالحقيقة لا تستغني عن المحل فإذا فات المحل 
بطلت). 7 

قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله : لا بد لشبهة السبب من محل 
تبقى فيه كما لا بد لحقيقة السبب من المحل؛ لأن شبهة الشيء لا تثبت 
فيما لا تثبت حقيقة ذلك الشيء فيه » إذ الشبهة دلالة الدليل مع تخلف 
المدلول. . وقط لا يدل دليل على ثبوت شيء من الأحكام في غير محل ۰ 
ألا لا ترى أن شبهة البيع لا تثبت في حق الميتة؛ لآن حقيقة البيع لا تثبت 
فيها » فإذا فات المحل تنج الثلاث وبطل التعليق كما هو فى مسألتنا؛ 
لان التعليق ثبت بصفة وهي أن يكون للمعلق شبهة الثبوت قبل وجود 
الشرط » فإذا بطلت تلك الشبهة بفوات المحل لم يبق التعليق؛ لأن الشيء 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۳۱۱/6 
(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۳۱۰/4 


۳۳۷ 


بخلاف تعليتي الطلاق بالملكِ » ؛ فإنه يصح في ملم شلات ون 
عدم الملُ » > لا ذلك الشرط في شکم اليل » + تار ماري 
لهذه الشّبهة السابقة له 


إذا ثبت بصفة في الشرع لا يبقى بدون تلك الصفة ‏ ألا ترى أنه یبطل 
ببطلان محل الشرط بأن جعل الدار بستاناً في قوله «إن دخلت الدار:فأنت , 
طالق» فکذا فیطل ببطلان محل الجزاء أيضاً | ه. 

(بخلاف تعلیق الطلاق بالملك) جواب عما قاله ژفر رحمه الله: إن 
بقاء التعليق لا يحتاج إلى بقاء المحل فلما صح ابتداء التعلیق بدون 
المحل » فلن یقع دونه كان آولی؛ لأنَّ البقاء أسهل من الابتداء » 
فأجاب المصنف بقوله . . . (فانه يصح في مطلقة الثلاث وان عدم المحل) 
وذلك بأن قال للمطلقة ثلاث «إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا» (لأن ذلك 
الشرط في حکم العلل » فصار معارضاً لهذه الشبهة السابقة علیه) وه 
النکاج الذي تعلق به الطلاق في حكم العلل؛ لأن ذلك الطلاق يستفاد' 
بالتكاح ۰ فکان النكاح بمنزلة عِلّة العلة للطلاق » فکان له شبهة الجلة » 
والتعلیق بشبهة العلة یبطل شبهة الایجاب لا أصل التعلیق؛ لأن الشبهة 
لا تقاوم الحقيقة فیصح . 


۳۳۸ 


وأمًا العلّة: فهي في الشريعة : عبارة عَمَا بُضَاف اه وجوب الشکُم 


ابتداء » 
في تقسيم العلة 
تعريف العلة: 


(وأما العلة: فهي في الشريعة عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم 
ابتداء) اعلم أن العلة لغة: مستعملة فيما يُؤثر صفة أو ذاتاً » وسواء أثر في 
الفعل أو في الترك . 

مثاله: 

يقال : مجيء زيد عِلَّه لخروج عمرو » هذا في جانب الفعل > وأما في 
جانب الترك فيجوز أن يكون مجيء زيد عِلّة لامتناع خروج عمرو. 

وَالعلّه اصطلاحاً: هي كما قاله المصنف رحمه الله : عبارة عما يُضاف 
إليه وجوب الحكم أي ثبوته بخلاف الشرط فإن الشرط يُضاف إليه وجود 
الحکم لا وجوبه » وقوله «ابتداء» احتراز عن السبب والعلامة وعلة العلة 
فان هذه الأشياء كلها وسائط للحکم ۰ آما العلة فإنها یثبت الحکم بها من 


۳۳۹ 


مغل البَيْع للملْكِ » والشکاح للجلّ » والقتل للقصّاصٍ. 


غير واسطة (مثل البيع للملك) فان البيع علة لثبوت الملك (والنكاح 
للحل) فإن النكاح علة موضوعة لثبوت الحل (والقتل للقصاص) فان القتل 
العمد العدوان علة لثبوت القصاص . ۱ 

وبهذا يت يتبيّن أن الغلل الوضعية التي نصبها الشارع عللاً كالبيع ؛ ؛ والعلل 
المستنبطة واه کالصغر في ولاية النكاح 0 والمعاني المؤثرة في 
الأقيسة؛ تدخل في هذا التعريف أما العلل الوضعية والمستنبطة فظاهر » 
ا ی د 

040 امس ردي لذ مي لاله فاه قازر ی 
والنکاح للحل » والقتل للقصاص . هو علة اشم ومعنی وحکماً وهو 
حفيقة العلة. 

فمن حيث إنه موضوع لهذا الموجب فهو علة اسماً؛ لأن هذا الموجبه 
مضاف الیه بلا واسطة . ۱ 

ومن حیث انه مشروع لهذا الموجب فهو علة معنی؛ لأنها مُؤثرة في 
إثبات ذلك الحکم. , ۱ 

ومن حيث إن هذا الحكم يثبت پثبت به ولا يجوز أن يتراخى عنه فهو علة 
حکما وذلك بان يغبت الحكم بوجودها متصلاً بها من غير تراخ . 

فإذا وجدت هذه الحيثيات الثلائة في وصف من الأوصاف الشرعية 
كان علة حقيقية » وإذا لم توجدء أو وجد بعضها دون بعض كان علة 
مجازاً » أو حقيقة قاضرة في حال وجود بعض الأوصاف على اختيار بعض 
العلماء. 


م 


لیس ین صمَّةٍ الل الحقيقيّة تَقَدُمُها على الحَكُمء > بل الواجبٌ 
اقترائها معا وذلك کالاستطاعة مع الفغل عندنا. 


(ولیس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحکم » بل الواجب 
اقترانها) بالحکم (معاً » وذلك) إشارة إلى أن العلة الشرعية تقارن معلولها 
زماناً كالعلة العقلية » فحركة الاصبع تقارن حركة الخاتم ۰ والکسر للانية 
مثلا يُقارن الانکسار » فالمقارنة (کالاستطاعة مع الفعل عندنا) أي أهل 
السنة والجماعة ۰ خلافاً لبعض القدرية » فإن العلة عندهم هي الأمر الذي 


إذا وجد وجد الحکم عقیبه بلا فصل . 

ثم إننا لو لم نقل بالمقارنة للزم بقاء الاعراض زمانین » أو وجود 
المعلول بلا علة في حالة تقدم العلة على المعلول » وکلاهما فاسد » 
خلافاً لبعض الفقهاء » فإنهم قالوا: حكم العلة الشرعية يثبت بعد العلة بلا 
فصل. وهذا يدل على جواز تأخير الحكم عن العلة الشرعية بشرط 
الاتصال وعدم الانقطاع ۰ بخلاف العلة العقلية: حيث يشترط فيها مقارنة 
العلة للمعلول كالاستطاعة مع الفعل . 


وجه قول بعض الفقهاء: 


إن العلل الشرعية موصوفة بالبقاء؛ لأنها في حكم الجواهر والأعيان » 
ألا ترى أن فسخ البيع والإجارة وغيرهما من سائر العقود جائز بعد أزمنة 
متطاولة » ولو لم يكن لها بقاء شرعاً لما تصور فسخها بعد مدة. 


أن علل الشرع أعراض في الحقيقة » وبقاؤها ضروري دفعاً للحاجة 


3 


0 ۱ 
لاله كوه عله لاس 5 أن المانع إا زال وب الم من الا 
حتی يستحقه یستحقه المشتري بزوانده » وكذلك عَقَدٌ الإجارة عِلَّة اسما 


ومعنى » 


ود فسخ الحكم لا يمكن إلا بفسخ العقد » فلا يثبت البقاء فيما وراء 
موضع الضرورة والله أعلم . ش 

ثم اد تراخي الحكم عن العلة مع وجودها يخرجها من أن تكون علة 
حكماً كما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (فإذا تراخى الحكم) عن العلة 
(لمانع كما في البيع الموقوف) بأن باع مال غيره بغير إذنه (والبيع بشرط' 
الخيار) سواء كان الخيار للبائع أو المشتري ۰ (كان علة اسماً ومعنی) فمن: 
حيث إنه علة اسما » يُفيد الملك. ومن حيث إنه علة معنى ۰ يكون تأثیره 
في إثبات الحكم عند زوال المانع (لا حكماً) » لأن الحكم قد تراخى عنها 
كما ّا . 

(ودلالة كونه) أي کون كل واحد من البيعين ؛ البيع الموقوف » والبيع 
بشرط الخياز (علة لا سببا) ما ذكر سابقاً (أن المانع إذا زال وجب الحكم) 
به (من الأصل) أي وجب الحكم به من حين الإيجاب (حتى يستجقه 
المشتري بزوائده) المتصلة والمنفصلة جمیعاً » فثبت أنه علة . 


(وكذلك) أي مثل البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار (عقد الإجارة 
علة) لملك المنفعة والأجرة (اسما) ؛ لأنه وضع له وأضيف الحكم إليه » 
(و) علة (معنى)؛ لأنه هو المؤثر في إثبات الملك دون غيره لا حكماً؛ 
لأنه وارد على المعدوم وهو «المنافع». 


EY 


ولهذا صح تعجیل الأَجْرَة لكنَّدُيْشْيه الاسبّاب لما فيه من معنی 
الاضافة » حتی لا يَسْتَيِدُ حکشٌه. 


(ولهذا) أي لکونه علة أسماً ومعنی (صح تعجیل الأجرة) قبل الوجوب 
وصح اشتراط التعجیل كما صح آداء الزكاة قبل الحوّل » وأداء الصوم من 
المسافر لوجود العلة اسما ومعنی كما قلنا. 

(لکن) أي عقد الاجارة عقد (يشبه الأسباب لما فيه من معنی الاضانة) 
فهو وان صح في الحال باضافته إلى العين ۰ وإقامة العين مقامه التي هي 
محل المنفعة لکنه في حق ملك المنفعة بمنزلة المضاف إلى زمان 
وجودها » کأنه ينعقد وقت وجود المنفعة لیقترن الانعقاد بالاستیفاء. 

قال عبد العزیز البخاري رحمه ال( : وهو أي ما ذکرنا معنی قول 
مشایخنا » إن الإجارة عقود متفرقة تتجدد » وانعقادها بحسب ما یحدث 
من المنفعة » ولذلك یقتصر الملك في الاجرة على حال استیفاء المنفعة 
حقيقة أو تقديراً بتسلیم العين. (حتی لا يستند حکمه) أي لا یثبت مستنداً 
إلى وقت العقد » لأن إقامة الغیر مقام المنفعة في حق المعقود عليه بمنزلة 
المضاف إلى معدوم سیوجد كالوصية المضافة إلى ما يثمر نخیله العام » 
والطلاق المضاف إلى شهر » واذا تحقق معنی الاضافة فيه لعدم المعقود 
عليه في الحال ثبت فيه شبهة السبب بقدره؛ لأن إضافة الانعقاد إلى زمان 
سيوجد > توجب عدم العلّية في الحال ولكن ما وجد من الإيجاب 
والقبول مفض إلى الحكم بواسطة انعقاده في حق الحكم عند وجود 
المنفعة » فكان له شبه بالأسباب من هذا الوجه » بخلاف البيع 
الموقوف » والبيع بشرط الخیار ۰ فان انعقادهما ثبت في الحال لقيام 


. انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۳۱۹/6 بتصرف‎ )١( 


۳۰:۳ 


وكذلك كَل اياب مقافي إلى وت یله نما رسنی لا ماه 
لكنّه يُشْبه الأسبات وكذلك نْصَّابٌ الزكاة في أوّل الحول عل 


اسما :+ ؛ لاله وضع لَه » ومعنى لکونه مؤثراً في خکمه » > لأنّ الفنى 
بُوجب المسّاواة » لكنّه عله ب بصمَّة النماءِ » 


المعقود عليه حالة العقد فلم یحتج فیهما إلى إثبات معنى الإضافة فلم 
یثبت لهما شبه بالأسباب فاستند الحکم فیهما إلى زمان الایجاب واقتصر 
فیما نحن فيه على زمان وجود المنفعة لما ذکرنا | ه. 


(وكذلك) أي كعقد الإجارة (كل إيجاب مضاف إلى وقت) اد 
المضاف إلى وقت ۰ والنذر المضاف إلى وقت في المستقبل (علة اسما) 
لكونه موضوعاً للحكم المضاف إليه (و) علة (معنى) لتأثيره في ذلك 
الحكم (لا حكما) لتأخيره إلى الزمان المضاف إليه > وعدم بوته في 
الحال ۰ (لكنه يشبها الأسباب)؛ لأن الإضافة التقديرية آوجبت شبهة 
السبب » فحقيقة الإضافة أولى بذلك ۰ فثبت الحكم عند مجيء الوقت 
مقتصراً عليه مستنداً إلى أول الایجاب . 


(وكذلك) أي مثل ما ذكر من عقد الإجارة (نصاب الزكاة) فهو (فى 
آول الحول علة اسمآ؛ لأن) النصاب (وضع له) أي وضع لإيجاب الزكاة 
شرعاً » ولهذا تضاف الزكاة إليه (و) علة (معنى) لكونه أي لكون النصاب 
(مؤثراً في حكمه) وهو الوجوب (؛ لأن الغنی يوجب المساواة) أي 
الاحسان إلى الغیر لقوله تعالى: « رب سوه يب لين 4 , ۰ 


(لكنه جعل علة نصفة النماء) لقوله عليه الصلاة والسلام «لا زكاة في 


(1) سورة المائدة آية | ۰/٩۳‏ 


۳: 


فلمًا تراخى خعمه أشبه الأَسْبّاب. 
ألا تری اہ ما تراخى إلى ما لیس بحاوث بو وال ما هَوَ شبیه یال 


مال حتی يحول عليه الحوّل»۳) (فلما تراخی حکمه) أي حکم النصاب 
وهو وجوب الزكاة إلى وجود وصف النماء (آشبه الأسباب) هذا مذهب 
الحنفية . 

وذهب الامام مالك إلى أن النصاب قبل تمام الحول ليس حکم العلة » 
بل کونه ناميا بالحول بمنزلة الوصف الأخير من علة ذات وصفین ۰ فلا 
يجوز تعجیل الزكاة قبل الحؤل » كما لا يجوز تعجیل الکفارة قبل 
الحنث » وتعجيل الصلاة قبل الوقت وذهب الإمام الشافعي رحمه الله: 
إلى أن النصاب قبل تمام الول علة تامة لوجوب الزكاة » وليس فيها شبه 
الأسباب » بل الحول أجل أَخوّ المطالبة عن صاحب المال يتسيراً كالسفر 
في حق الصوم ۰ ولهذا صح تعجيل الزكاة قبل الحول ووقع المؤدّى زكاة 
من غير توقف على حلول الأجل كالمديون إذا عجل الدين. 

ثم إن المصنف رحمه الله أراد أن يؤكد شبه النصاب للأسباب فقال (ألا 
ترى أنه إنما تراخى إلى ما لیس بحادث به) أي بالنصاب وهو النماء » فان 
النماء الحقيقي وهو الدر والنسل والسمن في الحيوان » وزيادة المال في 
التجارة » والنماء الحکمي وهو زان الحول » لا يثبتان بالنصاب » 
وإذا لم يكن النماء حادثاً بالمال تحقق الانفصال بینه وبين الحکم من هذا 
الوجه فقوي شبهه بالأسباب . 


(و) کذلك تراخی الحکم (إلى ما هو شبیه بالعلل) . 
(۱) رواه أبو داود ۱۰۲/۲ برقم / ۱۵۷۳ »> واين ماجه ۵۷۱/۱ برقم ۰۱۷۹۲ 


والدارفطني ۲/ ۰۹۰ والبيهقي ۰۱۵۱/۲ 
۳:۵ 


ولمًا كان متراخيآ إلى وضنبٍ لا يستقلٌ بنشسه أشْبَه العلل > وکان هذا 
الشّبّهِ غالبا » لأنَّ النِصاب أَصل والنماء وصْفتٌ . 


ومن خکمه: أن لا هر وجوب الرّكاة في آرّل الحولٍ قَطعاً 


أن النماء الذي هو في الحقيقة فضل على الغنى يوجب المساواة كأصل 
الغنى » ويزداد به اسر في الواجب فكان له آثر في وجوب الزكاة من هذا 
الوجه. ۱ 
/ (ولما کان) الحکم (متراخياً إلى وصف لا یستقل بنفسه آشبه) التصاب 
(العلل) إذ السبب الحقيقي أن یتراخی الحکم عنه إلى ما هو مستقل بنفسه 
غير مضاف إلى السبب كما في دلالة السارق ولم یوجد (وکان هذا الشبه) 
أي شبه العلة (غالباً؛ لأن النصاب أصل والنماء وصف) . يعني أن النصاب 
يشبه العلل من جهة نفسه » ويشبه السبب من جهة توقف الحکم على 
على الشبه الذي ثبت له من جهة وصفه . 

(ومن حکمه) أي حکم النصاب الذي تبیّن أنه عِلَّهَ پشبه الأسباب (آن 
لا يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعا) وان وجد أصل العلة لفوات 
الوصف عنها وهو التماء > قال عبد العزیز البخاري رحمه الله : إذ العلة 
الموصوفة بوصف لا تعمل بدون الوصف کالارض علة لوجوب العشر أو 
الخراج بصفة النماء تحقیقاً أو تقديراً بالتمکن من الزراعة » فاذا فات هذا 
الوصف من الارض لم تبق سببا للوجوب | ه. 


(۱) انظر عبد العزیز البخخاري على کشف آسرار البزدوي /٤‏ ۳۲۳. 


۳۶۰۹ 


بخلاف ما ذکرنا من البيوع» ولمًا آشبه الْعِلَنَء وكانَ ذلك أَضْلدء كان 
الوجُوبُ ثابتآ من الأضْل في التقدیر حتى صح التعجيلٌ» لكنْ ليصير 
زكاة بعد الحوّل . 

وگذلك مَرَضُ المؤتٍ: عِلَّةٌ لتغييرٍ الأحكام 


(بخلاف ما ذكرنا من البيوع) يعني البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار. 
(ولما آشبه) النصاب (العلل وكان النصاب أصلاً » كان الوجوب) أي 
وجوب الزكاة (ثابتا من الأصل في التقدير)؛ لأن الوصف متى ثبت استند 
إلى أصل النصاب » وصار من أول الحول متصفاً بأنه حولي » وإذا استند 
الوصف استند الحكم وهو الوجوب إلى أوله أيضاً (حتى صح التعجيل) 
قبل تمام الحول خلافاً لما قاله الإمام مالك رحمه الله . 

وجه صحة التعجيل: 

وقوع الأداء بعد وجود أصل العلة: 

(لكن ليصير) المودّى (زكاة بعد الحول) خلافاً لما قاله الامام الشافعي 
رحمه الله . 

وجه کون المؤدَّى زكاة بعد الحول: 

أن قبل حولان الحول عدم وصف العلة في الحال » فإذا تم الحول 
ونصابه كامل جاز وقوع المؤدى عن الزكاة؛ لاستناد الوصف إلى أول 
الحول وان لم يكن كاملاً كان المؤدى تطوع”"". 

(وكذلك) أي مثل النصاب (مرض الموت: علة لتغيير الأحكام) من 
تعلق حق الوارث بالمال » وحجر المريض عن التبرع بما تعلق به حق 


(1) نفس المرجم. 
۳:۷ 


اسما من إلا آذ حَكْمَهُ يعبت به بوضف الاتصال بالموت فأشيه 
الاب من هذا الوجه ‏ وهو عِلَّةٌ فى الحقيقة » 


الوارث من الهبة والصدقة والوصية ونحوها (اسما)؛ لأنه وضع في الشرع 
للتغيير من الإطلاق إلى الحجر (و) علة (معنی)؛ لأنه مؤثر في الخجر غن 
التصرف فيما هو حق الوارث بعد الموت كما أشار إليه النبي يكل فى 
حديث سعد بن مالك رضي الله عنه: «إنك لانْ تدع ورثتك أغنياء خير من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس(۲۱ فمنعه عن التبرع فيما وراء الثلث لحق 
الورثة . ١‏ 

(إلا أن حكمه) أي جكم المرض وهو «الحجر» عن التصرف (يثبت به) 
أي بالمرض (بوصف الاتصال بالموت » فأشبه الأسباب من هذا الوجه 
وهو علة في الحقيقة) . 

وجه شبهه بالاأ باب : 0 

أن الحکم توقف على أمر آخر » کتوقف وجوب الزكاة على النماء » 
قال عبد العزیز البخاري رحمه الله0©: ولمّا كان هذا الوصف معدوماً فى 
الحال لم یثبت الحجر باتاً حتی لو وهب المریض جمیع ماله وسلمه إلى 
الموهوب له يصير ملكا له في الحال؛ لأن العلة لم تتم بوصفها » فإذا 
اتصل به الموت تمت العلة » واتصف المرض بکونه مرضاً مميتاً من آول 
«وجوده؛ لأن الموت یحدث بالام تجتمع وعوارض مزيلة لقوی الحياة : 
وهذه العوارض ثابتة من ابتداء المرض » فیضاف إليها كلها » بمنزلة 


0( رواه البخاري في الجنائز ومسلم في الوصية ۱۳9۰/۳ برقم /۱۳۸ 0 
وأبو داود برقم / ۲۸۱۵ ۰ والنسائي ۰۲6۱/۲ 
( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي /٤‏ ۳۲۵ . 


TEA 


وهذا أَشْبّه بالعلل من النصاب. 


وكَذَلِكَ شراء القریب: عِلَّةُ المت لکن بواسطَة هي من موجبّات 
و و 0 
الشراء » وهو الملك » فکان علة تشيه السَّبّبَ. 


جراح متفرقة سرت إلى الموت ‏ فانه يضاف إلى الكل دون الأخير. 

وإذا استند الوصف إلى أول المرض استند بحکمه وهو الحجر : 
فيصير كأنه تصرف بعد الحجر فلا ينفذ إلا بإجازة صاحب الحق » وإذا برأ 
من المرض كان تبرعه نافذاً؛ لأن العلة لم تتم بصفتها ااه (وهذا) أي 
المرض (أشبه بالعلل من النصاب) وذلك لأن الوصف الذي تراخى الحكم 
إليه وهو الموت حادث به فان ترادف الآلام التي تحدث بالمرض مفض 
إلى الموت بخلاف النصاب فان الوصف فيه ليس بحادث كما مر. 

(وكذلك) أي مثل ما ذكر من النصاب في الزكاة وغيره (شراء القريب) 
مثل شراء الاخ (علة العتق لكن بواسطة هي من موجبات الشراء » وهو 
الملك ۰ فكان علة تشبه السبب). 

بيانه: 

أن عل الحكم إذا أضيفت إلى علة أخرى ۰ كان الحكم مضافاً إلى 
الاولی بواسطة الثانية » وکانت العلة الاولی بمنزلة علة توجب الحكم 
بوصف هو قائم بالعلة » وکما أن الحکم هناك يضاف إلى العلة دون الصفة 
فههنا أيضاً يضاف إلى العلة دون الواسطة . 

فمن حیث إن العلة الاخيرة بحکمها تضاف إلى الاولی كانت الأولى 
علة ومن حيث نها لا توجب الحکم إلا بواسطة أخذت شبهاً بالسبب » 
فشراء القريب علة للعتق بواسطة الملك اك الشراء یوجب الملك » 
والملك في القريب يوجب العتق لقوله عليه الصلاة والسلام «من ملك ذا 


۳:۹ 


کالونی . 


وإذا تعلق الحکم بُوصْفَيْن مذوثرین » كان أحدهما وجوداً عة 
كنا 


رحم محرم منه عتق عليه“ فيصير العتق مضافاً إلى الشراء لكون الواسطة 
وهی الملك من موجباته » وکان شراء القریب اعتاقاً لکنه آخذ شبهاً 
بالسبب باعتبار تخلل الواسطة التي هي من موجباته (كالرمي) فإنه علة تامة 
للقتل ولکن » له شبه‌یبالسیب من حیث إن بوجب تحرك السهم ومضیه في 
الهواء » ونفوذه في المقصود بالرمي » وذلك هو المزثر في زهوق 
الروح ۰ والحکم تراخی عن الرمي إلى وجود هذه الوسائط حتی لم يجب 
القصاص بمجرد الرفي ‏ إلا أن هذه الوسائط لما كانت من موجبات 
الرمي كان الرمي علة لا سبباً کالشراء للعتق في القریب كما ذکرنا حتى. 
وجب القصاص على الرامي . 

(و) آما الوصف الذي له شبهة العلل فكما قال المصتف رحمه الله (إذ1 
تعلق الحكم بوصفین مؤثرين ۰ كان أحدهما وجوداً علة) لتأثير كل واحد 
منهما بالحكم » فإن لكل واحد منهما شبهة العلة » حتى إذا تقدم أحدهما. 
لم يكن سیباً » وكان علة (حكما) لا أسما؛ لأن العلة الحقيقية لا تتم إلا 
بالوصفين جمیعاً » فلا يطلق اسم العلة على أحدهما بطريق الحقيقة نما 
يضاف الحكم إليه ذون الأول وفي ذلك قال القاضي الإمام أبو زيد 


(۱) آخرجه الترمذي برقم (۱۳30) في کتاب الاحکام؛ باب ما جاء فيمن ملك ذا 
رحم محرم. 
وآبو داود برقم (۳۹6۹) في کتاب العتق باب فیمن ملك ذا رحم محرم » وابن 
ماجه برقم (۲۵6) في العتق باب من ملك ذا رحم محرم عن سمرة بن جندب' 
مرفوعاً بلفظ : «من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟. 


۳۵۰ 


لا ا لمکم يعات إل ارا على ال بان وج هنت »> ومعنی » 
لأنه مق ثو فيه » وللأوّل شب لعلل . 


الدبوسي رحمه الله" : إن الحكم إنما يضاف إلى الوصف الأخير؛ لأن 
ما مضى إنما يصير موجباً بالأخير » ثم الحكم يجب بالكل » فيصير 
الوصف الأخير كعلة العلة » فكان له حكم العلة كالملك للعتق في القريب 
اه. 

وإذا ظهر التأثير للوصفين » وعدم الحكم لفوات أحدهما كان 
المجموع علة واحدة » فإذا وجد أضيف الحكم إليه (لأن الحكم يضاف 
إليه) أي إلى الوصف الأخير منهما وجوداً (لرجحانه على الأول بالوجود) 
أي بوجود الحكم (عنده) أي عند الوصف الأخير دون الوصف الأول. 

وبناء عليه نقول: 

إذا كانت القرابة سابقة ثم وجد الملك كان العتق مضافا إليه حتى صار 
المشتري معتقاً » وكان الشراء اعتاقاً » فیجوز أن يقع عن الكفارة عند 
النية »> ويخرج المكلف عن العهدة؛ لأنه تحرير رقبة على قدر ما لزمه 
بالنص . 

هذا بیان كونه علة حكماً » (و) أما بیان كونه علة (معنى) ف(لأنه مؤثر 
فيه) أي في الحكم لكونه أحد ركني العلة كالثاني ۰ (وللأول شبهة العلل) 
وهو اختیار المصنف رحمه الله وفخر الاسلام البزدوي » وقال القاضي 
الامام أبو زيد الدبوسي وشمس الائمة السرخسي رحمهما الله" : یکون 
سبباً محضاً لا شبهة له بالعلل ؛ وذلك لأن وجود بعض ما يتم علة بانضمام 


۳۲۷/6 انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )١( 
المرجم السابق.‎ ( 


o1 


چ 


حَتَى فلا : خرمة ماه نَبَمَث باً حَدِ وَضْفَي عِلّة ابا » لأنَّ ربا 
النسيئة ث یه لفضل » تبث بشبهة الیل 


معنى آخر إليه كأحدا وصفي العلة لا يثبت الحكم به ما لم تتم العلة يكون 
من الأسباب المحضة كأحد شطري البيع | ه. ْ 


الجواب عليه : : 


أن وجود أحد وصفي العلة هو علة ولیس بسبب؛ لآنه لین بطریق 
موضوع لثبوت الحکم » بل هو مزثر في إثبات الحکم » ولیس بعلة بنفسه 
أيضاً لفوات الرکن الثاني من العلة لکن له شبهة العلل » لکونه أحد ركني 
العلة . 

(حتی قلنا: : إن حرمة النّساء) أي حرمة البيع نسيئة (تثبت تثبت بأحد وصفي 
علة الربا) فالجنس بإنفراده يحرّم البیع نسيئة . 

وبناء عليه قال الفقهاء”١2:‏ لو أسلم قوهیاً في قوهي”" لا يجوز وکذا 
القدر » حتی لو أسلم شعيراً في حنطة » أو حدیداً في رصاص لا يجوز 
أيضاً (لأن لربا النسيئة شبهة الفضل) فان للنقد مزية على النسيئة عرفا 
وعادة » حتی كان الثمن في البيع نسيئة أكثر منه في البیم بالنقد فیثبت 
بشبهة العلة)؛ لأن خرمة النسيئة مبنية على الاحتياط وهي أسرع ثبوتاً من 
حرمة الفضل لقوله غليه الصلاة والسلام : «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف 
شئتم بعد أن يكون يدا بيد 


۰۳۲۸/4 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 

() القوهي: ضرب من الثياب بيض فارسي نسبة إلى قوهستان انظر لسان العرب 
۳۸۷/۰۵ 

زفق آخرجه مسلم بزقم (۱۵۸۷) (۸۱) عن عباذة بن الصامت قال: قال = 


oY 


والسّمَّدْ عله الرخص اسما وحُكْما لا مَعْنٍ » فان المؤثّر هُوَ المشَّنَّةُ 
لكن السَفر أقيم مقامها تب تيسيراً » وه في الحاصل نَوْعَان: 
آحدهما: إِقامَةٌ 


قال عبد العزیز البخاري رحمه الله" : ویجوز أن تثبت بأحد الوصفین 
الذي له شبهة العلة » ولا تثبت به حرمة الفضل ؛ لأنها آقوی الحرمتین » 
ولها علة معلومة في الشرع فلا تثبت بما هو دونها في الدرجة ا ه. 

(والسفر علة الرخص اسما)؛ لأن الرخص تنسب إليه في الشرع يقال : 
رخصة السفر : الافطار » والقصر » فکان علة اسماً (وحکما)؛ لأن 
الرخص تثبت متصلة به 5 فإذا جاوز بيوت المصر قصر الصلاة > فکان علة 
حكما (لا معنی؛ فان الموثر هو المشقة لکن السفر أقيم مقامها تیسیرا). 

بیانه : 

أن الرخصة آضیفت إلى السفر دون حقيقة المشقة؛ لأن المشقة آمر 
باطن لا یوقف على حقيقتها » وتتفاوت أحوال الناس فیها ‏ فهي غير 
منضبطة »2 والشارع لا يرتب أحكامه على علل غير منضبطة › أو 
مضطربة » فأقام السفر مقامها؛ لأن السفر سبب المشقة في الأغلب » 
ومن عادة الشرع أن يضيف الحكم إلى علة العلة عند تعذر إضافته إلى 
العلة . 

(وهو) أي إقامة الشيء مقام غيره (في الحاصل نوعان أحدهما: إقامة 

۳ 3 

= رسول الله هة : «الذهب بالذهب. . . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 

شئتم إذا كن بدا بید». 


Tor 


السبّب الداعي مَقَام في 1 والخرض . والثاني : إقامةٌ 
في قوله: «إن أحببتتي فان طالق» .2 


رما في الطَهْر » أُقِيمَ مَقَامَ الحَاجَّة في إِيَاحَةٍ الطّلاق . 


ل ل ال ا ا 
(المرض) أقيم في إيجاب الرخصة مقام الموجب الحقيقي وهو خوف 
التلف وازدیاد المرض » إلا أن هذا لما كان أمراً باطناً لا يوقف عليه سقط 
اعتباره في إضافة 3 إليه » وتعلق الحكم بالمرض الذي هو سبن 
الخوف. 

(والثاني : إقامة الدلیل مقام المدلول كما في الخبر عن المحبة » أقيم 
مقام المحبة في قوله: أن أحببتني فأنت طالق) أي فقالت: «أحبك» فإن 
إخبارها بذلك دليل على وجود ما جعله شرطا » فأقيم مقام المدلول وهو 
«المحبة» عند تعذر الوقوف علیه ؛ لأن حقيقة المحبة لا یوقف علیها من 
جهة غیرها؛ لأنه أمر باطن » ولا من جهتها؛ لأن القلب متقلب » فهو 
آسرع تقلباً من القدر في غلیانه » لا یستقر على شيء ۰ وما لا يوقف عليه 
یتعلق الحکم بدلیله » کالنوم دلیل على الحدث. والمس والنکاح دلیل 
الوطء ۰ فیقام كل واحد منهما مقام الوطء في ثبوت حرمة المصاهرة؛ لأن 
رای 0 
(أقيم مقام الحاجة) إلى الطلاق (في إباحة الطلاق) . 

بیانه : 

أنَّ الحاجة إلى الطلاق آمر باطن لا يوقف عليه » فأقیم دلیل الحاجة 
وهو الإقدام على الطلاق في زمان الرغبة » وهو الطهر الخالي عن الجماع 


Tot 


مقام حقيقة الحاجة تيسيراً » ومثل ذلك كثير في الشرع . 

قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كشف الاسرار(): ومثله 
مسائل الاستبراء » وطريق ذلك وفقهه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: دفع الضرورة » والعجز > وذلك في قوله: أن أحببتني أو 
أبغضتني فأنت طالق » وفي الاستبراء » وفي قيام التكاح مقام الماء. 

الشاني : الاحتياط كما قيل في تحريم الدواعي في الحرمات والعبادات . 

الشال : دفع الحرج ۰ كما قيل في السفر » والطهر القائم مقام 
الحاجة والتقاء الختانین » والمباشرة الفاحشة » لایجاب الحدث عند 
أبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما الله. 

وهذه وجوه متقاربة » في ضبطها معرفة حدود الفقه والله أعلم | ه. 


% ا و 


( انظر کشف آسرار البزدوي ۳۳۹/4 » بتصرف پسیر . 


Yoo 


المبحث الثالث 


في تقسيم الشرط 
فام ۳ السريعة عبارة عمّا يُضافٌ الحکم الیّه وجودا 
عنده لا وجويا به . 
المب‌حث الثالث 
في تقسیم الشرط 
تعريف الشرط : 


(فأما الشرط : نهو في الشريعة عبارة عما يضاف الحکم إلية وجود! 
ی ی ی 

اعلم أن الشرط : ي ینقسم إلى خمسة أقسام: 

الأول: شرط مجض ۰ وهو ما ذکره المصنف رحمه الله . 

الشاني: شرط له حکم العلل : وهو كل شرط لم یعارضه علة صالحة 
لإضافة الحکم إليها: ۴ 

الشالث : شرط له حکم الأسباب: ومو کل شرط توسط بینه ونین 
الحکم ما يصلح لإضافة الحكم إليه. وت 

الرابع: شرط اسماً لاحكماً: وهو كل حكم تعلق بشرطين كان 


۳۹۹ 


کالطُلاق المعلق بدخول الدار » یوج بقوله «أنتِ طالقٌ» عند دخول 
الحقيقة ا 9 تس 


أولاهما وجوداً شرطا أسما لافتقار الحكم إليه في نفس الأمر لا حكماً؛ 
لأن وجود الحكم يتأخر إلى وجود الشرط الآخر 

الخامس : شرط هو بمعنى العلامة الخالصة. 

وسيأتي بیان هذه الاقسام مع الامثلة قسماً قسماً: 

آما الأول ف (کالطلاق المعلق بدخول الدار » یوجد بقوله «أنت 
طالق» عند دخول الدار لا به) أي: امتنم وجود العلة بالتعلیق به ۰ فإذا 
تحقق وجود الشرط وجدت العلة معه » فیصیر الوجود مضافاً إلى الشرط 
دون الوجوب ۰ ویکون الوجوب مترتباً على العلة لا على الشرط . 

بیانه : 

أن الدخول الذي دخل عليه حرف الشرط شرط » وامتنعت العلة وهي 
قوله «أنت طالق» عن الانعقاد بعد وجود صورتها من حيث التکلم لعدم 
تحقق الشرط في الحال ۰ فإذا وجد الدخول ینعقد علة ویصیر تطليقاً 

الشرط الذي له حکم العلل : 

(وقد يقام الشرط مقام العلة کحفر البثر في الطریق) أي في غير ملکه 
(وهو شرط في الحقيقة؛ لأن الثقل علة السقوط) في البثر (والمشي سبب 
تحته » أو نام على سقف فقطع ما حوله . أو كان على غصن فقطع 


۳۰۷ 


لكنٌّ الأرَضَ كانت تُمیکة مانعة عمل الثقل» فکان الحفر |زالة 
MT‏ لن 


۳ 


أذ جت عله براع ات 
قإذا لم يُعَارِض الط ما ُو عِلَهٌ » وللشَّرْطٍ شب العلل لما يعلق بْهٍ 
من الوجود 


الغصن ۰ يحصل الوقوع بدون المشي فعلم أنه سبب وليس بعلة (لكن 
الأرض كانت ممسكة مانعة عمل الثقل) الذي هو علة (فكان الحفر إزالة 
للمانع » فثبت أنه شرط) ۰ (و) كان ينبغي أن يضاف الحكم إلى العلة 
لا إلى الشرط في هذه الصورة (لكن الثقل أمر طبيعي) ثابت بخلق الله 
تعالى (لا تعدي فيه) أصلاً فلا يصلح لإضافة ضمان العدوان إليه (والمشي 
مباح بلا شبهة) يعني كان ينبغي أن يضاف الحكم إلى المشيء الذي هو 
سبب بعد تعذر إضافته إلى الشرط ؛ لأنه أقرب إلى العلة من الشرط إلا أن 
المشي مباح بلا شبهة (فلم يصلح أن يجعل علة بواسطة الثقل) . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله20: لأن الواجب ضمان جناية ؛ 
وضمان الجناية لا يمكن إيجابه بدون الجناية فتعذرت الإضافة إليه أيضاً » 
حتى لو وجدت صفة التعدي فيه بأن تعمد المرور على البثر فوقع فيها 
وهلك ینسب التلف إليه دون الحافر وصار كأنه أتلف نفسه ا ه. 1 

(وإذا لم یعارض الشرط ما هو علة) صالحة لاضافة الحکم إليها کحفر 
البثر في الطریق في المثال السابق (وللشرط شبه بالعلل لما یتعلق به من) 
حيث (الوجود) وشبه العلة به من حيث إنها غير موجبة بذاتها کما علمت 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۳6۹/6. 


۳۹۸ 


آقیم مقام العِلَّهَ في ضمان التفس والاموال جميّعا . فا إذا کانّت العلَة 
صالحة للحكم لم يكن الشرط في حُكُم العِلَّة. 


(أقيم) الشرط (مقام العلة في ضمان النفس) فيما إذا أتلف في البثر إنسان 
(و) أقيم أيضاً مقام (الأموال) فيما إذا وقع في البئر شيء آخر غير الانسان 
فهما (جمیعا) في إيجاب الضمان سواء. 


قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله في کشف الأسرار*: ولهذا لم 
يجب على حافر البثر کفارة » ولم يحرم المیراث؛ لأنه ليس بمباشر » فلا 
يلزمه جزاژهما وآما وضع الحجر » وإشراع الجناح والحائط المائل بعد 
الاشهاد فمن قسم الأسباب التي جعلت عللاً في الحکم على ما مر » 
لا من هذا القسم . 

وعلی هذا قلنا في الغاضب إذا بذر حنطة غيره في أرض غیره » إن 
الزرع للغاصب ٠‏ وان كان التغيير بطبع الأرض والماء والهواء » وأما 
الإلقاء فشرط ۰ لكن العلة لما كان معنى مسخراً لا اختيار له لم يضلح علة 
مع وجود فعل عن اختيار وإن كان شرطاً فجعل للشرط حكم العلل | ه. 

(فأما إذا كانت العلة صالحة للحكم لم يكن الشرط في حكم العلة) 
لعدم الحاجة إلى ثبات الحكم بغير العلة » وهذا إذا اجتمع علة حكم مع 
شرط تلك العلة » كما إذا أوقع نفسه في البئر» لا يجب الضمان على 
الحافر لصلاحية العلة لإضافة الحكم إليها. 

ثم إن العلل لمّا لم تكن موجبة بذواتها بل بإيجاب الله تعالى كانت 
أمارات على الأحكام كالشروط فاستقام أن يخلفها الشروط في حق إضافة 


)١(‏ انظر كشف أسرار البزدوي ۳۵۰/4 وما بعدها. 


04 


ولهذا قلتَا: إن هو ارط وین لذا وا ند سم 
الضّمان على د شهُود الیمین . لأنّهم شهود ال 


شک مند مر ان إليها' لتحقق الشبه ب بين العلل والشروط » وهذا 
أصل كبير ينبغي العلم به. 
(ولهذا) اي لماذکر من آن الحکم لا يضاف [لیالشرط عند صلاح 
العلة للإضافة (قلنا: إن شهود الشرط واليمين » إذا رجعوا بعد الحكم » 
إن الضمان على شهود اليمين » لأنهم شهود العلة) . 
صورة المسألة: 


شهد فريق لامرأة قبل الدخول بها بتعليق الزوج طلاقها بدخول الدار 
ثم شهد آخرون بوجود الشرط » ثم رجعوا جميعاً بعد الحكم م 
الطلاق ولزوم نصف المهر » إن ضمان ذلك على شهود اليمين أي 
التعليق ؛ لأنهم شهود العلة كما ذكره المصنف رحمه الله . 


قال عبد العزيز البخاري رحمه الله”2: وسمي شهود التعليق شهود 
العلة وان لم يكن المعلق بالشرط علة قبل وجود الشرط ‏ إما باعتبار آن 
المعلق بعرض أن يصير علة » فكان هذا تسميةً للشيء بما يؤول إليه » أو 
باعتبار أن الفريقين لما شهدوا وقضى القاضي بشهادتهم قد ثبت للمعلق 
اتصال بالمحل بوجود الشرط في زعمهم » وصار علة حقيقة فيصح 
تسمیتهم بشهود العلة! ه. ۱ 

ثم انهم آثبتوا قول الزوج «أنت طالق» وهو صالح لاضافة الطلاق إليه 
فلم ینجز إضافته إلى الشرط ۰ فلم يضمن شهود الشرط شیتا. 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۳4۵/۶ 


۳ 


وَكَذَنِكَ الله والسّببُ ۳ اجْتَمَمَا سقط حُكُمْ الب کشهُرد 
تخیر والاختیار إا معا في اللاي والعتاق » ثم رَجَعُوا 
غد الم فَإِنَ لصّمَانَعَلَى شو الاخییار؛ لاه هر العلا 
والتَّخيِيدُ سَبَبٌ. 


(وكذلك) أي كما سقط اعتبار الشرط عند صلاح العلة لإضافة الحكم 
إليها سقط اعتبار السبب » إذا اجتمع السبب والعلة الصالحة للإضافة 
إليها. وهو معنى قول المصنف رحمه الله (العلة والسبب إذا اجتمعا سقط 
حكم السبب كشهود التخییر والاختيار إذا اجتمعا في الطلاق والعتاق ۰ ثم 

صورة مسألة «الطلاق»: 

شهدت جماعة بأن الزوج قال لامرأته قبل الدخول بها في المجلس 
الفلاني «اختاري نفسك» 

وشهد آخرون بأنها احتارت نفسها في ذلك المجلس بعد قول الزوج . 

صورة مسألة «العتاق»: 

شهد فريق بأن المولى قال لعبده ف في المجلس الفلاني «أنت حر إن 
شئت» أو قال له «اختر عتقك» . 0 

وشهد آخرون بأن العبد قال في ذلك المجلس «قد شئت» أو قال 
«اخترت العتق» (ثم رجعوا) جمیعاً (بعد الحكم) بالطلاق أو العتاق . 

(فإن الضمان) أي ضمان نصف المهر في الطلاق » وضمان عتق العبد 
في العتاق (على شهود الاختيار؛ لأنه) أي الاختيار (هو العلة » والتخيير 
سبب)؛ لأنه مفض إليه » فكان الحكم مضافاً إلى العلة دون السبب » فلم 
يضمن شهود السبب شيئاً. 


۳۱ 


وَعَلى هذا قَلْنَا: إذَا اَلَف الولیغ والحافر فال الول سقّط » وقال 
الحافژ: إنَّه آشقط تَفسه » كان القول قوله استحساناً » لأنّه يمك 
ماهر الاصلْ » وهُوَصَّلاحِيَةٌ الهِلّةِ للحُكم » 


(و) بناة (على هذا) أي على أن الحكم لا يضاف إلى الشرط عند 
معارضة ما يصلح علة (قلنا: إذا اختلف الولي) أي ولي الهالك في البثر 
(والحافر ». فقال الولي سقط وقال الحافر: إنه أسقط نفسه » كان القول 
قوله) أي قول الحافر (استحسانا) والقياس أن يكون القول قول الولي؛ لان 
الضمان قد وجب على عاقلة الحافر فهو بدعوى القاء النفس يريد إسقاط 
الضمان فلا يقبل قوله. قال عبد العزيز البخاري رحمه الله“ وهو قول 
أبي يوسف الأول | هد. 

وجه القياس: . 
أن الظاهر شاهد للولي » إذ الانسان لا يلقي نفسه في البثر عمداً في 
العادة فعند المنازعة :: كان القول قول من يشهد له الظاهر. 0 

وجه الاستحسان: 


ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (لانه) أي الحافر (يتمسك بما هو 
الأصل وهو صلاحية العلة للحكم)؛ لأن الإلقاء قد وقع ممن له اختيار؛ 
ولأن الظاهر حجة للدافع » والولي يحتاج إلى إقامة البينة على أنه وقع 
فيها بغير تعمد منه مع أن هذا الظاهر يعارضه ظاهر آخر وهو أن البصير 
يرى البثر أمامه في ممشاه فلا يقع فيها إلا بالإلقاء قصداً » فتقابل الظاهران 
وبقي الإحتمال في سیب وجوب الضمان فلا نوجبه بالشك . 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٠٠۸/٤‏ . 


۳۹۲ 


وينكرٌ خلاقّة الشّرط » بخلاف ما ذا لأعى الجارِحٌ الموت بسبب 
آخر لا يُصَدَّقَ » لأنّدُ صَاحبٌ عِلَّة. 

وَعَلى هذا قُْنَا: إذا حل ید ند حتى ابق لم يَضْمَن ‏ لا له 
شزط في الحقيقة ۰ 


(وینکر خلافة الشرط) أي جحد حکماً ضروریاً » وهو خلفية الشرط 
عن العلة فجعلنا القول قوله (بخلاف ما ذا ادعی الجارح الموت بسبب 
آخر لا یصدق؛ لأنه صاحب علة) فإن الجرح علة موجبة للضمان ؛ فعند 
وجود العلة لا یقبل قوله في العارض المسقط من غير حجة فکان القول 
قول الولي لتمسکه بالاصل(. 

(وعلی هذا) أي على الأصل المذکور وهو أن العلة إذا صلحت 
لإضافة الحکم إليها لا يضاف إلى الشرط والسبب . 

(قلنا: إذا حل قيد عبد حتئ أبق لم یضمن) عند الحنفية بالاتفاق » 
وهو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه ۰ وهذا إذا كان العبد عاقلاً » وان 
كان مجنوناً فالحال ضامن عند محمد رحمه الله » لأنه أزال المانع من 
الإباق. 

اعلم أن هذا المثال: من الشرط الذي له حكم الأسباب: وهو الشرط 
الذي يعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب إليه » وأن يكون سابقاً 
عليه . 


بيانه: 
أن المانع من الإباق في هذا المثال هو «القيد» فكان حلّه إزالة للمانع 
فلم يضمن الحال؛ (لأن حله شرط في الحقيقة) » وليس بعلة. 


TY 


فنع ۷ إلاأنّه لگا . سبق الاباق الذي هو علة التَلَفِ تَرَّلَ 
منزلّة الأسباب » فالسببٌ مما تا يقم والشرط مما یاو ثم هو سیب 
محض » لال امرض عَليبما هو عله قَايمة نشیها غير حاوشةٍ 
بالشّرط . ۱ 


وکآن هذا كَمَنْ أَرْسَلَ دَابَةَ في الطریق فجَالّث » ثم آتلف ث شتا : 
لم يَضمنة المرسِل › ۱ 


J 
(و) لكن (له حكم السبب) لأن سبب الشيء يتقدمه ۰ وشرطه یکون‎ 
متأخراً عن صورته وجوداً » (إلا أنه لما سبق الاباق الذي هو علة التلف‎ 
1 نزل منزلة الأسباب) لما قلنا ء (فالسبب مما يتقدم والشرط مما يتأخر) ؛‎ 
وإذا كان بمعنى السبب كما ذكر كان تلف المالية اا امن‎ 
عليه من العلة دون ما سبق من السبب.‎ 


' (ثم هو) أي حل القيد » وإن شابه السبب لما قلنا لكنه شابه السبب 
الخالص لا السبب الذي فيه معنى العلة » لأن السبب :الذي فيه معنى العلة 
ما كانت العلة مضافة إلى السبب وحادثة به كقود الدابة وسوقها كما فئ 
المثال السابق » وههنا (سبب محض ۰ لأنه اعترض عليه بما هو علة 
قائمة) وهو الاباق (غیر حادثة بالشرط) وهو حل القید » » بل هي حادثة 
باختيار صخیح من العبد في الذهاب فانقطع به نسبته عن الشرط من كل 
وجه فكان بمنزلة السبب المحض » فكان الاق مانا إلى انا اتف 
عليه من العلة دون ما بسبق من الشرط . 

(وكان هذا) أي حل القيد من هذا الرجل (كمن أرسل دابة في الطريق 
فجالت) يمنة أو يسرة 2 (ثم) سارت ف(اتلفت ا يعدي ا 
لأن بالجولان والوقوف قد انقطع حكم إرساله . قال عبد العزيز البخاري 


۳۹ 


إلا أل المرسِلَ صاحب سب في الاصل » وهذا صَاحبٍ شرط جَيِلّ 


£ 


قال أبوُ حنيقَة وأو يوشف رحمهم الله : فيمنَ فَتّح باب ققص قَطَارَ 
الطیر : إِنَّهُلم يضْمَنْ » لان مذا شزط جرّی مَجُرى السّبّب لما قلنا » 
وقد اعترض 


رحمه اله“ في ذلك ثم نها - أي الدابة - أنشأت سيراً باختیارها » فکانت 
کالمنفلتة » الا أن لا یکون لها طریق غير الذي أخذت فيه فحینثذ یکون 
ضامناً؛ لأنه (نما سيّرها في الطریق الذي یمکنها أن تسیر فيه » وقد سارت 
في ذلك الطريق ۰ فكان هو سائقاً لها » ثم قال: واحترز بقوله«فجالت» 
عما إذا أرسل دابة في الطريق فأصابت في وجهها شيئاً ضمن المرسل كما 
إذا أشار بها » لأنه سائق لها ما دامت تسیر على سنن إرساله » | ه. (إلا 
أن المرسل صاحب سبب في الاصل) لأن الإرسال ليس بإزالة للمانع » 
وقد اعترض عليه فعل من مختار » وهو غير منسوب إلى السبب حيث لم 
يذهب على سنن إرساله » (وهذا) الذي حل القيد (صاحب شرط)؛ لأن 
الحل إزالة للمانع عن الاباق (جعل مسبباً) باعتبار تقدم الشرط على 
العلة » وقد اعترض عليه فعل مختار غير منسوب إليه » فكانا في انقطاع 
الحكم عنهما وإضافته إلى ما اعترض من الفعل سواء. 

وعلى هذا (قال أنو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله: فيمن فتح باب 
قفص فطارالطیر) على الفور (إنه لم يضمن » لأن هذا) أي فتح باب 
القفص (شرط)؛ لأنه إزالة المانع من الخروج والطيران (جرى مجری 
السبب لما قلنا) من أن الشرط إذا تقدم كان له حكم السبب (وقد اعترض 


() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳۵6/۶ 


۳۹۵ 


َيِل ُختار ٠‏ فقي الأول سيا خضا ‏ ميل ات ثانا 
2 »لاف اوه كيار ادي كر 


عليه) أي على الشرط (فعل مختار) غير منسوب إلى هذا الشرط؛ لأن؛ 
الخروج الذي به تلف الطير لم يحصل بالفتح بل باختياره (فبقي الأول) 
" وهو فتح الباب (سبباً محضا) أي شرطاً في معنى السبب الخالصن (فلم 
يجعل التلف مضافاً إليه) أي إلى الفتح بل قصر على الخروج كما قصر 
على الإباق في المثال السابق » (بخلاف السقوط في البئر) حيث يضاف 
التلف فيه إلى الشرط » ولم يقتصر على العلة ؛ لأن ما اعترض على الشرط 
من السقوط هناك حضل (لا) عن (اختيار له في السقوط) حيث لم يكن 
عالماً بعمق ذلك البثر فلم يصلح لقطع الحكم.عن الشرط وإضافته إليه 
(حتی لو أسقط نفسذ) في البئر. (هدر دمه) ولم يضمن الحافر » قال" 
عبد العیز البخاري رحمه ال۲۳: في عدم وجوب الضمان؛ لأن 
ما اعترض على الشرط وهو الالقاء ذ في البثر علة صالحة لاضافة الحکم 
إليه » لصدوره من مختار على وجه القصد إليه » فانقطع به نسبة الحکم 
عن الشرط واقتصر على العلة » وبخلاف سوق الدابة الذي هو سبب » 
لأن السوق معنی حامل على الذهاب کرها فینتقل إلى المکره » والفتح هنا 
رفع للمانع ولیس بحمل على الخروج ۰ فلا ضمان على الفاتح. 

وقال محمد والشافعي رحمهما الله: إذا طاز الطیر فور الفتح يضمن 
الفاتح ؛ لأن فعل الطيز هدر شرعاً » فلم يصلح لإضافة الحكم إليه | ه. 


#*+ فد نا 


.۳۵۷ ۳۵۲/6 انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي‎ )١( 


۳۹ 


المبحث الرابع 


في تقسيم العلامة 
وا العَلامَةٌ: قَمَا يُعْرَفُ الوجود من عَير أن يَتَعلّنَّ به وَجُوبٌ 
ر ي 
ولا وجود 
تعريف العلامة: 


اعلم أن العلامة: هي ما تكون دليلاً على طريق الحكم عند وجودها 
فحسب كتكبيرات الصلاة » فإنها إعلام على الانتقال من ركن إلى ركن » 
وكالأذان للصلاة » والتلبية للحج > كلها علامات. 

ثم إن العلامة تنقسم إلى قسمین ۰ علامة محضة ٠‏ وعلامة هي بمعنی 
الشرط ‏ قال المصنف رحمه الله (وأما العلامة) المحضة (فما یعرف 
الوجود من غير أن یتعلق به وجوب ولا وجود). والمراد بالوجود أي 
وجود الحکم. هذا هو القسم الأول. 


قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: العلامة: هي 


() :انظر أصول السرخسي ۰۳۳۱/۲ 


۳۹۷۲ 


وقد تُسمّى الحَلامة شزطاً » ودّلك مفل الاحصان في باب النا. " 
اه ذا تَبَتَ کان م مُعَوْفآ لحکم الزّنا » فما أن يُوجَدُ الزّنا لصُورَتَهٍ 
وتو قب انعقاده عله على وود 


دلالة الوجود ؛ فيما كان موجوداً قبله » ومنه عم الثوب » ومنه عَلَّم 
العسكر وهذا حد العلامة المحضة ا ه. ١‏ 

(وقد تسمى العلامة شرطاً) وهو القسم الثاني: العلامة التي بمعنى . 
الشر ط (وذلك مثل الإحصان في باب الزنا) أي إحصان الزاني » وهو ' 
عبارة عن اجتماع سبعة أشياء » وهي: العقل » والبلوغ » والحرية.» 
والنکاح الصحيح والدخول بالنكاح » وكون كل واحد من الزوجين مثل : 
الاخر في صفة الإحضان 3 والإسلام » وذهب الإمام السرخسي رحمه: الله 
إلى أن شرط الاحضان شیثان فقط الاسلام والنکاح الصحیح فقال : ۲۳ 
شرط الإحصان على الخصوص شيئان الإسلام 3 والدخول بالنکاح 
الصحيح بامرأة هي أمثله » آما غير ذلك فانما هو شرط الأهلية للعقوبة» 
لا شرط الإحصاناها. 

(فإنه) أي الإحضان (إذا ثبت) على الوجه الذي ذكرنا (كان و ۳ 
علامة (لحكم الزنا) لا شرطاً. 

وهذا عند القاضي الامام أبي زيد الدبوسي يد العام ا 
خا واي أن الزنا حين وجد كان موجبآ للرجم نان 


(فأما أن يوج دالزنا لصورته ۰ ویتوقف انعقاده علة على وجنود 


: نفس المرجع.‎ )١( 
۳۸ 


الاحضّان فلا » ولهذا لم يضمن شهودُ الاخصان إذا رَجَعُوا 
بخان 


8 


الإحصان) كما ذهب إليه المتقدمون وعامة المتأخرين من الحنفية (فلا) . 

بيانه: 

ذهب المتقدمون من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وعامة 
المتأخرين إلى أن الإحصان شرط للرجم لا علامة . 

_ حجة المتقدمين: 

أن شرط الشيء ما يتوقف عليه وجوده » والاحصان بهذه المثابة؛ لأن 
وجوب الرجم بالزنامتوقف على وجود الاحصان ۰ وكونه سابقاً على 
الزنى غير متأخر عنه لا يخل بشرطيته » كالطهارة وستر العورة والنية » 
فإنها سابقة على الصلاة » بحيث لا يتصور تأخرها عن صورة الصلاة » 
وتوقف انعقادها صلاة عليها » وهي شروط حقيقة بلا خلاف وليست 
بعلامات ٠‏ فكذا الإحصان للرجم . 

(ولهذا) أي ولان الإحصان علامة وليس بشرط حقيقي (لم يضمن 
شهود الاحصان إذا رجعوا بحال) سواء رجعوا مع شهود الزنا أو رجعوا 
وحدهم » وسواء رجعوا قبل القضاء آبو بعده؛ لأن العلامة ليست بصالحة 
لخلافتها عن العلة أصلاً؛ لأنه لا یتعلق بها وجوب ولا وجود » فلا يجوز 
إضافة الحکم إليها پوجه كما ذکرنا سابقاً. 

ثم إن الإحصان نعمة وخصال حميدة » ویستحیل في الشرع إضافة 
العقوبة إلى ما كان من الخصال الحميدة ۰ فبقي الحكم مضافاً إلى ما قبح 
من كل وجه وهو الزنا. 

۳3۹ 


قال عبد العزیز البخاري رحمه الله في التحقیق! 59 ولا رواية فيه عن 
السلف » وخاز ده قاس ول تمس له ان کي و ا 
البزدوي وغیرهم في آنهم «لا یضمنون شيئاً» اه. 


)0 انظر التحقیق لعبد العزیز البخاري ص ۰۲۸۰ 
۳۷۰ 


الفجل الثالث 


في المحکوم عليه 


۳۷۱ 


الفصل الثالث 


في المحکوم عليه 
«المكلف» 
اخْمَلَفَ لاس في العقل 
الفصل الثالث 
في المحکوم عليه 
«المكلف» 


اعلم أن المحكوم عليه: هو المكلف الذي تعلق الخطاب بفعله 
وأهليته » وتوقّف على عقله . بناءً على أن الأحكام المشروعة لا تثبت في 
حق من لا عقل عنده . لأن العقل مناط التكليف » وخطابات الشارع 
لا تثبت في حق عديم العقل » فكان لا بد من بیان العقل وأحکامه؛ لأنه 
من اللوازم كما أشرنا إليه قال المصنف رحمه الله: (اختلف الناس) أي 
أهل القبلة (في العقل)”" أي في تعريفه على أقوال. 

قيل : هو جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله . 


(۱) العقل: مأخوذ من عقال البعير » يمنع ذوي العقول من العدول عن سواء 
السبیل . 


۳۷۳ 


وقیل : هو النفس الناطقة المشار إليها بقوله «آنا». 

وقیل : هو جوهر زوحاني خلقه الله تعالی متعلقاً ببدن الانسان . 

وقیل : هو نور في القلب یعرف الحق والباطل . 

وقیل: هو جوهر مجرد عن المادة یتعلق بالبدن تعلق التدبیر . 
والتصرف. 

وقیل : هو قوة للنفس الناطقة . 

وقيل غير ذلك ؛ والصحيح : أنه جوهر مجرد يدرك الخائبات 
بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدات » وهو نور يضيء به طريق يبتدأ به 
من حيث ينتهي إليه درك الحواس » لذا قيل: بداية المعقولات نهاية 
المحسوسات . 

EE E 

المرتبة الأولى: العقل الهيولاني » وهو الاستعداد المحض و 


المعقولات. 

المسرتبة الشانية: العقل بالملكة: وهو علم بالضروريات واستعداد 
التفس:پذلك لاکتساب النظریات . 

المرتبة الشالشة : المقل بالفعل : وهو أن تصير النظریات مخزونة عند : 
القوة العاقلة مع حصول ملكة الاستحضار . ۱ 


المرتبة الرابعة: العقل المستفاد: وهو أن تحضر عنده النظريات 


(۱) انظر تعريفات الجرجانى /۱۹۱- ۰۱۹۸-۱۹۷ 


۳۷ 


التي أدركها بحيث لا تغيب عنه » هذه هي مراتبه. وسنبسط القول في 
تحقيو تحقيق هذه المراتب وشرحها. 

ومعنى إن العقل نور: أي منور. 

بيانه: 


إن النفس الإنسانية مدركة بالقوة » فإذا أشرق عليها جوهر العقل خرج 
إدراكها من القوة إلى الفعل ۰ بمنزلة الشمس إذا أشرقت ۰ خرج إدراك 
العين من القوة إلى الفعل . 

فالمراد بالعقل: هذا النور المعنوي الذي حصل بإشراق ذلك الجوهر 
وهو أول ما خلق الله تعالى كما قیل : «إِلّه من أوائل المخلوقات»۳. والله 
أعلم . 

قال الإمام السعد التفتازاني في كتابه التلویح(؟: واعلم أن العقل الذي 
يحصل الإدراك بإشراقه وإفاضة نوره وتكون نسبته إلى النفوس نسبة 
الشمس إلى الأبصار على ما ذكره الحكماء » هو العقل العاشر المسمئ 
بالعقل الفعال». لا العقل الذي هو أول المخلوقات ثم شرع في تحقيق 
هذه المراتب فقال: وأما تحقيق المراتب الاربع : فهو أن للنفس الإنسانية 


هونن : 


0( ظن بعض الناس أنه حدیث رسول الله ل . قال ابن قيم الجوزية أحاديث العقل 
كلها کذب؛ ثم نقل عن أبي الفتح الازدي أنه قال: لا.يصح في العقل حدیث 
قاله أبو جعفر العقيلي وآبو حاتم ابن حبان والله أعلم» كذا في المنار المنیف 
لابن قيم ص11 - 1۷ . 

( انظر التلویح شرح التوضیح للسعد التفتازاني ۰۱9۸/۲ 


۳۷۵ 


هو من العلا الموجِبّة أم لا 3 


إحداهما: مبداً الإدراك ۰ وهي باعتبار تأثرها عما فوقها مستکملة في 
ذاتها وتسمی عقلاً نظریا» . 8 

والشانية: ۳۳ الفعل» ۰ وهي باعتبار تأثیرها في البدن الموضوع 
مكملة إياه تأثيراً اختيارياً » وتسمی «عقلاً عملياً». . . ثم بدأ بشرح هذه 
المراتب فقال . وللقوة النظرية في تصرفاتها في الضروریات ۰ وترتیبها 

وذلك أن النفس في مبداً الفطرة خالية من العلوم مستعدة لها وتسمی 
حينئذ «عقلاً هيولانيً؛ تشبيهاً بالهیولی الأولى الخالية في نفسها من جمیع 
الصور القابلة لها » وذلك بمنزلة استعداد الطفل للكتابة يم اذا آدرکت 


الضروريات واستعدت لحصول النظريات سيت «عقلاً بالملكة» ب 
ملكة الانتقال » كاستعداد الآدمي لتعلم الكتابة . 


ثم إذا آدرکت النظریات » وحصل لها القدرة على استحضارها مقن 


شاءت من غير تجشیم كسب جدید شمیت سُمّيت «عقلاً بالفعل» لشدة قربه من 
الفعل » وذلك بمنزلة استعداد القادر على الكتابة الذي لا یکتب »وله أن 
يكتب متى شاء . 


وإذا كانت النظريات حاضرة عندها مشاهدة لها سميت عقلاً مستفاداً 
لاستفادة هذه القوة ؛ والحالة من العقل الفعال 3 وذلك بمنزلة اشخمن 


ثم إن العلماء اختلفوا في العقل (أهو من العلل الموجبة أم لا) على 


۳۷۹ 


فقالت المعتَزلّةٌ: العَقَلٌ: اه موجبَةٌ لما استسته مد 
لما اشتقبکه على القطع والثبّاتٍ فوق العلل الشرعيّة. 
فلّم يُجورُوا آن بت بدليل الشرع ما لا يُدرِكُهُ ال » 


أقوال: (فقالت المعتزلة۲: العقل » علة موجبة لما استحسنه) مثل معرفة 
الصانع بالألوهية » ومعرفة نفسه بالعبودية »> وشكر المنعم » وانقاذ 
الغرقئ » والحرقى وغير ذلك . 

(محوّمة لما استقبحه) مثل الجهل بالصانع جل جلاله » والكفران 
بنعمائه والعبث والسفه والظلم فهي محرمة (على القطع والثبات فوق 
العلل الشرعية)؛ لأن علل الشرع ليست بموجبه لذواتها » بل هي أمارات 
في الحقيقة ويجري فيها النسخ والتبديل » والعقل بذاته موجب ومحرم 
لهذه الأشياء من غير أن يجري فيها التبديل » فكان الإيجاب والتحريم 
فوق العلل الشرعية قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : والمراد من 
الایجاب والتحريم - عند المعتزلة أن الشرع لو لم يكن وارداً في هذه 
الأشياء أي التي ذکرناها - بالایجاب والتحريم لَحَكُمَ العقل بوجوبها , 
ولم يتوقف ثبوتها على السمع اه. 

(فلم يجوزوا أن يثبت بدليل الشرع ما لا يدركه العقل) فأنكروا ثبوت 


» المعتزلة: فرقة من الفرق الضالة » يسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد‎ )١( 
ورئيسهم واصل بن عطاء الغزال » أبو حذيفة » وسمي أصحابه بالمعتزلة‎ 
» لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري ومنهم طائفة تنسب إليه تسمی الواصلية‎ 
وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الافاق » ولد سنة (١۸ه) ونشأ بالبصرة‎ 
. بتصرف‎ 1١8/4 ومات سنة (۱۳۱ه) انظر أعلام الزركلي‎ 

(۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۳۷۹/4 


۳۷۷ 


أو نش يُقبّحهٌ وَجَعَلوًا الخطاب متوجها بنشس العقل » وقالوا: لا عَذُر 
لن قل صغيراً كان أو كبيرً في الوق ناطلس وتر الإيمانٍ و 
لم تفه الدضوة.: ۱ 


رؤية الله تعالی في الاخرة بالتصوص الدالة علیها » قائلین: ان رؤية 
موجود بلا جهة وکیف » مع أنه لابد للرؤية من جهة معينة ومسافة مقدرة 
ااي لا ی امنا ١‏ يوتري إل العلر يخ فلذ. 
يجوز أن يرد بثبوتها النص. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله“ : وأنكروا أن يكون المتشابه مما 
لاحظ للراسخين فيه ؛' لأنه لو كان كذلك لكان إنزال المتشابه أمراً باعتقاد 
ما لا يدركه العقل وإِنهُ لا يجوز اه. 1 

(أو يقبحه) أي وأنكروا أن تكون القبائح من الکفر ۰ والمعاصي داخلة 
تخت رادة الله تعالى ومشینته؛ لأن إضافتها إلى إرادة الله ومشيئته مما 
يقبّحه العقل ۰ فلا يجوز أن يرد الشرع بذلك عندهم (وجعلوا الخطاب) 
أي خطاب التكليف بالإيمان (متوجها بنفس العقل)؛ لأن العقل آصل. 
موجب بنفسه فوق الدليل الشرعي عندهم » فإذا صار الإنسان يحتمل عقله 
الاستدلال بالشاهد على الغائب فقد تحققت العلة الموجبة فى حقه فيتوجه . 
عليه التکلیف بالایمان. ۱ ۱ 

(وقالوا: لا عذر لمن عقل صغيراً كان أو كبيراً ذ في الوقف عن الطلب» , 
أي في الوقوف عن طلب الحق (وترك الإيمان) بالله عز وجل (وإن لم 
تبلغه الدعوة) بان نشأ على شاهق جبل ١‏ > فلم يعتقد ایماناً ولا كفراً . 
ومات على ذلك فهو من آهل النار» لوجود ما يوجب الإيمان في حقه 


( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۶/ ۰۳۸۰ 


۳۷۸ 


وقالت الْأَشْعريَةٌ: لا عِبرَةَ بالعقل أَضْلاً دون السّمع ۰ وَمَنْ اعمَقَدَ 
الشّرك ولم تبلغه الدّعوةٌ فَهُوَ مَعْذُور. 


وهو العقل (وقالت الأشعرية'2: لا عبرة بالعقل أصلاً) في معرفة حسن 
الأشياء وقبحها » ولا أثر له في إيجاب الأشياء وتحريمها (دون السمع)؛ 
لأن الموجب هو السمع » فأبطلوا إيمان الصبي لعدم ورود الشرع في 
حقه )2 وعدم اعتبار عقله » فكان إيمانه كإيمان الصبي غير العاقل فلا 
يعتبر » (ومن اعتقد الشرك » ولم تبلغه الدعوة فهو معذور) حتى جاز أن 
يكون من أهل الجنة . 

حجة الأشعرية: 

احتج الأشعرية فيما ذهبوا إليه بحجج من المنقول والمعقول 

أما المنقول: 

فالحجة الأولى: 

قوله تعالی: وما کا معدي حى مک رسوا ۰ نفى العذاب قبل 
البعثة » ولما انتفئ العذاب انتفئ عنهم حكم الكفر » وبقوا على الفطرة. 


)١(‏ الأشعرية: هي فرقة من أهل السنة والجماعة أصحاب أبي الحسن الأشعري 
علي بن إسماعيل المتوفئ سنة (۳۲4ه) » المنتسب إلى أبي موسى الأشعري 
صنف بعد رجوعه کتاباً أسماه «الموجز» رد به على الجهمية والمعتزلة » وكان 
شافعي المذهب » وهو شيخ هذه الفرقة ورئيسها. انظر طبقات الشافعية 
۳:۲ 

(۷) سورة الاسراء آية | ۰/۱۵ 


۳۷۹ 


والححة الثانية: 


قوله تعالى : « لتلا یکوت لاس ل ان حجه بعد سل ۲۳4 ۰ آخبر آن 
الحجة كانت قائمة لهم قبل الرسل على ترکهم للإيمان » فلو كان العقل 
قبل السمع موجباً لكانت حجة الله تعالى قبل بعثة الرسل تامة في حقهم . 

والححة الثالبة: 5 

أن الحق سبحانه وتعالى أخبرنا في أكثر من موضع أن خزنة النار 
يقولون تلکافرین: و ایک ر رل مه تلود یکم ٤ایک‏ رگم 
یرتک لاه يوه ا ی فتلزمهم الحجة ٠‏ فألزمهم 
استیجابهم النار بالرسل » لا بالعقول وحدها. 

والحجة الرابعة: 

قوله تعالى: « کلک آن لم یکن بك ميلك ) لكا ۳6 أخبر أن 
EL‏ ی كان ظلماً » ولو كان العقل بنقسنه 

فلأن الله تعالى جخل الهوى غالا في التفوس لاه رن اج 
المنافع والحظوظ ۰ فيخرج الإنسان على ما عليه أصل النية في فك عقله 
عن سر الهوى ر له عن نوم الفلة بلا شرع حرجاً کر من حرج 


(۱) سورة النساء آية /[۱۲۵/. 
(۲) . سورة الأنعام آية [۱۳۰/ ۰ والزمر آية /۰/۷۱ 
(۳) . سورة الأنعام آية ۰/۱۳۱ 


۳۸۰ 


والقول الصحيحٌ في الباب: العَفْل مُعمَبرٌ لاثباتِ الأهليّةِ. ومُوَّنورٌ 
في بدن الادمي 2 یضیءبه طريقاً » يبتدأ به 


أسقط عن الصبى وجوب الاستدلال بعقله » وأسقط عنه الخطاب ‏ فلأن 
يسقط الاستدلال بمجرد العقل قبل إعانة الوحي كان أولى كذا ذكره 
عبد العزيز البخاري رحمه ايله . ١‏ 

(والقول الصحيح في الباب) أي في باب العقل أن (العقل) غير موجب 
بنفسه خلافاً للمعتزلة » وغير مهدر بالكلية خلافاً للأشعرية » قال 
عبد العزيز البخاري رحمه الله . 

فان من أنكر معرفة الله تعالى بدلالات العقول وحدها فقد قصّر » ومن 
الزم الاستدلال بلا وحي ۰ ولم يعذره بغلبة الهوى مع أنه ثابت في أصل 
الخلقة فقد غلا اه. 

فالعقل (معتبر لاثبات الأهلية) أي أهلية الخطاب ‏ إذ الخطاب 
لا يفهم بدون العقل » وخطاب من لا يفهم قبیح عند الماتريدية » فکان 
العقل معتبراً لهذا » وهو أعز النعم التي آنعم الله بها على الانسان » وبه 
يمتاز عن سائر الحيوانات » وهو آلة لمعرفة الصانع جل وعلا » ولمعرفة 
مصالح الدارين ۰ الدنيا والاخرة. 

(وهو نور في بدن الادمي) كما مر » أي قوة شبيهة بالنور في أنه 
يحصل بها الإدراك (يضيء به) أي يضيء بذلك النور (طريقا يبتدأ به) أي 
بذلك الطريق ۰ والمراد الأفكار وترتيب المبادىء الموصلة إلى المطالب 
فيهتدي القلب إليهاء ويتمكن من ترتيبها وسلوكها توصيلاً إلى 


.۳۸۲ /٤ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. ۳۸۴ /٤ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )۲( 


۳۸۱ 


» فيتبديء المطلوبُ للقلب‎ ۰ A s 
فيدر القَلْبُ بتأملٍ بتوفيق الله تعالی » وهو كالشمس في الملكؤت‎ 
الظاهرة إذا برعث زبداً شعاعها . وَوَضْحَ الطريقٌ كانت العينٌ مُدرِكَةٌ‎ 
۰ بشهاپها‎ 


المطلوب » (من حیث) أي من محل (ينتهي إليه درك الحواس) الظاهرة. 
(فيبتدىء) أي يظهر (المطلوب للقلب) أي الروح المسمى بالقوة العاقلة 
والنفس الناطقة (فيذركه القلب بتأمل) والتفاف واتجاه إليه (بتوفيق الله 
تعالى) وإلهامه لا بتأثير النفس أو توليدها » قال الإمام السعد التفتازاني 
رحمه الله تعالى”2:: إن الأفكار معدات للنفس » وفيضان المطلوب إنما ۱ 
هو بإلهام الله تعالى اه. 

(وهو) أي العقل باشراقه ونوره (کالشمس في الملکوت ی 
بزغت وبدأ شعاعها). ل 

والمعنى: أن العقل عاجز بنفسه؛ لأنه آلة » والالة لا تعمل بدون . 
الفاعل فلا يصلح أن يكون موجباً بنفسه ولا مدركا لحسن الأشياء وقبحها 
(و) لكن إذا (وضح الطریق) به أي طريق الإدراك للعاقل (كانت الغين 
مدرکة) للأشياء (بشهابها) أي بنورها من غير استغناء عن الشمس . 

فكذلك القلب يدرك ما هو غائب عن الحواس بنور العقل » من غير ' 
أن يكون العقل موجباً لذلك » أو لا يكون مدرکاً بنفسه بل القلب يدرك ٠‏ 
ل 


ثم إن و ل السنة والجماعة وبين المعتزلة» أن الغل عند 


(۱) انظر التلوٍ على التوض. للسعد التفتازانی ۱۵۷/۲ . 
ع عى اوح ي 


TAY 


وا بالعقل كِمَايَةٌ بحال. 


المعتزلة موجب بذاته» وعند أهل السنة والجماعة: العقل معرف 
للوجوب» والموجب هو الله تعالى» كما أن الرسول ی معرف للوجوب. 
والموجب في الحقيقة هو الله تعالی ولکن بواسطة الرسول ية > فکذا 
الهادي والموجب هو الله تعالی ولکن بواسطة العقل . 

(وما بالعقل كفاية بحال) في کل لحظة ۰ والمعنی : 

أن العقل وإن كان آلة للمعرفة » لا تقع الكفاية به في وجوب 
الاستدلال وحصول المعرفة » سواء انضم إليه دليل السمع أم لا » أما إذا 
لم ينضم ء فلأنه آلة فلا يصلح لإيجاب شيء بنفسهء وأما إذا نضم إليه 
دليل السمع» فلأن الإيجاب حینثذ يُضاف إلى دليل السمع لا إلى العقل » 
وإذا وجد العقل لا تحصل المعرفة قبل انضمام دليل السمع إليه وبعده إلا 
بتوفيق الله عز وجل . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : فكم من عاقل قبل ورود الشرع . 
وبعده متغلغل بعقله في مضايق الحقائق » مستخرج بفكره وقريحته 
لخفيات الدقائق لما حرم العناية والتوفيق » لم يهتد إلى سواء الطريق » 
ولم يعرف سبيل الرشد بعقله » فهلك في غباوته وجهله » وبعد 
ما حصلت المعرفة بتوفيق الله وإكرامه » لا تبقى الا بفضله وانعامه ‏ 
وتقريره له على الدين القويم ۰ وتثبيته یاه على الصراط المستقيم » فكم 
من مسلم عرف سبيل الرشاد » وسلك طريق السداد ۰ ثم لما أدركه 
الخذلان ضل عن الطريق بالارتداد » ورد أمره من الصلاح إلى الفساد 
وقابل الحق بالعناد بعد الانقياد » فصار من إخوان الشياطين » بعد ما كان 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۳۸4/4 


۳۸۳ 


ولهذا قُلْنا: اد الصَِّيَ غیر مکلّف بالایمان » حتى اذا عَفَلَت المراهقَة 
وهي تحت ملم بين أبوين مسلمین ولم تصف الإشلام لم تجعّل 
رتت ٠‏ ولم لین من زو » ولو بِلَّعْتْ كذلك لَبَاَتْ من زوجها. 


من آبناء الدین » وأهل الصدق والیقین. 

نعوذ بالله من الزیغ والطغیان » ودرك الشقاء والخذلان » بعد نيل 
سعادة الهدی والایمان ۰ إنه الکریم المنان » فثبت أنه لا كفاية بالعقل 
بحال ‏ ولا معونة الا من عند الکریم المتعال اه. 

(ولهذا) أي ولأنه لا كفاية بمجرد العقل لوجوب الاستدلال (قلنا : إن 
الصبي غير: مكلف بالإيمان) وإن صح منه الأداء على خلاف ما قالته 
المعتزلة؛ لأن الوجؤب بالخطاب والخطاب ساقط عن الصبي بالنص » 
(حتى إذا عقلت المراهقة2 وهي تحت مسلم بين أبوين مسلمين ولم 
تصف الإسلام) بعد:ما استوصفت » ولم تقدر على الوصف (لم تجعل 
مرتدة » ولم تبن من زوجها) خلافاً للمعتز لة ولو عقلت وهي مراهقة صبية 
غير عاقلة فوصفت الكفر كانت مرتدة وبانت من زوجها؛ لأن ردة الصبئ 
والضبية صحيحة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله استحسانا قال 
عبد العزيز البخاري رحمه ال ع ی 
تصح عند أبي يوسب رحمه الله » فلا تبِينُ اه. 

(ولو بلغت كذلك لبانت من زوجها)؛ لاقامة البلوغ مقام ان 2 
وبهذا يتين أن الصبي والصبية ليسا مكلفين بالإيمان ۰ إذ لو كانا مكلفين به 
لبانت"المراهقة بغدم الوضف كما بعد ایلع : 


)00 ری ت 
(۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي .۳۸١ /٤‏ 


۳۸۶ 


وگذا نَقُولُ في الذي لم تلع الدغوةٌ: له یر مُکلّف بمجود العَقل 
وه إذا لم يصف ایماناً ولا كُفراً » ولم يعمد على شيء كان مغذورا. 


(وکذا) أي مثل ما قلنا في الصبي (نقول في) البالغ (الذي لم تبلغه 
الدعوة: إنه غير مکلف) بالایمان (بمجرد العقل) لما ییا أنه غير موجب 
بنفسه (وأته إذا لم يصف ایماناً ولا كفراً » ولم يعتقد على شيء كان 
معذوراً) خلافآ للمعتزلة » ولو آمن صح إيمانه » ولو وصف الكفر كان من 
أهل النار » وكذلك إن اعتقده ولم يصفه ۰ وإنما قلنا ذلك؛ لثبوت الدلالة 
على أنه وجد زمان التجربة والتمكن من الاستدلال » وأما إذا لم يعتقد 
شيئاً » فان وجد زمان التجربة والتمكن فليس بمعذور وإلا فمعذور » قال 
الإمام السعد التفتازاني في كتابه التلويح؟: 

وليس تقدير الزمان دلالة عقلية أو سمعية › بل ذلك في علم الله 
تعالى » فإن تحقق يعذبه » وإلا فلا » وهذا مراد أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى حيث قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى في الافاق 
والأنفس » وأما في الشرائع فيعذر إلى قيام الحجة اه. 

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أيضاً أنه قال: لو لم يبعث الله 
رسولاً لوجب على الخلق معرفته بعقولهم » قال عبد العزيز البخاري 
رحمه اله" وعليه مشايخنا من أهل السنة والجماعة » حتى قال الشيخ 
أبو منصور الماتريدي رحمه الله في الصبي العاقل: إنه يجب عليه معرفة 
الله تعالى » وهو قول كثير من مشايخ العراق ۰ قالوا: إنما وجب على 
العاقل البالغ باعتبار أن عقله كامل بحيث يحتمل الاستدلال » فإذا بلغ 


(۱) انظر التلويح شرح التوضيح للسعد التفتازاني ۰۱۷۱/۲ 
(۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳۸١/٤‏ . 


TAO 


عقل الصبي هذا المبلغ كان هو والبالغ سواء في وجوب الایمان » وانما 
التفاوت بینهما في ضعف البنية وقوتها » فیظهر التفاوت في عمل الأرکان 
لا في عمل القلب. : ۱ ۱ 

وحمل مولاء قؤله عليه الصلاة والسلام «رفع القلم عن ثلاثِ عن 
الصّبِيٌ حتى يحتلم“ . على الشرائع . . . . ثم قال: والصحيح ما اختازه 
رحمه الله أي فخرا الإسلام البزدوي في كتابه كشف الأسرار من عدم 
وجوب الإيمان على الصبي . لأن الإيجاب على الصبي مخالف لظاهر 
النص ولظاهر الرواية أيضا ثم لما سقط الخطاب بالأداء قبل البلوغ عن 
الصبي جاز أن يسقط عن البالغ قبل بلوغ الدعوة إليه؛ لأن الخطاب قبل 
البلوغ إلى المخاطب لا يُؤثر في الإيجاب كما لايُؤثر في حق الصبي قبل 
البلوغ » فلا يحكم بكفره لجهله بالله وغفلته عن الاستدلال بالآيات » آلا 
ترى أن الجهل قد ألحق بالصبي في إسقاط العبادات حتى سقطت 
العبادات عمن أسلم في دار الحرب ولم یعلم بها كما سقطت عن الصبي » 
فيجوز أن يلحق الجهل بالصبي في سقوط وجوب الاستدلال » وهذا 
بخلاف ما إذا اعتقد الکفر حيث لا يكون معذوراً ء لأنا إنما عذرناه فی 
جهله لسقوط الاستدلال عنه ولا معرفة بدونه كما عذرنا النائم والصبي » 
فأما اعتقاد آمر فلا يكون إلا بضرب استدلال وحجة » فلم يعذر فيما 
أحدث من اعتقاده إلا بحجة كما في حق الصبي » كذا في التقويم"" اه: 

ثم إن أبا حنيفة رضي الله عنه : أقام الامهال وإدراك زمان التأمل مقام 


(۲) انظر عبد العزيز ,البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳۸۷/6 نقلاً عن 
التقويم. . 3 


TAT 


ا و 
لم له الدعَوة على نحو ما قال آبو حنيفة رحمه الله في السفیه: | 


بلع حمسا وعشرين سنة لم يُمَْح ماله مه ¢ e‏ 
التجربة والامتحان فلابُدَ من أن يَزدادٌ رشداً. 


وَلَيِسَ على الح في هَذا الباب دَلِيلٌ 


بلوغ الدعوة كما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (وإذا أعانه الله على التجربة 
وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراً وإن لم تبلغه الدعوة على نحو 
ما قاله أبو حنيفة رحمه الله في السفيه : إذا بلغ حمسا وعشرين سنة لم يمنع 
ماله منه) ويدفع إليه وان لم بسن من رش » مع أن دفع المال إليه معلّق 
بإيناس الرشد بالنص » والمعلّق بالشرط معدوم قبل وجوده؛ (لأنه قد 
استوفى مدة التجربة والامتحان فلا بد من أن يزداد رشدا)؛ لأنها مدة 
يتوهم صيرورته جداً.فيها » فتقام هذه المدة مقام الرشد » والشرط رشدٌ 
نكره » وقد وجد إما تحقيقاً » أو تقديراً باستيفاء مدة التجربة فيجب دفع 
ماله إليه . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اف : فكذلك ههنا بعد مضي مدة 
التأمل لابد من أن يستفيد العاقل بصيرةً ومعرفةً بصانعه بالنظر فى الآيات 
الظاهرة والحجج الباهرة » فإذا لم يحصل له المعرفة بعد هذه المدة كان 
ذلك لاستخفاف الحجة كما يكون بعد دعوة الرسل » فلا يكون معذورا 
اه. 

(ولیس على الحد) أي حد الإمهال وتقدير زمان الامتحان والتجربة 
(في هذا الباب) أي باب العقل » والعاقل الذي لم تبلغه الدعوة (دليلٌ 


.۳۸۹/٤ المرجع السابق‎ )١( 


TAY 


ید ليو » ومن IS‏ ” 


قاطع) يعتمد عليه ويحكم به أنه كذا » خلافاً لمن زعم أنه مقدر بثلاثة أيام 
اعتباراً بالمرتد » فإنه إذا استمهل يمهل ثلاثة أيام بل هو مختلف باختلاف: 
الأشخاص ۰ قال عبد العزيز البخاري رحمه اله إن العقل متفاوت في 
أصل الخلقة ».فرب غاقل يهتدي في زمان قليل إلى ما لا يهتدي إليه غیره 
في زمان كثير » فيفوض تقديره إلى الله جل جلاله إذ هو العالم بمقدار 
ذلك الزمان في حق كل شخص على الحقيقة » فیعفو عنه قبل إدراكه » 
ويعاتبه بعد استیفائه اه. 


(فمن جعل العقل حجة موجبة) بنفسه بحيث (ر سم الشرع بخلان) و 
یمتنع وجود المشروع بخلافه (فلا دلیل له) قطعي شرعي أو عقلي (یعتمد. 
علیه) وهم المعتزلة : سوی ما آتوا به من بعض الأدلة العقلية الواهية التي 
لا تنتهض حجة. (رئن الغاه) أي العقل (من كل وجه فلا دليل له) قاطع 
(أيضا) وهم الاشعرية . 


قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله في كشف الأسرار”" ذ EF‏ 
على الفريقين: إن العقل لا ينفك عن الهوى » فلا يصلح حجة بنفسه 
بحال » وإنما وجب نسبة الأحكام إلى العلل تيسيراً على العباد من غير أن 
تكون عللاً بذواتها »: وأن يجعل علة بنفسه وهو باطن فيه حرج عظيم فلم 
يجز ذلك والله أعلم اه. 


1) المرجع السابق. أ 
() انظر كشف أسرار البزدوي 6/ ۳۹۱-۳۹۰ 


TAA 


SS 

: ُ: إِذَا فتلا ضمتوا » فَجَعلَ كُفرَهُم عَفُواً ٠‏ وَذلك له لا جد 

في اشع أن العقل مت للأمَليّة ۰ فإِنّما مُلْغِيه بدلالة ة الاجتهاد 

والعقل » فیتاففن مذهبه وا العقل لا نك عن الهوى 
فلا يلح حُجَة فيه بکال. 


(وهو) أي ما ذكره الأشعرية من الغاء العقل بالكلية (مذهب الإمام 
الشافعي رحمه الله : فإنه قال في قوم لم تبلغهم الدعوة إذا قتلوا) أي قتلهم 
المسلمون قبل الدعوة (ضمنوا) دماءهم (فجعل كفرهم عفواً) حيث 
جعلهم كالمسلمين في الضمان. 

(وذلك) متصل بقوله: فلا دليل له أيضاً ل (أنه لا يجد في) نصوص 
(الشرع ۰ أن العقل غير معتبر للأهلية) فلو ألغاه (فإنما يلغيه بدلالة 
الاجتهاد والعقل » فيتناقض مذهبه) » لأنه أثبت بالعقل أن العقل ليس 
بحجة » فصار كأنه يقول: العقل حجة وليس بحجة » وهذا تناقض 
ظاهر. 

ثم إن المصنف رحمه الله رد على المعتزلة فقال (وإن العقل لا ينفك 
عن الهوی)؛ لأنه لا عقل في أول الفطرة » والنفس غالبة بهُواها قال 
عبد العزيز البخاري رحمه الله“ : إذا حدث العقل حدث مغلوباً به أي 
بالهوى إلا في حق من شاء الله من الخواص » وإذا كان مغلوباً لم يكن به 
عبرة؛ لأن المغلوب في مقابلة الغالب في حكم العدم اه. 

(فلا يصلح حجة بنفسه بحال) وإذا كان كذلك فلا بد من تأييد العقل 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسر ار البزدوي /٤‏ ۳۹۰ . 


۳۸۹ 


ودا نَبَتَ أَنَّ المَقْلَ من صمّات الأَمْلِيَةِ قَلْنَا: الكلامُ في هَذَا على 


بدعوة الرسل صلوات االله وسلامه عليهم أو ما يقوم مقامها من إدراك زمان 
التأمل والتجربة لتتم الحجة كما نقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه قبل 
قليل. : 

(وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية) أي من صفات تثبت بها 
الأهلية كما ذكرنا » (قلنا: الكلام في هذا على قسمين الأهلية:) بنوعیها. 
وسيأتي بيانها (والأموز المعترضة علیها) بأنواعها. 


۳۹۰ 


المبحث الأول : أهليّة الوجوب 
المبحث الثاني : أهلبّة الأداء 


۳۹۱ 


الفصل الرابع 
في بیان الأهليّة 


و 


الأهليةٌ توعان: أَمْليّة وُجُوب ء وَأَمْلِيّةُ 


الفصل الرابع 
ني يان ای 


أهلية الإنسان للشيء لغةً: هي صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه 
وقبوله إياه. 

واصطلاحاً: هي عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له 
وعلیه۲) وهي | الامانة التي أخبر الله عز وجل بحمل الإنسان إياها بقوله 
« وعلها آلاشتن ند 204 فهذه الاية تدل على خصوصية الانسان بحمل آعباء 
التكاليف ووجوبها عليه . وبعد ما ثبت أنه لا بد للمحكوم عليه من أهليته 
للحكم » وأنها لا تثبت إلا بالعقل قال المصنف رحمه الله (الأهلية نوعان: 
أهلية وجوب » وأهلية أداء) . 


۳۹۳/6 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
۰۷۲ سورة الأحزاب آية‎ )۲( 


۳۹۳ 


المیحث الأول 
أهلية الوجوب 


ما أَهلِيةٌ الوجوب فیتاء على قيام الذمّةٍ 


المب‌حث الأول 
أمليّة الوجوب 


(أما أهلية الوجوب) (ف) هي صلاحیته لوجوب الحقوق المشروعة له 
وعليه (بناء على قيام ألذمة) والذمة لغة: هي العهد » وقد وردت في قول . 
النبي يَكلِ: «وإذا آرادوکم أن تعطوهم ذمَّة الله فلا تعطوهم»() آي عهده 
والذمة اصطلاحاً: «هي وصف يصير به الانسان أهلاً لماله وعلیه»( ولا 
تثبت أهلية الوجوب الا بعد وجود ذمة صالحة؛ لأن الذمة هي محل 
الوجوب . (فإن الادمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعلیه باجماع 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱) في کتاب الجهاد والسیر باب تأمیر الامام الأمراء 
على البعوث عن بريدة ضنمن حدیث طویل وفیه: «وإذا حاصرت أهل حصن 
فارادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبیه ولکن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك . فانکم إن تخفرا ذممك وذمم أصحابكم. 
أهون من أن تخفرا ذمة الله وذمة رسوله». 

() انظر التلويح على التوضیح للسعد التفتازاني ۲/ ۱3۲. 


۳۹۶ 


فن الآدَمِيَ يولد وله ذه صالحةٌ للوجوب له وعلیه بجْمَاع المعَهَاء » 
fer‏ 


بناء على العَهْدِ الماضى قال الله تعالى : 2 ولد خد ريك من ب ادم من 


ظَمُورض». 


ول الانفِصَالٍ » هو جر من وجم ۰ فلم يكن له مه مطلَقَةُ 


الفقهاء بناء على العهد الماضي ۰ قال تعالی : ود ند ريك من ب ءادمین 


١ . ۱4 ظَهورِهر‎ 


هذا عهد جری بين الله وبين بني آدم » واخبار عن إقرارهم بوحدانية 
الله تعالى وربوبيته » والاشهاد عليهم دليل على أنهم يؤاخذون بموجب 
إقرارهم من أداء حقوق تجب لله تعالى على عباده » فلا بد لهم من وصف 
يكونون به أهلاً للوجوب عليهم » فتثبت لهم الذمة بالمعنيين اللغوي 
والشرعي . 

(وقبل الانفصال) أي قبل انفصال الجنين عن الأم (هو جزء من وجه) 
حسا وحكماً » أما حساً فلأنه ينتقل بانتقالها > ويقر بقرارها كسائر 
أعضائها » ولهذا يقرض بالمقراض عنها عند الولادة » وأما حکما؛ فلأنه 
يعتق باعتاقها » ويرق باسترقاقها » ويدخل في البيع ببیعها » لكنه من جهة 
التفرد بالحياة والتهيؤ للانفصال عن أمه » وصيرورته نفساً برأسه لم يكن 
جزء الأم مطلقاً » (فلم يكن له ذمة مطلقة) كاملة » بل له ذمة من وجه 


)١(‏ سورة الأعراف آية/ ۱۷۲. وروی حديث أخذ المیثاق جماعة جمة بألفاظ 
مختلفة منهم أبن عباس وابن مسعود وآبي بن كعب ۰ والحسن » والسدي » 
ومقاتل » ومجاهد ۰ وأبو العالية » وعطاء بن ثابت وغیرهم رضوان الله علیهم 
أجمعين . 


۳۹۵ 


ی ملع ليجب له ال رل مت عقيو » وان افطل زقی تاه 
ذئة مطلقة ‏ كان أْلاً للوجوب له وغلیه » غير أنَّ الوجوب غير . 
مقصود بنفیسو. جار و یل رتم اک( 
لدم مَحلُود | 


(حتى صلح) الجنين (ليجب له الحق) من العتق » والارث » والوصیة 
والنسب (ولم يجب عليه) الحق ۰ فلا يجب عليه الثمن فيما إذا اشتری له 
الولي شيئا » ولا يجب عليه نفقة الأقارب (وإذا انفصل) الجنين عن الأم ' 
بالولادة (وظهرت له ذمة مطلقة) كاملة بصيرورته نفساً من كل وجه (کان . 
أهلاً للوجوب له وعليه) إلا أنه لما لم يكن أهلاً للأداء عن اختيار ليتحقق 
الابتلاء » ولم يتصور ذلك في حق الصبي لعجزه جاز أن يبطل وجوب ‏ 
باص ی و و ۰ 
رحمه الله (غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه.فجاز أن ن یبطل لعدم حکمه . 
وعجزه كما ينعدم لغدم محله) . ش 

وهذا على قول القاضي الإمام أبي زيد الدبوسي رحمه الله . 

وذهب المحققون من العلماء إلى انتفاء الوجوب عن الصبی أصلاً؛ 
لأنَّ القول بالوجوب من غير اعتبار حکمه وهو وجوب الأداء غير ميدن 
فلا يجوز القول بثبوته شرعاً » وهذا القول أسلم من القول الاول؛ لاد 
الصبي غير مخاطب بالحقوق الشرعية بالاجماع ۰ فالقول بوجوبها عليه » ' 
ثم سقوطها عنه لا یخلو عن فساد صورة ومعنی » ثم إن السلف رضوان الله 
تعالی علیهم أجمعين لم یقولوا بالوجوب على الصبي أصلاً واستدلالاً » 
فان الوجوب لو كان ثابتاً عليه ثم سقط لدفع الحرج لكان ينبغي أنه إذا أدى 
كان مؤدياً للواجب ,کالمسافر إذا صام في رمضان وحيث لم يقع آلمودی 

عن الواجب بالاتفاق دل على انتفاء الوجوب أصلاً وإليه الإشازة بقؤله 


۳۹۹ 


كن هل الثواب في الاو 


عليه الصلاة والسلام "رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتی یحتلم») يدل 
على انتفاء الوجوب أصلاً » فکان القول به أولى خلافاً لما مشی عليه 
المصنف رحمه الله متابعاً للقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي رحمه الله. 


(ولهذا) أي ولأن الوجوب لم يثبت عند انتفاء حكمه » وهو وجوب 
الأداء (لم يجب على الكافر شيء من الشرائع التي هي الطاعات » لما لم 
يكن أهل الثواب في الاخرة) وفيه خلاف بين العلماء سنبسط القول فيه ع 
ونقف على موضع النزاع » ثم إن الخلاف الوارد بين العلماء في أن الكفار 
هل يخاطبون بفروع الشرعية أو » لا خلاف تظهر فائدته في أحكام الآخرة 
فحسب لا في أحكام الدنيا كما سيأتي بيانه . 

ذكر الإمام السرخسي رحمه الله في آصوله۴۳: لا خلاف في أن الكفار 
يخاطبون بالإيمان » والمعاملات » والعقوبات من الحدود والقصاص؛ 
لأنهم أهل لأدائها > إذ المطلوب من المعاملات مصالح الدنيا > وهم أليق 
بأمور الدنيا من المسلمین ؛ لأنهم آثروا الدنيا على الاخزة. 

وكذا المقصود من العقوبات المشروعة في الدنيا الانزجار عن الإقدام 
على أسبابها » وهذا المعنى مطلوب من الكافر كما هو مطلوب من المؤمن 
بل الكافر أليق'من المؤمن في ذلك ولا خلاف في أن الكفار يؤاخذون بترك 
الاعتقاد بالعبادات التي هي الطاعات؛ لأن ذلك كفر منهم بمنزلة إنكار 


(۲) انظر أصول السرحسي ۷۳/۱ 


۳۹۷ 


التوحيد » فیعاقبون عليه في الاخرة » آما في حق وجوب الاداء في أحكام 
الدنيا ففيه حلاف إليك بيانه : 
مذهب العراقيين: : 

ذهب العراقيون من مشايخ الحنفية إلى أن الأداء واجب عليهم » وهو 
حجة العراقيين: 

إن سبب الوجوب متقرر في حقهم » وصلاحية الذمة للوجزب 
موجودة ۰ وشرط وجوب الأداء » وهو التمكن منه غير منعدم » لتمکنهم 
من الأداء بشرط تقدم الإيمان » كالجنب . والمحدث » يخاطبان باداء ' 
الصورة لتمكنهما من أدائها بتقديم الطهارة عليه » فلو سقط الخطاب 
بالاداء للکفر لكان ذلك تخفيفاً بسب الکفر » ومو لا بصلح سا 
للتخفيف ؛ ؛ لأنه جناية . E‏ 

مذهب مشايخ ماوراء النهر: 

ذهب مشايخ سرد من الحفية إلى أنهم ل يخاطبوت بادا نا بل ۱ 
السقوط من العبادات ۰ وأن أداءها لا يجب عليهم 2 وإليه مال القاضي 
الأمام أبو زيد الدبوسي » وفخر الإسلام البزدوي والمصتف رحمهم الله » 
وهو المختار عند عأمة المشايخ . 

حجة مشايخ مارواء النهر: 

أن حكم الوجوب هو الأداء > وفائدة الأداء هي نيل الثواب في , 
الاخرة » والكافر ليس بأهل للثواب عقوبة له على كفره » حكماً من .الله 
تعالى » وإذا انتفت أهلية ما هو المطلوب بالأداء انتفت أهلية الأداء » 
وبدون الأهلية لا يثبت الأداء » وهذا بخلاف وجوب الإيمان فانه آمل ۱ 


۳۹۸ 


وَلَْمَ الایمان لما کان أهْلاً لأدائه ووجوب خکُمه. 
ول يجب على الب الإيمان قبل أن َعْقِلَ لِعَدَم أَهْلِيَة الآداء ۰ واذا 


م 


عَقَلَّ واحتمل الأداء فلنا بوجُوب أصْلٍ الإيمان دون أَدَائهِ » حتى صح 
الاَداء من غير لیف 


لأدائه حيث يصير به أهلاً لحكم ما وعد الله به المؤمنين فکان أهلاً 
لوجوبه » وهو معنى قول المصتف رحمه الله (ولزم الإيمان لما كان أهلاً 
لأدائه ووجوب حكمه) وفائدة الخلاف : لا تظهر في أحكام الدنيا » فإنهم 
إن أدوها في حال الكفر لا تكون معتبرة بالاتفاق » ولو أسلموا لا يجب 
عليهم قضاء العبادات الفائتة بالاجماع » وإنما تظهر في حق أحكام 
الاخرة » فان الكفار يعاقبون بترك العبادات عند مشايخ العراق » زيادة 
على عقوبة الکفر كما یعاقبون بترك الاعتقاد » وعند مشايخ سمرقند لا 
یعاقبون بترك العبادات . 

(ولم يجب على على الصّبي الایمان قبل أن یعقل) أي لم يثبت نفس 
الوجوب في حق الصبي أصلاً لعدم الفائدة وهو الأداء عن اختيار» 
و(لعدم أهلية الأداء » وإذا عقل واحتمل الأداء) أي أداء الإيمان (قلنا 
بوجوب أصل الإيمان) أي بثبوت نفس وجوب الإيمان عليه (دون) وجوب 
(أدائه) وإن عقل؛ لأن وجوب الأداء مما يحتمل السقوط بعد البلوغ بعذر 
كالنوم والإغماء » فكذا ههنا يسقط بعذر الصبا (حتى صح الأداء من غير 
تكليف) عند شمس الأئمة السرخسي رحمه الله » فإنه قال: الأصح عندي 
أن الوجوب غير ثابت في حق الصبي وان عقل مالم يعتدل حاله بالبلوغ » 
فان الأداء منه يصح باعتبار عقله » وصحة الأداء تستدعي کون الحكم 
مشروعاً ولا تستدعي كونه واجب الأداء » فعرفنا أن حكم الوجوب وهو 


۳۹۹ 


وکان فضا کالمسٌافر يؤدّي الجَمُعة. 


و ا 
م ل ل سم ن حكم الوجوب وهؤ 
وجوب الأداء معدوم في حقه )2 وقد ّنا أن الوجوب لا يثبت باعتبار 
السبب والمحل بدؤن حکم الوجوب ٠‏ لأنه إذا دی (کان) المؤدّى 
(فرضآ)؛ لان ما هوأ حكم الوجوب بوجود الأداء تان ما جوا بمقعضئ 
الأداء » وانما لم يكن الوجوب ثابتاً لانعدام الحکم ۰ » فاذا صار موجوداً 
بمقتضی الأداء » كان المودّی فرضاً (کالمسافر يودي الجمعة) یکون مؤدياً 
للفرض مع أن وجوب الجمعة لم يكن و ممم 


اه 


وذهب القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي وشمس الأئمة ال 3 
وفخر الاسلام البزدوي وغيرهم رحمهم الله إلى الفرق بين ما يحتمل 
السقوط بعذر كالصلاة » وبين ما لايحتمل السقزط کالایمان . 

وجه الفرق: 

ووجه الفرق بينهما: أنَّ الإيمان في نفسه غير متنوع بين نفل وفرض » 
فإذا صح من الصبي كان فرضاً » ولهذا يلزمه. تجديد الاقرار بعذ البلوغ 
بخلاف الصلاة: فإنها مترددة بين نفل وفرض ۰ فإذا أذّاها تقع نفلاً » ولأن 
الصلاة تحتمل السقوط بأعذار كثيرة » فتسقط بالصبا أيضاً ء وا 
اصل الوجوب استفاج إثباتها نفلاً . 


ع 


المبحث الثانى 
أهليّة الأداء 
وأا له الأداءِ فَتَوْمَانٍ: قاصل ‏ وکام : 
ما القاصه : قثت بقدرّة ابن ٍذا كانّث قاصرة قبل البُُوغْ » وَكَذْلِكَ 


أملئة الأداء 


إن مما لا خلاف فيه بين العلماء أن الأداء يتعلق بقدرتين » قدرة على 
فهم الخطاب » وهي «العقل» وقدرة على العمل به وهي «البدن» والإنسان 
في أول نشاته عدیم القذرتين > لکن فيه استعداد وصلاحية لأن توجد فيه 
تلك القذرتين بخلق الله شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ بكل واحدة من القدرتين 
درجات الكمال. 


وقبل ذلك كانت كل واحدة منهما قاصرة كما هو الشأن في الصبي 
المميز قبل البلوغ > وقد تكون إحداهما قاصرة بعد البلوغ كما في المعتوه 
وان كان قوي البدن إلا أنه قاصر العقل كالصبي ۰ ولهذا الحق بالصبي في 
حق الأحكام ؛ وقد آن أوان الشروع في بيان التوعين بالتفصيل > قال 
المصنف رحمه الله : (وأمًا أَمْليَةُ الأداء فنوعان قاصِرٌ ۰ وکامل) (آئا) النوع 
الأول: (القاصر فيثبت بقدرة البدن إذا كانت قاصرة قبل البلوع وكذلك 


( انظر عبد العززيز البخاري على كشفب آسرار البزدوي 41١/4‏ . 
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فد الثلوغ فين كان مَعْتَوماً > لأنّه بمنزلة الصبي ٠‏ لا الصبي 
عَاقِلٌ لَمْ بَنتدل عُفْلّه. ۱ 


ویبتنی على الأهلية:القاصرة يود الأداء ۰ 


بعد البلوغ فيمن كان معتوهاً؛ لأنه بمتزلة الصبي ۰ اسي الا 
یعتدل عقله) . ۱ 

قال عبد 5 البخاري رحمه الله2: الأهلية القاصرة «عبارة عن 
القدرتين قبل بلوغهما أو بلوغ أحدهما درجة الكمال» اه. 

وأما النوع الثاني : الكامل فهو عبارة عن بلوغ القدرتين إلى درجات 
الكمال»”"؟ وهو المزاد بالاعتدال في لسان الشرع . 

(ويبتني على الأهلية القاصرة صحة الأداء) دون زوم عهدة عليه ؛ لآن 
إلزام مالا قدرة له عليه منتف شرعا وعقلاً ٠‏ قال تعالی وا جع 
لذبن ین حرج 04" فلم يخاطب شرعاً وكذلك عقلاً إلى أن یعتدل عقله 
وبدنه ويفهم الخطاب » ثم إن الاعتدال يتفاوت بين الناس » ويختلف 
اختلافاً يتعذر الوقوف عليه إلا بعد تكلف وتعب ۰ فلهذا أقام الشرع البلوغ 
مقام اعتدال العقل تيسيراً على العباد » وصار توهم وصف الكمال قبل هذا 
الحد » وتوهم بقاء النقصان بعد هذا الحد وهو «البلوغ» ساقط الاعتبار؛ 
لأن السبب الظاهر متى أقيم مقام المعنی الباطن دار الحكم معه وجوداً 
وعدماً » وإلى هذا أشار النبي ية بقوله «رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤١١/٤‏ . 
(؟) المرجع السابق. . 
(۳) سورة الحج آیة/۷۸/. 


حتی يحتلم » والمجنون حتی يفيق ۰ والنائم حتی یستیقظ»۳؟ قال عبد 
العزیز البخاري رحمه الله29: والمراد بالقلم الحساب » والحساب إنما 
يكون بعد لزوم الأداء » فدل أن ذلك لا يثبت إلا بالأهلية الکاملة وهي 
اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل اه. ثم إن الأحكام المبنية على الأهلية 
القاصرة تنقسم إلى قسمین . 

القسم الأول : حقوق الله تعالى. 

القسم الشاني: حقوق العباد. أمّا حقوق الله تعالى فهي على ثلاثة 


أنواع . 
النوع الأول: حسن لا يحتمل أن يكون غير مشروع بوجه » كالإيمان 
بالله عز وجل . ١‏ 


النوع الثاني : قبح لا يحتمل أن يكون مشروعاً بوجه کالردة. 
النوع الشالث: يحتمل أن يكون حسناً في بعض الأوقات دون 
البعض » مثل الصلاة » والصوم » والحج. وأما حقوق العباد: فهي على 


ثلاثة أنواع أيضاً. 
النوع الأول: نفع محض : كقبول الهبة » والصدقة » والاصطياد » 
والاحتطاب. 


النوع الثاني : ضررٌ محضن : كالطلاق والعتاق. 

النوع الشالث : مترددٌ بين التفع والضرر كالبيع والإجارة. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 578/4 . 


۳ 


وعلی الکاملة: وجوث الادای وتوجه الخطاب به» وعلی هذا قلنا: 
له صمّ من الصبي العاقل» الاسلای وما یتمکض منفعة من 
التصرفات» كقبول الهبق وصح منه أداءٌ العبادات البدنية من غير 
عهدة عليه» ومَلَكَ برأي الوليٌ ما يتردد بين النفع والضرر كا 
ونحوه» على اعتبار أن نقصان رأيه ينحبر برأي الولي» فصار كالبالغ 
في ذلك في قول 


(و) یبتنی (على):الأهلية (الکاملة: وجوب الأداء » وتوجه الخطاب 
به) (و) بناء (على هذا قلنا: إنه صح من الصبي العاقل ۰ الإسلام:» وما 
يتمحض منفعة من التصرفات › کقبول الهبة) والصدقة لخلوه عن العهدة 
(وصح منه أداء العبادات البدنية) بطريق التطوع (من غير عهدة عليه) آي 
من غير لزوم ولا ضمان؛ لأنه نفع محض يعتاد أداءها فلا يشق عليه بعد 
البلوغ بخلاف العبادات المالية كالزكاة حيث لا يصح منه أداؤها لما فيه من 
الاضرار فى الدنيا » اباعتبار نقصان ماله » ولما أن العبادة المالية تنبئء 
على الأهلية الكاملة دون القاصرة والصبى ليس من أهلها » فيكون أداؤها 
تبزعاً محضاً. ۱ 


(وملك برآي الولي ما يتردد بين النفع والضرر كالبيع ونحوه) كالإجارة: 
والشركة والرهن ‏ والنکاح » وغير ذلك؛ لأن الصبي أهل لهذه 
التصرفات بمباشرة الولي » لوجود أصل العقل » حتى صح منه هذه 
التصرفات لغيره » آما امتناع الصحة ۰ فإنه كان لوجود الضرر » وإذا اندفغ 
توهم الضرر برأي الولي التحق بما يتمحض نفعاً فيصح . 

وإنما ملك برأي: الولي ما يتردد بين النفع والضرر كما ذكرنا (على 
اعتبار أن نقصان رأيه ينجبر برآي الولي ١‏ اورت ا لكا د 


€ 


أبي حنيفة رضي الله عنه » ألا تری أَنَّهُ صحّحَ بيعه من الأجانب بِغْبن 
فاحش . 

خلافاً لصاحبيه » وردّه مع الولي بعبنِ فاحش في رواية اعتباراً بالنيابة 
في موضع النّهمة » 


أبي حنيفة رضي الله عنه ألا ترى أنه صحح بيعه من الأجانب بغبن فاحش) . 

حجة الإمام أبي حنيفة: 

ان التصرف بالغین الفاحش تجارة ومبادلة مال بمال عنده » فيدخحل 
تحت إذن الولي بخلاف الهبة فإنها ليست بتجارة(خلافاً لصاحبیه) أبي 
یوسف ومحمد رحمها الله . 

حجة الصاحبین : 

أن الصبي لا يملك الهبة بالاذن » فلا يملك التصرف بالغبن الفاحش ؛ 
لأنه [تلاف کالهبة (ورده) أي رد آبو حنيفة رضي الله عنه تصرف الصبي 
المأذون (مع الولي بغبن فاحش في رواية) لشبهة النيابة؛ وذلك لأن تصرف 
الصبي يشبه تصرف المالك من وجه أنه مالك حقيقة لما فيه من أصل 
العقل » ويشبه تصرف الوكلاء من وجه آخر ۰ لما أن في رأيه خللاً فيجبر 
ذلك الخلل برأي الولي » (اعتباراً) ب شبهة (النيابة) في تصرفه واعتبرت 
(في موضع التهمة) وهو التصرف مع الولي » إذ تتمکن فيه تهمة أن الولي 
قد أذن له ليحصل مقصوده » فرده أبو حنيفة رضي الله عنه » وسقطت هذه 
الشبهة في غير موضع التهمة » وهو التصرف مع الأجنبي » فصححه 
أبو حنيفة رضي الله عنه . 

وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة رصي الله عنه: أجاز تصرف الصبي 


3 


وعلی هذا قلنا: في المحجور إذا توکل لم تلزمه العهدة » وبإذن 
الولي تلرّمُه . 

وأمًا إذا أوصئ الصبيعٌ بشيء ین آعمال البّر بطلث وصيمٌة دنا خلافاً 
للشافعي رضي الله عنه. 


المأذون مع الولي بغبن فاحش لأن بانضمام رأي وليه إلى رأيه صار کالبالغ 
عامل لنفسه في خالص ملکه لا نائباً عن ولیه . | 

ا ا ا ذا 
يملكه الصبي بنفسه بل برأي الولي (قلنا: في المحجور) أي الصبي 
ری تک تمه لمت یاک اوی تن با 
من تسليم البيع والشمن > والخصومة في العیب ونحوها؛ لأن في |لزامها 

معنى الضرر » ولا یثبت ذلك نظراً لأهليته القاصرة. (وباذن الولي 

تلزمه)؛ لاندفاع قصور رأيه بإذن الولي » فصار أهلاً للزوم العهدة » كذا 
ذكره عبد العزيز البخاري رحمه الله . | 

(وآما إذا أوصى الصبي بشيء من آعمال البر بطلت وصيته عندنا) سواء 
كانت من أعمال البر أو لم تكن » ا و 
بالذكر في وصية الصبي هنا؛ لأن الخلاف قد جرى فيه . 

وجه البطلان: أن الوصية هي إزالة الملك بطريق التبرع مضافة إلى 
مابعد الموت فتكون ضرراً محضاً. 

(خلافاً للشافعي رضي الله عنه) وسيأتي الخلاف فى ذلك 00 
ذكره عبد العزيز البخاري رحمه اله(" : 1 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲۸/6 : 
(۲) انظر عبد العزيز النخاري على كشف أسرار البزدوي 178/5 . 
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وان كان فيه نَفْمْ ظاهرٌء لأنَّ الازت شرع تفع للمّرث 


اختلف العلماء في وصية الصبي > فأهل المدينة یجوزون من وصایاه 
ما وافق الحق وبه أخذ الشافعي رحمه الله؛ لأن هذه الوصية نفع محض ؛ 
لانه یحصل له الثراب بها .في الحرة بعدما استغنی عن المال بنفسه 
بالموت؛ لان آوان نفوذ الوصية بعد الموت ‏ ولا بحصل له ذلك بغیره 
فکان وليآ فیها بنفسه باعتبار کونها نفعاً محضاً. والدلیل عليه : 

أن الوصية آخت المیراث ۰ والصبي في الارث عنه بعد الموت يساوي 
البالغ فکذا في الوصية ۰ بخلاف تبرعه بالهبة والصدقة في حال الحياة؛ 
لأنه يتضرر بزوال ملکه عنه في حال حاجته ۰ وبخلاف [یمانه بنفسه حيث 
لا يصح في أحكام الدنیا؛ لأنه بحصل له بغيره وهو الولي » فلا یکون فيه 
ا و ی 
قارب البلوغ ولم يبلغ » وستل شريح عن وصية غلام لم يبلغ فقال: | 
أصاب الوصية فهي جاتزة وهكذا نقل عن الشعبي رحمه الله . 

وعندنا: وصيته باطلةٌ سواء مات قَبْل البلوغ أو بعدةٌ؛ لانها إزالة 
المِلّك بطريق التبرع مضافة إلى ما بعد الموت» فتكون ضرراً محضاً في 
الأصل فتعتبر بإزالته بطريق تى التبرع في حال الحياة فلا تصحٌ وما فيها من 
النفع حصل باتفاق الحال » وهو أنها حالةٌ الموت ٠‏ فيزولٌ عنه الملكڭ لو 
لم يوص » وما ينقلبٌ نفع باتفاق الحال لا يعتبرٌ » كما لو باع شاة أشرفت 
على الهلالٍ لم + يصمح البيعٌ مع أله نفع محض في هذه الحالة » إذ لو لم 

يصح ایغ يزول یل بغير بدلٍ » ولكن النفع في أصله لما تضمن ضرراً 
لم يصع اه . 

ثم إنه إو كان قه تفع ظامر) وهر تشر الثواب ۰ ففى القول 
بصحته ترك : نفع أعلى منه (لأن الارث شرع نفعاً للمورث) فإن نقل ملكه 


¥ 


ألا تری آنه شرع في حق الصبي ۰ وفي الانتقال عنه إلى الإيضاء ترك 
الافضل لا محالة : 

إلا آله رع في حق البإلغ كما شع لَه الطلاق والعتاق رل 
والصَدَقَةٌ والقرضٌ» ولم ئ ذلك ني حق الصبي » ولم كرات 
ذلك عليه غيرُه ما خلا القرضّ» فإنّه یسک لقاضي لوقوع الأمنٍ عن 
التوى 


إلى أقاربه عند استغنائه عنه يكون أولى عنده من النقل إلى غير الأقارب » 
قال عبد العزيز البخاري رحمه اله" : وهو أفضل شرعا؛ لأنه إيصال النفع 
إلى القريب وصلة الرحم » > وإليه أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله 
لسعد رضي الله عنه «لأن تدع ورثتك آغنیاء خير من أن تدعهم عالة ۱ 
يتكففون الناس»(۲۳ أي خير لك من أن تتركهم فقراء يسألون الناس أكقهم ' 
اه. (آلا ترى أنه شرع في حق الصبي » وفي الانتقال عنه إلى الإيصاء : 
ترك) هذا (الافضل) وهو ضرر (لا محالة) فلا يكون مشروعاً في حقه . 
(إلا أنه) أي الایصاء (شرع في حق البالغ » كما شرع له الطلاق 
والعتاق » والهبة والصدقة والقرض ۰ ولم يشرع ذلك) أي المضار (في 
حق الصبي) لقصور أهليته » ولأنه مظنة المرحمة والاشفاق لا مظنة ' 
الاضرار ۰ فكذلك الايصاء يكون مشروعاً في حق البالغ دون الصبي (ولم , 
يملك ذلك عليه غيزه ما خلا القرض) أي الإقراض ۰ (فإنه يملكه القاضي) ٠‏ 
على الصبي » وينذب إلى ذلك ۰ (لوقوع الأمن عن التوی) أي الهلاك 


. ١479/4 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري برقم / ۲۷6۲ في كتاب الوصابا باب أن ترك ورئته أغنياء خر 
من أن یتکففون: الناس » ومسلم برقم ۱۱۲۸ في کتاب الوصية باب الوصية 
بالثلث عن سعد بن آبي وقاص مرفوعاً. 
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بولاية القضاء. وأمًا الردّةً: فلا تَختملٌ العف في أحكام الاخرق 
وما يَلْرَّمْهُ من أحكام الدنیا عندهما خلافاً لأبي یوسف رحمه الله 
فإنما يلرَّمْدُ حکماً بصحته لا قصداً إليه» فلم يصح العفو عن مثله 
كما إذا ثبت تبعاً لابویه. 


(بولاية القضاء)؛ لأن صيانة الحقوق لما كانت مفوضة إلى القضاء انقلب 

(وأما الردة) من الصبي العاقل (فلا تحتمل العفو في أحكام الاخرة)؛ 
لأنها صحيحة معتبرة في أحكام الدنيا والآخرة غير مهدرة. (وما يلزمه من 
أحكام الدنيا) كحرمان الميراث ووقوع الفرقة » (عندهما) أي عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله » إنما يلزمه استحساناً لعلته لا لحكمه. 

وجه الاستحسان: 

أن الردة من الصبي بمنزلة البالغ » ولم يسقط حكمها بعذر الصبا » 
كما لم يسقط بعد البلوغ 0 وتصح منه كما يصح منه الإيمان 2 ولا تحتمل 
أن تكون محظورة في وقت من الأوقات 3 أو في شخص من الأشخاص . 

(خلافآ لأبي يوسف رحمه الله) والشافعي رضي الله عنه (فإنما يلزمه) 
قياساً (حكماً بصحته لا قصداً إليه) فإنه يحكم بصحتها في أحكام الدنيا 
وهو القياس كما ذكرنا » وأما في أحكام الاخرة (فلم يصح العفو عن مثله) 
لأنها صحيحه. 

وجه القياس: 

أن الارتداد ضرر محض ‏ لا منفعة فيه فلا يصح من الصبي كاعتاق 
عبده وطلاق امرأته. 

(كما إذا ثبت تبعاً لأبويه) أي كما إذا ثبت الارتداد تبعاً لأبويه بأن 


1 


0 تنع ثبوته بواسطة 
۱ ذه الأحكام » ولا يمتنع ثبوته بواسطة 
ارتدا » ولحقا بدار الحرب لزمته هذه الا ۵ » و 
0 
لزومها 


۶:۱۰ 


الفصل الخامش 
عوارض الأهلبةٍ 


المبحث الأول : العوارض السماويةٌ 
المبحث الثانی : العوارض المكتسبة 


1۱ 


الفصل الخامسنٌ 
الأمورٌ المعترضة على الأهلية 


العوارضٌ نوعان: سماوي ومكتسبٌ. 


الفصل الخامس 
الأمور المعترضّةٌ على الأهليَّةٍ 


العوارضن جممٌ عارضة: وهي الخضلة أو الآنهٌ » يقال: عرض له 
كذا » إذا ظهر له أمرْ يصّدهُ عن المُضيّ على ما كان فيه » ويسمّى السحابٌ 
عارضاً لمنعه أثر الشمس ۰ وسميت هذه الأمورٌ التي ذكرها المصنفٌ 
رحمه الله والتي لها تأثيرٌ في تغيير الأحكام » عوارض لمنعها الأحكام 
التي تتعلق بأهلية الوجوب وأهلية الاداء. 

فالعوارضٌ من حيثٌ إزالةٌ الأهلية وتغییژ الأحكام ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: يزيل أهلية الوجوب كالموت. 

النوع الشاني: يزيل أهلية الأداء كالنوم والإغماء. 
الوجوب وأهلية الأداء كالسفر وسيأتي بیان ذلك إن شاء الل". و(العوارض) 
من حيث كونها عوارض (نوعان): 

النوع الأول (سماوي): وهو ما یثبت من قبل صاحب الشرع بدون 
اختیار العبد فيه فهو خارج عن قدرة العبد نازل من السماء . 

النوع الشاني (مكتسب): وهو ما كان لاختيار العبد فيه مدخل . 


1۳ 


المبحث الأول 
العوارض السماوية 
وآما السماوی : فهو الجنونٌ » والصفر » والعت» والنسيانُ والنوم 7 
والإغماءً 3 والرق 3 والمرَضٌ » والعَیْض 2 وَالتَّمَاسْنْ 3 تب 
وأما الجنون: 


المبحث الأول 
العوارض السماوية 
(وأما السماوي: فهو الجنون » والصغر » والعَتّه » والنسيان » 
والنوم والاغماء » والرق » والمرض » والحيض والنفاس ۰ والموت) 
وسنبسط القول فيها بعد قليل . 


المطلب الأول 
: «الحنون» 
(وأما الجنون): «فهو اختلال العقل بحيث يمنع جریان الأفعال 
والأقوال على نهج العقل إلا نادر». 
وهو في القياس: مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة » ٠‏ لکنیم 
استحسنوا أنه إذا لم يمتد لا يسقط الوجوب لعدم الحرج . 


1) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ٠١۷١/۲‏ . 
٤‏ 


السقوط 


قال الشيخ الامام آبو المعين النسفي رحمه الله20: في الجنون: لا 
یمکن الوقوف على حقيقته الا بعد الوقوف على حقيقة العقل ومحلة 
وأفعاله » فالعقل: معنی یمکن به الاستدلال من الشاهد على الغائب » 


أه. 


والمعنى الموجب لانعدام آثاره وتعطيل أفعاله الباعث للإنسان على 
أفعال مضادة لتلك الأفعال من غير ضعف في علة أطرافه وفتور في سائر 
أعضائه يسمى جنوناً. 


(فإنه) أي الجنون (يوجب الحجر عن الأقوال) لأنه لا اعتبار لأقوال 
المجنون شرعا لفقدان العقل والتمييز » لذلك لم يتعلق بعباراته حكم ولم 
تنفذ بإجازة الولى بخلاف الأفعال » فإنها توجد منه حساً فلا يتصور 
الحجر عنها شرعاً » لذلك يؤاخذ بضمان الأفعال في الأموال (ويسقط به 
ما كان ضرراً يحتمل السقوط) كالصلاة والصوم وسائر العبادات فلا تجب 
عليه » وهي تسقط عن البالغ العاقل بعذر فتسقط عن المجنون إذا وجد 
شرطه » وهو الامتداد على ما سيأتى » وكذا الحدود والکفارات؛ لأنها 
تسقط بالشبهات » فتسقط بالجنون بالطريق الأولى » بخلاف ما لا يحتمل 
السقوط إلا بالاداء » أو باسقاط من له الحق » كضمان المتلفات ووجوب 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰4۳۷/4 نقلاً عن أبي 
المعين النسفي . 


6ع 


واذا امتد اوا القضاء يؤدي إلى الحرج فبطل القول 5 3 
وينعدمٌ الوجوبٌ آیضاً لانعدامه. 

ی ی أل يرعت اله 2 وفي الصلاة أن ی 
على يوم وليلة. . 


الدية » والأرش » ونفقة الأقارب » فإنها لا تسقط بالجنون كما لا سقط 
بالصبا. ۱ 


(وإذا امتد فصان لزوم القضاء ء يؤدي إلى الحرج) لدخوله في حل 
التکرار (فبطل القول ب) لزوم (الأداء) دفعاً للحرج في القضاء » (وینعدم 
الوجوب آیضاً لانعدامه) اي لانعدام الأداء. . ثم إن الامتداد في العبادات 
یختلف باختلافها؛ لأن بعضها موقت بالیوم والليلة » وبعضها بالشهر » 
وبعضها بالسنة » إلا أن ضابط الامتداد في سائر العبادات جملة يحصل 
بالكثرة الموقعة في الحرج وبالتالي لا يمكنه أداء العبادة مع هذا الوصف . 

ثم إن الكثرة لا يمكن ضبطها تماما لعدم الوقوف على نهايتها ؛' فاعتبر 
آدناها : وهو أن یستوعب العذر وظيفة الوقت » ووقت حبس الصلاة يوم 
ولیله » وهو وقت قصیر في نفسه ۰ فأكدت کثرتها بدخولها في حد 
التکرار » وسيأتي بیان حد الامتداد في العبادات على الوجه الذي 1 
المصنف رحمه الله وبيان معنی التكرار. 


(وحدٌ الامتداد في الصوم أن يستوعب الشهر) أي شهر رمضان » فإذا 
أفاق في جزء من الشهر يجب القضاء في ظاهر الرواية . 

(وفي الصلاة » أن يزيد على يوم وليله) أي في حساب الساعات عند 
أبى حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله » وذهب الإمام محمد بن الحسن 


كا 


وفی الزكاة: أن یستغرق الحولٌ عند محمد رحمه ال 


الشيباني رحمه الله إلى أن التكرار يتحقق بعدد الصلوات » وذلك بأن تصير 
الصلاة ستاً. 

ثمرة الخلاف : 

وثمرة الخلاف نظهر ۰ فیما إذ جن بعد طلوع الشمس ‏ ثم فاق في 
اليوم الثاني قبل الزوال » أو قبل دخول وقت العصر » فعند محمد رحمه 
الله : يجب عليه القضاء؛ لأن الصلاة لم تصر ستاً » فلم یدخل الواجب في 
حد التكرار حقيقة . 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اله" ۰ لا قضاء عليه: لأن 
وقت الصلاة الخمس وهو «الیوم واللیلة» وقد دخل في حد التكرار حقيقة , 
وإن لم يدخل الواجب فيه » والوقت سبب فيقام مقام الواجب الذي هو 
مسببه تيسيراً على المكلف بإسقاط الواجب عنه قبل صيرورته مكرراً. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله : يقام - كما أقيم السفر مقام 
المشقة وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه أكثر من يوم وليله 
فلم يقض الصلوات » والعبرة في المنصوص. عليه لعين النص » لا 
للمعنى » والجنون فوق الإغماء في هذا الخكم فيلحق به دلالة اه. 

(و) الامتداد (في) حق (الزكاة » أن يستغرق الجنون (الحول) كاملاً 


قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : وهو رواية ابن رستم عنه » 


( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤٤١/٤‏ . 
(؟) المرجع السابق. 
(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرارا البزدوي 184/4 . 
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وأقاع آبو یوسف رحمه الله آکثر الحول مقام كله تيسيراً. 


ورواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه وهو المروي عن آبي يوسف 
رجمه الله في «الأمالي» . ۰ 

قال صدر الاسلام البزدوي رحمه الله وهذا هو الأصح؛ لأن الزكاة 
تدخل في حد التکرار بدخول السنة الثائية . 

وروی هشام عن آبي یوسف رحمهما الله » أن امتداده في حق الزكاة 
بأكثر السنة + ونصف السنة ملحق بالاقل » لأن كل وقتها الحول الا أنه 
مدید جداً » فقدر بأكثر الحول عملاً بالتيسير والتخفيف وهو معنى قول 
المصنف رحمه الله :(وأقام أبو يوسف رحمه الله أكثر الحول مقام كله 
تيسيرأً) وهو رواية هشام عنه كما ذکرنا. ۰ 

حجة الإمام أبي یوسف : 

أن اعتبار أكثر السنة أيسر وأخف على المكلف من اعتبار تمامها؛ لأنه 
أقرب إلى سقوط الواجب من اعتبار الجميع » كما أن اعتبار الوقت في 
حق الصلاة أيسر من اعتبار حقيقتها » فاذا زال الجنون قبل هذا الحد الذي 
ذکرنا في كل عبادة كان على الاختلاف المذكور بين أبي يوسف ومحمد 
رما الله . 

بیانه : ۱ 

أن في حق الزكاة: إذا بلغ الصبي مجنوناً وهو مالك للنصاب » فزال 
جنونه بعد فضي ستة أشهر ثم تم الحول من وقت البلوغ وهو مفيق وجبت 
عليه الزكاة عند محمد رحمه الله: لأنه لا يفرق بين الجنون الأصلي 
والعارض ولا تجب عند أبي يوسف رحمه الله » بل يستأنف الحول من 
" وقت الافادة؛ لأنه بمنزلة الصبي الذي بلغ الان عنده » ولو كان الجنون 


EA 


وما كان حَسّنآً لا یحتمل غيرَةُ » أو قبیحاً لا یحتمل العفو فثابث في 
حقه حتى یثبت یمان وردنّه تبعا لأبويه. 


عارضياً فزال بعد ستة أشهر تجب الزكاة بالإجماع > لأنه زال قبل الامتداد 
عند الكل » ولو زال الجنون بعد مضى أحد عشر شهراً تجب الزكاة عند 
محمد سواء كان الجنون أصلياً أو عارضياً » لوجود الزوال قبل الامتداد 
ولمساواة الأصلي العارضي عنده » وعند أبي يوسف لا تجب بوجود 
الزوال بعد الامتداد اه. 


(وما كان حسناً لا يحتمل غیره) كالإيمان بالله تعالی شرع في حقه 
بطريق التبعية لأبويه » أو لأحدهما (آو) كان (قبيحاً لا يحتمل العفو) 
كالكفر (فثابت في حقه » حتى ید يثبت إيمانه وردته تبعاً لأبويه) أي يصير 
لضا بن ابي ار ما لابو و الس ار 
وان كان غير ثابت في حقه إلا أن الكفر بالله تعالى قبيح لا يحتمل العفو » 
فلا يمكن القول برده بعد تحققه من الأبوين » وإذا ثبت في حقهما كما قلنا 
ثبت في حقه أيضا » لأنه تبع لهما في الدين. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : ألا ترى أن الإسلام لا يمكن أن 
يثبت في حقه بطريق الأصالة لعدم تصور ركنه » وإنما يثبت بطريق التبعية 
فإذا ارتد أبواه وزالت التبعية في الإسلام لا وجه إلى جعله مسلماً بطريق 
الأصالة » فلو لم يحكم بردته لوجب أن يعفئ عن ردتهما وهو فاسد فلزم 
القول بقبول الردة في حقه ضرورة اه. وفي ثبوت الردة في حقه تبعاً 
تفصيل إليك بيانه: وإنما تثبت الردة في حقه تبعاً إذا بلغ مجنوناً وأبؤاه 
مسلمان فارتدا ولا ية بدار الحرب » فان لحقا بدار الحرب وتركاه في 


( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4/ 44۷ ٤٤۸‏ . 


۶۹ 


دار الاسلام لا تثبت الردة في حقه؛ لأنه مسلم تبعاً للدار » إذ الاسلام: 
یستفاد بأحد الأبوين وبالدار » فإذا بطل حکم الاسلام من جهة الأبوین 
ظهر آثر دار الاسلام؛ لأنه کالخلف عن الأبوين. 

ولو أدرك عاقلاً مسلماً وأبواه مسلمان ثم جن فارتدا ولحقا به يدانا 
الحرب لم يصر تبعاً لهما في الردة » لأنه ضار أصلاً في الإيمان » فلا 
يصير تبعا بعده بحال وكذا لو أسلم قبل البلوغ وهو عاقل ثم جن لم يتيخ 
أبويه بحال؛ لأنه صار أصلاً في الإيمان » يتقرر سببه وهو الاعتقاد 
والاقرار » فلم ينعدم ذلك بالأسباب التي اعترضت فبقي مسلماً اه.. 


E3 


المطلب الثاني 
«الصغر» 
وأمًا الصغر: فإلّه في أول أحواله مثل الجنون » لأنه عدیم العقل 


والتمييز وأما إذا عَقَلّ فقد أصابَ ضرباً من أهلية الأداء » لكن الصبا 
عُذْرٌ مع ذلك 


المطلب الثاني 
«الصفر» 

(وأما الصغر: فانه في آول آحواله مثل الجنون) يعني یسقط عن 
الصغیر ما یسقط عن المجنون » قال عبد العزیز البخاري رحمه ايله" : 
ولم يصح إيمانه ولا تکلیفه به بوجه اه (لأنه) أي الصغیر (عدیم العقل 
والتمييز) کالمجنون أو آدنی حالاً منه » لان المجنون قد يكون مميزاً 
أحياناً وان كان لا عقل له » أما الصغير فهو عديم النعمتين. 

(وأما إذا عقل) الصغير بأن ترقى عن أولى درجات الصغر إلى 
أوساطها وظهر عليه شيء من آثار العقل ودلائله (فقد أصاب ضرباً من 
أهلية الأداء) » فكان ينبغي أن يثبت يثبت في حقه وجوب الأداء بحسب ذلك 
(لكن الصبا عذر مع ذلك) أي علو مع آنه أصاب ما أصاب من الأهلية؛ 


. ٤٤۸/٤ انظر عبد العزيز .خا ی على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۲١ 


فسقط به ما یحتمل السقوط عن البالغ . 
GE‏ ی 
لأن الصبا من أسباب المرحمة » 


لأنه ناقص العقل بعد لبقاء الصبا وعدم بلوغ العقل غاية الاعتدال. 

(فسقط به) أي بهذا العذر المذكور(ما يحتمل السقوط عن البالغ) من 
حقوق الله تعالى كالصلاة والصوم وسائر العبادات » فانها تحتمل السقوط :: 
بأعذار » وتحتمل النسبخ في أنفسها » وأما ما لا يحتمل السقوط كالإيمان , 
باه تعالى فلا تسقط فرضيته عنه حتى إذا أداه الصبي كان فرضاً لا ثفلاً؛ 
لأن الإيمان لا يتنوع إلى فرض ونفل قال عبد العزيز البخاري رحمه 
الله" : ألا ترى أن الضبي إذا آمن في صغره لزمه أحكام بنيت على صحة 
الإيمان من حرمان الميراث ووقوع الفرقة ووجوب صدقة الفطر عليه 6. 
وه الخكام عات يبنا تیان الزن + ضرف أذ ما فى ال ا 
وقع فرضاً وهذا بعض أحكام الصبي الذي أصاب ضرباً من أهلية الأداء فلا 
تناقض في الكلام . 

(وجملة الأمر) في باب الصغر وأحكامه (أن توضع عنه الغهدة) 
ويسقط عنه ما يحتمل العفو والسقوطء فلا يؤاخذ الصبي بلزوم ما يوجب 
التبعية والمآخذة (ويصح منه وله) أن يباشر بنفسه أو أن يباشر غيره لاجله 
(ما لا عهدة فيه) أي ما لا صرر فيه » كقبول الهبة والصدقة وغيرهما مما 
فيه نفع محض (لأن :الصبا من آسباب المرحمة) طبعاً وشرعاً » أما؛ 
طبعاً » فلآن كل طبع سلیم يميل إلى الترحم على الصغارء وأما شرعاً؛ 
فلقوله عليه الصلاة والسلام اليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر 


يفف 


نجل سبباً للعَفرٍ عن کل عُهدةٍ تحتملٌ العفو » ولهذا لا يحرم من 
الميراثِ بالقتل عندنا. 
وَلا يَلْرَمُ حرماثه بالق وانکفر » لأنَّ الوق يُنافي أهليةً الإرثِ › 


کبیرنا" (فجعل سبباً للعفو عن كل عهدة تحتمل العفو) والمعنی: أن 
الصبا جعل سبباً اسقاط کل تبعة وضمان یحتمل السقوط عن البالغ ما عدا 
الردة فانها لا تحتمل العفو ۰ وما عدا حقوق العباد أيضاً » لانها حقوق 
محترمة تجب لمصالح المستحق وتعلق بقائه بها » فلا يمتنع وجوبها 
بسیب الصبا » كما لا یمتنع في حق البالغ بعذر. 


(ولهذا) أي لکون الصبا سببآ للعفو عن کل عهدة تحتمل العفو (لا 
یحرم) الصبي (من المیراث) ب سبب (القتل عندنا) قال عبد العزیز 
البخاري رحمه الله : حتى لو قتل - الصبي ‏ مورثه عمداً أو خطأ یستحق 
ميراثه ؛ لآن موجب القتل یحتمل السقوط بالعفو وباعذار کثيرة » فیسقط 
بعذر الصبا ویجعل كأن المورث مات حتف آنفه » ولأن الحرمان ثبت 
بطریق العقوبة وفعل الصبي لا يصلح سبباً للعقوبة » لقصور معنی الجناية 
في فعله بخلاف الدية فانها تجب لعصمة المحل » وهو أهل لوجوبه 
عليه » إذ الصبی لا ينفي عصمة المحل اه. 


(ولا یلزم) من عدم حرمان الصبي عن الارث بالقتل (حرمانه بالرق 
والكفر)؛ لان الحرمان بهما لیس بطریق الجزاء بل لعدم سببه في الکفر 
وعدم الاهلية في اثرق » وذلك (لأن الرق ينافي أهلية الارث) إذ أن أهلية 
الارث هي أهلية الملك » والرق ينافي الملك . 


۰40۰/4 انظر الحدیث في عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )١( 


۰.۳۳ 


وكذا الكفدٌ » لگ يتافي أهلية الولاية » وانعدام الحكم لعدم سيب أو 
لعدم أهليته لا ید جزاء. 


(وكذا الكفر) أي هو كالرق من حيث إنه ينافي الارث » لأن الكفر 
ينافي أهلية الولاية على المسلم بقوله تعالى 9 ون یل أله کیت عل 
ومين س یلا 4“ والارث مبني على الولاية. ۱ 

قال تعالی إخباراً عن زکریا عليه السلام قَهّبَ ل من نلک وی 
4 ۱ 

(وانعدام الحكم) وهو الإرث هنا (لعدم سببه) وهو الولاية كما في 
الكفر (أو لعدم أهليته) أي أهلية المستحق كما في الرق (لا يعد جزاء) أي 
عقوبه فلا يمتنع بسبب الصبا. 

قال عبد العزیز البخاري رحمه اله ألا لا تری أن من لا یملاك الطلاق 
لعدم ملك التکاح » أو العتق لعدم ملك الرقبة لا يعذ ذلك عقوبة فکذلك 
هذا اه. 


(۱) سورة اللساء آية/ ۰۱6۱ 


زفق سورة مریم آية/ ۵.. 
۳( ار عبد لعزي اي على کف أمرا ید 401/4 . 


Af: 


المطلب الشالث 

«العته» 
وأا العَمَهُبَمْدَ البلوغ تغل الصبا مع العقل في کل الأحكامء 
حتى إنه لا يمنع صحة القولٍ والفعلٍ » لکنه یمنع العْهِدَة » 


المطلب الشالث 
«العته» 

(وأما العته) فهو عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل 
فیصیر صاحبه مختلط العقل » فيشبه بعض کلامه کلام العقلاء »> وبعضه 
كلام المجانین۲۳. وکذا سائر آموره » فکما أن الجنون يشبه أول أحوال 
الصبا بالنسبة للعقل » يشبه العته أخر أحوال الصبا في وجود أصل العقل 
مع تمكن خلل فيه ۰ قال عبد العزيز البخاري رحمه الله :۲ فكما ألحق 
الجنون بأول أحوال الصغر في الأحكام ألحق العته بآخر أحوال الصبا. 

وأما (بعد البلوغ) فهو (مثل الصبا مع العقل في كل الأحكام) كما 
ذكرنا (حتى أنه لا يمنع صحة القول والفعل) كما لا يمنعهما الصبا مع 
العقل»› فيصح إسلام المعتوه» وتوكله ببيع مال غيره» ويصح منه أيضا 
العهدة) بما فيه إلزام ومضرة کالصبا ‏ فلا يطالب المعتوه في الوكالة بالبيع 


(۱) انظر تعريفات الجرجاني ص/ ۰۱۹۰ 
(۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدري ٤0١/٤‏ . 


۶:۳۵ 


وأمًا ضمان ما يُستهنلك من الأموال فليس بعهدی لانه شرع جر 


ویُوضع عنه الخطابِ كما يوضع عن | لصبيٌ » 
بتي ا ا وا 


والشراء بنقد الثمن وتسلیم المبیع » ولا یرد عليه بالعیب لأن کل ذلك من 
العهدة والمضار (وآما ضمان ما يستهلك من الأموال فليس بعهدة) منفية 
عنه كالصبي » لأن المنفي عنه عهدة تحتمل العفو في الشرع › وضمان. 
المتلف لا یحتمل العفو شرع لأنه حق العبد (لانه) أي الضمان (شرع 
جبرا) لما استهلك من المحل المعصوم » ولهذا قدر بالمثل (وکونه) أي 
المستهلك (صبياً معذوراً آو معتوها بالغاً لا ينافي عصمة المحل)؛ لانها 
ثابتة لحاجة العبد إليه لتعلق بقائه وقوام مصالحه به » وبالصبا والعته لا 
تزول حاجته إليه عنه : فبقي معصوماً » فیجب الضمان على المستهلك » 
ولا يمتنع بعذر الصبا والعته » بخلاف حقوق الله تعالی فانها تجب بطريق " 
الابتلاء > وذلك یتوقف على كمال العقل والقدرة » وبخلاف الحقوق . 
الواجبة بالعقود أيضاء لانها لما وجبت بالعقد وقد خرج كلا منهما عن 
الاعتبار عند استلزامه المضار لم تجعل العقود أسباباً لتلك الحقوق في 
حقهما''' (ويوضع عنه) أي عن المعتوه (الخطاب كما يوضع عن الصبي) 
فلا تجب عليه العبادات كما لا تجب على الصبي ‏ ولا تثبت في حقه 
العقوبات كما لا تثبت في حق الصبي ۰ قال عبد العزيز البخاري رحمه. 
لله“ وهو اختیار عامة المتأخرين . 8 


۳0( انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي 4/ 40۲. 
)۲( المرجع السابق . 


۰:۹ 


ويُوَلَى عليه ولا يَليْ على غیره. 
وإنّما يفترق الجنونٌ والصمَدُ في أنَّ العارض غير مجدودٍ » فقيل : إذا 
أسلمت امرأته عُرضَ على أبيه وأمه الاسلام. ولا يؤخ العَرضٌ 


وذهب الإمام القاضي أبو زيد الدبوسي رحمه ا : إلى أن حكم 
العته حكم الصبا إلا في حق العبادات فإنا لم نسقط به الوجوب احتیاطاً في 
وقت الخطاب وهو البلوغ بخلاف الصبا؛ لأنه وقت سقوط الخطاب اه. 


وذكر صدر الاسلام أبو اليسر البزدوي رحمه اله : مشيراً إلى هذا 
القول أن بعض أصحابنا رحمهم الله ظنوا أن العته غير ملحق بالصبا بل هو 
ملحق بالمرض حتی لا يمنع وجوب العبادات » ولیس كما ظنوا بل العته 
نوع جنون فيمنع وجوب أداء الحقوق جمیعاً » إذ المعتوه لا يقف على 
عواقب الأمور كصبي ظهر فيه قلیل عقل اه. 


(ويولّى علیه) كما یولی على الصبي ؛ وذلك لأن ثبوت الولاية من باب 
النظر » ونقصان العقل مظنة النظر والمرحمة؛ لأنه دلیل العجز (ولا يلي) 
هو (علی غیره)؛ لأنه عاجز عن التصرف بنفسه » والعاجز عن التصرف 
بنفسه لا تثبت له قدرة التصرف على غيره ثم إن المصنف رحمه الله لما 
جمع بين آول آحوال الصبا والجنون وبين آخر أحواله والعته آراد أن يبين 
ما یقع به الفرق بين هذه الأشياء في الحکم فقال: (وإنما یفترق الجنون 
والصغر في أن هذا العارض) وهو الجنون (غیر محدود) إذ لیس لزواله حد 
معين ووقت منتظر (فقيل: إذا أسلمت امرأته عرض على أبيه وأمه 
الاسلام) في الحال (ولا يؤخر الى ض) إلى أن يعقل المجنون؛ لأن فيه 


. المرجع السابق نقلاً عن «التقویم» للقاضي أبي زيد الدبوسي‎ )١( 
المرجع السابق نقلاً عن صدر الاسلام.‎ )۲( 


يفف 


والشیا عور ا أما الصبيٌ العاقلٌ والمعتوةٌ هُ العاقلٌ فلا 
يَفْترقَانٍ 


بط لا لحق المرأة (والصبا محدود فوجب تأخیره) أي وجب تأخير 0 
العرض » حتی لو زوج النصراني ابنه الصغیر الذي لا یعقل امرأة نصرانية 
أسلمت المرأة وطلبت الفرقة» لم یفرق بینهما وترکا عليه حتی یعقل 
الصبي ؛ قال عبد العزيز البخاري رحمه الله ": ولا يجب عرض الإسلام 
على أحد في الحال؛ ؛ لأن للصغیر حق الإمساك للنکاح بإسلام مثله ؛ وفي 
التعجيل تفويته » وليس في ترك الفرقة إلا تأخير من غير ضرر ولا فساد في 
الحال؛ لأن عقل الصبي في آوانه معهود » على ذلك أجرى الله العادة 
فکان التأخير أولى + فإذا عقل عرض عليه القاضي الاسلام فان آسلم ولا 
فرق بينهما اه. 

(آما الصبي العاقل والمعتوه العاقل فلا يفترقان) في وجوب العرض 
في الحال كما لا يفتزقان في سائر الأحكام » حتى لو أسلمت امرأة المعتوه 
الكافر يجب العرض على نفسه في الحال كما يجب في إسلام إمرأة الصببي 
العاقل؛ لأن إسلام المعتوه ه صحيح لوجود العقل كإسلام الصبي العاقل؛ 
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله(" : نص على صحة إسلامه في «مختصز 
التقويم» بخلاف المجنزن؛ لأن إسلامه لما لم يصح لعدم العقل لم يفد 
العرض عليه » فوجب العرض على وليه دفعاً للظلم.عن المرأة بقدر 
الامکان اه: 


() انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي 4/ 404 . 
(؟) نفس المرجع نقلاً عن مختصر التقويم . 
A‏ 


المطلب الرابع 
النسسیان 


وأمًا النسيانٌ: فلا يُنافى الوجوب فى حي الله تعال' 
في الوجوب في 


المطلب الرابع 
النسيان 

(وأما النسيان): فهو عدم ما في الصورة الحاصلة عند العقل عما من 
شأنه الملاحظة في الجملة؟. 

وقيل: هو معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن 
الحفظ "۳" وقيل: هو الغفلة عن معلوم في غير حالة الستة ۴۳ ۰ وللعلماء فيه 
تعاريف مختلفة ترجع إلى أصل واحد وهو كونه آفة من الافات تعترض 
الطبائع البشرية في تكوينها غير متأصلة » فيها ضرب من الغفلة والجهل 
والذهول؛ لأنه يمكن ملاحظة ما نسيه في وقت ما أو يكون بحيث لا 
يتمكن من ملاحظته إلا بعد تجشم وكسب جديد. 

(فلا ينافي الوجوب) لبقاء القدرة بكمال العقل وعدم إخلاله بالأهلية 
ولا ينافي حكم الفعل ولا القول ۰ لكنه يحتمل أن يجعل عذراً (في حق الله 
تعالی)؛ لأنه يعدم القصد؛ ولأن حقوق الله تعالى محترمة لحاجتهم لا 


)0 انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ١59/7‏ . 
(۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤٥٥ /٤‏ . 
(۲) انظر تعریفات الجرجاني ص/۳۰۹. 


۹ 


نک ذا كان غالا يلازم لطاقة مِغْلُ النسیان في الصوم » والتسمية ۱ 


في الذبيحة » جل من آسباب العفو في حق الله تعالی » لأنه من 
جهة صاحب الحق اعترض » 


للابتلاء وبالنسيان لا يفوت هذا الاحترام » إلا إذا وقع عن تقصیر امنه 
وتفريط مع وجود المذکر » كالأكل في الصلاة ة أو الشرب فيها حیث لم 
یتذکر مع وجود المذکر وهو هيئة الصلاة ة فلا یکون عذراً » والا كان عذراً ۱ 
کالاکل في الصوم لعدم وجود الهيئة المذکرة » وعدم التقصیر منه؛ ولأنه " 
لا يخلو الانسان منه في الاغلب وهو معنی قول المصنف رحمه الله (لكنه ۱ 


إذا كان غالباً يلازم الطاعة مثل النسیان في الصوم) فان النسیان في الصوم ٠‏ ' 
غالب فيه لوجود داغية الطبع إلى الأكل والشرب والنزع إليهما > (و) مثل . . 


نسيان (التسمية في الذبيحة) عند الذبح » فإنه يكثر لوجود نفور الطبع ' 
عنه » فيؤدي ذلك إلى الخوف والهيبة » وانشغال القلب فيحصل النسيان 

فمن أجل ذلك (جعل) أي النسيان في الوجهين المتقدمين(من آسباب ' 
العفو في حق الله تعالى) . 


أما الوجه الأول: فجعل كأن المفطر لم يوجد منه الفطر فيبقى الصوم 
وأما الوجه الثاني: فجعل كأن التسمية قد وجدت فتحل الذبيحة وإنما كان 
الوجهان من جقوق الله تعالى؛ لأن الثابت عند عدم وجود المنافي للصوم 
هو الصحة وعند وجوده الفساد وهما من حقوق الله تعالى وكذلك الثابت ٍ 
عند وجود التسمية هو الحل » وعند عدمها هو الحرمة وهما من حقوق ال 
*تعالى أيضاً » (ولانه) أي النسيان (من جهة صاحب الحق اعترض) إذ أن 
وقوعه بصنع الله تعالى مع انقطاع اختيار العبد عنه بالكلية » فصلح سبباً 


1۳۰ 


بخلاف حقوق العباد . 


وعلی هذا قْلنا: إنَّ سلاع الناسي لما كان غالبا لم یقطع الصلاة 
بخلاف الکلام » لأن هیئة المُصلي مذكرة له فلا يغلبُ الکلام ناسياً. 


للعفو (بخلاف حقوق العبآةً) فانه لا يصلح النسیان سببا للعفو في حقوق 
العباد؛ لأن حقوق العباد محترمة لحاجتهم لها کرامة من الله تعالی » فلو 
أن اٍنساناً آتلف مال إنسان ناسیاً يجب عليه الضمان » وبهذا تبین أن 
النسیان لا يفوت هذا الاستحقاق فلا ينافي الوجوب. 


والنسیان في غير الصوم والذبيحة لم یجعل عذراً في حق الله تعالی 
کمباشرة المحرم أو المعتکف ما يفسد |حرامه أو اعتکافه على وجه یکون 
ناسیاً لاحرامه واعتکافه ‏ وكتكليم المصلي في صلاته في أي رکن من 
آرکان صلاته ناسیاً » وکتسلیمه في غير القعدة ناسیاً » حتی فسد الحج 
والاعتکاف وفسدت الصلاة بهذه الأشياء كلها » ولم یجعل النسیان عذراً؛ 
لأنه لیس مثل النسیان المنصوص عليه في غلبة الوجود » وهو نسیان 
الصوم والتسمية .في الذبيحة » لوجود هيئة مذكرة لهولاء تمنعهم عن 
النسیان إذا نظروا إليها ۰ فکان وقوعهم فيه لخفلتهم وتقصیرهم فلا یمکن 
إلحاقه بالمنصوص عليه (وعلی هذا قلنا: إن سلام الناسي لما كان غالبا) 
بان وقع في القعدة الأولی على ظن آنها القعدة الأخيرة (لم یقطع الصلاة) ؛ 
لان القعدة محل السلام » ولیس للمصلي هيئة تذکره آنها القعدة الأولى أم 
الأخيرة فیکون مثل النسیان في الصوم فیجعل عذراً إذ لا تقصير من جهته » 
والنسیان غالب في تلك الحالة كما ذکرنا لكثرة تسلیم المصلي في القعدة 
فهي داعية إلى السلام فلا تبطل صلاته (بخلاف الکلام) في الصلاة » فانه 
لا يجعل عذراً؛ لأنه ليس في معنی النسیان المتصوص عليه كما مر. 
و(لأن هيئة المصلي مذكرة له فلا يغلب الکلام ناسيا) فتفسد صلاته . 


۴1 


الم طلب الخامس 


النوم 
وأا النومٌ 
المطلب الخامس 
النوم 
(وأما النرم) فهو حالة طبيعية تعطل معها القوى بسبب ترقي البخاراث 
إلى الدماغ. 


وقيل : «هو فترة طبعية تحدث في الانسان بلا اختيار منه يمنع الخواسسل 
الظاهرة والباطنة عن العمل 2 سلامتها 3 واستعمال العقل مع قيامه 
فيعجز العبد به عند أداء الحقوق)27' , ْ 
وعند أهل الطب : النوم «عبارة عن سكون الحيوان بسبب منع رطوبة 
معتدلة منحضرة في الدماغ للروح النفساني من الجريان في الأعضاء مع 
قيامه «فيعجز العبد به ۱ 
وقال السعد التفتازاني رحمه الله : النوم «عجز عن الادراکات 
للحواس الظاهرة فقط دون الحواس الباطنة » إذ الحواس الباطنة لا تسكن 


(۱) تعریفات الجرجانی ص/ ۰۳۱۷ 

لفق انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 4/ 60۷ ۸۰ 
(۲) انظر التحقیق لعبد العزيز البخاري باب عوارض الأهلية . 

(4) انظر التلويح شرح التوضيح للسعد التفتازاني 159/5 . 


تضرف 


فعجرٌ عن استعمالٍ القدرة » ينافي الاختيارٌ » فأوجَب تأخیر الخطاب 
للأداء ۱ و 


في النوم وعن الحركات الارادية الصادرة عن قصد واختيار بخلاف 
الحركات الطبيعية كالتنفس ونحوها». 

(ف) هو إذن (عجز عن استعمال القدرة ينافي الاختيار) لأنه لا ختيار 
للنائم في تلك الحالة (فأوجب تأخير الخطاب للاداء) . 

هذا من أحكام النوم : فإنه يوجب تأخير الخطاب وهو وجوب الأداء 
في حق العمل به لامتناع الفهم » ولم يوجب إسقاط نفس الوجوب » وهو 
تعلق ذمة المكلف بالخطاب حال النوم » لعدم إخلال النوم بالذمة؛ لأن 
النائم مازالت ذمته منشغلة بالخطاب » ولأنه يحتمل الأداء منه حقيقة 
بالانتباه المفاجىء » ويحتمل خلفه أيضاً عند فواته وهو القضاء على تقدير 
عدم الانتباه. 
وجوب العمل إلى حينه دفعاً للحرج ۰ يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . 

وجه الاستدلال: 

أنه لو لم تكن الصلاة واجبة على النائم لما آمر بقضائها » فنفس 
الاختيار أصلاً كما ذکرنا؛ لأن الإختيار بالتمييز ولم يبق للنائم تمييز (و) 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 411/١‏ برقم / 58٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً وهو بعض الحديث . 


EY 


بطلت عبارائّه في الطلاق والعتاق» والاسلام والردّة 3 ولم یتعلق 
بقراءته وکلامه في الضلاة حکم. ركذا ان السلاة وعو سح + 


لذلك (بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والاسلام والردة) والبیع والشراء؛ 
لأن كل ذلك يبتني على الاختبار» وصار کلامه لعدم التمییز والاختیار 
کألحان الطیور فلا یعتبر شرعاً (و) کذلك (لم یتعلق بقراءته وکلامه في 
الصلاة حکم) فیما إذا قرأ النائم في صلاته قائماً لم تصح قراءته-وهو القول 
المختار لفقد الاختيار قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : وكذا لا يغتد 
قيامه وركوعه وسجوده من الفرض لصدورها لا عن اختیار اه. 

(وكذا إذا قهقه في الصلاة) اعلم أنه إذا قهقه النائم في صلاته لا رواية 
في هذه المسألة عن محمد رحمه الله » وعن شداد بن أوس عن أبي حنيفة 
رحمها اله : أنها تکون حدثاً ولا تفسد صلاته حتى كان له أن یتوضاً؛ 
وييني على صلاته بعد الانتباه؛ لأن فساد الصلاة بالقهقهة باعتبار معنی 
الکلام فیها وقد زال بالنوم لفوات الاختیار آما تحقق الحدث فلا یفتقر إلى . 
الاختيار فلا يمتنع بالنوم وكانت القهقهة في هذه الحالة حدثاً سماوياً ١‏ 
بمنزلة الرعاف فلا تفسد الصلاة » وقيل: تفسد صلاته ولا تكون حدثاً ¿ 
هذا هو المذكور في عامة نسخ الفتاوی؛ لأن فساد الصلاة باعتبار معنن 
الكلام في القهقهة » والنوم كاليقظة في حق الکلام عند الأكثر كما قلنا ۰ 
وأما كونها حدثا فباعتبار معنى الجناية وقد زال بالنوم » ألا ترى أن قهقهة 
الصبي في الصلاة لا تکون حدثاً لزوال معنى الجناية عن فعله » اه. 

ثم إن مختار فخر الاسلام البزدوي والمصنف الاخسيكني رحمهما الله 
أن فعل القهقهة من النائم لا يكون حدثاً ولا يفسد الصلاة و(هو الصحيخ) 
كما ذكره المصنف رنحمه الله . 


. 409/54 انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي‎ )١( 
. ٤٠١ ۰ 49۹/1 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )( 


نارق 


الاغماء 


والاغماءٌ مل النوم في قات الا ختیار وفزت استعمال القدرة حتّی 
منم العبادات » وهر اش م منة لأ 


الاغماء 


(والاغماء) هو فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى”'' وقال 
صدر الشريعة : «هو تعطل القوی المدركة والمحركة حركة إرادية بسبب 
مرض یعرض للدماغ أو القلب» . 

فالإغماء إذن ضرب من المرض یعجز به ذو العقل عن استعمال قيامه 
حقيقة حتی إنه لم یعصم منه الأنبياء علیهم الصلاة والسلام . 

ولیس الاغماء زوالاً للعقل کالجنون بل هو كما قلنا والا لعصم منه 
الأنبیاء علیهم السلام ۰ وهو (مثل النوم) بل فوقه (في فوت الاختیار » 
وفوت استعمال القدرة) واٍیجاب تأثیر الخطاب وابطال العبادات (حتی 
منع صحة العبادات » وهو) أي الاغماء (أشد منه) أي أشد من النوم ؛ (لأن 


( انظر تعریفات الجرجاني ص/ ۰4۸ 
() انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة ۰۱۹/۲ 


o 


لان النوع فترةٌ أصليةٌ وهذا عارضٌ ينافي القدرة أصلاً. ولهذا كان 
حَدَثآً في کل الأحوالٍ » ومنع البناء » واعتبر امتداذه في حقٌّ الصلاة 
خاصة. ْ ش 


النوم فترة أصلية) وحالة طبيعية كثيرة الوقوع حتى عدّه الأطباء من 
ضروريات الحيوان استراحة لقواه (وهذا) الإغماء (عارض) أشد في 
العارضية من النوم كما ذكرنا؛ فهو (ينافي القدرة أصلاً)؛ لأن مواده غليظة 
بطيئة التحلل » ولهذا يمتنع فيه التنبيه ويبطؤ الانتباه » بخلاف النوم » فان 
حي شاع یاوه اب سريعة التحلل إلى الدماغ » فلهذا يتنبه النائم 

بنفسه أو بأدنى تنبيه . (ولهذا) أي لقلة وقوع الإغماء وندرته لا سيما في 
الصلاة (كان حدثاً في كل الأحوال) أي أحوال الصلاة سواء كان قائماً أو 
راکعاً أو ساجداً أو متکناً أو مستنداً > بخلاف النوم في بعض الأحوال 1 
وإنما جعل حدثاً لقوة سبب الإغماء وكثافته وقله وقوعه كما ذكرنا » فلا 
حرج فيه (ومنع البناء) حتى لو انتقض الوضوء بالإغماء في الصلاة لم يجز 
البناء عليها قليلاً كان أو كثيراً » بخلاف ما إذا انتقض الوضوء بالنوم: 
مضطجعاً من غير تعمد » فإنه ‏ يجوز له أن يبني على صلاته؛ لأن النض 
بجواز البناء نما ورد في الحدث غالب الوقوع . ۱ 

(واعتبر امتداده في حق الصلاة خاصة) أي اعتبر امتداد الاغماء علق 
يوم وليلة في حق الصلاة خاصة عند أبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما الله » 
وباعتبار الصلوات عند محمد رحمه الله تعالی دفعاً للحرج استحساناً.. 
وقال الشافعي رضي الله عنه(۲ ۰ امتداده باستيعاب وقت الصلاة حتى لو 
كان مغمى عليه وقت صلاة كامل لا يجب عليه القضاء؛ لأن وجوب' 


)۱( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4/ 457 . 


1۳۹ 


القضاء يبتني على وجوب الأداء 3 وفرّق بين النوم والاغماء فان النوم عن 
اختيار منه بخلاف الإغماء اه. 


وجه قول الحنفية: 

أن الإغماء في القياس لا يسقط شيئاً من الواجبات كالنوم ۰ وفي 
الاستحسان يسقط ما فيه حرج . 

بيانه: 


في الصلاة بأن يمتد حتى يزيد على يوم وليله » وفي الصوم والزكاة لا 
یعتبر ؛ لأنه يندر وجوده شهراً أو سنة . 

يدل عليه حدیث علي كوم الهأ وبجهة ورضي عند انه حمر عليه 
أربع صلوات فقضامُنٌ ٠‏ وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه 
م 
أكثر من يوم وليلةٍ فلم يقض الصلوات اه وبهذا تبين أن امتدادةٌ في 
الصلوات بأن يزيد على يوم وليلةٍ. 

وقد نقل عبد العزيز البخاري رحمه ابل“ الاجماع على وجوب 
القضاء ء على المُغمى عليه إذا لم يزذد الاغماء على يوم وليلة » وهذا يدل 
على أن الإمام الشافعي رضي الله عنه له في المسألة قولين. 

ما الصَومٌ فلا یعتبژ امتدادهٌ حتى لو كان مغمىّ عليه في جميع الشهر ثم 
أفاق بعد مضيّة یلم القضاء إن تحقق ذلك إلا عند الإمام الحسن البصري 
رضي الله عنه فانه یقول: سببٌُ وجوب الاداء لم يتحقق في حقَّهِ لزوالٍ 


( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 477/4 ۰ 157 . 


۰:۳۷ 


الم طلب السابسع 
الق 


وأمََاالورَقٌ: فهو عجر حكميٌ > شرع جزاء في الأصل » ۱ 


عقله بالاغماء ووجوبٌ القضاء يبتني عليه . 

قال فيد العزير ان هاش ره الله“ : وقلنا إن الاغماء عذرٌ في تأخير 
الصّوم إلى زواله لا في إسقاطه؛ لأن سُقُوطه بزوال الأهلية أ و بالحرج ولا 
ترول: الأظلة :به ولا ی احرج یه ايضاء لألّه إنما يتحققٌ فيما يكثر' 
وجوده ١‏ وامتداده في حقّ الصوم نادز؛ لأنه مانغ من الاکل والشرب 
وحياة الإنسان شهراً بدونٍ الأكلٍ والشرب لا يتحققٌ إلا نادرة فلا يصلحٌ 
لبناء الحكم عليه . 


وفى الصلاة امتداده غير نادر فيوجب حرجا فيجب اعتباژه اه. 


المطلب السابع 
الرق 
رارق ھن الاد الضعف » ومنه رقة القلب » وثوب رقيق 
أي ضعیف النسج . ۹ 
و ل 
وقیل : الرق هو عبارة عن ضعف حكمي يتهيأ الشخص به لقبول ملك الغیر 


EA 


لكنَّهُ في حالة البقاء صارٌ من الأمور الحُكمية » به یصیر المرءٌ عُوْضَةٌ 
للتملك والابتذال . 


وهو وصففٌ حكميٌ لا يحمل التجزيء 2 


عليه فيتملك بالاسيتلاء كما يتملك الصيد وسائر المباحات(. 


والمعنی: أن الشارع لم يجعل الرقيق أهلاً لكثير مما يملكه الحر 
كالشهادة والقضاء والولاية وغير ذلك . وهو فى الابتداء حق الله تعالى ثبت 
جزاء للكفر فإن الكفار لما استتکفوا عن عبادة الله تعالى وألحقوا أنفسهم 
بالبهائم في عدم النظر والتأمل في آيات التوحيد جازاهم الله تعالى بجعلهم 
عبيد عبيده متملكين مبتذلين مثل البهائم » ولهذا قال الفقهاء: لا یثبت 
الرق على المسلم ابتداء (لكنه في حالة البقاء صار من الأمور الحكمية) أي 
صار في حالة البقاء حقاً للعبد ابتاً بحكم الشرع ۰ حکماً من أحكامه من 
غير نظر إلى معنی الجزاء وجهة العقوبة » حتى إنه يبقى رقیقاً وان أسلم 
واتقى. 

و(به) أي بالرق (يصير المرء عُرضّة للتملّك والابتذال) أي الامتهان 
فحينئذ يكون حق العبد كما ذکرنا. 

(وهو) أي الرق (وصف حكمي لا يحتمل التجزيء) ثبوتاً وزوالاً بأن 
يصير المرء بعضه رقيقاً والبعض الآخر حرا؛ لأن سبب الرق هو القهر » 
وأثره هو الكفر ولا يتصور فيهما التجزىء ۰ إذ لا يتصور قهر نصف 
الشخص شائعاً دون النصف الاخر ۰ والحكم ينبني على سببه ؛ ولأنه شرع 
عقوبة وجزاءً في أصل الوضع ۰ ولا يتصور إيجاب العقوبة على النصف 


. 457/4 انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي‎ )١( 


۰:۳۹ 


وقال محمد رحمه الله في الجامع » مجهول النسب إذا أقرَ أن نصفه 
عبد لفلانٍ : إنه يُجِعَلُ عبد في شهادته وفي جمیع أحكامه + وقال 
أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: الاعتاق لا يتجزأ كما لم يتجرأ 
انفعاله وهو العتق. . 


مشاعاً دون النصف » وقال محمد بن سلمه البلخي من الحنفية : 
Ea‏ مار سوم 
أن يسترق أنصافهم نفذ ذلك منه اه. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: ۲ والاصح أنه لا يتجزأ » لأن 
سببه وهو القهر لا يتجزأ. (وقال محمد) بن الحسن الشيباني (رنخمه الله 
في الجامع) في (مجهول النسب إذا أقرّ أن نصفه عبد لفلان: إنه يجعل 
عبداً في شهادته وفي جميع أحكامه) کالحدود والارث والتكاح والحج 
والجمعة (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : الاعتاق لا يتجزأ) فلو 
اعتق المولى نصف عبده ۰ أو أعتق أحد الشريكين نصيبه يعتق كل العبد؛ ؛ 
يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام «من اعتق شقصاً له في عبد قوّم عليه . 
نصيب شريكه)”" فهو لا يتجزأ (كما لم يتجزأ انفعاله وهو العتق) بمعنی 
أن العتق. منفعل عن الاعتاق فكان لازماً له 2 ويتوقف وجوده عليه » 
فیقال : ی ادن يكن شمان وه الي مورا ۶ او يكن 


)0( انظر عبد الزیزالبخاري علی عفان آسرارالبزدوي 1/5 . تقل عن محمد 
بن سلمه البلخي ۽ 

() نفس المرجع . 

(۲) رواه البخاري في الشركة ۱۸۲/۳ و٥1۸‏ ومسلم في العتق ۱۱8۰/۲ 
برقم/ ۱۵۱۳ ۰ وأبو داود ۲۲/4 برقم/ ۰۳۹۳۷ والترمذي ۲۹/۳ 
برقم/ ۱۳۹۸ ۰ وابن ماجه برقم/ ۲۵۲۷. ۱ 
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وقال أبو حنيفةً رحمة الله الاعتاق » إزالة ملكِ متجزيء تعلق سقوط 
له عن المحل » حك لا يتجزأ وهو العتق » فإذا سقط بعضه فقد 
وُجد شطر العلَّةِ » فيتوقفُ العتق إلى تكميلها » وَصِارٌ 


الفعل وهو الاعتاق متجزاً ضرورة » ونفاذ الاعتاق في البعض يستدعي 
ثبوت العتق في الكل ضرورة عدم التجزیء كما قلنا. 


(وقال أبو حنيفة رحمه الله : الاعتاق) يتجزأ » حتى لو أعتق شقصاً من 
عبد لا يعتق الكل ولكن يفسد الملك في الباقي » حتى لم يكن له أن يملكه 
الغير ولا أن يبقيه في ملكه بل يصير کالمکاتب "۲ » ولان الاعتاق (إزالة 
ملك) اليمين بالقول فهو (متجزیء) في المحل كالبيع؛ وذلك لأن نفوذ 
تصرف المالك باعتبار ملكه » وهو مالك للمالية دون الرق إذ هو 
لا یحتمل التملك؛ لأنه شرع عقوبة بالجناية على حق الله تعالى فان حرمة 
الكفر حقه على الخصوص فيكون جزاؤه حقاً له كحد الزنا فلا يصلح أن 
يكون مملوکاً للمولى » وتعلق بقاء الملك ببقاء الرق في المحل لا يدل 
على أنه مملوك له كتعلقه بالحياة فإنها شرط للملك ثبوتاً وبقاء وذلك 
لايدل على أن الحياة مملوكة له » وإذا ثبت أنه لا يملك إلا المالية كان 
الاعتاق منه تصرفاً في إزالة ملك المالية فیقبل التجزىء ۰ لأن العبد من 
حيث إنه مال متجزىء كالثوب (تعلق سقوط كله عن المحل)؛ وذلك لأن 
سقوط الرق حكم لسقوط كل الملك » فقد تعلق به (حكم لا يتجزأ وهو 
العتق)؛ لأنه عبارة غن سقوط الرق » وسقوط الرق حكم لسقوط كل 
الملك كما ذكرنا (فإذا سقط بعضه) باعتاق نصفه (فقد وجد شطر العلة) أي 
شطر علة العتق (فيتوقف العتق إلى تكميلها) بطريق السعاية (وصار) 


. 557/4 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۶۱ 


كغسل أعضاء الوضوء لاباحة أداءِ الصلاة. 


وكأعداد الطلاق للتحریم '» وهذا الق يُنافي مالكية المال لقیام 
المملوكية مالا 3 حتى لا يملكُ العبد والمكاتبٌ التسسري 2 


إسقاط الملك الذي هو متجزىء لثبوت العتق الذي هو غير متجزیء. 
(كغسل أعضاء الوضوء لإباحة أداء الصلاة) فإن غسل الأعضاء متجزىء 
فلو غسل بعض الأعضاء كان مزيلاً للحدث متطهراً عن ذلك البعض > 
لكن تتوقف إباحة الصلاة على غسل الباقي » فكذا ههنا » الا أن العبد 
استحق بإزالة الملك عن البعض حق العتق بقدره » ووجب تكميل العتق 
بطريق السعاية فيجعل العبد مكاتباً بين حر وعبد؛ ولأن في الكتابة تأخيز 
حق العبد في العتق علی قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » والقول بعتق : 
الكل بطلان الملك الذي لم يعتق على قول الصاحبين رحمهما الله فكان. 
التأخير أولى من البطلان. 


(وكأعداد الطلاق للتحریم) أي أن الحرمة الغليظة التي هي غير متجرئة 
تتوقف على كمال عدد الطلاق المتجزىء فكذا ههنا . 

(وهذا الرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية) فان الرقيق مملوك : 
(مالاً) . » فلا يكون مالكا؛ ولان المالكية تنبيء عن القدرة والكرامة والرق' 
ینبیء عن العجز والابتذال فیتنافیان » فلا یجتمعان في شخص واحد؛ 
لأنهما من الأضداد وإذا ثبت هذا . فلا تثبت الأحكام المبنية على الملك 
في حق الرقيق. (حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري)“ وان أذن لهما 


)١(‏ التسري من السریة: وهي الأمة التي بوأتها بيت واعددتها للوطيء ۰ فعلية من 
السر وهو النکاح » يقال: تسررت جارية وتسريت كما يقال تظننت » وتظئيت- 
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لدم صل القدرة» وهي المنافمٌ البدنيةٌ لأنّها للمولی إلا فیما استثني 
من القرب البدنية » 


المولى كما ذكرنا خلافاً للإمام مالك رحمه الله » فإنه قال" : يجوز لهما 
التسري؛ لأن ملك المتعة يثبت بالنکاح أقوى مما يثبت بالشراء اه. 
والجواب عليه: 
أن سبيه ملك الرقبة » وهو لا يثبت في حق العبد لعدم أهليته فكذا 
حكمه بخلاف النکاح ولا تأثير لاذن المولى في إثبات الأهلية » وإنما 
تأثيره في إسقاط حقه عند قيام أهلية العبد. 


(ولا تصح منهما حجة الإسلام) أي لا تصح من الرقيق والمكاتب حتى 
إذا اعتقا ووجب الحج عليهما لا يقع المؤدى قبل العتق من الواحب » بل 
يقع نفلاً وإن كان بإذن المولى؛ لأن القدرة والاستطاعة من شرائط وجوب 
الحج . ولا قدرة للرقيق أصلاً بخلاف الفقير إذا حج ثم استغنى حيث 
يصح منه؛ لأن أصل القدرة ثابت له وإنما ملك الزاد والراحلة لنفي الحرج 
وأما ملك المال فليس بشرط الوجوب لذاته . 

بيانه: أنه لما أبطل الرق مالكية المال » لا يصح من العبد والمكاتب 
حجة الإسلام (لعدم أصل القدرة » وهي المنافع البدنية) والمالية » والعبد 
لا يملك منهما شيئاً (لأنها للمولى) فإن المولى لما ملك رقبته كانت 
المنافع حادثة على ملكه؛ لأن ملك الذات علة لملك الصفات فكانت 
منافعه للمولى (إلا فيما استثني من) سائر (القرب البدنية) كالصلاة 


. ٤١١/٤ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


Ea 


والرق لا ينافي مالكيةَ غير المال وهو التكاحٌ » والدمٌ » والحياة. 


والصوم؛ فإن القدرة التي يحصل بها الصوم الفرض والصلاة الفرض 
ليست للمولی بالاجماع ۲ والعبد فيها مبقي على أصل الحرية » وإذا كان : 
كذلك كان الحج المؤدى قبل وجود شرطه نفلاً فلا ينوب عن الفرض كما 
ذكرنا. 00 


آما آداء الجمعة فانها تتوقف على إذن المولی ۰ فان أذن له المولی يقع ۱ 
آداژه عن الفرض؛ لأن الجمعة تؤدئ في وقت الظهر خلفاً عن الظهر » 
ومنافعه لأداء الظهر مستثنی من حق المولی » فکان أداؤه الجمعة بمناقغ 
مملوكة له فجاز وقوعها عن الفرض. 

(والرق لا ينافي مالكية غير المال » وهو النكاح والدم رال 
لاختلاف الجهة » فإن الرقیق وإن كان مملوکاً لسیده لم تمتنع مالکیته لهذه 


الأشياء لاحتياجه لها؛ ولأنها من خواص الإنسانية 3 والضرورة داعية الیها ۳ 


فكان الرقيق بالنسبة إلى حكم هذه الأشياء المذكورة بمنزلة المبقي على 
أصل الحرية ؛ إلا أنه یحتاج في النكاح إلى أذن المولى لما فيه من نقصان 
الملكية بوجوب المهر المتعلق برقبة العبد » ويصح منه الاقرار بالحدود ' 
والقصاص والسرقة لثبوت مالكية الدم والحياة للعبد؛ لاحتياجه إليهما في 
البقاء ولهذا لا يملك المولى إتلافهما » وأما الاقرار بالسرقة: القائمة 
الموجبة للقطع دون المال فيصح إن كان العبد مأذنوناً فیقطع ؛ لان الدم 
ملكه » ويرد المال لوجود الاذن ويصح أيضاً إقرار' العبد بالقتصاض 
والحدود على نفسه » وهو في ذلك كالحر؛ لتحقق المساواة بينهما 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 6/ 1۷۲ . 
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وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات IESE‏ 
مثل الذمة والحل والولاية » حتى اه ضَعفت برقه فلم يحتمل 
الدينَ بنفسه » وضمّث إليها ماليةٌ الرَقَبةِ والكسب. 


بالنفس ۰ ویقتل الحر به بناء على أصل الحرية بينهما في حق الدم 
والحياة. 

(و) الرق ينبيء عن العجز والمذلة ف (ینافی كمال الحال فى أهلية 
الکرامات الموضوعة للبشر في الدنیا مثل الذمة رال والولاية) أما الذمة 
فلأنها صفة بها صار الانسان أهلاً للایجاب والاستیجاب دون سائر 
الحیوانات » وأما الحل؛ فلأن استفراش الحراثر والسکن والازدواج 
والمحبة وتحصین النفس وتکثیر النسل بطریق التوسعة على وجه لا يلحقه 
ثم من باب الکرامة ۰ وآما الولاية فلأن تنفیذ القول على الغیر شاء أو لم 
يشا غاية الکرامة ونهاية السلطنة » فکمال هذه الأمور منتفية عن الرقيق( 
حتی إن ذمته ضعفت برقه فلم یحتمل الدین بنفسه) حتی لا یطالب به إلا إذا 
انضم إليها مالية الرقبة والکسب) جمیعاً » فحینتذ یتعلق الدین بها ء 
فیستوفی من الرقبة والکسب » بان یصرف أولاً إلى الدین الکسب 
الموجود في يده ۰ فان لم يكن أو لم يف تصرف إليه مالية الرقبة بأن یباع 
إن أمكن وإلا فیستسعی كالمدبر والمكاتب » قال الإمام السعد التفتازاني 
في كتابه التلویح۲۳: هذا إذا لم يكن في ثبوت الدين تهمة » آما إذا كان 
كالدين الذي أقربه المحجور والعقر الذي لزمه بالدخول بالعقد الفاسد 
فيما إذا تزوج بغير إذن المولى ۰ فلا يباع فيه الرقيق » ولا يصرف إليه 
كسبه بل يؤخر أداؤه إلى أن يعتق ويحصل له مال ۰ أما الدين فإنه متهم في 


(۱) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ٠۷١/۲‏ . 
0 


وكذلك الحل پنتقص بالرق في أنّه يكح العبد امرأتين » وتطلق الامة 


حق المولی لا في حق نفسه » وأما العقر؛ فلأنه قيمة البضع بشبهة العقد 
ولا شبهة في حق المولی لعدم رضاه » فلا یظهر ثبوت العقر في حقه ۰ فلا 
یستوفی من مالية الرقبة » ولا من الکسب؛ لأنهما حق المولی (وکذلك) 
أي كما ظهر آثر الرق في ضعف الذمة ظهر آثره في تنصیف: (الحل) 
و(یتقص بالرق) ویتتصف بتنصیف المحل (في) حق الرجال ف(إنه ينكح 
العبد امرآتین) خلافاً لمالك رخمه الله فانه قال" : له أن یتزوج أربعا؛ 
لأن الرق لا يؤثر في مالكية النکاح حتی لا يخرج العبد من أهلية النكاح ؛ 
وما لا يؤثر فيه الرق فالحر والعبد فيه سواء کملك الطلاق وملك الدم 


والجواب علیه: 
قوله تعالی « َو نف ما لامک وس الاب ۳4 يذل 


عليه أيضاً قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا یتزوج العبد أكثر من 
ائنتین ۳ ویتنصف الرق أيضاً باعتبار الأحوال في حق النساء (و) بناءً عليه 
(تطلق الامة ثنتين) سواء كان زوجها حرا أو عبداً؛ لأن الرق كما آثر في 
حق الرجال في تنضيف حل العبد أثر في حق النساء في تنصيف حل 
الأمة » وكان ينبغي أن يكون نصف طلاقها طلقة ونصف إلا أن الطلقة 
الواحدة لا تتجزأ .: فصار كمال طلاقها ثنتين احتياطاً » والمعتبر عنذ 
الشافعي رضي الله عنه في تنصيف الطلاق رق الزوج حتى كان طلاق العبد 


. 1۷۱/۲ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
.۲۵ سور النساء آية/‎ )۲( 


(۳) نفس المرجم. 


مر و و 
وتنصّف العدة 


ثنتین سواء كانت الزوجة آمة أو حرة؛ لأنه المالك للطلاق کالنکاح فیعتبر 
حاله » وهو مذهب عثمان وزید وعائشة رضي الله عنهما والمعتبر عند 
الحنفية : رق الزوجة » وهو مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما . 

ببانه : 

كما ذکره السعد التفتازاني في کتابه التلويح”'2: أن عدد الطلاق عبارة 
عن اتساع المملوكية » يعني أن الطلاق المشروع لتفویت الحل الذي 
صارت المرأة به محلاً للنکاح ۰ فمحل التصرف حل المحلية فمتی كان 
حل المرأة آزید كان محلية الطلاق في حقها آوسع » وظاهر أن حل الأمة 
أنقص من حل الحرة » كما أن حل العبد أنقص من حل الحر على 
التناصف » فيفوت حل محلية الأمة بنصف ما يفوت به حل محلية الحرة. 

ثم لا يخفى أن ليس عدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية » بل معناه 
أن تعدد الطلاق إنما يتحقق عند اتساع المملوكية حتى ينقص بطلاق واحد 
شيء من المملوكية المتسعة ٠‏ وبالثنتين أكثر وبالثلاث الكل » والمعتبر 
في عدده رعاية جانب المملوكية لا المالكية ومعنى المملوكية ههنا حل 
المرأة الذي هو من باب الكرامة » والأمة ناقصة فيه » لا المملوكية المالية 
التي هي في الأمة آقوی | ه. 

(وتنصف العدة) أيضاً لقوله عليه الصلاة والسلام «طلاق الأمة نتان 
وعدتها حيضتان)”" . 


(1) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰۱۷۲/۲ 
(۲) أخرجه أبو داود برقم/ 5١84‏ . والترمذي برقم/ ۰۱۱۸۲ وابن ماجه 
برقم/ ۰۲۰۸۰ 


¥ 


والقسم والحدٌ. 
وانتقصَث قيمة نَفْسِه > لاه * هل للتصرف في المالٍ واستحقاق الید 
عليه دون ملكه» فوجب نقصانٌ بدلٍ 


(و) ينصف (القشم) اعلم أن القسم نعمة » وهي مبنية على الخل 
فتتنصف بالرق » حتى كان للحرة الثلثان » وللأمة الثلث ۰ يدل عليه قول 
النبي کل في القسم «للحرة يومان من القسم وللأمة يوم»"'؟. 

(و) ينصّف (الحدٌ) اعلم أن الحد عقوبة على جناية » فتتغلظ: الجناية 
وتعظم بكمال النعمة؛ لذلك كانت العقوبة في حق الحر أعظم منها في حق 
العبد؛ اكع اده روي ع و 
في تتصیف العقوبة أيضا . قال تعالى « لیر نگ ماع لمكي 

مرت اماب )؟ قال عبد العزیز البخاري رحمه الله" : وهذا فیما 
يمكن.تتصيفه كالحل ۰ آم فيما لا يتصف فشرطه التكائل والتسوية بیز 
الحر والعبد كالقطع في السرقة » فان الحر والعبد فيه سواء اه. 

(و) بناء على الاصل السابق » وهو أن الرق منصف لمنافاته كمال 
الكرامات البشرية (انثقصت قيمة نفسه) أي انتقصت قيمة العبد عن قيمة 
الحر » فإذا قتل العبد خطأ وجبت على عاقلة الجانی قيمته للمولى بشرط 
أن تنتقص عن دية الحر وان كانت قيمته أضعاف ذلك » (لأنه أهل 
عرد سا ی عا بد 


)1( ع السيزطي في الججائع اشع لازن مخ وقد ردني فشن القد ٠‏ د 
وتلخیص الحبير ۲٠۲/۲۳‏ . 


زفق سورة النساء آية/ ۲١‏ . 
(۳) انظر عبد العزيز الببخاري على كشف أسرار البزدوي 48٠/5‏ . 


EA 


دمه عن الدية لنقصانٍ آحد ضربی المالكية » 


دمه عن الدية لنقصان آحد ضربی المالکیة) . 

وذهب الامام الشافعي رضي الله عنه : إلى أن قيمته تجب للمولی بالغة 
ما بلخت . اعلم أن في الرقیق جهتان : 

الحهة الأولی : جهة المالية . 

الجهة الثانية : جهة النفسية . 

فاعتبر الامام الشافعي رضي الله عنه جهة المالية؛ لأن المال يجب 
للمولی وملکه في العبد ملك مال؛ ولأن الواجب فيه النقود دون الابل؛ 
ولأنه یختلف باختلاف الصفات من الحسن والأخلاق وغیرهما. 
والصفات نما تعتبر في ضمان الأموال دون التفوس ۰ واعتبر الامام أبو 
حنيفة رضي الله عنه جهة النفسية؛ لأنها أصل والمالية تبع تزول بزوال 
النفسية » وضمان النفسية نما هو باعتبار خطرها وذلك بالمالكية » فانها 
كمال حال الانسان ۰ والمالكية نوعان: 

النوع الأول : مالكية المال » وكمالها بالحرية. 

الشوع الثاني : مالكية البكاح ۰ وثبوتها بالذکورة. 

فالمرأة قد انتفت فيها إحدى المالكيتين » وثبتت الأخرى بكمالها 

وأما العبد فقد ثبت له مالكية النکاح بكمالها » وإنما توقفت على إذن 
المولى دفغاً للضرر في ماله لا لنقصان في مالكية العبد » ولم ينتف فيه 
مالكية المال بالكلية حتى يناسب تنصيف ديته ۰ بل نما يتمكن فيها 
نقصان » لأنها بشیئین : 

الأول : ملك الرقبة » وهو منتف للعبد. 


۹ 


كما تنتقص بالانوثة لعدم آحدهمّا ‏ وهذا عندنا. 


والشاني : ملك اليد » أعني التصرف وهو ثابت له. 

فلزم بواسطة نقصان ملك اليد نقصان شيء من قیمته فقدر بعشرة 
دراهم ؛ لأنه قد اعتبره الشرع في أقل المهر » وأقل ما تقطع به يذ السارق 
وقد نقل عن ابن مسحود رضي الله عنه «إنه لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر 
وینقص منها عشرة. دراهم»* فانتقصت قیمته (کما تنتقص بالأنوثة) أي 
كما تنتقص دية الانثل عن دية الرجل بصفة الأنوثة التي توجب النقصان في 
المالكية الا أن الرق ینقص أحد ضربي المالكية وهي مالكية المال كما 
ذکرنا ‏ من غير أن :تزول عته بالكلية وهو معنی قول المصتف رحمه الله 


(لعدم آحدهما) ومالكية المال کمالها بآمرین : ملك الرقبة وملك التصرفك  .‏ 


وأقواهما ملك التصرف؛ لأن الغرض المتعلق بالمالكية وهو الانتفاع 
بالملك یحصل به » وملك الرقبة وسيلة إليه » والعبد وان لم يبق أهلاً 
لملك الرقبة فهو أهل للتصرف في المال الذي هو أصل وأهل لاستحقاق 
اليد على المال للحاجة ۰ فیکون أهلاً لقضائها » وأدنى طرق قضاء‌ها ملك 
اليد » وهو الحکم الأصلي للتصرف ۰ وملك اليد غير مال بنفسه فجاز أن 
يثبت للعبد ‏ لأن الرق لا ينافي مالكية غير المال (وهذا عندنا) أي عند آبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافاً لأبى یوسف والشافعی رحمهما الله 
حيث تجب قيمة العبد على الجاني لا على العاقلة بالغة ما بلغت+ لان 
معنی المالية في العبد راجح علی معنی النفسية في هذا الباب عندهما كما 
ذکرنا. 

وعندنا: المقصود الأصلي في باب القتل والاتلاف هو النفسنية عادة لا 


(۱) انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ۱۷۳/۲ . 
: 19۰ 


ألا تری أنَّ المأذونَ یتصرف بنفسه ۰ ويجبُ له الحکم الاصلی 
للتصرف وهو اليد . 


وهذا يدل على أن المعتبر هو النفسية » وکون الدية للمولی ۰ لا ينافي 
ذلك ۰ کالقصاص یستوفیه المولی » والمال يجب للعبد » ولهذا تقضی 
ديونه منه الا أن المولی أحق الناس به فهو الذي یستوفیه دون غیره . 

وبناءٌ على أن الرق لا ینافی مالكية اليد والتصرف قال المصنف رحمه 
لله (ألا تری أن المآذون یتصرف لنفسه) بأهليته عندنا بطریق الأصالة 
(ویجب له الحکم الأصلي للتصرف وهو اليد) على اکتسابه بناء على أن 
الاذن فك الحجر الثابت بالرق ورفع المانع من التصرف حکماً » واثبات 
اليد للعبد في کسبه بمنزلة الكتابة وقال الامام الشافعي رضي الله عنه(٩‏ 
لیس تصرف العبد المأذون لنفسه بناء على آهلیته بل بناءٌ على طريق 
الاستفادة عن المولی فهو بمنزلة الوکیل ویده في الاکتساب ید نيابة 
كالمودع . ١‏ 

حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه : 

احتج الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى ما ذهب إليه: بأن العبد 
المأذون لو كان أهلاً للتصرف لكان أهلاً للملك؛ لأن التصرف وسيلة إلى 
الملك وسبب له » والسبب لم يشرع إلا لحكمه واللازم باطل بالإجماع 
فكذا الملزوم » وإذا لم يكن أهلاً للتصرف لم يكن أهلاً لاستحقاق اليد إذ 
اليد إنما تستفاد بملك الرقبة أو التصرف. 


. ٠١٤١/۲ انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني‎ )١( 
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والمولی يخلفُهُ فیما هو من الزواند » وهو الملك المشروغ للتوصل 
إلى اليد ولهذا جعلنا العبّد في حکم الملك » وفي حکم بقاء الاذنٍ 
کالوکیل في مسائل مرض المولی ۰ وفي عامة مسائل المأذون. . ١‏ 


ثمرة الخلاف : : ۱ 

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا آذن العبد في نوع من التجارة » فعندنا 
يعم آذنه لساثر أنواع التجارة ویکون آذناً في الكل » وعند الشافعي رحمه 
الله : لا يكون إذناً في الكل بل یختص بما أذن فيه کالوکیل . 

(و) لأن الملك لا یثبت للعبد بل (المولی یخلفه) فيه (فیما هو من 
الزوائد وهو الملك المشروع للتوصل إلى الید) کملك الرقبة لعدم أهلية 
العبد له (ولهذا) أي ولان الاذن غير لازم أيضاً (جعلنا العبد في حكم. 
الملك وفي خكم بقاء الاذن کالوکیل) وإن كان هو أصيلاً في نفس 
التصرف وثبوت ملك الید؛ لأنه لما لم يكن أهلاً لملك الرقبة حتی وقع ' 
الملك للمولی » كان هو کالوکیل ۰ والمولی کالموکل ۰ حتی: یثبث 
الملك له » ولما كان للمولی حق الحجر عليه بعد الاذن بدون رضاه كما 
كان للموکل عزل الوکیل بدون رضاه » كان العبد المأذون في حکم بقاء 
الاذن بمنزلة الوکیل أيضاً » بخلاف المکاتب » فإن المولی لا يملك عزله. 
ان و لفن تي 
الكتابة 002 , 

إذن العبد یت حتى إذا اشترى شيئاً يقع 
الملك للموکل في شراء الوکیل » وفي بقاء الأذن (في مسائل مرض 
المولی وفي عامة مسائل المأذون) . 


)1( و 


to 


والرق یویر في عصمة الدم» 


آما مرض المولی فصورته: 

. أن المأذون إن تصرف في حال مرض المولی » وحابا محاباة فاحشة » 
وعلى المولى دين » لا يصح تصرفه أصلاً » وإذا لم يكن على المولى 
دين » والمسألة بحالها يعتبر من الثلث لا من جميع المال » ففي حال 
صحة المولئ ليس کالوکیل . 

وأما عامة مسائل المأذون: فكما إذا اذن المولى عبده » والعبد 
المأذون عبداً اشتراه من كسبه في التجارة » ثم حجر المولى المأذون 
الأول لا ينحجر الثاني بمنزلة الوكيل إذا وكل غيره » وعزل الموكل الوكيل 
الأول لم ينعزل الثاني وكذا إذا مات المأذون الأول لا ينحجر الثاني 
كالوكيل إذا مات » وإنما قال «في بقاء الاذن» لأنه في حال ابتداء الاذن 
ليس كالوكيل عند الحنفية فإن الوكيل لا يثبت له التصرف إلا فيم وكل به 
بخلاف المأذون » لكن في بقاء الاذن هو كالوكيل“. 

(والرق لا يؤثر في عصمة الدم) اعلم أن الرقيق معصوم الدم بمعنى أنه 
يحرم التعرض له بالاتلاف ۰ حقاً له » ولصاحب الشرع. 

أنواع العصمة: العصمة نوعان: 

النوع الأول: عصمة مؤثمة: وهي التي توجب الاثم فقط على تقدير 
التعرض للدم » وتكون بالإسلام » ولا توجب الضمان أصلاً . 

النوع الثاني : عصمة مقومة: وهي التي توجب الوثم والضمان 
جميعاً على تقدير التعرض للدم » كالقصاص والدية » وتكون بالاحراز 


() انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ٠١٤/۲‏ . 


tor 


وانما یود في قيمته». وإنما العصمةٌ بالإيمانِ والدار» والعبّد فيه مثل 
الحرّ» وكذلك یقتل الحو بالعبد قصاصاً. 


بدار الإسلام ثم إن كان التعرض عمداً فالضمان هو القصاص » وان كان ' 
خطاً فالدية » والاثم يرتفع في العصمتين بالكفارة إن كان القتل خطأ + . 
وبالتوبة والاستغفار إن كان القتل عمداً » فالرق لا يؤثر في عصمة الدم 
بالاسقاط أو التنقيص » سواء كانت العصمة مؤثمة أو مقومة (وإنما يؤثر 
في قيمته) أي في قيمة ألدم . 

ثبوت العصمتين: 

(وإنما العصمة) المؤثمة تثبت (بالإيمان) والعصمة المقومة تثبت' 
ب(الدار) أي تثبت بدار الإيمان بعري الاحراز بها (والعبد فيه) أي في كل ' 
من العصمتين (مثل الجر) بالقصاص . ش 

أما في الإيمان فظاهر » وأما في الإحراز بالدار فللتزامه عقد الذمة أو 
الإسلام » والرقيق يضير تبعآ لمولاه ‏ فإذا كان المولى محرزاً بداز: 
الإسلام يصير العبد محرزاً بها أيضاً كسائر أمواله للتبعية . 

(وكذلك يقتل الحر بالعبد قصاصاً) عند الحنفية لما ذكرنا من مساواة 
العبد للحر فى العصمتين؛ ولأن مبنى الضمان على العصمتين » والمالية 
لا تخل بهما > وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن القصاصن مبني.: 

. على الممائلة والمساؤاة » ومبنى أيضاً على الكرامات البشرية » والمالية 

تخل بذلك لاختلاف النفسية » فان الحر نفس من كل وجه » والعبد نفس 
و E‏ 7 
الحر بالعيد عنده . 


وأوجب الرق تقصاصاً في الجهاد. لأنَّ استطاعَتّه في الح والجهاد 
غير مستثناة على المولی» ولهذا لا يستوجبٌ السهم الکامل من 
الغنيمة . 


(وأوجب الرق نقصاناً فى الجهاد) فلا يحل له القتال بدون إذن المولى 
وإذا قاتل باذنه آو بغیر اذنه لم یستحق السهم الكامل بل يرضخ له وهو 
مذهب عامة العلماء » يدل عليه : حدیث فضالة بن عبید رضی الله عنه أن 
النبي بيا «کان يرضخ للمماليك ولا يسهم لهم" لمعنی التحریض » 
وإنما لم يستحق السهم الکامل؛ لأن استحقاق الغنيمة إنما هو باعتبار 
معنى الكرامة » والعبد فى أهلية الكرامات أنقص من الحر ‏ قال السعد 
التفتازاني في التلويح”" وهذا بخلاف تنفيل الإمام » فإن استحقاق السلب 
إنما هو بالقتل أو بالايجاب من الإمام » والعبد يساوي الحر في ذلك اه. 
وإنما أوجب الرق هذا النقصان؛ (لأن استطاعته في الحج والجهاد غير 
مستثناة على المولى) . 

بيانه: 

أن الرق ينافي مالكية منافع البدن » والبدن ملك المولى » وكانت 
المنافع ملكا تبعاً للبدن » غير أن الشرع استثنی منافع بدنه عن الملك في 
بعض العبادات كالصوم والصلاة » ولم یستئن في البعض الاخر كالحج 
والجهاد » فلهذا لا يحل له القتال بغير إذن المولى بالإجماع”" (ولهذا) 
أيضاً (لا يستوجب السهم الکامل من الغنيمة) بل يرضخ له كما ذکرنا. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7/ ١540‏ برقم (۱۸۱۲) عن يزيد بن هرمز رضي الله 
عنه بمعناه انظر نصب الراية ۳/ 471-47١‏ . 

( انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰۱۷/۲ 

() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 5/ 54٠‏ في نقله الإجماع . 


مم 


وانقطعت الولایاث كلّها بالرق لاه جر وإنّماصّمّ آمان المأذون» 
لأنَّ بالاذن یخرج الأمانْ عن آقسام الولاية من قبل أله صاز شريكاً في 
الغنيمة» ثم تعدّى» فلم یکنْ من باب الولاية مثل شهادته بهلال 
تیا 


وذهب أهل الشام : إلى أن العبد والصبي والمرأة یسهم لهم ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام «أسهم يوم خیبر للنساء والصبیان والعبید»۳* (وانقطمت 
الولایات كلها بالرق لأنه عجز) اعلم أن الولاية: هي تنفیذ القول على 
الغیر شاء أو آبی ۰ والرق عجز حكمي كما مر فينافي الولاية كما ينافي 
مالكية المال » والاضل فى الولایات: ولاية المره على نفسه » والعبد لا 
ولاية له على نفسه فکیف تتعدی إلى غیره ۰ وبناء عليه: لا يصح آمان 
العبد المحجور؛ لأن آمانه تصرف على الناس ابتداء باسقاط حقوقهم في 
آموال الکفار» وآنفسهم اعتناقاً واسترقاقاً» والتصرف على الغیر ولاية 
(وإنما صح آمان المآذون؛ لأن بالإذن یخرج الأمان عن آقسام الولاية من 
قبل أنه صار شريكاً في الغنیمة) بمعنی أنه من حیث إنه إنسان مخاطب 
يستحق الرضخ إلا أن المولى يخلفه في الملك المستحق كما في سائر 
أكسابه» فاذا أمن الكافر فقد أسقط حق نفسه في الغنيمة» أعني الرضخ 
فصح في حقه أولاً (ثم تعدی) إلى الغیر» ولزم سقوط حقوقهم؛ لأن 
الغنيمة لا تتجزأ فيي حق الثبوت والسقوط (فلم يكن من باب الولاية) 
فيصح هذا التعدي (مثل شهادته بهلال رمضان) يثبت صوم رمضان في خقه 


(۱) أخرجه أبو داود برقم (۲۷۲۹) في الجهاد باب في المرأة والعبد يحذيان من 
الغنيمة عن حشرنج بن زياد عن جدته وفيه. . . حتى إذا فتح الله عليه خيبر أملهم 
لنا كما أسهم للرجال. 


5ع 


وعلى هذا الأصل : صح اقرارّةٌ بالحدود والقصاص» وبالسرقة 
المستهلكة 


ابتداء ثم يتعدى إلى الغير ضرورة » ولا تشترط الولاية لمثل هذا ۰ أما ما 
ذكر من صحة أمان المأذون فليس من ضرورة الولاية في شيء. 

(وعلى هذا الأصل) وهو أن الرق لا ينافي مالكية غير المال كالدم 
والحياة وغير ذلك مما سبق (صح إقراره) أي صح إقرار العبد محجوراً 
كان أو مأذوناً (بالحدود والقصاص) الموجبة عليه؛ لملاقاته حق نفسه في 
إقراره قصداً فيصح كما يصح من الحر؛ لأنه ميقي على أصله من الحرية 
بالنسبة لحق الدم والحياة » حتى لا يملك المولى إتلاف حياته وإراقة دمه 
لما قلنا أما بالنسبة إلى لزوم إتلاف ماليته التي هي حق المولى بسبب إقراره 
بالحدود والقصاص فلا تمنع من صحة إقراره بما ذكر؛ لأن حق المولى 
إنما كان بطريق التبع لا بطريق الأصالة » وهذا بخلاف إقرار العبد 
المحجور بالمال » حيث لا يصح في حق المولی؛ لأنه يلاقي حق الغير 
وهو المالية قصداً فيمنع الصحة ضرورة . 

(و) كذلك صح إقرار العبد مأذوناً كان أو محجوراً (بالسرقة 
المستهلكة) عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله » حتى وجب 
القطع دون الضمان » وقال زفر رحمه الله: لا قطع عليه » ويؤخذ بضمان 
المال في الحال إن كان مأذوناً » وبعد العتق إن كان محجوراً. 

حجة زفر: 

أن إقراره فى حق المال يلاقي حقه إن كان مأذوناً » فانه يلاقي ذمته 
وهو منفك الحجر في ذلك ۰ فأمافي حت القطع فيلاقي تفسه ٠‏ 


۰:۷ 


والقائمت وصح من المأذون. وفي المحجور اختلافٌ معروف . 


حجة آبي حنيفة وصاحبیه : 

أن وجوب الحد على العبد باعتبار أنه آدمي مخاطب ‏ لا باعتبار أنه 
مال مملوك » وهو في هذا المعنى مثل الحر مأذونا كان أو محجوراً » (و) 
كذلك إقراره بالسرقة (القائمة صح من المأذون) . 1 

صورة المسألة: 

عبد مأذون أقرٌ على نفسه بسرقة مال قائم بعينه في يده ۰ صح في حق' 
المال بالاجماع » فيرد على المسروق منه؛ لأن إقراره في حق المال'لا في: 
حق نفسه وهو الکست؛ لأنه منفك الحجر في ذلك فيصح ٠‏ وفي حق 
القع يع مات ار رح اله 

(وفي المنحجور اختلاف معروف): 

صورة المسألة : 

عبد محجور اف بسرقة مال قائم في يله بعينه » فيه اخحتلاف عند 
الحنفية ذهب أبو حنيفة رفني الله عنه إلى أنه يصح إقراره بالحد والمال + 
فتقطع يده ويرد المال على المسروق منه . 

وذهب الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله إلى عدم 
صحة إقراره بالحد والمال » فلا يجب القطع ۰ ولا الرد على المسروق ‏ 
منه » وهو قول زفر رحمه الله أيضاً. 

وذهب أبو یوسف "رخمه الله إلى آنه يصح بالحد دون المال » فتقطع ‏ 
يده ويكون المال للمولي ۰ وهذا الاختلاف المذکور نما هو فیما إذا کذبه 


GOA 


المولی وقال: المال مالي فأما إذا صدقه فانه يقطع ويرد المال إلى 

وجه قول آبی حنيفة رحمه الله : 

أنه إنما یقبل إقراره في حق القطع؛ لأن العبد في ذلك مبقي على أصل 
الحرية؛ ولأن القطع هو الأصل » فإن القاضي يقضي بالقطع إذا ثبتت 
السرقة عنده بالبینة » ثم من ضرورة وجوب القطع عليه » كون المال 
مملوکاً لغیر مولاه » لاستحالة أن يقطع العبد في مال هو مملوك لمولاه 
وبثبوت الشيء یثبت ما كان من ضرورته . 

وجه قول محمد رحمه الله : 

أن إقرار المحجور عليه باطل؛ لأن کسبه ملك مولاه » وما في يده 
كأنه فى يد المولى » قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : ٩۷‏ ألا ترى أنه لو 
أقر فيه بالغصب لا يصح؟ فكذلك بالسرقة . 

وإذا لم يصح إقرارٌهُ في حقٌ المال بقي المال على ملك مولا فلا یمن 
أن یقطع في هذا المال؛ لأنه ملك المولى » ولا في مال آخر؛ لأنه لم یر 
بالسرقة فیه . 

ثم إن المال أصلٌ في هذا الباب ۰ بدليل أن المسروق من لو قال أتريد 
المال دون القطع تُسمَعُ خصومئه » وعلی العکس لا تسمع و وا الما 
تست ربص بر الم ال پر ال ۰ فإذا لم يصحّ 
إقرارٌهُ فيما هو الاصل » لم يصح فيما يبتني عليه أيضاً اه . 


. ٤۹٥ /٤ انظر عبد العزیز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
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وعلی هذا قلنا في جناية العبد خطأ: لَه يصيرُ جزاء لجنایته » لا 
العبّد لیس من آهل ضمانٍ ما لیس يمال إلا أن يشاء المولی الفذاء 


وج قول أبي يوسف رحمه الله : ٠‏ 
َه أقر بشيئين بشيئين » بالقطع وبالمال للمسروق من ۰ وإقرازه حجةٌ في حَقٌّ 
ا یت ماکان هسب دون ار لأنَّ أحد 
الحکمین ينفصلٌ عن الاخر ‏ قال عبد العزیز البخاری رحمه الله : ألا 
E‏ تقد هرس( 
ويجوز أن يثبت القطعٌ دون المالٍ كما لو أقر بسرقة مالي مستهلك اه.. 

(وعلى هذا) آي بناءٌ على أن الرق ينافي مالكية المال » وأن ينافي 
كمال الحال في أهلية الكرامات (قلنا في جناية العبد خطاً إنه) أي إن رقبته 
(تصير جزاء لجنايته) من غير وجوب عليه » بل الوجوب على المولئ 
فيقال للمولى: : عليك تسليم العبد بالجناية إلى وليها ٠‏ وإنما قلنا بعدم 
الوجوب على العبد (لان العبد لیس من أهل ضمان ماليس بمال ؛ إلا .أن 
یشاء المولی الفداء) بالارش فیخیر المولی بين الدفع بالجناية كما وجب أو 
الفداء بالارش . 

بیانه : ۱ 

أن الرق ينافي ضنمان مالیس بمال » فإذا جنی العبد جناية خطأ لا تجب 
الدية عليه بل يجب دفعه جزاء على جنایته؛ وذلك لأن ضمان مالیس بمال 
صلة والعبد ليس بأهل لها حا یت سار 
ميعطور في كسب ال ْ 


۱0( یز تم تا رم ۹1 


للدم 


فيصيرٌ عائداً إلى الاصل عند أبي حنيفةً رضي الله عنه » ختی لا یبطلٌ 


وین عليه : لا تجب الدية في جناية العبد خطأ؛ لأن الدية صلة في حق 
الجاني كأنه يهب ابتداء » وعوض في حق المجني عليه » وكون المتلف 
غير مال ينافي الوجوب علی العبد » وکون الدم سما لا دكي آن لا بهدر 
یوجب الحق للمتلف عليه » فصارت رقبته جزاءً لفعله إلا أن يختار المولی 
الفداء (فیصیر) الوجوب (عائداً إلى الاصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
فان الارش أصل في الباب (حتی لا یبطل بالافلاس وعندهما یصیر بمعنی 
الحوالة) أي بمنزلة المحال به على المولی » فیکون صحیحاً بخلاف 
الافلاس ۰ فإنه یکون ابطالاً لحقهم . لا تحويلاً فيكون باطلاً من المولى . 

وجه قول آبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن الأرش أصلّ في باب الجنايات خطأ » لكنّ العبدَ ليس أهلاً لأن 
يجب علیه الارش؛ لا صسلة > ولا لم يجب عله الارش » لا كن 
تحمل العاقلة عنهٌ » فصارث رقيئُه جزاءً » لکن لما اختار المولی الارش 
فداءٌ عن العبد لثلا یفوته العبدٌ » صار وجوبٌ الفداء عائداً إلى الأصل لا 
کالحوالة حتی إذا آفلس المولی بعد اختيار الفداء لا يجب الدفع . 

وجة قول الصاحبین رضي الله عنهما: 

أنَّ اختيار المولی الفداء یصیر بمنزلة الحوالة » كأنَّ العبد أحال 
بالواجب على المولی؛ لأنَّ الاصل في الجناية أن يصرف الجانی إليها كما 
في العمد وقد عدل عن ذلك في الخطأ من الحُرْ ‏ لتعذّر الصرف » فصار 


() انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۰۱۷/۲ 


a 


اختيارٌ الفداء نقلاً عن الأصل إلى العارض كما في الحوالة » فإذا لم يُسَلّم 
ا 
الدفع. 

وذهب الإمامٌ الشافعي رضي الله عنه: إلى أنَّ حكم جنايته على الادمي 
كحكم جنايته على البهيمة وإتلاف الما » فيقال للمولى إما أن تؤدي أو 
يباع عليك العبد ٠‏ فيكون الوجوب على العبد في الأصل”" قال عبد 
العزيز البخاري رحمه الله" : والخلاف يظهر في اتباعه بعد العتق فعندذة 
- أي عند الشافعي رحمه الله - يؤاخذ بتكميل الأرش بعد العتتق » وعندنا لا 
يؤاخدٌ به اه. 

وهذا الخلاف المذكوز إنما هو في حالة الخطأ أمّا في العمد فيجب 
القصاص ۰ ویکون هذا ضماناً على المولى > بأن يقال: عليك تسلیمْ ‏ 
العبد بالجناية إلى وليّها صلة في جانب المولی وعوضاً في جانب المجني ۱ 
علیه إذا كانت الجناية غير القتل » والورثة إذا كانت القتل > فتكونٌ رقبةٌ 
العبد بمنزلة الارش : 


(1) انظر التلويح شرح التوضيح للسعد التفتازاني ۱۷۱/۲ بتصرف. 

(0) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 15/5 کم ارد 
الدبوسي . 

(۳) المرجع السابق. ' 


1Y 


المرض 


وأمّا المرض : فإنهُ لا ينافي أهلية الحُكُمٍ 


المطلب الثامن 
المرض 

المرضٌ «هو ما يعرضٌ للبدنٍ »› فيخر جه عن الاعتدال الخاص ٩۱۲»‏ 
وقيل: «هو حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي"" وعند أهل 
الطب" : المرض «هو هيئةٌ غير طبيعية في بدن الإنسان » يجب عنها 
علدا آفةٌ في الفعلٍ 3 وآفة الفعل ثلاث › التغيرٌ 3 والقصان + 
والبطلان. 

فالتخية : أن يتخيل صوراً لا وجود لها خارجاً. 

والتقصان : أن یضغف بصده مثلاً . 

والبطلان: العمی . اه. 

(وأما المرض: فإنه لا ينافي أهلية الحکم) أي لا ينافي ثبوت الحکم 


(۱) انظر تعريفات الجرجاني ص/ 778 . 
(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۹۸/4 
۳( المرجع السابق . 


1 


ولا أهلية العبارة. 
لكنّهُ لما كان سب الموت 2 والموث عله الخلافة كان من أسباب 


تعلّي حقٌّ الوارثِ والغريم بماله » فيثبتٌ به الحجرٌ إذا اتصلّ به الموتٌ 
مستنداً إلى آوله 


ووجوبه على المريض بالاطلاق ۰ سواء كان من حقوق الله تعالى كالصلاة. 
والزكاة لكنه لما فيه من العجز » شرعت العبادات فيه بالقدرة الممكنة > 
لذلك يصلي المريضن قاعداً إذا عجز عن القيام ومستلقياً إذا عجز عن' 
القعود على ما عرف في الفروع أو كان من حقوق العباد كالقصاص ٠»‏ : 
والتفقة على الأزواج والأولاد والعبيد. (ولا) ينافي أيضاً (أهلية العبارة)؛ 
لأنه لا يخل بالعقل » ولا يمنعه عن استعماله » حتى صح نكاح المریض 
وطلاقه وإسلامه » وانعقدت تصرفاته وجميع ما يتعلق بالعبارة . 

(لكنه) أي ولما لم يكن المرض في حد ذاته منافياً للأهليتين كان ينبغي 
أن لا يتعلق بماله حق الغیر ولا یثبت حجر عليه بسببه لكنه (لما كان سبب 
الموت بواسطة ترادف الالام » (والموت علة الخلافة) للورثة والغرماء في 
المال » لأن بالموت تبطل أهلية الملك » فيخلفه أقرب الناس إليه والذمة 
تخرب بالموت » فيصير المال الذي هو مخل قضاء الدين مشغولاً 
بالدين » فيخلفه الغريم في المال لذا (كان) المرض (من أسباب تعلق حق 
الوارث والغريم بماله) في الحال » لأن الحكم يثبت بقدر دلیله » ولما 
كان المرض من أسباب تعلق حبق الوارث والغريم بالمال كان من أسبات' 
الحجر علي المریض (فیثبت به الحجر إذا اتصل به الموت مستنداً إلى 
أوله) أي حال کون الحجر مستنداً إلى أول المرض؛ لأن سبب الحجر' 
مرض ممیت ۰ ولا يظهر أنه مرض ممیت إلا باتضاله بالموت » فاستند 


الحکم إلى أول السبب . 


1٤ 


بقذر ما يقح به صيانة الحق. 
فقيل : كل تصرف واقع منه يحتملٌ الفسحّ» فإنَّ القول بصحته واجبٌ 


وذلك كما قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : في مسألة من جرح 
رجلاً خطأ ثم کر قبل السراية » ثم سرى » يصح التكفير » لأن وجوب 
التكفير حكم متعلق بالموت ۰ فيستند إلى سبب القتل ۰ فیظهر في الاخرة 
أنه أداها بعد الوجوب فيجوز فكذلك فى مسألتنا هذه خراب الذمة » 
وتعلق الدين بالمال حكم الموت » فيستند إلى سببه وهو المرض » اه. 
وذلك. (بقدر ما يقع به صيانة الحق) أي حق الوارث والغريم » حتى لا 
يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ولا وارث” اه وذلك مثل مازاد 
على الدين ولا وارث ‏ وغير ذلك مما يتعلق به حاجة المريض كالنفقة » 
وأجرة الطبيب » والنكاح بمهر المثل ونحوها. 


أما ما يتعلق بحق الوارث ففي الثلثين » وأما ما يتعلق بحق الغريم ففي 
كل المال ولمّا استند الحُكم وهو الحجر على المريض الذي اتصّلّ مرضه 
بالموتٍ إلى أصل المرض الذي أضناةٌ » وقد وَج منه تصرف بعد المرض 
قبل الموتِ صار تصوفه تصرف المحجور عليه » ولکن لما لم يعلم قبل 
اتصاله بالموت آنه يتصل به أمْ لا » لم يكن إثباثُ الحجر بالشكِ » إِذْ 
الاصلّ هو الإطلاق. 


۰4۹۹ انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي4/‎ )١( 
. ٠٠١ ۹۹/4 انظر کشف آسرار البزدوي‎ )۲( 
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في الحال » ثم التدارك بالنقض إذا احج الب > مثل الهبّة + وبع 
المخاباق وکلٌ تصوف واقع لا يحتمل الفسخ جُملّ كالمعلق 
اموت » كالإعتاق إذا وقع على حن غريم أذ وار . 

بخلاف اعتاق الراهن حيثٌ ینف ۰ لان المرتهن في مك اليد دون 
الرقبة » : 1 


في الحال) للشك في ثبوت الحجر في الحال (ثم التدارك بالنقض إذا 
احتيج إليه) أي إلى النقض لتدارك الحق مالم ي يمنع مانع (مثل الهبة) أي فما 
لو أعتق الوارث ما وهبه له لم يبطل عتقه » وإنما يضمن القيمة: 

(و) مثل (بيع المحاباة) وهو البيع بأقل من القيمة. 

(وكل تصرف واقع لا يحتمل الفسخ جعل كالمعلق بالموت) أني جل 
حكمه كحكم المدبّر قبل الموت ٠»‏ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله0©: 
E E‏ 
ثلثيه أو أقل کالسدس إذا ساوى النصف اه. وذلك (كالاعتاق إذا وقع 
على حق غریم) بأن د يعتق المريض عبداً من ماله المستغرق بالدين (أو) وقع 
على حق (وارث) بأن يعتق عبداً تزيد قيمته علی ثلث ماله جعل کالمدبر 
كما ذكرنا. 1 

(بخلاف اعتاق الراهن حيث ينفذ؛ لأن حق المرتهن في ملك اليد دون 
الرقبة) . 


بيانه: 


أن حق الوارث أو الغريم في ملك الرقبة » وصحة الاعتاق تنبيء عن 


(۱) انظر حاشية نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار للعلامة ابن عابدين ص/ ۲۷۹ . 


CT 


وكان القيامن أنَّ لا يملك المریض الصلةً » وأداء الحقوق المالية لله 
تعالی والوصية بذلك إلا أن الشرع جوز ذلك من الثلثٌ نظراً له. 
ولا تولى الشرعٌ الایصاء للورثة » 


ملك الرقبة دون ملك اليد » ولهذا صح اعتاق الابق مع أن اليد قد زالت 
عنه لبقاء الملك . 

(وكان القياس أن لا يملك المريض الصلة) أي أن حكم القياس في 
الايصاء بالسبة إلى المريض البطلان؛ وذلك لأن المرض موجب 
للحجر ۰ والوصية من باب التبرع » فلا تصح من المريض لكونه محجوراً 
۰ كما لا تصح الهبة والصدقة (وأداء الحقوق المالية لله تعالى) كالزكاة » 
وصدقة الفطر ۰ والكفارات ونحوها (والوصية بذلك) كما لا تصح من 
العبد والصبي (إلا أن الشرع جوز ذلك) الايصاء (من الثلث) بقوله عليه 
الصلاة والسلام «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم 
زيادة على أموالكم » فضعوه حيث شئتم»”'2 فجوز الشرع للمريض الوصية 
من الثلث بالنص على خلاف القياس (نظراً له) ليتدارك بعض ما قصّر فيه 
في حياته عند حلول أجله وأبقى له ثلث ماله تحت تصرفه. 

وقد ثبت ذلك أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سعا. بن 
مالك رضي الله عنه حين قال : «أفأوصي بمالي كله. إلى أن قال : فبثلثه » 
الثلث والئلث کثیر » لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس»". (ولما تولى الشرع الإيصاء للورثة) . 


)۱( رواه ابن ماجه في الوصايا باب الوصية في الثلث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
۲ برفم/۲۷۰۹/ وأحمد في مسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
۲ انظر مجمع الزوائد 4/ ۲۱۵. 

(۲) تقدم تخريجه. 
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وَأَبطلَ ايصاءه لَهُحْ »بطل ذلكَ صورة ومعنىٌ » وحقيقة وشبهة. 


اعلم أن الإيصاء في ابتداء الإسلام كان للورثة > وكان مفوضاً 
للمريض » وقد ثبت ذلك بقوله تعالى « کیب مک د حر امد 
الوت إن ربا الوْصِيّهُ لین ریت موب ی ۳ (و) لما جرى 
الميل إلى بعض الورثة دون البعض » وثبتت المضارة للبعضص (أبطل) 
الشرع (إيصاءه) أي إيصاء المريض (لهم) أي للورثة بتوليه بنفسه. لعجز 
العبد عن حسن التدبیر في مقدار ما يوصي به لكل واحد من ی 
كما نطق به الکتاب قال تعالی : کا ی زد لك لما 4" ولما 
تحقق وقوع المضارة بطريق الايصاء من امد كما أشار یه الكتاب بقولم 
تعالى ۶ عير مار 74" نسخ الله تعالی ذلك الإيصاء بآية المواريث وهي 
قوله تعالی ا رد حم ۲٩‏ و(بطل ذلك) أي بطل إيصاء 
ل 


قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : وذلك لأن الشرع لما حجره عن 
یال النقع إلى وازئه من ماله في هل الا ارت صبورة ماد ام 
ومعناه وحقيقته وشبهته سواء؛ لأن الصورة والشبهة ملحقتان بالحقيقة فئ' 
موضع التحريم » : 3 إن المصف رحمه اه قد جن انع ما ایا 


۱۸:۰ سورة البقرة آية/‎ )١( 
۰۱ سورة النساء آیة/‎ )۲( 
. ٠١ سورة النساء آیة/‎ )۳( 
۰۱۱ سور النساء آیة/‎ )4( 
. ٥٠۲/٤ انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )۵( 


EA 


حتی لم ب يصح بَيِعَهُ من الوّارث أصلاً عند أبي حَنِيقَةَ رحمّه الله 


فقال: (حتى لم يصح بيعه من الوارث أصلاً عند آبي حنيفة رحمه الله) هذا 
مثال الصورة. 

بيانه: 

أن بيع المريض من الوارث شيئا من أعيان التركة لا يصخ أصلاً عند 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله سواء كان بمثل القيمة أو لمّ يكنْ » وقال 
الصاحبان رحمهما الله : يصح بمثل القيمة فقط ؛ لأنهُ ليس في تصرفه إبطالٌ 
حق الورثة عن شيء مما یتعلق حقهم به وهو الماليةٌ » فكان الوارث 
والاجنبي فيه سواء. 

وجه قول آبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن لمریض قد ثر بعض ورثته بین من أعيان ماله بقوله وهو محجوةٌ 
عن ذلك لحقٌ سائرٍ الورثةٍ » فلا يجو » كما لو أوصى بان يُعطي أحد 
ورثته هذه الدار بنصيبه من الميراث » وهذا لأنَّ حى الورثة كما يتعلقٌ 
بالمالية يتعلق بالعينٍ فیما بينهم ۰ حتى لو آراة بعضهم أن یجعل شيئاً 
لنفسه بنصيبه من المیراث لا يملك ذلك بدون رضا سائر الورثة » فكما أنه 
لو قصد إيثار البعض بشيء من المالية رد عليه قصدّهُ » فكذلك إذا قَصّد 
إيثاره بالعين » فلذلك يمتنخ ببعة من بمثل القيمة ويأكثر بخلافٍ الأجنبي » 
فنه غير معنوع من االصرف مع نيما يرجح إلى الین + وإنما يملع من 
إبطال حقّ الورئة ثة عن ثلثي ماله » وليس في البيع بمثل القيمة من الأجنبي 
ابطال حقٌّ الورثة بشيء من ماله. 

وجة قول الصاحبین رضي الله عنهما: 

أن المریض لما كان ممنوعاً من الوصية للوارثِ » كان ممنوعاً من 


4۹ 


وبطل إقرارة هم 


الوصية بما زا على الثلث للاجنبي » ثم إن لب بل القيمة من الأجتين: 
تا و ل ی 0 
وبهذا يت یتبینْ أن البيع من الوارث لا يصح ٠‏ لأنهُ إيصاء له صورة من حیش 
إن شار َه بالعين ۰ .وان لم يكن إيصاءً معني » لاسترداد العوّض مه 
نقيضة عقد المعاوضة. 

(وبطل إقراره لهم) : هذا مثال الایصاء معنى 

صورته: 

. مريض أقِرٌ بعين أو دين لوارثه » فيه خلاف. ذهب الحنفية إلى عدم 
صحة هذا الإقرار » نظراً إلى معنی الإقرار. 

وجه قول الحنفية : 

أن في إقرار المريض لبعض الورئة تهمة الكذب ۰ إذ قد يكون غرضه: 
في هذا الإقرار إيصال مقذار من المال للوارث بغير عوض ٠»‏ فيكون وصية 
من حتيث المعنى. وان كان إقرارا من جک الضورة + فيكون حراماً؛ لأن 

شيهة الحراة خرام وذهب الشافمي رضي له هت لیهس إقرار ترا رم 
صورة الإقرار وهو يملك ذلك . 

وجه قول الشافعى رضي الله عنه: 


أن الحجر بسبب المرض إنما يثبت عن التبرع بما زاد على الثلث مع 
الأجنبي وعن التبرع مع الوارث أصلاً » ولا حجر عليه فيما يرجع إلى 


eh انظر اختلاف ل ججا سام‎ )١( 
. ٥۰۳ 5037/5 البزدوي‎ 
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وإِنْ حصل باستیفاء دين الصحة. 


mn 


وتقَوّمَتْ الَجْودَةٌ في حقهم كما تَقَوّمث في حقٌّ الصغار . 


السعي في فكاك رقبته » فكان إقراره في الصحة والمرض سواء فيصح . 
المريض باسيفاء دینه الذي له علی الوارث منه وان لزم الوارث الدين فى 
حال صحة المقر؛ لأن هذا إيصاء له بمالية الدين من حيث المعنى فإنها 
تسلم له بغير عوض . 

وروي عن آبي یوسف رحمه الله أنه إذا أقرّ باستیفاء دين كان له على 
الوارث في حال الصحة يجوز » لأن الوارث عامله في الصحة فقد استحق 
براءة ذمته عند إقراره باستيفاء ء الدين منه » فلا يتغير ذلك الاستحقاق . 


کیال الإيصاء حقيقة فظاهز ولهذا لم يذكره المصنفُ رحمة اون 
مثال الشبهة فصورتة : مریض باع حنطة جيدة برديئةٍ » أو فضةٌ جيدة برديئة 
من وارثه . لا يجوز هذا 1 لأن فيه شبهة الوصية بالجودة قال عبد 
العزیز البخاري رحمه اله : اد عذ وله عن خلاف الجنس إلى الجنس يدل 
على أن غرضه * إيصالٌ منفعة الجوّدة إليه؛ فانها لا تتقوم عند المقابلة 
بالجنس اه (وتقومت الجودة في حقهم) دفعاً للضرر عن الورثة فان حقهم 
تعلق بالأصل والوصف جميعاً (كما تقومت في حق الصغار) دفعاً للضرر 
عنهم ۰ فإن الأب أو الوصي لو باع مال الصغير من نفسه أو من غيره تتقوم 
الجودة فيه » تحتى لم يجز له بيع الجيد من ماله بالرديء من جنسه أصلاً 
فكذا ههنا. 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٠٠٤/٤‏ . 


1:۷۱ 


المطلب التاسع 
الحیض والنفاس 


وأمًا الحیض والتفاسن : فانهما لا يَعْدِمانٍ آهلية الوجوب ۰ 


قال عبد العزیز البخاري رحمه اله“: ألا تری أنه لو باع الجيذ 
بالرديء من الأجنبي یعتبر خروجه من الثلث » ولو لم تكن الجودة معتبرة 
لم يتوقف على خروجه من الثلث بل جاز مطلقاً » كما لو باع شيا بمثل 


القيمة اه. 
المطلب التاسع 
الحیض والنفاس 


الحیض لغة: السیلان. 

وفي الشریعة: «عبارة عن الدم الذي ینفضه رحم بالغة سليمة عن الداء 
والصغر»* والتفاس : «هو دم يعقب الولد»”" ومن أحكامهما :ما قاله 
المصنف رحمه ال (وأما الحیض والتفاس : فانهما لا یعدمان أهلية 
الوجوب) ولا أهلية الأداء ايضاً؛ لأنهما لا يخلان بالذمة ولا بالعقل » ولا 
بالتمییز » ولا بقدرة البدن التی تسمی سلامة الأسباب » فکان ینبغی أن لا 
تسقط بهما الصلاة كما لا يسقط الصوم » فان الصوم يتأدى مع الحدث 


(۲) انظر تعریفات الجرجاني ص/ ۰۱۲۷ 
(۳) انظر تعريفات الجرجاني ص/۳۱۱. 


يفف 


لك الطهارة عنهما شرطٌ لجواز آداء الصّوم والصلاة » فیفوت الاداءٌ 
بهما: 

وفي قضاء الصلوات حرج م لتضاعُفها فسقط وجوه صلاً ولا حرج 
في قضاء الصوم » فلم یسقط أصله 


والجنابة بالاتفاق. فیجوز أن يتأدى مع الحیض والتفاس (لکن الطهارة 
عنهما شرط لجواز آداء الصوم والصلاة) آما في حق الصلاة فان الشرط أتى 
على وفق القیاس » إذ أن الصلاة لا تتأدی مع الأحداث والانجاس » 
فکانت على وفق القیاس الثابت بقوله عليه الصلاة والسلام «الحائض تدع 
الصلاة والصوم في أيام أقرائها»”" . 

وأما في حق الصوم ۰ فان الشرط أتى على خلاف القياس لتأديه مع 
الحدث والنجاسة (فيفوت الأداء بهما)؛ لأن في فوت الشرط فوت الأداء 
ضرورة » لتوقف المشروط على الشرط . 

(وفي قضاء الصلوات حرج لتضاعفها) ودخولها في حد الكثرة أما 
بالنسبة للحائض » فان الحيض لما لم يكن أقل من ثلاثة أيام ولياليها » 
كان الواجب داخلاً فى حد التكرار » وأما بالنسبة للنفساء؛ فان النفاس في 
العادة يكون أكثر من مدة الحيض فتتضاعف الواجبات فيه أيضاً » وهو 
مستلزم للحرج المدفوع شرعاً (فسقط وجوبها) أي الصلاة عن الحائض 
والتفساء (أصلاً) وبناء عليه : أسقط القضاء عنهما . 

(ولا حرج في قضاء الصوم)؛ لأن الحیض لا یستوعب الشهر والنفاس 
يندر فيه (فلم یسقط أصله) أي لم یسقط أصل وجوب الصوم عن ذمة 


6 رواه آحمد وأبو داود » والترمذي 0 والنسائي 0 وابن حبان » وابن ماجه 
انظر نيل الأوطار ۳۶۷/۱ ۰ ۰۳۶۸ 


AA 


المطلب العاشر 
وأا المَوتُ: فإنّه عجر خالصٌ 


الحائض والنفساء وان سقط أداؤه عنها لذا لزم القضاء » وصارا کمن 
آغمي عله ما دون یوم ولیله. 
وقد روي عن عائشة م الي EE‏ 
نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة في الحيض » أحرورية أنت؟ كنا على 
على عهد رسول الله يل نقضي الصوم ولا نقضي الصلات). ۱ 
المطلب العاشر 
الموت ۱ 
الموت: هو صفة وجودية خلقت ضداً للحیاة( قال السعد 
التفتازاني رحمه الله" : : الموت : هو عدیم الحياة عما من شأنه الحياة » أو ' 
زوال الحیا:* ۱ 
وقال صدر الشريعة رحمه الله29: الموت : هو عجز ظاهر کله». وقال' 
المصنف رحمه الله: (وآما الموت : فإنه عجز خالص) وعلی کل خال: ' 


)0 رواه البخاري في الحيض 88/١‏ ۰ ومنل لي الحيفن 10/1 برقم / ۲۳۹ 
وأبو داود في الطهارة 55/1 برقم/ ۰۲۲۲ والترمذي, خرف برقم/ ۳۰ 
والنسائي ۱۹۲-۱۹۱/۱ » وابن ماجه ۳۰۷/۱ برقم/ 781 . 

(۲) انظر تعريفات الجرجاني ص/ 54 70. 

)۳( انظر التلويح على التوضيح ٠۷۸/۲‏ . 

)€( انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة ۱۷۸/۲ ۰ 


¥٤ 


سقط به ما هو من باب التکلیف 


فالموت آمر وجودي لیس بعدمي عند أهل السنة والجماعة لقوله تعالی 
# الى خن ألمت ولو ۲4 فهو صفة وجودية خلقت ضد الحياة » ومعنی 
الخلق في الایة؛ التقدیر ثم إن الأحکام المتعلقة في حق المیت على 
أما الأحکام الدنيوية فهي على آربعة آنواع : 
النوع الأول: ما كان من باب التکلیف کوجوب الصلاة والصوم 


وغیرهما. 
النوع الشاني: ما لم يكن من باب التکلیف » لکنه شرع عليه لحاجة 
غیره. 


النوع الشالث : ما شرع عليه لحاجته . 

النوع الرابع : ما شرع عليه لحاجة غیره . 

وسيأتي بيان أحكام هذه الأنواع بالتفصیل . 

وأما الأحكام الأخروية: 
فحكمها البقاء » سواء وجب له على الغير أو وجب للغير عليه من 
الحقوق المالية والمظالم » أو يستحقه من ثواب في الاخرة بواسطة 
الطاعات » أو عقاب بواسطة المعاصي . 

بیان أحكام الأنواع الأربعة: 

أما النوع الأول: فحكمه أن ي(سقط به ما هو من باب التكليف) 


(۱) سورة الملك آية/ ۲/. 


Vo 


لفوت غَرَضٍ وهو الاداءٌ عن اختيارء ولهذا قلنا: | نه تبطل عنه 
الزكاةء وسائرٌ وجوه الب » وإنما يبقى عليه المأشم. 


كالصلاة والصوم والزكاة؛ (لفوت غرضه » وهو الأداء عن اختيار ولهذا 
قلنا: تبطل عنه الزكاة) أي تسقط الزكاة عن الميت في حكم الدنیا الا في 
حق المأثم (و) كذلك (سائر وجوه القرب) كالحج وغيره (وإنما يبقى عليه 
المأئم) لا غير؛ لان الإثم من أحكام الآخرة وهو ملحق بالأحياء في تلك 
لاسام 


بیانه : 


أن الموت حالة منافية لأهلية الاحکام الدنيوية مما یتعلق به التکلیف؛ 
وذلك لأن التكليف بأحکام الدنيا يعتمد القدرة » ھک 
كله » لذا سقط التكليف بالأحكام الدنيوية ضرورة » لفوت الغرض م 
التكليف وهو تحقق الابتلاء مع بقاء الاختيار ؛ ردا م 
مبتلى بين أن یفعل ما آمر به باختياره فیثاب عليه » وبين أن يتركه باختیازه 
فيعاقب عليه . 


ولهذا ذهب الحنفية إلى سقوط ما يحتمل السقوط عن الميت في حكم 
الدنيا كسقوط الزكاة-عنه » حتى لا يجب أداؤها من التركة » بناء على آن 
الفعل هو المقصود داقي حقوق الله عندهم وقد فات بالموت. وذهب 
الشافعية إلى وجوب آدائها من التركة بناءَ على أن المال هو المقصود دون 
العقل عندهم » وبناءً على هذا الاختلاف قال عبد العزیز البخازي رحمه 
له : لو ظفر الفقير بمال الزكاة كان له أن يأخذ مقدار الزكاة » وسقطت 


(۱) انظر عبد العزيز الببخاري على كشف آسرار البزدوي ۵۰۹/4 


¥ 


وما شرع عليه لحاجة غیرو » إن کال حََا منعلقا بالعين يبق ل ببقاثه » 


لأنْ فعله فيه غير مقصودء وان كان دين لم يبق لمجرد ال حنى یم 
إليه مال 2 أو يود به الذمَمٌ وهو ذمَةٌ الكفيل. 


الزكاة به عند الشافعي رحمه الله كما في دين العباد » وعندنا ليس له ولاية 


الأخذ ولا تسقط به الزكاة اه. 
(و) أما النوع الثاني وهو (ما شرع عليه لحاجة غيره) فلا يخلو من أحد 


الأمر الأول: أن يكون الحق متعلقاً بالعين. 

الأمر الشاني: أن يكون الحق متعلقاً بالدين لا بالعين. 

ف(إن كان حقاً متعلقاً بالعين) كالوديعة » والمرهون » والمستأجر 
والمغضوب ٠‏ والمبيع (يبقى ببقائه) أي ببقاء العین؛ لأن العين هي 
المقصودة دون فعل العبد في العين » إذ المقصود في حقوق العباد هو 
المال » والعقل تبع » لتعلق حوائجهم بالأموال. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله20: وإذا كان كذلك يبقى حق العبد 
في العين بعد موت من كانت العين في يده لحصول المقصود د وإن فات 
الفعل منه اه. (وإن كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة)؛ لأن الذمة لا تحتمل 
الدين بنفسها (حتى يضم إليه مال أو يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل) . 

بيانه: 

أن الحق إن لم يكن متعلقاً بالعين » بل كان متعلقاً بالذمة » فلا يخلو 
من أن يكون وجوبه بطريق الصلة کنفقة المحارم » أو لم يكن كالديون 


(1) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٥٠١ /٤‏ . 


VY 


ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : : إن الكفالة بالین عن الميّتِ إذا لم 
یخلت مالاً أو كفيلاً كان الدينٌ ساقطاً. 


الواجبة بالمعاوضة » فان كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة؛ لأن الذمة قد 
ضعفت بالموت فوق ما تضعف بالرق ٠‏ إذ الرق یرجی زواله » أما الموت 
فلا يرج زواله بوجه من الوجوه ۰ قال السعد التفتازانى رحمه اله : إن 
آثر الدين في توجه المطالبة » ويستحيل مطالبة الميت » فإذا انضم إلى 
الذمة مال أو كفيل تقوی الذمة؛ لأن المال محل للاستيفاء الذي هو 
المقصود من الوجوب » وذمة الكفيل مقوية لذمة الأصيل ومتهيأة لتوجه 
المطالبة » وإذا لم يكن مال أو کفیل لم تصح الكفالة عن المیت . ۱ 

(ولهذا) أي ولأن الذمة لا تحتمل الدين بنفسها (قال أبو حنيفة رحمه 
الله : إن الكفالة بالدين عن الميت) المفلس لا تصح (إذا لم يخلف مالا أو 
كفيلاً)؛ لأن الكفالة التزام المطالبة » ولا مطالبة فلا التزام و(كان الدين 
ساقطا) لفوات محله:وهو المطالبة . 

بيانه: 

أنَّ مطالبة الميت بالدين مستحيلة » ولا وجري و اب 
في توجه المطالبة » وقد سقطت المطالبة ههنا لأمرين. 

الأمر الأول: استحالة.مطالبة الميت بالدين كما ذکرنا. 

الأمر الشاني: عدم جواز مطالبة غيره بالدین؛ لأنه لم یخلف مالاً 
يؤمر الوارث أو الوصي بالأداء منه » ولم يترك كفيلاً يُطالب به » والكفالة 
شرعت لالتزام المطالبة بما على الأصيل ٠‏ لالتزام أصل الدين وقد عدمت 
المطالبة ههنا » فلا يصح التزام المطالبة بعد سقوطها . ۱ 


( انظر التلویح شرح التوضیح للسعد التفتازاني ۰۱۷۸/۲ 


EVA 


وذهب الصاحبان » آبو یوسف ومحمد رحمهما الله إلى القول بصحة 
الکفالة عن المیت بالدین ولو لم یخلف مالاً أو کفیلاً » وهو قول الشافعي 
رحمه الله . 

حجة الصاحبيين : 

أن الدين واجب على الميت بعد موته » وأن الموت لا يبرىء الذمة 
عن الحقوق ولهذا يطالب بها في الاخرة (جماعاً » وفي الدنيا أيضاً إذا 
ظهر له المال. ويثبت حق الاستيفاء إذا تبرع أحد عن الميت » وأما العجز 
عن المطالبة لعدم قدرة الميت فلا يمنع صحة الكفالة كما إذا كان المديون 
حياً مفلساً ويؤيده ما روي أن النبي ب أتي بجنازة رجل من الأنصار فقال 
لأصحابه(21 «هل على صاحبکم دين؟ فقالوا نعم: درهمان أو ديناران » 
فامتنع عن الصلاة عليه فقال علي أو أبو قتادة رضي الله تعالى عنهما: هما 
علي يا رسول الله » فصلی عليه»”" . 

وجه الاستدلال: 

أنه لو لم تصح الكفالة لما صلى عليه النبي يك وذلك لأن المانع من 
الصلاة عليه هو الدين » ومتى لم تصح الكفالة لم يتغير حكمه فبقي مانعاً. 

الجواب عن استدلال الصاحبين من ثلائة أوجه: 

الوجه الأول: أنا لا نسلم أن هذا الدين مطالب به في أحكام الدنيا » 
فالمطالبة الدنيوية ساقطة ههنا لضعف المحل وهو «الذمة» أو خرابها 


۰ ۱۲/۳ رواه البخاري في الحوالات باب إن إحال دين الميت على رجل جاز‎ )١( 
وفي الكفالة ۱۲۰/۳ ۰ والنسائي في الجنائز ۱۵/۷ ۰ ورواه الترمذي عن أبي‎ 
. قتادة في الجنائز ۳۸۱/۹ برقم/ ۱۰۹ وقال حسن صحیح‎ 

(۷) انظر هذه القصة في کتاب التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ۰۱۷۸/۲ 


1:۷۹ 


مات ورین تج نشج لا فته 
في حقه كاملةٌ » وإنما ضمت إليه الماليةٌ في حقٌّ المولئ 2 


الموت لا للمجز عن المطالة ‏ ؛ بخلاف انا الحي فإن الذمة كاملة 
محتملة للدین بنفسها فيبقى الدین مستحق المطالبة كما كان إذ لا یستحیل 
مطالبة المفلس؛ لأن الافلاس لا یتحقق عنده فتصح الكفالة » وبخلاف 
الدين المؤجل ۰ لأن المطالبة فيه مستحقة على سبیل التأجیل فیصح 
التزامها بعقد الكفالة . 

الوجه الشاني: أن استدلالهما بالحديث استدلال ضعيف» |ذلیس في 
احدیث أنه لم يكن هناك مال» ویحتمل أنه قد كان وعرفه رسول الله اة . 

الوجه الشالث : أنه ليس فيه أيضاً أن هذه كفالة صحيحة مبتدأة علق 
وجه تبتني على أحكام الكفالة من توجه المطالبة والملازمة والحبسن 
والجبر على القضاء بل احتمل الاقرار » واحتمل العدة احتمالاً ظاهزا 
وهي أقرب الوجوه؛ : لأن الكفالة لا تصح للغائب ب عند الأكثر » ولا تصح 
للسجهول بالاقاق ‏ آما المطابة في ا فهي راجعة الی لام » فلا 

تفتقر إلى بقاء الذمة فضلاً عن قوتها » فإذا ظهر له مال فالذمة تتقوى: به 
لکونه محل الاستیفاء » والتبرع إنما يصح من جهة أن الدین باق في جق 
من له الحق ۰ وان كان ساقطاً في حق من عليه الحق؛ لان السقوط 
بالموت | إنما هو لضرورة فوت المحل ۰ فيتقدر بقدر الضرورة » فیظهر في 
ا 


میک ید و ر ل 
محلاً للدين نظراً لعقله وبلوغه وتكليفه (وإنما ضمت إليه المالية) أي مالية 


الرقبة (في حق المولی) من أجل استيفاء ء الدين » فيتصور أن يعتقه المولی 


EA’ 


وإن كان شرع عليه بطريق الصلةٍ بطل إلا أن بوصي فيصحٌ من ال 
وأا الذي شرع له فبناء على حاجن » والموث لا ينافي الحاجة فيبقئ 
له ما تنقضي به الحاجة » ولذلك قدّم جهازه نَم دیون 


فیطالب بعد العتق » فالمالية مستحقه عليه على کل الأحوال » فیصح 
التزامها بعقد الکفالة » ثم إذا صحت الكفالة يؤخذ الکفیل به في الحال 
(وإن كان شرع عليه بطریق الصلة) کنفقة المحارم ۰ والزكاة » وصدقة 
الفطر ۰ ونحوها (بطل) بالموت كما قلنا » لضعف الذمة بالموت (إلا أن 
يوصي فیصح من الثلث)؛ لأن الشارع جوز تصرفه في الثلث نظراً له » 
ونفع الوصية راجع إليه » فیجب تصحیحها نظراً له كما ذکرنا. 


(وآما) النوع الثالث فهو (الذي شرع له بناء على حاجته)؛ لأن المرافق 
البشرية شرعت لحاجتهم ۰ والعبودية صفة لازمة للبشر تثبت فیهم لأنهم 
مخلوقون محدئون بخلق الله عز وجل وباحدائه ولایتصور زوال تلك 
الصفة عنهم ۰ قال عبد العزیز البخاري رحمه الّه: ۲۳ والعبودية مستلزمة 
للحاجة؛ لأنها تنبيء عن العجز والافتقار » فشرعت لهم من المرافق ما 
تندفع به حوائجهم اه (والموت لا ينافي الحاجة)؛ لأن الحاجة تنشأ عن 
العجز الذي هو دلیل النقصان . ولا عجز فوق الموت وبهذا عرفنا أن 
الموت لا ینافی الحاجة ‏ وإذا كان كذلك (فیبقی له ما تنقضى به الحاجة 
(ولذلك قدم جهازه ثم ديونه)؛ وسبب ذلك التقدیم: أن الحاجة إلى 
التجهیز آقوی منها إلي قضاء الدين » فوجب تقدیمه على الدیون إذا لم 
يكن حق الغیر متعلقاً بالعین فأما إذا كان متعلقاً بها كما ذکرنا في آول 
البحث ۰ فصاحب الحق أحق بالعين وأولی بها من صرفها إلى التجهیز » 


. ٥٠٤/٤ انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )١( 


A۱ 


ثم وصاياةٌ من الدُلْثِ ۰ ثم وجبث الواریث بطریق الخلافة عنه نظراً له 
ولهذا بقيت الكتابَةٌ بعد موت المولی» وبعدٌ موتٍ المكاتّب عن 
وفاء» 


لتعلق حقه بالعين تعلقاً مبرماً ومؤكداً » (ثم) صحت (وصاياه) كلها سواء 
كانت واقعة من قبله ومنفذه بأن أوصى بنفسه بشيء أو تبرع في حال مرضه 
بشيء أو مفوضة إلى الورثة بأن أوصى ببناء مسجد بعد موته » وكان ذلك 
(من الثلث) أي من ثلث ماله ء (ثم وجيت المواريث بطريق الخلافة عنة 
نظراً له) ليكون انتفاع من يخلفه بملكه بمنزلة انتفاع الميت بفسه » وإليه 
الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «لآن تدع ورثتك أغنياء خير من أن: 
تدعهم عالة یتکففون الناس». 4 

(ولهذا) أي لبقاء ما تنقضي به الحاجة (بقیت الكتابة بعد موت المولى): 
من غير خلاف > وذلك لأن صحة الكتابة باعتبار مالكيته ليصير معتقاً ' 
ويحصل له البدل مع ذلك بمقابلة فوات ملك الرقبة وحاجته إلى الأمرين 
بعد الموت باقية ليحضل الولاء له » وليتخلص به من العذاب » (و) بقيت 
الكتابة (بعد موت المكاتب عن وفاء) عند الحنفية » فيحكم بحريته في 
آخر جزء من أجزاء خياته » ويكون ما بقي ميراثاً لورئته » ويعتق آولاده 
المولودون » والمشترون في حال كتابته » قال عبد العزيز البخاري رحمه 
الله'"؟: وهو مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما اه. 

وذهب الشافعية إلى أن الكتابة تنفسخ بالموت أي بموت المكاتب 
ويكون المال كله للمولى وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وبه َخذ 
الامام الشافعي رضي الله عنه . ١‏ ْ 


(۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي 0١15/4‏ : 


AY 


حجة الشافعية: 

أن المعقود عليه هو الرقبة » إذ العقد يضاف إليها » وعند فساد العقد 
یرجم إلى قيمتها كما یرجع إلى قيمة البیع عند فساد العقد » وقد فات بموته 
عند سلامته له » فیوجب انفساخ العقد كما لو مات عاجزاً وکما لو هلك 
المبيع قبل القبض ۰ ولأنه لو بقي إنما یبقی لیعتق المکاتب بوصول البدل 
إلى الولی » إذ المقصود من العقد في جانبه تحصیل الحرية والمیت لیس 
بمحل للعتق ابتداء لما في العتق من إحداث قوة المالكية وذلك لا یتصور 
في المیت » ولأن الرق من شرطه ‏ والمیت لا یوصف بالرق ؛ ولا يجوز 
أن يستند العتق إلى حال حیاته: لأن المتعلق بالشرط لا یسبق الشرط » 
وفي اسناده إلى حال حیاته إثبات العتق قبل وجود الشرط وهو الاداء. 

حجة الحنفية: 

أن المكاتبة عقد معاوضة وتمليك على سبيل الاستحقاق واللزوم فإن 
المكاتب ملك بها يده وتصرفه من حيث الاكتساب » ومكاسبه من حيث 
اليد والتصرف أيضاً على سبيل اللزوم » فالمكاتب مالك بحكم عقد 
الكتابة » والمولى ملك في مقابلته مال الكتابة من حيث يطالبه بذلك 
وب علیه » وان تويملك امل المال» وفيت لكات بجا ملك سى 
أن يؤدي الکتابة من ملکه فیحرز به نفسه وحریته كما يثبت للمالك حق أن 
یقبض فیتمم ملکه في أصل المال ۰ فهذا يتمم ملکه بالقبض في رقبة 
المال » والمکاتب يتم إحراز نفسه بالاداء من ملکه فکان لكل أحد حق 
قبل صاحبه بالعقد بحق المالكية الثابتة بهذا العقد وتبین أن مالكية 
المکاتب تثبت لحاجته إلى إحراز نفسه وصیرورته معتقاً بواسطة هذه 
المالكية » كما أن مالكية المولی الثاتبة بهذا العقد شرعت لحاجته إلى ملك 
البدل وصیرورته معتقاً بواسطته وإحرازه الولاء الذي صار المعتق به بمنزلة 


AY 


وقلنا: إن المرأة تفیل روجها بعد الموت في عدّتها > ان لوج 
مالك فبقي ملک إلى انقصاء العِدَّةِ فيما هو مِنْ حوائجه خاصة» 
بخلاف ما ذا ماتت المرأة؛ انها معلوکه وقد تفلت أل 


المملوكية بالمتوت: 


الولد » وحاجة المكائب إلى الحرية أقوى الحوائج؛ لأن الحرية رأس ما 
الحي في أحكام الدنيا » إذ الرقيق في حكم الاموات؛ لأن الرق أثر الكفر 
الذي هو موت حكماً: » ویدخل بالعتق في أحكام الأحياء » والدليل علئا 
كونها افوق الواح انه ندب فى هذا الد إلى خط یفن الیل يقولة خر 
ذکره 3 انوم من َال ۳1 ای 12ت 6 ليكون أقرب إلى خصول 
القصود وهو العتق » ثم ما ثبت من المالكية للمولی يبقى بعد موته لحاجتو 
إلى ملك البدل ونسبة الولاء إليه بصیرورته معتقاً ٠‏ فلان یقن ماثبت 
للمکاتب من المالكية بعد موته لحاجته إلى حصول الحية كان أولى؛ ؛ لا 
حاجته إلى تحصیل الحية فوق حاجة مولاء إلى الولاء ۰ وأماالممل وک 
فتابعة في الباب . قال فخ الاسلام البزدوي رحمه الله في کشف الأسرار ۳ 
ولهذا وَجَبِتْ المواريثُ بطريق الخلافة عن الميّت نظراً له من وج حتى 
صرفت إلى من يتصلٌ به نسباً أو سببآ أو دينا أو دين بلا نسب أو سبپ », 
ولهذا صار التعلیق بالموتٍ بخلاف سائر وجوه التعليق؛ لأنّ الموت من 
أسباب الخلافة » فيصيرٌ التعليق به وهو كائنٌ بيقين [یجاب حتي للحال 
بطريق الخلافة عنه اه. (وقلنا:) أي الحنيفة: (إن المرأة ة تغْسّلٌ روجَها 
بعد الموت في عدتها ٠‏ لأنّ روج مالك » فبقي مِلْكُهُ إلى انقصاء ء العدّة 
فيما هو من حوائجه نجاصةٌ » بخلاف ما إذا ماتت المرأةٌ ؛ لاتها مملوكة ». 
وقد بطلث أهليةٌ المملوكبة بالموت). 


(۱) سورة النور آية | ۳۳/. 
زفق انظر کلف آسررالبزدي 914/4 و ۲۰ 


CA 


ولهذا تعلّقّ حقٌ المقتول بالدية إذا انقلب القصاص مالاً » وان كان 
الاصل هو القصاص يثبثُ للورثة ابتداء بسبب ‏ انعقدَ لورت لأنه 
يجب عند انقضاء الحیاة . 

وعند ذلك لا يجب له !لا فيما یضطر إليه لحاجته » ففارق الخَلَفُ 


(ولهذا) أي لما ذکر من أن ما شرع للعبد یبقی بعد موته بقدر ما تنقضي 
به حاجته (تعلق حق المقتول بالدية إذا انقلب القصاص مالاً) بالصلح » أو 
بعفو البعض» فتقضی منه ديونه» وتنفذ وصایاه ويجري فيه سهام الورثة » 
(وإن كان الأصل هو القصاص یثبت للورثة ابتداء) لتشفي الصدور ‏ لا أنه 
يثبت للمیت ثم انتقل إلى الورثة كما تنقل سائر الحقوق » بل یثبت ابتداء 
كما ذكر (بسبب انعقد للمورث) أي بسبب الجناية الواقعة على حقه وهي 
القتل » فينبغي على هذا أن يجب القصاص له لکن بخروجه عن أهلية 
الوجوب بالموت ثبت للورثة ابتداء (لأنه يجب عند انقضاء الحياة) ولهذا 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه۴۳: إن القصاص غير مورث اه يعني لا يثبت 
على وجه يجري فيه سهام الورثة بل يثبت ابتداء للورثة لما قلنا إن الغرض 
من ذلك التشفي ودرك الثأر. 

(وعند ذلك لا يجب له) أي للميت (إلا فيما يضّطر إليه لحاجته) اعلم 
أن الأصل فى القصاص أن يجب للميت؛ لأنه واجب بمقابلة تفويت دمه 
وحياته إلا أنه ثبت للورثة ابتداء لمانع وهو أنه لا يصلح لحاجة الميت بعد 
انقضاء حياته كما قلنا. 


وأن درك الثأر الذي هو المقصود الأصلي في الباب حاصل للورثة لا 
للمقتول » وفي الخلف عدم هذا المانع » فجعل موروثاً (ففارق الخَلّفُ 
)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٥۲٠/٤‏ . 


مم 


الأصل » لاختلافٍ حالهما. ۱ 
وأا أحكامٌ الآخرة قَلَّهُ فيها حکم الأحياء لأنَّ القبر للميت في خکم 


الاخرة کالر حم للماء » أو المَهْدٍ للطفْل في حقٌ انیا ضع فيه 
لأخكام الآخرّة روضة 4 دار 


الأصل » لاختلاف حالهما) وهو أن الأصل لا يصلح لدفع حوائج 
المیت » ولا يثبت مع الشبهة » والخلف يصلح لذلك ويثبت مع الشبهة. 

ثم إن الخلف قذ يفارق الأصل عند اختلاف الحال كالتيمم يفارق 
الوضوء في اشتراط النية لاختلاف حالهما » وهو أن الماء مطهر بنفسه 
والتراب ملوث » لذلك اشترطت النية في التيمم ولم تشترط ذ في الوضوء 
لهذه المفارقة فكذا ههنا. 

(وأما أحكام الاخرة ف) هي آربعة أيضاً (له فیها حکم الأحياء) اي هي 
كأحكام الدنیا . 


الأول: یج له على الخ من لحقوق اب اي رج 
إلنى النفس والعرض 

الشاني : ما يجب للغير عليه من الحقوق والمظالم . 

الشالث : ما یلقاه من ثواب وكرامة بواسطة الإيمان واكتساب الطاعات 
والخيرات. 

الرابع : ارقا E‏ لعافتي 9 7 
العبادات . ۱ 

وانما جعلت كأحكام الدنیا؛ (لأن القبر للمیت في حکم الاخرة 
کالرحم للماء » أو المهد للطفل في حق الدنیا » وضع فیه) للخروج 
وللحياة بعد الفناء و(لاحکام الاخرة روضة دار) إن كان من أهل الکرامة 


كم 


أو حفرة نار وَنَوْجُو الله تعالی أن یصیر لنا روضة بکرمه. 


والثواب (أو حفرة نار) إن كان من أهل الشقاوة والعقاب » فكان للميت 
في القبر حكم الأحياء فيما يرجع إلى أحكام الآخرة كما أن للجنين في 
الرحم حكم الأحياء فيما يرجع إلى أحكام الدنيا » ثم إن تلك الأحكام 
المذكورة ثابتة في حق الميت بعدما ينزل إلى القبر ويمضي عليه في هذا 
المنزل الابتلاء وهو سؤال الملكين منكر ونكير » أعاذنا الله من فتنة القبر 
وعذابه بمنه (ونرجو الله تعالى أن يصير لنا روضة بکرمه) إنه نعم 


المسؤول. 


1۸۷ 


المیحث الشاني 


العوارضٌ المکشبة: هي التي یکون لکسب العباد مدغل فیها 
بمباشرة الاسباب کالشکر » أو بالتقَامدٍ عن المزیل كالجهلٍ وهي على 
قسمین: ۱ 

القسم الأول: أن يكون العارضٌ صادراً من نفس العبدٍ لا من مر 
خارجي عنهٌ كالشكر والجَهْلٍ . 5 

القسمٌ الشاني: أن يكون العارضٌ صادراً من غيره لا من تفه 
كالإكراه. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اش“ وإنما جُعل الجهل من العوارض 
وإن كان أصلياً » لاله أموٌ زائدٌ على حقيقة حقيقةٍ الإنسانٍ » وثابث في حال دون 
حال کالصغر » ومن المکتسبة؛ + لا |زالته باکتساب العلم في قدرة 
العبدٍ » فكان ترك تجصیل العلم مه اختياراً بمنزلة اكتساب الجهلٍ باختيار 
إبقائه » فكان مكتسباً من هذا الوجه . 


وجُعلَ السکرٌ من العوارض المکتسبة وان لم يكن حصوله في قدرة 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۵۳۳/4. 


EAA 


العبد؛ لأنَّ سَبَبَهُ وهو شرب المسکر باختیاره » وغرضه من الشرب 
حصول السکر كما أن غرض شارب الماء حصول ار فکان السكرٌ مضافاً 
إلى کسبه نظراً إلى السبب والغرض اه. 1 


۸۹ 


المطلب الأول 
و 
شا الجهل فأنواع أربعة: 
۱ المطلب الأول 
<r ۱‏ 3 
الجهل: اق التو عدن 9( : الجهل هو 
صفة تضاد العلم عند احتماله وتصوره(۳). 
أقسام الجهل :© 
ینقسم الجهل إلى قسمین بسیط ومرکب: ۱ 
القسم الأول : عباس اتوم ا 
عالماً. 


القسم الثاني : ' الجهل المركب وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير 
۱ 

آنواع الجهل :- 

(آما الجهل فأنواع أربعة) واليك بیان تلك الأنواع بالتفصیل . 


() انظر تعریفات الجر جاني ص ۱۰۸. 
)۲( انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي ۵۳6/4 
۳( انظر أقسام الجهل في تعريفات الجرجاني ص ٠۸‏ ۰ 


٩۰ 


جه باطلٌ بلا شبهة وهو الكفرٌ » فإنَّهُ لا صلخ عُذراً في الاخرة » 
لانه مكابرَةٌ وجحودٌ بعد وضوح الدليل. 


النوع الأول: (جهل باطل بلا شبهة وهو الكفر فإنه لا يصلح عذراً في 
الاخرة؛ لأنه مكابرة وجحود بعد وضوح الدليل) المراد من الدليل هنا 
الايات الدالة على وحدانية الله تعالى وصفاته وكمال قدرته وعظمة ذاته . 

قال أبو العتاهية :° 
فياعجبا كيف یعصی الإله أم كيف يجحده جاحد 
ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

فالکفر جحود بعد وضوح الدلیل » قال تعالی *وحَحَدوً با وأستيقتتها 
شم مور و م۳۹ . 

وقد اختلف العلماء في ديانة الکافر على خلاف الاسلام » واليك بیان 
اختلافهم . 

بیان اختلاف العلماء في ديانة الکافر 

اختلف العلماء في اعتقاد الکافر حکماً من الأحکام على خلاف ما 
يثبت في الإسلام في أحكام الدنيا على مذهبين . 

المذهب الأول: 

ذهب أبو حنبفة رضي الله عنه إلى أنها تصلح دافعة للتعرض ودافعة 
لدليل الشرع في الأحكام التي احتملت التغيير مثل حرمة الخمر ۰ ونكاح 
المحارم ونحوها » حتى إن اعتقاده يصلح دافعاً للدليل الموجب 


. 77 انظر ديوان أبي العتاهية ص‎ )١( 
. ٠١ سورة النمل آية/‎ )۲( 


۹۱ 


للحرمة » اما في کم لا پل التبديل تلا حتى إنه لا لى ات 
حكم الصحة بحال. 

وكذلك قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إلا أنهما فرقا ب بين الخمر 
وبين نكاح المجارم على ما عرف في أصول الفقه*۲. 

المذهب الشاني : 

ذهب الشافعي ري الله إلى أن ديانة الکافر دافعة للتعرض لهم فقط 
لقوله عليه الصلاة والسلام «اترکوهم وما یدینون»! " فلا يحدٌ الذمي بشرب 
الخمر بعلا(۳: 1 

وما ذكره الامام آبو حنيفة رضي الله عنه من کونها دافعة أيضاً لدلیل 
الشرع في الأحكام القابلة للتبديل والنسخ كبيع الخمر مثلاً لا يدل علق 
التخفیف علیهم بل هو من باب ۰ ر وزيادة الإثم وزيادة 
العذاب كأن الخطاب لم يتناولهم فیها » فهو في الحقيقة تغليظ لا تخفیف 
وان آوهم التخفیف . مثال ذلك في المحسوس آن الطبیب یعرض عن 
مداواة العلیل الغارق في دائه عند الیأس من الشفاء ۰ وهذا الامپال 
يوقعهم في زيادة المعاصي وفي توهم الاهمال قال عليه الصلاة والسلامْ 
«آمهلناهم فظنوا آننا آهملناهم»*۲ وقال تعالی « مَتَدیمُه ین حَيتُ لا 
يَعلَمُونَ :2 یآ یه یی میب 4 وقال تعالی « نمی کم َي لاشم 


. انظر عبد العزيز البخاري على کشف أسرار اليزدوي 4/ ه87‎ )١( 


(۲) الحدیث ‏ 
(۳) انظر التوضیح شرج التنقیح لصدر الشريعة ۲/ ۰۱۸۰ 
©( ؟؟ ۱ ۱ 


(0) سورة القلم آية/ 44 40/ . 


۹۲ 


وجهل هو دونه + لکنه باطلٌ لا يصلحٌ عُذراً في الاخرة أيضاً » وهو 
جهلٌ صاحب الهری في صفات الله تعالی » وفي آحکام الاخرة 
وكذلك جهلٌ الباغي 5 لأنه مخالففٌ للدليل الواضح الذي لا شبهة فيه 
الا آنه “متأول بالقرآن . 


امم لح يردامو فعا قئه وک عدا هید 4 . 


٠‏ (و) النوع الشاني: (جهل هو دونه لكنه باطل لا يصلح عذراً في 
الاخرة أيضاً » وهو جهل صاحب الهوى) أي كجهل المعتزلة (في صفات 
الله تعالى) » فإنهم آنکروها في الحقيقة لقولهم: إن الله تعالى عالم بلا 
علم » قادر بلا قدرة » وكجهل المشبهة بالصفات أيضاً ٠‏ فإنهم قالوا: 
بجواز حدوث صفات الله عز وجل » وزوالها عنه » مشبهين الله بخلقه 
فهذا كله مخالف للدليل الواضح البين الذي لا شبهة فيه سمعاً وعقلاً وقد 
تكفلت كتب العقيدة والردود بالرد عليهم فلا داعي للتطويل (و) كذلك 
جهل المعتزلة أيضاً (في أحكام الآخرة) كجهلهم وإنكارهم سؤال منكر 
ونكير وعذاب القبر والشفاعة لأهل الكبائر وغير ذلك» وكجهل الجهمية 
اتباع جهم بن صفوان في إنكارهم خلود الجنة والنار وأهلهما وهذا النوع 

من الجهل لا يكون عذراً في الاخرة كالذي تقدم وهو جهل الکافر ۰ 
(وكذلك جهل الباغي) وهو الذي خرج عن طاعة الامام الحق ظاناً أنه على 
الحق » والإمام على الباطل » لا يصلح عذراً(؛ لأنه مخالف للدليل 
الواضح الذي لا شبهة فيه) فإن الدلائل دالة على كون الإمام العدل المحق 
يسلك مسلك الخلفاء الراشدين » فهو مثلهم لا يجوز الخروج عليه » (إلا 
أنه متأول بالقرآن) أي متمسك بتأويل فاسد. 


() سور آل عمران آیة/ ۱۷۸ . 


فکان دون الأول » الكنهُ لما كان من المسلمينَ أو ممن نجل الإسلام 
لزمنا مناظرشُه والزامة » فلم نعمل بتأویله الفاسد . 
وقلنا: اد الباغيّ إذا اتلف مال العادل أو نفسّه ولا مبّعة له يضمن . : 


(فکان) هذا النوع (دون) النوع (الأول) لما ذكر أنه كان متأولاً أمااإذا 
لم يكن له تأويل أصلاً فحكمه حكم اللصوص لا يصلح عذراً أبداً. 

وجوب مناظرة صاحب الهوى المتأول والباغي: 

قال المصنف رحمه الله. (لكنه لما كان من المسلمين أو ممن ينتحل 
الإسلام لزمنا مناظرته وإلزامه » فلم نعمل بتأويله الفاسد) ولا نتركه على ' 
ديانته ورأيه » وتلزمه جميع أحكام الشرع بخلاف الكافر فإن مناظرة الكافر 
والزامه قبول الحق بالدلیل يعد من الولاية المنقطعة في حقه » 
العمل بديانته في حقه . : 

(وقلنا) أي الحنفية (إن الباغي إذا أتلف مال العادل أو) أتلف (نفسه) 
اي نفس العادل (ولا منعة له يضمن) ما آتلفه وإنما قال: «ولا منعة له»؛ 
لأنه لو كان له منعة لسقطت ولاية الإلزام لتعذره حساً وحقيقة » قال الامام 
السعد التفتازاني في كتابه التلویح: ٩۳‏ فيعمل بتأويله الفاسد فلا يؤاخذ 
بضمان ما أتلف من مال أو نفس لکن يسترد منه ماکان في يده؛ لاه لا 

يملكه » والمراد : أنه يفتئ بوجوب الضمان فیما بينهم » » لكنهم لا يلزمؤن 1 

ذلك في الحكم؛ لا تبليغ الحجة الشرعية قد انقطعت بمنعة قائمة حنا 
فيما يحتمل السقوط بخلاف الاثم ۰ فإن المنعة لا تظهر في حق الشارع 
ولا تسقط حقوقه » ون لم يكن له منعة فلا مانع من تبليغ الحجة وإلزام ٠‏ 


(۱) انظر التلويح شرح التوضيح للسعد التفتازاني ۰۱۸۲/۲ 
1۹ 


الحکم فیوژاخذ بالضمان » ویجب علینا محاربة الباغي لقوله تعالی 
ل یلوا آل ی ی تن 5 آتر ل ؛ ولأن البغي معصية ومنکر » 
ونهي المنکر فرض ۰ وذلك بالقتال » وقیل: نما تجب محاربتهم - اي : 
البغاة - إذا احتمعوا وعزموا على القتال؛ لأنها إنما تجب بطریق الدفع 
اه. 

وذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى أن الضمان يلزم على الباغي 
فيما أتلف وإن كان له منعة. 

حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه: 

أن الباغي مسلم ملتزم أحكام الإسلام » وقد أتلف بغير حق فيجب 
عليه الضمان؛ لأنه من أحكام الإسلام » بخلاف الحربي فإنه غير ملتزم 
أحكام الإسلام أصلاً . 

حجة الحنفية: 

احتج الحنفية إلى ما ذهبوا إليه من عدم الضمان على الباغي إن كان له 
منعة بحجج من المنقول والمعقول. 

أما المنقول: فهو حديث الزهري""؟ رضي الله عنه حينما قال «وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله ب كانوا متوافرين ۰ فاتفقوا على أن كل دم 
أريق بتأويل القرآن فهو موضوع ۰ وكل مال أتلف بتأويل القرآن فهو 
موضوع ۰ وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع». 


(۲) انظر حديث الزهري في عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي 
9/۶ 


240 


وكذلكَ من خالف في اجتهاده الکتاب والسنة » 


وأما المعقول: فلآن تبليغ الحجة الشرعية قد انقطعت بمنعة قائمة 
حساً » قال عبد العزيز البخاري رحمه اله فلم تثبت حجة الإسلام في 
حقهم ‏ أي لانقطاعها - كما لو انقطعت بحجر شرعي بأن قبل الکافر 
الذمة » لأن حجج الشرع فيما يحتمل الثبوت والسقوط لا تلزم إلا بعد 
البلوغ » فإذا انقطع البلوغ عدمت الحجة ٠‏ فكان تدين كل قوم عن تأويل 
بمنزلة تدين الآخر من غير مزية لأحدهما على الآخر » والاستحلال بحكم 
مخالفة الدين حكم يجوز أن يكون كما جاز لنا في البغاة وإن كانوا 
مسلمين » فساوى تدينهم تدیننا حال قيام الحرب وانقطاع ولاية الإلزام 
بالمنعة القائمة كما جغل كذلك في أهل الحرب وحق الانکحة » وهذا 
بخلاف الإثم ؛ ؛ فان الباغي يأثم وان كان له منعة: لأنَّ المنعة لا تظهر في 
00 3 برب مل 8 تعالى حرام أبداً > والجزاء واج ۾ 
تعالى أبداً إلا أن يعفو 


فأما ضمان العباد فيحتمل أن لا يكونّ كما فى الخمر » وانما وجت 
ST LG‏ الذي اسن 
بممتنع - - أي ليس له منعة - لان المانع من التبليغ وهو المنعة لم تتحقق 
فكان هل بالحجة بسبب تلو في الإعراض عن سماع الحُجة والتاملٍ 
فيه » ولا عبرة للتعنتٍ » » فصار العدّمٌ به كأن لا عدم اه. 

(وكذلك) أي مثل جهل صاحب الهوى والباغي جهل (من خالف في 
اجتهاده الكتاب) آي الكتاب غير قطعى الدلالة » (و) كذلك (السنة) 
المشهورة أو المتواترة غير قطعية الدلالة » وإنما قلنا ذلك؛ لأنَّ مخالفة 


(۱) المرجع السابق. , 


۰۹۹ 


والسنة المشهورة فمردود باط 0 بعذر امد مثل ات یم 
امهاتٍ الأولاد. 


قطعي الدلالة كفر لا تجوز بالاتفاق وكان المخالف (من علماء الشريعة) 
كما سيأتي بيانه . (أوعمل) هذا المخالف (بالغريب من السنة على خلاف 
الکتاب والسنة المشهورة فمردود باطل ليس بعذر أصلاً مثل الفتوى ببیع 
آمهات الاولاد). 

بیانه : 


قول بشر المريسي » وداود الأصفهاني ومن تابعه من أصحاب الظاهر 
فإنهم کانوا یقولون بجواز بیع أم الولد۲. 

حجتهم : 

احتج هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه بحجتين من المنقول والمعقول. أما 
الور رو الو ل رفي لل التي 
آمهات الأولاد على عهد رسول اله »۲۳۳ 

وأما المعقول فلان المالية ومحلية البیع قبل الولادة معلومة فیها 
بيقين » فلا ترتفع بعد الولادة بالشك فيجوز بیعها . 


. ۵۵۲/۶ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
)۳۹۵۶( آخرجه الامام أحمد ۳۴ عن أبي سعید الخدري» وأبو داود برقم‎ )۲( 
. في العتق باب عتق أمهات الأولاد عن جابر بن عبد الله‎ 


1۹۷ 


مذهب الجمهور في بیع أمهات الأولاد: ۱ 

ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز بيع آمهات الأولاد7. 1 

حجة الجمهور: 

احتج الجمهور فيما ذهبوا إليه بدلالة الاثار المشهورة: 

الأولى: قول النبي با «أيما أمة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبز 
یه( 

الثانية: ما روي عن عمر آن النبي ي : «نهی عن بیع آمهات الأولاذ 
وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حياً فإذا 
مات فهي حرة»۳. 7 

الشالشة: ما روي عن عمر رضي الله : أنه كان ينادي على المنبر ألا 
إن بيع آمهات الأولاذ حرام ولا رق علیها بعد موت مولاها»“ . ۱ 

وقد تلقى هذه الروايات أهل القرن الثاني بالقبول ۰ وانعقد الاجماع 
على عدم جواز بيغها » فكان القول بحواز البيع مخالفاً للأحاديث 
المشهور والاجماع فكان مردؤد ر 


. ٥٥۲ /٤ انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في العتق باب أمهات الأولاد برقم/ ۰۲۵۱۵ ورواه أحمد في 
مسنده ۱ والحاكم في المستدرك 2۹/۲ والدارقطني في سننه 
۶ والبيهقي انظر تلخیص الجبیر ۰۲۱۷/۶ 

۳( رواه الدارقطني في سننه وأخرجه من وجه آخر عن ابن عمر عن عمر رضي الله 
عنه ۰۸۸/۲ وانظر أيضاً نصب الراية ۲۸۸/۳ . 

(( انظر هذه الرواية في عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 90۳/4 . 

)0( انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ۸/ ۰۱۸4 


۹۸ 


وحلٌ متروك التسمية عامداً . 


وما ورد في بعض مصنفات الحنفية عن المتأخرین منهم: أن هذه 
المسألة وهي مسألة بيع آمهات الأولاد اجتهادية ترجع إلى قضاء القاضي 
بالنفاذ فغير معتمد عندنا لمخالفته السنة المشهورة والاجماع المنعقد على 
عدم جواز بیع أم الولد كما قلنا ‏ وأظن آنهم إنما قالوا هذا لأنه لم يصح 
عندهم إجماع أهل القرن الثاني في عدم جواز البيع بناء على القاعدة 
الأصولية» وهي أن الخلاف السابق يمنع من الإجماع اللاحق» لذا 
لايصلح الاجماع لأن يكون شاهداً على عدم جواز بيع أمهات الأولاد 
عندهم فتبقی المسألة اختلافية اجتهادية يرجع فد في البيع وعدمه إلى 
اجتهاد القاضي ۰ والله اعلم . 


قال عبد العزیز البخاري رحمه الله“ وعلی هذا » وهو أن العمل 
بالاجتهاد على خلاف الکتاب والسنة المشهورة باطل یبتنی ما ینفذ فيه 
قضاء القاضي ومالا ینفذ » فإن وجد فيه العمل بخلاف الکتاب أو السنة 
كما في هذه الأمثلة ‏ أي بیع أمٌ الولد وغیرها مما سنذکره - لا ینفذ ؛ لأنه 
باطل » وان عدم فيه ذلك كما في عامة الا جتهادات ينفذ اه. 

(و) کذلك قول من قال من العلماء ب(حل متروك التسمية عامدا) 
واستباحتها بالقیاس على متروك التسمية ناسباً . فانه مخالف لقوله تعالی 


« ولا تأکلوایتا ل يدر ار تم نع رگم ش4“ وکذلك لا يصح القول 
بحل متروك التسمية عمداً عند ذبحه تمسکاً بقوله عليه الصلاة والسلام 


. 000 /5 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
.۱۲۱/ (؟) سورة الأنعام آية‎ 


1۹۹ 


والقصاص بالقسامة. 


«ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله عليه“ كما لا يصح القول : 
إن المؤمن ذاکر بقلبه التسمية وان ترکها عمداً لقوله عليه الصلاة والسلام. 
«تسمية الله فى قلب كل مومن»۲۳. وإنما قلنا ذلك؛ لأن هذه الاحادیث 
الواردة في حل متروك التسمية محمولة على النسيان » ثم إنها من أخبار 
الاحاد » والعمل بخبز الواحد مع قيام نص الكتاب خطأ في الاجتهاد؛ لأن 
الکتاب مقدم على خبر الواحد عند التعارض كما هو مسطور في کتاب 


التعارض والترجیح . ۱ 

(و) كذلك القول ب(القصاص بالقسامة)”؟ مخالف للاحادیث 
المشهورة. 

بيانه: 

اختلف العلماء في وجوب القصاص بالقسامة على مذاهب إليك 
بيانها . ْ 

متعتالسفية! 

ذهب الحنفية إلى عدم وجوب القصاص بالقسامة » وإلى أن القسامة 
واجبة على أهل المحلة والدية واجبة على عواقلهم . 

ححة الحنفية: ۱ 


احتج الحنفية فیما ذهبوا إليه بالأحاديث المشهورة منها 


(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل برقم (۳۷۸) عن الصنلت مرسلاً . 

(؟) رواه الدارقطني ۲۹۵/4 » انظر الفتح الكبير ۰۱۸9/۱ 

(۳) القسامة: هي أيمان تقسم على المتهمين في الدم كلا في تعريقات الجرجاني 
ص ۲۲ ْ 


0+ + 


- أن النبي ية قضی بالقسامة والدیه على اليهود في قتیل وجد بين 
آظهرهم»۲۳. 
۲ - ما روى زياد بن مریم أن رجلاً جاء إلى رسول الله يكل فقال : إني 


وجدت آخي قتيلاً في بني فلان فقال: ی 
فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً » وليس لي من أخي إلا هذا قال : 


نعم ولك مائة من الابل»۲. 

2 - ما روي أن قتيلاً وجد بين وادعة وارحب » وكان إلى وادعة أ أقرب 
خخ عير رغري ی ا والذية فا : لا ایماننا تدفع عن 
آموالنا » ولا آموالنا تدفع عن آیماننا » فقال: حقنتم دماء‌کم ماک 
sl E E‏ 
الصحابة » ولم ينكر عليه أحد فحلّ محل الاجماع ۰ فثبت بعد هذا كله أن 
القول بوجوب القصاص بها مخالف لهذه الأدلة المشهورة › ومخالف 
أيضاً للحديث المشهور وهو قول النبي ية «البينة على المدعي واليمين 
على من نکر فكان مردوداً. 

مذهبا لجمهور: 


ذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي رضي الله عنهم إلى وجوب 


)۱( أحاديث الجمع بين الدية والقسامة رواها الدار قطني في سننه 5/ ۲۲۰ ۰ وانظر 
نصب الراية /٤‏ ۰.۳۹۳ 

(۲) آخرجه البيهقي في سننه ۱۳4/۸ ۰ انظر نصب الراية ۳۹6/4 - ۰۳۹۵ وانظر 
الدراية ۲/ ۲۸۵ ۲۸۹ » ومصنف عبد الرزاق ۳۵/۱۰ و۱ . 

۳( انظر هذه الرواية في عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ٠٠٤/٤‏ . 

)6( سيأتي تخريجه في الصفحة التالية . 


0۰1 


النوع الثالث : جهلٌ بصلح شبهة > وهو الجهلُ في موضع الاجتهاد . 
الصحیح » آوفي موضع الشبهة » 


القصاص بالقسامة وقال الشافعي رضي الله عنه في مذهبه القدیم"؟: إن 
كان بين القتیل وأهل المحلة عداوة ظاهرة أو لوث وهو ما يغلب به على 
ظن القاضي والسامع صدق المدعي يؤمر الولي بأن يعين القاتل منهم ثم 
يحلف الولئ خمسين. يميناً أنه قتله عمداً » فإذا حلف يقتص له من القاتل 
اه. ١‏ 1 

(و) كذلك (القضاء بشاهد) واحد (ويمين) المدعي عملاً بما روي أن. 
النبي يل قضى بذلك » فإنه مخالف للكتاب وهو قوله تعالى « یلوا 
بدن ين جال 074 ومخالف أيضآ للحديث المشهوز وهو قوله علیه 
الصلاة والسرم «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»”” فالمخالف 
للكتاب والسنة المشهورة ما أن يكون قد اعتمد على خبر الاحاد أو 
. القياس » » فإن كان اعتماده على خبر الاحاد يكون عمله عملاً بالغريب من. 
السنة على خلاف الکتاب » فيكون مردوداً وان كان اعتماده على القباس 
یکون عمله عملا بالاجتهاد والرأي على خلاف الكتاب والسنة 
المشهروة » فيكون مردوداً أيضاً. 

(النوع الشالث : جهلٌ يصلح شبهة وهو الجهل في موضع الاجتهاد 
الصحيح) غير المخالف للكتاب والسنة (أو) الجهل (في موضع الشبهة) 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي 4/ 504 نقلاً عن الإمام 
الشافعي رحمه الله . 

(۲) سورة البقرة آية/ ۲۸۲. 

۳( رج لزي ۱۳۱ داي ۰ 


9۰۲ 


کالمحتجم إذا آفطر على ظنٌ أنَّ الحجامة فطرته لم تلزمه الکفارت 
لأنه جهلٌ في موضع الاجتهاد . 


أي في موضع لم يوجد فيه اجتهاد ولكنه موضع الاشتباه. 

بيانه: 

أن الشبهة الدارئة للحد نوعان: 

النوع الأول: 

الشبهة في الفعل ۰ وتسمى شبهة الاشتباه؛ لأنها تنشأ عن الاشتباه. 
تعريفها: «هي أن يظن الإنسان ماليس بدليل الحل دليلاً فيه» ولا بد 
فيها من الظن بتحقق الاشتباه. 

النوع الثاني : 

الشبهة في المحل ۰ وتسمی شبهة الدلیل » والشبهة الحكمية. 
تخلف حکمه عنه لمانع اتصل به» . 

وهذا النوع من الشبهة لا یتوقف تحققه على ظن الجاني واعتقاده. 
مشال الجهل في موضع الاجتهاد: 

ما ذكره المصنف رجمه الله بقوله (کالمحتجم) اي الصائم المحتجم 
في رمضان (إذا أفطر على ظن أن الحجامة فطرته لم تلزمه الکفارة؛ لأنه 
جهل في موضع الاجتهاد) فان هذا النوع من الجهل يصلح شبهة في سقوط: 
الكفارة؛ لأنه أمر مجتهد فيه فإن الحجامة عند الامام الأوزاعي رحمه الله 
تفسد الصوم » وعند غيره لا تفسد فلو أن | لمحتجم استفتى فقيهاً يعتمد 
فتواه فأفتاه بالفساد فأفطر بعد ذلك متعمداً لا تجب عليه الكفارة؛ لأن على 


۳ 


العامي أن يعمل بفتوی المفتي وان كان المفتي مخطتاً فیما آفتاه؛ لأنه لا 
دلیل للعامي سوی هذا فکان معذوراً ولا عقوبة على المعذور . 

ولو لم یستفت ولکنه بلغه الحدیث وهو قول النبي ككل «آفطر الحاجم 
والمحجوم») ولم یعرف نسخه ولا تأويله. ففيه خلاف الحنفية. واليكك 
نان 

اختلف الحنفية في هذه المسألة على أقوال”" : 

قال آبو حنيفة ومحمد والحسن بن زياد رحمهم الله : لا كفارة 
عليه ؛ لأن الحديث وان كان منسوخا لا يكون أدنى درجة من الفتوی إذا لم 
يبلغه النسخ فيصير شبهة . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : عليه الکفارة؛ لأن معرفة الأخبار 
رالتمییز بين صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها مفوض | إلى: الفقهاء 
فليس للعامي أن يأخذ بظاهر الحديث » لاحتمال أن يكون مصروفاً عن 
ظاهره أو منسوخاً » فإذا لم يسأل فقد قصر . فلا يكون معذوراً فالظن في 
مثل هذه المسألة بدؤن اعتماد على فتوى أو حديث ليس بمعتبر » فان قول 
الاوزاعي رحمه الله: إن الحجامة تفسد الصوم مخالف للقياس وهو أن كل 


(۱) رواه الترمذي في: الصيّام باب كراهية الحجامة للصائم 7/ ١54‏ برقم/٤۷۷عن‏ ' 
رافع بن خديج رضي الله عنه وقال حديث حسن صحیح ٠‏ وأبو داود في الصوم 
باب في الصائم يحتجم ۳۱۸/۲ برقم/ ۲۳۱۷ ۳۷۷۰ عن ثوبان وعن شداد بن 1 
آوس رضي الله عنهما . 

زفق انظر مه الأقوان ند الحفية في كتاب عبد یز البخاري على كشف را 
البزدوي 508/4 . هم 


6. 


ومن زنا بجارية والده على ظنٌّ ها تحلٌ له لم یمه الحدٌ ٠‏ لأنه جهلٌ 
في موضع الاشتباه . 


أيضا » فلا يصلح شبهة لسقوط الكفارة والذي يصلح شبهة ما ذکرناه 
آنفاً » والله اعلم بالصواب. 

مثال الجهل في موضع الاشتباه: 

ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (ومن زنا بجارية والده على ظن أنها 
تحل له لم يلزمه الحد؛ لأنه جهل في موضع الاشتباه) . 

فان قال؛ ظننت أنها تحل لي لا يجب عليه الحد عند الأئمة الثلاثة أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. 

وقال زفر رحمه الله: يجب عليه الحد؛ لأن السبب وهو الزنا قد تقرر 
في حقه » والحد لا يسقط بالظن؛ لأنَّ الظن لا يغني عن الحق شيئاً. وهذه 
المسألة ترجع إلى النوع الأول من الاشتباه وهو شبهة الفعل؛ لأنه ظن 
ماليس بدليل الحل دليلاً للحل فيسقط الحد للشبهة لكن لا يثبت النسب » 
ولا تجب العدة؛ لأنَّ الفعل قد تمحض زنا بخلاف شبهة المحل التي 
تسمى شبهة الدليل وهو النوع الثاني من الاشتباه الذي ذكرناه وهو أن 
يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة لكن تخلف الحكم عنه لمانع . 

مثاله: ما إذا وطىء الأب جارية ابنه » فإنه يسقط الحد ويثبت النسب 
والعدة؛ لأن الفعل لم ينمحض زنا نظراً إلى الدليل الشرعي وهو قول 
النبي اء للابن : «أنت ومالك لأبيك»'. 


(۱) رواه آبو داود برقم/ ۳۵۳۰ ۰ وابن ماجه برقم/ ۲۲۹۱ ۰ والطبراني في الکبیر 
۰ والصغير ۰۲/۱ 


النوع الرایع: جهل يصلحٌ عُذراً هو جهلٌ من أسلم في دار الحرب ۱ 
فإنه یکون عذرآفي الشریعق لانه غير مقطرٍ لخفاء الدليل. ٠ ٠‏ 


(النوع الرابع : جهل یصلح عذراً وهو جهل من أسلم في دار الحرب) 
ولم یهاجر بالشرائع إلى دار الاسلام » ليس عليه قضاء الصلاة والصوم 
مدة لبثه في دار الکفر بالترك عند أبي حنيفة وابي یوسف ومحمد رحمهم 
الله؛ لاد الخطاب النازل خفي في حقه لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع 
وتقديراً بالاستفاضة والشهرة » لأن دار الحرب ليست بمجال استفاضة 
أحكام الإسلام (فإنه يكون عذراً في الشريعة؛ لأنه غير مقصر) في طلب 
الدليل » وإنما جاء الجهل ( لخفاء الدليل) في نفسه حيث لم يشتهر في دار 
الحرب بسبب انقطاع ولاية التبليغ عنهم . : 

وقال زفر رحمه الله : يجب عليه قضاء الصوم والصلاة؛ لأن بقبول 
الإسلام صار ملتزماً لاحکامه » ولکن قصر عنه خطاب الاداء لجهله به » 
وذلك لا يسقط القضاء بعد تقرر السبب الموجب کالنائم إذا انتبه بعد مضي 
وقت الصلاة اه. 

احتج الإمام أبو حتتيفة وأصحابه فيما ذهبوا إليه من القول بعدم قضاء 
الصلاة والصوم على من أسلم في دار الجحرب وهو يجهل الشرائع بحجتين 
إليك بيانهما . ۱ ۱ 

الحجة الأولی : وهي قوله تعالى لا وماکان هضيع ایتک ویک آله 
بألكاس ٤وت‏ یڈ 274 أي صلاتکم إلى بيت المقدس . یکاد المفسورن: 


6 انظر عبد العزیز البخاري على کشف اسرار البزدوي ۶ 
() سورة البقرة آية/ ٠٤۳‏ . 


یجمعون على أن هذه الاية نزلت حين نزلت آية التوجه إلى الکعبة فقالوا: 
كيف من مات من إخواننا قبل التحول(؟ فنزلت هذه الاية . 

الحجة الثانية: قصة تحریم الخمر”“ وهي كما ذکره التفتازاني 
رحمه الله في کتابه التلویح"۳: إن بعض الصحابة کانوا في سفر فشربوا 
الخمر بعد التحرب يم لعدم علمهم بحرمتها فنزل قوله تعالى 9 یس عَلَ لذت 
محلا اشر اد فِيمَا طَّعِمُوأ د ما تقو منوا , 

وعن ابن كيسان رضي الله عنه : أنه لما نزل تحريم الخمر والميسر قال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه : يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد 
شربوا الخمر وأكلوا الميسر » وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون 
بتحريمها وهم يطعمونها فنزلت هذه الاية اه . 

وبهذا ثبت أن حكم الخطاب لا يثبت يثبت في حق المخاطب الجاهل 
بالشرائع قبل علمه بها قال تعالی ج« کف ار مه تسا الا وه ۲ 
ولیس في وسعه الائتمار قبل العلم ولهذا یعذر بخلاف العالم بها 


(۱) رواه الترمذي في التفسیر عن ابن عباس رضي الله عنهما ۲۰۸/۵ برقم/ ۲۹۹6 
وقال حسن صحيح وأبو داود في السنة باب الدلیل على زيادة الایمان ونقصانه 
۶ برقم/ ۰11۸۰ 

(۲) انظر القصة في الدر المنثور للسيوطي ۰۳۲۱/۲ 

(۳) انظر التلویح شرح التوضیح للسعد التفتازاني 140/۲ . 

۲۵4/۵ سورة المائدة آية/ 97 » وسبب نزولها رواه الترمذي في التفسیر‎ )٤( 
برقم/ ۳۰۵۰ عن البراء بن عازب رضي الله عنه و/ ۳۰۵۲/ عن ابن عباس رضي‎ 
. الله عنهما‎ 

(5) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 077/4 . 

. ۲۸١ سورة البقرة آية/‎ )١( 


وکذلك هل الوكيلٍ والمآذون بالاطلاق وضئه » وجهل الشفيع 
بالییع ؛ ۳ 0 
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قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الاق کته کشف 0 فأما 
إذا و ند تم التبلیغ من صاحب الشرع فمن ۱ 
جهل من بعد فإنما آتى من قبل تقصیره لا من قبل خفاء الدليل ۰ فلا يعذر . 
كمن لم يطلب الماء في في العمران ولكنه تيمم والماء موجود فصلى لم يجزه 


اه. 


(وکذلك) ا ل 
(و) جهل «المأذون. بالاطلاق) أي باطلاق الإذن (وضده) أي پالجچر 
والعزل يكون عذراً. 

بيانه: 


أن جهل الوكيل بالوكالة » وجهل المأذون بالاذن کون عذرا سی لو 
تصرفا قبل بلوغ الخبر إليهما لم ينفذٍ تصرفهما على الموكل والمولی وأن 
جهل الوكيل بالعزل + وجهل المأذون بالحجر يكون عذراً لخفاء الدليل 
ولزوم الضرر على کل واحد منهما بصحة العزل والحجر إذ الوكيل 
یتصرف على أن یلزم تصرفه على الموکل » والعبد یتصرف على أن یقضی يقضي 
دینه من کسبه ورقبته » وبالعزل والحجر یلزم التصرف على الوکیل ويتأخر 
ی ل 
لا یخفی . 


(و) کذلك یز الشفيع بالبيع) یکون عذزاً حتی إذا علم بالبيع بعد 


( انظر کشف آسرار البزدوي 671۲/6 ٥٦۳‏ . 


مده 


والمولی بجناية العبدٍ. والبكر بالإنكاح » 


زمان ؛ يثبت له حق الشفعة؛ لأنَّ دليل العلم قد خفي في حق الشفيع » 
ولا يكون مسلمآ للشفعة فله أن يطالب بهاء قال صدر الشريعة رحمه الله 
في كتابه التوضیح"۴: حتى لو باع الشفيع الدار المشفوع بها بعدما بيعت 
دار بجنبها لكن قبل علمه ببيعها لا يكون مسلماً للشفعة اه. 

(و) كذلك جهل (المولى بجناية العبد) الجاني . 

صورة المسألة ٠‏ 

أن يجني العبد جناية خطأ » يخير المولی بين الدفع والفداء. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه ايه" : فإذا تصرف المولى في هذا 
الجاني وهو العبذ بالبيع أو بالاعتاق ونحوهما بعد العلم بجنايته يصير 
مختاراً للفداء وهو الارش ۰ فان لم يعلم بالجناية حتى تصوّف فيه ببيع أو 
نحوه لا يصيرٌ مختاراً للفداء بل يجب عليه الأقل من القيمة ومن الأرش » 
ويصير جهله بالجناية عذراً؛ لأن دليل العلم خفي في حق المولى اه. 

(و) كذلك جهل (البكر بالانكاح) يكون عذراً. 

صورة المسألة: 

امرأة بكر زوجها ولي غير الأب أو الجد من الكفء بمهر المثل أو 
زوجها الأب أو الجد من غير الكفء ۰ أو زوجها بغبن فاحش وهي جاهلة 
بذلك » فإن جهلها يكون عذراً. ويثبت لها حق الفسح بعد العلم 
بالنكاح؛ ولا يكون سكوتها قبل العلم رضا بالنكاح؛ لأنَّ دليل العلم خفي 


(۱) انظر التوضیح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۲/ ۰۱۸۵ 
(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 0514/4 . 


۹ 


والامَة المنکوحة بغیاز العتق. 
بخلاف جهل خبار البلوغ على ما عرفت . 


في حقها ۰ فکان سکوتها عن جهل لا عن علم كما بینا. 

(و) کذلك جهل (الأمة المنکوحة بخیار العتق) یکون عذراً. 

صورة المسألة: 

أمة منكوحة جهلت أن المولى اعتقها فسكتت عن فسخ النكاح » يكون 
جهلها عذراً ؤلا يبطل خيارها » قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه 
التوضيح”'2 وكذا إذا علمت بالاعتاق ولكن جهلت أن لها خيار الغتق 
فجهلها عذر حتى لا يبطل خيارها اه. 

وهذا (بخلاف جهل خيار البلوغ) فيما إذا بلغت البكر الذي زوّجها غير ' 
الأب والجد إذا علمت بالنكاح » وجهلت بأن لها الخيار لا يكون جهلها : 
عذراً ويبطل خیارها ؛ إذ جهلها بالأحكام الشرعية ليس بعذر؛ لأنْ الدليل 
مشهور في حقها » لأن طلب العلم واجب عليها قال صدر الشريعة رخمه 
الله في كتابه التوضيخ”"©: 

تلا الشرع يجب أن تكون مشهورة في حتها بالجهل لا تعذر وفي 
حقها فتعذر بالجهاز؛ ولأن البكر تريد إلزام الفسخ على الزوج » والامة 
المعتقة تريد بالفسخ دفع زيادة الملك فان طلاق الأمة ثنتان وطلاق الحرة 
ثلائة » والجهل عدم أصلي یصلح للدفع لا للالزام اه. لذلك تعذر الامة 
المعتقة بجهلها بخلاف البكر فلا تعذر (علی ما عرفت) . 


۰۱۸۵/۲ انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة‎ )١( 
۰۱۸۵/۲ (؟) انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة‎ 


01۰ 


المطلب الشاني 
السکر 


السکر : هو الذي من ماء التمر الرطب إذا غلی واشتد وقذف بالزید 
وغفلة تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما یوجبها من الأکل 
والشرب27اها. 

حدّالسكر: 

وحد السكر عند أبي حنفية رضي الله عنه أن لا يعلم الأرض من السماء 
وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم هو أن يختلط كلامه 
وعند بعض العلماء أن يختلط في مشيته تحرك . 

وقال الإمام السعد التفتازاني رحمه الله : السكر «هو حالة تعرض 
للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة إليه » فيتعطل معه عقله 
المميز بين الأمور الحسّنة والقبيحة» اه. 


(۱) انظر تعريفات الجراجاني ص/ ١99‏ . 
() انظر التلويح للسعد التفتازاني ۰۱۸۵/۲ 
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وقیل"" السکر اهو سرور یغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب 
الموجبة فیمتنع. الانسان عن العمل بموجب عقله من غير أن یزیله» وقال 
الشیخ ۲۳ الحکیم الترمذي رحمه الله في «نوادره» العقل في الرأس وشعاغه 
في الصدر والقلب إفالقلب يهتدي بنوره لتدبیر الأمور وتمییز الحسن من 
القبیح ۰ فإذا شرب الخمر خلص آثرها إلى الصدر فحال بینه وبين نور 
العقل » فبقي الصدر مظلماً فلم ينتفع القلب بنور العقل فسمي ذلك 
سکرا؛ لأنه سکر حاجز بينه وبين نور العقل ۰ فمن أجاز طلاق السکران 
یفرق بينه وبين الصبي فیقول: إن السکر سد والعقل وراء السد قائم » 
والصبي لم يُعط عقل الحجة وهو تمام العقل الذي یقوم به حجة الله تعالی 
على عباده اه. : 

حكمالسكرة 0 

والسكر حرام إجماعاً إلا أن الطريق المفضي إليه قد يكون مباحاً كسكر 
المضطر إلى شرب الخمر لازالة الغصة مثلاً » والسكر الحاضل من 
الأدوية مثل البنج والأغذية المتخذة من غير العنب کالعسل أو الحنطة أو 
الشعير وقد ورد عن أبي حنيفة وسفيان الثوري رضي الله عنهما(” أن 
الرجل إن كان عالماً بفعل البنج وتأثيره ف في العقل ثم أقدم على على آکله فإنه 
يصح طلاقه وعتاقه اه وذكر في #المبسوط»© لا بأس أن يتداوى الإنسان 


. ٥۷١/٤ انظر عبد العزيز البلخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 

۹9 المرجع السابق 9۷۱/۶ نقلاً عن الحكيم الترمذي . 

(۳) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 0۷۲/۶ نقلاً عن فتاری 
بل تک ۱ 

(4) نفس المرجع نقلاً عن مبسوط السرخسي 


o1۲ 


وامّا السکر فنوعان : 
سكرٌ بطريقي مباج کُشزب الدواء » وشزب المُكْرَهِ والمضّطر فإنّه 
وسكر بطريق محظور فإنَّه 


بالبنج فإذا أراد أن يذهب عقله منه به فلا ينبغي له أن يفعل ذلك؛ لا 
الشرب على قصد السكر حرام اه. 

آنواع السکر : (وأما السكر فنوعان): 

النوع الأول: 

(سكر بطريق مباح) وذلك كمن أكره على شرب الخمر بالقتل فإنه 
يحل له ذلك و(ك) ذلك (شرب الدواء) کالبنج والأفيون (وشرب المكره 
والمضطر) كما ذكرنا (فإنه بمنزلة الإغماء) يمنع صحة جميع التصرفات 
حتى الطلاق والعتاق. 

(و) النوع الشاني: 


(سكر بطريق محظور) وهو السكر الحاصل بشرب كل محرم من 
الأشربة كالخمر » والمنصف"'" ۰ والمثلث”" إذا أسكر (فإنه) أي السكر 


)١(‏ المنصف من العصير هو ما طبخ حتى بقي على النصف كذا في المصباح المنير 
2۲ 

(؟) المثلّث هو الشراب الذي طبخ حتی ذهب ثلثاه منه کذا في مختار الصحاح ص 
۲ ویحل شربه عند أبي حنيفة وآبي یوسف لاستمراء الطعام والتداوي دون 
التلهي واللعب خلافاً لمحمد رحنه الله فإنه روي عنه أنه مکروه واتفق الكل أنه 
لو سکر منه يجب الحد کذا في عبد العزیز البخاري 4/ ۵۷۳. 


o1۲ 


لا ينافي الخطاتء قال الله تعالى: ١‏ ييا ؛» الينام منوا لا روا 
هوشر شگری 4 فلا يبطل شيئاً من الأهلية ية » وتلزمّهُ أحكامٌ 
الشرع » وتنفذ تصرفاته كلها . 


المحظور (لا ينافي الخطاب) بالاجماع (قال الله تعالی 3 ییا لین ءَامَنُوأ 
لا ترا له وآنتر شکری ۱۳ فيبقى الخطاب متوجها عليه ۰ وذلك 
لأنه لما كان في وسعه دفع السکر عن نفسه بالامتناع عن شربه كان هو , 
بالاقدام على الشرب مضيعاً لتلك القدرة » فبقي التكليف متوجها عليه في 
حق الإثم وان لم يبق في حق الأداء 2 ولا يصح منه أداء العبادات كالصلاة 
والصوم ونحوهما ؛ فإذا ثبت أن السكران مخاطب ثبت أن السکر (ل٩‏ 
يبطل شيئاً من الأهلية)؛ لأن ثبوتها بالعقل والبلوغ » والسكر لا يؤثر في 
العقل بالاعدام (وتلزمه آحکام الشرع) کلها من صلاة وصوم وغیرهما 
(وتنفذ تصرفاته كلها) قولاً وفعلاً عند الحنفية کالطلاق والعتاق والبیع 
والشراء وغير ذلك وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه » وفي قوله 
الآخر لا يصح وهو قول مالك رضي الله عنه واختاره أبو الحسن الکرخي 
بن انح وابر جم قاری ارقا ا عن تمان 


بن عفان رضي الله عنه ۳ . 


حجةٌ الإسام مالك : 
احتج الامام مالك والشافعي رضي الله عنه في أحد قولیه علی 2 
E‏ » فلن النائم يتتبة إذا ية 
(۱) . سورة النسباء آیة/ 1۳ . 
(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي /٤‏ 01/0 . 
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إلا الردة استحساناً » والاقراز بالحدود الخالصة لله تعالی > لأنَّ 
السکرانٌ لا یکاد ثبت على شيء فأقیم السکژ مُقَامَ الرجوع » فيعملٌ 
فيما يحتملٌ الرجوع. 


والسكرانٌ لا ينتبه » ثم ان طلاق النائم وعتاقه لا يقح فطلاق السکران 
وعتاقه آولی . 

ثم إن المصنف رحمه الله استثنی من نفاذ تصرفات السکران الردة فقال 
(إلا الردة) فإنها لا تصح منه » حتی لو تكلم بكلمة الکفر لم یحکم بکفره 
ولم تبن امرأته (استحسانا) لعدم رکنه وهو القصد ‏ لا أن السکر جعل 
عذراً. 

وذلك على خلاف القياس ۰ ففى القياس تبين منه امرأته؛ لأنه 
مخاطب کالصاحي ۰ وهو قول ابن بوسف رحمه ال الحدود فانها 
تقام علیه ع والسکر غير مانع من صحة الاقرار بسببه لکنه لم یوخذ به 
لاحتمال رجوعه عنه لذا قال المصنف رحمه الله (والاقرار ب) مباشرة 
أسباب (الحدود الخالصة لله تعالی) کحد الزنا » وشرب الخمر ‏ 
والسرقة » فاذا آقر بشيء من هذه الحدود لم يؤخذ به؛ لأنها تحتمل 
الرجوع » فإن السکر دلیل الرجوع (؛ لأن السکران لا يكاد پثبت على 
شيء فأقيم السکر مقام الرجوع فیحتمل فیما یحتمل الرجوع) بخلاف 
الاقرار بما لا یحتمل الرجوع کالقصاص والقذف وغیرهما » فانهما من 
حقوق العباد فتلزمه لکن إنما یحد إذا صحا من سکره ۰ وحد السکر: 
اختلاط الکلام كما ذکرنا وزاد آبو حنيفة رضي الله عنه أن لا یعرف الأرض 
من السماء لوجوب الحد فقط . 


۱۵ 


المطلب الثالث 
الهزل 


وأمًا الهزلُ: فتفسیره اللعب وهو أن يُرادَ بالشيء غير ما وضع له. ‏ ' 


المطلب الثالث 
: الهزل 

(وآما الهزل: فتفسيره) لغة (اللعب و) تفسيره عقلاً أو شرعاً (هو أن ؛ 
يراد بالشيء غير ما وضع له)؛ وذلك لأن الکلام موضوع عقلاً لافادة . 
معناه » حقيقة كان أو مجازاً » آما التصرف الشرعي فهو موضوع لافادة. 
حکمه والهزل بمعزل عنهما قال عبد العزیز البخاري رحمه الله :© فإذا ' 
أريد بالکلام غير موضوعه العقلي وهو عدم إفادة معناه أصلاً رید 
بالتصرف غير موضوعه الشرعي وهو عدم إفادته الحكم أصلاً فهو الهزل 
اه. قال صاحب التعریفات"*: الهزل هو أن لا يراد باللفظ معناه لا 
الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد اه. ٌ 

ونقل عن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله(": أن الهزل ما لا 
يراد به معنی اه: ١‏ ش 


.۵۸۱/4 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
.۳۲۰ (؟) انظر تعريفات الجرجاني ص‎ 
. 0۸1 /٤ انظر عبد العزيز البخاري نقلاً عن أبي منصور الماتريدي‎ )۳( 
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ولا نافي الرضا بالمباشرة ‏ ولهذا يُكْفَدْ بالردّة هازلاً لکنه يُنافي 
اختيارٌ الخکم والرضا به بمتزلة شرط الخیار في البيع . 


الفرق بين المجاز والهزل : 

یفرق بين المجاز والهزل بالفروق التالية. وهو أن الموضوع العقلي 
للكلام وهو إفادة المعنی في المجاز یکون مراداً وان لم يكن الموضوع له 
اللغوي مراداً. 

آما في الهزل فکلاهما لیس بمراد » لذا فسره المصنف رحمه الله 
باللعب إذ اللعب مالا یفید فائدة أصلاً . وكذلك تفسیر الشیخ أبي منصور 
الماتريدي رحمه الله للهزل بقوله: ما لا يراد به معنی » في معنی واحد. 
وبهذا يتبين الفرق بين المجاز والهزل »> فالهزل إذن: کلام لا یقصد به ما 
صلح له الکلام بطريق الحقيقة أو بطریق المجاز » والمجاز لیس كذلك » 

. والهزل ضد الجد » والمجاز ليس كذلك أيضاً. 

أثر الهزل: 

(ولا ينافي الرضا بالمباشرة) اي لا ينافي الهزل الرضا بمباشرة السبب 
واختيار المباشرة لنفسه بالتصرف؛ لأن الهازل يتكلم بما هزل به عن اختيار 
صحيح ورضا تام . 

(ولهذا يكفر بالردة هازلاً) لاستخفافه بالدين » والاستخفاف بالدين 
كفر » (لكنه ينافي اختيار الحكم) أي أن الهزل ينافي الاختيار بحكم ما ٠‏ 
هزل به (والرضا به) ضرورة » فصار الهزل في منافاته الاختيار بحكم ما 
هزل به » والرضا به (بمنزلة شرط الخيار في البيع) فإنه يعدم الرضا 
والاختيار في حق الحكم؛ لأنَّ عمل الخيار في الحكم لا غير » ولا يعدم 
الخيار الرضا والاختيار في حق مباشرة السبب؟ لأن قوله: بعت » 
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یور فيما يحمل النقض کالبیع والاجارة » 


واشتریت ۰ یوجد برضا العاقد واختیاره » فکذا الهزل یوجد الرضا 
والاعباز في حق السبب ولا پوجد في سق الحکم إلا أن أصل الهزل في 
البيع يفسد البيع وشرط الخيار لا يفسده. : 

شرط الهزل90©: : 

وشرط شوت الهزل واعتباره في التصرفات » أن يكون صريحاً 
مشروطا باللسان » وذلك كأن تقول: : إني أبيع هذا الشيء ء هازلاً أو تصرف 
التصرف الفلانى هازلاً » ولا يكتفي بدلالة الحال » إلا أنه لا يشترط ذكره' 
في نفس العقد بخلاف خيار الشرط . 

قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله" : وإذا كان الهزل -كذلك لم 
يكن منافياً للأهلية ولا لوجوب شيء من الأحكام ولا عذراً في وضع 
الخطاب بحال » لكنه لما كان أثره ما قلنا وجب النظر في الأحكام كيف 
تنقسم في حق الرضا والاختيار فيجب تخريجها على هذا الحداه. ١‏ 

(فيؤثر فيما يحتمل النقض كالبيع والإجارة) ولا يؤثر فيما لا يحتمل 
النقض كالطلاق والعتاق » أما الهزل فيما يحتمل النقض كالبيع والإجارة 

الوجه الأول: أن يهزلا بأصل البيع مثلاً . 

الوجه الثاني : 'أن يهزلا بقدر العوض . 

الوجه الشالث : آن يهز لا بجنسه. 


)0( انظر عبد العزیز البتخاري على كشف آسرار البزدوي 4/ 587 . 
(۲) انظر كشف أسرار البزدوي ۰۵۸۲/6 ۵۸۳. 
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فاذا تواضعا على الهزل بأصَلٍ البيع ينعقدٌ البيع فاسداً غير موجب 
للملك وان اتصلّ به القبض كخيار المتبایعین إذا شرطا الخيار لهما 
أبداً » فاذا نقض أحدّهما انتقض وان اجازاه جاز » لکن عند 
آبي حنيفة رحمه الله يجبُ أن یکون مقدراً بالثلاثِ . 


ولو تواضعا على البيع بألفي درهم > أو على البيع بمائة دنر على أن 
یکون الثمنُ ألفَ درهم ۰ فالهزل باطِلٌ والتسميةٌ صحيحةٌ في الفصلين 


عند أبي حنيفة رضي الله عنهٌ » وقالا: : يصح 


(فاذا تواضعا على الهزل بأصل البيع) بأن يقولا قبل العقد: إنا نتكلم 
بلفظ البيع عند الناس ولا نريد البيع (ينعقد البيع فاسداً غير موجب للملك 
وان اتصل به القبض) وذلك (كخيار المتبايعين إذا شرطا الخيار لهما ابداً) 
وهذا ما يسمى بالخيار المؤبد (فإذا نقض أحدهما انتقض)؛ لأن لكل واحد 
منهما ولاية التقض لكن الصحة تتوقف على اختيارهما معاً (وإن أجازاه 
جاز » لکن عند أبي حنيفة رحمه الله يجب يجب أن يكون) شرط الخيار (مقدراً 
بالثلاث) أي بثلاثة ايام لارتفاع المفسد كما في الخيار المؤبد ۰ حتی یتقرر 
الفساد بمضي المدة » وعند الصاحبين يجوز الخيار مالم يتحقق النقض 
وهو اتفاقهما على الإعراض عن المواضعة . 

(ولو تواضعا على البيع بألفي درهم ٠‏ أو على البيع بمائة دينار على أن 
يكون الثمن ألف درهم » فالهزل باطل) سواء اتفقا على الإعراض ۰ أو 
اتفقا على البناء ويجب ألفان (والتسمية صحيحة في الفصلين عند آبي 
حنيفة رضي الله عنه) في إحدى الروايتين عنه وهي الأصح . 1 

حجة آبي حنيفة : 

العمل بظاهر العقد: 

(وقالا) يعني أبا يوسف ومحمد رحمهما الله (یصح 
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الأول » وبمائة دیناٍ في الفصل الثاني » لا مکان العمل بالمواضعة 
في الو الجد ني أصل العقد في الفصل الأول دون الثاني . 


وإنّا نقول: إنهما جَدّا في اصل العقد » e‏ 
البدل يَجعلهُ 


البيع بألف درهم في:الفصل الأول) وهي رواية محمد بن الحسن الشيبائئ 
رحمه الله في الإملاء عن آبي حنيفة رضي الله عنه . 

حجة الصاحبين: 

أنهما قصدا السمعة بذكر آحد الألفين فلا حاجة في تصحيح الغقد إلى 
اعتبار تسميتهما الألف الثاني الذي هزلا به » فكان ذكره والسكوت عنه 
سواء. (و) يصح البيع أيضآ (بمائة دينار في الفصل الثاني) بالاتفاق عملاً 
بالمسمى » سواء اتفقا على الإعراض أو على البناء أو اختلفا استحساناً. ' 

وجه الاستحسان: 

ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (لا مكان العمل بالمواضعة في الثمن 


مع الجد في أصل العقد في الفصل الأول دون الثاني) وفي اا ابيع 
فاسد. 


وجه القياس: : 

آنهما قصدا الهزل بما سميا » فیکون كما قصدا. 

(وَإِنًا نقول:) هذا وجه قول آبي حنيفة رضي الله عنه » وهو الراجح 
عند المصنف رحمه الله كما سیآنی . 


وجه قول أبي حنيفة: 
(آنهما جدا في أصل العقد » والعمل بالمواضعة في البدل: یجعله 
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شرطاً فاسداً في البیع فیفسذ البيعٌ > فکان العمل بالأصل آولی من 
العمل بالوصف عند تعارض المواضعتین فیهما . 
وهذا بخلاف النکاح حيث يجب الأقلٌ بالاجماع » لأَنَّ 


شرطاً فاسداً في البیع)؛ لأن أحد الألفين غير داخل في العقد فيصير قبول 
العقد فيه شرطاً لانعقاد البيع بالألف الاخر وهذا شرط فاسد يأباه عقد البیع 


(فیفسد) به عقد (البیع) كما إذا جمع بين حر وعبد في البيع وفصل الثمن » 
شرطاً فاسداً أي يجعل البدل يعني قبول تمام البدل شرطا فاسداً في العقد 
(فكان العمل بالأصل) اي العمل بأصل العقد عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
(أولى) بالترجيح (من العمل بالوصف عند تعارض المواضعتين فيهما) أي 
في أصل العقد والبدل. 

بيان الأولوية: 

أما بیان أولوية العمل بالأصل فتكون من جهتین . 

الجهة الأولى: 

أن اعتبار أصل العقد يوجب الصحة؛ لأنَّ المتعاقدين جدا في أصل 
العقد » وإنما الهزل في مقدار الثمن وهو المراد بالوصف . 

الحهة الثانية: 

أن الوصف تابع والأصل متبوع » فكان الأصل أولى بالاعتبار من 
الوصف التابع » لذا وجبت التسمية عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهي 
الفان. 

(وهذا) أي البيع (بخلاف التكاج حيث يجب الأقل بالاجماع؛ لأن 
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النکاح لا فسده الشرط فأمكنّ العمل بالمواضعین » ولو گرا في 

التكاح الدنانیر وغرضهما الدراهم يجب مه المشل لا التكاح 
يصح بغير تسمية بخلاف البیع . : 
ولو مزلا باصل التکاح فالهزل باطل والعقدٌ لازمٌ > وکذلك الطلاق:؛ 
000 ا واليمين» والنذرٌء لقوله عليه الصلاة 
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التكاح لا يفسده الشرط »۰ فأمكن العمل بالمواضعتين) وهما المواضعة 
بالجد في أصل العقذ ‏ والمواضعة بالهزل في صفته أي في قدر المهر 
(ولو ذكرا في النكاح الدنائير وغرضهما الدراهم يجب مهر المثل) 
بالاجماع ايضاً (؛ لآن التكاح يصح بغير تسمية) فصار ما هزلا به كأنه لم 
يكن وصار كأنه تزوجها على غير مهر فیکون لها مهر مثلها (بخلاف 
البيع)؛ لأنه لا يصح إلا بتسمية الثمن » والنکاح يصح بلا تسمية كما قلنا. 
(ولو هزلا بأصل النكاح) فالهزل باطل والعقد لازم . ْ 

صورته: 

أن يقول لامرأة: اإني أريد أن أتزوجك بألف تزوجا باطلاً وهازلاً . 
ووافقته المرأة ووليها على ذلك . وحضر الشهود هذه المقالة » 
وتزوجها . (فالهزل باطل والعقد لازم) قضاء وأما ديانة فبما سميا من 
المهر بكل حال ۰ وإنما كان الهزل باطلاً » لأن الهزل إنما يؤثر فيما 
يحتمل الفسخ بعد التمام » والنكاح غير محتمل للفسخ » ولهذا لايجري 
فيه الرد بالعيب وخيار الرؤية فلا يؤثر فيه الهزل . 

(وكذلك الطلاق؛ والعتاق» والعفو عن القصاص» واليمين» والنذر) 
كله صحيح والهزل باظل (لقوله عليه الصلاة والسلام() اثلاث جدهن جد 


= وأبو داود برقم/ ۲۱۹۶ » وابن ماج‎ ۰ ١١84 أخرجه الترمذي برقنم/‎ )١( 
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وهزلهن حا الم والطلاق » والیمین». ل الهازل مختاز 
للسيب راض به دون حکمه فوم هذه الاسباب لا يحتملٌ الرد 
والتراخي » ألا ترى أنه لا يحتمل يار الشرط . 

وأما ايكون المال فيه مقصوداً مثل لح والعتق على مالٍ» 
والصلح عن دم العملا » فقد ذكر في کتاب" الاكراه ذ في الخُلْع أنَّ 
الطلاق واقع وَالْمالَ لازم » 


وهزلهن جد 3 التكاح والطلاق » واليمين») و(لأن الهازل مختار للسبب 
راض به دون حكمه )2 وحكم هذه الأسباب 3 يحتمل الرد) بالإقالة 
والفسخ (و) لا (التراعي) بخيار الشرط »> وبالتعليق بسائر الشروط > لأ 
التعليق يؤخر السبب بحكمه إلى حين وجود الشرط (ألا ترى أنه لا يحتمل 
خيار الشرط)؛ لأن خيار الشرط لا يدخل في هذه الأشياء بل یبطل . 

(وأما ما يكون المال فيه مقصوداً مثل الخلع ۰ والعتق على مال » 
والصلح عن دم العمد › فقد ذكر في كتاب الإكراه في الخلع أن الطلاق 
واقع والمال لازم). 

صورة المسألة: 

رجل طلق امرأته على مال على وجه الهزل » وقد تواضعا قبل ذلك أنه 
هازل وقع الطلاق ووجب المال؛ وذلك لأن المال يجب في هذه الأشياء 
بطريق التبعية لا بطريق القصد ‏ قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه 
التوضیح(: اعلم أن المال في الخلع والعتق على مال ۰ والصلح عن دم 


= برفم/۲۰۳۹. 
(۱) انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة ۲/ ۱۹۰. 
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وهذا عند أبي يوسفَ ومحمدٍ رحمهما الله » لاد الخلع لا یحتمل 
خيارٌ الشرط عندهما » وسواءٌ مَرّلا باصله أو بقذر ال » أو بجنسه 
یجب المسمئ عندهما » وصار كالذي لا يحتملٌ الفسخ تبعا. ‏ " 

أما عند أبي حنيفة إرضي الله عنه » فإن الطّلاقَ یتوقف على اختیارها : 
بكل حال ۰ له نولا عبار الحو وق تصن هن یبن رش 
الله عنه في خيار الشرط » 


العمد يجب عندهما بطريق التبعية » والمقصود هو الطلاق والعتق 
وسقوط القصاص ۰ والهزل لا يؤثر في هذه الأمور فيثبت ثم يجب المال 
ضمناً لا قصداً فلا یز" ثر الهزل في وجوب المال اه. ۱ 

(ومذا عند آبي یوسف ومحمد رحمهما الله؛ لاد الخلع لا يحتمل 
خيار الشرط عندهما » وسواء هزلا بأصله) أي بأصل التصرف ٠‏ أو باصل . 
الخلع بأن طلق امرأته على مال ۰ أو خالعها بطريق الهزل. 

(أو) هزلا (بقدر البدل) بأن سميا الفين وقد تواضعا على أن يكون 
البدل آلفاً (أو) هزلا (بجنسه) بأن خالعها على دنانير مسماة وقد تواضعا 
على أن يكون البدل في الحقيقة كذا درهماً (يجب المسمى عندهما 
وصار كالذي لا يحتمل الفسخ تبعاً) وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يتوقف 
على مشینتها وهذا فيما إذا شرط في الخلع الخيار لها كما سيأتي . 

(أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه : فإن الطلاق يتوقف على اختیارها) 
أي اختيار المرأ ة الطلاق بالمال المسمى بطريق الجد وإسقاطها الهزل 
COS‏ 
بجنسه بعد أن يتفقا على البناء (؛ لأنه) اي لأن الهزل (بمنزلة خيار 
Oy‏ ال م ل 
كبداجاي الصف امن ويد رمي اه عدي حبار بغرن بي 
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من جَانِهًا لأنَّ الطلاق لا يقم ولا يجب إلا ان شاءت المرة » بقع 
الطلاق ویجب المال فکذلك ههنا لكنّه غير مقدّرٍ بالثلاثِ » وکذلك 
هذا في نظائره . 


ثم إنما يجبُ العمل بالمواضعة فيما یر فيه ال 


الخلع (من جانبها) أي من جانب المرأة » فذكر في الجامع أن رجلاً لو قال 
لامرأته: أنت طالق ثلاثاً على ألف درهم على أنك بالخيار ثلاثة أيام 
فقالت: قبلت » إن ردت الطلاق في الثلائة بطل الطلاق وان اختارت 
الطلاق في الأيام الثلاثة ولم ترد حتى مضت المدة فكما قال المصنف 
رحمه الله (يقع الطلاق ويجب المال) على الزوج (فكذلك ههنا » لكنه) 
أي لكن خيار الشرط في جوازه (غير مقدر بالثلاث) في الخلع وأمثاله عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه حتى لو اشترطا الخيار أكثر من ثلاث جاز بخلاف 
ال لأن الشرط في باب الخلع على وفاق القياس » إذا الطلاق من 
الاسقاطات » وتعليقها بالشروط جائز مطلقاً » فلا يجب التقدير بمدة » 
آما الشرط في البيع فعلى خلاف القياس؛ لأنه من الاثبات › فتعليقها 
بالشروط غير جائز » لکنه ثبت فيه بالنص مقدراً بالثلاث على خلاف 
القياس » فيجب اعتبار هذه المدة ويبطل اشتراط الخيار فيما رواء الثلاث 
عملاً بالقیاس . 
۱ (وکذلك هذا) اي مثل ثبوت الحکم في الخلع والتفريع عليه ثبوت 
الحکم (في نظائره) کالاعتاق على مال » والصلح عن دم العمد فالکل 
سواء في الحکم . 

(ثم نما يجب العمل بالمواضعة فيما یژثر فيه الهزل) کالبیع والاجارة 
المحتملان للنقض » وما كان المال فيه مقصوداً على أصل أبي حنيفة 


۳6 


ذا الا على الب ما إذا تا علئ أنه لم يحضرهما شي + أد 
رضي اه عنه تلا ا لاقراژ : فلهزل تیطله سوا كان الاقراك 
بما یحتمل الفسخ أولا يحتملهٌ ی ان 
وکذلك تسليمٌ الشفيع بعد الطّلب والاشهاد یط 


رضی الله عنه (إذا اتفقا على البناء) اي على بناء التصرف على المواضعة 
(أما إذا اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء » أو اختلفا) في البناء والاعراض ٠‏ 
(حمل على الجد ؛ وجعل القول قول من يدعيه) أي قول من يدعي 
الجد . والاعراض وهذا فیما إذا اختلفا فى الاعراض والبناء كما قلنا» 
فيصح العقد (عند أبي حنيقة رضي الله عنه) عملاً بالعقد » وهو أولى ٠‏ 
بالاعتبار من المواضعة التي لم تتصل بالعقد » وجعل المتأخر وهو العقد . 
ناسخاً للمتقدم وهو المواضعة (خلافاً لهما) أي خلافاً لابي يوسف ' 
ومحمد رحمهما الله » فان عندهما العمل بالمواضعة أولى » والقول قول 
من يدعي البناء في صورة الاختلاف والعقد فاسد فيما إذا لم يحضرهما 
شيء . 

(وأما الاقرار: :فالهزل يبطله) » لأنَّ الاقرار خبر » والخیر يحتمل 
الصندق والكذب » والمخبر عنه إذا كان باطلاً فبالاخبار به لا يصير حقاً . 
وههنا قد يثبت کون المخبر عنه كذباً بالمواضعة السابقة فلا يضير حقاً : 
بالاقرار (سواء كان الاقرار بما يحتمل الفسخ) كالبيع والإجارة (آو لا 
يحتمله) كالطلاق والعتاق وسواء كان إخباراً شرعاً أو لغة (لأن الهزل يذل 
على عدم المخبر به) لذا كان باطلاً . 

(وكذلك) أي وکالاقرار (تسليم الشفيع بعد الطلب والاشهاد يبطله 


o1 


الهَزْلُ » لاه من جنس ما ییطلْ بخيارٍ الشرط ‏ وکذلك ابر العزيم. 


الهزل) اعلم أن طلب الشفعة على ثلاثة آوجه : 
الوجه الأول : 


EL‏ وی ARE‏ ول باه 
على الفور بطلت شفعته . 


الوجه الثانی : 

طلب التقرير والاشهاد » وهو أن ينهض بعد الطلب » ويشهد على 
البائع » أو على المشتري أو عند العقار على طلبه الشفعة . 

الوجه الثالت : 


طلب الخصومة والتمليك » وهو أن یقوم بالأخذ والتمليك » فتسلیم 
الشفعة بطریق الهزل قبل المواثبة يبطل الشفعة بمنزلة السکوت وبعده یبطل 
التسلیم (؛ لأنه من جنس ما یبطل بخیار الشرط) حتی لو سلم الشفعة بعد 
طلب المواثبة والتقریر على أنه بالخیار ثلائة أيام بطل التسلیم وتکون 
الشفعة باقية؛ لأنها استبقاء آحد العوضین على ملکه فیتوقف على الرضا 
بالحکم ۰ وکل من الخیار والهزل یمنع الرضا بالحکم فیبطل به التسلیم 
(وکذلك) أي وكتسليم الشفعة (إبراء الغریم) یبطل إبراء الغریم هازلا كما 
یبطل الابراء بشرط الخبار ؛ لأن في ابراء الغريم معنی التمليك ويرتد بالرد 
فيؤثر فيه الهزل کخیار الشرط"۲ ۰ فلو قال: ابرأتك على آني بالخیار لا 
یسقط الدین؛ لأن في الابراء معنی التمليك كما ذکرنا وهذا المعنی 


() انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ۰۱۹۰/۲ 


لوف 


أما الکافژ إذا تكلّم بكلمةٍ الإسلام وتبراً عن ينه هازلاً يَجبُ أن ُحکم 
بإيمانه کالمکره » لأنّه بمنزلة إنشاء لا يحتملٌ الردً والتراخي . 


مشارإليه بقوله تعالى ون تالم 274 ولهذا يرتد بالرد 
ویژثر فيه الهزل كخياز الشرط فیمنعه من الثبوت . ۱ 

و(أما الكافر إذا تكلم بكلمة الاسلام وتبرأ عن دينه هازلاً يجب آن 
بحکم بایمانه) في أخكام الدنيا؛ وذلك لأنه قد باشر أحد ركني الایماب 
وهو الاقرار باللسان:بالرضا » والاقرار يعد هو الأصل في آحکام الدنیا 
فیجب الحکم بإيمانة ترجیحاً لجانب الایمان (کالمکره) على الاسلام: 
یحکم باسلامه بناء لى وجود الرکنین مع أنه غير راض بالتکلم بكلمة 
الاسلام » فکان الحکم باسلامه ترجیحاً لجانب الایمان؛ لأن الأصل في 
الانسان هو التصدیق والاعتقاد > وانما حکم بذلك (لأنه) أي الایمان 
(بمنزلة إنشاء) كلام لا يحتمل الرد (و) لا (التراخي) فکان کالطلاق 
والعتاق فلا يؤثر فيه الهزل بخلاف الاعتقادات فالهزل بالردة كفر؛ لأنه 
استخفاف بالدين » والاستخفاف بالدين من أمارات تبدل الاعتقاد قال 
تعالى حكاية إا کا موش و 0074 فيكون مرتداً بعين لا بما هزل 


به والله أعلم . 


۰۲۸: سورة البقرة آية/‎ )١( 
. /58 سورة التوبة آية/‎ )۲( 


9۳۸ 


المطلب الرابع 


السفه 
وأماا 3 لعفه: 
المطلب الرابع 
الكّفه 
(وأما السفه): 


السفه في اللغة هو الخفة والتحرك . يقال سفهت الرياح الثوب إذا 
استخفته وحركته » وفي الشريعة هو عبارة عن خفة تعرض للإنسان من 
الفرح والغضب فتحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع 
اھ , 

قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله" : .السفه هو العمل بخلاف 
موجب الشرع من وجه واتباع الهوى وخلاف دلالة العقل اه. 

وقيل السفه: هو تصرف يصدر عن العاقل قصداً لا على نهج العقلاء » 
وقيل السفه : هو السرف والتبذير. 

ثم إن السفه عند الإطلاق يشمل ارتكاب المحظورات حقيقة لغوية 


() انظر تعريفات الجرجاني ص۸١۱‏ . 
(؟) انظر كشف أسرار البزدوي 701/4 نقلاً عن الصاحبين. 


۰۹ 


فلا يُخل بالأهلية > ولا يمن شيئاً من أحكام الشرع ¢ 


ويشمل أيضاً ما تكلم عليه الفقهاء حقيقة عرفية » إلا أن المقصود به ههنا 
ما تعلقت به الأحكام:الشرعية من منعه المال ووجوب الحجر عليه؛ لأن 
الل مدال راف على حلاف مقت الل وال + ولا افر 
بعض العلماء بقوله : إنه السرف والتبذير كما سبق . 

ولا أقصد بهذا قظع المناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي للسفه › 
فان المناسبة ثابتة بينهما » فالسفه في اللغة هو الخفة والحركة كما ذكرنا 
ومنه زمام سفيه أي خفيف ۰ وفي اصطلاح الفقهاء هو السرف والتبذير » 
وكلا المعنيين ينبىء عن الخفة وهي القدر المشترك بينهما » ولكني أردت 
أن أبين منزلة الاصطلاح اللغوي والشرعي من حيث العموم والخصوص ›. 
فإن الاصطلاحات الشرعية تنزل منزلة الخصوص من الاصطلاحات 
اللغوية العامة بناء على أن الاصطلاحات الشرعية تنعطف على الألفاظ. 
اللغوية على وفق الانباء عن العرب فكان السفه شريعة إسراف وتبذير بما. 
تعلقت به الأحكام الشرعية فحسب من منع وحجر بخصوصه لا مطقا. 

أحكام السفه: 

(ف) السفه (لا يخل بالأهلية) لوجود القدرة بكمالها ظاهراً وباطناً أما' 
ظاهراً فلسلامة الأسباب والاعضاء وبقاء القوى الغريزية على حالها » وأمًا 
باطناً فلبقاء نور العقل إلا أن السفيه يكابر عقله في عمله غير المشروع » 
فيبقى أهلاً لتحمل أمانة الله تعالى وهي العقل ۰ فيخاطب بالأداء في 
الدنيا » ويجازى على تركه أو تقصيره للأداء في الآخرة » وإذا كان السفه 
كذلك فلا يمنع من أن يكون أهلاً لتحمل حقوق العباد وهي التصرفات 
بالطريق الأولى . : 

(ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع) لعدم سقوط الخطاب عن السفيه 


2۳۰ 


بحال سواء منع منه المال أو لم يمنع ۰ وسواء حجر عليه أو لم يحجر عن 
التصرفات؛ وذلك لأنه حر مخاطب وبالحرية تثبت المالكية والكرامة » 
والحجر ينافيها » فلا يجوز إبطال هذه النعمة لصيانة المال (و) بناء عليه 
(لا يوجب الحجر عند أبي حنيفة رضي الله عنه) سواء كانت التصرفات 
تحتمل الفسخ كالبيع والإجارة » أو لا تحتمل كالطلاق والعتاق خلافاً 
لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله » فإنهما قال : يجوز الحجر عليه 
بسبب السفه عن التصرفات المحتملة للفسخ » قال تعالی: إن کی 
عه لحن سفیها أَوْصَعِِمًا آز لا بمسکولیع أن یل هو َيِل و ادل 4^ 
نص على إثبات الولاية على السفيه » وذلك لا يتصور إلا بعد الحجر 
عليه؛ ولان السفيه مبذر في ماله فيحجر عليه نظراً له كالصبي بل أولى » 
وكان هذا الحجر بطريق النظر واجباً حقاً للمسلمين » فإن ضرر السفیه 
يعود إلى الكافة ؛ لانه إن آفنی ماله بالسفه والتبذير صار وبالاً على الناس » 


والحجر على الحر لدفع الضرر عن العامة مشروع بالاجماع كالمفتي 


الماجن والطبيب الجاهل » وكان هذا الحجر واجباً أيضاً حقاً لدينه 
لا لسفهه لأنه وان كان عاصیاً لسفهه فهو مستحق النظر باعتبار أصل دینه ۰ 
فانه بالنظر إلى أصل دینه يُصلى عليه إن مات ۰ قال عبد العزیز البخاري 
رحمه اله : وکذا کل فاسق حقاً لاسلامه » والدلیل علیه: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر فانهما شرعا بطریق النظر للمأمور والمنهي 
حقاً لدینه وللمسلمین اه. 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ٠٠١/٤‏ . 
() سورة البقرة آیة/ ۲۸۲/. 
(۳) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 508/4 . 


"۰۱۳۱ 


ركذا علد خره قينا لا بط رز ل 


(وكذا عند غيره) كأبي یوسف ومحمد رحمهما الله (فيما لا يبطله 
الهزل) أي فيما لا يختمل الفسخ كالطلاق العتاق كما مر (؛ لأنه مكابرة 
العقل بغلبة الهوى فلم يكن شيئاً للنظر ۰ ومنع المال عن السفيه المبذر في 
أول البلر غ يثبت بالنص) وهو قوله تعالی : # ولا ونوا لته اموک ۰4 
أي لا توتوا المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي » ولقد انعقد 
الإ عان ضع مالا يخي إذا بلغ الي ا ن ل 

ثم علق الإیتاء بایناس رشد منکر قال تعالی : ٭ کن ءاسح مهم رشا مادقا 
1۹ رو 204 فأقام الامام أبو حنيفة رضي الله عنه السبب الظاهز للرشد 
وهو أن يبلغ سن الجد » فقال یدفع إليه المال بعد خمس وعشرین نة 
7 آونسَ منه الرشد أو لم يُؤنس ۰ فحينئذ یسقط المنع » وتمسك آبو یوسف 
ومحمد رحمهما الله بظاهر الاية فقالا: لا یدفع إليه المال ما لم يُؤنس منه 
الرشد. : 


ثم بعد الاجماع على منع مال من بلغ سفیهاً اختلفوا في حجر من صار 
سفيهاً بعد البلوغ » فجوزه آبو یوسف ومحمد رحمهما الله ولم يُجوّزه 
آبو حنيفة رضي الله نه للنص كما مر » (إما عقوبة علیه) أي لیس بطریق 
- النظر » فان سببه جناية وهو مکابرة للعقل وإثبات الهوی » وهو سب 
صالح للعقوية » فكان الحکم المتعلق به وهو المنع من المال جزاء على 


. سورة النساء آية/:8/‎ )١( 
. سور النساء آية/1/‎ )۲( 
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العقوبة لکن لا یمکن تعدیته إلى الحجر وهو منع نفاذ التصرفات القولية 
بطریق الالحاق؛ لأن القیاس لا يجري في العقوبات؛ لأنه دلیل فيه 
شبهة » والحدود والعقوبات تدرأ بالشبهات. 

(أو غير معقول المعنی فلا یحتمل المقایسة) أي: ولئن سلمنا أن 
النص معقول المعنی وأنه معلول بعلة النظر لا بالعقوبة لا نسلم جواز 
قياس الحجر على المنع أيضاً؛ لعدم المساواة بینهما فان منع المال إبطال 
نعمة زائدة عليه وهي اليد » وإلحاقه بالفقراء » وإثبات الحجر إبطال نعمة 
أصلية » وهي الأهلية والولاية ٠‏ وجواز إلحاق ضرر يسير به في منع نعمة 
زائدة لتوفير النظر عليه لا يستدل به على جواز إلحاق الضرر العظيم به 
بتفويت النعمة الأصلية وإلحاقه بالبهائم لمعنى النظر إليه. 

قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في بطلان القياس هنا : 
لأن اليد للآدمي نعمة زائدة » واللسان والأهلية نعمة أصلية فيبطل القياس 
لابطال أعلى النعمتين باعتبار أدناهما اه. 


. 1٠۸/٤ انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي‎ )١( 
. انظر كشف آسرار البزدوي 1۰۷/4 و1۰۸‎ )۲( 


۳۳ 


المطلب الخامس 


الخطاً 
وأما الخطاً فهو نوع . 
المطلب الخامس 
الصا 


الخطاً هو ما لي ساللإنسان فيه قصد(؟. 
' وقيل: الخطأ آمز يصدر عن الإنسان بغير قصد بسبب ترك السبب عند 

. مباشرة أمر مقصود سواه . 

وقيل: الخطأ يذكر وراد به ضد الصواب» ومنه يُسمى الذنب خطيئة . 

وقيل الخطأ أن يكون عامداً إلى الفعل لا إلى المفعول. 

وقيل: الخطأ هو أن يفعل فعلاً من غير أن يقصده قصداً تاما كما إذأ 
رمى صيداً فأصاب إنساناً فانه قصد الفعل وهو الرمي لكن لم یقصد به 
المفعول وهو الانسان فوجد قصد غير تاه(" . 

أحكام الخطاً:: 

(وأما الخطأ فهو نوع) من الأنواع التي جعلت عذراً وفيه خلاف إليك 


)0 انظر تعريفات الجزجاني ص 174 . 
(۲) انظر التوضيح علئ التنقيح لصدر الشريعة ۲/ 148 . 


ort 


جعل عذّراً صالحاً لسقوط حت الله تعالی إذا سل عن اجتهاد شبهة 
في العقوبة» 
س و و د ماسح ا و 


بيانه . اختلف في جواز المؤاخذة على الخطأ على مذهبين : 


المذهب الأول : 
ذهب المعتزلة إلى عدم جواز المُؤاخذة بالخطأ في الحكمة. 
حجة المعتزلة: 


أنَّ الخاطىء غير قاصد إلى الخطأ . والجناية لا تتحقق بدون القصد ء 
ولو جازت المُؤاخذة عليه لكان جوراً. 

المذهب الشاني : 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى جواز الجُؤاخذة عليه . 

حجة أهل السنة والجماعة : 

قوله تعالى : ریا لا نوَاجذدا إن هیا أو فا ۳4 فلو لم تجز 
المُواخذة ة عليه لم يكن للدعاء فائدة » لکن ترکت المُواخذة عليه استجابة 
لطلب النبي اة ودعائه ۰ فهو على الرغم من جواز المُؤاخذة عليه باعتبار 
أنه لا یخلو من تقصیر لترکه التثبت (جعل عذراً صالحاً لسقوط حق الله 
تعالى إذا حصل عن عن اجتهاد) أي فیما لو اجتهد في القبلة ثم بان خطؤه بعد 
ما صلّى صحت صلاته من غير إثم » ولو أخطأ في الفتوى بعد ما اجتهد 
لا يأثم » وله أجڙ واحد. 

وإنما جعل عذرا فيما لو اجتهد فأخطأ (شبهة في العقوبة) دارئةٌ للحد 
فلو وطىء غير امرأته على ظن أنها امرأته ورضيت لا يأثم إثم الزنا؛ لأن 


() سورة البقرة آية |1۲۸۲ 
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حتی قيل : إل الخاطيء لا ینب فلا ایس ولا قصاص.؛ فت 
لا فك عن ضرب تقصير لح یا لجزاء القاصر وهو الكفارة. 
وم طلاقه عندناء ' 


العقوبات تدرأ بالشبهات » وخطؤه صار شبهة دارئة للحد فلا يحد حد 
الزنا (حتی قیل: إن الخاطيء لا يأئم » فلا يُؤاخذ بحد ولا قصاص) فلو 
رمی |نساناً فقتله على ظنه أنه صيد فإذا هو آدمي لا يأثم إثم القتل العمد 
ولو أنه يأثم إثم تارك التثبت » ولا یقتصنٌ منه؛ لأن القصاص عقوبة كاملة 
فلا تجب على المعذور » (لکنه لا ينفك عن ضرب تقصیر) وهو ترك 
التثبت كما ذکرنا فهو بأصل الفعل مباح ۰ وبترك التثبت محظور فیکون 
جناية قاصرة (یصلح سبباً للجزاء القاصر وهو الکفارة) قال عبد العزیز 
البخاري رحمه الله؟: وذلك لأنه جزاء قاصر فيستدعي سب متردداً بين 
الحظر والاباحة » والخطأ کذلك اه. ۱ 

(وصح طلاقه عندنا) اختلف العلماء في صحة طلاق الخاطيء ء على 
مذهبين إليك بيانهما: 

المذهب الأول: 

ذهب الحنفية إلى أن طلاق الخاطيء في الكلام بأن كان على خلاف 
قصده وارادته صحيح وذلك بأن يقول لامرأته مثلاً: أنت طالق ويزيد 
اسقني مثلاً . 

وجه قول الحنفية: 


أنَّ القصد أ مان لا يوتف عليه » نیم سیب اه وهو العقل 
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ویجب أن ینعقد بیعْهٌ» ویکون بیغه كبيع المُكْرَهِ. 


والبلوغ في الدلالة على القصد وتعلق الحکم به » والشيء إنما یقوم مقام 
غیره بشرطین : 

آحدهما: أنه يصلح دليلاً عليه . 

الشاني : أن يكون في الوقوف على الأصل حرج لخفائه فينتقل الحكم 
عند وجودهما إلى الدليل مقام المدلول تيسيراً كما في السفر مع المشقة 
وكما في الخلوة الصحيحة مع الأجنبية » وكما في البلوغ مقام دوام 
العقل. 

المذهب الثاني : 

وذهب الشافعية إلى عدم صحة الطلاق إن كان خاطتاً . 

حجة الشافعية: 

أنَّ الطلاق يقع بالكلام » والكلام إنما يصح إذا صدر عن قصد صحيح 
وههنا ليس كذلك » فكان طلاقه كطلاق النائم فلا یقع . 

(و) كذلك (يجب أن ينعقد بيعه) كما صح طلاقه ۰ فلو أراد أن يقول 
سبحان الله » وجرى على لسانه بعت هذا العين منك بكذا » وقال الاخر 
قبلت وصدقه على الخطأ » قال عبد العزيز البخاري رحمه الله“ لا رواية 
فيه عن أصحابنا » ولكنه يجب أن ينعقد انعقاد بیع المكره اه. 

أي (ويكون بيعه) فاسداً (كبيع المكرّه) » لعدم الرضا حقيقة . 

وجه الانعقاد : إقامة البلوغ مقام القصد ۰ ووجود أصل الاختيار. 

وجه الفساد: فوات الرضا في البيع لعدم القصد حقيقة » فینعقد . 
ولا ينفذ. 
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السفر 
وأما اسر فهو من أسباب الخفیف » 


اء 
السفر في اللغة: قطع المسافة » وشرعا۲ هو الخروج عن قصد 
مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام اه. 
قال صدر الشريعة رحمه لله في التوضیح(۲): : السفر هو خروج مدید" 
3 ای 
(وأما) أحكام e‏ بالسنة المشهورة 
بمجاوزتهم العمران » والقياس أن. لا يثبت القصر إلا بعد مضي مدة 
السفر ؛ لان حكم العلة لا يثبت يثبت قبلها لكن ترك القياس بالحديث المشهور' 
(فهو) أي السفر (من اعات التخفيف) ؛ لأنه من أسباب المشقة - 


( انظر تعريفات الجرجاني ص/ ٠١١۷‏ . 
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يُؤثر في قصر ذوات الأربع. 


جعل نفسه سبباً للرخص ۰ وأقيم السفر مقام المشقة؛ لأنه غالباً ما يكون 
مصحوباً بالمشقة على ما عرف . 

أما أثره في حق قصر الصلاة الرباعية فمختلف فيه على مذهبين وإليك 
بیان ذلك : 

المذهب الأول : 

ذهب الحنفية إلى أن السفر (يؤثر في قصر ذوات الأربع) حتی لم يبق 
الاکمال مشروعاً أصلاً » لانه رخصة إسقاط » يدل عليه قول السيدة عائشة 
رضي الله عنها: «فرضت الصلاة رکعتین رکعتین؛ فأقرت في السفر 
وزیدت في الحضر» فکان القصر أصلاً والاکمال زيادة» والأصل لا بحتمل 
المزید إلا بنص» وقال مقاتل رحمه له ۲۳: كان النبي عليه الصلاة والسلام 
بعلي بمكة :ركعتين.بالغداة +: وركعتين بالعشاء فلما عرج بان البيماء 
أمر بالصلوات الخمس ۰ فصارت الركعتان للمسافر وللمقيم أربع اه. 

ولقد سماها النبي تاه صدقة حيث قال" : «إنها صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقة الله» والصدقة فيما لا يحتمل التمليك إسقاط 
لا ترفيه » وبناءً عليه صار ظهر المسافر وفجره سواء. 

المذهب الشاني : 

ذهب الشافعية إلى أن قصر الصلاة في السفر رخصة ترفیه » وقد 
رخص للمسافر أن يضلي رکعتین إن شاء حتی لو لم يشأ القصر لم یجزه إلا 
الاربع وبهذا لا يكون الاکمال مشروعاً عندهم . 
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وفي تأخير الوم 3 که لماک من الاسورالمختاره من" 
موجباً ضرورة لازمة قيل: إنه إذا أصبحَ صائماً وهو شاف أو مقي 
فسافرٌ لا يُباح له الفط . . بخلاف المریض ۰ ولو أفطرّ كان قيام اسف 
المبیج شبهة في ایجاب الكفارة » 


(و) آما آثره (في تأخير الصوم) فان السفر يؤثر في تأخير وجوب أذاء 
الصوم إلى إدراك عدة من أيام آخر دون إسقاطه بالتص وهو قوله تعالی: 
« فمن كانت یتک يريا أو عل سر فده من مار يا بخلافٍ شطر 
الصلاة (لکنه) أي : السفر (لما كان من الأمور المختارة) التي یتعلق 
وجودها باختيار العبد وکسبه (لم يكن موجبا) للافطار (ضرورة لازمة)؛ 
لأن المسافر قادر من غير أن يلحقه ضرر في بدنه بخلاف المريض ولا 
كان السفر من الأمور المختارة كما ذكرنا (قيل: : إنه إذا أصبح صائماً وهو 
مسافر » أو مقيم فبافر » لا يُباح له الفطر) أما بالنسبة للمسألة الأولئ 
فلعدم. الضرؤرة الداعية إليه > وتقرر الوجوب بالشروغ » وأما بالنسبة 
الا اي فلان آدء الم في هلا ارم وجب علیه فا هتفای 
وإنشاء السفر باختیاره » فلا یسقط به ما تقدر وجوبه عليه . 

(بخلاف المریض) إذا تکلف الصوم بتحمل زيادة المرض ثم بدا له أن 
یفطر حل له ذلك ؛ لاآن المرض یوجب مشقة لازمة » ولا یمکن دفع 
المرض عن نفسه ؛ لأنه آمر سماوي فیژثر في إباحة الافطار (ولو أفطر) أني' 


المسافر حال السفر (كان قيام السفر المبيح شبهة في ایجاب الکفارة) فلم 
تلزمه الكفارة عند الحنفية . 
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ولو افطز ثم سافر لا تسقط عنه الکفارةٌ بخلاف ما ذا مرضّ + لما 
قلنا. 


وذهب الشافعية إلى لزومها اعتباراً لآخر النهار بأوله » فإنه لو وجد 
هذا السبب في أول النهار بباح له الفطر » فإذا وجد في آخره يصير 
شو 

(ولو أفطر) أي المقيم العازم على الصوم (ثم سافر) أي بعد الفطر 
(لا تسقط عنه الكفارة بخلاف ما إذا مرض) مرضاً مبيحاً للافطار حيث 
تسقط به الكفارة عنه (لما قلنا) إِنَّ السفر من الأمور المختارة فلا يصير 
شبهة في سقوط حکم يقدر عليه شرعاً حقاً لله تعالى؛ لأنه يصير كأنه 
إسقاط باختياره » وأما المرض فأمر سماوي لا اختبار له فيه . 


. ۳٤٤ انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري نقلاً عن المبسوط ص/‎ )١( 
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المطلب السابع 
الاکراه 

الاکراه"؟ «هو حمل الغیر على ما يكرهه بالوعید والالزام والاجبار: 
على ما یکره الانسان طبعاً أو شرعاً » فیقدم على عدم الرضا لیرفع ما هو 
آضر». قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله" : الإكراه: «هو اسم لفعل 
یفعله الانسان لغیره فيبتغي به رضاه » أو يفسد به اختیاره» اه. 
وقال السعد التفتازاني رحمه اله : الاکراه: «هو حمل الغیر على أن 
یفعل ما لا يرضاه » ولا يختار مباشرته لو حلي ونفسه! اه. 

المعاني المعتبرة في الاکراه: 

ویعتبر في الا کراه عدة معانٍ إليك بیانها : 

المعنی الأول: معنی في المکره » والمعتبر فيه » تمکنه من إيقاع: 
ما هدد به » فإذا لم يكن متمکناً من ذلك فإكراهه هذیان . 

المعنى الشاني: معنى في المکره » والمعتبر فيه أن يصير خائفاً على: 


. 5١ انظر تعريفات الجرجاني ص/‎ )١( 
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وأما الاکراءٌ فنوعان : کامل يُفْسدٌ الاختیاز ويُوجبٌ الالجاء وقاصة 
یعدم الرّضا ولا يوج الالجاء ۰ والاكراهٌ بجملته لا يُنافي الأهليةً » 


نفسه من المكره في إيقاع ما هدد به عاجلاً . 

المعنى الشالث : معنى فيما أكره به » والمعتبر فيه أن يكون متلفاً نفا 
أو مزمناً مرضاً أو متلفاً عضواً أو موجباً عما ينعدم به الرضا باعتباره. 

المعنى الرابع : معنى فيما أكره عليه » والمعتبر فيه أن يكون المكرّه 
ممتنعاً منه قبل الإكراه إما لحقه » أو لحق إنسانٍ آخر > أو لحق الشرع » 
وباختلاف هذه الأحوال يختلف الحكم » وبناءً عليه ينبغي أن يكون 
تعريف الإكراه مايلي : 

هو حمل الغير على أمر ممتنع عنه » ويصير الغير خائفاً به فائت 
الرضا بالمباشرة مع وجوب الالجاء». 

أنواع الإكراه: 

(وأما الإكراه فنوعان: ) 

النوع الأول: 

إكراه (کامل) فهو (یفسد الاختیار ویوجب الالجاء) وذلك بأن يجعله 
مستنداً إلى اختيار المكره ومبنياً عليه وان لم ينعدم أصلاً . 

(و) النوع الثاني : 

إكراه (قاصر) فهو (یعدم الرضا ولا يوجب الالجاء) وذلك کالا کر اه 
بالحبس والضرب بالسوط . 

أحكام الا کراه: 

(والاکراه بجملتیه) أي بنوعیه (لا يُنافي الاهلية) بنوعیها سواء كانت 
أهليه وجوب أو أهلية آداء+ لأن الأهلية تثبت بالذمة والعقل والبلوغ » 


of 


ولا يُوجبُ وضع الخطاب بحالٍ ۰ لأنَّ المکره مبتلی والابتلاء يُحقّن 
الخطاب » ألا ری آنه متردد بین فرض . وحظر واباحةٍ ورخصة » 
ریالم یومرة » 


والاکراه لا يخل بشيء منها (و) الاکراه أيضاً (لا يُوجب وضغ الخطاب) 
فلا يسقط الخطاب غن المکره (بحال) سواء كان ملجثاً أو لم يكن (؛ لأن 
المكرّه مبتلی) بما أكره عليه (والابتلاء یحقق الخطاب) بمعنی أنه لا یثبت 
بدون الخطاب (ألا ری أنه متردد بين فرض) كما لو آکره على أكل الميتة 
رو اون ار و ی 
ما أكره عليه » حتی لو صبر ولم يأكل الميتة ولم يشرب الخمر إلى آن قتل 
E GES‏ 

د 4 . 

ا ا ا 
النفس المعصومة بير حق ۰ (و) متردد أيضاً بين (إباحة) كما في إكراه 
الصائم على إفساد الصوم في شهر رمضان » فإنه باح له الإفطار (و) متردد 
اماي gD‏ برجمو له زمره كلم 
الكفر على اللسان مغ اطمئنان قلبه بالایمان . 

قال تعالی: « امن سکره و مسين بالایملن 4 في قصة 
عمار بن اسر رضي الله عنه . 0 

(ويأئم فيه مرة) أي يأثم بالامتناع على ما أكره عليه كما في الإكراه 
على الفطر للمسافر » وكما في الإكراه على أكل الميتة وشرب الخمر » 


(۱) سور الأنعام آیة/۱۱۹/. 
(۲) سورة النحل آیة/:۱۰7/.. 
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ویجرٌ آخری ولا رخصة في القتل والجرح والزنا بعذرٍ الاکراه أصلاً . 


فإذا امتنع وصبر عنهما حتی قتل كان آثماً. 


(ویژجر فيه آخری) كما في الاکراه على الکفر » فان الصبر عنه عزيمة 
(ولا رخصة في القتل) سواء كان ملجئاً أو لم يكن ۰ فليس للمكرّه أن 
یتلف نفس غيره لصيانة نفسه » وإن كان الغير عبداً له؛ لأن الغیر مثله في 
استحقاق الصيانة » فصار الإكراه في حکم العدم لتعارض الحرمتین (و) 
کذلك (الجرح) فلو قيل له لتقطعن ید فلان أو لنقتلنك » لا يحل له قطع 
يد الغیر ۰ ولو فعل كان آثماً؛ لأن الطرف بالنسبة إلى غیره له من الحرمة 
ما لنفسه فیتحقق التعارض ‏ فلا تثبت الرخصة ‏ وصار الاکراه في حکم 

(و) كذلك (الزنا) فلا تثبت الرخصة في حق المکره (بعذر الاکراه . 
أصلاً) ؛ لأن فيه فساد الفراش ۰ وضیاع النسل » وذلك بمنزلة القتل للولد 
لانقطاع الزاني عن ایجاب النفقة عليه وعجز المرأة عن الانفاق فيهلك 
الولد ضرورة ۰ وصار الاکراه في حکم العدم لتعارض الحرمتین أيضاً فلا 
يثبت الترخص بالإكراه الذي ذکر . 

(ولا خظر مع الکامل منه) أي الاکراه الملجیء (کما في) أكل (المیتة) 
وشرب (الخمر) وأكل (الخنزیر)؛ لأن حرمة هذه الآشياء لم تثبت بالتص_ 
إلا عند الاختيار قال تعالی: ‏ وقد فَصَّلَ لک مارم کی إل ما اضطررثر 
بو €“ والاستئناء من الحظر إباحة » فبقیت هذه الأشياء المذكورة حالة 
)۱( سورة الأنعام آية ۰/۱۱۹ 
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ای ۳ ۳ 
ورخص في اجراء كلمة الکفر . 


الضرورة على الاباحة المطلقة » وکان الممتنم من تناولها حالة الضرورة 
مضيعاً آثماً إن كان عالماً بسقوط الحرمة ‏ وان لم یعلم بسقوطها یرجی أن 
لا یکزن آثماً؛ لأنه قصد إقامة حق الشرع في التحرز عن ارتکاب المحرم 
فى زعمه » فیعذر بالجهل لخفاء دلیل انکشاف الحرمة عند الضرورة كما 
لو عدم وصول الخطاب إليه"©. 


(ورخص في إجراء كلمة الکفر) مع بقاء الحرمة في الا کره؛ وذلك لأن 
التوحید واجب على العباد إلى الأبد » إلا أن في إجراء كلمة الکفر فوات 
التوحید صورة لا معنی؛ لانه معتقد وحدانية الله في القلب وهذا هو 
الأصل » والاقرار باللسان مرة واحدة كاف لتمام الایمان وما بعدها يعدٌ 
دواماً على ذلك الاقرار السابق » وفي إجراء كلمة الکفر على اللسان يفوت 
ذلك الدوام » وذلك لا يوجب خللاً في أصل الإيمان لبقاء الطمأنينة : 
ولكن لما كان الإجزاء كفراً صورة كان حراماً؛ لأن الكفر حرام صورة 
ومعنى » ولو امتنع يفوت حقه في النفس صورة ومعنى » فاجتمع ههنا 
حقان » حق العبد في النفس » وحق الله تعالى في الإيمان » ولو استوى 
الحقان لترجح حق العبد على حق الله تعالى لشدة حاجة العبد وغنى الله 
تعالی » فكيف لا يتزجح حقه ههنا؛ لأنه يفوت في الصورة والمعنى:» 
وحق الله تعالى لم يفت > ولهذا رخص له الاقدام على إجراء كلمة الكفر 
مع كونه حراماً » وإذا صبر حتى قتل فقد بذل نفسه لاعزاز دين الله تعالى 
وكان شهيداً قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" » وكذا الحكم في سائر 
حقوق الله تعالی اه. 3 


)١(‏ انظر التحقیق لعبد العزیز البخاري صن/۰۳ 
(۲) انظر التحقیق لعبد العزیز البخاري ص/ ۳٤۷‏ . 


o 


وافساد الصلاة 3 والصیام . 
واتلاف مال الغير » 


(و) كذا الحكم في (إفساد الصلاة) فلو أكره بما فيه إلجاء على إفساد 
الصلاة أو على تركها كان له ذلك؛ لأن حقه في نفسه يفوت أصلاً » وحق 
صاحب الشرع يفوت إلى خلف ۰ فان صبر ولم يفعل ما أكره عليه حتى 
قتل كان مأجوراً لتمسكه بالعزيمة؛ لأن حق الله تعالى وهي الصلاة لم 
تسقط عنه بالا کر اه. 


(و) کذا الحکم في إفساد (الصیام) فلو أكره بما فيه إلجاء على افساد 
الصيام وهو صحيح مقيم كان له أن يترخص بما أكره عليه. لأن حقه في 
نفسه يفوت أصلاً وحق صاحب الشرع يفوت إلى خلف ۰ فان صبر حتى 
قتل كان مأجوراً لتمسكه بالعزيمة؛ لأن الصوم في حقه عزيمة قال تعالى: 
« من کپ ینک ابر ية“ والفطر له رخصة عند الضرورة » فان 
أخذ بالرخصة فهو في سعة من ذلك » وان تمسك بالعزيمة فهو أفضل 
بخلاف من آکره على إفساد الصوم وهو مسافر فأبی أن یفطر حتی قتل كان 
آثماً؛ لأن الله عز وجل آباح له الفطر بقوله تعالی : ٭ فمن کات منک رس 
عل سر یه يِن اياي أ فعند خوف الهلاك صارت أيام رمضان 
في حقه كأيام شعبان في حق غيره فیکون آثماً بالامتناع . 

(و) کذا الحکم في (إتلاف مال الغیر) فلو أكره بما فيه إلجاء على 
إتلافه كان له ذلك؛ لأن حرمة النفس فوق حرمة المال فصح أن يجعل 
المال وقاية للنفس ۰ لكن لو صبر حتى قتل كان مأجوراً لبذل نفسه عن دفع 


(۱) سور البقرة آية / ۱۸۵/- 
(۲) سورة البقرة آية/ ۰/۱۸۶ 


۰:۷ 


أو الجناية على الاحرام ؛ تمكين المرأةمن ناکرا تکام 
تما فارق فعلها له في الؤخصة ٠‏ لا نب الولدٍ لا تتقطع عنها 

فلم يَكُنْ في معنی القتل بخلاف الرجَل » ولهذا آوجب الاكراءٌ 
القاصرٌ شبهة في دَرْءِ الحدٌ عنها دون الرجُل » فبك بهذم الجملة. 


الظلم عن مال الغير لاحترامه » فصار شهيداً. 

(آو الجناية على الإحرام) أي لو أن محرماً قيل له لنقتلنك أو لتقتلن 
هذا الصيد فقتله » لا شىء على الذي آمره؛ لأنه حلال ۰ قال عبد العزيز 
البخاري رحمه الله“ : فلو باشر قتل الصيد بيده لم يلزمه شيء » فكذا إذا 
أكَرّه غيره ولا شيء على المأمور في القیاس أيضاً؛ لأنه صار آلة للمكزه 
بإلجاء تم » فینعدم الفعل في جانبه » وفي الاستحسان تجب الکفارة على ۱ 
الجاني دون الامر؛ الك للد ی ۱ 
وقد ذكرنا أن لا تأثير للإكراه في الاهدار اه. : 


(و) كذا الحكم في (تمكين المراة من الزنا في الإكراه الكامل) أي فيما 
إذا أكرهت على الزنا بالقتل أو القطع » رخص لها في ذلك حتى سقط ! 
الحد والائم عنها ) ولو صبرت حتى قتلت كانت مأجورة (وإثما فارق ' 
فعلها فعله في الرخصة) حيث رخص لها في التمكن من الزنا بالإكراه 
الكامل ولم يرخص للرجل في الزنا أصلاً (؛ لأن نسبة الولد لا تنقطع عنها 
فلم يكن في معنی القتل بخلاف الرجل) فان النسب ينقطع عنه فتحقق 
معنی الإهلاك في فعله فلم يرخص له في الزنا (ولهذا أوجب الإكراه 
القاصر) وهو الإكزاه بالحبس أو بالقيد (شبهة في درء الحدٌ عنها دون 
الرجل ۰ فثبت بهذه الجملة) وهي أن الإكراه لا يُنافي الأهلية ولا يُوجب 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 1۵۳/4 . 


OA 


أن الاکراة لا يصلّحُ لإبطالٍ حکم شيء من الأقوالٍ والأفعالٍ جملة إلا 
بدليلٍ غيره على مثالٍ فعل الطائع وإنما يظهرٌ ئر الكُرْهِ (ذا تكامّلَ في 
تبدیل النسبَةٍ » وأثرة إذا قضر في تفويت الرضا » فيفسدٌ بالاكراه 
ما یحتمل الفسخ ويتوقف على الرضا مثل البيع والاجارة » 


سقوط الخطاب ۰ ولا يُنافي الاختيار » ثبت (أن الإكراه لا يصلح لابطال 
حكم شيء من الأقوال) كالطلاق والعتاق والبيع ونحوها » (و) كذلك 
(الأفعال) كالقتل ۰ وإتلاف مال الغير » وإفساد الصلاة والصوم 
ونحوها » لا يصلح لإبطال حكمها (جملة إلا بدليل غيره) فيتغير الحكم 
حينئذ بدليل غيره بعد ما صح الفعل في نفسه (على مثال فعل الطائع) أي 
يتغير فعل الطائع بدليل يلحق به يوجب تغيير موجبه فان موجب قوله «أنت 
طالق» أو «أنت حر» وهو وقوع الطلاق أو العتاق يثبت عقيب التكلم به إلا 
إذا لحق به مغيّر من تعليق أو استثناء » فكذا يثبت موجب أقوال المكره 
وأفعاله إلا عند وجود المغيّر. لأنها صادرة عن عقل وأهلية خطاب 
واختیار كأفعال الطائع وأقواله". 

(وإنما يظهر آثر الكره إذا تكامل) بأن كان ملجئاً (في تبديل النسبة) بأن 
يصير الفعل منسوباً إلى المكره ۰ (و) يظهر (أثره) أيضاً (إذا قصر) بأن لم 
يكن ملجناً كالإكراه بالحبس أو القيد (في تفويت الرضا) لا في تبديل 
النسبة (فيفسد بالإكراه ما يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضا مثل البيع 
والإجارة) فينعقد بصفة الفساد لفوات الرضا » فلو أجاز التصرف بعد زوال 
الإكراه صريحاً أو دلالة صح؛ لأن رضاه قد تم » وزال المعنى المفسد 
بالإجارة . 


. 575/4 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


9:۹ 


ولا تصحٌ الأقا ريك كلها ؛ لال صحتها تعتمد لت به ‏ وقد قامت 


دلالةٌ عدمه. 


وإذا اتصل الاكراء بقبولٍ الما في الخُلع » فان لطلاق بقع والمال 
لا يجبٌ » لأنَّ الاكراة يَعْدِمُ الرضا بالسبب والحکم جمیعاً » والمال 
ينعدمٌ عند عدم الرضاء فكأن المال لم يُوجد» فوقع بغیر مال ق 
الصغيرة على مال بخلاف الهزل» ل 
السبب» فکان كشرط الخیار على ما مر . 


(ولا تصح الأقازير كلها لأن صحتها تعتمد المخبر به) فلو أكره بقتل 
أو إتلاف عضو » أو حبس أو قيد على أن يقر بیع أو إجارة أو طلاق أو 
عتاق أو دين في ذمته لانسان » أو إبراء عن دين » أو غير ذلك كان الاقرار 
باطلاً؛ لأنه ملجأ إلى الإقرار محمول عليه » والإقرار خبر يحتمل الصدق 
والكذب » وإنما يوجب الحق باعتبار ترجح جانب الصدق ودلالته على 
وجود المخبر به » وذلك يفوت بالالجاء؛ لأن قيام السيف دليل على أن 
إقراره هذا لا يصلح للدلالة على المخبر به؛ لأنه يتكلم به دفعاً للسیف عن 
نفسه » وهو معنى قول المصنف رحمه الله (وقد قامت دلالة عدمه) . 


(وإذا اتصل الإكراه بقبول المال في الخلع » فان الطلاق يقع والمال 
لا يجب) سواء كان الإكراه ملجئاً كالقتل أو غير ملجيء كالحبس (؛ لأن 
الإكراه يعدم الرضا بالسبب والحكم جميعاً » والمال ينعدم عند عدم 
الرضا » فكأنَ المال لم يوجد » فوقع بغير مال) لكن وقوع الطلاق يعتمد : 
وجود القبول لا وجود المقبول » وبالإكراه لا ينعدم القبول فلهذا وقع 
الطلاق (کطلاق الضغيرة على مال) یتوقف الطلاق على قبولها » فإذا ٠‏ 
قبلت يقع الطلاق ولا يجب المال » (بخلاف الهزل؛ لأنه يمنع الرضا 
پالحکم دون السبب » فکان کشرط الخیار على ما مر) والمعنی أنه لما 


O0۰ 


وإذا اتصلّ الاکراٌ الكاملٌ بما یَصلْحٌ أن يكون الفاعل فيه آله لغیره مثل 
اتلاف النفس والمال يُنسب الفعلٌ إلى المكره ویلزمه حكمة 


دخل شرط الخيار على الحكم دون السبب وجد الاختيار والرضا بالسبب 
دون الحكم . فيتوقف الحكم وهو وجوب المال ووقوع الطلاق على 
وجود الاختيار والرضا به » فأما الإكراه فلا يعدم الاختيار في السبب 
والتعكم رنه يعدم ا فلوجود الاختيار في السبب والحكم 

تم القبول ووقع الطلاق » ولعدم الرضا لا يجب المال » > فكأن المال لم 
يذكر أصلاً قال عبد العزيز البخاري رحمه الله”©2: هذا هو الفرق 
لأبي حنيفة رضي الله عنه بين الإكراه والهزل في الخلع اه. 

(وإذا تصل الإكراه الكامل) أي الملجىء (بما يصلح أن يكون الفاعل 
فيه آلة لغيره ۰ مثل إتلاف النفس والمال ينسب الفعل إلى المكره ويلزمه 
حكمه) أي يلزمه حكم هذا الفعل. 

صورته: 

أكره إنساناً على قتل إنسان آخر » ومع المكره »ما يوجب جرح المقتول 
بأن قال: اقتله بالسيف”" أو لأقتلنك ۰ فقتله به وجب القوّد على المكره 
بالاجماع ۳ اعلم أن نقل الاجماع في هذه المسألة غير دقيق؛ لأنه ذكر في 
«الأسرار»(*) للقاضي آبي زید الدبوسي و«المبسوط» للسرخسي أن عند 


( انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي 1٤٤/٤‏ . 

(۲) وانما شرط القتل بالسیف؛ لأنه لو أكرهه على القتل بعصا أو بحجر كان بمنزلة 
القتل بالمثقل ولا قصاص فيه عند أبى حنيفة رحمه الله . 

۳( انظر نقل الإجماع في كتاب التحقيق لعبد العزيز البخاري ص49 *. 

(4) انظر اختلاف الحنفية في هذه المسألة في کتاب عبد العزیز البخاري على كشف 
آسرار البزدوي /٤‏ 18۷ نقلاً عن الأسرار والمبسوط . 


EER! 


لا الاكراة الكاملّ يُفْسدٌ الاختیاز » والفاسدٌ في معارضة الصحیح 
كالعدم ۰ فصارٌ المکره بمنزلة عدیم الاختيارٍ » فيصيرٌ آله للمکره فیما 
یحتمل ذلك . ۱ 
أما فیما لا یَحتمل ذلك لا یستقیم نسبته إلى المکره فلا تقع المعارضةٌ 
في استحقاق ( الاختیار الفاسد ۰ وذلك مثل 
الأكلٍ » والوطیء ‏ 


أبي حنيفة ومحمد رجمهما الله يجب القود على المكره وعند أبي يوسف 
رحمه الله لا يجب القود على أحد بل تجب الدية على المکره في ماله في 
ثلاث سنين » وعند زفر رحمه الله يجب القود على المكرّه دون المكره » 
لاه تله لإحياء نفسه عمداًفيلزمه القود » وبهذا يثبت اختلاف الحنفية في 
هذه المسألة فلا إجماع فيها. 


قال: (لأن الإكزاه الکامل یفسد الاختیار » والفاشد في مارد 
الصحيح كالعدم) لترجح الصحيح على الفاسد (فصار المکره بمنزلة عديم' 
الاختيار فيصير آلة للفكره) أي بمنزلة السيف والعصا (فيما یحتمل ذلك) 
أي فیما یحتمل نسبته إلى المکره لا إلى الالة. ۱ 

(أما فيما لا يحتمل ذلك لا يستقيم نسبته إلى المكره فلا تفع المعارضبة 
في استحقاق الحکم)؛ لأن الاختيار الصحيح لم يعارض الفاسد هنا (فبقي 
منسوباً إلى الاختيار الفاسد » وذلك مثل الأكل) أي فيما إذا أكره علی 
الأكل وهو صائم یفسد صومه » ولا یفسد صوم لمکره ؛ لأن المكرّه 
لا يصلح آلة للمکره ه في نفس الأكل . ١‏ 

(و) مثل (الوطيء) أي فيما إذا أكره لوا کش انض رسب 


العقر على الزاني ولا يرجع به على المكره؛ لأن منفعة الوطيء حصلت 
له . 0 ۱ 


والأقوالٍ كلّها » فانه لا يتصورٌ أن يأكل الانسانْ بهم غيره أو يتكلم 
بلسانٍ غيره . 

وکذلك إِنْ كان نفنٌ الفعل بما يُتصور أن یکون الفاعل فيه آله لغيره 
إلا أن يكون المحل غير الذي ثلاقيه إلإتلاف صورة » وکا ذلكَ 
يتبدلٌ بان يُجعل الا مثلّ اکراه المحرم على قتلٍ الصيدٍ » إن ذلك 


(و) كذلك (الأقوال كلها) كالطلاق والعتاق وجميع التصرفات 
الشرعية كالبيع والإجارة والهبة وغيرهاء فاقتصرت الأقوال بأحكامها على 
المتكلم » ولا يجعل كأن المكره طلق امرأة المكرّه مثلاً أو أعتق عبده؛ 
لأن المکره لا يصلح أن يكون آلة للمکره ههناء فاقتصر ذلك على المتكلم 
كما ذكر (فإنه لا يتصور أن يأكل الإنسان بفم غيره أو يتكلم بلسان غيره) 
فلا يتصور أن ينظر إلى المتكلم بلسان الغير وإنما ينظر إلى المقصود 
بالكلام وإلى الحكم ۰ قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : فمتى كان 
في وسعه تحصيل ذلك الحكم بنفسه يجعل غيره آلة له » ومتى لم يكن في 
وسعه لم يجعل غيره آلة له اه. 

(وکذلك) أي مثل ما لا يصلح أن يكون المكرّه فيه آلة (إن كان نفس 
الفعل بما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره إلا أن يكون المحل) أي 
محل الإكراه أو محل الجناية » (غير الذي يلاقيه الاتلاف صورة » وكأن 
. ذلك) أي محل الإكراه أو محل الجناية (يتبدل بأن يجعل) أي المكرّه 
(آلة » مثل إكراه المحرم على قتل الصيد » إن ذلك) أي القتل (يقتصر على 


(۱) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ص/ ۰۳۵۰ 


oor 


القَاعِلٍ وَدَلِكَ لاد المکره »تما حمله على أن يجني على احزام نفسو 
وهو في ذلك لا يَصلح آلة لغيره » ولو جُعل آلة لغیره بل محل 
الجناية فيصيرٌ محل الجناية. احرا م المكره » وفيه خلافٌ المكرّه 
ويطلان الاكراء وعو إلى المحل الاو 

ولهذا قلنا الب ب »علی القتل یأشم » لأنّه من حيثُ يوجبُ 


الفاعل) أي في حق الإثم والجزاء استحساناً 0 وفي القياس: لا شيء عليه 
ولا على الامر إن كان حلالاً . 


وجه الاستحسان: 


إن قتل الصيد منه جناية على إحرامه » وهو بالجناية على إحرام نفسه 
لا يصلح أن يكون آلة لغيره فيقتصر عليه كما ذكره المصنف رحمه الله. 


وجه القياس: 


ناآ لياش تل الصيد بض لم انش هلال« رل 
إذا أكره غیره عليه ٠‏ وأما المأمور فلانه صار آلة للمكره بالالجاء التام 
فينعدم الفعل في جانبه كما في قتل المسلم ۰ ثم إن المصنف رحمه الله قد 
علل للحکم الصادر عن طریق الاستحسان بقوله . 

(وذلك لأن المکره نما حمله على أن يجني على احرام نفسه » وهو. 
في ذلك لا یصلح آلة لغیره ولو جعل آلة لغیره لتبدّل محل الجناية » فیصیر 
محل الجناية احرام المکره » وفیه خلاف المكرّه وبطلان الا کراه, وعود 
الام إلى المح الأول) وهو إحرام المکره. 

(ولهذا) أي ولان محل الجناية إذا تبدل بالسبة يقتصر الفعل على 
الفاعل (قلنا: إن المکره على القتل يأثم) أثم القتل وإن كان اتصل بما 
لا يصلح الفاعل فيه آلة لغيره (؛ لأنه) أي لأن القتل (من حيث یوجب 


06 


المائم جنايةٌ » وهو في ذلك لا یَصلح آله لغيره » ولو جُعل آلة لتبدل 
محل الجناية . 

وكذلك قلنا في المكرّه ه على البيع والتسّليم : إنَّ تسلیمه يَقتصرٌ عليه » 
ان التگليم ت تصرف في بيع نفسه بالإتمام » وهو في ذلك لا صل آل 
لغيره » ولو جعل آلة لتبدَّلَ ذاثُ الفعل ع » لاه حینشذ يصيرٌ غصباً 
محضاً 2 


المأئم جناية) على دين القاتل (وهو) أي القاتل (في ذلك) أي في الاثم 
(لا يصلح آلة لغيره) إذ لا يمكنه أن يكتسب الإثم على غيره ۰ (ولو جعل) 
أي الفاعل (آلة لتبدل محل الجنایة)؛ لأنها حينئذ تكون واقعة على دين 
المكرّه وان لم يأمره بذنك ‏ فيعود الأمر إلى المحل الأول كما في المسألة 
الأولى قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : فصار المكره فاعلاً في حق 
الحكم وهو وجوب القصاص ٠‏ والدية » والكفارة وحرمان الإرث بنسبة 
لبیل یه جيل المكره آلة له لعدم لزوم تبديل محل الجناية > وصار 
المکره فاعلاً في حق الإثم لتعذر النسبة إلى المکره بلزوم تبدل المحل . 
(وكذلك) أي وکما قلنا إِنَّ القتل یقتصر على المباشر في حق الائم 
(قلنا في المكرّه على البيع والتسلیم) أي فیما إذا باع مکرهاً وسلم 
مكرهاً » ملكه المشتري ملكا فاسداً لفوات شرطه وهو الرضا » قلنا (إن 
تسليمه يقتصر عليه) أي على البائع (؛ لأن التسليم تصرف في بيع نفسه" 
بالإتمام) أي من حيث إنه إتمام للعقد (وهو في ذلك لا يصلح آلة لغيره » 
ولو جعل-آلة لتبدل ذات الفعل؛ لأنه حينئذ يصير غصباً محضا) حتى 
لا ينفذ إعتاق المشتري مثلاً » أو تسلیماً محضاً » حتى لا يكون للبائع 


)١(‏ انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ص/۳۵۱. 


O00 


وقد نسبناةٌ إلى المكره ه من حیث هو غصبٌ وإذا نب همه حکمي 
ا ع ای 


فقلنا: إن المکره على الاعتاق بما فيه الجا هو المُتكلم » ومغنى 
الاتلاف منقولٌ إلى الذي أكرهة ضير موم انم 
بن لعل ا 


الرجوع علی المکره بالضمان (وقد نسيناه إلى المكره ه من حيث هو 
غضب) ؛ لأنه لا يصلح آلة له فيه فیرجع بالضمان عليه . ۱ 


(وإذا ثبت آنه) أي انتقال الفعل ونسبته من المکزه إلى المکره (أمر 
حكمي صرنا إليه) أي في [تلاف النفس والمال » و(استقام ذلك) الانتفال 
(فیما يُعقل) وجوده من المکره (ولا یِحنّ) أي لا يوجد منه حساً » إذ لو 
تصور وجوده منه حسباً كانت النسبة حقيقية لا حكمية . 


(فقلنا: إن المكره على الاعتاق بما فيه ٍلجاء هو المتکلم) حتی كان 
الولاء له؛ لأن التكلم بالاعتاق لا يعقل ولا یتصور من المکره؛ لأنه لیس 
بمالك للعبد. والاعتاق من غير المالك لا یتصور فلا یمکن أن ینسنب النه 
بأن یجعل المکره آلة له فيه » (ومعنی الاتلاف) أي من هذا الاعتاق 
لمالية العبد معنی (منقول إلى الذي آکرهه)؛ لأنه یتصور منه الاتلاف حساً 
كما لو قتله » فیمکن نسبته إليه بجعل المکره آلة له فيه (لأنه) أي الاتلاف 
(منفصل عنه) أي منفصل عن الاعتاق في الجملة لتحققه بالقتل بلا اعتاق 
(محتمل للنقل بأصله) إلى المکره على المکره بقيمة, العبد موسراً كان 
المکره أو معسراً؛ لان: ضمان الاتلاف لا یختاف بالایسار والاعسار» 


00( كذا ذكره عبد العزیز البخاري على كشف آسرار البزدوي ۷/۶ 


المت 


وهذا عندنا. 

وقال الشافعي رحمه الله: تصرفاث المکره قولاً تکون لَغواً إذا کان 
الاكراه بغير حتي » لأنَّ صحةً القولٍ بالقصدٍ والاختيار لیکون ترجمة 
عما في الضمیر فیبطل عند عدمهء والاكراة بالحبس مثلّ الاكراه 
بالقتل عنده. 

وإذا وقح الاكراة على الفعل » فذا تم الاكراةُ بطل حکم الفعل عن 
الفاعل » وتمامُة بأن يُجِعلَ عذراً ييح له الفعل » 


(وهذا) أي الإشارة إلى ما ذكر من تفصيل أحكام الإكراه (عندنا) أي 
مذهبنا نحن الحنفية . 

(وقال الشافعي رحمه الله : تصرفات المكرّه قولاً) مثل الطلاق والعتاق 
والبيع ونحوها (تكون لغواً إذا كان الإكراه بغير حق) احتراز عن الإكراه 
بحق » فتصح تصرفاته » وذلك كما لو أكره الحربي على الإسلام » يصح 
إسلامه ؛ لأنه إكراه بحق بخلاف الذمي إذا أكره على الاسلام لايصح ؛ لأنه 
إكراه باطل . (؛ لأن صحة القول بالقصد والاختيار) عنده (ليكون ترجمة 
عما في الضمير فيبطل عند عدمه) أي عند عدم القصد والاختيار (والإكراه 
بالحبس) أي الإكراه القاصر (مثل الإكراه بالقتل) أي مثل الإكراه الكامل 
(عنده) أي عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وإنما كان ذلك دفعاً للضرر؛ 
لأن الإكراه بالحبس يعدم الرضا ۰ وبطلان القول والفعل عن المكره في 
الإكراه بالقتل لتحقيق عصمة حقوق المكره عليه كيلا تفوت حقوقه بدون 
رضاه وبدون اختياره » وتحقيق العصمة ههنا في دفع الضرر عن المكره 
عند عدم الرضا بزوال حقه » فيجب إلحاق الإكراه بالقتل دفعاً للضرر . 

(وإذا وقع الإكراه على الفعل » فإذا تم الإكراه بطل حكم الفعل عن 
الفاعل ۰ وتمامه بأن يجعل عذراً يبيح له الفعل) شرعاً كالإكراه بالقتل أو 


oo¥ 


فَإِنْ نگ أن تسب إلى المكره ثيب له والا فیبطل أصلاً و 
E E‏ اس سو أو 


الحبس الدائم على إثلاف مال الغير » أو شرب الخمر » أو الإفطار في 
نهار رمضان ۰ أو إجراء كلمة الكفر (فإن أمكن أن ينسب إلى المكره سب 
إليه) كالإكراه على إتلاف مال الغير يجب الضمان على المكره؛ ۽ لان 
الفاعل يصلح آلة للإتلاف فينسب الفعل إليه » ويجب الضمان عليه (وإلا 
فيبطل أصلاً » وقد ذكرنا نحن) الحنفية (آن الإكراه لا يعدم الاختيار لكنه 
ينبغي فيه الرضا) سواء كان ملجناً أو غير ملجیء (أو يفسّدُ به الاختيار) 
يعني إذا كات ملجناً وكا لم بوجب الاکراه إل فوات الرضا آو فساد 
الاختيار » ولم يوجن إعدام الاختيار لا يكون له أثر في | إهدار التصرف 
قولاً ولا فعلاً » فوجب ترتيب الأحكام على فوات الرضا اا ار 
لا على عدم الاختيار (إلى آخر ما قررنا والذي يقع و 
والحمد لله أولاً وآخراً. 


انتهى القسم الثاني في الأحكام المشروعة ومتعلقاتها 
ويليه القسم الثالث في حروف المعاني 


29۸ 


القسم الثالث من الكتاب 
فى 


حروف المعاني 


ويشتمل على فصول: 
القصل الأول: حروف العطف وفيه مباحث 
الفصل الثاني : حروف الحر وفيه مباحث 
الفصل الثالث : حروف الشرط وفیه مباحث 


انقسم الثالسث 


حروف المعاني 


القسم الشالث 

(حروف المعاني) وهي التي تدل على معنی (فشطر من مسائل الفقه 
مبني علیها) . 

اعلم أن المصنف رحمه الله أخرٌ هذا القسم إلى آخر الکتاب؛ لأنه من 
قسم النحو لا من الفقه الصرف إلا أنه لما تعلق به بعض الأحكام الشرعية 
آورده في کتابه هذا تتمیماً للفائدة الفقهية » ولو لم ينبني على حروف 
المعاني مسائل فقهية لكان وضعها في هذا الکتاب عاريّة ؛ لأنها ليست من 
مسائله في الأصل . 

وقد ذکر الامام الشاطبي رحمه الله في کتابه الموافقات في الجزء الأول 
منه مايلي «كل مسألةٍ لا ينبني عليها فروع فتهية فوضعها في أصول الفقه 
عاریّة» اه وان هذا القسم غزیر في معناه عزیز في مبناه » لاحتوائه على 
لطائف النحو ودقائق الفقه > وقد سبر علماء الشريعة وأرباب اللغة 
والأدب آغوار هذه الحروف وتمکنوا من استخراج الدرر الکامنة في بحور 
معناها وإليك بیان ذلك . 


۰۱ 


واکتژها وقوعاً حروف العطف ۰ والاأصل فيه الواو. 


آفسام الحروف : 

تنقسم الحروف إلى قسمین : حروف المباني » وحروف المعاني . 

القسم الأول: 

حروف المباني وهي حروف التهجي أي التعدد » مأخوذة من هجئ 
الحروف |ذا عددها. 

القسم الثاني :: 

حروف المعاني ! وسميت بذلك؛ لدلالتها على معنی یتمیز به من 
غيره » فان الباء مثلاً في قوله تعالی 8 وَامسَحواً رسیم ۳۹ تعد 
حروف المعاني ؛ لدلالتها على معنى الإلصاق ۰ بخلاف الباء في بكر فإنها 
لا تدل على معنى » لذلك كان المراد بالحروف هنا حقيقتها » ولهذا 
سميت حروف المعاني (وأكثرها وقوعاً حروف العطف ۰ والأصل فيه 

. الواو») » وسيأتي بیانه بعد قلیل . ۱ 
ثم إن المصنف رحمه الله أطلق لفظ الحروف في منتخبه على بعض 

لأسا تل کل » وقن وم » وإذا ٠‏ ره بطي التليب لأ 
منها فتنبه . 


(۱) سور المائدة آية/ ٦‏ . 


o1۲ 


الفصل الأول 
حروف العف 
المب‌حث الأول 
السواو 


الفصل الأول 
حروف العطف 


وهي الواو » والفاء » وثم » وبل » ولکن » وأو » وحتی. 


المب‌حث الأول 
الواو 

(وهي لمطلق الجمع عندنا) أي عند الحنفية . 

المراد بالجمع هنا: جمع الأمرين وتشریکهما إما في الثبوت مثل قام 
.زيد وقعد عمرو » أو في الحکم مثل قام زيد وعمرو ‏ أو في الذات مثل 
قام وقعد زيد. 

دلیل إثبات معنی الجمع في الواو وافادتها التشريك : 

وافادة الواو الجمع ثابت بالنقل عن أئمة اللغة » حتی ذکر آبو علي 
الفارسي أنه مجمع عليه » وقد نص عليه سیبویه في مواضع كثيرة من کتابه 


o1 


تبلغ سبعة عشر موضعاً » وثبت ذلك آیضاً بالاستقراء » فلو تتبعنا موارد 
استعمالها فإنا نجدها في مواضع لا يصح فيها الترتيب أو المقارنة خلافاً 
لبعض العلماء » وکما قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة » ولا دلیل على. 
الترتيب أو المقارنة »:فالقول بهما يكون معدولاً به عن الأصل لا يثبت إلا 
بدليل خارجي كقولك: «المال بين زيد وعمرو» وكقولك: «تشارك زيد 
وعمرو» إلى غير ذلك. 

ومما يدل أيضا :على أن الواو لمطلق الجمع: أنها بين الاسمين 
المختلفين كالألف بين الاسمين المتحدين ۰ فإنه يمكن أن تقول: جاء 
رجلان ولا يمكن هذا في رجل وامرأة ۰ فادخلوا واو العطف لاثبات 


المشاركة . 
اختلاف العلماء فى الواو العاطفة: 


اختلف العلماء في الواو العاطفه على ثلاثة مذاهب ٠‏ اليك بیانها. 

المذهب الأول: 

أنها تدل على الترتيب وهو مذهب جماعة من الكوفيين وبعض 
البصريين وهو المشتهر عن الشافعية »> واختاره الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في التبصرة بعد أن نقله عن ثعلب وأبي عمرو الزاهد » ونقله ابن 
هشام عن قطرب والربعي والفراء ؛ ونسبه الاسنوي لأبي جعفر الدينوري 
والماوردي للأخفش : 


أنها 1 »> وهو منسوب لمالك والصاحبین آبي یوسب 
ومحمد رحمهم ال .. ۱ 


o1€ 


المذهب الشالث : 


آنها لمطلق الجمع » وهو مذهب جمهور أهل اللغة ونص عليه سیبویه 
كما ذکرنا وقال الفارسي : أجمع عليه نحاة البصرة والكوفة » وهو اختیار 
ابن الحاجب والامدي والرازي والقرافي والسبكي وجمهور الحنفية فالواو 
عندهم لمطلق الجمع (من غير تعرض لمقارنة) أي معية في الزمان كما 
زعمه بعض العلماء عن آبی یوسف ومحمد رحمهما الله . (ولا ترتیب) كما 
زعمه بعض العلماء آیضاً على أصل آبي حنيفة رضي الله عنه » وکما زعمه 
بعض الشافعية عن الشافعي رضي الله عنه حيث قالوا: ونقل ذلك أي 
الترتیب عن الامام الشافعي رحمه الله ۰ فانه قال في الوضوء: یعتبر ذکر 
الاية يعني في الترتیب » ثم قال: ومن خالف الترتیب الذي ذکره الله تعالی 
لم یجز وضوژه » ذکر ذلك في «القواطع» لابن السمعاني . 

حجة آصحاب المذهب الأول القائلین بالترتیب 


احتج مثبتوا الترتیب بما روي أن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا 
رسول الله بل عند السعي بين الصفا والمروة » بأيهما نبدأ » وقد نزل قوله 


تعالی 9 هرد متا ص لما ولو ین کم وه( ۲ قال: : ابدؤوا بما بدأ الله 4 
ففيه دلیل على آنها للترتیب من وجوه. 


(۱) سور البقرة آیة/ ۱١۸‏ . 
(۲). رواه مسلم برقم/ ۰۱۲۱۸ والترمذي برقم/ ۸۲۲ ۰ وأبو داود برقم/ ۱۹۰۵ 
والنسائي ۲۳/۵ » وابن ماجه برقم/ ‏ ۳۰۷. 


مكه 


الوجه الأول: ۱ 
أن النبي ار فهم وجوب الترتيب لذا قال «ابدؤوا بكذا» وأنه عليه 
الصلاة والسلام كان أعلم باللسان » وكان أفصح العرب والعجم. ' 
الوجه الثاني: , 


أن النبي بي قد نض على الترتيب عند اشتباه الواو عليهم آنها للترتيب 
أو الجمع » فبتنصيصه عليه الصلاة والسلام یثبت الترتیب . 

الوجه الشالث : , 

آنها لو كانت للجمع المطلق لما احتاجوا إلى السژال عنها؛ لأنهم. 
كاثوا هل لسان. : 

وتمسكوا أيضاً بتقدیم الركوع على السجود بالإجماع » واستفادة هذا 
التقديم من الواو في قوله تعالى: بايا لک سنا کنر 
وج یو فلو لم تكن الواو للترتيب لما استفيد ذلك منها. - 

أجاب أصحاب المذهب الثالث القائلون إن الواو لمطلق الجمع على 
حجة القائلين بالترتيب بالأجوبة التالية: 

الجواب الأول:' آنا لا نسلم ثبوت وجوب الترتيب بالاية » وفهم 
النبي َة ذلك منها » بل يثبت ذلك لنا بالحديث المذكور » وللنبي ية بها 
لاح له من وحي غیر متلو » وذلك لأن الحكم في الاية هو كونهما من 


۱0 سورة الحج آية/ ۷۷. 


1 


وعلیه عامة أئمة اللََّةِ وأئمة المَمْوَئ. 


شعائر الله »> وهذا لا يحتمل الترتیب؛ إذ لا معنى لتقدم أحدهما على 
الآخر في ذلك ۰ إلا أن تقديم الصفا على المروة في القرآن لا يخلو عن 
مصلحة كالتعظيم أو الأهمية أو غيرهما ولا شك أن هذا يقتضي الأولوية لا 


الوجوب . 

الجواب الشانى: 

أن ما تمسكوا به من وجوب الترتيب في قوله تعالى « أرَكَعوأ 
ممه وام 


وسَجُدُوً ۲۳ حكم لا يعرف إلا باستقراء كلام العرب واستعمالاتهم في 
أنها هل استعملت في الجمع المطلق أو في الترتيب 2 وبالتأمل أيضاً في 
قوانينهم التي بنى عليها كلامهم » والاستقراء والتأمل كلاهما حجة على 
من ادعى أنها للترتيب » وقد ثبت ذلك بالنقل عن أرباب اللغة كما مر » 
یقول الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله”"2: معنى الواو الجمع بين 
الشيئين في الحكم لا في الوقت ٠‏ ولا ترتيب فيه » لأنهما في الاسمين 
المختلفين بإزاء التثنية في المتفقين » فإذا قلت: جاءني زيد وعمرو لم 
يجب أن يكون المبدوء به في اللفظ سابقاً » بل كل منهما بمنزلة صاحبه 
في جواز تقديمه » كما إذا قلت: جاءني الزيدان لم يكن اللفظ مقتضيا 
تقدم أحدهما بل مقتضاه اجتماعهما في وجود الفعل فقط اه. (وعليه 
عامة أئمة اللغة وأئمة الفتوى) كما ذکرنا. 


0( سورة الحج آية/ ۷۷. 
() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲۰۵/۲ نقلاً عن 
الجر جاني . 


oY 


واتّما يثبثُ الترتيبُ في قوله: إن نکحتها فهي طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ 
حتى لا يقح به إلا واحدة في قول أبي حنيفة رحمه الله خلافآ لصاحبيه» 
ضرورة أن الثانية تعلقث بالشرط بواسطة الأولى بمقتضى الواو. . 


(وإنما يغبت الترتيب) أي في غير المدخول بها (في قوله: إن نكحتها 
فهي طالق وطالق وطالق » حتى لا بقع به إلا واحدة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله » خلافاً لضاحبيه) أبي يوسف ومحمد رحمهما الله حيث يقع 
الثلاث عندهما (ضرورة أن الثانية تعلقت بالشرط بواسطة الأولى بمقتضی 
الواو). ۱ ۱ 

اعلم أن بعض العلماء زعم أن هذا الخلاف بين آبي حنيفة وصاحبیه 
رحمهم الله مبني على أن الواو عند أبي حنيفة رضي الله عنه للترتيب » 
فتبين بالأولى وتلغوز الثانية والثالثة لعدم المحل » وعندهما للمقارنة » 
فيقع الثلاث دفعة واجدة الجواب على هذا : أن الواو لو كانت للترتيب عند 
الإمام وللمقارنة عندهما لما اتفقوا على وقوع الواحدة في قول الرجل 
لامرأته » أنت طالق وطالق وطالق منجزاً » أو وقوع الثلاث في قوله: 
أنت طالق. وطالق وطالق إن دخلت الدار بتأخير الشرط » والصحيح: أن 
الاختلاف المذكور بينهما مبنى على أن تعليق الأجزية بالشرط عنده في 
المثال المذكور علئ سبیل التعاقب؛ لان موجب ذكر الطلقات متعافبة 
الافتراق » والتعاقب إذما يكون في الوقوع لا الاجتماع » لأن قوله مثلاً: 
إن دخلت الدار فأنت طالق جملة كاملة مستغنية عما بعدها فيحصل بها 
التعليق بالشرط » وقوله: وطالق جملة ناقصة مفتقرة في الإفادة إلى 
الأولى » فاتصل الثاني بالشرط بواسطة الأول » واتصل الثالث بالشرط 
بواسطتين : الأول والثاني» والمعلق بالشرط کالمنجز عند وجود الشرط» 
وفي المنجز تبين بالأولى» فلا تصادف الثانية والثالثة المحل» فتقع واحدة 


9۸ 


وفي قول المولی : آعتقث هذه وهذه وقد زوّجها المُضولي من رجل 
إنما بطل نكاح الثانية , لأنَّ صدرٌ الكلام يتوقفث على آخره إذا لم يكن 
ماد مُعْيِد أوَّله وشن الأولئ بطل مَل الوقف في حت الثانيةء 
فبطل الثاني قبل کلم بعتقهًا 

وقد دحل الواؤٌ على جملةٍ بخبرهًا فلا تجبُ المشاركةٌ في الخبره 


مراعاة لحقيقة اللفظ » وعند الصاحبين ب يقع الكل دفعة واحدة كما ذكرنا » 
لأن موجب ذكر الطلقات متعاقبة الاجتماع والاتحاد وذلك لأن زمان 
الوقوع هو زمان وجود الشرط » والتفريق إنما هو في أزمنة التعليق لا في 
أزمنة التطليق؛ ؛ لأن الترتيب إنما هو في التكلم لا في صيرورة اللفظ تطليقاً 
فصار بمنزلة ما إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق » إن 
دخلت الدار فأنت طالق » إن دخلت الدار فأنت طالق » ثلاث مرات » 
فعند الدخول يقع الثلاث فكذا ههنا » > لأن المقدر کالملفوظ؟. 


(وفي قول المولى: : اعتقت هذه وهذه » وقد زوجها الفضولي”" من 
رجل) نقول: E‏ ررم ار لزلا 
صدر الكلام لا يتوقف على آخره إذا لم يكن ما يغير أوله) إذ أن الجمل إذا 
عطف بعضها على بعض » ولم يكن في آخر الکلام ما يغير أوله كالشرط 
والاستثناء وغير ذلك من الكلام غير المستقل لا يتوقف أول الكلام على 
آخره (وعتق الأولى يبطل محلية الوقف في حق الثانية » فبطل الثاني قبل 
التكلم بعتقها)؛ لأن الأمة لا تبقى محلاً للنكاح في مقابلة الحرة. 

(وقد تدخل الواو على جملة بخبرها » فلا تجب المشاركة في الخبر » 


200 انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰۱۰۰/۱ 
)۲( الفضولي في اصطلاح الفقهاء » من ليس بوكيل كذا في المغرب حرف الفاء. 


9۹۹ 


وذلك مثل قوله : هذه طالق ثلاثاً وهذه طالقٌّ | إنَّ الثانية تطلّقُ واحدةٌ » 
لا الشركة في الخبر إنما كانث واجبة لافتقار الكلام الثاني إذا كان 
ناقصاً › » فإذا كان كاملا فقد ذهب دلیل الشركة ولهذا قلنا : إن الجملةً 
الناقصة شارك الأولئ فيما نكت به الأولئ بعينه حتى قلنا في قوله 
إن دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ وطالقٌ إن الثاني یتعلق بذلك الشرط بعيئه 
دي لع ل ل و 
جاءني ی وعمردٌ ضرورة أن المشاركة في مجيء واحدٍ لا تُتَصَوَ 

و وار يمي ی 


وذلك مثل قوله: هذه طالق ثلاث وهذه طالق . أن الثانية تطلق واحدة؛ 
لأن الشركة في الخبر إنما كانت واجبة لافتقار الكلام الثاني إذا كان 
ناقصاً ١‏ نإ كان کن فد مب ملي الشركة وهو الق وضو 5 
(ولهذا قلنا: إن الجملة الناقصة تشارك) الجملة (الأولى فیما تمت به 
. الاولی بعینه) ولا یجعل كأنه أعيد مرة آخری؛ لان هذا اضمار » 
والاضمار خلاف الأصل ۰ ولا یصار إليه إلا عند الضرورة » وتتقدر 
بقدرها » (حتی قلنا في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق: إن الثاني 
یتعلق بذلك الشرط بعينه ولا يقتضي الاستبداد به كأنه آعاده) أي الشرط؛ 
لأنه لو كان كالمعاد د لوقعت طلقتان ولکانت المرأة غير مدخول بها بلا 
خلاف (وإنما يصار إليه فني قوله: جاءني زيد وعمرو ضرورة أن المشاركة 
في مجيء واحد لا تتصور). 

ش استعارة الواو للحال: 


(وقد تستعار الواو للحال بمعنى الجمع) . 


۷۰ 


لأنّ الحال يُجاممٌ دا الحالٍ قال الله تعالی: «عَ جاوما وفحت 
وقالوا في قول الرجل لعبدو: أذ ال الفا وأنت حر » 


ذكر عبد العزيز البخاري رحمه الله“ في استعارة الواو للحال كلاماً 
انقله بنصه : اعلم أن الأصل في الجملة الواقعة موقع الحال أن لا يدخلها 
الواو » لأن الإعراب لا ينظم الكلمات » كقولك: ضرب زيد اللص 
مکتوفاً » إلا بعد أن يكون هناك تعلق ينتظم معانيها » فإذا وجدت 
الاعراب قد تناول شيئاً بدون الواو كان ذلك دليلاً على تعلق هناك 
معنوي ۰ فذلك يكون مغنياً عن معلق آخر إلا أن النظر إليها من حيث 
كونها جملة مستقلة بفائدة غير متحدة بالجملة السابقة كما في الحال 
المؤكدة » وغير منقطعة عنها لجهة جامعة بينهما كما ترى في نحو جاء زيد 
وفرسه يعدو » يبسط العذر في أن تدخلها واو الجمع بينها وبين الأولى 
مثله في نحو: قام زيد وقعد عمرو ۰ فهذا معنى استعارة الواو للحال أه. 

وإنما صحت الاستعارة (؛ لأن الحال يجامع ذا الحال) وهذا من 
مجوزات الاستعارة فيجوز استعارتها لمعنى الحال عند الحاجة (قال الله 
تعالی : #حَوح دا جاوما وفحت یبا 4 أي وأبوابها مفتوحة) قبل 
دخول أهلها بدليل قوله تعالى «جَنّتِ عَدْنٍ تلم رب بخلاف ۳ 
أبواب جهنم فإنها مغلقة فلا تفتح إلا عند دخول أهلها » وهذا مما يليق 
بكرم الله تعالی . 

(وقالوا) أي العلماء (في قول الرجل لعبده: اد اي ألفاً وأنت حر 
)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۲۲۸/۲ 


(؟) سور الزمر آية/ ۰۷۳ 
(۳) سورة ص آية/ ۵۰. 


"۰۷۱ 


وللحربي 4 انزل وأنت آمنْ: اد الا للحا حي ی اعد : 
ابلا و نس ال ها لم 25 1 ۱ 


وللحربي ‏ انزل وأنت آمن: لد الواو للحال) عند بعضهم ومنهم من 
جعلها لعطف الجملة لا غير » ومنهم من جعلها للعطف مع احتمال 
الحال . : 

ومن جعلها للحال قال (حتی لا يعتق العبد إلا بالاداء ۰ ولا يأمن 
الحربي مالم پنزل) في المثالین المذکورین ۰ وانما جعلوها للحال هنا؛ 
لأنه لا یحسن العطف بها؛ لآن الجملة الأولی فعلية طلبية » والجملة 
الثانية اسمية خبرية 4 وبینهما كمال الانقطاع فلذلك قالوا: إنها للحال » 
ومن المعلوم أن الأحوال شروط لکونها مقيدة کالشرط » وبناء عليه تعلق 
الامان بالنزول وتعلقت الحرية بالأداء » كما في قول الرجل لامرأته :إن 
دخلت الدار راكبة فأنت طالق » تعلق الطلاق بالرکوب تعلقه بالدخول 
وصار كأنه قال : إن أديت إلى ألفاً فأنت حر » وان نزلت فانت آمن . 


شف ” 


المبحث الثاني 
الفاء 


وأمًا الفاء فإِنّه للوصل والتعقيب. 


المبحث الثانى 
الفاء 
(وأما) حرف (الفاء) فإنه (للوصل والتعقيب) يعني وجود الثاني عقيب 
الأول بغیر مهله ‏ والتعقیب : هو تعقيب كل شيء بحسبه » فإذا قلت 
ضربت زيداً فعمراً كان المعنی أن ضرب عمرو وقع عقیب ضرب زید » 
ولم تتطاول المدة بینهما » وإذا قلت : دخلت الكوفة فالبصرة فالمعنی أن 
دخول البصرة كان عقيب دخول الکوفة حتی إن المعطوف بالفاء يتراخى 
عن المعطوف عليه بزمان وإن قلَّ ذلك الزمان بحیث لا يدرك إذ لو لم يكن 
كذلك كان مقارناً والقران لیس من موجبات حرف الفاء » وبهذا یثبت أن 
التراخي بين المعطوف والمعطوف عليه بزمان وإن لطف من ضرورات 
ثم إن الفاء في الترتيب على ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يكون الثاني من موجبات الأول فيكون بعده بلا فصل 
كقولك ضربته فبكى؛ لأن البكاء من موجبات الضرب . 
الشاني: أن لا يكون الثاني من موجبات الأؤل ۰ فيكون بعد الأول 
ولكن يجوز أن يكون بينهما مهلة يسيرة » كقولك: جاء زيد فعمرو ۰ إذ 


زفك 


ولهذا قلنا | فيمن : قال لامرأته: إِنْ دخلت هذه الداز فهذه الداز فأنت 
طالقٌ » 9 الشرط أن تدخل الثانية بعد الأولئ من غير تراخ » وقد , 


تدخل الفا على ال إذا كان ذلك مما يدوم فتصيرٌ بمعنى التراخي r‏ 
يقال : آبشز فقد أَنَاكَ الغوثٌ » 


يجوز أن يكون بين مجيء زيد وعمرو مهلة يسيرة . 

الشالث : أن لا یکون الثانى من موجبات الأول » ويكون بينهما مسافة 
كقولك : دخلت الكوفة فالبصرة » فان الثانى بعده وبينهما قدر المسافة » 
إذ لا يمكن أن يقع الثاني عقيب الأول . ٠‏ 

(ولهذا) أي لمعنى التعقيب بحرف الفاء (قلنا فيمن قال لامرأته :: إن 
دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق ۰ إن الشرط أن تدخل) الدار 
(الثانية بعد) الدار (الأولى من غير تراخ) أي من غير أن يحول بينه وبين 
دخول الدار الثانية عمل ينشغل به أو يؤخر الدخول فى الدار الثانية تأخيراً 
من غیر اشعنال بعمل . ۱ 

الأصل في دخنول حرف الفاء على الکلام: 

اعلم أن الاصل في حرف الفاء أن یدخل على آحکام العلل؛ وذلك ' 
لأن الأحكام مترتبة على العلل بحرف الفاء کقول الراوي: سهنی 
وسول الله يك نسجد ( وکقوله: زنی ماعز فرجم"؟* (وقد تدخل الفاء 

على العلل) على خلاف الأصل (إذا كان ذلك مما یدوم) أي إذا كانت ٠‏ 

العلل مما تدوم » لأنها إذا كانت كذلك (فتصير بمعنى التراخي) عن ابتذاء 
الحكم » فعندئذ يضح دخول حرف الفاء عليها » (يقال) لمن هو في ضيق 
ومشقة (أبشر فقد أتاك الغوث) فالغوث الذي هو علة للإبشار ممتد وباق ٠‏ 


:لاه 


ولهذا قلنا فیمنْ قال لعبده: آذ إل الفآ فأنت حر 3 نه يَعتق للحال 2 
لأنَّ العتق دائ فأشبه المتراخي . 


بعد ابتداء الابشار الذي هو حکم > وتسمی هذه الفاء هنا فاء التعلیل ؛ 
لأنها بمعنی لام التعلیل (ولهذا) أي ولان الفاء تکون بمعنی لام التعلیل 
(قلنا فيمن قال لعبده: أدّ إلى ألفاً فأنت حر » إنه یعتق للحال) تقدیره: أد 
إل ألفاً فإنك قد عتقت (لان العتق دائم فأشبه المتراخي) لذلك يتنجز به 
العتق في الحال. 


ولاه 


المیحث الثالث 


وأمًا نَّحّ: فللعطف على سبیل التراخي » شم عند آبي حنيفةً رضي 
اله عنه للتراخي على جه الم » فاه شنت حكما تلا بكمال 
التراخي . ْ 


المبحث الثالث 
ثم 
(وأما) حرف (ثم » فللعطف) أي للترتيب (على سبيل التراخي) : 
ومعنى التراخي : أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة في الفعل 
المتعلق بهما » قال تعالی في شأن o CEE‏ 
البيان تأخر عن نزول القرآن ولهذا قال العلماء: يجوز تأخير البيان عن 
وقت نزول القرآن إلا أنهم اختلفوا في ظهور أثر التراخي هل هو في التكلم 
أو في الحكم أو في كليهما معاً » وإليك بیان اختلافهم على ما ذكره 
المصنف رحمه الله فإنه قال (ثم: عند أبي حنيفة رضي الله عنه للتراخي 
على وجه القطع) أي على وجه الانقطاع عن الكلام الأول » وبهذا يتبين:أن 
التراخي عنده لا يظهر آثره إلا في التكلم والحكم معاً بمنزلة ما لو سكت 
ثم استأنف (فإنه مستأنف حكماً قولاً بكمال التراخي)؛ لأن كلمة ثم 
وضعت لمطلق التزاخي بعد أن دلت عليه » والمطلق ينصرف إلى 
الكامل » وکمال التراخي : أن يكون ثبوته في التكلم والحكم جميعا .أ ذ 


(۱) سورة القيامة آية/:19. 


كلام 


وعند صاحبیه : التّراخي في الوجود دون التكلم 2 فبیاثه فیمن قال 
لامرأته قبلَ الدخول بها: أنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ ان دخلتٍ 
الداز » قال آبو حنيفة رضي الله عنه يَقَمُ الأول 


لو كان التراخي في الحكم دون التكلم لكان ثابتآً من وجه دون وجه . 
وهذا ينافي القول بكماله ثم إن التراخي في الحكم فقط غير جائز في 
الأحكام الشرعية » قال صدر الشريعة رحمه الله" : والتراخي في الوجود 
أي في الحكم مع عدمه في التكلم ممتنع في الإنشاءات؛ لأن الأحكام لا 
تتراخى عن التكلم فيها » فلما كان الحكم متراخياً كان التكلم متراخياً 
تقديراً كما في التعليقات اه. 

(وعند صاحبيه) أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يظهر أثر (التراخي 
في الوجود) فقط أي في الحكم (دون التكلم)؛ لأن اللفظ متصل حقيقة » 
وكيف يجعل التكلم منفصلاً » والعطف لا يصح مع الانفصال فيبقى 
الاتصال حکماً مراعاة لحق العطف . 

(فبیانه : فیمن قال لامرأته قبل الدخول بها: آنت طالق ثم طالق ثم 
طالق إن دخلت الدار » قال آبو حنيفة رضي الله عنه) بناء على أصله في 
التراخي بثم (يقع الأول) أي في الحال؛ لأنه وإن وجد في آخر الكلام ما 
يغير أوله إلا أن من شرط التغيير الاتصال ليكون كلاماً واحداً » فيتوقف 
أوله على آخره ۰ وإذا اعتبر التراخي في التكلم صار كل منهما بمنزلة كلام 
منفصل عن الآخر. 


(1) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۰۱۰۵/۱ 


يفك 


ويلعُوا ما بعد كأنّه ساکث واستأنف الشاني عن الأول ۰ و 
يتعلق ويَنزِلْنَ على الترتیپ . 


وقد يُستعارٌ بمعنول الواو » قال تعالی : ¥ ثم کانمن الدِبنَءَامنوأ #. 


(ويلغو ما بل نیم المحل ؛ لأن المرأة غير مدخول بها ف(كأنة 
ساکت ۰ واستأنف الثاني عن الأول » وقالا) يعني الصاحبین (يتعلق) 
الكل بالشرط (جملة) واحدة (وينزلن على الترتيب) فإن كانت مدخولاً بها 
يقع الثلاث » وان كانت غير مذخول بها تقع واحدة بائنة ویلغو الثاني 
لفوات المحل بالبينونه وفي ذلك مراعاة معنى العطف والتراخي في حرف 
«ثم» أما العطف فلأن القول بتعليق الكل بالشرط يحقق معنى العطف » 
وأما التراخي فلأن القول بوقوع الطلقات مرتبة فيه معنى التراخي . 

(وقد يستعار) حرف ثم (بمعنى الواو) أي. بمعنی واو العطف مجازاً 
لعلاقة المجاورة التي بينهما » والاستعارة تجري في الحروف كما تجري 
في الكلمات على حد سواء » إلا أن العمل بحقيقة الحرف أولى من العمل 
بمجازه » فإذا تعذر العمل ب بحقيقة ثم یجعل مستعاراً له للواو احترازاً عن 
الإلغاء للاتصال المتحقق بينهما في معنى العطف فان الواو لمطلق العطف 
وثم لعطف مقيد » والمطلق داخل في المقيد معنى ؛ لاشتراكهما في معنى 
الأصل إلا أن المقيذ فيه زيادة وصف لا توجد في المطلق لفظاً » وبهذا 
يثبت بينهما اتصال معنوي فيجوز أن يستعمل ثم بمعنى الواو (قال تعالی: 
« شم كن بن لین مامأ ) فإن ثم هنا بمعنى الواو أي وكان من الذين 


. ١١ سورة البلد آية/‎ )١( 


5۷۸ 


مه و 


امنوا وإنما استعمل هذا الاستعمال المجازي لتعذر العمل بحقيقة ثم » 
قال عبد العزیز البخاري رحمه الله" : إذ الایمان هو الأصل المقدم الذي 
یبتنی عليه سائر الأعمال الصالحة » وهو شرط لصحتها » فالأعمال غير 
معتبرة قبل الایمان کالصلاة قبل الطهارة » فعرفنا أنه بمعنی الواو اه. 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۲۸/۲ 


۰۷۹ 


المبحث الرابع 
بل 


وأمًا بَلْ: : فموضو] ۶ لاتيانٍ ما بعد والإعراض عمًا له قال 
جاءني زي د بل عمروٌ. 


المبحث الرابع 
بل 2 

(وأما) حرف (بل : فموضوع لإتيان ما بعده » والإعراض عما قبله) 
منفياً كان أ و مثبثاً » والاثبات للکلام الثاني یکون على سبیل التدارك للغلط 
وليس معنى التدارك: عند المحققين أن الكلام الأول باطل وغلط بل إن 
الإخبار به ما كان ينيغي أن يقع » هذا إذا وقعت بل في كلام الناس مثا 
التدارك ببل في الإثبات؛ أن (يقال: جاءني زيد بل عمرو) فانك قصدث 
الاخبار بمجيء زيد ثم تبين لك غلط ذلك فتضرب عنه إلى عمرو فتقول: 
بل عمرو. 

مئال التدارك ببل في النفي أن تقول: ما جاءني زيد بل عمرو » 
فهو يحتمل و6 : 

آحدهما: أن يكون التقدير » ماجاءنى زيد » بل ما جاءني عمرو » 
فكأنك قصدت نفي المجيء عن زيد ثم استدركت فنفيته عن عمرو. 


)١:‏ انظر الوجهین في عبد العزیز البخاري على کشفت آسرار البزدوي تا 
عن عبد القاهر الجرجاني : ۱ 


2۸۰ 


الثاني : أن يكون التقدیر ما جاء‌ني زید بل جاء‌ني عمرو فیکون نفي 
المجيء ابتاً لزيد » ویکون إثباته لعمرو ۰ ویکون الاستدراك في الفعل 
وحده دون الفعل وحرف النفي معاً. 

آما بل في کلام الله تعالی فیکون وقوعها للأخذ في کلام آخر من غير 
رجوع عن الأول وابطال له . 

قال عبد العزیز البخاري رحمه الله20: وانما يصح الاضراب عن 
الکلام بهذه الكلمة - يعني بل - إذا كان الصدر محتملاً للرد والرجوع فان 
كان لا یحتمل ذلك صار بمنزلة العطف المحض ۰ فیعمل في إثبات الثاني 
مضموم إلى الأول على سبیل الجمع دون الترتیب » ألا تری أن من قال 
لامرأته بعد الدخول بها آنت طالق واحدة لا بل ثنتين تطلق ثلاثا؛ لأنه لا 
يملك الرجوع عما أوقع » وبمثله لو قال لرجل طلق امرأتي فلانه يملك أن 
یطلق الثانية دون الأولى ؛ لأن الرجوع عن التوکیل منه صحیح اه. 

ومن خلال هذه الأمثلة التي مرت نری أنه قد تدخل كلمة لا على بل . 
تأكيداً للنفي الذي تضمنته هذه الكلمة . 

ثم إن التدارك ببل إنما يكون في العادات بأن ينفي انفراده ويراد 
بالجملة الثانية كمالها بالأولى ۰ قال فخر الاسلام البزدوي رحمه اش : 
وهذا في الإخبار ممكن كرجل يقول: سني ستون بل سبعون بزيادة عشر 
على الأول ۰ فأما الإنشاء فلا يحتمل تدارك الغلط حتى إذا قال: كنت 
طلقت امرأتي واحدة بل ثنتين أو لا بل ثنتين وقعت ثنتان لما قلنا اه. 


)00 انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي ۲۵۲/۲ نقلاً عن شرح 
الجامع لشمس الأئمة. 
(۲) انظر كشف أسرار البزدوي ۲۵۳/۲ بتصرف يسير. 


امه 


وقالوا جميعاً فيمن قال لامراته قبل الدخول بها: إن دحلت الداز 
فأنت طالقٌ واحدة بل ثنتين ٠‏ نه يق الثلاث إذا دخلث . 
بخلاف العطف بالواو 


(و) لهذا (قالوا جميعاً) يعني آبا حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم (فیمن 
قال لامرأته قبل الدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة بل ثنتین) 
أو قال لها: لا بل ثنتین » بدخول لا علیها (إنه یقع الثلاث إذا دخلت) 
وإنما وقع الثلاث؛ لأن بل لما كان لابطال الکلام الأول وإقامة الکلام 
الثاني مقامه كان من قضیته اتصاله بذلك الشرط. في هذا المثال بلا 
واسطة » لكن بشرط :إبطال الکلام الأول » ولیس في وسعه إبطال الأول 
بعد صدوره منه » ولکن في وسعه إقرار الكلام الثاني بالشرط ليتصل به من 
غير واسطة فصار كأنه قال: لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدار 
فیکون بمنزلة الحلف باليمينين كما سيأتي . ۱ 

بيانه كما قال صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي رحمه الله”'': إنما يقع 
ثلاث تطليقات عند الشرط . لأنه لما قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فقد 
تعلق الطلاق بالشرط. ۰ فإذا قال: لا بل تطليقتين فقد قصد الرجوع واقامة 
التطليقتين مقامه » فلا يصح الرجوع . لأنه تعلق بالشرط على سبيل 
اللزوم » وتعليق الثنتين بالشرط يصح؛ لأنه في وسعه وقد أتى به » لأن 
اللفظ ينبيء عنه فيجعل كأن الشرط ثبت هنا مذكوراً إلا أنه حذف 
اختصاراً » فيصير كأنه قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ۰ ثم قال : 
إن دخلت الدار فأنت'طالق ثنتين فدخلت مرة واحدة تقع الثلاث اه. ٠‏ 

وهذا د العطف بالواو) في قول الرجل لازاه قبل ی 


لق انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲۵۶/۲ تقل عن أبي اليسر 
البزدوي. ۱ 


2۸۲ 


عند أبي حنيفة رضي الله عنه. لانّه لما كان لابطال الأول واقامة 
الثاني مُقامه كانت قضیثْه اتصال الثانى بالشرط بلا واسطة لکن بشرط 
ابطالٍ الأول » ولیس في وسعه ذلك » وفي وسعه افراد الثاني بالشرط 
ليتصل به بغير واسطةٍ بمنزلةٍ الحَلِفٍ باليمينٍ » 


بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق » حيث تقع واحدة (عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه) وتبين بها . 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن الواو لم توضع للاستدراك بل وضعت للعطف على تقدير الأول » 
فيصير معطوفاً على سبيل المشاركة ۰ فيكون متصلاً بذلك الشرط 
بواسطة » ولا يصير منفرداً بشرطه؛ لأن حقيقة الشركة فى اتحاد الشرط » 
فيصير الثاني متصلاً به بواسطة الأول ۰ فإذا وجد الشرط نزل على الوجه 
الذي تعلق ۰ قال عبد العزيز البخاري رحمه اله“ : وهذا لأن المعطوف 
٠‏ عليه إنما يجعل مكرراً اما لضرورة أو لأن اللفظ دال عليه لغة أما الضرورة ٠‏ 
فمثاله قوله: جاءني زيد وعمرو ۰ ثبت مجيء كل واحد منفرداً ضرورة أنه 
لا يتصور مجيؤهما بمجيء واحد . وأما ما دل عليه اللفظ لغة فحرف بل 
فإنه دال على وجود الشرط لغة اه. 

وإنما وقعت الثلاث في المثال السابق (؛ لأنه لما كان) حرف بل 
(لابطال) الكلام الأول (وإقامة الثاني مقامه كانت قضيته اتصال الأول » 
وليس في وسعه ذلك ۰ وفي وسعه إفراد الثاني بالشرط ليتصل به بغير 
واسطة) كأنه قال لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدار ۰ فصار (بمنزلة: 
الحلف باليمين) أي كأنه حلف بيمين بأن قال لها: إن دخلت الدار فأنت 


)000( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٠٠٤/۲‏ . 


۸۳ 


فيئبث ما في وسعه.. 


طالق ثنتین ۰ فإذا دخلت مرة واحدة يقع الثلاث ۰ فیجعل کأنه أعاد الشرط 
أي یجعل کقوله: لا بل ثنتين إن دخلت الدار. وإنما جعل بمنزلة یمینین 
لأنه لو لم یجعل الشرط مدرجاً صار معطوفاً وهو يقتضي المعطوف عليه ؛ 
لأنه بدونه لا يتصوراء فتثبت الواسطة حينئذ بين الجملتین » وهذا ليس 
بموجب هذه الکلمة بل موجبها ما ذکرنا » وهو معنی قول المصنف رحمه. 
الله (فیثبت ما في وسعه) . ۰ 


المبحث الخامس 
لکن 


و ما لكنْ : فللاستدراك بعد النفي د و : ما جاءني زيل لکن عمرو. 
دس سس سس سس سس 


المب حث الخامس 
لكن 

(وأما لک : فللاستدراك بعد النفي) ومغايرة ما بعدها لما قبلها بقصد 
رفع التوهم الناشيء من الكلام الأول » والاستدراك بعد النفي بلكن 
مختص بعطف المفرد على المفرد دون عطف الجملة على الجملة (تقول: 
ما جاءني زيد لكن عمرو) ومعنى المغايرة أنك إذا عطفت بها مفرداً لا 
يحتمل النفي فيجب أن يكون ما قبلها منفياً لتحصل المغايرة وإذا عطفت 
بها جملة فهي تحتمل الإثبات فيكون ما قبلها منفيً » وتحتمل النفي فيكون 
ما قبلها مثبتاً » ويكفي اختلاف الكلامين سواء كان المنفي هو الأول أم 
الثاني . 

والمراد من اختلاف الكلامين نفياً وإثباتاً من جهة المعنى سواء كانا 
مختلفين لفظاً كقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم يجيء » وقولك: سافر 
زيد لكن عمرو حاضر أو لا. 

الفرق بين لكن وبل في الاستدراك من وجهين: 

الوجه الأول: أن لكن أخص من بل في الاستدراك؛ لأنك تستدرك 
ببل بعد الإيجاب كقولك: ضربت زيداً بل عمراً » وبعد النفي كقولك: ما 


2۸۵ 


عَيرَ أنَّ العطف به تما یستقیه عند اتساق الکلام» 
عر به إجما یستفیم ع 8 


جامني زيد بل عمرو » ولا تستدرك بلکن إل بعد الفي كما ذکرنا لاتقل : 
ضربت زیداً لكن عمرواً » وإنما تقول ما ضربت زيداً لكن عمراً » ومذا 
في عطف المفرد على المفرد وأما في عطف الجملة على الجملة فيجوز 
الاستدراك بلكن في الإيجاب ایضاً كقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم 
يأت. ۰ 7 
الوجه الشاني : أن موجب الاستدراك بهذه الكلمة إثبات ما بعده فأما 
نفي الأول فليس من أحكامها بل يثبت ذلك بدليله وهو النفي الموجود فيه 
صریحاً بخلاف كلمة بل فان موجبها وضعاً نفي الأول وإثبات الثاني كما 
في قولك : ما جاءني زيد لکن عمرو ۰ انتفى مجيء زيد بصریح هذا الكلام 
لا بكلمة لكن › فإنه لو سكت عن قولك لكن عمرو كان الانتفاء ثابتاً 
آیضاً » وفي قولك جاءني زيد بل عمرو » انتفى مجيء زيد بكلمة بل لا 
بصريح الكلام » فإنه لو سكت عن قوله: بل عمرو لا يثبت الانتفاء بل 
يثبت ضده وهو الثبوت » هذا هو الفرق بينهما (غير أن العطف به) أي 
بطريق الاستدراك بعد النفي بلكن(إنما يستقيم عند اتساق الكلام) أي عند 
انتظامه وذلك بطريقين: 

الأول: أن يكون الكلام متصلاً بعض ليتحقق العطف من غير 
انفصال. 

الشاني: کون مل الات غير محل لشي لک الج تهنا 
من غير تناقضن + .+ ۱ 

مثال الوجهين: ولاك ما جار زید لکن مرو اما الريك الول 
فقد تحقق العطف فيه لاتصال الكلام مع بعضه ٠‏ وأما الوجه الثاني فأمكن 
الجمع بينهما؛ لأن محل ورود الإثبات غير محل ورود النفي فلا تناقض 


OA 


فإذا انَّسَقَ الكلا م كالمُقٌَ له بالعبدٍ يقولٍ : ما كان لي قط لكنّه لفلان 
آخر ‏ تعلّق النفي بالائبات حتى استحقّه الثاني . 

وإلا فهو مُستأنفٌ كالمزوجة بمائة تقول: لا ۱ يه بمائة ولکن جر 
بمائة وخمسین ۰ فإنه ينفسح العقدٌ » لاه نف فعلٍ وائباته بعينه فلم 
تيسق الکلامْ. 


فيه (فإذا اتسق الکلام) بتعلق التفي بالاثبات الذي وصل به (کالمقر له 
بالعبد یقول : ما كان لي قط لکنه لفلان آخر » تعلق النفي بالاثبات) الذي 
وصل به (حتی استحقه الثاني) للوصل في الکلام كما ذکر في قوله : ما كان 
لي قط لکنه . . 

(والا) أي وإن لم اتسیو الكلام لفوات أحد الوجهین (فهو) کلام 
(مستأنف) جدید لا علاقة له بصدر الکلام لعدم الاتساق فلا يصح 
الاستدراك (ك) الأمة (المزوجة) بغیر إذن مولاها (بمائة) درهم (تقول : لا 
أجيزه بمائة ولکن آجیزه بمائة وخمسین » فانه ینفسخ العقد؛ لأنه نفي فعل 
وإثباته بعینه » فلم یتسق الکلام). 

بيانه: 

أن كلمة «لكن» في هذا المثال مبتدأ لا تصلح للاستدراك لما ذكر من 
أن محل الإثبات هو نفس محل النفي فينفسخ النکاح الأول بقولها: 
لا أجيزه بمائة للنفي الصريح » ويحمل قولها: لكن أجيزه بمائة وخمسين 
على أنه كلام مستأنف ۰ فيكون إجازة لنکاح آخر غير الأول مهره مائة 
وخمسون درهماً. 


9۸۷ 


او 


وأما و فتدخل بِينَ اسمین أو فعلین فتتناول أحدَ المذکورین . 


المبحث السادس 
أو 
فهي لاثبات أحد الشيئين أو الاشياء مبهماً مع إفراده عن غيره في 
المعنى بلا ترتيب ۰ هذا هو موجبها باعتبار أصل الوضع ۰ ولو استعملت 
في غيره فتكون على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة كما سيأتي. .. 
(فتدخل بين اسمین) أو أكثر كقولك: جاءني زيذ أو عمرو. (أؤ) 
تدخل بين (فعلين) أو أكثر كقوله تعالى: نهر هم از لا متفر 
م 274 وفوله تعالی: « ولو اتا کت عم آن اقشلا آنشسکم أو رامن 
۳4 وکتولك: کل السمك أو اشرب اللبن(فتناول أحد المذکورین) 
بحسب الوضع كما ذکرنا. قال تعالى : « کرام و سین 
وس ما مرت يكم أو کسوتهم أو ريد ركمو 4 . والواجب آحد 
الاشیاء المذکورة لاکلها » وإذا کفر بالانواع كلها كان مؤدياً باحد الانواع 


.۸* / سورة التوبة آية‎ )١( 
117 سور النساء آية‎ )۲( 
1۸٩ سورة المائدة آية‎ ( 


2۸۸ 


لا بالجميع كما قاله بعض العلماء » وکذلك قوله تعالی: « ينميا 
ازمة أو ٍ4“ الواجب واحد منها لا كلها » وإذا فعل الجمیع كان 
مؤدياً بواحد منها لا بجمیعها. قال عبد العزیز البخاري رحمه اله وکذا 
الجائي في قولك : جاءني زيد أو عمرو ۰ -يعني - آحدهما لا کلاهما 
اه. 

و«أو» تجيء على ستة أوجه: 

الأول: إبهام أحد الشيئين أو الاشیاء. 

الناني: الشك. 

الشالث : التخيير. 

الرابع : الاباحة. 

الخامس : التفصیل ومعنی الافراد فقط . 

السادس : بمعنی الا أن». 

والاصل في الجمیع هو الأول فقط لرجوعها في الجميع إليه بشرط ألا 
یکون في الکلام ما يوجب زيادة عليه . 

فان دخلت «أو» على مفردین فهي تفید ثبوت الحکم لأحدهما ۰ وان 
دخلت على جملتین فتفید حصول مضمون أحدهما. 

وقد ذهب کثیر من العلماء أئمة النحو والأصول إلى أن الکلام إن كان 
خبراً كان «أو» للشك كقولك: جاءني زيد أو عمرو » فيكون المعنى أنك 
أثبت المجيء لأحدهما لا بعينه » لانك شاك فيمن جاء » وإن كان أمراً 


)۱ سورة البقرة آية | ۰/۱45 
(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي 7777/7 . 
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وإذا دخلت في الخبر أَفسَثْ إلى السك » 


كانت «أو» للتخییر أو الاباحة أو التسویة. 

مثال التخيير قولك: اضرب زيداً أو عمراً » فقد أمرته أن يضرب 
آحدهما ثم خيرّته في ذلك فأيهما ضرب كان مطيعاً للأمر. 

ومثال الاباحة قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين ۰ فأیهما جالس 
كان مباحاً له : 

الفرق بين التخيير والاباحة: 

سات لا كن 
الاو 

الوجه الثاني: أنه لا يجب في الاباحة الاتیان بواحد وفي التخییر 


ثم إن كان الأصل فيه الحظر ويثبت الجواز بعارض الأمر كالوكالة في 
البيع في قولك : : بع عبيدي هذا أو ذاك يمتنع الجمع ويجب الاقتصار على 
واحد » لأنه المأمور به » وان كان الأصل فيه الاباحة ووجب بالأمر واحذ 
كما في خصال الکفارة يجوز الجمع بحکم الاباحة الأصلية » وهذا یسمی 
التخییر على سبیل الا باحة. 5 

(وإذا دخلت): : أو (في الخبر أفضت إلى الشك) أعلم أن تعبير 
المصنف رحمه الله بقوله «أفضت» دون «آوجبت» فيه إشارة إلى أن الشاك 
الحاصل بأو في استعمالها في الخبر ليس بمعنی يقصد بالکلام وضعا » 
لأن في أصل الوضع لم توضع كلمة توجب تشكيك السامع في معنئ 
الکلام وإنما التشكيك حصل باعتبار محل الکلام فإذا قلت : جاء‌ني زید آو 


9۹.۰ 


وان دخلث فى الابتداء والانشاء أوجبت التخییر » ولهذا قلنا: فیمن 
قال : هذا حه أو هذا. أو هذه طالقٌ أو هذه ‏ إِنَّه لما كان انشاءً من 
وجه يحتمل الخبر أوجبت التخيير على احتمال أنه بیان » حتی 
جل الان انشاء هن وق واظهارا من وج 


عمرو علم أن فعل المجيء وجد من أحدهما عيناً لا نكرة » وإنما جهل 
السامع فوقع الشك في الذي وجد منه فعل المجيء فتبين أن التشكيك إنما 
يثبت حكماً واتفاقاً بكون الكلام خبراً لا مقصوداً بحرف (وإن دخلت) أو 
(في الابتداء والانشاء أوجبت التخيير) أي إذا استعملت أو في الايجابات 
والأوامر والنواهي لم توجب شكاً › لأنه لا يتصور فيها شك ولا التباس 
كما قلنا إذ هي إثبات أحكام ابتداءً فتوجب التخيير (ولهذا قلنا: فيمن 
قال: هذا حر أو هذا) فهو بمنزلة قوله : أحدكما حر. 

(أو هذه طالق أو هذه) بمنزلة قوله إحداكما طالق » فإنه انشاء يحتمل 
الخبر » لأنه في وضعه الأصلي خبر إلا أن الاخبار يقتضي تقدم الحرية 
عليه في المثال الأول ۰ والطلاق في المثال الثاني ليصح الاخبار عنهما » 
فإذا لم تكن الحرية ثابتة جعل هذا الكلام ٍنشاء تصحیحاً له احترازاً عن 
الكذب والإلغاء » فصار انشاءً شرعاً وعرفاً اخباراً حقيقة » وهو معنى قول 
المصنف رحمه الله (إنه لما كان انشاءً من وجه يحتمل الخبر أوجبت 
التخيير) إي فله أن يختار العتق في أيهما شاء في المثال الأول » وله أن 
يختار التطليق في إيهما شاء في المثال الثاني (على احتمال أله بيان) أي 
على احتمال أنه خبر يوجب البيان والاظهار لا التخبير (حتى جعل البيان 
انشاء من وجه وإظهاراً من وجه) ولو كان انشاءً من كل وجه لما أجبر على 
البيان وإذا اجتمع فيه جهتا الانشاء والاظهار عمل بهما في الاحكام 


0۹۱ 


وقد تستعارٌ هذه الكلمةٌ للعموم فتوجب عمو الأفراد في موضع النفي 
وعموم الاجتماع في موضع الاباحة 3 ولهذا قلنا :لو علض لا يكلم 
فلانا أو فلانً حنث إذا كلّم أحدّهما » 


فاعتبرت جهة الانشاء في موضع التهمة وجهة الاظهار في غير 3 
التهمة كما هو مسطور في كتب الفروع . 

(وقد تستعار هذه ل (للعموم) بدليل يقترن بالكلام 
فتصير شبيهة بواو العطف قال تعالى « ولا ع ين اما آز كَمُورا 4“ أي 
ولا كفوراً فحرم على النبي ی طاعتهما جميعاً ولكن بصفة الانفراد 
فاستعمال أو في موضع النفي يعد من الدلالات المقترنة بها التي تدل على 
العموم (فتوجب عموم الأفراد في موضع النفي) سواء كان الكلام خبراً أو 
انشاء يعم النفي كل واحد من المعطوف أو المعطوف عليه » لأن أو لأحد 
الأمرين من غير تغيين ». وانتفاء الؤاحد المبهم لا يتصور إلا بانتفاء 
الممجموع كما في الآية الساقة + فصان امغتى > لا تطع أحداً منهما وهو 
نكرة في سياق النفي افتعم . 

ی AG AA‏ : جالنن 
الفقهاء أو المحدثين » فله أن يجالس كلا الفريقين بخلاف ما إذا كان 
المراد بأو التخییر . 00 

والفرق بين الاباحة والتخيير أن المراد بالتخيير أحدهما فلا يملك 
الجمع بينهما بخلاف الاباحة » لذا قيل: المراد بالتخییر منع, الجمع 
وبالاباحة منع الخلو. 

(ولهذا قلنا: ردن ف EE‏ 


(۱) سورة الانسان آية / ۲۶/. 


9۹۲ 


ولو قال: لا یکلم أحداً إلا فلانآ أو فلاناً له أن يُكلمهما جمیعاً. 
ويُجعلٌ بمعنى «حتّی» في قوله: والله لا أدخلٌ هذه الداز » أو أدخلٌ 
هذه الداز الأخرى » حتى لو دحل الأخيرة قبلَ الأولئ انتهت 


اليمين » 


بخلاف العطف بالواو في قوله وفلاناً فإنه لا يحنث ما لم يكلمهما (ولو 
قال: لا يكلم أحداً إلا فلاناً أو فلاناً له أن يكلمهما جمیعا) » لأن الاستثناء 
من الحظر إباحة . 

(ويجعل بمعنى حتى) أي يستعار أو لحتى إذا وقع بعدها مضارع 
لاختلاف الكلام كما في قوله: (والله لا أدخل هذه الدار » أو ادخل هذه 
الدار الأخرى حتى لو دخل الأخيرة قبل الأولى انتهت اليمين) أي بر في 
يمينه لانتهاء المحلوف عليه » ولو دخل الدار الأولى أولا حنت لوجوب 
امتداد عدم دخول الدار الأولى إلى دخول الثانية عملاً بالغاية » والكلام 
يحتملها » لأنه تحريم » فتركت الحقيقة وحملت على الغاية مجازاً. 

والمناسبة بين أو وحتى أن أو لما تناول أحد المذكورين كان تعيين كل 
واحد منهما باعتبار الخيار قاطعاً لاحتمال الاخر » وهذا يناسب معنى 
الغاية في حتى قال تعالی لسن لَك من مره از سوب عم ۲4 فان أو 
" هنا بمعنی حتی » وهذا الاستعمال کثیر في کلام العرب . 

قال امرژ القیس(: 
بکی صاحبي لما رأى الدرب دونه وآیقن آنا لاحقان بقیصرا 


۰۱۲۸ سورة آل عمران اية‎ )١( 


۹۳ 


لاله تَعدّرٌ العطفٌ لاختلاف الكلامين من نفي واثبات . 9 
والغايةٌ صالحةٌ » لأنَّ أول الکلام حظو وتحریم فلذلك وَجَبَ العمل 
بمجازه. ۱ ۱ 

بمجازه 


فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا" 

أي حتی نموت ۰ 'أو بمعنی إلا أن نموت (لأنه تعذر العطف لاختلاف. 
الکلامین) أي الفعلين (من نفي وإثبات) كما في المثال المتقدم. 

(والغاية صالحة) هنا » (لأن أول الکلام حظر وتحريم » فلذلك 
وجب العمل بمجازه) وصلحت أو أن تکون بمعنی حتی » بخلاف قوله: 
والله لا أدخل هذه الدار آبداً أو لادخلن هذه الدار الأخرى الیوم » فان 
الغاية غير صالحة قال عبد العزیز البخاري رحمه ال۲۳: فان أو في هذه 
المسالة. لیست یمعنی الغایة +" لاله وان جمع بین الفي والائباث 
والازدواج بینهما لکن النفي موبد والائبات موقت › والموقت لا یصلح . 
غاية للمؤبد » لأن المؤبد لا ينتهي إلا بالموت وإذا تعذر جعله غاية وجب 
العمل بالتخيير فيصيز ملعزماً الكفارة بإحدى اليمينين » كأنه قال: إن 
حنثت فى هذه اليمين أو فى هذه اليمين فعليَ كفارة وشرط الحنث فى ' 
اليمين الأولى الدخول في الدار الأولى » وفي الثانية ترك الدخول في الدار 
الثانية في اليوم » فإذا دخل الأولى حنث في اليمين الأولى وبطلت اليمين 
الثانية » لأنه خير نفسه في التزام الحنث بإحدى اليمينين فإذا لزمه الحنث. 
باحداهما بطلت الأخزى . . . اه. 


# # لا 
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المسبحث السابع 
حتى 


وأما «حتّی» فللغاية » ولهذا 


المبحث السابع 
حتى 

(وأمااحتى» فللغاية) في أصل الوضع » ولا يسقط هذا المعنى عن 
هذه الكلمة إلا مجازاً بطريق الاستعمال كما إذا استعملت لمحض العطف 
فتكون حينئذ مستعملة في غير موضوعها كما سيأتي . 

ووضعت «حتى» للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها سواء كان 
جزءاً منه كما في قولك: أكلت السمكة حتى رأسها » فإن الرأس جزء من 
السمكة أو غير جزء كما في قوله تعالی : # سره حى مَطلع المج 4 . 

وقد تكون ابتدائية يقع بعدها داخلاً فيما قبلها عند أكثر العلماء وقد 
تكون عاطفة يتبع ما بعدها لما قبلها في الاعراب فيكون المعطوف إما 
أفضل أو أخس » وقد تكون ابتدائية يقع بعدها جملة فعلية أو اسمية 
مذكور خبرها أو محذوف بقرينة الكلام السابق » وفي الكل معنى الغاية » 
لأنه الأصل فيها » وهو المعنى الخاص الموضوع لها كما ذكرنا. (ولهذا 


(۱۷) سورة القدر آية / ه/ . 


040 


قال محمد رحمه الله في الزياداتٍ فیمن قال : عبذه حر إن لم آضريك 
حتى تصيحَ » له يخنث إذا آقلع قبل الغاية . 

واستُعيرَ للمجازات بمعنى لام كي في قوله : عبدي حو إن لم یلق غداً 
حتى تغذيني » حتى إذا ناه ولم بُغدّه لم يحنّث » لا الاخسان 
لا تصلخ مُنهيآ للاتيانٍ ۰ بل هو سبب له والجزاء غاية اسب فحملٌ 
عليه . فالفعلان من واحد كقوله: عبدي حر إن لم آنكَ حتى أتغدٌ 
عندك » تعلق البو بهما > لأنَّ فعله لا يصلُحُ جزاء 


قال) الإمام الرباني (محمد) بن الحسن الشيباني (رحمه الله ذ ا 
فيمن قال «عبدي حر إن لم أضربك حتى تصيح » إنه يحنث إذا آقلع قبل بل 
الغاية») » لأن حتى للغاية في هذه الصورة » ودلالة ذلك أن الضرب 
يحتمل الامتداد بتجدذ الأمثال وصياح المضروب یصلح لانتهاء الضرب 6. 
فلو أقلع عن الضرب قبل الصياح عتق عبده لعدم تحقق الضرب إلى الغاية 
المذكورة . 


(واستعیر للمجازات بمعنى لام كي في قوله: : عبدي حر إن لم آنك 
غذاً حتى تغديني حتى إذا أتاه ولم يغده لم يحنث) حتى هنا للسببية دون 
الغاية (لأن الاحسان) الذي هو آخر الكلام (لا يصلح منهيا للإتيان بل هو 
سبب) داع (له) أي للإتيان (والجزاء) الذي هو الغذاء يصلح (غاية السبب 
فحمل عليه) » ٠‏ لأ جزاء سیب غايته فاستقام العمل به » صار شرط بره 
فعل الاتیان على وجه یصلح سبباً للجزاء بالغذاء وقد وجد. ۱ 

(فالفعلان من واحد) وفعل الشخص لا یصلح جزاء لفعله » إذ: 
المجازاة هي المكافأة!» ولا معنی لمکافاته نفسه فصار (کقوله : عبدي حز 
إن لم آتك حتی أتغدّ:عندك » تعلق الب بهما لأن فعله لا یصلح جزاء 


0۹ 


لفعلی فحملّ على العطف بحرف الفای لأنَّ الغاية تجانس العطف . 


لفعله » فحمل على العط (بحرف الفاء) دون الواو (لأن الغاية تجاس) 
التعقیب وذلك ب(العطف) بحرف الفاء دون الواو » لأن التعقیب أشدٌ 
مجانسة ومناسبة للغاية من الواو التي هي لمطلق الجمع لوجود الترتیب في 
الفاء دون الواو . 

ثم إن استعارة حتی لمعنی العطف المحض من غير اعتبار معنی الغاية 
فيه بوجه استعارة لم توجد في کلام العرب ٠‏ فانهم لا یقولون: ریت زيداً 
حتی عمراً كما یقولون: رأيت زيداً فعمراً » وکان ينبغي أن لا تجوز لکن 
هذه الاستعارة اقترحها الامام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله 
بقريحته على طريقة استعاراتهم فتصلح للاحتجاج ۰ لأن قوله حجة في 
اللغة » قال عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي: 

إن قول محمد بن الحسن الشیبانی مستغن عن الدلیل » فان أئمة اللغة 
مثل أبي عبید وغیره » کانوا يحتجون بقوله » فکان مستغنياً عن الدلیل » 
وقال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله على أن في الاستعارة لا يشترط 
السماع بل يشترط المعنی المناسب الصالح للاستعارة وقد وجد اه. 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۲۱۰/۲ وما بعدها. 
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۹۹ 


المبحث الأول 
الباء 


ومن ذلك حروف الجر : أمّا البَاءُ فللإِنْصَاقٍ . 


المببحث الأول 
الباء 


(ومن ذلك) أي من حروف المعاني (حروف الجر) وإنما سميت 
حروف الجر لأنها تجر فعلاً إلى اسم تقول: مررت بزید » أو اسما إلى 
اسم تقول : المال لزید كما آنها تسمی حروف الاضافة » لأنها تفضي 
بمعاني الأفعال إلى الأسماء. 

(أما الباء فللإلصاق) . 

اعلم أن حقيقة الباء في أصل الوضع للالصاق بدلالة استعمال 
العرب » وهو أقوى دليل في اللغة بمنزلة المنصوص عليه في أحكام 
الشرع ۰ وهو المعنی الخاص لحرف الباء. 

معنی الالصاق: الالصاق هو تعلیق الشيء بالشيء وایصاله به » 
تقول : مررت بزید » إذا آلصقت مرورك بمکان یلابسه زید ثم الالصاق 
يقتضي طرفین ملصقاً وملصقاً به » فما دخل عليه الباء فهو الملصق به 
والطرف الاخر هو .الملصق ۰ فاذا قلت: كتبت بالقلم كانت الكتابة 
ملصق » والقلم ملصق به » ومعنى ذلك » الصقت الكتابة بالقلم » 
فالأصل هو الملصق . لأنه هو المقصود في الالصاق والتبع هو الملصق به 


5١ 


بمنزلة الالة ا لذا صح إثبات معنی الاستعانة بحرف الباء وآمکن 
دخولها على الأثمان التي هي بمنزلة الآلات » لأن الثمن في البيع ليس 
بمقصود بل هو نع . > قال عبد العزيز البخاري رحمه اله : ألا ترى أن 
الغرض الأصلي في البيع الانتفاع بالمملوك وذلك یحصل بما هو مبیع 
لا بما هو ثمن › لأنه في الغالب من التتود وهي ليست بمنتفع بها في 
ذواتها وإنما هي وسيلة إلى حصول المقاصد كالآلة للشيء. 


ولهذا يجوز البیغ وان لم يملك الثمن ۰ ولا يجوز بیع ما ليس عنده 
اهب وبناء على صحة دخول الباء على الائمان قال الفقهاء فیمن قال: 
بعت هذا العبد بكر من الحنطة یکون العبد مبيعآ » والکز ثمنآ يشت في 
الذمة حالاً » ولو قال اخ امن راکرس ولو 
الغبد رأس المال والكر مسلماً فيه . 


وقال العلماء : يصح دخول الباء على الآلة كما يصح دخولها على 
المحل » الا أن الأصل في ذلك دخولها على الالة » فان دخلت الباء على 
الآلة نحو مسحت الحائط بيذي يتعدى المسح إلى المحل فيتناول كله » 
وإن دخلت على المحل كقوله تعالى # وامسحواأ رءوسیکم 04 لا يتناول 
المسح كل المحل بل بعضه > ويكون التقدير ۰ الصقوا أيديكم برؤوسكم 

فما أخذ من الرأس هو فرض المسح » فیکون التبعیض مستفاداً من هذا 
لا من الوضع واللغة على ما نسب إلى الامام الشافعي رضي الله عنه ؛ 
وبعد أن ظهر أن المراد التبعیض » ۰ فالشافعي رضي الله عنه اعتبر أقل 


( انظر عبد العزيز البتخاري على كشف آسرار البزدوي ۰۳۱۶/۲ 
(۲) سورة المائدة آية /5/ . 


. ما يطلق عليه اسم المسح وهو ثلاثة آصابع إذ لا دلیل على الزيادة 
ولا إجمال في الآية. 

وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن التبعيض مجمل بيّنه 
النبي ي بمقدار الناصية على ما ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه «أن النبي ية أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته»“ 
ومقدار الناصية هو ربع الرأس . فكان ذلك هو الفرض . 

وذهب الإمام مالك رضي الله عنه إلى أن الباء صلة زيدت للتأكيد » 
وإذا كانت مزيدة وجب مسح الكل كما في التيمم قال تعالى: « سح 
بوک ايديم 4 . 

ثم إن القول بكونها مزيدة وان كان فيه عمل بالمجاز لكنه أحوط » لأن 
فيه الخروج عن العهدة بيقين فكان الأخذ به أولى » على آنا إن عملنا 
بحقيقتها فذلك يوجب الاستيعاب أيضاً » لأن الباء للالصاق حقيقة وقد 
الرأس. 

جواب الحنفية على حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه: 

أن تقدير الفرض في المسح بثلاثة أصابع أو بربع الرأس زيادة على 
النص بالرأي أو بخبر الواحد فيكون مردوداً. 

ثم إن الموضوع للتبعيض هو كلمة«من» لا الباء » فلو أفادت الباء 
0( رواه مسلم في الطهارة باب المسح على الناصية ۱/ ۲۳۰ برقم ۲۷۶ وأبو داود 

في الطهارة باب المسح على الخفین /١‏ ۲۴۰ برقم ۲۷۴ . 
(۲) سورة النساء آية 57/ . 


۳ 


لهذا لا في تلو اي بقدوع فلان فيدي جر 3 نیع علق 
الصَدق . : 


التبعیض لأدى ذلك إلى الترادف والاشتراك وهذا خلاف الأصل . 
جواب الحنفية على حجة الامام مالك رضي الله عنه : 
إن الاستيعاب في | التيمم ثابت بالسنة المشهورة وهي أن النبي يكل 
قال : افيه ضربتان ضبربة للوجه وضربة للذراعین»" افکانت الباء ذ في التيمم 
صلة لهذا » ثم إن العمل بالحقيقة إذا أمكن لا يصار إلى الغائها والعمل 
بالمجاز من غير ضرورة » ولا ضرورة ههنا فوجب العمل بالحقيقة › 
وشن جاز ترك الي في موضع ام الیل لبم نه رکه في موضع 
لا دليل عليه فكانت الباء على حقيقتها في هذه الاية كما هو أصلها: : 
(ولهذا) أي ولأن الباء للالصاق في أصل الوضع وهو معناها خو 
حقيقة (قلنا) نحن الجنفية (في قوله) أي في قول الرجل لاخر (إن آخبرتتي 
بقدوم فلان فعبدي حر إنه يقع على الصدق) أي على على الخبر الصادق 
لا الکاذب فلا یعتق العبد إلا إذا آخبره خبراً صادقاً. 
بیانه : 
لی سب هم رد و اد ی 


)١(‏ الحدیث فيه روایات مختلفة انظر تلخیص الحبير ۱ - ۱۰۳ ۰ والدراية 
.1٩ - 1۷/۱‏ وانظر أيضاً نصب الراية للزيلمي ۱۵۰/۱ - ۰۱۵۶ زمجمع 
الزوائد ۲۱۲/۱ 
وجامع المسانيد rr‏ : ونیل الأوطار ۳۳6/۱ ۳۳۵۰ 


1€ 


ولا مجازاً » لأن المشغول لا يشغل فاحتیج إلى مفعول آخر هو کلام کأنه 
قال: إن آخبرتني خبراً ملصقاً بقدومه فبقي القدوم واقعاً على حقيقته 
فعلاً» والصاق الخبر بالقدوم لا يتصور قبل وجوده ‏ والباء للالصاق 
فلذلك افتضی وجوده. 

فأما إذا قال: إن اخبرتني أن فلاناً قدم فالمخبر به هو القدوم وهو 
المفعول » والقدوم بحقیقته لا یصلح مفعول الخبر ولکن مفعول الخبر 
محذوف بدلالة حرف الالصاق فیکون المعنی إن اخبرتني أن فلاناً قدم فانه 
یتناول الخبر الکاذب أيضاً » لأنه غير مشغول بالباء فصلح مفعولاً وان 
ما بعدها مصدر ومعناه إن اخبرتني خبراً ملصفاً بقدومه والقدوم اسم لفعل 
موجود ومفعول الخبر کلام لا فعل فصار المفعول الثاني هو التکلم بقدومه 
فکان معنی قوله : إن اخبرتني أن فلاناً قدم إن تکلمت بخبر قدوم فلان 
والخبر ما یصلح دليلاً على وجود المخبر به لا ما یوجب وجوده فصار 
شرط الحنث کلاماً یصلح دليلاً على القدوم وقد وجد ذلك في الاخبار 


كاذباً فيحنث . 


المبحث الثاني 
على 

اعلم أن «علی» : في أصل الوضع وضعت للاستعلاء » يقال زيد على 
السطح لتعليه عليه حقيقة قال تعالى : « وه رل لرك نسوس »200 
أي حسا وقد يكون الاستعلاء معنوياً يقال على فلان دين » فالاستعلاء هنا 
معنوي » لأن الدين يستعلي من يلزمه فصار بمعنى الايجاب ۰ قال تعالى:. 
وي عل ای جح اس من اطع | یلا 4" فهو بمعنی الالزام 
والإيجاب . قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : وأما «علی» 
فللإلزام باعتبار أصل الوضع ۰ لأن معنى حقيقة الكلمة من علو الشيء 
على الشيء وارتفاعه فوقه ۰ وذلك قضية الوجوب واللزوم اه. 

معنى الاستعلاء: 

ومعنی الاستعلاء : «وقوع الشيء ملز ی زرط 
فوقه)”* سواء أكان حسیاً أم معنوياً كما مر . 


(۱) سورة غافر آية/ ۸۰. 

(۲) سورة آل عمران آیة/ ۹۷. 

(۳) انظر آصول السرخسي ۲۲۱/۱. 
(8) انظر کشف آسرار البزدوي ۳۲۵/۲ 


1۰ 


«وعلی» ی ا ی درهم. 
وتستعمل للشرط » قال الله تعالی: « بایمک عل أن لا نرک بال 
سا وتستغاز ی «الباء» في المعاوضات المحضة ‏ 


(و) لما كانت (على) موضوعة للاستعلاء والدین يستعلي من یلزمه 
ا A‏ له علي آلف درهم) فهو 
دين ثابت في الذمة » لأن الاستعلاء متحقق فيه معنی » ولا یحمل على 
الوديعة إلا أن يصل بكلامه الوديعة فيقول: له علي ألف درهم وديعة » 
فحينئذ ينتفي الدين وتثبت ت الوديعة » لأن «علی» يحتمل معنى الوديعة لما 
فيها من وجوب الحفظ فيحمل عليها عند التصريح بها لهذه الدلالة : 

(وتستعمل) على(للشرط) فيكون ما بعدها شرطاً لما قبلها (قال 
تعالی : ل ایتک عل أن لا يرك باه ۲۷4 أي بشرط عدم الاشراك بال 
والمناسبة بینهما أي بين الالزام ب«علی» والجزاء «بالشرط» أن على في 
أصل الوضع للالزام كما ذکرنا » والجزاء لازم للشرط ۰ فصح هذا 
الاستعمال (وتستعار) على (بمعنی الباء) التي هي للالصاق ۰ وذلك (في 
المعاوضات المحضة) الخالية عن معنی الاسقاط کالبیع والاجارة » 
والنکاح » وغیر ذلك بخلاف المعاوضات غير المحضة کالطلاق » 
والخلع وغیرهما. 

آما البیع فانه معاوضة مال بمال . 

وأما الاجارة فانها معاوضة مال بمنفعة. 

وأما النکاح فإنه معاوضة مال بما لیس بمال . 


. ١١ سورة الممتحنة آية/‎ )١( 


لا الالصاق یناب اللزوع. 


وتستعمل بمعنی الباء في هذه الأشياء عند تعذر العمل بحقيقة «علی» 
فتحمل على ما يليق بالمعاوضات وهو «الباء» التي تصحب الأعواض 
وتلتصق بها لما بين العوض والمعوض من اللزوم (لأن الالصاق یناسب 
اللزوم) هذا وجه المناسبة بینهما فاستعیر له إجماعاً بطریق المجاز » لأن 
المعنی الحقيقي وهو الشرط ب «علی» لا یمکن تحققه في المعاوضات 
المحضة » لأنها لا تقبل الخطر والشرط حتی لا تصير قماراً » فاذا قلت: 
بعت منك هذا الشيء على ألف فمعناه ه بألف تصحیحاً للکلام وعدم 
الغائه » لأن إعمال الکلام خير من إلغائه » لهذا وجب العمل بالمجاز 


وهو أن تجعل بمعنى الباء. 


من 


(و) أما(مِنْ) فهي في آصل الوضع (للتبعیض) هذا هو معناها وأصلها 
الذي وضعت له بناء على القول الراجح . قال تعالی : رک ین ریک 
وا ررکم عَدُوًا کم فاح د روهشم 274 أي من بعض ما ذکر . 

اختلاف العلماء في معنی من : 

اختلف العلماء في معنی «من» على مذاهب إليك بیانها . 

المذهب الأول : ذهب فخر الاسلام البزدوي رحمه الله إلى آنها 


تقول : زید من القوم » أي من بعض القوم ۰ وهو مذهب أبي حنيفة 


المذهب الثاني : ذهب النحاة إلى آنها لا بتداء الغاية یقال: سرت 
من الكوفة إلى البصرة » أي ابتدأت السیر من الكوفة . ۱ 


(۱) سورة التغابن/ ۰۱8 
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المذهب الشالث: ذهب بعض العلماء إلى أنها للتبيين قال تعالی: 
#فاجښوا ج بو مرت من آلا لاو تلن ٩‏ أي اجتنبوا الرجس الذي هو 
الأوثان.-- 

ات امم نها مزيدة » تقول : ما جاءني من آحد » أي 


ا ذهب بعض العلماء إلى نها من قبيل المشترك 
اللفظي وكل واحد مما ذكر یکون حقيقة في موضعه . 


والتحقيق في المسألة: أن من للتبعيض كما ذكرنا والتبعيض ليس 
مستفاداً من عين هذه:الكلمة وهي مِنْ بل هو مستفاد من دخولها على ذي 
ألعاض كقولك : أخذنك من الدراهم » أي من بعضها . وإنما قلنا ذلك ۰ 
لأن الحرف ما يفهم من غيره لا من نفسه » ولكن لما كان لابد للحروف 
من دلالة التمييز ليتميز كل حرف عن غيره بما يخصه قلنا: إن من للتبعیض 
وإلى لانتهاء الغاية وععلى للاستعلاء إلى غير ذلك . 

- وأما الجواب على من جعلها من المشترك اللفظي فنقول: لا يمكن 
جعلها من المشترك ؛ لأن الاشتراك خلاف الأصل ‏ ثم إنه لابد لكل 
حرف من معنی يخصه بالاتفاق والاشتراك فيه معنى العموم » والعموم 
: ينافي التخصیص لذا جعلناها للتبعيض وهو المعنى الخاص لها (ولهذا قال؛ 
الإمام) الأعظم (أبو خنيفة رضي الله عنه فيمن قال) لآخر (أعتق مِنْ عبيدي 


(۱) سورة الحج آية/ ۳۰. 


۹۰ 


مَنْ شت عقث كان له أن يَعتقهّم الا واحداً منهم » بخلاف 
قوله: مَنْ شاء . لأنّهِ وصفه بصفة عامة 


من شئت عتقه) فشاء عِتقَ الكل (كان له أن يعتقهم إلا واحداً منهم) عملاً 
بكلمة مِنْ التي هي للتبعيض . 

بيانه: 

ن تقول: إما أن يعتقهم واحداً بعد الآخر أو جملة. فإن اعتقهم واحداً 
بعد واحد عتقوا إلا الأخر » وان اعتقهم جملة عتقوا إلا واحداً منهم 
ويخيّر المولى فيه » وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه كما قلنا. 


وذهب الصاحبان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إلى أنه له أن يعتقهم 
جميعاً. 


أن المولى جمع بين كلمة العموم وهي «مَنْ» وكلمة التبعيض وهي 
«من» فوجب العمل بحقيقتهما ما أمكن » وبما أن العموم أصل في 
الموضوع وجب القول بالعموم إلا بقدر با تفع به العمل بالتبعيض › 
وذلك بأن ینقص عن الكل واحداً لیصیر عاماً یتناوله الأكثر ویتحقق العمل 
بالتبعیض . 

وقد ادخلت كلمة التبعیض على العبید فوجب أن يعمل التبعیض فيه 
لا في غيره (بخلاف قوله : مَنْ شاء) من عبيدي عتقه فأعتقه فانه ون تناول 
اتف ان تفر حرف التبعيض عليه إلا أن البعض الداخل تحت 
الشرط نكرة فلا یعلم ما دخل تحت الشرط (لأنه وصفه بصفة عامة) وهي 
المشيئة . 


فأسقط الخصوص .. ۳ 


توضیحه : ". 

أن في الصلة معنی الصفة فتعم ضرورة عموم الصفة (فأسقط) الوصف 
بهذه الصفة (الخصوص) أي التبعیض » فأما البعض في المتنازع فيه فلم 
یوصف بمثل هذه الضفة العامة إذ المشيئة فيه اسندت إلى المخاطب فیبقی 
معنی التبعیض معتبرا فيه صفة العموم فیتناول بعضاً عاماً فافترقا . 

حجة الصاحبیین : 

ان کلمة من عمة:وسرف ی ایکون اشن یکزا یز 
الجنس أي یکون للبیان قال تعالی : اجنوا نو اضر م الوقن ۹ 
وههن يراد بحرف نتسیز عبيده من غيرهم فیتاولهم جیما كما في 
قوله : من شاء من عبيدي عتقه فهو حر › فشاؤوا جميعاً عتقوا جميعاً».. 


# فنا # 


(۱) سورة الحج آية/ ۳۰. 


11۲ 


المبحث الراببع 
إلى 


و«إلى» لانتهاء الغاية . 


إن 


(و) أما (إلى) فهي في أصل الوضع (لانتهاء الغاية) أي للدلالة على أن 
ما بعدها نهاية حكم ما قبلها يقال : سرت من البصرة إلى الكوفة ۰ فالكوفة 
منقطع السير كما أن البصرة مبتدأه » هذه هي حقيقتها في اللغة » وهذا إذا 
كان صدر الکلام یحتمل الانتهاء کقوله تعالى : « ثم أي ام إل اّ4“ 
فإن فعل الصيام قابل للامتداد » وان الليل یصلح غاية بجعل المتكلم » 
وإن لم يحتمل الصدر الامتداد فإن أمكن تعليق الجار والمجرور بمتعلق 
يدل عليه المذكور تكون للتأجيل كقولك: بعت إلى شهر » فإن صدر 
الكلام وهو البيع لا يحتمل الانتهاء إلى الغاية » لأن البيع عبارة عن 
إيجاب وقبول » وهو لا يقبل الامتداد » لكن يمكن تعليقه بمحذوف دل 
عليه الكلام فصار كقوله: بعت واجلت الثمن إلى شهر على أنه حال 
تصحيحاً للكلام » لأن إعمال الكلام خير من الغائه » وإن لم يمكن تعلقه 
بمحذوف دل عليه الكلام ولم يحتمل الصدر الانتهاء يحمل على التأخير 
أي تأخير صدر الكلام إن احتمله كقوله: أنت طالق إلى شهر » فان العلة 


. /١841/ سورة البقرة آية/‎ )١( 


۳ 


وهي «أنت طالق» تثبت في الحال » ویتأخر الحکم وهو إيقاع الطلاق بعذ 
مضی شهر » کالطلاق المضاف إلى زمان فى قوله : أنت طالق غداً » وهذا. 
إذا لم تكن هناك نية التتنجيز ۰ والا فان وجدت يقع كما نوی . 

ولقد قال الفقهاء بوقوع الطلاق في هذه المسألة بعد مضي شهر صرفاً 
للأجل إلى الايقاع » وهذا إعمال الكلام » وقد تقدم أن إعمال الكلام خير 
من اهماله. أو الغائه أما إذا نوی التنجيز فتطلق فى الحال » قال 
عبد العزيز البخاري رحمه الله”©: فإذا قال:. أنت طالق إلى شهر ونوی 
التنجيز تطلق في الحال ويلغو آخر كلامه » لأنه نوی حقيقة كلامه فان أراد 
أن يقع الطلاق في الخال وينتهي بمضي الشهر والطلاق لا يقبل التوقيت؛ 
لأنه مما لا يمتدء فیقع الطلاق ويلغو التوقيت إن نوی التأخیر يتأخر: 
الوقوع إلى مضي الشهر لأنه نوی محتمل كلامه إذ الطلاق يقبل الاضافة 
كقوله: أنت طالق غداً » إلى تعمل في الاير كبا جيل نی 
التوقيت » فضار تقدير كلامه: أنت طالق مؤخراًإلئ شهر اه. 

وذهب زفر رحمه الله إلى وقوعه في الحال » لأن التأجيل والتوقيث 
صفة والطلاق لا يقبل الوصف فيلغو الوصف ويقع الطلاق » وهذا إذا لم 
يكن له نية وهو رواية جن أبي يوسف رحمه الله !۰۳۳ ثم إن كلمة «إلى» کما. 
أنها تدخل على الأزمئة وتسمى الغاية الزمانية يصح دخولها على الأمكنة 
وتسمى الغاية المكانية . 


2 


۰۳۳۲/۲ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


5374 


قال تعالی: «سْبَحَقّ ی سر یو لا مقر السنجد الکراي إل 
اسر لکش 4“ > فإذا دخلت في الأزمنة قد تکون للتوقیت وهو 
الأصل فيها » وقد تکون للتأجیل والتأخیر وهو على خلاف الاصل ۰ 
ومعنی التوقيت أن يكون الشيء ثابتاً فى الحال » وينتهى بالوقت 
المذكور » ولولا الغاية لكان ثابتاً فيما وراءها آیضا كقولك : اجرتك داري 
إلى سنة » فان ذکر:الستة لتوقیت الاجارة إذ لولاها لكانت موبدة. 

ومعنی التأخير والتأجيل أن لا يكون الشيء ثابتاً في الحال مع وجود 
ما یوجب ثبوته ثم یثبت بعد وجود الغاية » ولولا الغاية لكان ثابتاً في 
الحال أيضاً کالبیع إلى شهر » فانه لتأخير المطالبة إلى مضي الشهر ‏ 
ولولاه لكانت المطالبة ثابتة في الحال. 


دخول الغاية في المغیا وعدمه 

اختلف النحاة في أن المذكور بعد «إلى» هل يدخل فيما قبله أو لا على 
أربعة مذاهب وإليك بيانها. 

المذهب الأول: يدخل حكم الغاية نحت حكم المغيًا إلا مجازاً. 

المذهب الثاني: لا يدخل حكم الغاية تحت حكم المغيًا إلا مجازاً. 

المذهب الشالث * الاشتراك في الدخول وعدمه بطريق الحقيقة . 

المذهب الرابع: يدخل حكم الغاية تحت حكم المغيًا إن كان 
ما بعدها من جنس ما قبلها والا فلا. 

وذهب المحققون منهم إلى أنَّ «إلى» لا تدل على الدخول أو عدمه 


() سورة الاسراء آية /۱/ 


۹۵ 


غاية ما في الباب آنها تفيد انتهاء الغاية فحسب ۰ آما الدخول أو عدمه فهو 
راجم إلى دلیل خارجي عنها » ولهذا قالوا في دخولها في قولك : قرأت 
الکتاب من آوله إلى آخره بخلاف قولك : قرأته إلى باب کذا. 

وذهب عامة العلماء إلى أن الغاية إذا كانت قائمة بنفسها موجودة قبل 
التكلم لا بجعل المتكلم » وغير مفتقرة في وجودها إلى المغيًا لم تدخل 
تحت حكم المغيا » لأنها إذا كان قائمة بنفسها لا يمكن أن يستتبعها المغيا 
كقولك: بعت من هذا البستان إلى هذا البستان » أو لفلان علي من هذا 
الحائط إلى هذا الحائط » فان الغايتين لا تدخلان في البيع والاقرار الا إذا 
كان صدر الكلام واقعاً على المغيًا والغاية جميعاً فحينئد تدخل » لأن 
صدر الكلام لما كان واقعاً على الجملة قبل ذكر الغاية وبعد ذكرها 
لا يتناول إلا البعض منها كان المقصود من ذكر الغاية اسقاط ما ورءاها 
ضرورة » والاسم يتناول موضع الغاية فبقي داخلاً تحت صدر الكلام 
لتناول الاسم إياه كالمرافق في الوضوء فإنها داخلة تحت القَّسل؛ لا 
المقصود من ذكر المرافق اسقاط ما وراءها » إذ لولا ذكرها لاستوعبت 
الوظيفة غسل كل اليد إلى الابط » ولهذا فهمت الصحابة من إطلاق 
الايدي في التیمم الأيدي إلى ال باط . والله أعلم . : 
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وفي للظرف» 


في 


(و) أملافي) فهي (للظرف) حقيقة » أي لبیان أن ما بعدها ظرف لما 


قبلها ووعاء له ۰ وذلك بأن يشتمل المجرور على ما قبلها اشتمالاً مكانياً 
أو زمانیاً. 


أقسام الظرفية 

تنقسم الظرفية إلى قسمین حقيقية ومجازية . 

القسم الأول: الظرفية الحقيقية وهي على نوعین . 

النوع الأول: الظرفية المكانية : کقولك : الماء في الکوز. 

النوع الثاني : الظرفية الزماينة : کقولك الصوم في رمضان هذا أصل 
هذه الکلمة . 

القسم الشاني: الظرفية الزمانية کقولك : الدار في يد زيد » ثم إن 
العلاقة بين المعنی الحقيقي والمعنی المجازي هو تمکن المالك من 
التصرف کتمکن الظرف من. المظروف » وكلمة «في» قد تکون ظاهرة 


¥ 


ويفوّق بِينَ حذفه واثباته» فقوله: إن صمت الدَّهْرَ فکذا واقم؛ على 
الابد » وفي الدّهر » على ساعة. ۱ 
ويُستعارٌ للمقارنة في قوله: آنت طالقٌ في دخولك الدّار. 


كقولك: صمت فى الدهر » وقد تكون مضمرة كقولك: صمت الدهر. 
(ويفؤق بين حذفه وإثباته » فقوله: إن صمت الدهر فكذا) كان شرط 
الحنث صوم جميع العمر فهو (واقع على الأبد) » لأن الظرف صار بمنزلة 
المفعول به حيث انتصب بالفعل فيقتضي الاستيعاب كالمفعول به يقتضي 
تعلق الفعل بمجموعه إلا بدليل 4 وفي قوله صمت (في الدهر) كان شرط 
الحنث صوم ساعة فيقع (على ساعة) معناه أن ینوی الصوم إلى الليل في 
وقته ثم يفطر بعد ذلك . 

(ويستعار) لفظ «في» (للمقارنة) إن لم تصلح للظرف وذلك بأن تدخل 
على الأفعال » فان الفعل لا يصلح ظرفاً للطلاق ۰ لأنه عرض لا يبقى 
زمانين فتعذر العمل بحقيقة «في» فيجعل مستعارٌ لمعنى المقارنة » لأن في 
الظرف معنى المقارنة ۰ إذ من قضيته الاحتواء على المظروف فيقارنه 
بجوانبه الاریعة فصار بمعنى «مع» فيتعلق وجود الطلاق بوجودالدخول 
(في قوله: أنت طالق في دخول الدار) ۰ ويصير بمعنى الشرط لا.شرطاً 
محضاً » لائه يقع الطلاق مع الدخول لا بعده » وفي الشرط المحض يقع 
بعد الدخول ضرورة تقدم الشرط على المشروط كما قوله : إن دخلت الدار, 
فأنت طالق . 


۸ 


الفجل الثالث 
في 
حروف الشرط 


وفیه مباحث 
المبحث الأول : ان . 
المبحث الثاني : [ذا. 
المبحث الثالث: مَنْ وما وکلما. 
المبحث الرابع: كل . 


۹ 


المبحث الأول 


إن 


ومن ذلك حروفٌ الشرط 3 «إِنْ» هو الأصلّ في هذا الباب. 


المبحث الأول 
إن 

(ومن ذلك ) أي من حروف المعاني (حروف الشرط) منها حرف (إن) 
و(هو الأصل في هذا الباب) لاختصاصه بمعنى الشرط دون ما سواه من 
الفاظ الشرط كما سيأتي . 

اعلم أن كلمة «إن» وضعت للدلالة على أن ما بعدها يعد شرطاً » 
ومعنى «إن» ربط أحد الجملتين بالأخرى على أن تكون الأولى شرطاً 
والثاينة جزاء یتعلق حصول مضمونها على حصول مضمون الجملة 
الأخرى فقط من غير اعتبار ظرفية زمانية أو مكانية كقولك: إن تأتني 
أكرمك » يتعلق الاتيان بالاكرام فحسب. 1 

وتدخل «إن» على كل أمر معدوم ممكن الوجود ليس بمستحيل أو 
متحقق الوجود » لأن «إن» للمنع أو الحمل ۰ ومنع الموجود والحمل 
عليه لا يتحقق » لأنه متحقق الوجود إذن ينحصر دخول «إن»على أمر غير 
موجود لكنه قابل للوجود. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه اله*: الشرط فعل منتظر في 


(۱) انظر آصول السرخسي ۰۲۳۱/۱ 


۳۱ 


المستقبل هو على خطر الوجود يقصد نفیه أو إثباته؟ ألا تری أنه يستقيم أن 
تقول: إن زرتني أكرمتك > وان أعطيتني كافأتك » ولا يستقيم أن تقول؛ 
إن جاء غداً أكرمتك » لأنه ليس في مجيء الغد معنى الخطر اه. 

ولا يتعقب حرف «إن).اسم من الاسماء لأن الأسماء بمعزل عن 
معنى الخطر ودخول حرف «إن» على الاسم في قوله تعالى: 

و ١‏ 3 2 ۲ 0 
( نات رلک4 وقوله تعالى  :‏ امه عَامت۹6 ۳ من قبیل الإضمار 
على شرطية التفسیر » أو من باب التقدیم والتأخیر أي إن هلك امرؤ وان 
خافت امرأة» وإنما خرجت الآيتان مخرج الاضمار أو التقديم والتأخير » 
لأن أهل اللغة مجمعون على الذي يتعقب حرف الشرط هو الفعل دون 

آثر حرف (إن؛ في الأحكام الفقهية 

اختلف العلماء فيي أثر هذا الحرف في الأحكام الفقهية على مذهبين ٠:‏ 

المذهب الأول: ذهب الحنفية إلى أن أثره في منع العلة عن الحكم 
فيمنع العلة من انعقادها علة للحكم وهكذا إلى أن يبطل التعليق بوجود 
الشرط فيحنئذ يصير ما ليس بعلة علة . ْ 

المذهب الشاني : ذهب الشافعية إلى أن آثر هذا الحرف وهو «إن » 
أن يمنع الحكم عن العلة ولا یمن العلة عن الانعقاد. 0 

وینا؛ على هذا قال الحتفية: إذا قال الرجل لامرأته: إن لم أطلقك 
فأنت طالق ثلاثاً » إنها لا تطلق حتى يموت الزوج فتطلق في آخر حياته » 


. 1١9/5 سورة النساء آیة/‎ )١( 
.۱۲۸ سور النساء آية/‎ )۲( 


1۳۲ 


لأنَّ العدم لا یثبت إلا بقرب موته » وکذلك إذا ماتت المرأة طلقت ثلاثاً قبل 
موتها في أصح الروایتین » کذا ذکره فخر الاسلام البزدوي رحمه الل . 

وأصحهما هو رواية الظاهر ۰ قال عبد العزیز البخاري رحمه اله" : 
وذکر في «النوادر» أنه لا یقع » لأنها ما لم تمت ففعل التطلیق فیتحقق من 
الزوج وانما عجز بموتها » فلو وقع الطلاق لوقع بعد الموت بخلاف جانب 
الزوج فإنه كما أشرف على الهلاك فقد وقع اليأس عن فعل التطلیق . 

وجه ظاهر الرواية: 

أنَّ الایقاع من حکمه الوقوع » وقد تحقق العجز عن الايقاع قبیل 
موتها » لأنه لا يعقبه الوقوع كما لو قال: آنت طالق مع موتك ۰ فیقع 
الطلاق قبیل موتها بلا فصل ‏ ولا میراث للزوج ۰ لأن الفرقة وقعت 
بینهما قبل موتها بایقاع الطلاق علیها كذا في المبسوط اه. 


۳۱۳-۳۲۲ /۲ انظر کشف آسرار البزدوي‎ )١( 
انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۳۹۳/۲ نقلاً عن‎ ( 
. المبسوط‎ 


۳۳ 


المسحث الثاني 


و«إذا» تصلْم للوق والشرط على السّواء عند نحاة الكوفة ٠»‏ وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه ٠‏ وعند البصريين وهو قولهما في:الوقتٍ 
وتجازط بها من شير سقوط الوقت عنها فال امي انإنها روت 
سقط منا بحال 


المبحث الشاني 
إذا 


(و) كلمة (إذا: تصلح للوقت والشرط على السواء عند نحاة الكوفة) 
أي أن كلمة «ٍذا» مشتركة بين الوقت والشرط عند الكوفيين فيجازى بها 
مرة ولا يجازى بها آخری » فإذا استعملت في أحد الشرط لم يبق فيها 

معنى الوقت وصارت بمعنى «إن» ولا يجوز استعمالها في كلا المعنيين 
مع كما في سائر الألفاظ المشتركة إذا استعملت في أحد معانیها لم يبق 
فيها دلالة على غيره بعد الاستعمال ۰ قولاً بعدم عموم المشترك (وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه » وعند البصريين: وهو قولهما). أي هؤ 
قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله هي موضوعة حقيقة (في 
الوقت) وتستعمل .في الشرط (ويجازى بها من غير سقوط) معنی 
(الوقت| عنها مثل «متی» فإنها للوقت لا يسقط عنها) ذلك (بحال 
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والمجازاة بها لازم في غير موضع الاستفهام وبإذا غير لازم بل هي في 
حير الجواز . ١‏ 


والمجازاة بها) أي بمتی (لازم في غير موضع الاستفهام » وبإذا غير لازم 
بل هي في حيز الجواز) . 

ثمرة الخلاف : 

تظهر ثمرة الخلاف : فیمن قال لامرأته: إذا لم اطلقك فأنت طالق » 
ففي قول أبي حنيفة رحمه الله لا یقع الطلاق حتی يموت أحدهما مثل 
قوله: إن لم اطلقك ۰ وقد مر بيانه وعند الصاحبین: یقع كما فرغ من 
اليمين مثل قوله: متی لم اطلقك » لأن إذا اسم للوقت بمنزلة سائر 
الظروف ۰ وهو للوقت المستقبل » وقد استعملت للوقت خالصاً » کذا 
ذکره فخر الاسلام البزدوي رحمه الله . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن «إذا» من الظروف اللازمة ظرفیتها » وهو 
مضاف أبداً إلى جملة فعلية » وفيه معنى المجازاة » لأنه للاستقبال » وفيه 
|بهام فناسب المجازاة » إذ الشرط لا يكون إلا مستقبلاً مجهول الشأن 
لتردده بين أن يكون وبين أن لا يكون كما ذكرنا سابقاً فى مبحث (إن» 
ولهذا اختص إذا بالجملة الفعلية وإنه قد يكون ظرفا غير متضمن للشرط 
كما في قوله تعالی : وَل لفق 4“ أي وقت غشيانه على أنه بدل من 
الليل. 

وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معنى الظرف مثل: إذا 
خرجت خرجت. أي أخرج وقت خروجك » تعليقاً لخروجك بخروجه 


۳۹۵/۲ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
.١/ سورة اللیل آية‎ )( 
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بمنزلة تعليق الجزاء بالشرط »لاحم يجزموا بها المضارح لفوات 
معنى الإبهام اللازم للشرط » فإن قولك: آتيك إذا احمرت الشمس بمنزلة 
قولك: آتيك الوقت الذي تحموٌ فيه الشمس ٠‏ ففيه تعيين وتخصیص » 
بخلاف متى تخرج أخرج فإنه في معنى إن تخرج اليوم أخرج اليوم » وان 
وي ع ل ی 
وأما استعمالها في الشرط من غير جزم الفعل فشائع مستفيض 

وتدخل «ذا» لافادة الوقت الخالص على أمر کائن لي مور چۈد في 
الحال مقطوع به أو منتظر الوقوع | 

جال وجرد في البجال : قول القائل: ۱ 
وإذا تكون كريهة أُذعئ لها وإذا بحاس الحیسن دعی ّدم 

مشال منتظر الوقوع : قوله تعالی : 319 لس کر 4“ فان ذلك 
سيوجد قطعاً. 1 


() البيت لهي ب بن أحمر الكناني وقيل لزراقة الباهلي » »وال الخلط وميه سم" 
الْحَيْس الأقط يخلط بالتمر والسمن » قيل: الحَيْس هو التمر البرنی والأقط. 
یدفان ويعجنان بالسمن عجناً شديداً حتى يندر النوى منه نواة نواة ثم یسوی 
کالثرید انظر لسان العرب ۰۱۰۹/۲ 

(۲) سورة التکویر آیة/۱. 


1۳۹ 


المبحث الثالث 
«مَنْ وما وکلسا» 


«مَنْ وااو N‏ ۱ 


[ (ومَنْ وما وكلما تدخل في هذا الباب) أي في باب الشرط ۰ آما«مَنْ 
وما» فلأنهما يصلحان للشرط » فان كل واحد منهما لا يتناول عيناً. 

بيانه: 

انهما لما دخلا في العموم لابهامهما » والعموم في الشرط مقصود 
المتکلم » وتخصیص كل واحد من الافراد بالذکر متعذر فافیما مقام «إن» 
یقال : مَنْ يأتيني آکرمه » وما تصنع أصنع ۰ قال تعالی : # معي ییا 
من در أذ أنق وهو مین م۲۱۳۹ ۰ وقال تعالی : «وَمَانْقََم أشي 
نع ایند » إلى غير ذلك من الأمثلة . 

و«مَنْ» یستعمل في ذوات من یعقل ۰ و«ما» یستعمل في صفات من 
یعقل وذوات ما لا یعقل ۰ فاذا قیل : مَنْ في الدار » قلت: زيد » وإذا 
قيل: ما في الدار قلت: فرس أو حمار » أو متاع » ولو قیل : ما زید » 
قلت : عالم أو جاهل . 


() سورة اللحل آیة/ ۹۷ . 
(۲) سورة البقرة آية/ ۰۱۱۰ 


۳۷ 


وأما «کلما» فانها توجب عموم الأفعال ۰ قال تعالی: « ا تحت 
اوه خم اب رکفت 5 وإنما قلنا: توجب عمو 
الافعال » لان الفعل یتعقبها دون الاسم كما في «إن» يقال: كلما دخل + 
وكلما خرج » ولا يقال : كلما زيد وكلمة «ما» هذه من كلما للجزاء ضمت 
إليها كلمة «كل» فصارت أداة لتكرار الفعل » ونصب «كل» على الظرف » 
والعامل فيه الجواب فإذا قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق » فتزوج' 
امرأة مرتين حنث في كل مرة » لأنها توجب عموم الأفعال كما ذکرنا. 

بخلاف «کل» في :قوله: كل امرأة اتزوجها فهي طالق » فتزوج امرأة 
مرتين حيث لا يحنثإفي المرة ا ل 
دون الأفعال كما سيأتي ذ في «کل .7 


10( سورة النساء آية/ ۵٩‏ . 


۳۸ 


کل“ 


وفي «کل» معنى الشرط أيضا من حيثٌ إن الاسم الذي يتعمَّبّها وصف 
بفعل لا محالة ليتم الكلامٌ » وهو يُوجِبُ الإحاطة على سبيل الافراد 


المبحث الرابع 


0 


کل 
| (وفي) كلمة (كل: معنی الشرط أيضا من حيث إن الاسم الذي یتعقبها 
يوصف بفعل لا محالة ليتم الكلام) » لأنه لابد للشرط من أن يكون متردداً 
وذلك في الأفعال دون الأسماء. 
أعلم أن كلمة «كل» من الأسماء اللازمة الاضافة » ولهذا لا تدخل إلا 
على الأسماء إذ الاضافة من خصائص الأسماء » فإذا أضيفت إلى معرفة 
توجب إحاطة الأجزاء » وإذا أضيفت إلى نكرة توجب إحاطة الأفراد ٠‏ 
وهو معنى قول المصنف رحمه الله (وهو يوجب الاحاطة على سبيل 
الافراد) أي إذا أضيفت إلى نكرة كما قلنا وبناءً عليه : يصح قول الرجل: 
كل التفاح حامض أي جميع أجزائه التي تؤكل > ولا يصح قول الرجل: 
كل تفاح حامض لحلاوة بعضه فيكون في الأول صادقاً وفي الثاني كاذباً. 


)١(‏ كل: مأخوذ من الأكيل الذي هو محيط بجوانب الرأس » فلذلك يوجب 
الإحاطة. 
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ومعنی الافراد: أن یُختبر کل مسمی بانفراده كأنْ لس معه غيرةٌ. 
والله َعلم بالصواب » تم الکتاب . 


فمعنی الاحاطة 8 من «کل» قال تعالی: « کل تفیں وبق 


الوت 74 (ومعنى الافراد) يستفاد من المضاف إليه إذ هو نكرة في موضع 
الاثبات وذلك ب (أن يعتبر كل مسمى نَّ بانفراده) في ثبوت الجزاء له(كأن 
ليس معه غيره) . 5 

فإذا قال الامر: كل من دخل هذه الدار أولاً فله جائزة فدخل عشرة معا 
يستحق كل واحد منهام الجائزة؛ لأن كلمة «كل» تتناول كل واحد منهم 
على سبيل الانفراد » فعند ذكره يجعل كل واحد من الداخلين كأن اللفظ 
يتناوله خاصة ۰ وكأن ليس معه غيره. 

وان دخلوا على التعاقب كانت الجائزة للأول خاصة؛ لأن من.دخل: 
بعد الأول ليس داخلاً أولً لكونه مسبوقا بالغير + ومعنى الأول هو السابق 
غير المسبوق . (والله أعلم بالصواب) وإليه المرجع والمآب (تم الكتاب) 
بعون الله الملك الوهاب ./ 


1۳۰ 


الخاتمة 


هذا آخر ما یره الله تعالی لي بفضله ومنّه وجوده وکرمه من الشرح 
والتعلیق والکشف والایضاح عن مشکلات ومعضلات هذا الکتاب 
المعروف بالمنتخب الحسامي الذي انتخبه سلطان الشريعة وبرهان 
الحقيقة الشیخ الاجل العلامة حسام الدين محمد بن محمد بن عمر 
الأخسيكتي رحمه الله تعالى من كتب عدة معتبرة في أصول الحنفية » 
وأسأله تعالى أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ۰ وأن ينفع به طلبة 
العلم الشريف ۰ وأن يكون لي ذريعة إلى النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون 
' إلا من تى الله بقلب سليم إنه خير مسؤول فنعم المولى ونعم النصير وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ۰ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين » واغفر لنا 
ولمشایخنا يا أرحم الراحمين آمين آمين آمين . 

وقد وافق الفراغ من هذا الشرح يوم الأحد العاشر من شعبان سنة 
۹ه الموافق للتاسع والعشرين من تشرين الثاني سنة ۱۹۹۸م والله 
الهادي إلى سبيل الرشاد. 


۳۱ 


١‏ -فهرس الآيات الکريمة 

 ”‏ فهرس الأحاديث الشريفة 
۳ فهرس الأعلام 

٤‏ - فهرس المصادر والمراجع 
۵ - فهرس المحتویات 


1۳۳ 


رقم الآية 


۱۷۳ 
۳۳۸ 
۳۸ 
۳۷۵ 


۳۳۳ 

1۰ 
YAY 
TAY 
۱۹۹ 

۳ 
۳۳۲ 


فهرس یات الكريمة 
الواردة في الجزء الأول 


سورة البقرة 
رقم الصفحة 
من أضظرٌ رجا ولاعار لمع . . © ۳۹۰-۳۳۰۰۰ 
٭ الط منت يربص بانشسهن تله رو ۸ 0 0۹۱ 
مان اموت وماق الْأرض . . . 4 SE‏ 1 
وا 4.۰ ۱۳-۸۳-۷۷۱۱ 
۳۲۷ 
« ول لوکوم اون ...¢ و ۱۳۹ 


اند م = ووت ەر ام 


انم جرت مه فاع نا . . 4 


مِكن ود من انلبتل. . . 4 O Aa‏ 
« نیام تک ...4 لبتم ا ی 132 
2 2م 2 2 


« ادا طهر كأوُفرح. . . 4 Yo ns‏ 


1o 


۵ :2 فمن سد ینگ رن ...۳۸۵-۲۸۸۲۸۳۰۰ 


۱۸ هنیا ۰۰ ۰۰۰۰ ۲۹۰-۲۵۹ ۳۹۹-۳۸۵ 
۲۸۹ یک اه مقا زلاونتها 4.۰۰ ات از ود ۳۸۵ 
لاه « کوان یب ماررنکک. . . 4 وف دان وا وه EE‏ 
۱3۸ « لوا کان ار عتا با . . .¢ Oa ed,‏ 
۱۲ #راگررای کک ...# یر اس 
۱۸-۳ کر توت یام 3 ...€ TTA A‏ 
۸ وای ی نیشن ماحل اف آزعامهن4 EV ss.‏ 
١‏ رتا ولا یل عتا اش کنا ساتم عل اريت 

نا . 4 AR aR‏ 
۰ وان کشا ...6 الل qo‏ 
۳۹۰ « وَلكن من تلی. 35 O‏ 
۰ .ام کی . . . > وو ف مما ا 37 
۱۹۹ * وَأن د فووا عل َم اون . . 4 كما هرن 8۳۵ 


۱۷۰ 4.۰ لس أعْتَدَى ع ا یک‎ ٤ 


جر ی 


۳ 3 مالو وائ ارگ . 4 ۵ ۵ 
1۹ ۳۹ ب فر 6ع وها شر اقروت OE...‏ 

00 
1۸ 7 برد رش ول ید ...4 OS‏ 
۷۱ ف یار لا دلول. . . 4 8 0 
0 « الک ایهم . . . 4 i‏ ور ی اب OA‏ 
۷ « إل لايتشرت...4 3000000059 


۱۰۹ ینابز یب اينما ..) ۱ 


1۳۹ 


۱۸۷ 


۱۸ 


0 ول منک ویر 35 eba‏ 
« ون جاک کاس ام 35 A oases‏ 
هد نزن يوون ایب . 35 1 


رس مر رم رهم ص خرف مج وه 


0 تم مکی تن تيم تم سر 0 4 
ار ءامن بان میک كد وه اتا 581 


ا ی طناك 
اه مک ان توش ی 2۳ 
رمک ايك بدي ا ا عا 
سورة آل عمران 

« كحم حر أمَةِأْزْجَتْ لگاس. . . 4 ET‏ 
ل راوز ناه Ee‏ 
« وما یشم کاویل .4.۰ Sa‏ 11001101 
۾ بل ماه عند رَيْهِم رَرَفُون. . . 4 نيت را ا ۳۵ 
ول انا جع مت من اطع الو سيلا : 00 .۳۹۳۰ 
ot‏ 

وسن بل للك فایس مرک لو کی . ۰ . * AEs‏ 
« ود اعد َه مکی ال أوثواالكتبت. . . 4 eas‏ 
وم 5کک E‏ 3۹ ا 1 


« یرتک حَبَالا. ON a‏ 
« عون بح لَه . . ص عن الم 1۵۱۲ 


« وداد همق ال 5 برد Ee‏ 
ا 1 یه ۴۱3 ۱1 


سورة النساء 


E OEE 200 0 
ee 35 با‎ 


« ولمم اينسة. . و ۱ 
وت کنر و .€ فلا 
ا هر سک د قرط 


ومن فلل مۇم تا خطًا فت رر رم وک . 6۰۰ 1۸4-1٤61‏ 
۳ ومن بقل نیکسا تُتَمَيَما ا جلد کا 
.€ ب مور E‏ 
ررکم الین حجُوركم: . .4 . ۱۹۱-۱ 
و 52017 ...4 ARS AAS‏ 
ون اينيغ یک طولا. . . 4 e‏ 
رخ ریس . ۹۹ sS‏ 
سهدت دث ناگم . 2 ام رین ۱۱۳۹۷ 
۶ ین اکم الى . . . NAV e ES‏ 
وما کارت موم أن یل مویتاا أ حط EEE‏ 
الکو کات عل الفزیییرک كتبائوفكًا. . .4 .. +۳ 


( ده مرک أن ودا الست رل آیها. : . 4 ۲۵۵ 
من الَرض. . . 4 ی ی AES‏ 
سس عر ترس وا عجر م شه ع 
وورنه: ابواه فلامه الثلث . NE Ss‏ ی ۵۸۱ 

4 
OA la Ea 4 . . . خلت فا آبدا‎ ۶ 
1۳۸ 


لک بی الاس ا آرك ...4 YE...‏ 
لا ورک لا منوت حى بحمو ف ما شر بيهم . . . 4 
ل کان کنر في کی فردوه إل ان ارو . . . » N.‏ 
© ون عمل أله کر عل این سبيلا. . . 4 ا 
سورة المائدة 

« قك هشن . . . 4 100 
$ وا کار وَألسَاركَةُ فافط موا أيرِيَهُمَا. ۰ 4۰ ۲۱۲-۱۷۷۷۹ 
« وَإن کحم جنبا5اهر. . .4 TASA‏ 
« مک هنومن سین و كما قزر وود ۱۱۸ 
7 لك كَتَرَُ يميم اعفد . 00 هه Wo‏ 
« ییا ارت .امنوالاتعلواعن أشيآة. . . 4 AT...‏ 
« ورد عم اد 39 1 

فمن آر ید یام َة ايام . . . 4 OO‏ 1۳3 
« من أضطر في صَء. . . * ی FE‏ 
« فَأَعْسِلُ وجوه وآیزیک. . . » #8 دمغ 


مس سیر م 


۾ لیس عل لت ءامنواوعیاوا مسب جاح . . . © ... 1۹0 

إا تاره فيا هْدى و . .4 ا 4 

ل لل ایک رم رهبا . .€ a‏ 

“9 اطعام عرو مکی من آوسط مانطیمون آهیکم۰ ۰6۰۰ ۱۸۹ 
سورة الأنعام 


لرگ بو بتع . . » Aaa‏ 


1۳۹ 


ae e: . . رایع‎ ۱۹ 


۳۸ < ایر اه ..# ی ۵۵۲ 
۹۰ ده دض کی .> 0 0 
سورة الأعراف 
۱۲ مس لاجد إذ اريك . . . 4 قح e‏ 


مر و ره ور ۳ م5 


یک کن درک الاق ای کت دز 


o14 ۰ 6... کک امعو م ونورا‎ ٤ 
4... ها مرم با مرو ویب لھم ع م‎ 10۷ 
۸۹ کا کاود سام ولاو قيثوت . د‎ 0 ۳ 
۱ ايعو مَل كم تهتثرت > ی‎ # 10۸ 
Aoi 4 اكد يك من ب ادم من نأ هورهر‎ 7 ۱۷۲ 
سورة الأنفال‎ 
إن لله یکل کی ا يج اما شن جو جلها وی اا‎ « o 
E A . ومن وهم تومیر دیرم‎ ۳ 
O و عطاقت اباد اله ی‎ 3 
AE e. الكت ور کک‎ « 1۸ 
سورة التوبة‎ 


۵ «تلاانترکن. 39 ۱ 01_0۹ هلاه 
۳۹ ۶ فلا تلود فنشکم. . EN‏ 


۳ نا VE‏ 
1 لن این لنفرکیرت امتتجارك فاح is.‏ 9۷ 
At‏ ¥ ولا ون من نم مات آیدا. 1 هه اه جوم و اور در ۳۳ 


56 


10 


۹۷ 


۹.۰ 


۱۰۹ 
۷۸ 
٤ 


« فلا مرن کل فر رَكَوَمَنبُمَ طَايِقَة. . . 4 متام وب ۲۷ 


لمر دزت 7 0 نم اجا DS‏ 

« و یرال نوب أن يكظهوواً. . . 4 11100 

«والكبئورت رین ن لمن الاسر 4 الس لط TOY‏ 

* عبیب هنا 4 O SRS‏ 
سورة يونس 

ل مَايَكيْبٌ لے أن د ینمی تَفْيِى. 4۰۰ .. 515-501 
سورة هود 

« وما أ عور رشیر. . . 4 احا امع ع ا ۱ 
سورة يوسف 

# وسل امريد . . 4 ا ود a‏ لله أن ۵ 

« إن أرق یر حَنرَا. . . 4 e I‏ 


سورة الحجر 
ا که گام و حون ER‏ لت ۵91 
ان رن اک و كني » 00 


سورة النحل 


« (تأگلواینه لَحْمَاطرِيًا. . . 4 ل ا ا 
« ول تال تخیر لرکبومَاوزِتة. . . 4 ۳9 
« 0 ردو وخسن رای زی آلثرت. . . 4 
ا ۱۳۱۵۹ 
2 1 و 35 PAS aE‏ 
وله خر کم من بطون أَمَهَيَمم. . یس لامع 
E‏ و O‏ هه 


۱ 


۱۳۳ 


۳۳ 
۷۸ 
۳۹ 
۱۵ 


۳۹ 
۳۳ 
۲٤ 


1۲ 


۱۱۵ 
۱۳۱ 


۳۰۹ 


۷۹ 


7 فيس ريق آن ای كمد عنبق. 4 RAE‏ 


سورة الاسراء 


E E 


ولاه PE as ERE‏ 
« وما كارع سك رر . . . 


سورة الكهف 
« فمن اه فون من شاه ...4 
ولا توا EEE‏ 


إل أن یسا له اد حبص یتَ. 


سورة مریم 


2 


« شش یرسک ...€ ... 


سورة طه 


a I)‏ ان 
# وعصوع ادم ریم فی AS‏ 
7 وجل ی وزیا من ی ونی تک 


سوره ة الأنبياء 


هس #0 كني ها و با 


سورة الحج 


« ويطك ا ea‏ 
< ق یکم إرهِير. .. 4 3 REE‏ 


سر ارت رونت 4 0 


1 ۰. 


100 


۳ 


۱۷ 


۳۳ 


5 
or 
۳۵ 


« ای ون مدا كل زاین بل ۰ ۲۲۹-۷ - 
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- «قضئ بشاهد وبیمین» a‏ مام اراس واد ول GE ER‏ 
«ك» 
-«کنت مع رسول الله َه في سفر وذكر فيه» عو وما ا ره 2 
-«کان يجهر بنسم الله الرحمن الرحیم» و ند مص كت EVE‏ 
-«کمانفی رسول الله ول مبيت المخنث فى المبيت» O E‏ 
-«کنا علی عهد رسول الله لا نقضي الصوم» Ne me‏ 
- كيف من مات من إخواننا قبل التحول» EE NE‏ 
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«ل) 

- ١لا‏ نبي بعدي! ی و واس ال وتو ۷ ۷ 
- ١لا‏ تبیعوا الدرهم بالدرهمین» SS RS‏ 
- ١لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام» ONEN Yess‏ 
- اليس منا من لم يرحم صغيرنا» SES ESE‏ 81 
- ١لا‏ يبولن أحدكم في الماء الدائم» سد هر هه E‏ 
۷ طلاق قبل النکاح» AA‏ ولاو جو ا 
- ١لا‏ صدقه إلا عن ظهر غنیل» ره و ای ۳ و ۳۹9 
- الن يبرح هذا الدين قائما» انم ام مو و و ادا 
١لا‏ تزال طائفة من أمتى یقاتلون على الحق» OEE‏ ره 
- الا تبیعوا الذهب بالذهب» AALS OEE‏ 
.- ١لا‏ نكاح إلا بشهود» ا ا او ۳۳9 
- لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل» 000000 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» VEE e‏ 
- لا يقضي القاضي وهو غضبان» 009 0 0 0000 
لا تحدثوا عمن لا تعلمون بشهادته» رم ا 
١لا‏ تصروا الإبل والغنم» RA‏ [ [ 0 0 100 
هلا ندع كتاب ربنا» : وعم امم و ده اه مويه اليم ف ف 211 
لا ضرر ولا ضرار؛ A‏ اس سا توت وله مور و OAs‏ 

۱ م" 3 
«الماء من الماء» . .: ET‏ ادن ای و ی ای ۳ 
- من نام عن صلاة أو نسیها» iS‏ 
- «من آعتق شخصاً له في عبد قوم عليه نصب لشریکه» Voss.‏ 
- امن رغب عن سنتي فليس مني! VE‏ 


-«من صل في السفر أربعاً» و م۱ 


- امن كذب على متعمدا SERENA SEES‏ ۳ 2۳7 
- امن مس ذكره فليتوضأ» CEs‏ 
لمن غشنا فليس منا» جم لعا SAO‏ ات اه 
المسلمون عدول بعضهم على بعض» :00000000 COV‏ 
«المتبايعان بالخيار» ESS‏ بوي يج بجع وو ا 1 كر 
امن كان له إمام فقراءة الامام» NV ees:‏ 
۰ -«من حلف على یمین فرأی غیرها» اجو س لو OO‏ 
- اما قبض رسول الله حتی آباح الله له» ااا ل ی N‏ 
-«ما لکم خلعتم نعالکم» Ras‏ وه وم مر ۱۱29 
«ماعز زنى فرجم» ES‏ اط ب نا OS‏ ارما 2 
-«ما أدركتم فصلوا» Oe‏ 
«ملكت بعضك فاختاري» EDE‏ رد 
«ن» 
- «نهی رسول الله ول عن بيع وشرط» Wes SARS‏ 
- «قال«نعم» وبما أفضلت السباع» ال اا VY‏ 
«أفأجزىء أن أحج عنه قال: «نعم» ANS‏ 
«أفاحج عنه قال: «نعم» A‏ ع م ع ل ا 
- «نهی عن الصلاة عند طلوع الشمس» AOE‏ 
- «نهی عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس» ا 01 
انعم ذلك مائه من الابل» که ار مط اا الاو م د و 
(ھےا 
- اهل بات عندکم ماء في شن» لاطت PIT AA eg edê‏ 
- اهو عليها صدقة» ae EÊ‏ ۲۷۷ 
- هذا صدقة فلم يأكل وأمر أصحابه بالأكل» Tee‏ 


۱ 


- «هاتوا ربع عشر آموالکم» NESS SRS‏ 


اهل علی صاحبكم دين» ا E ECE‏ 
«وا 

- ولد الزنا شر الثلاثة» RRA‏ 

A SEA RA 1 «واله لأغزون قريشاً»‎ - 

a RES SSE SS «ولکل شيء فارس)‎ - 

-«واعلمكم بالحلال والحرام» ERASE‏ 0 
! ی 

-االثیب ا جلد اة ورجم اة DAE REA RR‏ و 


1T 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الواردة 


في الجزء الثاني 


- «أمهلناهم فظنوا أننا أهملناهم» 1[ 1[ 1[ ا 


«إني تارك فيكم الثقلین» . . . 
!إن المدینة تنفى خبثها» ... 
- "إن الإسلام ليأزر إلى المدينة» 
- الإجتهد برأي ولا آلو ی 
9إنه دم عرق انفجر» ون 


-إذا اختلف المتبايعان والسلعة» ESE SS‏ 


-«إنك لأن تدع ورثتك» .... 
- «اسهم يوم خيبر» EEE‏ 


- ١إن‏ الله تصدق عليكم بثلث أموالكم» 21101011110 


«اتركوهم وما یدینون» .... 
- «آیما أمه ولدت من سیدها» ۰ 
-«آن النبى ية قضی بالقسامه» 
- «آفطر الحاجم والمحجوم» ۰ 
-«أنت ومالك لأبيك» a‏ 
- «أبدؤوا بما بدء الله تعالئ به» 


ات» 

-«تعمل هذه الأمة برهه بالکتاب» ون 

-«تم على صومك» SEE‏ 

- «تسميه الله في فلب كل مؤمن» E‏ ین 
(ث -ح» 


«ثم أعلمهم أن الله تعالی فرض علیکم» ی 


- اثلاث جدهن جد ع امي وم رو 
- احرمت الخمر لعيبْها» 12000 
«الحائض تدع الصلاة والصوم» e‏ 
(د--را 
«رفع القلم عن ثلاث» 18 ه2525 
- «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه» 
١‏ از - سا 
درن وآ زجحا وه مول قال ما 
- استفترق آمتي على کذا" SE‏ هه و وا E‏ 
دص 
- «الصدقة تقع في كف الرحمن! لاما ب و 
- «صلي ولو قطر الدم على الحصیر» ê‏ 
«(ط» 
«طلاق الأمة ثنتان» RA ARS‏ 
5 ع 
«علیکم بالسواد الأعظم» و كا ااام شماه م بارس 
1 فا 
فيه ضربتان ضربة للوجه وضربه للذراعین» . .. 
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«ك» 


١كان‏ يرضخ للمماليك ولا يسهم لهم ا O‏ 

-«کنا نبيع أمهات الأولاد) م ا ا 
لا 

١لا‏ تجتمع آمتي على الضلالة» REE‏ ا RS‏ 

١لا‏ يكيد آهل المدینة» مح سن ل امل جو مسا وا كي 

-«لم يزل بنوا بنوا اسرائیل على طريقه» ST SNS‏ 

«لا زكاة في مال حتی يحول عليه الحول» الل زا 

«لأن تدع ورثتك آغنیاء» مس بس 1 
م 

- اما اجتمع أصحاب رسول الله يي على شيء» ا كه 

- ما رأه المسلمون حسناً» لو E‏ بو تا 

«من ابتاع طعاماً فلا يبيعه) ASRS‏ 

امن فسر القرآن برأيه» O‏ 

امن شهد له خزيمه فهو حسبه» ere EES‏ 

-«من أسلم منکم فلیسلم في كيل معلوم» یاه مسق 
ان» 

- انهی عن بيع آمهات الاولاد» esa‏ و یو ونوا مت دی 
«هما 

«الهرة ليست بنجسة؟ انا ی SE OS RRR‏ هر 
و 

eC SEs Sa «واعرف الأشباه والأمثال»‎ 

«وإن أرادوكم أن تعطوهم» ع وق عم و و در جب ا ا اذ 
(ی) 

ايد الله مع الجماعة» E O TIE‏ 


5 فهرس الأ 
لمترجم لهم ق 5 
لهم في الجزء الأول والثاذ 
لي 


- أبو هريرة 


-بریره .. ۰ ۰ Av‏ ال Sea‏ واه ب 5 
۲ : 


خزيمة بن ثابت . . : 


- زيد بن ثابت 


- سعيد بن المسيب ل و ی و ری ماو وب و 3:16 
سلمة بنت المحبق سس ال ase ee‏ م ول ا VAY‏ 
الإمام الشافعي NPVs A‏ 
-عمر بن الخطاب كا واگ موی وو E A‏ 
دعيسى بن آبان ا ا Aa AS AS‏ مكل بأد در فو وف CTE‏ 
عثمان بن عفان 6[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز ز[ز [ [ [ [ 0 REVA‏ 
علي بن أبي طالب ما اا بط الا ام الجا موی Ns‏ 
- عبد الله بن مسعود ع روجا اباس اهاوق ان عر اا ا 
-عبد الله بن عباس ehe sa‏ ۵۳۸۱ 
عائشة بنت أبى بكر الصديق VEN esa‏ 
-الامام الرباني محمد بن الحسن الشيباني E eee‏ 
- معاذ بن جبل یش 1[ EVEL‏ 
- معقل بن سنان ea ES‏ موه ی 2۷۹/۳ 
- ميمونة بنت. الحارث مه ی OVA sS‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


الأعلام : للزركلي خير الدین . 
دار العلم للملایین - بیروت ط خامسة (2۱۹۸۰). 
- أصول السرخسي 
تحقيق أبو الوفا الأفغاني دار المعرفة , 
- أصول الشاشي : دار الكتاب العربي 1987 . 
أدب القاضي للخصاف . 
- الاصابة في تمييز الصحابة : ر اسمس اي ٍ 
تحقیق علي محمد البجاوي دار إحياء التراث العربي . ۸ هم 
صورة. 
- الإحكام في أصول الأحكام : للأمدي 
دار الكتاب العربي (۱۹۸ع). 
الم : للامام الشافعي . 
دار المعرفة بيروت (۱۹۷۳م). 
- الإبهاج في شرح المنهاج: للسبكي . 
دار الكتب البلية ام 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : للشوكاني. 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: للبغدادي إسماعيل بن 
محمد أمين دار الكتب العلمية ‏ بيروت دار الفكر: 


TTA 


- أحكام القرآن : للجصاص الرازي . 
دار الکتاب العربي - بیروت . 
- الأشباه والنظاثر : للسيوطي . 
تحقیق : محمد المعتصم بالله البغدادي دار الکتاب العربي ۱۹۸۷ . 
- البحر المحیط : للزركشي . 
دار الكتبي - مصر (۱۹۹4ع). 
بدائع الصنائع : للكاساني . 
دار الکتاب العربي(2۱۹۸۲). 
- البرهان في أصول الفقه : للجويني إمام الحرمین . 
ط : وزارة الشژون والأوقاف قطر . 
- تاج التراجم : لابن قطلو بغا الحنفي. 
دار القلم - (2۱۹۹۲). 
- التوضیح : لصدر الشريعة عبید الله المحبوبي . 
محمد علي صبیح وآولاده بمصر . 
- التعریفات : للجرجاني. 
دار الکتاب العربي (۸۱۹۹۲). 
- التلویح على التوضیح : لسعد الدين التفتازاني . 
محمد علي صبیح وأولاده بمصر . 
- التحقیق : لعبد العزیز البخاري. 
ط . الهند . 
- التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول : 
دار إحياء التراث العربي - بیروت . 
- تلخیص الحبیر في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر : دار المعرفة - 
پیروت . 
- تقويم الأدلة : للقاضي أبو زيد الدبوسي. 
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- تیسر التحریر : لابن آمیر الحاج. 
دار الفکر . 
- التقریر والتحبیر شرح التیسیر : للکمال بن الهمام - لابن آمیر الحاج . 
دار الکتب العلمية - بیروت . 
- تاريخ بغداد : للخطیب البغدادي . 
دار الكتاب العربي- بيروت . 
تذكرة الحفاظ : للذهبي . 
دار إحياء التراث الُعربى ‏ بیروت . 
-تفسیر ابن کثیر : لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . 
. دار إحياء التراث العربي (1979م). 
- التلخیص في أصول الفقه : لامام الحرمين الجويني . 
تحقیق دار البشائر الاسلامية - بیروت . 
- الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية : 
- جامع الأصول في اأحاديث الرسول: لابن الأثیر. دار الفکر - بیروت 
(2۱۹۸۳). ۱ 
-جامع البیان في تأویل القرآن: للطبري. 
دار المعرفة ۱۹۸۰. 
- الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي. 
دار الکتاب العربي (۱۹۲۷ع. 
جامع المسانید : لأبي مؤيد محمد الخوارزمي. 
دار الکتب العلمية -بیروت. 
- الجامع الكبير : للإمام محمد بن الحسن الشيباني 
دار إحياء التراث العربي (۱۳۹۹ ه). 
جامع بیان العلم وفضله : لابن عبد البر . 
حاشية نسمات الأسخحار على إفاضة الأنوار: " 


۷۰ 


حاشية البناني على جمع الجوامع : 
دار الکتب العلمية. 
حاشية رد المحتار على الدر المختار : 
- حاشية عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي: تحقیق 
محمد المعتصم بالله البغدادي دار الکتاب العربي (۱۹۸۷م). 
حلية الأولياء : للأصفهاني آبي نعيم . 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
- الدرابة في تخریج أحاديث الهداية : لابن حجر العسقلاني. 
دار المعرفة -بیروت. 
-دلائل النبوة : للبيهقي . 
- الدر المنثور في التفسیر المأئور : 
- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: للسيوطي . 
المکتب الاسلامي (1984م). 
دیوان آبي العتاهية : 
- ديوان أمرؤ القیس : 
تحقيق حسن السندوبي القاهرة (۱۹۵۳ع). 
- الرسالة : للإمام الشافعي . 
تحقيق أحمد شاكر ط : البابي الحلبي بمصر (۱۹6۰ع). 
- روضة الناظر وجنة المناظر : لابن قدامة. 
دار الكتاب العربي ‏ بیروت -(1981م). 
- سنن أبي داود سليمان بن الأشعث: 
دار الجيل (2۱۹۸۸). 
- سنن النسائي : لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب. 
- سنن الترمذي : لأبي عيسئ محمد بن عیسی بن سورة. 
تحقیق أحمد شاكر دار إحياء التراث العربي - بیروت . 


لحن 


- سنن ابن ماجه : لابي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني . ٠‏ 
تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي (۱۹۷۵م). 
- الستن الکبری : للبيهقي أبي بكر محمد بن الحسین . 
- سنن الدارقطنی : ' 
دار المحاسن للطباعة ‏ القاهرة. 
- السيرة النبوية : لابن هشام المعافري تحقيق مصطفی السقا . 
دار القلم - بیروت: 
- شذرات الذهب فى آخبار من ذهب : للحنبلی عبد الحی بن العماد 
دار الأفاق ‏ بيروت . ١ ١‏ 
- شرح مختصر المنتهی : لابن الحاجب . 
البابي الحلبي - مصر . 
- شرح الک وکب المنیر : 
شروح المنار وحواشیه : لابن الملك. 
- شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول : للقرافي . 
دار الفکر (۸۱۹۷۳). 
- صحیح البخاري : لمحمد بن إسماعيل البخاري. 
دار الجیل - بیروت . 
صحیح مسلم : لمسلم بن الحجاج القشيزي. 
تحقیق فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - بیروت . 
صحيح أبن حبان: . 
مؤسسة الرسالة - پیروت -. 
- صحيح ابن خزيمة: 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 
-صفة الصفوة: لابن الجوزي آبي الفرج جمال الدين. 
- الطبقات الکبری : لمحمد بن سعد. 
دار صادر بیروت (۱۳۸۰ ه- ۱۹۲۰ع). 


۷۲ 


-عقد الجید : للدهلوي. 

- الفوائد البهية : للكنوي . 
دار المعرفة -بیروت . 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر : للمناوي محمد عبد الرژوف . 
مطبعة مصطفی محمد القاهرة. ط : آولی (۱۳۵۲ ه-۱۹۳۸م). 

الفتح الکبیر في ضم الزيادة إلى الجامع الصغیر : للسيوطي تحقیق 
النبهاني دار الکتاب العربي . بیروت . 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني أبي الفضل 
أحمد بن علي . 

- الفصول : للرازي الجصاص . 

- قواطع الأدلة : في علم الأصول: للسمعاني ط . مؤسسة الرسالة بيروت. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة مصطفئ 
ابن عبد الله المعروف بكاتب حلبي قَدّم له شهاب الدين النجفي 
المرعشلي دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار : للنسفي . 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- کشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
للعجلوني إسماعيل بن محمد الجراح . 
مؤسسة الرسالة (131/9م) . 

- الکفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي: أبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت . 

-حیدر -آباد (۱۳۵۷ ه). 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : للبرهان فوري علاء الدين بن على 
العتقي بن حسام الدين الهندي موسسة الرسالة -بیروت . ۱ 


۷۳ 


- لسان العرب : لابن منظور آبي الفضل محمد بن مکرم. 
دار المعارف - مصر . 
- المع في آصول الفقه : للشيرازي أبي إسحاق . 
دار الکلم الطیب -پیروت- ۱۹۹۵ . 
- مراصد الإطلاع : 1 
- معجم البلدان: للحموي أبي عبد الله الرومي البغدادي. دار صادر - 
بيروت. : ۰ ۱ 
- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: لعمر رضا كحالة. د 
إحياء التراث العربي - بیروت . 
- المستصفی من علم الأصول : لأبي حامد الغزالي . دار صادر -بیروت .. 
- مسند الامام أحمد بن حنبل : 
المکتب الاسلامي د بیروت . 
- المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي : للفيومي احمد ین 
محمد بن علي المقري . 
المكتبة العلمية ‏ بيروت. 
- الملل والنحل: للشهر ستاني محمد بن عبد الكريم بن أحمد تحقيق 
محمد سيد كيلاني دار المعرفة (۱۹۸۲۳ع). 
- المستدرك على الصحیحین : لتيسابوري آيي عبد ا 
الحاکم دار الکتاب العربي -بیر وت . 
الموطأ : للإمام مالك بن ن أنس 
-معالم الستن: ‏ | 
- المعجم الکبیر : للطبراني سليمان بن أحمد. 
تحقیق حمدي عبد المجید السلفي . ۱ 
- المعجم الأوسط : للطبراني سلیمان بن أحمد دار إحياء التراث الغربي. 
پیروت . ط ثانية ١45(‏ ه- ۰0۱۹۸ 
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- المعجم الصغیر : للطبراني سلیمان بن أحمد. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيئمي نور الدین علي بن آبي بكر . 

- المحصول من علم الأصول: للرازي. تحقیق فیاض جابر العلواني» 
موسسة الرسالة بیروت . 

- الموافقات : للشاطبي . 
دار المعرفة (۱۹۹6ع). 

مصنف عبد الرزاق : لابن الهمام الصنعاني . 
تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي المجلس العلمی (۱۳۹۰ ه - 
۰ ۱ ۱ 

- المحدّث الفاضل : للرامهرمزي. 

- المعتمد في أصول الفقه : لابي الحسین البصري المعتزلي. دار الکتب 
العلمية - بیروت -(2۱۹۸۳). 

- المغرب في ترتیب المعرب : 

- المختصر في علم رجال الأثر : 

- موارد الظمآن: للحافظ الهيشمي. 
دار الکتب العلمية - بیروت . 

- مسند الطيالسي : سلیمان بن داود بن الجارود. حیدر آباد الهند - تصویر 
دار المعرفة بيروت. 

- مسند البزار : 

- مسند آبي يعلى الموصلي : لأحمد بن علي بن المشنی . 
تحقيق: حسین سلیم أسد دار المآمون للتراث بیروت ط: أولى 
۱٤۰ ٤(‏ ه- ۱۹۸۵ع). 

٠‏ -مختار الصحاح: للرازي محمد بن أبي بكر. 

- معرفة علوم الحديث : 

- المنخول: للغزالي. 


Yo 


- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للذهبي . 

-نیل الأوطار : للشوكاني. 
دار الجیل (۸۱۹۷۳) . 

- نصب الرابة في تخريج أحاديث الهداية : للزيلعي دار إحياء التراث 
العربي -بیروت - ۱۹۸۷م. 

-الهداية : للمرغيناني . 

الوجیز : للغزالي دار المعرفة (۹ ۰2۱۹۷ 


۷ 


فهرس الموجوعات 


الموضوع ااا الصفحة 
الباب الثالث: الإجماع ومباحثه eG es‏ 
الفصل الأول : في ركن الاجماع - تعريفه eas‏ 
المبحث الأول : في إجماع الكل 6 00 12070 
المبحث الثاني : في الاجماع السكوتي A EES E‏ 
الفصل الثاني : في حجية الاجماع م ره هک O ea‏ 
الفصل الثالث : في أهلية من يعقد به الاجماع ا ۳۵ 
المبحث الأول: إجماع الصحابة جا م ERE‏ 
المبحث الثاني : إجماع أهل العترة EERE EE E‏ 
المبحث الثالث : إجماع أهل المدينة ا رد ٩‏ 
الفصل الرابع : في اشتراط التواتر في المجمعین لانعقاد الاجماع ۰۰ 0٩‏ 
الفصل الخامس : في انقراض العصر RES‏ و مس RO‏ 
الفصل السادس : في إجماع الكثرة من المجتهدين ATE‏ 
الفصل السابع : في مراتب الاجماع - مثاله sd SR‏ ۸۲ 
الفصل الثامن : في بيان النسخ في الاجماع e‏ 
الفصل التاسع : في سند الإجماع ‏ فائدته او د اس 530 
الفصل العاشر : في نقل الاجماع وه هواس همق ۱۳۷ 


الموضوع الصفحة 
مثال نقل الاجماع بالتواتر سروك سا وی دی و یم ۱6 
مثال نقل الإجماع بالاحاد معي وجا یره اح وی مه A‏ 
الباب الرابع: في القياس ومباحثه ا ا ۱ 
الفصل الأول: في بيان نفس القياس و 00000000 
الحاجة إلى القياس: مسا اران ار اخ وي لوو كاه 
موضوع القياس: .. و امن الس ا 
جواز التعبد بالقیاس : E‏ با وی ی ااانا 
المبحث الأول : في إثبات حجية القياس فا وم و اا 
دلالة القرآن 1 ASE‏ ا 
دلالة السنة E‏ 0 مهم ۱ 
عمل الصحابة بالقیاسن - مثاله 07 ل وه O‏ ۱۱۳ 
دلالة الاجماع متاح با مو وی و بو موه E oes‏ 
دلالة العقل و ES‏ مره AE‏ ی ا ۱۱۳/۵۲ 
بيان شبه نفاة القیاس + . اوعاب YN Seale‏ 
الرد على شبه نفاة القياس TEE‏ 
بيان تقسيم الأقيسة O ETE‏ ۱۳ 
المبحث الثاني : فى حد القياس Aas‏ 
الفصل الثانی : فى شرائط القیاس AR‏ اس E‏ 
السبب الداعى إلى القول بجواز الاستبدال فى باب الزكاة 0 
الفصل الثالث: في ركن القياس «العلة» . . E‏ 
الكلام في صلاح الوصف للحكم AE 6 RE‏ 
الكلام في التأثير - تعریفه - معنى التأثیر - بيانه RSet sR‏ 
مراتب الجنسية ع ی O‏ 
شهادة الاصل E‏ ئسي لوم ب دوه مه و هی ۱۱۰ 


الموضوع الصفحة 


الكلام في الملاءمة ‏ تعريف الملاءمة ا اق ماما ربا E‏ 
مثال التعليل بالوصف الملائم ب الس و مفو Nee‏ 
الاستحسان: ز [ز[ز1ز1 [ 1[ 107701 ا ل 
الكلام في الاستحسان E EASE e‏ 
إثبات حجية الإستحسان 11[ 11خ 
تعريف الاستحسان . ... خخ وبا dnd EES‏ 
المبحث الأول: في وجوه تعارض القياس والإستحسان اللي 
المبحث الثاني : أنواع الإستحسان es SS‏ 
النوع الأول مثاله E‏ 
النوع الثاني مثاله E‏ اا VE NA‏ 
النوع الثالث - مثاله 1 ا 
النوع الرابع - مثاله که کرو وه موی مج PIN‏ 
المبحث الثالث : تخصیص العلة المستنبطة - تعریفه - صورته -مثاله ۲۲۲ 
بيان الموانع بطریق المحسوس EEE‏ رو یرم سس کی ند ۳ 
بيان الموانع بطريق الحكميات NESS SA‏ 
الفرق بين تخصيص العله والمناقضة 0 BA O‏ 
بيان آراء العلماء فى تخصيص العلة المستنبطة ا ا 
الفصل الرابع : في حکم القیاس E‏ اک و ا 
الفصل الخامس : في رفع القياس ERS Ren‏ 
آراء العلماء في الإحتجاج بالطرد 0 E E‏ 
المبحث الأول: دفع العلل الطردية ETLES‏ 
القول بموجب العلة Aa A‏ او ی فراع بل 
الممانعة وام aaa‏ امل لاسي ا الو ۱ 
القسم الأول (ممانعة في نفس الوصف» 0 ۳۸ 


الموضوع 2۰ الصفحة ' 
الفرق بين الممانعة في نفس الوصف ۰ والممانعة في نسبة الحکم إلى ۱ 

الوصف E‏ ا ERS RS‏ 
القسم الثاني «ممانعه في صلاحية الوصف للحکم» TO e ad‏ 
القسم الثالث -ممانعة في نفس الحكم RASA‏ ۵ 
القسم الرابع ممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف EE ee‏ 
فساد الوضع - تعريفه - ODER A TSA‏ 
أنواع فساد الوضع .. نا اتج ره وه وم و و ی و وی شاه شنت TOV‏ 
المناقضة - تعریفها - مثالها - وحم اجا لمجو رت ور TON‏ 
المبحث الثاني : دفع العلل المؤثرة باتوی ا وی ۲۱۳ 
أولا الدفع بالوصف - ا قم لبن ات م ومو TENE‏ 
ثانياً المعنى الثابت بالوصف دلالة 8 0 0 TELES‏ 
ثالثاً الدفع بالحكم ل ب هو لحر و م ۱ ۲ 
رابعاً الدفع بالغرض ؛ aa er.‏ ال 
معارضة العلل المؤثرة ف اط ا و 1 
أنواع المعارضة نشو ی TAV SSS‏ 
المعارضة التى فيها مناقضة ات الا ل ا 
قلب التسوية .... : 0000-55 0 NESS MS‏ 
بيان ضعف هذا الوجه وهو قلب التسوية من وجوه القلب RV at‏ 
المعارضة الخالصة : TYE eR‏ 
آنواع المعارضة الخالصة - مثالها مدقاي و Ee‏ 
مثال العلة التي لا تتعدی ومعارضتها a‏ بع وج TO‏ 


مثال التعلیل بالعلة الي تتعدى إلى فرغ مجمع عليه ومعارضتها VT.‏ 
مثال التعلیل بالعلة الني تتعدی إلى فرع مختلف فيه ومعارضتها ۳۷۱ 
الفرق -تعرفه ده + aa‏ ۲۷۷ 
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سس سس سس سس سس 


الموضوع 


ااال سم سب سم 


تفسير الترجيح إصطلاحاً ام خا اعم e‏ يه 
المبحث الأول الترجيح بقوة الأثر ل ا 
المبحث الثاني : الترجيح بقوة الثبات على الحكم الوط م ع 
المبحث الثالث : الترجيح بكثرة الأصول - مثاله - 500 
بيان اختلاف العلماء في صحة الترجيح بكثرة الأصول N‏ 
الترجيح بالعدم عند العدم اي ا واک و و ی ی و 
بيان اختلاف العلماء في صلاحية العكس للترجيح 1 21111111 
المبحث الخامس : المخلص من التعارض في دلیل الترجیح را 
القسم الثاني : الأحكام المشروعة ومتعلقاتها ا 
الفصل الأول : المحكوم به ل م مه 
المبحث الأول : الأحكام بو E DS OE SE‏ 
أنواع حقوق الله e‏ و سوه و ار ليف 
معنى القصور وكين يك ار ناه اد أ ون مز ا جه انهاه ده م د ههج ادي عاج عدم بها رتفد رع O‏ 
الفصل الثاني : الحكم ER OC‏ 
القسم الأول: السبب SKE RS RNG‏ 
القسم الثاني : العلة OETA Ea Sa‏ 
القسم الثالث : الشرط OSS SR‏ 
القسم الرابع : العلامة 1[ 1 0 ES‏ 


TON 


و سس 
الموذ ۱ الصفحة : 


ضوع 


سسحت حت ل ل ب a‏ 
المبحث الأول: في تقسيم السبب - تعریف السبب ی HY‏ 
السبب الذي فى معن العلة E a 0 e‏ 
السبب الذي له شبهة العلة SEARS‏ 
السبب المجازي O O E IY‏ 
بيان معنى المعارضة ا ا اا ار 
المبحث الثاني : في تقسیم العلة - تعریف العلة - ماله ۷۳۳۹ 
وقوع الأداء بعد وجود أصل العلة PEV‏ 
المبحث الثالث في تقسيم الشرط - تعریف الشرط 4 FOE‏ 
الشرط الذي له حكم العلل OE‏ مو و 8 
المبحث الرابع : : في تقسيم العلامة ‏ تعريف العلامة Ne‏ 
الفصل الثالث: لي اكريما لبي فض 
مراتب العقل : VER‏ 
الفصل الرابع : في بيان الأهلية 2000 معي السو ی عم 
المبحث الاول : أهلية الوجوب وتات مدي للق الم و 
المبحث الثاني : أهلية الاداء مقيي یرو و وی و و ان لتق 
الفصل الخامس : الأمور المعترضة على الأهلية ا ۱ 
المبحث الأول : العوازض السماوية ی ا ات از 
المطلب الأول: الجنون : NE‏ 
المطلب الثاني : الصفر وف مقو لوف فو و خن 
المطلب الثالث العته 000081 0 2170070 
المطلب الرابع : النسيان 100000000 
المطلب الخامس : : النوم Rae‏ 
المطلب السادس : الإغماء ویو امب ادا و مو وم یط 


الموضوع 


المطلب السابع الق ووو یکی وک و اه 


ثبوت العصمتین : E SES‏ یه ده 
المطلب الثامن : المرض و 
المطلب التاسع : الحیض والنفاس 3 و وخ 
المطلب العاشر : الموت 0[ 
بيان أحكام الأنواع الأربعة 2ض 
المبحث الثاني : العوارض المکتسبة مه 
القسم الأول داس و ور ا هل 
القسم الثاني ی و و 


أقسام الجهل ESAS‏ 


أنواع الجهل و ل ا 
بيان اختلاف العلماء في ديانة الکافر و 


وجوب مناظرة صاحب الهوی المتأول والباغي 


الشبهة الدارئة للحد نوعان و وی 
مثال الجهل في موضع الاجتهاد ی مق 


مثال الجهل في موضع الاشتباه ی 
المطلب الثاني : السکر 95 و 


آنواع السکر و تم ور ره ویو ورف 
المطلب الثالت : الهزل یر 


الفرق بين المجاز والهزل TS O‏ 


SEs Ra ea E 


المطلب السابع الاکراه ی 


المعاني المعتبرة في الاکراه 1 
أحكام الاکراه احا ی و ام اج 
القسم الثالث : في حروف المعاني دی 
أقسام الحروف. .۰ ۰ A SD‏ وی بت 
الفصل الأول : حروف العطف E OE‏ 
المبحث الأول: الواو 9ب 121101110 


دليل إثبات معنى الجمع في الواو وإفادتها التشريك 


اختلاف العلماء فى الواو العاطفة ا 
استعارة الواو للحال! 000 
المبحث الثاني : الفاء ا ا لعو لت 
الأصل في دخول حرف الفاء على الکلام ی 
المبحث الثالث : ثم: 9[ 
المبحث الرابع : بل : E EE‏ 
مثال التدارك ببل في النفي و تا رز 

المبحث الخامس: او 0 سس ره 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين لكن وبل في الاستدراك من وجهين 1 0ن 
المبحث السادس: أو ا ا ا OAR‏ 
الفرق بين التخيير والاباحة ONS A‏ 
المبحث السابع : حتى وات وم ام اشام ا الا 550 
الفصل الثانی : فى حروف الجر Ses sa‏ 
المبحث الأول: الباء ا 
المبحث الثانی : على و ES‏ نيط اج مي امم اكات ا ا 
معنى الإستعلاء ا ا 
المبحث الثالث: من E E‏ ا 
اختلاف العلماء فى معنى من ف اواك سسب طاو وخ ۱193 
المبحث الرابع: ان E NERE SEE‏ 
دخول الغاية فى المغیا وعدمه ل ور هب وه هم 9 111 
المبحث الخامس : في مه ات موی ها وب 1۱۷ 
أقسام الظرفية مه ی كام ور ی ع ۱۹/۱۱۷ 
الفصل الثالث : في حروف الشرط ا مس ی ا 
المبحث الأول: إن Ne e E eS‏ 
أثر حرف إن في الأحكام الفقهية كم مادو وو NE‏ 
المبحث الثاني : إذا لاطب هه معان سق ی ای EE‏ 
مثال الوجود في الحال 1 1 1 1 1 1 1[ VEE‏ 
مثال منتظر الوقوع م سكيد بار AE SEERA eS‏ 
المبحث الثالث: من -ما - کلما بيانه مل ا اليه انط ا 
المبحث الرابع : كل RI LAA O SS‏ 
الخاتمة Ye as Sê ê‏ 


الموضوع الصفحة 


الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرآنية الواردة فى الجزء الأول E‏ 
فهرس الآيات القرآنية الواردة فى الجزء الثانی Ree‏ 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة الواردة فى الجزء الأول ....... {oo‏ 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الجزء الثاني AY‏ 
فهرس الأعلام الواردة في الجزءين الأول والثاني N Sirs‏ 
فهرس المصادر والمراجع REE RE RE‏ 
فهرس الموضوعات Walaa‏ 


TAT 


